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العلامة الكامل والأستاذ الفاضل 


مد أمين المعروف بأمير بادشاه 
المسيتى المنى الخراساتى البخارى المكى 
على كتاب التحر ل ل۸ی 
ف امول ل الفقه لجامع ن اصطلاحى ال الحنفة وألا ا 


ان مام الدن ا ى المئق المتوفى نوم االجعة سابع رمان 
سنه ۸٩١‏ ه : رجهما الله ونفح بعاومهما امان 


اتال 


مع بطمة 
ات أولاذه تيص 


3 اا 
على فقة ‡ الشبيخ سام ن سعد بن پان وأخيه أ-جد رر لمر بايا 4 
واشرطبیه چرا مزع مان 








صقر الجر سنة ١و۳‏ م 2£ 





الاب الها ی من الأقالة الثائة 


٠‏ ع فى أدلة الأحكام الشرعة ١‏ أدلة الأحكام الكتاب والسلة واللجا 

فى أحكام الموضوع فى أدلة الأحكام الشرعية ( أدلة | ام | و 8 
والقياس) عك الاستقراء » وجه الضبط الدليل الشرعی : إماوی أوغيره » والوسى إمامتاوٌ فهو 
الكتات » أوغير متلوٌ فهو اله وغبر الوى اما قول کل الامه من عصر فهو الأجاع ؛ والا 
فالشاس . و درج ف السنة قوله ا وقعزه ور بره (ومنع الحصر ) ای رطا ( قول 
السحانى على قول الحنفية ) فائهم يقدمون قياس الصحاف على قياسهم لما عرف فى اه ؛ 
وهو لئس من الآر بعة . (وشرع من ا( مرن الا نداء (والا حتياط والاستصحاب والتعامل 
ردود) خير المتداً (بردها) ای برد هذه المذ كورات ثانا (إكء احدها ) أى المذ كورات 
هو أولا حال کون ذلك الاحد المردود اليه (معينا) فا سوى الاحتياط و الاستمبحاب كقول 
الصحانى فانه يدود الى السئة / وشرع من قبلنا فانه دود الى الكتاب إذا قمبه الله تعالي 
من غير إنكار 6 والى السنه اذا وه الى يي كذاك » وهوأيضا فى اكقيقة راجع 
إلىالكتاب لقوله تعالى .. وما نا م ارسول نفذوه ‏ فتامل . والتعامل فانه *مردود الى 
الاجاع (ومختلقا ی الاحتباط والاستصحاب) فان مجع کل منهما غير متعان » ال رة من 
الكتاب؛ وتارة من السنة > وتارة من غر شما هذا هو الظاهر فى تفسير التعن والام وفع 
والمفهوم من كلام الشارح غير أنه لابظهر ثرا إلاختلاف مع أن شرع من قب أيضًا 
كذلك فتأمّل : وسياى تفصلها فى خاعة هذه المقالة (ومعنى الاضافة ) فى أدلة الأحكام ( أن 
لأحكام النسب الخاصة النفسية ) إذ هى تعلقات الكلام النفسى القدح القاتم بالذات ل ادسة 
نمال المكلفين : اقتضاء » أوتخبيرا ' أووضعا ( والأر بعة ) أى الكتاب والسنة والام ماع 
دالتباس ( أدلتها) أى النسب المذكورة (وبذلك) أى يسبب كونها أدلة (سميت) الأ بمة 
المد كورة (أصولا) لان الأصل مأنشى عليه غيره 6 والمدلول می على ادال" (وجعل ھ4( 


الكتاب هوالقران وهو اللفظ ا و 

أى الحنفية ( القياس أصلا من وجه.) لايثبت الحم عليه ظاهرا ( فرعا من وجه) آكنو 
(لشبوت ته إلكتاب والسنة) . قال الشارح و إجاع الصحابة » ولعزه ل بذ كره لعدم 
جزم باجاعهم » وامما قلنا لابتنائه عليه ظاهرا لأن القياس مظهر لامثدت . ثم ان قوله وجعل 
مبتدأ خبره ( بوجب مثله ) أى الكون أصلا من وجه فرعا من ر فى السئة ) بوت 
عبيتها بالكتا ب كقوله ‏ وما ٦‏ 5 الرسول نفذوه ‏ : ,إلى غير ذلك (والاجاع ) بوت 
حيته بإلكتات والسنه » فلا موجب للاقتصار على القياس . وقيل إفرد بالذ ك لأنه أصل 
فى الفقه فقط » وهی صل له ولعر الكلام ( والأقرب) أى إفراده لد كر (لاحتياجه فى كل 
حادثة إلى أحدها ) أذ لايد له من علة مستنبطة من أحدها 4 وعدم احتياجها إليه على هذا 
الوجه ( ولا برد الاجاع ) تقضا على التعليل المذ كور بناء (على عدم ازوم المستند) له : يعنى 
لايقال ان الاججاع أيضا محتاج إلى أحدها اذا قلنا انه لايازم أن يكون له مستن د کا ذه اليه 
قوم وقالوا : جوز أن علق فيهم عاما ضردريا » ودوفقهم جيعا لاختيار الصواب » وهذا ظاهر 
(قلا) رد أيضًا ( على ازومه) أى على القول بازوم المسخند فى الاجاع م هو قول الجهور 
( لأن الحتاج اليه ) أى المستند ( قولكل ) أى کل واحد:واحد ( ولس ) قول کل واحد 
(إجاعاء بل هو) أى الاجاع ( كلها) أى جموع الأقوال (التوقف على ) قول ( كل واحد › 
ولا حتاج ) اجموع الى مستئند (دإلا) أى وان لى يكن كذلك أن ڪتاج اجموع اى 
مستند ( كان الثابت له ) أى بالاجاع ( عرنبة الستند) أى فى رتبته » ولس كذلك لأن 
الات به قطعية الج » والئادت المستند ظنيته ع ون القطع من الظڻ ؟ . وقد قال : سنا 
أنه لاحتاج إليه نفسه » لكنه حتاج بواسطة مايتوقف عليه » ونه ثنت الفرعية من وجه 
و يصي ركالقياس : و ككن أن جاب عنه بأن جه الجاع 6 و فاده القطع ساد الى عصمة 
الكل عن الخطأً استنادا يضمحل" بالنسبة إليه اعتبار مدخلية السند المذكور فى أصل انعقاده 
بحسب ماتجعل محتاجا اليه فى يته » وهذا أولى بماقيل : ان الاجاع انما محتاج الى المستند فى 
عحققه لافى نفس الدلالة على الج » فان المستدل به لايلتفت اليه » مخلاف القياس فان 
الاستدلال نه لا عکن ددون ملاحظلة الثلائة فتدر . 

[الكتاب)هو (القران) تعر بغا (لفظيا) فانهمامترادفانعرفا » غي رأنالقرآ نأشهر (وهو) أىالقرآن 
(اللفظ العرن مرل التدبر والتذ كرالمتوائر) فالأ جنس ہے الكتبالسماوبة وغيرها » والعرنى” 
حر ج غير العرنى من الكت السماوية وغيرهاء والمتزل بلسان جبر ل عليه السلام على رسول الله 
ا عر ج ماليس عاز”ل من العرنى” . وقوله للتددر والتذكرازيادة التوضيح » والتدبر : التفهم 


الاتجاز نابم لازم لأبعاض خاصة منه 





«اطلاع على بیع ر 0 ا لا ته »و 0 
والفرعية ؛ والح الالمة الى غر ذلك » والتد مصص 

على وجود الصانع انسر » ووحدانته ) وكال قدرته » ولزوم التحاق عن دار الغرور» والمبىء 
لدار السرور > وغو ذلك ۾ وقل : التدر ا لايل إلا من الشرع ء والتد كر لا لايستقل 
نه العقل » و بقوله المتوائترحرج ماليس نتوائركقراءة ابنمسعود ‏ فاقطعوا أعانهما وأمثاطما _ 
و مض الأحادث الاطة الى أسندها الى صلى الله عليه وسل الى ايده تعالى على لسان جار بل » 
والله أشار وله ( نخر جب الأحاددث القدسية ) أى الاطية ؟( والاتجاز) زهو ارتقاوه إك 
حد ارج عن طوق اشر حيث أجزمم عن معارضه (تابع لازم لأبعاض خاصة نه لا) 
بتشيد ( بقيد سورة) كا قال بعض الأصوليين » والاضافة ببانية (ولا) هو لازم ( كل بعض 
حو سرمت علب نهاك ) الآبة » فائها جل لا إتجاز فبها (وهو ) أى لفظ القرآن ( مع جؤئية 
اام ( که : أى مأخود مع الام المشارمها إلى المفهوم الخارج € الاصل صار موضوعاأ 
( للجموع ) من الفاتحة إلى ار سورة الناس ف عرف الشرع »؛ فلا يصدق على مادونه من 
من انة ولا سورة (ولا معها ) أى اللفظ المذكور يدون اقترانه مها : تعر یغه ( لفظ إلى آخثره ) 
أى عر فى" منزال للتدبر والتذ كر متواتر ( فيصدق على الآنة) وعلى كل بعض يصدق عليه 
ماذ كر فى التعر ف (وهذا ) التعريف ( الححة القاعة ) أى مناسس للقرآن مرن حمث انه 
جة من الله قابمة على العباد » إذ ثبت باتجازه بوة الى" صلى الله عليه وسل » و بين الأحكاء 
أصولا وفروعا » و بتواتره سد طر يق انكارهم بأوغها الهم (و) تعريفه (بلا هذا الاعتبار) 
أى كونه جه ( كلامه تعالى العر بى الكائن الانزال ) أى الثابت فى اللوسم المحفوظ أئبته الله 
تعالى هناك لمصلحة الالال بلسان جبر يل على نه صلى الله عله وسا » ولا ينض بالدیث 
القدسى والقراءة الشاذة لكونها فى اللوحلقوله تعالى ‏ ولارطب ولاياس الا ی كتاب مبان _ 
لأننا لال أنها أثبتت هناك الانزال فليتدبر ( وللعر ی ) أى ولاعتبار قيد العر فى فى ماهيته 
(رجم أوحنيفة) هد ماتحقق عنده اعتباره فيه '(عن الصحة) أى حة الصلاة ( للقادر) 
على العربى” اذا عبر عن المضمون القرآ نى ( بإلفارسية ) أى بالفارسية مشلا » فيدخل 
ماعدا العربى ؛ وذلك (لأن الأمور) به فى قول - فاقرعوا مانبسر من القرآن ‏ ( قراءة 
مسعى القران) وقد عرفت أن قيد العرنى معتبر فى نهوم مسماه > ول يسم بهذا الانم 
لا الوجود فى الخارج العر فى على مارواه عنه وح بن مسيم وعلى بن الجعد » وعليه الفتوى 
حى قال الامام ألو بكر تمد بن الفضل : أوتعمد ذلك فهو مجنون فيداوى » أوزنديق 


الوحه أن العاحز كالأجي” ۵ 
فيقتل (وقوهم) أى بعض النفية فى التعليل المذ كور لرجوعه توجبها لما ذهب اليه أوّلا : ان 
النظم العر بى ( ركن زاد) للقرآن عى كونه تمل السقوط » فلا يتوقف عليه جواز الصلاة 
لأنه مقصود لار تاز » والمقصود من القرآن فى الصلاة المناحاة لا الاعاز » فلا مكون انم لازما 
فبها (لايفيد) دفع الاعتراض عنه » وهوكونه مخالفا للنص” اذ كور (بعد دخوله) أى ال ركن 
اذ كور فى مسماه » فان النص” يطلب العر فى ولا بز غيره » والتعليل ميزه » وللخصوصية 
الاتجاز بة مزية مقصودة للشارع فلا وجه لالغائه مثل هذا التعليل » كيف ولا جوز معارضته 
النص” بالمعنى (ودفعه) أى هذا التعقيب (ب) أن ( إرادتهم الزبادة على مايتعلق به الجواز ) 
للصلاة من الآرآن ( مع دخوله ) أى النظم العرنى (ف الماهية ) القرآ نية » اذ لامنافاة بين 
كونه ركنا لماهيته » وزائدا علىمايتعلق به جواز الصلاة منه (دفم ) خر المبتدأ : أعنى دفعه 
بعنى (بعين) مادة ( الاشكال لأن دخوله) أى الذظ العر نى فى ماهية القرآن هو (الموجب 
لتعلق اواز به ) أى النظم المذ كور » لأن المأمور نه قراءة القرآن » ولا يتتحق مسماه إلا به 
قلا جواز بدونه (على أن معنى الركن الزائد عندهم ) أى الحنفية ( ماقد يسقط شرعا) كم 
فى الاقرار بإلنسبة الا الأعان » فانه يسقط بعد الا كراه الملجىء فى حى" من لى جد وقتا كن 
فيه من الادّعاء (فادعاؤه) أى السقوط شرعا (فى النظم ) العربى ( عين النزاع » والوجه فى 
العاجز) عن النظم العربى ( أنه ) أى العاجزعنه ( كلأ ) لأن قدرته على غير العربى 
كلا قدرة » فكان أميا کا هو أحد القولين فيه فى انجتى . 
واختلف فيمن لر حسن القراءة بإلعر بية وسن برها الأوكف أن يصلى لا قراءة أو 
غيرها اه » وعلى أنه يصلى بلاقراءة الأعة الثلاثة » بل يسبعم و مهلل (فاوأتى) العاجز () 
أىبالفارسى (قصة) من القصص المذكورة فالقرآن » أوأمساء أونهيا (فسدت) الصلاة لان 
نکم بكلام مير قرآن (لا) تفسد ان أذى العاحز بالفارسى (ذكرا) وتز ہا : وكذا 
غير العاحز إلا إذا اقتصر على ذلك لاخلاء الصلاة عن القراءة حينئد . قال الشارح : وهذا 
اختيار المصنف » والا فلفظ الجامع الصغير تمد عن يعقوب عن ألى حنيفة فى الرجدل يفتتح 
للصلاة بالفارسية » أو يقرا بالفارسية » أوذع و يسمى بالفارسية وهوعسن العر ية قال زه 
ف ذلك كله . وقال أنو بوسف ومد : لاګزنه فی ذلك كله إلا ف الك سحة ۾ وان كان لاسن 
العر دة أجزأه . قال الصدر الشهيد فى شرحه : وهذا تنصيص على أن من قرأ القران 
بالفارسية لاتفسد الصلاة بإلاجاع » ومشى عليه صاحب اطدابة . وأطلق نيم الدين النسق 
وقاضيخان نقلا عن شمس الأ بمة الحاواتى الفساد مها عندهما ( وعنه ) أى عن التعرريف 





- زم فما لم يتواتر لى القرا نية عنه قطعا 
ال کور فى لرن حث أخذ ف4 التواتر (يبطل إطلاق عدم الفساد) الاه (باأقرادة الشاذة ) 
فباء إذ هى غبر متواترة » فلا يصدق عليه أنه قران » فيلزم الاخلاء عن القراءة فتفسد . 
واختلف ف الراد بإلشاذة » فقيل : لغير أئمة القراءة فها قولان : أحدهما أنها ماعدا 
الةّراءات لای ممرو ونافم وعاصم وجزة وان ڪڪ ئر والكسالى وان عاس . انما مأوراء 
القراءات العشر لاذ كور بن و يعقوت وألى حعفر وخلف . وقال بن سان : لا نعم أحدا من 
من المسامين حطر القراءات بالثلاث الزائدة على السبع . وقال غيره : قد انفق المفقون سلفا 
وَحَأنما على أن القراءات الثلاث المفسوبة إلى الأ ئمة الثلانه متوائرة قرى” مها فى کے الامصار 
والأعصار من غير نكر فى وقت مرم الأوقات . قال الس : المعتمد عند أب القراءة أن 
لمراد بالقراءة الى ليست بشاذة كل قراءة يساعدها خط مصحف الامام مع صمة النقل ويها 
على الفصيح من لغه العرب . قال أبوشامة :می احمل” أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على 
تناك التراءة شاذة . فى الدراءة وق شراءة لست فىمصحف العامة كقراءة ان مسعود وأ“ 
نفد صلاته عند أنى بوسف + والأصم أنها لاتفسد» ولكنه لاعتدٌ به من القراءة . وف 
يط ناو :ل ماررى عن عامائنا أنه تفسد صلاته إذا قرأهذا وليقرأشيئا ر لأنالقراءة الشاذة 
لاتفد الصلاة » فان قيل : كيف لاتجوز الصلاة بقراءة ان مسعود ورسول ايله صلى الله 
عليه وسل رغبنا فى قراءة القرآن بقراءته » قلنا اما لاعوز عا كان فى مصحفه الأول > 
لأن ذلك قد اناسع ؛ وابن مسعود أذ قراءة رسول الله صلی الله عليه وسل فى آثْر مره ٤‏ 
وأعل الكوفة أخذوا قراءته الثانية » وهي قراءة عاصم فامارغبنافى تلك القراءة » كذا 
د كوه الطيحاوى ۽ وقالت الشافعية : تجوز القراءة بإلشاذة ان لم يكن فها تغيير معنى ولا زبادة 
حرف ولا نقصانه (وازم فها لم يتواتر ) من القراءات ( نفى اقرا نة ) عنه ( قطعا غير أن 
إنسكار القطتى انما يكثر ) به المسكر ( إذا کان ) ذلك القطى ( ضروريا ) من ضروريات 
ن على ماهو النحقيق ( ومن لم يشرطه) أى کون القطى الذى يكفر مذكره ضرور ب 
كالحنفية یکر مسكره (إذالم شت فه) أى فى ذلك القطبى ( شيهة قوبة ) لقوّة مالورثئهاء 
راحتاج دفعها الى مقدّمات كثيرة م بظهر فى المثال كانكار ركن من أركان الاسلام مثلا مما 
لس فيه شيهة (فإذا ) أى لاشتراط اثتفاء الشيهة المذكورة فى التكفير () شكافروا ) أى 
| كفر كل من الحالنين (فى القسمية ) الآخرلوجود الشيهة القوبة كل طرف اة دلي » 
دن اشكر حينئذ غير مكابر للحتق » ولا قاصد إنكار ماثيت عن النى صلى الله عليه وس 
ان قلت کل من النى والابات عناج إل دليل قو » إذلاجوز اق قر ينها ول ته إلا 


الأحق أن الس.مية منه ۷ 


وهل يتصوّر وجود دلبل كذا فى الجانبين » قات کون كل منهما قطعيا تحسب ظنّ صاحبه 
لاعس نفس الأحس » إذ قوّة الشبهة تخرجه عن القطم حسبه » فبرج ع كل منهما إلى ظَنّ 
٠‏ قوى” » فنع قوّة الشبهة التكفير فى الاين مع أنهم أجعوا على نكفير من نكر شيئا من 
القرآن » وعلى تكفير من بلحت بالقرآن مالس منه . ثم لما جعل الاشتراط المذ كور سيا لعدم 
تسكفي رك(" من الفريقين الآخر اتجه أن يقال لايصاح سببا له : إذ لاغاو هذا الاختلاف من 
أحد الأحسن : إما إنكارجزء من القرآن » و إما إلحاق مالس منه نه أجاب عنه يقوله ( لعدم 
توات رکونہا فى الأوائل ) أى فى أوائل السور ( قرانا ) يعلى أن تكفير الملكر عند كون 
القزا نية متوائرا ولم بوجد فى التسمية » وكذا تكفير من يلحق به ماليس منه عند القطع 
كونه لس منه 4 وڪتمل أن يكون تقدير الكلام : وذهب الى ل قرا نبتها فى غير الغل من 
ذهب كالك لعدم إلى آخره » و بده ماسياًى مر قوله : والآخر . 
ولا كان ههنا مظنة سؤال » وهو أنه كيف ينكر قرا نيتها فى أوائل السور مع شدة اهتهام 
السلف بتحر يد المصاحف أجاب عنه بقوله ( وكتاتها ) فى أوائل السور ( لشهرة الاستنان 
الافتتاج) أىبالنسمة لكل سورة سو ی راءة » فالاستنان سس الكتابة » والشهرة دافعه لنوهم 
كونه قرآ نا ( مہا فى الشرع ) بقوله صلى الله عليه وسل « کل می ذی بال لادا فيه يسم الله 
الرسمن اارحم فهوأقطع » : رواه ان حبان وحسنه ابن الصلاح (والآخر) أى المت لقرا نشا 
فى الأوائل يقول : ( اججاعهم ) أى الصحابة ( على كتابتها ) أى النسمية عط المصحف فى 
الأوائل (مع أعسه, بتحريد المصاحف) ا سواه حتى لم يثبتوا آمين فقد قال ابن مسعود : 
جر دوا القران ولاحخلطوه بشىء : يعنى فى كتاته . قال الشارح : قال شنا الحافظ حديث 
حسن موقوف أخرجه ابن ألى داود توجبه : أىكونها من القرآن (والاستنان) طا فی أوائل 
السور ( لايسوّغه ) أى الاجاع على كتابتها عط المصاحف فا ( لتحققه ) أى الاستنان 
( فى الاستعاذة ول نكتب ) فى المصيحف ( والأحق أنها ) أى النسسة فى محاطا (منه) 
أى القرآن (لتوائرها فيه) أى فى المصحف (وهو ) أى تواترها فيه ( دليل) توائر( كونها 
قر نا) . ثم ل أقام دليلا على تواترا انها قرآن » وهوتوائرها ف المصحف أفاد أنهلا,يازم من اثيات 
قرآ نبتها تواتر الأخبار بكونها قرآ نا » فقال ( على آنا منع ازوم نوات ركونها قرا نا فى القرا نية ) 
أى فى الات قرا يته ف الأوائل (بل التواتر فی حار فقط ) كاف ى اثبات قرا نبته 6 يعنى لا .بلزم 
أن نقل الينا خبر متواتر أنها فى تلك المواضع قران » ہل يكى فى ثبوت قرا نيتها نقل الفرآن 
الثابت فى النسمية فى أوائل سورة على سبيل التواتر ( وان لم يتواتركونه ) أى ماهو قرآن 


۸ النسمية آنة واحدة مدرلة يفتكم مها السور خلافا للشافعيه 
فيه ) أى فى عله ( منه ) أى من القرآن اذ کن ثوته فيه » وهذا موجود فى النسمية 
( وعنه) أى عن كون الشرط جرد التواتر فى عله ( لزم فرآ نية.امكررات ) كقوله تعالى 
فبائ آلاء ر بکانکذان - (وتعتّدها قرا نا) معطوف على قرآ نبتها : أى ولزوم تعددها 
من حيث انهاقرآن » فكل واحد منذلك المتعدد قرآن على حدة (وعدمه) أى عدم التعدد 
( فا نواتر فى محل واحد فامتنع جعله ) أى ما تواتر فى حل واحد (منه ) أى القرآن ( فى 
غيره) أى غير ذلك الحل » (ثم الحنفية ) المتأخرون على أن النسمية ( آنه واحدة متزلة 
يفسّح بها السور ) عن ابن عباس قل : كان الى صلى الله عليه وسل لايعرف فصل السور 
حتى ازل عليه بسم الله الرجن الرحم ؛ روأ أبوداود واا 5 إلاأنمقال : لاعرف! نقضاء السورة > 
وقال يح على شرط الشيخين مع مافى يح مسل وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال الله عن وجل « قسمت الصلاة بى وبين عبدى » : الحدث . وما فى الصحيحين فى 
مبدأ الوى أن جبريل أنى الى" صلى الله عليه وسل فقال ‏ اقرأ باسم ر بك الذى خلق خلق 
الانسان من علق اقرأ ور بك الأكرم ‏ . فتال شمس الأ تة السرخسى انها نزات الفصل 
لافى أوّل السورة ولافى آخرها » فبكون القرآن مائة وأر بع عشرة سورة » وآئة واحدة لا محل" 
ها خصوصها » (والشافعية) على أنها (آنات فالسور ) أى آنة كاماة من أل كل سورة 
على الأصسس” عندهم فما عدا الفاتحة و براءة ء فانها آنة كاملة من أُوّل الفاتحة بلا خلاف وليست 
| ب من براءة بلاخلاف (وترك نصف القراء) أى ان عاص ونافم وأبوعمروطا فى أوائل السور 
مطلقا وجزة فى غير الفاتحة » وترك مبتدأ خره ( توائر) لأحل ( أنه صلى الله عليه وسل 
تركها ) أى ترك قراءتها فى أوائل السور عند قصد قراءتها (ولامعی) أى ولاوحه (عند قصد 
قراءة سورة أن يرك أُوها) أى لان تركه ( لولم حث” ) على قراءة السورة من أوطاء على أن 
المعروف من اث (على أنيقرا ) القارى” ( السورة على نحوها ) أى طبق ثبوتها فى اللو ح 
المحفوظ »فان هذا التريس الموجود ف المصاحف على طبق ذلك ( ونواتر قراءتها ) أى التسمة 
ف أوائل السور (عنه) أى انى" صلى الله عليه وسل (بقراءة الآخرين) من الترداء فى أوائل 
السور ( لايستازمها ) أى لايستاز م كون النسمية (منها) أى السورة ( لتجويزه) صلى الله 
عليه وسل (للافتتاح) مها » فان قلت هب أن قراءة الآخرين لايستازم جزئيتها من السور 
كيف التوفيق إن التواتر بن : نواتر ت رکه صلی الله عليه وسل قراءتها فى الأوائل » وتوائر قر اعشا 
فها » قلت جوز ذلك بإعتار الأوقات تعلما للجواز وعدم الجزئية . وعن شمس الأيمة الماواتق 
دغررہ أن أ كثر مشايخنا على أا تة من الفلتحة » وها تصير سبع آيت . وتال أب و بكرالرازى 


القراءة الشاذة جه ظنية خلافا للشافى 8 
ليس عن أعحابنا رواة منصوصة على آنها من الفاتحة » أوليست آنة منها إلا أن شيخنا أب الحسن 
الكرجى حكى مذههم فى ترك الور مها فدل على أنها لست ست آنة منها عندهم » والا لجهر بها کا 
ڪهر بسا رآی السور» وقطعبه البخارى شرح معاق الآثار (وماعن ¿ أبن مسعود من انكار) 
کون ( المعؤدتين) من القران ) نصح ) عنه م د كره الطرطوسى وغيره (وان ثبت خلو 
مصحفه ) منهما ( ل يازم ) کون خلوه ٠‏ (لانکاره) أى ابن مسعود قرا نبتهما ( جوازه ) 
أى کون خلوه ٠‏ ( لغابة ظهورهما) ٠‏ وفيه أن ظهور الاخلاص مشلا أ كثرمنهما فتأمل 
(أدلآن السنة عنده) أى ان مسعود ( أن لا بكتب منه ) أى الترآن ( إلا ماأمسالنىعليه 
الصلاة والسلام بكتيه و سمعه ) أى أميه صلى الله عامة وسل ذلك » أقول ولو فل انه 
كان بعل أنها كلام الله تعالى بلا شهة » لكن اشاهت جز ده من القران ٤‏ وأ عا ارتفعت هده 
الشبة بعد كتاته ذلك لصحف بالاجاع . ثم ثوائر بعد ذلك إمابعد زمانه » أو زمانه » ول 
يتفق له إدخاطما فيه ولم يترتب عليه حذور والله ع . 
مسئلة 
(القراءة الشاذة كه انيه خلاةاللشافى ۾ لا) ا (منقولعدل عن الى م / قحب 

قبوله كسار منقولاته (قالوا) أى الشافعية : انها (متيقن الحطأ » قلنا) الخطأ رابت 3 
(خبر ته مطلقا ) عدم اطا فى أصل مضمونه (داتة الأخص) وهو كونه خبرا قرا نيا 
(لاحف الأعد) وهركونه خبرا حا منقولا (فم لأخبار الآحاد) ممالم ينسب الى القرآن 
ول يبلغ حد التواتر والشهرة » ثم المفاد من كلام الفريقين الحزم بالحطأ فى 3ر1 8 وعدم التواتر 
لايستازم القطع بإلئى » غاءة الأمى اللنى بالقطع قرا نبتها فن أبن عحک بالحطاً فيها + وقد بت فى 
قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذ كر وانا له لافظون يفيد حفظه عن وقوع الشهة فيه فتأمّل 
( ومنعهم ) بای حي ( الحصر ) الذى اذعاه مثيتوها فى كونه قرآنا أو خبرا ورد بیان 
| من البى كنا م فظن قرا نا فاق به » وعلى هذا التقدير بن حر ب العمل به ( بشجويز 
د کره م( ى الصحاق ذلك (مع التلاوة) حال کون هذا المذ کور الذى أدرحه فىأثناء تلاوته 
القرآن (مذهبا) له غير أن يسمعه من النى 06 م ؛ بللا ادى الله احتباده فذ كره ه مع ص 
الان ( لعيد جدا لان نظ مدهبه معه ) ى ا ( اام( طن (أن منه) أى القرآن 
(مالس منه) أى القران وهذا وع تلاس لا لىق بشأن الصحانى (لاجرم أن) القول (اخرر) 
أى المستقم المروى” (عنه) أى الشافى ( كقولنا بصرع لفظه ) قال : ذ ک الله لاخوات 


١٠‏ لاشتمل القرآن على مالامعنى له 
ن الرضاع بلا توقيت » ثم وقتت عائشة امس وأخيرت أنه بما نزل من القرآن فهو وان لم يكن 
قر نا يقرأ فأقل” حالاته أن يكون عن رسول الله كلل لأن الترآن لابأق به غيره » فهذا 
عين قولنا وعلمه جهو رأنانا كانقله الاسنوى وغيره <تى احتجوا بقراءة ابنمسعود ‏ فاقطعوا 
أعاتهما ‏ على قلع ا منی ( ومنشاً الغلط ( فان مذهه عدم چيته کا سبه اليه إمام الخرمين 
وتبعد النووى (عدم ايحابه) أى الشافى (التتابع) فى صوم الكفارة (مع قراءة ابن مسعود) 
فصيام ثلاثة أنام متتابعات . تقل الشارح عن المصنف أنه قال : وهذا جيب موا زكون ذلك 
لعدم ثوته عنده أو لقيام معارض اتهى » وعلى هذا مشى السبكى فقال : لعله لمعارضة ذلك 
ماقالته عائشة نزلت ‏ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ‏ فسقطت متتابعات أخوجه الدارقطنى » 
ول اسناد تيح . 
مسملة 

(لايشتمل ) القرآن ( على مالا معنى له خلافا إن لاعت به من الحشوية ) قيل باسكان 
لشين ؛ لان منبه انخسمة »> وأخسم حسو » والمشهور فتحها » لأنهم كانوا جلسون ابام اخسن 
البصرى فى حلقته فوجد كلامهم رديثا فقال : ردوا هؤلاء الى حشا الحلقة : أى جانمها 
( مسكوا بالحروف المقعلعة ) فيه أى القرآن فى أوائل السور ( ونحو إطين اثنين ) انما هو إله 
واحد (ونفخة واحدة ع قلنا الا كيد كثير و إدداء فائدته قريب) فى الكشاف الاسم الحامل 
أعنى الافراد والتثنية دال على شيئين : الحنسية والعدد المخصوص » فاذا أر بدت الدلالة على 
أن می به منهما والدى ساق له الحديث هو العدد شفع ماي ۇکده 6 فدل" به عل القصبد اله 
والعنالة به » ألا ترى أنك اوقلت انما هو إله ولم نو كده اواحد لم بحسن » وخيل أنك شت 
الاه انهبى ۰ م فائدة لتا کید تحقيق مفهوم ال کد نحيث لايظنّ به غيره 6 ردفع لوهم 
النجوز والسهو وعدم الشمول الى غير ذلك ( وأما الحروف ) المقطعة فى أوائل السور ( دن 
المقشابد وأسلفنا فيه ) اى التشابه ( خلافا) فى ( أن معناه يهل أولا) وظهر مة أنه عند 
جور لایعل فى الدنيا وأنه الأوحه ( فاللازم ) إلتشاءه عندم, ( عدم الع ه) أى ععناه 
(لاعدمه) أى العی (وقيل مرادهم) أى الحشوبة قوم يشتمل على مالا معنى له إلابوقف 
على معناه ) کا هو ظاهر صنيع عبد ال بار وأنى الحسين البصرى من جواز اشهال القرآن على 
مأل يفم الكافون معناه ( فكقول الناف) أى فقول الحشوية حينئذكقولنا فى ادراك المعى 
( فالمنشابه فلاخلاف ) ال ھور و ينهم ؛ وقال ان رهان : جوز أن سمل على مالابيفهم 


قراءة السبعة مامن قبيل الأداء لاج تواترها ١‏ 


معناه الا أن تعلق به تسكليف والا كان تكايفا يمالا يطاق » وى شرح البديم لاشيخ سراج 
الدين أن الختار عند أ كثر العاماء أنها أسماء للسور فلها معان . 
ما 
(قراءة السبعة ما ) كان (من قبيل الأداء ) بأن كان هيئة اللفظ بتحقق بدونها ولاعتلف 
خطوط المصاحف نه ( كالخركات والادغام ) فى المثلين أوالمتقار بان : وهو ادراج الأول منيما 
سا كنا ف الثاتى » هكذا ذ كره الشارح » وكأنه أرادمهيثة اللفظ كيفية تحصل من تركيس الحروف 
والتقدم والتأخير ينها مع قطع النظرعن خصوصيات الركات والسكنات » ونظير ذلك فى صورة 
الل » والافلا شك فى التغير فما بتبدل اللركات والادغام ( والاثمام ) وهو الاشارة بالشفتين 
الى الحركة بعيد الاسكان من غير تصويت فيدركه البصير لاغير ( والروم) وهو اخفاء الصوت 
بالخركة ( والتفخم والامالة ) وهو الذهاب بالفتحة الى الحكسرة ( والقصر وتحقيق اطمزة 
وأضدادها) أى المذ كورات من الفك وعدم الاثمام والروم والترقيق وعدم الامالة والمدٌ وتخفيف 
الممزة ( لابجب نواترهاء وخلافه) أى خلاف ما كان من قبيل الأداء نما اختلف بالحروف 
كلك ) فى قراءة من عدا الكسالى وعاصما ( ومالك ) فى قراتهما (متواتر وقبل مشهور) 
أى آحاد الأصل متواتر الفروع (و التقييد) ماهو خلاف ما كان من قبيل الأداء منها (بإستقامة 
وحهها ف العر ية ) كما فى شرح البديع (غير مفيد لاه ان أريد) باستقامة وحهها فى العر سة 
( الجادة ) وهى ف اللغة معظم الطريق » وفسرها الشارح بالظاهرة فى التركيب » والظاهر أن 
المراد به قرا نها المشهورة الى أ كثر الاستعمال علا ( لزم عدم القرآنية فى قتل أولادهم 
شركائهى ) رفم قتل ونصب أولادهم وجر شركاءهم على أن قل مضاف الى شركائهم » وفصل 
بنهما بالمفعول الذى هو أولادهم » هذا يدل" على أنه جل المركات على غير الاعراية والا فهو 
من القسم الأول (لابن عامى) لأن الجادة فى سعة الكلام أنه لايفصل بين المضاف والمضاف 
اله بغير الظرف 6 والجار وار زر (أد) أر بد مهأ الاستقامة ولو ) تكلف شدود ور دج 
عن الأصول ) أى قوانين العر ية ( فمكن ) أى فهذا التكليف متيسر ( ف کل ثىء ) 
١‏ إذلا قم به الاحتراز عن شىء فلا فائدة فى التقييد (وقد نظر فى التفصيل) ا مذ كور فى محل التوائر 
والناظرالعلامة الشرازى . وجه النظرآن القران جميع أجز اه متواتر فلا عص" التواتر » حلاف 
ماهو من قبل الأداء ( لآن اللركات وما معها ) من اللذحكورات ( أيضا قران ) والقرآن 
مجميع أجزائه متواتر » ثم استزاد المصنف ف النظر فقال ( ولا عمق أن القصر والمد من قبيل 


لاګو زتخصيص الكتاب حير الواحد 


۱۲ 
اثان) أى خلاف ما کان من قیل الأداء ( فنى عا من ) قبيل ( الأل) أى ما كان 
من قبيل الأداء إنظر» والا) أى وان ليجعلا من قبيل الثانى بل من الأول (لزم مثله) وهوآن 
يجعل من الأول ( فى مالك وملك ) اذ لابز يد مالك عن ملك الا اة النى هى الألف» (لنا) 
فان ماهومر قبيل الثانىمتوائرأنه (قرآن فوجب تواتره) والقرآن كله متوائراجاعا 4 (قالوا) أى 
القائلون انما كان من الم الثانى من قراءة السبعة مشهوراحاد الأصل (المنسوب (r‏ أى 
لذبن نسب الہ قراءة السبعة : وهم السبعة (آخاد ) لأنهم سبعة تفر والتواتر لاحصل بهذا 
العدد فم اتفتواعله فصلا عا اختلفوا فيه » ( أجيب أن سیا ) أىالقراات السبع الم 
(لاختصاصهم) أى القراء السعة ( بالتصدى ) للإشتغال مها وتعليمها واشتهارهم بدلك ( لا 
لأنهم النقلة) خاصة بأن نكون رواتها مقصورة عليهم ( بل عدد التواتر) كان موجودا 
(معهم ) فى كل طبقة الى أن يتتهى الى النى لقي ( ولآن المدار) لحصول التواتر (العم) 
ی حصول الم عند العدد لا العدد) لماص ( وهو) أى العم (ثابت ) ووت مدار 
الثثىء مستازم الحصوله . 
مسملة 
( بعد اشتراط اللنفية المقارنة ف الخصص ) الأول العام ( لاجوز ) عندهم ( تخصيص 
الكتاب عبر الواحد ) لما كان ههنا مظنة سؤال وهو أنه كيف يتصوّر هذا بعد لزوم. الثقارنة › 
فان خير الواحد اعا تتحقق بعد زمان الشارع ونزول الكتاب فى زمانه قال ( لو فرص نقل 
اراوى) لخبرالمذ كور ( قران الشارع) مفعول النقل واضافته لفظية لأن الشارع قارن والقران 
متعد مقعوله ( احرج مالثلاوة ) صلة القران أن روى أن انی و أو جر يل عله السام 
قر ن كلاما دالاعلى خروج بعض أفر اد الكلام بتلاوته حال كونذلك ار ج (تقييدا) لاطلاق 
جموم المتاو (مفادالفيرية) أى حالكون ذلك المخرج حيث أفيد غيريته للتلو قر نا سواءكانت 
هذه الافادة بلفظ أو يقر نة » ونقدم أن الاشتراط لذ كور قول أ كثر المنفية و بعضهم كالشافعية 
على عدم اشتراطها فى التخصيص مطلتاء لكن لم بعل ينهم لحلاف ف عدم تجو بز خصيص 
الكتاب بر الوأحد » وفائدة د كره ههنا سان أنالمنع لس لعدم فصورالشرط : أى المقارنه 
!افرص الد كور (وكذا) لاتجوز ( تقييد مطلقه ) أى الكتاب ( وهو ) أى تقييد مطلقه 
( السمى بلزيادة على النص ) تحب الواحد ( عندهم ) أى المنفية ( و) لاتجوز أيضا 
( ج( ای الكتاب ( على جا لعارضته ) أى حار الواحد للكتاب لأحل الج سما » 


خر الواحد لم بت ثبوت الكتاب ۱۳ 





وهذا عند القائلن من المنفية نالع قطى كالقراءنين ظاهر ( وكذا القائل بظنية العام منهم) 
أى الحنفية كألى منصور لاعوز ذلك عنده ( على الأصمم” ) كاذ كره صاحب الكشف وغره 
( لأن الاحال ) ثابت ( فى ثبوت ) نفس (الحبر) يعنى عتمل أن لا يكون ثابنا فى نفس 
الأ ( والدلالة ) أى ودلالته على المراد منه ( فرعه ) أى فرع بوت الخبر ( فاحتاله ) أى 
احهال سوت الجر اال (عدمها) أى الدلالة لأنه على تقدير عدم شوت الجير عدم الدلالة 
بإلطر يق الأولى ( فزاد ) خر الواحد احتالا على امال الكتاب ( به ) أى سبب الاحهال 
فى ثبوته « (لنا) فى أنه لاجوز تخصيص الكتاب بر الواحد أن خر الواحد ( لم ,ثبت 
ثبوته ) أى مثل ثبوت الكتاب لأن ثبوته قطبى وئبوت خر الواحد ظنى ( فلا يسقط) حبر 
الواحد ( ححكمه) أى الكتاب ( عن تلك الأفراد ) الى خرجها خبر الواحد من موم 
الكتاب على تقدبر أن مخصصه ( والا ) أى وان لم يكن كذلك بآن سقط الكتاب عنها 
( قدم الظی ) أى ازم تقدم الدلسل النانى (على ) الدلسل ( القاطع ) وهو باطل ( علاف 
مالو ثبت ) احير ( نواترا أو شهرة ) فانه جوز تخصيص الكتاب به ( للقاومة ) بين الكتاب 
و هما » أما نه و بهن المتواتر فالاتفاق » وأما دبنه و بان المشهور على رأى الخصاص ومن 
وأفقه فاته شد عل القن فظاهر » وأما على رأى ان أبإن ومن واققه فى أنه عل طم نينة فلا نه 
قريب من اليقين » والعام' ليس نحيث يكفر جاحده فهو قر يب من الظن » وقد انعقد الاجاع 
على تخصيص عومات الكتاب باللمير المشهور كقوله ا « لارث القاتل شيا » وقوله 
تة « لاتضكح المرأة على متها ولا خالتها » وغبر ذلك ( ثبت ) كل" من الخبر'المتوائر 
والمشهور ( نخصيصا وزيادة) أى من حيث التخصيص بعموم الكتاب ومن حيث الزياة على 
مطلقه حال كونه ( مقارنا ) له اذا كان هو المخصص الأول (و) ثبت کل منهما ( نسخا ) 
أى مرم ححيث الناسخية حال كونه ( متراخيا) ما يعارضه ( وعنه ) أى اشتراط المقارنة فى 
الخصص ( حكموا أن تقبيد البقرة ) فى قوله تعالى ‏ اذحوا بقرة ‏ بالمقيدات المد كورة 
فى الأجو بة عن أسثئلتهم (نسخ) لاطلاقها لتأخر المقيدات عن طلب ذيع مطلقها » فنسيخ حم 
قرات غير موصوفة بتلك القيود : وهو الاجزاء ما هو الواجب ( كلآيات اللتقدمة فى عث 
اتتخصيص ) كأولات الأجال أجلهنٌ أن يضعن له بالنسبة الى والذين يتوفون من 
و بذرون أزواجا - الآبة ‏ والمحصنات من الذبن أوتوا الحسكتاب من قبل> ‏ بالنسة الى 
- ولاتنتكحوا المشمركات ‏ (وعن لزوم الزيادة بالأحاد) أ ى كأخبارالآحاد (منعوا) أى النفية 
( الحاق الفاتحة والتعديل ) إلا ركان ( والطهارة ) من الحدث واللحبث ( بنصوص القراءة ) 


٤‏ الأركان والطواف فرائض 
أى قوله تعالى ‏ فاقرءوا مانسر من القرآن ‏ (والارکان ) أى اركعوا واسجدوا ( والطواف) 
أى وليعلوفوا بإلبيت الهتيق حالكون الملحقات ( فرائض ) لما ألقت بها عا فى الصحيحين 
لاصسلاة أن ل يقرا الفاتحه » وأن رسول الله مي دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء 
ف على النى علا فقال م ارجم فصل فانك لم تصل" فساقه الى أن قال فقال : والدى مثك 
الى ندا ما أحسن غير هذا فعامنى فقال : اذا قت الى الصلاة فكبر ثم اقرا ماتسر معك من 
من القرآن ثم اركم حتى تتلمن راكعا ثم ارفع حتى تطمان قائما ثم اسجد حتى تطمان ساجدا 
ماجلس حتى تطمان جالساثم افعل ذلك فى صلانككلها » وا روى ابن حبان والحا م عنه 
عل ٠‏ اللو ف بالبيت صلاة الا أن الله قدأحل" فيه المنطق فن نطق فلا ينطق الاعر (بل) 
ألحقوها حا لكونها ( واجبات ) للصلاة والطواف مكملات طما لاعک ببطلاتهما بدونها ( إذ 
لم برد ) سبحانه وتعاك ( بما تيسر) من القرآن ( العموم الاستغراق) وهو جيع ماتيسر 
(بل) الراد ( هو) أى ما تسر من ¢“ مكان ) تسر من القرآان سواء كان ( فاتحة 
أوغيرها ) فاو قبل لاوز دون الفانحة والتعديل والطهارة الصلاة والطواف هذه الاخبار 
لكان نسخاطذه الاطلاقات بها وهو لاجوز لما عرفت » ثم كون التعديل واجبا قولالکرج 
ول الجرجاتى سنة ( وتركه عليه الصلاة والسلام المبىء ) صلاته بعد أول ركعة حتى أت 
( رجح ترجیح ارجا الاستنان) اذ يبعد تقر بره على مكروه تحر عا » وقال فىشرح اطداءة 
الأول أولى » لأن انجاز حينئف يكون أقرب الى الحقيقة فانها نى الصحة ؛ والمكروة التحرعى 
أقرب الها من التغزمهى » وللواظبة » وقدسئل تمد عن تركها ققال : انى أخاف أن لاجوز » ' 
رف الداع عن أفى حنيفة مثله ؛ ثم شبه منع الحاقهم المكملات المد كورة لضعف دياه عنع 
إلحاقهم المد كورات بعدقوله ( كقوطم) أى الحنفية (فىترتيب الوضوء وولائه ونبته) امهاسنة 
( لشعف دلالة مقيدها) لاعرف ف عله ( حلاف وجوب الفاتحة ) اذ ( نى الكل ) 
ای ارادته ( فى خبرها ) أى الفاتحة : وهو الحديث المد كور ( بعيد عن معنى اللفظ ) لأن 
متعاق اجار واتجرور الواقع خبرا انما هو الثبوت والكون العام“ » والمعنى لاصلاة كائنة وعدم 
الكينونة شرعا هو عدم الصحة و بان عدم الصحة وعدم الككال ون بعيد » غدلوله عدم 
الصيحة غير أنه لا كانخبر الاحاد نزل عن درجة القطع الىدرجة الظنّ صارت واجبة (و بن 
بوت والدلالة ) كأخبار الآحاد الى مداولاتماظنية ثبت (الندب والاباحة » والوجوب) ثبت 
( بقطعيها ) أى ال ( مع ظنية النبوت) كأخبار الأحاد الى مفهوماميا قطعية ( وقلبه) أى 
د انها مع قطعية الثبوت : كالآيات المؤولة ( والفرض) شت (بقطعيهما).أى الثبوت والدلالة 


استدلاطم بالطواف بالميت صلاة سكل ٠6‏ 


اي ا ے 
كالاصوص المفسرة والمحكمة والسنة المتواترة الى مفهوماتها قطعية (ویشکل) على أن بظنتّبما 
شت الندب والسنة (استدلاهم ) أى الحنفية لوجوب الطهارة فىالطواف”م هوالأصح عندهم 
(إلطواف) رفوع على المكابة : أى قوله ميل الطواف (إلبيت صلاة لصدق التشبيه) 
أى نشبيه الطواف إلصلاة ( ( بإلثواب ) أ اا دان يكون وجه الشبه هو الثواب »© قوله 
لصدق النشبيه يعنى لوجل الكلام على المقيقة لزم عدم الصدق واو جل على التشبيه صدق 
فيتعين التشبيه والتشيه ثابت عحرد اشترا كهما فى الثواب ولابازم من صدقه اشتراكهما فى 
جيع الاحکام کا يقتضيه ظاهر الاستثناء المذ كور بعده م أشار اليه قول ( دقوله ) م لوک 
قوله « الطواف بالميت صلاة » ( الا أن الله باح شه المنطق ) : أى اللطق ( لس ) مولا 
( على ظاهره ) وهو كون الاستثناء متصلا وان العنى الطواف كالصلاة فى جم بع الأحكام e‏ الا 
أن الله تعالى أباح فيه المنطق ليكون ( موجباماسواه ) أى النطق ا الصلاة فى 
الطواف ) حتى يدخل فيه وجوب الطهارة » ووجه الاشكال أنالحديث ظنى" لكونه خر 
آحاد ودلالته على اشتراط الطهارة فى الطواف أيضا ظنى بل ضعيف ( لحواز نحو الشرب ) فيه 
تعليل لكونه غير مول على الظاهر » فالظاهر أنه كالا يشترط فيه ترك نحو الشرب لايشترط فيه 
الوضوء ؛ وكذا قال ابن شجاع : هى سنة ( فلوجه) الاستدلال له (حديث عائشة حين 
حاضت محرمة ) فقال ا رسول الله ا « أقضى مارشضى اماج غير غير أن لاتطوفى بالست » 
متفق عليه رتب منع الطواف على انتفاء الطهارة ( وادّعوا ) أى الحنفية (للعمل بخاص" لفذا 
جزاء ) فى قوله تعالى . والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما جزاء بمأكسبا ‏ وقوله لفط زاء 
عطف بيان للخاص » ومفعول اذعوا ( انتفاء عصمة المسروق حقا للعبد) أى انت عصمته 
مرم حيث انه حق لاعد ( لاستخلاصها ) أى عصمته حما ينه تعالى (عند القطع ) ما 
بای قر ما ) فان قطع ) السارق ) تقرر ) خاوصها لله تعالى قبيل فعل السرقة القلية الى 
عل الله تعالى أنها تتصل مها السرقة كان القطع مبينا لناذلك (فلايضمن) المسروق (إستهلا كه 
لأنه ) أى الجزاء المطلق (ف العقوبات ) يكون ( على حقه تعالى خالصا بالاستقراء ) لاه 
امجازى على الاطلاق » ولذا سميت الآحْوَة دار الزاء » ولا تراعى فيه الما کا روعت فى حق 
العبد مالا كان أوعقوبة ولا يستوفيه إلا حا م الشرع ولا سقط بعفو المالك » واذا كان حقّه 
تعالى كانت الحناية واقعة على حقه فستحق العبد جزاء من الله تعالى فى مقابإة مافات من ماله 
ومن ضمرورة حول العصمة الى هى محل اناه من العبد الى الله تعالى عند فعل السرقة حى 
تقع جنابة فى حقه تعالى أن يصيرالمال فى حق العبد ملحقا ممالا قيمة لهكعصير الم اذا تخمر ‏ 


۱٦‏ الق أن عدم وجوب الصان ممعم القطم نس من الزيادة 
قازه لا يضمن من سرفه 4 وقد استوفى بالقطع ماوجب اتك فل جب عليه ثىء آخر 6 وروی 
السو عنه أنه بح_الصان » لآ نالاستبلاأه فع لر غير السرقة ب وأجيب انه وان کان فعلا آخر 
فهو امام المقصود مها » وهوالا تتفاع امسر وق فكان معدودامنها» وأيضًا المسروقساقط العصمة 
لا قلتا وماروٌخذ من السارق غير ساقطها فلا ثماثلة » والضمان يعتمد علمها بالل ص » ثم هذا فى 
القضاء » وأما ديانة فن الايضاح قال ألو حنيفة : لاحل للسارق الاتفاع به وجه من الوحوه 
وف المسوط عند تمد يفتى بإلضمان لاحوق الحسران لمالك من جهة السارق . قال أبو الليث »> 
وه ذا القول أحسن ( ولا عق أنه ) أى لفظ جزاء ( حينئذ ) أى حين يكون خاصا بالعقو بة 
على الجناءة على حقه تعالى أمماهو ( بعادة الاستعمال » والحاص) اعا يكون (إلوضع) لا بعادة 
الاستعمال . ثم عطف على قوله لاستخلاصها قوله ( أولأنه ) أى الجزاء (الكاى فلووجب) 
الضان مع القطع (مكف) القطع » والفرض أنه كاف ( وفيه نظر » أذ لس الكافى زاء 
المصدر الممدود بل ) الكافى ( الجزى” من الاجزاء أو الجازى” من الجزء وهو الكفابة ) كم 
هو المذ كور ىكتب اللغة المشهورة (فهو ) أى سقوط الضان عن السارق بعد القطم (بالمروى) 
عن رسول الله ا وهو على ماذ كره المشايتخ (لاغرم على السارق بعد ماقطعت ينه على 
مافيه) من أنه لايعرف-هذا اللفظ » وأقرب لفظ اليه لفظ الدارقطنى «لاغرم على السارق بعد قطع . 
عينه» ثم أن راو به المسوربن ابراهم بن عبد الرجن بن عوف عن جد مقبول » فارساله غير 
قادح ( والحق أنه ) أى عدم وجوت الضان مع القطع ( لبس من الزيادة ) ير الواحد 
على النص” المطلق الذى هو القطم (لأن القطع لايصدق على فى الضمان وائباته فيكونا) أى 
ى الضمان واثياته (من ماصدقات المطلق) يعنى لو كان القطم كالطواف الصادق على طواف 
لاطهارة فيه وطواف فيه طهارة صادقاعلى ن الضمان واثباته عیث يكونان فردن له کان دأزم 
از بادة باحر المذ كور » لكنه لس كذلك ( بل هو) أى ن الضمان (ح آنر) غير 
مندرج نحت القطع (أننت تلك الدلالة) الاستقرائة زاء (أوالحديث) المذكور » وقد يقال 
ركذلك اشتراط الطهارة حك آخرلايصدق عليه الطواف * فانقلت ماصدق عليه الطوافا بماهو 
طواف لس فيه طهارة »× قلنا كذلك ههنا ماصدق عليه القطم اما هو قطع لاتضمين فيه ؛ 
فا أن موجب اطلاق‌الطواف حصول الامتثال بإيقاع طواف بلا طهارة وموجب انبر عدم 
حصوله فبينهما تدافم » كذلك موجب اطلاق القطع حصول الامتثال بقطع معه ضهان وموجب 
المبرعدم حصوله . فاجو ابنالا نإ عدم حصول الامتثال بالقطع مع التضمين »وجب الخبرالمذ كور 
لأن الامتثال لأمى فاقطعوا ححصل بإلقطع على أى” وجه كان » غابة الأ أنه لامحصل الامتثال 


يوخذ مهر المثل يعد الموت بلادخول عبار بإلماء ۱۷ 





هى عن تغر م السارق ۲ حلاف الحديث الدال على اشتراط ااملهارة فى التلواف فانمقتضاه عدم 
حصول الامتثال لأ - وأيطوّفوا ‏ بلاطهارة » وهو مبين للراد من الطواف المأمور نه ذافهم 
(غلافقوطم) أى النفية (وجب ل) أى لأجل العمل بالخاص (مهرالمئل بإلعقد فى المنوضة) 
كسرالواو المشددة » من زوجت نفسها أو زوجها غيرها بإذنها بلا سمية مهر » أوعلى أن لامهر 
طاء وبروى بنتحها وهىمن زوجها ولهاءلا مهر بغر اذنہا ( فیوخد) مهر الثل ( بعد الموت 
بلا دخول عملا بإلاء ) لدی هو لفيا خاص" ف الالصاق حققه فى قوله تعالى ‏ أن دنغرا 
بأموالک (لالصاقها) أى الباء ( ألا بتفاء وهو العقد) .الصحيح ( بإلمل) وحديث روع ) 
وهو ماعن ابن مسعود فى رحل تزوج ام أء فات عنها ول يدخل مها ول فرص طا العداق . 
قال ها الصداق كملا » وعلمها العدة » وا الميراث 6 فقال معقل بن سنان : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يفتى به بروع بنت واشق : أخرجه أتعاب السان والافظ لأف داود ؛ والراد 
صداق مثلها کا صرح نه فى روابة له ولغ یره ؛ وسباتی فى الكلام فى جهالة الراوى . فاللاع 
روع فت الباء وأصعاب الديث يروا . وف الغانة بكسر الباء وفتحها والكسر أشهر : 
وفى المغرب بفتح الباء والكسر خطاً (مؤبد) لمعنى الباء على صيغة الفاعل » وكذلك فى قول 
(فانه ) أى اليديث المذ كور ( مقرر ) له . قوله لاف قوطم الى آآخره بوط بقوله أو 
الحديثمع مأقبله » فان مدار نن الضان هناك على ذلك الحديث » لاعلى العمل بحاص » وههنا 
وجوب المهر بالعمل نه » والحديث مقرّرله ( علاف اذعاء تهدير أقله ) أى المهر (شرعا) أى 
فى الشرع » أو تقديرا شرعيا ( علا بقوله تهالى قد عامنا مافرضنا ) حلمهم فى أزواجهم» لأن 
الف ص لط خاص وضع لمعنى خاص” ء وهو التقدير : والصّمير المتصل به لقظ خاض” راد به 
دات لتك ء فدل" على أن الشارع فدره إلا أنه فى تعبعن المقدار تل (فالتحق ) قوله صلى 
الله عليه وسل ( لا٠هرأقل‏ منعشسرة) رواه الدارقطی وای وان ألى حاتم » وسند بن ألى حاتم 
حسن ( بانابه ) فصارت عشرة دراهم من الفضة تقديرا لازما » لأنه ايقن ( إذ دفم) 
کون المراد من الآ » هذا تعليل لمايفهم من قوله حلاف الى آآخره متعلق بقوله مقرّر : أى 
لاقرر اذعاء تقدير الأقل” حديث لامهر الى آخره : اذ كونه مقرثرا له فرع كون الذرض معنى 
التقدير وهو غير مسل ( نجوازكونه ) أى المفروض الدلول عليه عافرضنا ( النفقة والكدوة 
والمهر بلا كية خاصة فيه ) أى فى الهر ( لاتنقص ) نلك الكمية (شرءا) . قول لاتنقص 
صفة كية (كافيهما) أى كالفروض فى النفقة والكدوة فى عدم الكمية الخامة ( وتعلق 


۴ « سير » اع أت 


۱۸ قصرامراد على النفقة والكسوة غير لازم 
الع ) بالمفروض فى قوله قد عامنا مافرضنا - . (لایستازمه ) أى التعيين فى المفروس 
( لتعلقه) أى العر (بضده) وهو غير المعين أ دبا ( وأما قصر المراد) بالفروض ( علمما ) 
أى النفقة والكسوة ( لعطف ماملكت أعانهم ) على أزواجهم فى قوله تعالى ‏ قد عامنا 
مأفرضنا علمهم فى أزواجهم وماملكت أعانهم 8 لعل عدم مشار كه المماوكات الهر » واليه 
أشار بقوله ( ولا مهر هن ) على سادانهنّ ( فر لازم ) لجواز أن يكون المفروص بالأسبة 
إلى الأزواج الأمور الثلاثة » وبالنسة الى الاماء الأولين ( فاماهو) أى تقدير المورشمرعا ثا بت 
( احبر ) المذ كور حال كونه (مقيدا لاطلاق المال فى أن تنتغوا) اموالک لابالعمل بحاص 
الذى هو لفظ فرضناء غير أنه يازم حينذ الزبادة على الكتاب يخبر الواحد كا ذ كره المصنف 
فى شرح اطداية ( وكذا ادعاء وقوع الطلاق فى عدّة البائن للعمل به ) أى لماص" ( وهو 
الفاء لافادتها.) أى الفاء ( تعقيب) الطلاق فى قوله تعالى ( فان طلتها الافتداء ) غير مسل 
(بل) هی (لتعقيب) مدخول الطلقتين المدلولتين بقوله ( الطلاق عر تان لأنها ) أى آلة 
فان طلقها .( بيان الثالثة : أى الطلاقصيثان فان طلقها ) بعد ذلك طلقة ( ثالثة فلا تحل” حى 
کح » واعترض) ينهما إفادة ( جوازه ) أى الطلاق مطاقا ( عال) . ثم بين الاطلاف 
قوله (أوى ) .أى طلقة أولى ( كانت أوثانية أوثالثة ) دلالة على أن الطلاق بقع جانا نارة » 
وبعوض أخرى ( ولذا) أى لأجبل أن الفاء لتعقس مابعدها لما ذ كر لاللافتداء ( لم يازم 
فى شرعية الثالثة تقدم خلع ) رد عليه أنه دل" على أنه لو أفادت تعقيب الثالثة للافتداء لازم 
' مشروعيته تقدّم الحلم وفمه نظر » لأنها لاتفيد حينئذ الامشروعية الثالثة بعد حلم » وأما ا حصر 
فلا تفيده : الله" الا أن يدعى عدم دليل آخر على مشروعيتها دون تقدم الخلع » و إثباته 
مشكل (وأما ابراد أثيتم التحليل) لازو ج الثاتى ( باعن الحلل ) فى قوله صلى الله عليه 
وسل « لعن الله احلل وا لحلل له » : رواه اان ماجه »ء فان الحلل من بشت الحل” كاعرم 
من بت الحرمة (أو دقوله) صلی الله عليه وسل لزوحة رفاعة القرظى لا أنته فقالت : كنت عند 
رفاعة القرظى فطلقى ؛ امت طلاق » فتزوجت عبدالرجن ان الز بير » وان مامعه مثل هده 
الثوب (أتريدين) أن ترجى الى رفاعة (لا » حتى تذوق) عسيلته و يذوق عسيلتك » رواه 
الجاعة الا أب!داود (زيادة على الحاص لفظ حتى فى حتى تكح ) زوجا غيره لأنه وضع لممنى 
خاص وهو الغالة » فلكاح الثاتى غابة للحرمة الا بتة باإلثلاث لاغير » فلا ثبت الل ادد 
به » فاثباته بأحد المبرين زيادة على الخاص مبط|ة له » وهنا الابراد من نذر الاسلام وير : 
من قبل مد وزفر والأثمة الثلاثة فى مسئاة ادم : وهى المطلقة واحدة أوثئتين اذا اتقضت 


الاب الثالث : السنة الطر رقه المتادة ال ۱4 


عدتها وتزوّجت با ر ودخل مها ثم طلقها ثم رجعت الى الأوّل حيث فوا : ترجع اليه يما بق 
من طلاقها » وأو حنيفة وأو بوسف فآلا : ترجع اليه بثلاث قياسا على المطاقة الثلاث علا 
کل من الخير إن (فلا وجه له اذ ليس عدم تحليله ) أى الزوج الثانى الزوجة للاول ( و ) عدم 
(العود) أى عودها (الى الخالة الأولى) وهی ملك الأول الثلاث عليها (من‌ ماصدقات مدلوطا) 
أى حى فى الآنة ( لبازم ابطاله) أى مدلوطها («المحير) فهو : أى اثبات التحليل بإلثانى 
(اثبات مسكوت الكتاب باحر 4 أو معهوم حى على أنه) أى مغو مهأ : يعتى العمل نه ( اغاق) 
أى متفق عله ۾ أما عند عير الحنفية فظاهر > وأما عندهم فلا نه من قبيل الاشارة على ماذ كر 
ف البديع وغيره ( أو بالأصل ) الكائن فيها قبل ذلك ( وعلى تقديره ) أى کونه اثيات 
مسكوت الكتاب بأحد هذه المذ كورات (رد) أن يقال ( العود) الى المالة الأولى (والتحليل 
اما جعل ) كل منهما ( فى حومتها بالثلاث ولا حرمة قبلها ) أى لايتحوق حرمة الثلاث قبل 
الثلاث ( فلا يتصوّران ) أى العود والتحليل » اذل حرم فى الصورة ا مذ كورة تلك الرمة 
حتی نعود 6 فاو أت حل دا انزو كان حصلا لالحاصل ( فلا حصل مقصودحما ) أى 
ألى حنيقة وأنى وسف » وهو ( هدم الزوج ) الثانى ( مادون الثلاث خلافا محمد ) : 
(ولا حقى تضاول ) أى تصاغر ( أنه ) أى مادون الشلاث ( أولى نه ) أى بالل الجديد 
من الثلاث ( أو ) انثا بت (بالقياس) عليها » أما الأول فلا نه لما أثيت الزو ج الثاتى حلا جديدا 
فلحقه الطلقات الشلاث فى الأغلظ كان أن ينه فى الأخف أولى » وأا الثاتى فيجامع 
أنه نكاح زوج ثان بإلغاء كو نه فى حرمة غليظة » ثم ان التضاؤل انما هو بسب أن موردالنص 
الدال على تحليل الزو ج الثانى بزو ج كان بعداستيفاء الطلقات » ولادليل على الغاء هذه الخصوصة 
فلا حال لقياس فضلا عن الاثبات بالطريق الأولى » بو بدأنه هناك احتيحنا الى اثنات ر“ 
جديد وترتب عليه أن ملك الثلاث ؛ وههنا لاحتاج الىذلك لأنه حاص ل كامس » وأذلك (فالمق 
هدم أطدم ( المنى' على الوجهين الضعيفين . 


الاب الثالث 
( السنة) ف اللغة ( الطريقة المعتادة ) حسنة كانت أو سيئة »فى الحديث « من سن فى 


الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل مها الىأنقال : ومن سن سنة سيثة كان عله وزرها 
وفزد من تمل بها» . ( وف ) اصطلاح ( الأصول قول ) عليه السلام ( وفعله وتقريره ) ما 


6 حقرقة العصمة والكلام فا 
لبس من الأمور الطبيعية » لم بذ كر هذا القيد لعل انها مر الأدلة الشرعية » والأمورالمذكورة 
لست منها (وفى فقه الخنفية : ماواظب) صلى الله عليه وسل ( على فعله مع ترك ما بلا عدر ) 
يقل مع تركه أحيانا ما هو المشهور عندهم لدلالة المواظة على ندرة الترك » وذ كر بلا عذر 
لأن الترك مع العذر متحقق فى الواجب أيضا ( ليازمكونه ) أى المفعول المواظب عليه ( بلا 
وجوب ) له . قوله لبازم متعلق برك تا ا2 (ومالم بواظبه) أى فع لړ حذف على وقد قصد به 
القربة (مندرب وستحب > وان إيضله بعد ملرغب فيه) . قول وان وصلية (وعادة هم) 
أى المنفة (ذ كر مستا العصمة ) حال کو نپا (مقدّمة كلامية ) إذ لست م مسائل الأصول 
ل من الكلام » من جاة مايتوقف عليها الأصول (لتوقف حية ماقام به صلى الله عليه وسل) 
من القول والفعل والشر ر (علہا ) أى العصمة : اذ شوتها ثبت حقيقة (وهى) أى العصمة 
( عدم قدرة الغصية ) فعلى هذا مفهومها عد » وقبل وجودى” » و إليه أشار قول ( أوخلق 
مانم ) من المعصية ( غير ملجىء) إلى تركها » و إلا يازم الاضطرار المنافى للا بتلاء والاختيار 
(ومدركيا) أى العصمة عندالحققين من الحنفية والشافى والقاضى أف بكر (السمع » وعندالمدتزلة) 
السمع و ( العقل أيضا) . ثم اختلف فى تفصيلها ( الحق أن لاعتنع قبل البعثة كبيرة ولو) 
كانت ( كفراعقلا ) أى امتناعاعقلا ا هو قول القاضى وأكثر الحققن (خلانا هم ) أى 
أى المعتزلة ( ومنعت الشيعة الصغيرة أيضا) أى وقوعها وجوازها . ( وأما لواقم ) فى نقس 
الأ (فالمتوارث) أى الخبرالمتوارث (أنه ل يبعث ی" قط" أشرك بالله طرفة عن » ولامن سأ 
غاشا) أى متكلما مهايستقبح ذ كره عند أهل المروءة فضلا عن أن يع (سفبها) فى أمور 
الدنيا والآخرة » وهوضدٌ الرشد * ( لنا) فى عدم امتناع ماذ كر عقلا ( لامانم فى) نظر 
( العقل من ) حصول ١‏ الكل ) لتم ( بعد النقص) الام (و) بعد رفم المانم ) 
من حصوله * (قوطم) أى المعتزلة والشيعة (بل فيه) أى ف العقل مانم من ذلك (دهو) 
أى المانم ( إفضاؤه) أى صدورالمعصية ١‏ الى التنفير عنهم واحتقارهم ) بعد البعثة (فناف) 
صدورها عن ( حكمة الارسال ) وحى اهتداء الحلق مهم ( مبنى.على التحسين والتقبي 
القعليين ) ادلوم بقولوا : ان إرسال من ينفر عنه المرسل اليه فيح ل يتم دليلهم (فان بطل) 
القول بهما ( كدعوى الأشعرية ) من أن القول مهما بإطل ( بطل ) قوط امب علمهما 
- ( دالا ) أى وان لم يبطل القول مهما مطلقا ( منعت الملازمة) بين صدور المعصية والافضاء 
الى التنفيرعتهم بعد البعثة واحتقارهم ( كالحنفية ) أ ى كدعوى النفية » من أن القول مهما 
لبس بإطلا مطلقا » وأن الملازمة المد كورة منوعة ( بل بعد صفاء السريرة ) أى الباطن 





الكلام على العصمة ۲۹١‏ 
(وحسن السيرة) أى الأخلاق (ينعكس حاطم ) أى الذين صدرعتهم المعصية فى البسدابة 
( ف القاوب) من تلك الال إلى التعظم والاجلال (ويؤكده ) أى انمكاس حاطم حيتت 
(دلالة الجزة) على صدقه وحقية ماأتىبه » فان كثيرامن الأو لياء كانوا أرباب معصية فىيدء حاطم 
ألاترى أن الله تعالى قدم التوايين على المتطير ن فى كتاءه السدعند ذ کرالمحة_ ان اله يجب 
التَوّاسن وبحب المتطهرين ‏ (والشاهدة واقعة به) أى بالا نكاس المذ كور (فآحاد اتقاد 
الحلق) انعد ەز اليد من الدراهم وغيرها عن الردىء » والمراد : الممتازون م الصلحاء 
باهم كانوا فى البدابة موصوفين بضد الصلاح محقرين عند الخلق ثم انعكس حاطم ( إلى 
إجلام بعد العل عا كانوا عليه ) من أحوال ناف ذلك ۽ مل ر عا كونون اع" از د ظهور 
عنابه الحق سبحانه فىيحقهم (فلامعنى لانكاره »و بعد البعثة الاتفاق) من أه ل الشرائم كافة 
(علمعصمته) أى الى" ( عن تعمد ماحل" ب ابرجع إلى التبليغ ) من الله إلىالحلق كالكذب فى 
الأحكام ؛ وإلا لادی إلى إبطال دلالة المتمزة » وهو تحال (وكذا) الاشاق على عصمته مما 
ڪل عا د كر (غلطا) وأسيانا (عند الجهور خلافا للقاضى أنى بكر لأن دلالة المتجزة ) على 
عدم كذيه انماهى ( على عدم الكذب قسدا) وذلك لا ماق صدوره غلطا » وما هومن 
فلتات اللسان (و) على (عدم تقر ره على السهو) إذ لابد من يانه والتذبيه عليه فان لم بقع 
حل" عمصلحة التبليغ ( فل برتفع الأمان عما يرنه عنه تعاى) فاندفع ماقيل من أنه ازم منه 
عدم الوبوق شلبغه لا حال السهو والغلط على تقدير عدم عصمته عنهما (وأما غيره ) أى غير 
ماعل مابرجع الىالتبليغ (من الكبائر والصغائرالحسية) وهىما بلحق صاحها بالأرذال والسفل 
و ينس الى دناءة اطمة » وسقوط المروءة كسرقة كسرة والتطفيف حبة (فالاجاع على عصمتهم 
عن تعمدها سوى المشوية و بعض اللحوارج) وهم الأزارقة حتى جوّزوا عليه الكفر فقالوا : 
يجوز أن يسعث الله نبيا عل أنه يكفر بعد نبوّته . ثم الآ كثر على أن امتناعه مستفاد من السمع 
واجاع الآمة قبل ظهور الخالفين فيه » والمعتزلة على أنه مستفادمن العقل علىأصوطم (و) على 
( نجويزها ) أى الكبائر والصغاثر المسية ( غلطا و بتأويل خطأ ) بناء على تجو يز اجتهاد 
النى وخطته فيه » وقوله وتجوبزهامعطوف على عصمتهم » فالعنى وأجعوا أيضا على التجوبز 
المذ كور (الاالشيعة فيهما) فىالغاط واتلطأً مذ كو رين » هذاعلى ماف البديع وغيره » وف المواقف 
وأما سهوا خْوّزه الا كثرون » وقال السيد السند والختار خلافه ( وجاز تعمد غيرها) أى 
الكبائر والصغاثر المذ كورة كنظرة وكلة سفه نادرة فعضب (بلااصرارعند) أ كثر (الشافعية 
والمعتزلة » ومنعه) أى تعمد غيرها (الحنفية وجوّزوا الزلة فهما) أى الكبيرة والصغيرة ( بأن 
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کون القصد الى مباح فيلزمه معصية ) لذلك لا أنه قصد عا عينها ( كوكزموسى عليه السلام ) 
أى كدفعه باط راف أصابعه » وقيل جمع الكف القبطى واسمه فانون ( وتقترن) الزلة ( بالتنبيه) 
على أنها زلة » اما من الفاع لكقوله : هذا من عمل الشيطان : أى هيج غضى حتى ضر بته 
فوقم قتيلا » أو من الله تعالى كا قال تعالى _ وعصى ادم ر نه نغوق أى أخطأ با كل 
الشحرة التى نهبى عن أ كلها وطلى اللك والللد بذلك ( وكأنه ) أى هذا النوع خطأ من 
حيث انه قد ماآل اليه إشبه عمد) من حيث الصورة لقصده الى أصل الفعل (فل يسموه 
خطاً ) نظرا الى قصد أصل الفعل ( ولو أطلقوه ) أى الاطأ عليه كا أطلقه غيرهم )0 متنع 
ركان أنسب من الاسم المستسكره) أى الزلة » وقد قلوا : لورجى غرضا فأصاب آدميا كان خطأً 
مع قصد الربى غي أن قوله تعالى ‏ فأزطما الشيطان عنها - رعا یژ يدهم » اللهه الا أن 
بغرق دان أن يكون الاطلاق من الله تعالى فى حى ننه » وان كون من الععاد فى حقه 1 

فصل : : جيه السنة م سواء كانت مفيدة للقرض أوالواجب أوغيرهما (ضرورة دبنية ) 
كل من له عل وعميز حتى النساء والصبيان يعرف أن من ثبت نبوته صادی فا حبر عن الله 
تعاى وجب اتباعه ( ويتوقف الع بتحققها ) أى السنة عمنى كونها صادرة عن الى ما 
ولس جع الضمير حيتها کا زعمالشارح ( وهى ) أى السنة ( الآن ) أى تسمى عند 
الأصوليين والحد نين ان ؛ جإة معترضة ددن الفعل وصلته : أعنىقوله (علىطر بقه) أىالان ع 9 
فسرطر يقه توه ( السند) ) اذه يعرف ثبوته » ثم فسره شوله ( الاخبار عنه ) أى عب الان 
( بأنه حدث 4( أى بان ( فلان ) وفلان فصاعدا مالم يصل حد التواتر ( أوخلق) 
تحمل العقل تواطأهم على الكذب » وأشار فى أثناء التعر ريف الى عدة مرن الألفاظ الاصطلاحية 
فلاردانه کن بعضها ؛ وقبلالسند مأخوذ من السند : ماارتفع وعلا عن سفم الجبل : أىأسفار 
لأن المسند رفعه الى قائل, > ومن قوطم : فلان سند : أى معتمد لاعماد ا حذث عليه فى صمته 
وضعفه ( وهو ) أى امان ( خبروانشاء ) وجه الحصر ذ كر ف المقالة الأولى ( فالحبر قيل 
لاجد لعسره ) أى لعسر تحديده على وجه جامع للحفس والفصل لتعسر معرفة الذاتيات کا 
قبل مثله فى العم ( وقيل لآن عامه ) أى اللبر (ضرورى ) والتعريف انما بكون للنظريات 
وهذا اختيارالامام الرازى والسكا ك5 ( لعركل” ) أحد سواء كان من أهل النظر أولا ( ګر 
خاص ضرورة » وهو ) أى الخبر الخاص (أنه موجود » وعييزه) أى ولمييزالخبر (عن یمه 
الذى هو الانشاء (ضرورة ) من غير احتياج الى نظر وفكر» فاوكان تصوّره نظر با لما كان 
زه عنه ضرور با لاحتاحه اى نصوّره » واذًا كان الجر المقبد الدى هو الحاص ضرور ا 





الضرورى حصول الع بلا نظر ۲ 
(فالمطلق) أى ابر المطلق الدى هوزءه ( كذلك) أى کان ضصرور ا الاستازام ضرورة لوقف 
نصورالكل على تصوراجزء » (وأودد) على هدا القول (الضرورة) أى كو ل الع بار ضروربا 
(تناف‌الاستدلال) على كونه ضمروريا » لأن الاستدلال اما يكون ف النظرى » (وأجيب بأنم) 
أى کون الصرورة منافه .للوستدلال إعاهو (عند اتاد الما " ( أى حل الصرورة والاستدلال 
(دلیس) علهما هنا متحدا(فلروری) هنا (حصول العل) مفهوم الب (بلانظر) أى علمه 
الخاصل بغر نظر وفكر ( دكونه) أى الع (حاصلا كذلك) أى على وحه الضرورة (غيره) 
أى غير حصوله بلا نظر (ولو أورد كذا الحاصل ضرورة بازمه ضرور نه 3 الع مكونه ضرو را 
إذ بعد حصوله ) أى حصول العل فى العقل كذلك : أى على وجه الضرورة ( لايتوقف الع 
الثانى) وهو الل بكون الع الخاصل ضروريا ( بعد جر بد مفهوم الضرورى ) الموصوف به 
الحاصل صرورة على شىء (سوی) ای إلا (على الالتفات ) وتوجه الذهن نحوه : يعنى أن 
مادة العل الثالى الدى هوالتصديق يكون ذلك الماصل ضروريا موجودة بين دى العقل قر ية 
المأ » فاذا قصده ححصل له محرد الالتفات اليه » وتجر بد مفهوم الضرورى الذى برد أن 
حك به على الحاصل المد كور عبارة عن ملاحظته على الوجه الكلى دة عن خصوصيات 
أفراده كتصوّره عنوان ماعصل بلا نظر (وتطبيق) هذا ( امغهوم) على الع الحاصل بلانظر 
فانك إذا فعلت ذلك نحده مطامًا فتعل أنه صرؤورى ٠‏ » وهوالعل الثانى بعنه (ولس) ماذ کر 

من‌التجر بد والالتفات والتطبيق (النظر) وهوظاهر (كان) هذا الابراد ( لازما) لاوجه 
لانكاره» وهذا جواب لو أورد ( فال أنه) أى الدليل المذ كور (تنييه) على خفائه » لما 
دفع ايراد المنافاة ببندعوى الضرورة » والاستدلال » يقول ار لاع » لأنعامه ضرورى”!-1 
سان عدم اتحاد امحل" . ثم ذ كر الاراد على وجه لامدفع له » وتبين أن كون الك ضرورا 
لاحتاج الى الدليل بوهم أن ماذ كره القائل المذ كور فى معرض الاستدلال غر موجه » فذ كر 
أنه تبيه فى صورة الاستدلال » ومثله شائع ف البدمهيات الحفية » ( والجواب ) عن النبه 
المذكور ( أن تعلق الع به) أى ابر ( بوجه ) تابغر نظر (لايستازم تصوّر حقيقته) أى 
احبر (ضرورة) وتصور حقيقته هو الراد بالتعريف . ثم ذ كر مايستازم تصوّر الحقيقة اوجه 
مساو بقوله ( والظاهر أن إعطاء اللوازم ) أى إعطاء لوازم احبر للخبر » ولوازم الانشاء 
للانشاء . ثم بين الاعطاء المذ كور بقوله (من وضع كل”) منهما (موضعه) فلا يضع أحد قت 
مكان قم ولا عكسه : ومن تجويز الصدق والكذب وعدمه ( ون مامتنع ) عل ىكل منهما 
(عنه) أى ع نكل منهما ٤‏ فلاتقول قم حتمل الصدق والكذب إلى غر ذلك ( فرع لصور 
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ا لحقيقة » إذ هى ) أى حقيقة معنى الحسبر» والانشاء هى (المستازمة ) لذلك الاعطاء ( نم 
لاتصوّرهما) أى المتصوّر باعتبار هذا التصوّر اللازم لذلك الاعطاء المقيقيين (من حيثهها 
مسميا) لفظى (الخبر والانشاء) أوغيرهما » وهذا لاينانى تصوّر نفہما ( فيعرفان اسا ) أى 
تعر يفا اسميا لافادة أن مسمى لفظ الحب ركذا » فالمقصد من هذا التعر يف بيان ماوضع له اللغظا 
( وان كان قد بقع حقيقيا ) بأ ن كانت أجزاؤه ذاتيات الحقيقة فى نفس الأعى » وهى موجودة 
فى الخارج (فالخير) مسسمأه (سكب عتمل الصدق والكذب بلا نظر إلى خصوص متكي ) 
فلا بشكل #برالنى ما : إذهومع قطع النظرعن قائله حتملهما » ولاخبر من عر بها نكم 
المقل نقيضه ضرورة » لاه إذاقطع النظرعن حكمه بالنقيض » و ينظر إلى نفس الام حتملهما ؛ 
المراد قطع النظر عن ججيع ماسوى نفس الخبر ( ونحوه) أى نحو ماذ كرك فيد هذا المعنى أو 
مأإساو به * (وأورد) عل هذا التعريف ( الدور لتوقف ) كل" من ( الصدق ) والكذب 
( عليه ) أى على معنى البر (لأنه) أى الصدق ( مطابقة المبر) للواقع والكذب عدم 
مطابقته له » فقد توقف امير على كل منهما لكونهما جز مفهومه » وتوق كل منهما على اللخير 
لكونهجزء مفهوميهما (و عرتبة) أى وأورد لزوم الدور أ يضاعرتبة (لوقيل التصديق والتكذيب) 
مكان الصدق والكذب ؛ إذ التصديق أن ينسب امير إلى مطابقته للواقم » والسكذريب أن 
يتسب إلى خلاف ذلك : فالدور على الأول بلا واسطة » وههنا بواسطة : إذ التصديق بتوقف 
على الصدق » وهوعلى الجر » و ( امايازم ) الدور ( لولزم ) ذ كر الخير (ف تعر یغه) أى الصدق 
وكذانى الكذب ( ولس ) ذ كره لازما » بل يعرفان بحيث لابتوقف علىمعرفة امير ( إذ 
يقال فما ) أى الصدق والكذب (ما) أى صف ةكلام (طابق نفسيه ) أى نسبته النفسية 
ی هى جزء مدلوله (لما) أى للنسبة الى بين طرفبه ( فىنفس الأ ) بأن يكونا ثبوتيين 
أوسلييين ( أدلا) تطابق لما ذكرفى تعر يف الكذب » أوالعنى لوإزم ذكر الصدق والكذب 
فى تعريف الحبر » إذ يقال فہما : أى فى اتر والانشاء ماطابق ال » فعلى هذا يكون تعر يف 
الا نشاء مطويا اعمادا على المقابلة » والثاتى أولى . ( وقول أ الحسين) وثعر يف اتر ( كلام 
يقيد بنفسه نسبة) برد (عليه أن وتام ) من المشتقات (عندم) أى أنى الحسين (كلام ) 
لانه قال فى العتمد : الى أن يقال الكلرم هو ما اننظ فى المروف المسموعة المتميزة المتواضم 
على اسما في العا (ويفيدها ) أى قثم النسبة (بنفسه) لأنها جزء من مسماء (وليس) 
نحوةتم (خرا) الاتفاق ؛ ولا جعل ابن الحاجب قيد بنفسه لاخراج نحوه لافادتها النسة 
بل مع الموضوع الدى هو زيد مثلا أشار المصنف اليه بقوله (وما قبل مع الموضوع منوع ) 





نات بالعقل والمشاهده ا = » 
الصفات. وصع لذات م باعتار اتنصافها 2 لاتاق 4 وأمأ مم الوشوع قفد الله إى 
معان 3 وآليه أشار قوله (فالموضوع رد تعيين المسوب | 7 وأمأ إيرادحوتم عليه) 
أى على ألى الحسان دنه صادی عله ( لافادته لسك 4 القيام ) الى حاطب لان المطاوب هو 
القيام المنسوب | اليه 4 وإفادته الطلب ب (فليس) وارد عله ( اذ وضع ) وتم سی (سوى) 
أى إلا ( لطلب القيام ) أى طلب القيام من امخاط 6 كذا فس الشار- ولا بذ لأن 
م أن لسك الطاب وألا م إلى اكلم وامخاطب مأخوذة ف مفهومه 4 ولس كذلك : : 
بل هوموضوع لطلب القيام مطلقا (وفهم النسبة) أى نسية وقوع القيام من الخاطب (بالعقل 
والمشاهدة ) إذ العقل حم بأن الشخص لايطلب منه الفعل الصادر عن غيره » ونشاهد أن 
اللأمور يصدر منه المطلوب دام اعند الامتثال » لامن غيره (لايستازم الوضع) أى وضع نحو قم 
(ها) أى للممسةه الملدحكورة » فان قلت : قم دل على الطلب » وهو نسية بين الطالن 
والمطاوب ي قات المراد من الفسبة ماهو المتنادر متها » وهو الاسناد المعتير بين ركنى السند 
والمسند إليه » والطالب لبس بشىء منهما » وقد يقال : قم فعل وفاعل فلا بدّ من نسبة يينبما » 
ولا وجه جعلها منها وهى منتفية فيه ( فليس ) فهم النسبة (نفسه) أى بس لفظاتم مثلا 
(وما قيل) والقائل ابن الحاجب وغيره من أن ( الأوف) فى تعريفه ( کلام حکوم فيه نسب 
ها خارج ) هى حكابة عنه ( فطلبت القيام منه ) أى من الخير » لأنه حك فيه بنسبة طلب 
القيام إلى المتكلم » وطا خارج قديطابقه فيكون صدةا » وقد لايطابقه فیکون كذ (لاقم ) 
أى لس منه قم . قال الشارح فانه وان كان كلاما محكوما فيه بنسبة القياه إلى الأمور ونسة 
الطلب إلى الآ » لكن هذه النسبة لبسطا خارج تطاءقه أولاتطابقه » لأنها لست إلامجرتد 
الطلب القاتم بالنفس انتهى . 
أثدت في الأحس نسبتين : إحداهمابينمبدا الاشتقاق والمأمور . والثانية بين الطلى والآمى » 
فان أراد به دخوطما فيا وضع له» فهذ ینای مام قا أنه لم بوضم إلالطلى القيام » وان أراد 
کونهما لازمين له ف ا تحقق فهوخار ج المببحث » لأن الكلام فى نسبة نكون فيه . ثم قوله 
لکن هده النسة اڄ غير موجه 1 لأنه مهد نسبتين ول بعل مراد أسهما 5 فان قلت ر عا 
أرادهما جعا يضرت من التأوريل + قلت على جيع التقاد رلامعنى لقوله » لآنها لست إلا جرد 
الطلل »6 إذ قد ذ كر أن النسة الأولى .دن القيام والمأمور به ٤‏ فهى ليست عين الطلى القاتم 
نفس الأمى » وكذا الثانية فانها بين الطلب والآس » وأيضا قوله حكوما فيه الل ظاهره 


٣٦‏ مدلول اللفظ لایازم كونه ثابتا فى الواقع 
غير صمح » إذ لاحم ف الانشاء » وتأويله غيرظاهر » فکأنه سرّرهذا انحل" من عند نقسه . 
والوجه أن قال : إها خر ج نحوقم بقوله حكوم فيه بنسبة » وقوله لما خارج لزبادة التوضيمم 
و إشارة إلى أنه مشتمل على نسبة ليست على طرزنسبة الحبر.يأن يكون ها خارج هى حا كية 
عنه ليتصوّر فبا المطابقة وعدمها والله أعل . وما قبل مبتدأ خيره ( فعلى إرادة ماحسن عليه 
السكوت بالكلام ) المذكور فىصدر التعر يف (فلا برد) نحو (الغلام الذى لزيد ) إذ لاعسن 
السكوت عليه فهوغيرد اخل ف التعر يف فلا يضر“ صدق مابعد الحنس عليه لواعتير فيه الح 
والنسة المذ كورة بإعتبار أن الأوصاف قبل الع مها أخبار » والمركب التوصيق بنى عليه (ولا 
حاجة الى محكوم ) حينئذ لاخراج نحو الغلام الذى ازيد : إذ لم بدخل فى الجنس حى رج 
(بل قد بوهم ) ذ کره (أن مداولاتمير الم ) بوقوع النسبة » ( وحاصله) أى الح 
)ع ( لاله إدراك ان النسة واقعة أولست نواقعه فهو فم من عل إن قرا لعل بما ۳ 
التصوّر والتصديق »6 أونفس العر إن فسرناه بالتصديق ( ونقطع ان4( أى الخير ) م وضع لعل 
اكلم بل) اماوضع (لاعنده) أى المتكلم من وقوع النسبة أولا وقوعها *ه والماصل 
أنه موضوع لعاوم لاالعر ( فلأحسن ) ف تعريفه ( كلام لنسبته خارج ) للا برد یء مما 
ذ كرء فبتحوج إلى كلف لايليق بالتعرريف . 
(واعل أنه) أى الخبر ( ندل على مطابقته ) للواقع » ولذا قبل : مدلول الخير الصدق » 
والكذب احيّال (فانه يدل“ على نسبة ) تأمة ذهنية (واقعة ) فى الائبات ( أوغير واقعة ) 
فى السلل مشعرة عصول نسبة أسترى فى الواقع » لكونها حا كية عنها ٠‏ افقة هاف الكيقية 
فالثانية مدلولة بتوسط الأولى وهى المقصودة بالافادة » فان كان مافى نفس الآ على طبق ماق 
الذهن على الوجه الذى أشعرت به فهوصادق > و إلا فهوكاذب » ولذا قبل : صدق اللحر شوت . 
مداوله معه » وكذبه تخلف مدلوله عنه » و إليه أشار سول (ومدلول الهم لا.نازم كونه تاتا في 
الواقم اء احنال الكذب بالنظر الى أن الدلول) المذكور هو ( كذلك فى نفس الأعس أولا ي 
وما) أى الكلام الذى ( ليس حبر إنشاء ومنه) أى من الانشاء ( الأعى والنهبى والاستفهاء 
والعنى » والتري ع والقسم » والنداء : و يسمى الأخيران) أى القسم والنداء ( تنبها أيضًا) 
بل المنطقيون يسمون الأر بعة الأخرة تناها » وزاد بعصم الاستفهام وان الحاجب على أن 
مالس بر يسمى إنشاء وتندا »كذا د كره الشارح . 
( واختاف فى صبغ العقود والاسقاطا ت كبعت وأعتقت إذا أر ید حدوث المعنى مها ) أى 
تلك الصيخ ( تقل : إخبارات ماف النفس من ذلك ) أى من خصوصيات تلك العقود 


والاسقاطات »© فقرر ذلك فى نفسه م عدر عله ہا : وهذا قول الجهور ( فبندفم الاستدلال 
على إنشائيته ) أى ماذ كر من الصيغ ( إصدق تعر يغه) ای الانشاء عله ؛ وش وكلام لس 
لنسبته خار ج » والمار”" والمجرور دأ الاستدلال (وانتفاء لازم الاخار ) معطوف على انجرور . 
3 ان لازمه قوله (*ن احيال الصدق والكذب) عنه لآن بعت لس بأخبار عن بع سای 
ليحتملهما » واا اندفع ( لآن ذلك) الاستدلال انما يتم" ( لولم يكن) ماذ كر من الصيغ 
(إخبارا عمافى اللتفس ) أما إذا كان إخبارا عنه فلاء إذ لايصدق عليه تعر يف الانشاء 
حينئذ» ولاينتقى عنه لازم الاخبار (وغابة مايازم ) هذا القول ( أنه) أى ماذ كرمن الصيخ 
( إخبار يعرصدقه ارج ) عن تفه . ثم صر ذلك اللخارج ف الخال » ققال ( كاخباره أن 
فى ذهنه كذا) يعنى لما كانت النسبة الخارحية الى هى مصداق صدق هذا الاخار مما 
حاصلا فى ذهن الخ رأ مكن له الل عطابقة النسبة الذهنية المدلول عليها به إبإها » والاعلام مها 
أخبره : وهذا لابنانفى كونه محتملا الصدق والكذب ف ذاته » وزعم الشارح أن المراد عارج 
هو نفس اللفظ كقوله : بعت قانه فد أن معناه قا دنفسةه قعل صدقه + هدا كلامه ولا کن 
عليك أن بعت نفس الجر المذ كور فا معنى خروجه 6 ثم اندان أراد بإفادته أن معناه قاتم بنفسه 
دلالته عليه فلا عل له صدقه لا<هال المواضعة واطزل وغيرهما » وكذا إن أراد مها استازامه 
إلإه حس التحقيق » لأن الملازمة منوعة لاحتاطما 4 فان قلت : الشرع عك عليه عوجب 
البيع عدر د قوله بعت » فاوكان محتملا للصدق والكذب لما ألزمه نه ي قلت هذا اعتبار لفط 
شرع" لصيانة حقوق الناس » وهولاينانفى كونه حتملا طما فى حد ذاته فتدير ( وما استدل” ) 
أى استدل به الانشائيون من أنه ( لوكان خبرا لكان مأضيا ) لوضع لفظه لذلك » وعدم 
صارف (وامتام التعليق) أى تعليقه بالشرط » لأن التعليق توقيف دخول أمى فى الوجود على 
دخول غيره فيه » والمأضىقد دل فيه فلا ماق قىەذلك (مدفو ع أنه ماص : اذ ننت یذهن 
القائل البيع والتعليق واللفظ ) المشستمل على تعايق البيع ( إخبار عنهما) أى عن التعليق 
والبيع الثابتين قبل التكلم به ( وألزم امتناع الصدق) أى اذعى أن صدق هذا الخير ممتنع 
(لأنه) أى الصدق لايتحقق إلا (بالمطابقة ) بل هو عين مطابقة مدلول الخبر الواقم (وهى) 
أى المطاشة لا تتصور الا (بالتعدد) ای تعدد طرف المطاشة : أحدهما النفسى" الذى هومدلول 
الكلام » والأخرمافى الواقم (وليس ) فى الواقم هنا ثىء ( الا ماف النفس » وهو الدلول) 
بعينه (فلا خارج ) عن المدلول لتغير المطابقة بالنسة اليه فلا مطاقة فلا صدق * (وأجيب 
شوته) أى التعدد اعتارا » وان لم كن ذانا ( فافى النفس من حيث هومدلول اللفظغيره) 


۲۸ مابتحصرفيه الخير 
أى غيرماف النفس (من حيث هوفييها ) أى فى النفس (قتطابق التعدد) 5 ولان عليك 
أن التعدد اللازم لأطابمة لوم يكن بإلذات لم يكن امال الصدق والكذب اللازم لماهية اتر : 
الله الا أن يقال يكن احتاطما فى بادى“ النظر نظرا الى التعدد الاعتبارى” فتامل ( ومبنىهذا 
التسكلف على أنه) أى ماذ كرمن الصيغ ( إخبارع ا فى النفس) كانقل فى الشرح العضدى 
وغهره (لكن الوحدان شاهد أن الكاان فا( أى النفس ( مالم ينطق ليس ) شا 
(غير إرادة البيع لابعزقوطا) أى النفس : عنىالقول النفسى لا اللفظى (بعتك) مقول القول 
المذكور (قبله) أى النطق به » بل من المعلوم عدمه حينئذ ( انما ينطق) النفس به (معه) 
أى مع متك (فهى ) أى صيغ العقود والاسقاطات (إنشاات) لفغلها عزة لا حاد معناهأ بد 
( ثم نحصر) الخبر (فى صدق ان طابق) حكمه ( الواقم) أى اجار ج المذ كور (وكذب 
إنلا) طا بی » قلاواسطه سپا 4 وحصره مرو ان عر ( الحاحظ ف ثلانه) . الصادف . والكاذب 
الثالث مالا) أى لبس بصادق (ولا) كاذب (لأنه) أى ابر ( إما مطابق) لاواقم (مع 
قسمان : أحدهما أن لايعتقد المطاسّة ولا عدمها » والثاتى أن لايعتقد المطاشة و يعتقد عدمها 
(أوغير مطابق) لواقم ( كذيك) أى مع عدم اعتقاد المطاهة ؛ أومع عدم اعتقاد عدمها . 
وقدعرفت أن العدم علىقسمين عد فى المطوّل تحقيق كلامه أن الجر إمامطابق للواقم أولا » وكل” 
منهما إما مع اعتقادانه مطابق 6 أواعتقاد أنه عبر مطا بی 4 أو دون الاعتقاد : فيذه سته أقسام : 





واحد منیا صادق » وهو المطابق إلواقم مع اعتقاد أنه مطابق » وواحد كاذب وهو غير المطابق 
مع اعتقاد أنه غير مطايق » والباق ليس بصادق ولا كاذب اہی ٭ ( الثاتى منهما ) أى 
من القسمين » وهو مر الأول المطابق مع عدم اعتقاد المطابقة » وقدعرفت وجهى العدم » ومن 
الثانى غير المطايق مع عدم اعتقاد عدم اللطابقة ( لب سكذبا رلا صدا لقوله تعالى حكابة ) عن 
الكفار ( أفترى على الله كنبا أم به جنة ) أى جنون (حصروا ) أى الكفار ( قوله) أى 
ات صلى الله عليه وس إذا مقنم كل" مزق إن لى خلق جديد ‏ ( فى الكذب 
والحنة فلا كذب معها ) أى المنة لانم حعأوه قم الكذب ( وم يعتقدوا صدقه ) وهو 
ظاهر» 3 هى عقلاء عارفون باللغه ) فجت أن ون من ا يرما لس صادقا ولا كاذنا دتى لا يعادو| 
فما ينهم و بين غيرهم ٭ (والحواب حصروه) أى خيره (فى الافتراء تعمد الكذب) عطف 
بان للاقتراء ( والجنة التى لامد معها فهو ) أى حصرهم (فى كذب عمدو) كذب (غير 
تمد ) ای نوعبه المتانن (أو) حصروا مأتلفظ به ( ف تعمده ) ای الكذب ( وعدم 
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الجر ) لوه عن القصد والشعور المعتدٌ به علىمأهوحال الجنون » والخالى عنه ليس بكلامقضلا 
عن كونه حيرأ (وقول عائشة فان حمر من روابه البحارى) حيث روی عم ا « الىت 
يعذات کاء أهله عليه » . (ما كذب ولكنه وهم ) اما قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
أرجل مات مهوديا « ان المت عدب وان أهله لکون عليه » حسن صفح ('ره) عائشة 
نه لم يكذب (عدا » وقيل ) والقائل النظام ( الصدق مطابقة الاعتقاد) وا ن كان الاعتقاد 
غير مطابق للواقم (والكذب عدمها ) أى عدم مطابقة الاعتقاد وان كان مطابقا للواقع » واليه 
أشار بقوله (فالمطايق) للواقم ( كذب اذا اعتقد عدمها ) أى المطابقة ولاواسطة بان الصدق 
والكذب ( لقولهنمالى : واه يشهد ان المنافقين لكاذدون فىقوطم : نشهد انك ارسول الله ) 
فانه مطابق للواقم دون اعتقادهم 5 (أجيب) أن التكذيب انماهو (ى) < المفهوم 
من لفظ ( الشهادة ) الدال" على موافقة اللسان القلب ( لعدم المواطأة ) أى موافقة اللسان 
القلب ( أوفماتضمنته) الشهادة ( من العل ) لكونه إخبارا عن معاينة يلزمها العل » فقول : 
أشهد بكذا تضمن أنى أقوله عن عل » أوالمراد أنهم قوم شأنهم الكذب وان صدقوا فى هذه 
الشهادة (والموجب هذا ) التأويل (وماقله) من اويل قول عائثة (القطع من الغة) أى 
العام الحاصل من تقبعها ( لحك ) صلة القطع ( بصدق ) صا الحم ( قول الكافر كلة 
الحق ) مقول القول » والمراد مها اكلام كقوله : الاسلام حق لكونه مطابقا الواقع مع أنه 
لادطايق اعتقاده » وما د كره الفر هان من الظنون » والقطى لابترك ہا : دل الم بالعكس ب 
(وينسم ) امير (بإعتبار ی ) أى بإعتار إفادته القطع بصدقه وعدمه ( إلى ماعل صدقه 
ضرورة ) أى عاما ضروريا إما بنفسه من غيرانضمام غيره اليه » وهو المتواترفانه بنفسه يفيد 
الع الضرورى عضمونه » و إما بغيره بأن يكون متعلقه معاوما لكل أحد من غير نظرء نحو 
الواحد نصف الا نان ( أونظرا) أى عاما نظر ا ( بر الله ورسوله ) وأهل الاجاع وخدر 
من لات ا حد ھا صدفةه : أن أخدر ايه » أو رسوله » أو أهل الاجاع لصدقه » وخير من 
دل العقل بالرهان عل صدقه » فان هذه كلها عل وقوع مضموتها بالنظر » والاستدلال : 
وهو الأدلة القاطعة على صدق الله ورسوله » وعصمة الأمّة عن الكذب » ويترتب علا الباق 
أو ) مأيعر ( كذبه عخالفة ذلك ) أى ماعل صدقه ضرورة أو نظرا أ ( دسا يظنّ ) فيه 
(أحدها) أى صدقه أ وكديه ( کر العدل ) لحان صدقه على كذيه (والكذوب) أى 
الدى اعتاد الكذب أرجحان كذىه على صدقه (أو) مأ ( يشاويان) أى الاحهالان فه 
( كانجهول ) أى كبر جهول الخال بان لم بعل حاله فى العدالة وعدمها ( وما قبل مالم بعل صدقه 
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هل كذيه ) والا لص على صدقه دلبل ( رمد الرسالة ) إذ ل و کان صادقادل” عله 
المتجزة » وهذامذهب بعض الظاهر بة (ياطللازومارتفاع النقيضين فى أخبارمستور بن بنعيضين) 
من عبر دليل على صدق أحدهما ازوم كدمهما عوجب ماقل ويستالزم جاع ہما > لأن مدب 
کل سس يستازم صدق الاسر (ولزوم الم بكفركثيرمن المسامين ) الدين حاطم مسسورمن دست 
العدالة . وف الشرحالعضدى » وأيضايازم العر كذب كل شاهد إذلا بع( صدقه والعل کف ر کل مسل 
دعو ی أسازمةه : أذلاد ليل على ماق باطنه 6 ودلكاطل الاجاع والصرورة (خلاف أهل طهور 
(لأنبا) أى عدالهم (دليل) يدل" على صد فهم فعك لصب عليه دليل وهدا می ( على أن راد 
الل الأول) المذ كور فىقوله مالا يع صدقه بيعل كذيه (اللن) لأن ظهور العدالة دلبل شد 
العم الفلثى » راذا تحقق العر الظنی لم تحقق مضمون مالم يع فلا يتتحقق الع إلكذب ولا دد 
ان تحمل قوطم على هذا (دالا ) ای وان لم برد به الظنّ بل القطع ( يطل خبر الواحد) 
لانه يقيدالظن » لاالقطع فيدخل تحت فوهم : مالم يعإصدقه فيلزم كذبه (ولا يقوله) أى بطلان 
خير الواحدالمستلزم طلان العملبه (ظاهرى فلايتم” الزام كف ركل مسل ) كاذ كره ابن الماح 
وجود العم اللنى بصدقه عند ظهور عدالته ( والح كذب المع ) الرسالة بلا مخز 
( بدليله) أى دلبل التكذيس لأنالر سالة عن الله تعالى على خلاف العادة وهى تقضى تكذب 
مر دی مأتحالفها بلا دليل دل" على صدفه 6 لاف الاحبارعن الأمور المعتادة » فان العادة 
لاشفى بكذب من يدعبها بلا دليل فالقياس فاسد »ثم الح بكذب من عى الرسالة بلا دليل 
فطبى » والصحیح على ماذ كره السک ؛ وقيل لايقطع بكذيه لتجو بزالهقل صدقه » قال إمام 
أى السند ( اك متواتر وآحاد » فلمتواتر ) لغة المتتابع على التراجى » واصطلاحا ( خبر جاعة 
هید الع » لابالقراان النفصاة ) عنه ققد جاعة حر ج خر الفرد » و بافادة الع خبر أ حاد هي 
جاعة غير أنه لايفيد العم » وبنن القرائن المنفصاة ر ج مايفيد العل من خير جاعة يسوب 
دلالة العقل كاخبارهم أن الق وألانمات لاجمتمعان ولا رفعان »أو سیت مو افقته ر الله أو 
حبر رسوا م أو بدلالة الح من مساشدة حالم کج ادا أخيرو| عن عطشهم وعن جوعهم ٤‏ 
وا تار ذلك معاينه فيهم > اواحروا عن موت ایم مشلا مع شق الحيوب » وضرب الحدود 6 
والنفحع عليه » وهذه القرائن اتی احترزوا عنها ( لاف مایازم ) من القرائن ( نفسه) أى 
نفس الخير مثل اطيئات القارنة له » الموجبة لتحقق مضمونه ( أوالخبر) مثل كونه موسوما 


منع افادة الخير العلل مكابرة ۳۹ 
بالصدق مباشرا للا مس الذى أخير به » كذا ذ ,ره الشارح . وفبه أن عدم الماشرة من غر 
القرائن المنفصلة » ومعاينة أ ارا جوع والعطش من المنفصاة ج ( أوالخبر عنه) أى الواقعة 
الى أخيروا عن وقوعها ككونها أمس| مترقبا قر يب الوقوع » فان حصول الع معرفة مثل هذه 
القرائ لابقدح فى التوائر . وفى الشرح العضدى أوالخير بفتم الباء » وفسره الحق التفتازاق 
بالسامع الذى أل اله الحبر وم بذ كره المصنف » ولا بعد أنه عدّه من المنفصلة » (وعنه) أى 
عماذ رومن هذا النوع من القرائٌ (يتفاوت عدده) أى المتواتري اذا کان ارون موسومين 
بالصدق والعدل عصل العل باخار عدد أقل” من عدد الموسومين » حلاف ذلك ( ومنعت 
السمنية ) بضم السين المهملة وفتح المم : فرقة من عبدة الأصنام » ذ كره الموهرى . وفى 
شرح البديم » وهم طائفة منسو بة إلى سومنان بلد مشهور بالند ٠‏ والبراهمة وهم طائفة 
لاحوّزون على الله بعثة الرسل ( إفادته) أى امبر (العل » وهو ) أى منعهم ( مكابرة لأنا قطم 
و جود تحومكة والا ناء والحلفاء) بالأخبارالمتواترة كايقطم باحسو سات بالا حساس (وتشكيكهم ) 
أى السمنية فا هومنى إفادنه العم مرن اشاق ام الغفير على حبر واحد (بأنه) أى الاجماع 
المذ كو ركاشتهاء الكل" طعاما واحدا . وفى بعض النسخ ( كأ كل الكل طعاما ) وهو ممتنم 
(وأن الجيع ) أى وان الجبع مک ( من الآحاد ء وکل ) مهم ( لاع خيره ) أى شد 
العلل ( فكذا الكل" ) و إلا يازم اتقلاب الماهية ( و بلزوم نناقض المعأومين ) المتناقضين 
( إذا أخبر جعان) لغ كل منهما عدد التواتر (كذلك) ان يشيد خبرکل منهما العل بنقسه 
(مبما) صلة أخير: أى طينك المعأومين المتناقضين ک) إذا أخيرك أحدهما عوتزدد فى وقت 
معان والآخرحياته ف ذلك الوقت ( و ) يزم ( صدق البهود فى ) نقلهم عن موسى عليه السلام 
(لانى” بعدى ) . وقد ثدت خلافه بالأدلة القطعية (د) ازوم ( عدم الحلاف ) فى إفادته 
الع بناء على دعوى الضرورة فى العل الذى يفيده * (و بأنا فرق يينه) أى بين الع الذى 
يفيده المتواتر ( و) بان (غيره من الضرور بات ضرورة ) أى فرقا دیا حتى لو عرضنا على 
أنفسنا وجود جالينوس » وكون الواحد نصف الائنين وجدنا الثانى أقرب من الأوّليالضرورة » 
ولو كان الحاصل بالتواتر عاما ضروريا لما اختلفا فى الجزم » لأن الاختلاف فه لتط”ق احّال 
النقيض وهوغيرمكن فبها . تمقوله تشكيكهم بكذا وكذا مبتدأ خبرء(نشسكيك فى ضرورة) أى 
فیا د ہے " » فلاستحق الجواب (و أبعدها) أىالتشكمكات ) الأول ) وهوالتشسهبالاتشاق 
على أ كل طعام واحد » اذ سيب الاختلاف فيه اختلاف الأمزجة والشهوات » ول يتحقق 
مابوجب الاختلاف فى بعض الأخار ( واعا خيل) ذلك (ف الاجاع عن ) دليل (ظى) 


۳Y‏ تواتر انر ن المتنافضان تنح 





5 ساق مع جوابه فى بإب الاجاع (واختلاف حال المزء والكل” ضرورى ) ألا ترى ماف 
جوع طاقات الل من الْقَوّة ومافى طاقة أوطاقتين من الضعف الى غير ذلك نما لاحصى » ولا 
ازم الانقلاب إسبس کون كل مرن الاحاد غير مقمك للع ؛ وكون الكل" مفيدا لدم اماد متعلق 
النتى والائبات » وم قل والثانى لظهوره » ولقوله * (والثااث) أى نواتر انبر ن المتناقضين 
(متنم ) عادة وان كان ممكنا ذانا (وأخبار المهود آحاد الأصل ) کی لانم احټال كونه آحاد 
الأصل » على أندنيت بالنقل أن مختنصر قتلهم ححيث قاوا وم ببق فم عدد التواتر . وقد شرا 
فى التواتر استواء الطرفين والوسط فى الكثرة الى حصل بها التواتر.» وهذا هو الرابع ( وقد 
حالف فى الضرورى مكاب ركالسوفسطائية ) فان منهم من ينكر ثبوت حقائق الأشياء ويقول 
أنها خيالات باطلة » وهم العنادية » ومنهممن زعم أنها تابعة للإعتقادات لواعتقد المعتقد الع ض 
عدو هر | وبالعكس 6 فالا يي اعد » وه العتدية 6 ەم من کر العم بوت شىء ولا دونه 
و بزعم أنه شاك وشاك فى أنه شاك »وهل “جا وهم اللاأدر نة * والمق اہ لاستحةون 
الحوات » بل قتاون و يضر دون » ويقال طم لاتجزعوا فانه لاوت أشىء » وسوقسطا : اسم 
الحكمة الممهة والعم المزحرف » يقال سف طفى الكلام اذ هذى » وهذا الحامس (والفرق) 
بين الع الحاصل بالتوائر وغيره من الضروريات انما هو (فى السرعة الاختلاف فى الجلاء 
واللحفاء ) التفاوت فى الاللف » والعادة » والممارسة » والاخطاربالبال 6 وتصوّرات أطراف 
الأحكام (1) لاختلاف (فى القطع ) بواسطة احتال النقيض » فانتقى التشكيك السادس 
أ ضا ٠(ثمالجهور)‏ من الفقهاء والمتكلمين (علىأن ذلك العإضرورى » والكعى وأبوالحسين) 
قالا هو (نظرى" وتوقف الآمدى # قلوا ) أى النظر ون (عتاج ) الع الحاصل به ( إلى 
لمقدّمتين ) ما ( اتخيرعنه محسوس فلا يشتبه) مخلاف العقلى فانه قد يشتبه کدوث العال 
على الفلاسفة (ولا داعى طم ) أى للخبرين (إلى الكذب) من جلب منفعة أودفع مضرة 
( وكل ماهو كذلك ) أى سوس لاداعى مر به اى الكذب ( صدی) قدا ار صدق + 
([قلنا احتياج) أى العم احاصل به ( إلى سبق الع بذلك) أى القتمتن وترتيهما ( منوع 
فاا بعل عامنا بوجود بغ دأد من عير خطورٹیء من دلك ) الال (فكان) الع الخاصل ره 
( مخاوتاعند. ) أى احبر التواتر لسامعه ( بالعادة وإمكان صورة الترتيب ) للقدمتين فيه 
( لاوجب النظربة لامكانه ) أى ترتيهما ( فى أجلى البدبهيات كالسكل” أعظم من جزئه ) 
بان يقال الكل" جزء اسر ٤‏ والر كب من الشىء وغسيره أعظم من ذلك الثنىء ( ومجم ) 
كلام ( الغزال ) حيث قال فى المستقصى الع( الخاصل بالتواتر ضرورى عمنى أنه لاحتاج إلى 


لا ولزم من حصول الع الصرورى الشعور بصفته ۳۳ 
الشعور بتوسط واسطة مفضية البه مع أن الواسطة حاضرة فى الدهن ولاس ضيروريا معن أنه 
حاصل من غير واسطة كقولنا الموجود لا بكون معدوما فانه لابد فيه من حصول مقدّمن 
إحداتها أن هؤلاء مع ک رتهم واختلاف أحو اطم لاجمعهم على الكذب جامع . والثانية ام 
قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعة 6 لكه لايفتقر الى ترتيب المقدمتين إلفط منظوم » ولا الى 
الشعور توسطهما أو إفضائهما اليه (الى أنه) أى لير التواتر (من قبل القضاا الى قياساتها 
معها ) كالعشرة نصف العشرين (وظهر) من‌قوانانع عامنا دوجود بغداد الىاخره (عدمه) 
أى عدم كونه من ذلك القبيل » ( قلوا ) أى المنكرون لذرورته ( لوكان ضروريا عل 
ضروربته بالضرورة) اذ الع ببداهة الع الحاصل بلانظرلازم ( فل تلف فيه) لکن اختلف 
فيه فلاس ضروريا * ( قلنا) معارض بأنه ( لوكان نظريا عل أظربته بإلضرورة ) ثل 
مادک (والحل ) لمادة الشيبة (لايلزم من حصول العم الضرورى الشعور بصفته) الى هى 
الضرورة » لان تصوّر الموصوف لا يستازم تصوّر الصفة ولا التصديق وجود التصديق يأبوتها 
له » (ولا عن آم ) أى المسكر بن للضرورة ( لم يازموا ) الممدتين لما (من الشعوريه ) 
أى الع ( الشعور بصفته) أى بصفة الم (بل ألزهوا كون الع ا( أى بصفته (ضرورا 
ولایازم من كونه ) أى العلل مها ( ضرور با الشعور به ) أى بكونه ضروريا ( بل الضرورة ) 
أى حكون الثىء ضرور با ( لانستازم الحصول) أى حصول ذلك الثىء فى المقل وتصوّره 
'( نوجه ) ماء لان مع ی كونه ضروريا كونه بحيث لاعتاج الى نظر ( اذ يتوقف) الشعور 
بكونه ضروريا (على توجه النفس وتطبيق مغهوم الضرورى المشهور) أ ی كونه لايترقف على 
نظر وكسب ( وليس المتوقف على ذلك ) أى اتوجه والتطبيق المد كورين ( نظريا ) وهو 
ظاهر ( بل الجواب منع انتفاء التالى ) فى قوط : لوكان ضرور با عل ضرور ته بالضرورة 
واتال : أى لكنا لانعرکونه ضروريا بااضرورة منتف ٭» فاصل المنع أالانسم أنه لانم إذلك 
بل هوصرورى » ولعم ضروربته على تقدبر التوجه والتطبيق فل ختلف (وقدمي مثله) حيث 
قال فى فصل حتية السنة ضرورية دينية » ولو أوردكذا الحاصل ضرءرة يازمه إلى زه بم 
(والحق أن الضرورة لاوجب عدم الاختلاف فقد يندأ ) الاختلاف وجب ( لامن جهل 
لمفهوم ) جلا حوبا الى النظر . وفى بعض النسخ لامن جهة امقهوم (بل من الغلط بن كل 
متوقف) عامه على العل بشىء آخر نظريا » وهذا الظن غاط ( وقد اتتظم المواب ) وهو قوله 
فلا احشاحه الى سبق العل بذلك بمنوع (دليل امختار) وهو أنه ضرورى : يعنى أنه ل بذ کر 


٤‏ روط اللاو اتر 
للختار دللا على حدة ٠‏ لكن اواب المذ كور للردُ على المنكر بن صار دايلا له » فةوله دليل 
للتار حال من قاعل التقام ( وشروط الماواتر) الصيحيحة فى الخيرين ثلاثة : أحدها ( تعدّد 
القلة محيث عنم التواطأ عادة ) على الكذب (و) انها ( الاستناد ) فى إخبارهم ( إلى 
الى" ) أى إحدى الوا اجس لا إلى المقل لما سبق (ولايشترط ) الاستناد الى اجس 
(ف کل واحد) وف اشر ح المعدى لاه لاعتم أن يكون عض اير بن مقمد! فمه أوظانا 
أوعازفا . وقال السكى : وعندى هنا وقفة (و) الما ( استواء الطرفين والوسط فى ذلك) 
التعدّد والا ناد » لأن أه لكل طبقة بعد الطيقة الأولى كالاولى فا يشترط لافادة الع ( والعل 
ہا ) أى مهذء الشروط ( شرط العلل ) الحاصل ( به) أى بإنابر المتواتر ( عند من جعله ) 
أى الع لمن كور ( نظريا ) لاه التلر فى اليه ع (وعندا ) الل بالشسروط ( بعده) أى نعد 
العر الحاصل به ( عادة) بى سرت العادة بأن هذا العلل حصل بعده غالبا من غير أن يكون له 
موجب عقلی ( وقد ليلعت الها ( ای الشروط لدهوله عنها زولا عا عدد ) خصو ص 
يتوقف عليه حصول التوائر * ( وقبل ) يتعين ( أقلهم خجسة ) لان الاربعة بضة شرعية 
فى الزنا حب تزكيتهم لاهادة خبرهم الظنّ بإلاجاع » إذ لو أفادت الع لما احتاجت الى التزكية 
(و) قبل أقلهم ( اا عشر ) اكعدد قباه نى اسرائيل المبعوثين طليعة الىالمباارة والكتعانيان 
إلشام » واعا كان اختيار هذا العدد لافادة العم (د) قبل (وعشر ون ) اقوله تعالى . إن 
يكن منك عشرون صابرون ‏ : الاه (و ) قيل (أر بعون) لقوله تعالى ‏ حبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ‏ وكانوا أر بعين رجلا كلهم حمر رذى الله عه » ولا کی 
ماف الاستدلال مها نان الاين (د)قيل (سبعون) قول نمال - واختار موسى قرمه سبعين 
رجلا لمقاتنا ‏ : أى للاعتذار اليه من عبادة التجل وسماءهم كلامه من أمى ونهى ليخيروا 
قومهم ما سمعونه » وكان اختيار هذا العدد لافادة الع »> رذ كر الشارح أقوالا أخر تر كيا 
المصنف » وقد أحسن فيه فتركناه (و ) قيل (مالاتخصى رمالاعصرهم بلد) فيمتنع تواطؤهم 
یی الكذب ¢ والكل” غار كفرح 7 (والحق عدمه) أى عدم لعن علد صوص ( لقطعنا 
قطعنا عضموثه) أى الخير المواتر ) 8 عم مدقم اعدد ( صوص & Lels‏ قنك ال ال 
بوصف التقدم بناء (على النظربة ) أى على قول الفائلين بأنه يفيد علما نظر يا » فانم يروز 
ف طر ب ذلك العا بالعدد اممو ص ؛ هكذا هذا بر أخيره عدد كذا » وکل ما بكون كذلك 
صدقا لامتناع تواطؤ هذا العدد على الكذب (دلا) عر (تار ( عدد مخصوص بناء (على) 
فول ( الصرور بة ) اى القائلين بانه يفيد عاما ضرور يا ؛ فانم بقولون ان العل بعدد ارين 
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كل شر عدد أفاد علا قت دہ فى غ بال 
2 4 ب ب 1 رق ااا شض کے ۹ل 0 


ګت م التواطو عادة 31 مس | ا صل عادة إو حو الل مصمون الجر © و برد شامة 
أن حاصل هذا التعلل عدم ازوم العم اعدد صوص متتدماأ ومام | لاعدم تدان عدد خو ص 
ف نفس الاح » وقوله وا می عدمه ندل على هذا » والمواب أن الم بامدد المخصوص اذا 
لوقف عليه إفادة ابر المتوائر العم ٤‏ ولا دلزم حصو له مها بعدها ٤‏ دن أن بعل توقفها على نفس 
ذلك العدد » على أنه يدل" على أي لوقا عايه فى نفس الاح قول ( والعر باختلافه) ای اختلاف 
حال ایر ال متوائر بإعتار العدد (عسول العر مع عدد) خاص زف ماده وعدمه) أى عدم حصوله 
(ف) مادة (أخرى مع ) عدد (مثله) أى مسل ذلك العدد الخاص ‏ فاوكان المدار خصوص العدد 
كان حصل الع فى المادة الأخرى أ يضا » وقد ,قال تمین العدد الخاص ليس ععنىكونه مناطا للعدم 
دل ععنى كونه شرطا له فبدوز أن كون عدم حصول العر فى المادة الأخرى وات شرط ار 
فتامل (فطل) ذا (قول أن الحسين والقاضى : كل خبرعدد أفاد عاما) عضمونه لشيخص 
( غه ) أى فل ذلك امير بإعتبار عدده (شيده) أى عاما عضمونه ( فى غيره) أى غير 
ذلك الشخص »؛ لزع.هما أن مناط إفادة الأول للعإ انما هو العدد الخاص » والاشتراك فى اماما 
يستلزم الاشتراك فى الحم ؛ ثم بين مشأ احتلاف حا بقوله ( الاختلاف فى لوازم مضمون 
الخير من قر به ) أى قرب الخير من رقت وقوع المضمون ( و بعده ) عنه ( وأطرافه ) أى 
احير أو المضمون : يعنى الأمور المتعلقة والعرائئ الدالة على الوقوع » وعتمل أن يكون المراد 
ار عله و به ( ومن تمارسة خر بن ) شال مارسه : أى عالمه وزاوله » والمراد کال اطلاعوم 
( عضمونه والعم ) أى عل السامع ( بأماتهم وضبطهم وحسن ادراك المستمعين ) وقد عرفت 
ما سق أن هذه الأمور يما ازم نفس الخير أو الخير أو ابر عنه وليست مر الثراءن المنفصاة 
الى احترز عنها ف تعر يف المتواتر (الا أن براد مع‌التساوی) استئناء من توم قول أفىالحسين 
والغاضى باعتار 9 البطلان : عى أن حكمهما يكون مئل مشاركا لما هو مثل له فى الافادة 
لع على الاطلاق باطل إلا أنبرادكون امير بن مماثلين ف العدد منع التساوى ہما فىذاتتهما 
تبر ہما من كل" وجه » فان كان المراد هذا (فصحیح) حينئذ قوطماء» لکن النساوى 
من كل الوجوه ( بعيد ) جذا لعدم مثل هذا التساوى عادة ( وفالوقوع ) معطوف على قوله 
فى لوازم » يعنى أن الاختلاف كاهو ثابت باعتبار اللوازم » وذلك يفيد معقواية الاختلاف فى 
افادة الع كذلك ثابت بإعتبار الوقوع كم أفاده شوله حصول الل مع عدد فى مأدة وعدمه فى 
أخرى مع عدد مثله وذلك يفيد اجالا أن له موجبا فى نفس الأحى (وأما شروط العدالة والاسلام 
كيلا ازم تواتر ) خير (التصارى بقل المسيح) وهو بإطل بقوله تعالى ‏ وما قتاوه وماصليوه ‏ 


واجاع المسامين ( فساقط كبمروط وود أهل الذلة ) أى وجود أهل الذلة والمسكنة ف الحخر ن 
(إلحوفهم المواطأة ) على الكذب اذا لم يكن يهم هؤلاء بأن كان الكل" من الأ كابر لعدم 
حوقهم من المواحدة عل الكدذب لعزم وجأهوم 2 وقد هال رحو د الاذله دال ارين ورت 
وهنا فى امبر لاحتال أن بكون اخبارهم لتبعية الأ كابر ما هوالمعتاد من حاطم » أما سقوط الاؤل 
فلهدم تحقق الشرط المنفق عليه : وهواستواء الطرفين والوسط فى العدد (وخيرهم آحاد الأصل) 
لأنهم كانوا قليلين فى اتداء اہم حدًا » وقد قال سقوطه لان المسيعم شه طم فقتاوه بناء 
على اعتقادهم أنه هو ک) قال ولسكن شبه طم وأما سقوط الثاتى فاماذ كرنا ؛ ولحصول العل 
باخ ار العظماء اذا كان عددهم عیث يستحيل تواطوهم على الكذب عادة فلايضئ بعد ذلك 
عدم وجود الاذلة » (وينقسم) التواتر (الى مايفيد العلل عوضوع) صاة الع : أى عى مدلول 
عليه بواسطة الوضم مطاىقة أو تضمنا أو التزامأ ( ف أخبار الاحاد ) وف بعض الدع العدد 
ندل الأحاد » ومثل الشارح الموضوع بالأمسكنة النائية والأحم الحالية » ولا يظهر وجه النسمية 
عوضوع ولا بناسبه قوله ( وغير موضوع فى شىء منها ) أى أخبار الآحاد ( بل عل ) هذا 
الدى هو عار موضوع ف 2 مرا للسامع (عندها ) أى الأخار امک كو : ( بالعادة كاخار 
على ) رذى الله عنه فى الحروب ( وعبد الله بن جعفر ) فى العطاء ( عصل عندها ) أى 
عند اخبارهما للسامع ( عل الشجاعة ) لعلى ( والسخاء ) لعبد الله ( ولا شىء منها) أى 
أخار ما (يدل على السجية) أى الملكة النفسية : يعنى الشجاعة والسخاء إضمنا إذيس 
ملكة نفسانية تقتذى اعتدال الهو الفضبية (ولا) بدل على السجية (التزاما إلابا مى الأعي” ) 
للالتزام (جواز تعقل قاتل ألفابلا خطور معنى الشجاعة) تعليل ل دلالة الالتزام بالمعنى الأخص” : 
وهوكون الدالبحيث ازم من تعتله تعقل المدلول » وأمارجود دلالة الالتزام بلمعنى الأعي” فلا ”نه إذا 
نصوّرمقابإة الألف ومفهوم الشجاعة وطلباللازمة ينما حك مهاء ف الشرح العضدئاذا كثرت 
لا خبار ف الوقائع واختلفت فہا لکن كل واحد منهايشتمل علىمعنى مشترك ينها جهة التضمن 
أوالالتزام حصل العل بالقدرالمشترك و يسمى المتواترمن جهة المعنى » وذلككوقائم حام فما یمن 
عطاياه ا رس وال وعدن ولوت قايا سَصمن حو ذه عل م وان ُ العم سي ع من لات القَضاناأ 
لعسه ¢ وکو فانم على رضي الله ع alt‏ و ابه أنه هدم خب ركذاو فع لق أحد كذا اليغرذلك ع 
انه يدل پارام على شجاعته وقد نوائر منه ذلك وان کان شىء من تلك الوقائع لم يبلغ درجة 
القطعانہی . وقال الحقى التفتازاى قوله فانهاتتضمن مجو ده يشبرالى أن الأول مثال التضمن 


تعر دب خير الآحاد ۳۷ 
والثاتى لاو انزام ؛ أما الالتزام فظاهر » وأما التضمن فلا ن الحود لما كان افادة مان لا لعوض 
کان جزءا من كل اعطاء مخصوص » وهذا بإالظر الى الفلاهر » والا فالجود صفة فى النفس هى 
مدا تلك الافادة اتهى ( غاقيل ) والقائل ابن الحاجب اذا اختلف الواتر فى الوقائع (المعلوم 
ما اتفقوا عليه بتضمن أو النرام نساهل ) إذ قد عرفت أنه ليس فى القسم الثانى تضمن ولا 
القزام » وف القسم الأول تتحقق الدلالات الثلاث » لكن قد براد بالالتزام المعنى الأعية ) وأما 
الأحاد نفبرلايفيد بنفسهالعل ) سواء لم يغد أصلا أو يفيده بالقرائن المنفصة » فلا واسطة بين المتوائر 





وخبر الأحاد » وهذا النعريف لايتم” على قول أجد : خر الواحد يفيدالعم بنقسه مطردا » وعلى 
قول بعضهم يغيد غير مطرد وسیاتی ( وقبل مايفيد الفانّ » واعترض عالم يفده ؛ ودنم بأنه) 
أى الحبر الدى لم يفده (لابراد ) دخوله فى التعريف لأنه غير داخل فى الحدود ( إذ لايثبت 
به ) أى مال يفده ( حي ) والمراد مايفيد الح وهل هذا ثبت الواسطة ( وليس) هذا 
لدم بشىء ( اذ ثبت بالضعيف) أى بالحددث الذى ضعفه ( بغيروضم) أى كذب (الفضائل 
وهو اللدب) وهو حم شرعى » وقد شال : اذا ثبت الندب لزمه افادة القن » والكلام فما 
أذ شمده فليكن مادة القض الخير الموضوع ؛ وحاصل الدفح تسد المحدود عا شت الك 4 
وقد بقال نبوت الفضائل بالحديث الضعيف لايستازم افادته الظن » كيف وافادة القن وظيفة 
الصحيح والحسن » بل دوت مندو ببة العمل بالضعيف : أى عضمونه انما هو ارعاية الاحمهال 
المرجوح أو المساوى رغبة فىالطاعة وعدم المانع عن العمل به لاباحته الأصلية » إرمنه ) أى 
خبر الأحاد ( قسم يسمى المستفيض) وهو (مارواه ثلائة فصاعدا أومازاد علا )' أى الثلاثة > 
والمراد مالم ينته الى التواتر» تركه لظهوره بقرينة التقايل وغيره . وقال أبواسحاق الشيرازى : 
اقل ماشت به الاستفاضة اثنان . وقالالسك واتار عندئا أن المستفض ماده الناس شاعا 
وقد صدر عن أصل (والحنفية ) قلوا ( احير متواتر وآحاد ومشهور وهو ) أى المشهور 
١م‏ كان حاد الأصل متواترا فىالقرن الثانى والثاك فينه ) أى المشهور ( وبين المستفيض 
تموم من وجه ) لصدقهما على مارواه الثلائة فصاعدا مالم يتواتر فى القرن الأول ثم نواتر فى 
أحد القرنين وانفراد المستفيض اذا لينته فى أحدهها الى التوائر وانفراد المشهور فما رواه واحد 
أوائنان فى الأصل ثم نواتر فى الثاتى أو الثالث (دهو) أى المشهور ( قسم من المتواتر عند 
الخصاص ) فى جاعة من الحنفية ( وعامتهم ) أى الحنفية على أن المشهور (قسهم ) للتوائر 
( فالآحاد مالس أحدهما) أى لمتوائر والشهور ( والمتواترعنده ) أى الجصاص ( ما أفاد 
العر عضمون امير ضرورة أو نظرا وهو) أى مفد الع عضمونه نظرا ( المشهور وعلى هذا ) 


۳۸ نوج المشهور ظنافوق طن الأحاد قر يا من اليقين 
أى ان المشهور يقيد الل نظرا ( قيل ) المصاص ( بكار ) جاحده ( جحده) » وعامتهم 
لا کنر ونه » والقائل مدر الشر بعة (واساق الاتفاق على عدمه) أى الا كفا ركانص” ال رحسى 
) لأحادية أصله فر يكن ) جحده ( تكذيال عليه السلام » بل ضلالة لتخطئة الجتهدين ) 
ف التبول واتباع موجبه ( ولآن الافادة) للع ( اذا كانت نظربة توقفت عليه ) أى الظر 
( وقد بجزعنه ) النظر ( أو بذهل عنسه » وحاصلذلك النظر) فى العم المفاد بالمشهور 
ج أ ه م ا آ “ر / اا - مح صتلألله وا اه 

علىقوله نيوت ( الاجاع المتاخر ) على ( أنه ) أى المشهور صم عنه ا فيازم القطع به) 
أىالمشهور # (قلنا اللازم) من تامهم بالمول ( القطم بصحةالروابة) له (عمنى اجماع شراط القبول 
لا التتعلع بأنه ) أى المشهور ( قله ) أى الى يليه ( ولوكان ) الاجاع المتاخر ( على ) 
و حوبت ) العمل د( أىالمشهور (فكذلك) ائ لا بكر حأ دك ه ل د كنا من می الحفاء) 
الوجب لاکز او الدهول ف العص علاف لتوار فانه کال موع مك عله الصلاة والسادم 
ونكذيبه كفر ( ثم وجب ) المشهور عند عامة الحنفية ( ظنا فوق ) ظنٌ الخير ( الآحاد 
قر يبا من اليقين) وهو مامماه القوم ع طماً نة لاطمئنانالنفس وتوطينها وتسكيمها عن عض اجة 
احمال النقيض (لممولية النانَ) على أفر اده (بالتشكيك) فبعضها أقوى من البعض (فوجب 
تقيبد مطلق الكتاب به) أىالمشهور ( كتقييد). مطلق ( آنة جلد الزاتى ) الشامل للحصن 
وغيره ( بکونه ( ای ارا ( غير حصن لاجم ماعز ) أى دل أنه عامة الصادة والسلام 
جم مأع :ا م عار حال © ف الصحبدان وغ رهما (دقوله) 0-7 اتاب بالثس حلد هأئة چ 
(درجم بإحارة ) ذ كر المصنف فى شرم اطداءة أن هذا الحديث متسوخ ولا جمع بين الاد 
والرجم » وهو قول مالك والشافى وروابة عرء أجد و مم فى رواءة أخرى عنه » وأهل الظاهر 
حكدلك » ثم ان النسخ اعا هو للجمع هما » وأصل الرجم ليس عنسوخ فيصلح مقيدا 
(و) تقيبد مطلق ( صو م كفارة العين ) الشامل للتتابع وغيره ( بالتتابع بقراءة ابن مسعود) 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات ام" ( لشهرتها) أى قراءته (فى الصدر الأول ء وهو ) أىالشهرة 
فيه (الشرط ) فى وجوب تقييد الكتاب نه (د) يد ( آنه غسل الرجسل ) فى الوضوء 
( عدم النخفف ) أى لبس الحف ( محديث السح ) على الحف احرج فى الصحاح والنن 
والسانيد وغيرها ( ان م »كن متواترا ) قال أو حنفة : من أنكر المسح على الدفين عاف 
عله الكغر » قانه ورد وه من الأخار ماشه المنوائر . وقال أو وساف ير الاسم جوز 
سخ الكتاب له لشهرئه » ووّد نص ابن عد الير على أنه متووار ؛ وق شرح الطعحاوى . قال 
الكرج اسنا الكفر على من لابرى المسمم على الحفين . 


شر !ما لرارى ۹ 


( فصل : فى شرائط الراوى . منها كونه بإلعا حين الأداء ) وان ل يكن بإلغا وقت التتحمل, 





( لانفاقهم ) أى الصحانة وغيرهم ( على ) قول روابة ( ابن عباس وابن الز بر والاهمان 
ان بشير وأنس ولا استفار ) عن الوقت الذى تماوا في» مابروونه عن الى ل > حاء فى 
يم الخارى مايدل” على أن ان عماس أدرك فى حاة ای وا غير اد حمل صذرا 
ودی كبيرا ۾ فقد قله أشهدت العيد مع رسول اله ا : ؛ قآلنعم ۾ وأو لامكانى منه مأشهدته 
مر الصغر 6 رواه الاخاری © توق رسول الله صلی الله عليه وسل وسنّ ان ار بر والتعمان دون 
العشر » واتفق أهل السير والأخبار ومن صنف أن ان ار ر أول موود فى الاسلام ف المد نه 
من قر يش » ولد فى السنة الدانية » وال.عمان مر أقرانه 3 وهوأول وود فى الأنصار بعد ا طيحرة ) 
: أس فكان ان عشر سنين ا دم انى صلى الله عله وسل المدنة وعرضته آمّه على 
ای صلی ل ع ولت مته یل روف مل الله عليه وسل وهو ابن عشر بن سنه . وقد 
8 دی ' صلی اله عليه وسل ألا حديث ومائتا حديث وستة وعانون حدثا ( قبطل 
المع ) أى منع قبوله لكون الصغر مفانة عدم الضط والتحر بر . ( وأما إسماعهم الصبيان ) 
للحديث م جرت به عادة السلف والحلف (فغير مستازم) قبول روايته بعدالياوغ ألبتة » لجواز 
أن يكون ذلك لاك ٭ ( دقبل المراهق شذوذ م كيم الرأى ) فاذا وقم فى ظنّ السامع 
صدقه قل رواته فى المعاملات والديانات (قلنا : المعتمد الصحابة ول رجعوا الد ) أى 
الصحاءةالى المراهق (داعتاد أهل قباء على أنس أوابن عر لسن الباوغ ) هذاجواب شمس 
الأ عة السرخسى عن الآائلين بقبول روابة الى فى باب الدبن عحديث أهل قباء حيث قلوا 
أن عبد الله بن عمر أناهم وأخبرهم بتحويل القبلة الى الكعبة وهم كانوا فى الصلاة فاستداروا 
كهيثتهم » وكان بومئذ صغبرا لآنه عرض عليه صلی الله عليه وسل دوم ندر وهواان اربع عشرة 
سنة » وتو بل الق لة كان قبل ندر پشہر ن 6 قد اعتمدوا حيره فا لانجوز العمل نه الا ل ٤‏ 
وهو الصلاة ول يشكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : واسكنا نقول أن الذى ناهر 
انس ن مالاك ؛ وقد روى أيه عد الله ن عر رصي الله عنه فانا مل على أرما حاء أحدهحما 
ود الآخر وأخرا بدلك قاع أ 2وَأوامعتمدن على روان البالغ وهوأ نس » أوان عمر کان بالغا 
تومثذ ؛ واعارده رسول ابله صلى الله عايه وسل لضعف دنيته » لا لأنه كان صغرا اتهى . وةل 
الاتقاتى : ان الخير لم يكن ابن عمر » وانما هو راوى أخباره » وأنه عرض نوم أحد وهو ابن 
آر بععشرة سنة » وم زه رسول اينه صل الله عليه وسل وعرض لوم ادق وهو إن شن 
عشرة سنة قأجازه : ذ كر ه الخارى فى صمبحه » وأن عو بل القلة كان بعد اطحرة لستة 


٤٠‏ الاختلاف فى سن التحمل 





عشر شهرا أوسبعة عشر » وأنسا کان ان عش رسنين فکف کان بالغا » وأحدكانت فی شال 
سنة ثلاث » فعمره ثلاث عشرة سنة » وابن سم ركان نومئذ ابن أر بع عشرة سنة فهو أ كيرمن 
أنس بسنة » لاإلعكس (و) ذ كر( الحدثون ) أن الذى أناهم ( عباد ن نميك بن إساف) 
الشاعر (وهوشيخ) كبير وضع عنه صلى الله عليه وسل الغزو » وهوالدى صلى مع الى" صلى الله 
عليه وسل الظلهر ركمتين الى بيت المقدس » وركهتين الى الكعبة » ثم أنى قومه بنى حارثة وهم 
ركوع فى صلاة العصر فأخيرهم بتحو يل القبلة فاستداروا الى الكعبة . قال الشارح : حكاه 
المصنف » وقيل عباد بن بشر بن قبظی الأشهلى : ذ كره الفا كهبى فى أخبار مكة . قال شا 
الحافظ العسقلانى : وهذا ارجح » رواه ابن ألى خيثمة وغيره اتهى . 

والدى فى يح البخارى من روابة البراء بن عازب أن الرجل الهم صلى مع الى" صلى 
الله عليه وسإ العصر فر على أهل السجد وهم را كمون » وفى الشر ح فيه زبادة تفصيل » 
وح النووى عن الجهورقبول إخبار الى" المميز فما طريقّه المشاهدة ؛ علاف ماطريقه النقل 
كالافتاء ورواية الأخبار ونحوه ( والمعتوه كالمى ) فى حكمه لاشتراكهما فى تقصان العقل » 
ور عا كون الى أعقل من البالغ » بحلاف المعتوه * ( ثمقيل سن التحمل #س) . قال 
ان الصلاح : هو الذى استقر” عليه عمل أهل الحديث المتأخر بن ( اعقلية مود انجة ) حال 
كونه زان جس) والحديث (ف البخارى) ردى عن ممود ن ارح قال : عقلت من الى 
صلى الله عليه وسل هة يها فى وجهى وأناان نجس سنين (أو) إن (أر يع ). وانجة الواحدة- 
ن الج : وهو ارسال الما من العم مع نفس » وقبل : لا کون ححا حتى بتباعد نه . (وقيل) 
أقل سن النحمل (أر بع لذلك) أى لكون سن مود الم كور أر بعا (ولتسميع ابن اللبان) 
أى تسميع آل بكر اللقرى للقاضى ألبى تمد عبد الله بن مد بن اللبان الأصفهائى وهوابن أربع 
سنين . فال ابن الصلاح : بلغناعن راهم بن سعيد الوهری قال : رأيت صدا ابن أر بع 
سنين وقد -جل الى المأمون قد قرأ القران ونظر فى الرأى غر أنه اذا جاع بی . وقال الحافئا 
رن الدن العراق فرو ينا عن الخطيب قال سمعته قول : حفظت القران وفى جس سنن » 
وأحضرت عند أ بكر بن المقرى ولى أر بع سناڻ ؛ فارادوا أن سمعوا 2 فما حصرت قر اء ته 
فال لعضهم أنه يصغرعن السماع » فقال لی ابن المقرى : اقرا سورة السكافرون فقرأئها » فةال : 
اقرأ سورة الكو ر فقرأتهاء» فقال لى غيره : اقرا سورة المرسلات فقرأتها » فقال ابن المترى : 
سمهو اله والعهدة على" ( وح عدم القّدر » بل ) المخاط ف الصحة ( الفهم 6 والحواب ) فاذا 
فهم الطاب ورد الحواب كان سماعه حا » وان كان ابن اقل" من سجس والالم يصح » وان 


من شروط الراوى الاسلام £١‏ 
زاد علها وما ذاك الا ( للاختلاف) أى اختلاف الصبيان » بل الناس فى فهم الطاب ورد 
الجواب » ذلا يتقيد بسن (وحنظ الجة » و إدراك ابناللبان لايطرد) بأن عصل كل من المذنا 
والادراك لكل من أدرك دلك اسن (وهذا) أى کون ال حح عدم النقدر بن غاص 
( وقف ال ول ُن عل مماعه صديا على معرقه حاله ى صباه ) فان عل أنه کان یٹ 
بفهم الحطاب و برد الجواب تقبل روايته ء والا فلا (أمامع عدمها) أى معرفة حاله (فيجب () 
اعتبار) السنّ (الغالب) فى (الغييز) أى اذى عمل فيه ايز غالبا (سبع) عطف ببان للغالى 
لقوله صلی الله عليه وسلم « مروا العبى” بالصلاة اذا باغ سبع سين فانه عند ذلك يأ كل وحده 
وإشرب وحده 6 ويستلحى وحده © . (وأفرط معتار سك عشر ) حتى قال أجد فه :شس 
القول . حي دلكعن ابن معان » وقيل هو تيس من هذا العالم الكين ؛ وقبل متى فرق دان 
البعرة والجار » وهو منقول عن عسى بن هرون الجال ( والاسلام كذلك) أى ومنها کون 
الراوى مساما دين الأداء ؛لا التحمل ( لقبول) رواية (جبيرف قراءته) أى انه سمع الى 
صلى الله عليه وسل يقرأ (فى المغربالطور) والحديث (فى الصحيحين) مع أن سماعه إإها 
منه صلی الله عليه وسل انما كان قبل أن سر لاجاء فى فداء أسارى بدر (ولعدم الاستفار) 
عن وى الصدانى وغيره هل تحمله فى حال الكفر أوالاسسلام 9 ول وكان التحمل فى حالة 
الاسلام شرط قبول الروانة لاستفسر » ولو استفسر لتقل (علافه ) أى أدائه ١ف‏ الكفر) 
فانه لايقبل لقوله تعالى ( ان جاء كفاسق) لابه (وهو) أى الفاسق ( الكافر بعرفهم) أى 
السلف (رهو) أى الكافر (منه) أى نما صدق عليه الفاستق ٠‏ لأنه اسم لاخارج عن طاعة 
الله ( ولتهمة ) أى تهمة العداوة الدينية » لأن الكلام فما يبت به الأحكام » فر ما تحمل 
العسداوة الدينية على السعى فما ل بالدبن ( والبتدع عا) أى بدعة (هوكفر) كغلاة 
الروافض والحوارج (مثله) أى الكافر الأصل (عند المكفر ) وهو الا كرون على ماذله 
الأمدى ع واختاره ابن الخاجب امع الفسق والكفر (والوجه خلافه) أى خلاف هذا التول 
وهو أنه ان اعتقد حرمة ااكذب قبلنا رواته » و إلا فلا م اختاره الامام الرازى والبيضاوى 
وغير»ك.ا (لانه) أى ابتداعه ما هوسبب لكفيره مقرون (بتأويل) كلام (الشرع) فكيف 
يكون كالشكر لدين الاسلام على أن اعتقاده حرمة الكذب عنعه من الاقدام عليه » فيغلب 
على الظنّصدقه : فالمءتمد عند الحقةين أن الذى ترد روابته مرآ نكرأصىا| متوائرا من الشرع 
معأوما من الدين بإالضرورة » وكذا من اعتقد عكسه كذا نقل الشارح عن الافظ العسقلانى ) 
'ومنلم یکن هذه الصفة وكان ضابطا لما برو به مع ورعه وتقواه فلا مانم من قبوله ( وغيره ) 


£ 86 قرول ردأية مدع مدهمان 
أ غير المبتدع عا هوكفر ) كالبدع الولية) أىكالبتدع الدع اليه كفسق الو ارج ) 
وم سم قرف : طم ملأت وه 4 وأبأطل و اوه اكز قبا ف کتب اكلام , والرد 48م 
مهرم الناطل الس دازم رر 4م عن طاعة أندد دا نه ) ووا( أى الدع ااه مدهان 
) ارد) ا ماده والرواءه اقول تعالى ) ان جاء ۵ فاس ( دا نوا 6 والا حمس بالتان دلمل 
الرد زهو فاس (والا كثر القبول ) 0 اشر ره الاصوليين والغقهاء ع صلى اده عله وسم 
وال الدهى وره لاأصل له 6 وهل عن بعس ادان أنه راه فى كنات سی > 0 أدارة 
الا حکام {ft‏ ° وقال بعص اط . أقف على هدا الكتات 8 وقال ان کشر : او حل مدن سول دت 
يديه من ص وى له على نحو ماأسمع ٤‏ دن وَصدتٌ له اسي ۶ من دق آخ4 واد باحك 
منه شیا انما اقام ه قطعة من انار » ٠‏ (ولايعارض) هذا المروى ( الانة لاوطا بالكافر 
او ) بان المراد الفاسق ( بلا تأويل أنه ) أى فسقه ( من الدبن ) وهذا المبتدع يعد فسقه 
( قتلة عمان) رضى الله عنه (وهى) أىبدعة قتله (جلية ) عند أهل الحقفانه (رد عنع إجاع 
القبول) لرواتهم . قال السبكى : بل الاجماع قاثم على رد روایتہم لدم الريب و اكفرهم 
لاستحلاطم قتله » والكافر دود إجماعا وان لم پستحاوه فلا ریب فى فسقهم . وقال بعض 
المتاظط أن دعوىق الأجاع از فه 4 لأنه أراد من بأشر قله فلس لأحد م رواية ي وان أراد 
من حأاصره 5 ركدى ل 4 اهل السام قاطة مع من کان مم من الصعحابة وكار التابعين 0 
إما مكفر لأولئك و اما مفسق . وأماغبر أهل الشام فكانوا ثلاث فرق : فرقة على هذا الرأى » 
وفرقه سا كتة »وفرقة على رأى أولئك فأن الاجماع 7 (ولوسل) قبول روابة قتلته (فليس) 
قتل عمان (منها ) آى الدع الجلية (لأن بعضهم براه) أى قله حتا ( اجتهادي! فلا يفسقهه 
وقل) هذا (عن #اروعدى بن حاتم ) من الصحابة ( والأشتر ) فى جاعة ( وأما غير) 
البدع (اللية كن زيادة الصفات ) الثبوتية من اللياة والقدرة والعل وغيرها لله تعالى كا 
عله المعتزلة وقال هوج عالم قادر داسك مون غير حادة الى صقة رایدة عل الدات ( فقيل شل) 
خاره ) ناقا » ران ادعی کل ) من التخالفين ( القطم طا الآخر لفوة شمومة عزده وإطلاق 
الاسلام رد ) زرواية ( من دعا!لى بدعته ) وشهاد به ( وقبول غيره) أى غير الداعى اى 
بدعته من البتدعة » لأن ذلك قد عمل على تحر يف الروايات الى مابقتضيه مذهبه » وعزى 
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اى مالك واج رادان أن الصردوق لمعن اذ! کان ہے4 ول عر وم کن رفصو الا كم 
بإخاره » واذا دعا الما سط الاحتحاج . قال ابن الصلاح وغيره : هو أعدل الأقوال وأفواها 
(عخصصه) أى إطلاق عدم قول ذى الدعة الله اتناتا » ک ذا قال الشارح واد كور 
فا سيق أن فى الہ دع الله مدان » والا كثر القبول بي فالمق ان ا مدى صصص 
إطلاق قول دى الدعة الى لست بالل ة المداول عليه وله » فقيل : شل اغاق الى 
اه 3 یدل" عل 4 قوله ( لاقتضائه ( أى أطلاق ار الاس لام ) رد الداع من هاه 
الزبادة ) لان قوله من دعى الى بدعته يم“ صاحب الجلية وغيرها (وتعله) أى تعليل 
تف رالاسلام (بأن الدعوة داع الى التقول) أى الكذب ( عصصه) أى ارد ء كذا فىنسخة 
الشارح » وى النسخة الى يعتمد علما قدا[ ( برواية رفق مذهبه) أى نروابة الداي ماهو 
على وفق مده.4 4 لان د عو ره ا مد هه لادی الكذب فأ لا عاق له م مدعمه وهو 
ظاهر (لامطاقا) أن لاتقبل روايته فما لا تعلقله عذهيه أيضا كاهو ظاه ركلام بعضالحدئين 
( وتعليله ( أى نور الاأسلام ) قرول شهادة أهل الأهواء ( (î‏ هوی مشعدور , وهو اميل الى 
الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع » والمراد التدعون المائلون الى ماموونه من أمى 
الدبن (الا الطاية ) من الرافضة المنسو بين الى ألى الحطاب شمد بن ألى وهس » وقيل أبن 
أ زز نفب الأسدى الأجدع كان رعم أن علا الاله الآ كبر وجعفرا الصادق الله الأصغر 4 وك 
المواقف قالوا : الأ عة أنبياء وأو الحطاب نى" ففرضوا طاعته » بل زادوا على ذلك الأ مه آثلة 
والحسنان ابنا الله » وجعفر إله » كن أبوالخطاب أفضلمنه ومن على" » فقبعحهم اله تعالى ما أشد 
غباوتهم (المتدينين إلكذب لموافتهم ) أى الذبن اتحذوا جواز شهادة الكذب ان وافقهم فى 
المدهب دنا طم ( أوللحااف ) طم على صدقه ١‏ أن ) صلة العلل ) صا جب اوی وم 
فيه ) أى فاطوى ( لتعمقه ) فى الحوض ف الاين (وذلك) أى تعمقه فيه ( يصده) أى 
عنعه ( عن الحكنب أوبراه) أى الكذب (حراما) لآن حرمته بإتغاق جيم المذاهب سوى 
الخطابية 4 قوله : ولع له الى ألخره متك أ بره ( لوحب وول ( روايه (الخوارج كلا كثر) 
أى كقوطم لان التعمق الصادر عن الكدب مو دود کہم وآمأ شرب النييد ) من العر أو 
الزيس إذا طبخ أدتى طبخة وان اشتد مالم كر من غير هو ( واللعب بالشطرج ) بالشين 
مگد ماه ومهماة مقو حةومكسورة والفتسم أشهر دلاو ار زو کل متر وك الأسمىة عدا 4ل کید 
ومعلده) أى لويد ) ولاس سدق ( قوله من ميك ممق كل وأحد مو الافعاك اذ كورة 
وذلك أن لفسيقعم عاف لا أجع عله من أن لحم د أن يعمل عا أدى اليه أحمهاده » وللقَاد 


اتباع القلد (وسها) أى ومن الشرائط (رجحان ضبطه) أى الرارى (على غقلته بحصل التان) 

ونه من الشارع (د بعرف) رح دان ضطه ( بالشهرة و عوافقة المشهور ن 4( ای الضيط 
فى رواياته فى اللفظ والمنى ( أوغلتها) أى الموافقة ( والا) أى وان لم يعرف رجحان ضبطه 
ذلك ( فففلة) أى فظاعر حال عملة فلا تم روايته وماذ که من الشهرة والموافقة 2 علا مة 
خارجة عن حترقة الفط (دأما) تعريفه عا هو (فى ننفسه ذلاحنفية ) فبه قول واف وهو 
(توجيه ) أى السامع ( ت ) أن لا يكون له التفات الى غير المروى ( ال كله ) أى 
إلى وع كلام الحدث من أزله اى ره ( عند مماعه ثم حفظه ) أى محافظته لأروى فى القلب 
أو الكتاب (بشكريرم) لفئلا ومعنى على الأول » و بصون الكتاب على الثاتى ( ثم الثبات) 
عله عذا کرته (الىأدائه به ومنها العدالة حالالأداء وان عمل فاسمًا الابفسق) تعمد (الكذب 
عليه » عليهالصلاة والسلام عند جد وطائنة) کالی كر الجيدى شيخ البخارى والصيرف » بوخد 
هذا من قوله ا د ان كذا على" ابس ككذب على أحد من كذب على متعمدا لوا 
مقعده مر الثار ۾ فاده متوائ على ماذ كره ابن الصلاح » وذهبت طائفة من العاماء أنالكذب 
عليه يل كنرء غير أن أمثاله عمل عل الاستمرار عليه من غير نو ده ( والوجه الجواز ) 
لروايته وشهادته ( بعد ثبوت العدالة ) لأن الختار ك) ذ كره النورى القطع بصمحة نو بته من 
ذلك وقول رواته بعد حه نو مته 6 وقد ا جعو | عل وول راه من كان كافرا وفت التحمل ثم 
اسر وكذاشيادته (وهى ) أى العدالة ( ملكة ) أى كيفية راسخة فى النفس ( تحمل على 
ملازمة التقوى ) وهو اجتناب‌الكبار » اذ الصغار مكفرة بإجتناا لقوله تعالى ‏ ان تنبو 
کار مانہون عنه نكفر عن سيا سک (والمروءة) باطمز ووز تركه وتشددد الراء : وهی 
صانة الفس عن الأدناس » ومايشينها عند الناس » رقيل أنلايا فى مايعتذرمنه ما سخسه من 
متته عندالعقلاء » وقيل السمث الحسن وحفظ الاسان والاجتناب من‌السخف : أى الارتماع 
ع نكل خاق دق (والشرط) لقبول الرواءة والشهادة ( أدناها ) أى أدتى عاتب العدالة 
وهو ( ترك الكبائر والاصرار على صغيرة ) لآن الصغائر قل" من سل منها » والاصرارآن 
نكرر فيه الصغيرة تكرارا يشعر له مبالانه ندنه كا يشعر به اركاب اللكبيرة » ولذا قيل 
لاحاجة الى د كر نرك الاصرار على صغيرة لدخوله فىترك اللكبائر » لأن الاصرار على الصغيرة 
كعرة » وقد قال ا 2 لا كبيرة مع الاستغفار ولاصنغيرة مع الاصرار » . قال الشارح : ولو 
اجتمعت الصغائر #لفة النوع يكون حكمها حك الاصرار على الواحدة اذا كانت عيث يشعر 
تموعها مما شعر به الاصرار على أصعر الصغائر . قال ان عبد السلام )د( ترك الاصرار على 
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(ماعل" بالمروءة) من المباحات . 

( وأما الكار فروى ابن جمر) رضى الله عنهما عن الى صلى الله عليه وإ فىتقصياها 
( الشرك ) الله ( والقتل وقذف الحصنة والزا والفرار من الزحف والسحر وأ كل مال انم 
وعقوق الوالدين المسامين والالحاد فىالحرم : أى الظر وفى بعضها) أى الطرق (المين الغموس) 
وف الشرح فصل فى بان رفعه ووقفه وكنيه روى جموعا أو مفرقا » وانه يصحف الربا 
لزنا وأن الوقف أصح” اسنادا » خرن أراد التفصيل فايرجع اليه (وزاد أب هررة أ كل 
الر! » وعن على إضافة السرقة وشرب اثر ) الى الكبائر المذ كورة . وةل اليك : 
والسرقة لانعرف طا ا-نادا عنه كم الله وجهه » وار : روى عنه أنمدمنه کعاند ون انهى 
( وف ) الحديث (الصحيح) المفق عليه ( قول الزور وشهادة الزور ) من الكبارء وءن 
أ كرالكبار أيضا » وهل يتقيدالمشهود به بقدرنصاب السرقة تردد فيه ابن عبدالسلام » وجزم 
القرافى بعسدم التقييد به ( وما عد ) من الكبار أيضا تقلا عن العاماء ( القمار والسرف 
وس الساف الصال) من الصيحابة والتابعين (والطعن فى الصحابة) من عطف الخاص على العام 
( والسى فى الأرض بإلفساد فى المال والدين وعدول الحا 5 عن الح والجع بين صلاتين 
لاعدر) وله ما « من جع بين صلل دين بلا عذر فقد الى بايا من اواب الكائر» 
رواه الترمذى (وقل الكبيرة ماتوعد عليه) أى توعد الشارع عليه ( مخصوصه) قال الشارح 
وقال شحنا الحافظ : وهذا القول حاء عن جاعة من اسلف وأعلاهم ابن عباس (قیل وکل 
مأمفسدته كأفل ماروى ) كونه كبيرة (مفسدة فأ كار )أى قصاعدا (قدلالة الكفار على امان 
الاستئصال أ كثر من الفرار) من الزحف المعدودمن الكبار (وامساك الحصنة لی ما أ كث 
من قذفها » ومن جعل المدوّل ) أى الضابط للكبيرة ( أن دل الفعل على الاستخفاف بأ 
دينه ظنه ) أى الضادا (غيره ) أى غير ماقا ( معنى ) تعر يض لما فى الشمرحح العضدى 
واشارة الى أنما طما واحد (وماعل بالمروءة صغائردالة على خسة) فى النفس (كسرقة لقمة 
واشتراط ) أخذالأرة (على) سماع (الحديث) كذا فشرح البديم ۽ وذه أجد واسحاق وأو 
حاتم الرازی إلى أنه لاتقبل رواءة م أذ على التحديث أجرا» ورخص آحرون فيه : كالفضل 
ان دكين شيخ البخارى وعلى” بن عبد العزبز البغوى . قال ابن الصلاح : وذلك شبيه بأخذ 
الأجرة لتعلم القرآن » غير أن فى هذا من حيث العرف حزما لمروءة انم يقترن ذلك بعذر ين 
ذلك عنه ما لوكان ترا معيلا وكأن الاشتغال بالتحديث عنعه مالا كتساب لعياله (ر بعض 
مباحا تكلا كل فى السوق) فنى مجم الطبرانى بإسناد لبن أن النى r‏ قال « الا كلفى 
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السوق دناءة ۾ وقء وع الشافعيه المراد به أن صب ما دة وت کل وعادة مثله خلافه » فاو 
كان مره ٠‏ عادته ذلك كأهل الصنائع والسماسمرة أ وكأن فى الأمل فلا » وكالاً كل فى السوق الشرب 
من ستايات الأسواق الا أن كون سوقيا أوغلبه العطش (رالول فى الطريق ) . قال الشاريح 
كذا فى شرح البديم » وف اباحته نظرلما روى عنه م « من سل" سخيمته فى طر یی من 
طرف المسامئن قعلية لعنة اينه ولللا که والنا سأ جعن 4 ورحاله مات الاد ل عمروالانصارى 
وه ان حبان » وضعفه غيره ( ر الافراط فى المزح المنضى الى الاستشفاف به وصمة الأراذل 
والاستخناف بالناس وف ابإحة هذا ) أى الاستخفاف الناس ( نظر) وقد قال ا 
رلاشخل اله من کان فى قله قال درة مر من كبر » فقالرجل : ان الرجل كبس أن کو ن 
ونه دسا رلعله له قال م ان ايله جيل وب | 4ل السكر! بطر ا خی وعمط الناس » رواه 
مل والترمذى » وعمط الناس : احتقارهم وازدراؤم ( وتعاطى الخرف الدنيثة ) باطمز من 
الدناءة : وهى السقاطة الباحة ( كاليا ك والصياغة ) واحامة والدباغة وغيرها ما لايليق 
بار باب المروآت وأهل الديانات فعلها ولا ضرر عامهم فى تركها » وفى بعض فروع الشافعية ؛ فان 
اعتادها وكانت حرفة أنه فلا فى الأص ؛ وف الروضة يذغى أن لايقيد بصنعة آنائه » مل ينظر 
هل يليق به هو آءلا ( دس الفقيه قباء ونحوه ) كالقلنسوة التركية فى باد لم يعتادوه ( ولعب 
الجام) اذا لم يكن ٠‏ قاراء لآن الغالل فيه الاجماع معالأراذل : : وهو قعل ستحف به » وذلك 
لان مر تنى هده الأمورلاع- لالت الكذب فىالكذب فلك ولق قو له (وأما الحر به والصر 
وعدم الد فقذف و) عدم (الولاء ) أى القراية من الس أوالنكاح على مابين فى الغروع 
(و) عدم (العدارة ) الديوية ( فتختص” بالشهادة ) أى دشترط فا لافى الرواءة فلا تقل 
شهادة الأعى لأنها تاج الى العيز بالاشارة بين المثهودله وعليه والى الاشارة الى المشهود نه فما 
جب احضاره لس ٤ kl‏ وش از بالنغئة شه کن التتحرز عنها حفس الشهود ٠‏ و هذا 
الاحتاج منتف فى الروابة » وقد الى سجاعة من الصدابة كف" البصر : كان عباس ول عتلف 
أحد فى قول رواتهم منغيرخص أا كانت قبل العمى أو بعده » ولاشهادة للعبد فىغير هلال 
رمضان لتوقنها على كال ولابة الشاهد : إذ هى تافيذ القول على الغيرشاء أو أبى » وهذا غير 
موجود ف العبد لأنها تعدم بارق والروادة لاتعتمد الولاية لأن وجوب العمل بالمروى” ليس بإلزام 
الراوى » بل التزامه طاعة الشارع » فاذا ترج صدق الراوى بازمه العمل بموجب ذلك » وقد 
يقال : ان الشارع أمسه الانقياد لحك القاضى عند اقامة البينة وقدالتزم طاعته فلا فرق فَتأمل 
(وع نأفى حنيفة) فرواية الحسن (ف) قول (ر و إبنه) أى ا حدو د لزه كوم ته لقوله تعالى 


شرط العدالة فى الراوى فی عن شرط الاسلام ۷ 





وأملغك هم الفاستون ‏ (والظااهر ) من المذهب (خلافه ) أى خلاف فى ردايته (لقبول) 
الصحابة وغيرهم روابة ( ألى كرة ) منغير تفحص عن التار يخ فى خبره أنه رواه بعد ما أقام 
عليه الخدأم قله فمدم الح مختص” بالشهادة (وظهر ) مما ذ كرمن اشتراط العدالة ( أن شرط 
العدالة غنى عن ذ كر كثير من الحنفية شرط الاسلام) الاضافة ببانية ؛ والمضاف مفعول ذ كر 
ثم بن الششرط بقوله ( بإلبيان إجالا ) أى بأن بين الراوى إسلامه بأن يقول : آمنت بالل 

وملائكته وكنتبه ورسله والوم الآسْرء والبعث بعد الموت » والقدرخيره وشر”ه » لأن فى اعتماره 
تفصيلا حرجا ( أومايقوم مقامه ) أى مقام يبان الاسلام إجالا ( من الصلاة ) فى جاعة 
المسامين ( ولزكة وأ كل ذبيحتنا ) لقوله صلی الله عليه وسال « من صلى صلاتنا » واستقبل 
قلتنا » وأ كل ذسحتنا فذلك الل الدى له ذمّة الله وذمّة رسوله فلا تحفروا الله فى ذنته » 
رواه البخارى ( دون الفاأة فى الدار ) أى لاوم مقامه أنه نشا فى دار الاسلام ( بان 
أبوين مسامين) فانه لا يكتنى مهذا الاسلام الحكمى * طا فى صمة الرواية . ثم المذفية قالوا 
هذا ) كله (فى الروابة وفى غيرها ) . أى غير الروابة ( لايقبل الكافر) أى إخباره ( مطلقا 
فى الدياءات كتداسة الماء وطهارته وان وقم عنده) أى السامع (صدقه) أى الكافر » لأنه 
لاستاهل لأن بى عليه حم شر عى ( إلا أن فى النحاسة ) أى فا اذا أخير بنحاسة الماء ؛ 
وم يكن هناك ماء آثخرللوضوء ( استحب إراقته ) أى الماء (للتيمم دفعا لاوسوسة العادية ) 
فان الكغر لاناق الصدق » وعلى تقدره لالحصل الطهارة بالتوذوٌ به و تحنس الأعضاء : 
فالاحتياط فى الاراقة والت.مم لتحصل الطهارة » والاحتراز عن النجاسة بيقين ( ولا تجوز ) 
الصلاة بإلتيمم (قبلها ) أى إراقته لوجود الماء الملاهر ظاهرا ( حلاف خر الفاسق به) أى 
بكل من النجاسة والطهارة ( ول الطعام وحرمته ع( السامع ( رأنه فيعمل بالنجاسة 
والحرمة إن وافقه ) أى رأنه كلا منهما ( والاولی إراقة الماء ) وان وافق رأبه فى الاخبار 
نحاسته لاحمال كذبه ( ليتيمم) ممما یا بيقين ( وتجوز) صلاته (به) أى بالتيمم 
(ان لم رقه ) واما كان خر الفاسق به حلاف شير الكافر به ( لآن الاخباريه ) أى ما 
د کر من الطهارة والنجاسة اما ( يتعرف منه) أى من الفاسق غالبا ( لامن غيره ) أى 
الفاسق (لأنه أمس خاص) لاقف عليه ام اللكثير مثل رواية الحديث حى ككن تلقيه من : 
العدول » لآن ذلك يكون غالبا فى الفيافى والأسواق : فالغالل فما الفساق » فقيل معالتحرتى 
ضرورة ( لكنها ) أى النحاسة (غيرلازمة ) للاء بل عارضة عليه ( فض" التحرى ) 
الى أخباره ( كيلا مهدر فسقه بلا ملحي ؛ والطهارة ) ثبت (بالأدل) اذهى الأصل فيه » 
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فيعمل به عند تمارض جهتى الصدق والكذب في خبره ( لاف الحديث » لأن فى عدول 
الرواة كثرة مهم غلية حلافه) أى خبر الفاسق (ف امدية والوكالة وما لاإلزام فيه من المعاملات 
لزومها ) أى الضرورة ( للكثرة) لوجو ا (ولا دليل) علبها متيسرعادة (سواه) أى خبر 
الفاسق : إذ لاسرا كل مهد وسل كدير ووا عدليقوم به » وقد جرت السنةوالتوارث 
بارال اطدانا على بد العنيد والجوارى مساءئن کاوا أولا 4 وة.ول ذلك من غير النفات إلى حال 
لواصل مهما فسكان ذلك إجاعا على القبول فاعتبر مطلقا (ومثله) أى الفاسق (المستور) وهو 
من ل نعرف عداته ولا سقه زف المح ) لقره لس محمحة ی نناهر عدالته » وروی 
ابرع عر أنى حنيفة كالعدل فى الاخبار بنحاسة الماء وطهارته ورواية الاخبار » ( وأما 
المعتوه والصبى فى تح والنحاسة) أى الاخبار بنحاسة الماء وطهارته » وق رواية الحديث وغبرها 
من الدياات » (فكالكافر ) فى عدم قول إخباره لعدم ولايتهما على تفسهما فعلى غيرهما أولى 
والمى رفوع الل فلا سالى عن الكذب ( وكذا الغفل ) أى الشديد الغفلة » وهو الذى 
غلل على طبعه الغغلة والنسبان فى سائر الأحوال ( والجازف ) وهو الذى بتكام من غير 
احتياط » ولایشتغل بالندارك بعد الع ر كالكافر فى عدم قبول اخباره فالسهو والغلط فى روايتهما 
يترجح كا بترجح الكذب فى الكافر والناسق . 
مسكلة 

(جمول الخال وهو المستور غير مقبول » وعن ألى حنيفة فى غير الظاهر ) من الرواءة عنه 
(قبول مالم برذه السلف » وجهها) أى هذه الروابة (ظهورالعدالة بإلتزامه الاسلام ۾ ولأعس أن 
أ الظاهر) وقد مر الكلام فيه قر يبا (ودفع ) وجهها ( بان الغالب أظهر وهو ) أى 
القالب (الفسق) فى هذه الأز منة (فيرد) خبره (به ) أى هذا الغالب (مالم تثبت العدالة بغيره) 
أى غير النزامه الاسلام (وقد ينفصل) القائل مهذه الرواية ( بأن الغلبة ) للفسق ( فى غير 
رداة الحديث ) لافى الرواة ولا سما الماضين ( ويدفم ) هذا ( بأنه ) أىكون الغلية فى 
غير وماة الحديث اعا هو ( ف المعروفين ) منهم (لافى الجهواين منهم » والاستدلال) لظاهر 
الروانة ( بان الفسق سيب التثبت ) قالتعالى ‏ ان جاء 5 فاسق بنبأفتبينوا - (فاذااتتنى) 
الفسق ( انت ) وجوب التثبت ( واتفاؤه ) أى الفسق لايتحقق الا ( بالتزكية ) وبال 
يتف الفسق قى شيهته وهى ملحقة بأصلها » وجعلالشارح الاستدلال لغير ظاهرالروانة ولامعنى 
له کالاعن ء ثم قول لاستدلال مبتدأ خبره (موقوف على) حة ( هذا الدع ) المداول عليه 


عرف أن الشهرة ٠‏ عرف المدالة والت.ما ۹ 





وله دأ ند فالمعر فين الى احره (اذ بورد عليه) أى على الاستدلال المذ كور باعتبار ماتضمنه 
من الخصرالمشار اليه بقوله بالتزكية ( منع الحصر) أى لان أن اتتقاءه لايص الا بال ر كة 
بل عصل ( الالام ) أ دا (ودفم) عاذ کر ( وأما ظاهر العدالة ) ودوعلى ماق 
الشار ح عرع المصنف من ازم أو أعس الله ونواهيه وم اظورق4 خلاف ذلك ؛ وباط ن جيه غير 
معرأوم ([فعدل راجب القبول »واءا سماه مستورا بعض) من الشافعية كالغوى . وقال البق : 
لاعت تأحاد بث الجدولين مع أن قول الشافى لا جوز أن ترك الج دمهادتمما اذاكانا 
عدلين فى الظاهر صرع فى ة. وله » وأنه لاس بداخل فى الجهول . 
مسملة 

( عرف أن الشهرة ) للراوى بالعدالة والضبط بين أمة النقل ( معرّف العدالة والضرط 
كلك وشعبة (والفيا نين) الثورى وان عيينة (والأوزاى والليث وابن ال.ارك رغيرهم) ) کر رکم 
وأجد وان معين وان المدنى وأ أمشاطم فى ناهة الد كر واستقامة الأ ( لاقطم أن الخاصل 
مها ) أى بالشهرة ( من الظنّ فوق ا « GÎ‏ ر أحمد على مرن سأله عن اسحاق ) بن 
راهو به ؛ فقال :مثل اسحاق یسال عنه (و) أنكر ( ابن معين) على من سأله (ء ن أفى عبيد 
وقال أنو عبيد يسال عن الناس ) لاال الناس عنه (د) وثمتت العدالة أ ضا ( التذكية 
وأرفعها ) ای أرفع عاتب التز كية (قول العدل عو جه ثقةيتكر بر لفظا ) كثقة ثقة » أو 
2ه حوه (أومعنى) کشت جه وت حافظ ثنت ثقة ونحوها 0 دلمها (الافراد) كحة أ او شه 
أو مقن ٤‏ وحعل الحطت ھا أرفم العسارات ( وحافظ ضابط او ہنی للعدل يصيره كالاول) أى 
تكرير التوثيق (ثم ) يلها ( مأمون صدوق ولا بأس وهو) أى لابأس ( عند ان معين 
وعد الرحجن بن ابراههم كنثقة على لظر فى عمارة إن معبن) على ماذ كرابن ألى خيثمة حيث 
قال : قلت لبحى بن ن معان إنك تقول : فلان امس به باس » وفلان ضعف » ذل : إذا قلت 
لك لاس به باس فهو ثقة » واذا قلت هوضعيف فھو لیس بثقة لايك حديئه . قال اطاط 
العراق : لم يقل ابن معين قولى ليس به بأس كقولى ثقة ليازم التساوى بين اللفظين » يى 
التفاوت يبنهما فى التعبير» والا فقوله فهوثقة قريب من ذلك ( وخيار تعديل فقط لقول بعضهم 
کان من خيار الناس الا أنه يكذب ب ولا .يشعر ‏ ثم ) بلا ( صا شيخ › وهو) یسال 
( أرفع من شيخ وسط » ثم حسن الحديث وصو يلح ) . قال ابن ألى حاتم : من قیل فيه صا 


ج - «نسير» د ثالث 
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لاط 


لد ث کی د هھ لاع ار (و المر جم الاصطلاح ۾ وقد #تلف فيه وف ادر سم ( اسو أ 
ساف کا كذب الناس » إليه المنتهبى فى الوضع » ثم ( كناب وضاع دجال يكذب هالك ) 
بشع الحديث . أو وضع حديثا ( ثم ساقط ) . وذ و الجعايب أن أدون لعبارات كل اب ساقطا 
موه بالكدت والوضع ) والواو عى أو (ذاهس) أوذاهس الحاديث (ومتروك) اومتروك 
الحديث » ومتفق على تركه أو رک ه ( ومنه للبخارى فيه نظر وسکنوا عله لايعتبر به ) لايعتبر 
تحديثه ( ليس لثقة ) ليس باثقة غير ثقة غير ( مأمون » ثم ردوا حديثه ) حردود الحديث 
(ضعيف حال أ » واه كرة طرحوا حدیثه مطرح ؛ ارم به لاس بشیء لا ساوى شيا ) ف هذه ) 
امراب ( لاعقية ولا استثهاد ولا اعتبار» ثم ضعيف منكر الحسديث مضطر به واه ضعفوه ) 
طعنوا فيه . وذ كر فى ا يزان ضعفوه فماقبل هذه المرتبة ( لاعتج به »م فيه مقال) اختاف فيه 
( ضعف ضعف ) على صيغة الجيول © وكذا ( ترف وتنلكر لس بذاك ) القوى” لس 
( القوى ) ليس ( مححه ) لاس ( بعمدة ) ليس ( آارضى سىء الفظ لين ) الحديث 
فيه لين تكاموا فيه ( ورج ) الحديث ( فى هؤلاء ) المذ كوران فى هاتين المرتيتن 
( للاعتبار والمتابعات ) الاعتار أن الى الى حديث لبعض الرواة فتعتيره بروايات غسيره 
اختارك طرقه لتعرف هل شارکه راو آخر فرواه عن شبخه ألا 7 وحينذ ان وجد من تابعه 
أوتابع شييخه وشخ شيحه فصاعدا فرواه مثل مارواه يسمى متابعة ( الا ان معين فى ضعيف 
ورشت التعديل ) لاشاهد والراوى ١‏ القاضى العدل) بشهادة الشاهد (وعمل الجتهد ) 
العدل بروابة الراوى ( الشارطين ) للد اله قف شمول الشهادة والروابة ٤‏ 9 عا ,کون العمل 
روائة تعديلة بشمرطان : أن مل أن لاأمستندله العمل سوى روانّه ۾ وان عل أن عله لس 
من الاحتياط فى الدن يشير اليه بقوه ( لاان ل بعل ) شىء ( سو ی كونه ) أى عمل المتهد 
( على وفقه ) أى مارواه الرارى المد کور وهل روان العدل اخدث عن الراوى تعديل له ? 
قل نع مطلقا » وقيل لامطلقا : ونسيدان الصلاح الى أ كثر العاماء من أهل الحدريث وغيرهم ؛ 
وقال انه المحم »> وا تار عند الأمدى وان الجاجب وغيرهما ان عل من عاد نه أنه لاروی 
الا عن عدل فتعديل والا فلا . 

( تبيه : حديث ) الراوى ( الضعيف للفسق لابرتق بتعدّد الطرق ) بأن يكون الفاسق 
موجودا فى كل منها شخصا معينا أوكان ف كل" منها شخص آخر ( الى الجية » و) حديث 
الصْعيف ( لغيره ) أى الفسق كسوه الضيطمع العدالة ( رق ) بتعدد الطرق الى الخية 
(وهذا التفصيل أصح منه ) أى من التفصيل القاسم لاحديث ( اك الموضوع ) وغيره بان 
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ال ان كان موضوعا (فلا ) يرق مدد الطرق الى اة ( أو ) كان على (خلانه ) أى 
الموضوع ( فنع ) أى يرت بتعدد الطرق الى اة وذلك ( لوجوب الرد ) لاشهادة والرواية 
( للفسق وبالتعدد ) امارقه ( لا رقم ) هذا الوجب لارد ( علافه) أى الرد ( اسوه اننا 
أنه ) أى هذا الرد ( وعم الغلط والتعدد يرجم أند) أى لراوى السیء الط ( أجاد فيه ) 
اى فى ذلك المروى” (فيرتفع المانع ) وهو وهم الغلط » (دأما ) الطعن فى الحديث (الجهالة ) 
اراو به أن . يعرف ف رواية الحدبيث أا 50 أوحد شان ( عمل الف ) أى ير نفع 
عملم م لان مملهم إما لاهم بعدالته وحسن ضبطه » أو اوافةته سماعهم ذلك من رسول الله 
ا ومن سامح منه (وسک (nfs‏ أى الاف ( عند اشتهار روايته ) أى الحديث . قوله 
سكوتهم مبتدأ بره ( كعماهم ) به ( اذ لاسكتون عن کر ) ستطيعون إنكاره ؛ 
والأصل نبوت الاستطاعة ( فان قبله) أى الحديث ( بعض ) منهم ( ورده آخر) منهم 
(فكثر) من أهل احديث وغيرهم (على الرد » والمنفية) قاو | شل ٤‏ ول س) قوله (من 
تقد التعديل علىالحر ح » لان ترك العمل) بالحديث ( امس جرحا) فى راوه ( كا سيذ كر 
فهو) أى قوله البعض له ( توئيق) ارارى ( بلامعارض ومثاوه ) أى المنفية ماقله بعضهه 
ورده بعضهم ( عدیث معقل بن سنان أنه عليه الصلاة والسلام قضى لروع بنت واشق عهر 
مثل نسائها حينمات عنها هلالبن مس" ة) قبل التسمية (قله اانمسعود » ورذه على" ) . أخرج 
الترمذى عن ان مسعود أنه سثل عن رجحل تزو ج امسأة ول فرص طا صداقا ول دخل مها 
حتى مات عنها » فقال ابن مسعود : طا مثل صداق نسائها ولا وکس ولا شطط وطا المراث » 
فقام معقل ن سيان الأشحى » فقال قضى رسول النه ا 86 لدع لت واشق اة ما 
مدل مأفضدت فقرح مها این مسعود . وقال الترمدى : حديث أن مسعود حدیٹ حسن یح 
و نه يقول الثورى وأجد واسحاق » وقال بعض آهل العل من أحماب الى اا منهم على" 
ان أبى طالب وز بد بن ثات وان عباس وان عر طا المراث ولا صداق طا وعاءها المد > 
وهوقول الشافى ؛ وروی عنه أنه رجع ران ھد! القول » وقال حدرث روع به فلت وقد 
صح" عنه أنه قال اذا صمح عن الى ل حديث فهو مذهى » غير أنه قال ابن المنذر ثبت 
مثل قول ابن عباس عن رسول الله و ۾ ونه تقول ( دلا أن عمزه) أى ان مسعود 
( کان بالرأى غير أنه سر برواية الموافق أرأنه من اماق الموت بالدخول بدليل جاب العدة به) 
أى بالموت ( كالدخول) أى کا حب بالدخول (وهو) أى العمل نه (أعم من القبول للواز 
اعتباره) أى المروى المذ كور بالنسبة الى رأبه المذكور ( كالما بعات ) فى بإب الروابات لافادة 


00 تقسيم الراوى الصحافى الى حتهد وغيره 





التقوبة ( الا أن ينقل) عن ان مسعود ( أنه بعد) أى بعد تلك الواقعة ( استدل” به) أى 
ارو المذ كور ( وهذا ) الا برد المدلول عليه بقوله ولان ال ( نظر فى المثال غير قادح 
فى الأصل # فان قيل انماذ كروه ) أى المنفية قبول ماقبله بعض السلف ورذه بعضهم ( فى 
تسم الراوى الصحان الى نهد كلار بعة ) أفى بكر » وعمر » وعنان 6 وعلى ( والعبادلة ) 
جع عبدل لان مره العرب من يقول فى زد زددل » أو عد وضعا كالنساء لأرأة » وهم عند 
الفقهاء : عد الله بن عباس ۾ وعد الله بن مر 6 وعيدالله ن مرو وعبد الله ان مسعود ٠‏ وعلد 
اغدثين مقام ابن مسعود عبد الله بن الزير ( فيقدم) خبره (على القياس مطلقا) أى سواء 
وافقه أو خالفه (د) الى (عدل ضابط ) غير تيد ( كأنى هريرة وأنس وسامان و لال » 
فبقدّم ) خيره ( الا ان خالف كل الأقيسة علىقولعيسى) بن أبإن ( والقاذى ىز يد) وأ كثر 
التأخرين ( كديث المصرتاة ) رهو ماروى أبوهريرة عنه صلى الله عليه وسل أنه قال . 
« لانصروا الابل والغتم ؛ من ابتاعها بعد ذلك ذهو كير النظرين بعد أن علا » فان رضها 
أمسكها » وان سخطها ردّها وصاعا من كر » : متفق عليه » والتصربة ر بط أخلاف الناقة أو 
الثاة وترك حلمها ومين أوثلاثة لسحئمع لبنها فبرى كثيرا فتزيد فى امن . ثم اذا حليها الخلبة 
أواللبتين عرف أن ذلك ليس بلبنها وهذا غرور : فذهس الى ظاهر هذا المديث الأ ثمة الثلائة 
وأو بوسف على مافى شرح الطحاوى لاوسدیحانی » وذ کرعنه الحطانى وابن قدامة أنه بردها 
مع قيمة اللإن ول باخ أوحنفة ومد به لأنه خير مالف للا صول ( فان الان ملي وضمانه 
إلثل) بلص“ والاجاع كم ,أتى ( ولو ) كان اللبن ( قبميا فبائقيمة ) أى فضمانه مها من 
التقدير الاجاع (لا كية) أى لابغمان كية ؛ مى الكل المعين وهو الصاع ( كر خاصة ) 
جنس خاص وهو ار » وهذا العطف م فى قوطم الصاح فالعائم للتفاوت بين التقييدن 
( ولتقوع القلل والكثير بقدر واحد) عطف على مافهم من غوی الكلام كأنه قال : خالف 
الأقسة لكون الان مثليا الىآخرء » ولازوم تقو بم القليل والسكثير باعتبار التفاوت بين لين الال 
والغنم و بين أفرادكل منهما » والاصل تقد ر ااضان بقدر التالف (ورب شاة) تنكون مقابلا 
ف القيمة ( بصاع ) من الغرخصوصا فى غلائه : وهذا وحه الك لحلاف (فيجب) حيئذ 
(ردها ) أى الشاء (مع عا ) وهو فی معنى الربا * (وعند الكرجى ولا كثر) مر العاماء 
کر مدب الضابط ( كلأول) أى كير الجنهد (و يأنى الوجه ) لکون كذلك ( ويرك ) 
اى حدديث المصراة ( حالفة الكتاب ) وهوقوله ‏ فاعتدواعله - ( عثل مااعتدى»؛ و) 
مخالفة السنة ( المشهورة ) وهو ماعن النبى” صلى الله عليه وسل أنه قال من أعتق شقصا ) 


حک الراوى الجهولالعين وا ال 1 
أى نصدا له من عماوك ( قوم عليه نصيب شر رکه ) ان کان موسرا کا روى معناه ا لجاعة 
(والخراج بإلضمان) . أخرجه أسجد وأكداب الان 6 وقال الترمذى حديث حسن وعليه العمل 
عند أهل الع ؛ ومعناه أن الرجل بشترىالمملوك فستغله ثم جدبه عيبا كان عند البائ فيقضى 
رد العبد على البائع و برجع بان ويأخذه وتكونله الغلة طيبة وهواللخراج » واتماطابت لأنه 
كان ضامنا للعبد <تى لو مات مات من مال المشترى لأنه فى بده (و) نخالفته (الاجاع على 
التضمين بالثل) فى المثلى الذى ليس عنقطع ( أوالقيمة ) فى القائم الفاثت عينه أوالْلى"المقطع 
مع أنه مضطرب الان 6 رّة جءل الواجب صاعا من كر » وة صاعا من طعامغير بر » ومر 5 
مثل أومثلى لنها قحاء وة ذ كر الجبار ثلاثة أيام » وة ل مذ كر » وقبل هو منسوح 
(وأبوهر برة فقيه ) م يعدم شیا من أسباب الاجتهاد » وقد أذتىفى زمن الصحاية ول يكن فى 
۳ زمنهم الا عد : وروی عنه أ کثرمن ماعا رحدل مابين كانى وتاب : مهم ان عباس 
وجار وأنس » وهذا هو الصحيح ( وتجهول العين والحال كوابصة) بن معبد . قال الشارح 
والعثيل ره مشكل » فان الول اذ كور عندهم مون ل يعرف الا روان حديث أوحدبثين » 
ول يعرف عدالته ولافسقه ولاطول ته » وقدعرفت عدالة الصحابة بالل وص » وسرد له نجسة 
أحاديث أخرجها أو داود والترمذى وانن ماجه والطبراق » وحادإه الناقشة فى المثال ( فان 
قله السلف أوسكتوا اذ بلغهم أواختلفوا اقبل) د وقدّم على القاس ( عديث معقل) فى روع 
وقد عرفت اختلاف السلف فيه » وذلك لأنه اذا قبله بعض السلف صار كانه رواه ينه » واذا 
كان الختلف فيه مهذه المثابة غا ) يتم الاختلاف فيه ؛ بل قله الكل أوسكتوا كان أولىباله.ول 
( أدردده ) أى السلف حديث الجهول ( لاجوز) العمل به ( اذا خالفه ) القياس » لانم 
اهمون برد الحديث الصمحيح » فاتفاقهم على الردحينئذ دلي لعل اتهامهف الروادة (وسموهمنكرا 
كديث فاطمة بنت قيس ) أن رسول الله صلى الله عليه وسل ( لم يجعل طا سكنى ولا نفقة ) 
كا فى صصح مسل وغيره ( رده حمر ) فقال لا نترك كتاب ر بناء وسنة نينا لقول اميأ 
لاندرى احلها حفظت أونسيت : رواه مسل أيضا . (وقال مسوان) کا ( فى صصح مسل حين 
أخبر) ديا المد كور (لم سمع هذا الأمى الا ) من (امسأة سنأخذ بالعصمة ااتى 
وجدنا الناس عليها وهم ) أى الئاس يومئد ( الصحابة رضوان الله علمهم أجعين ؛ فدل أنه 
مستنكر » وان لم يظور) حديث النجهول ( فى الساف » بل ) ظهر ( بعدهم قل بعل ردهم 
وعدمه) أى عدم ردهم ( جاز) العمل به ( اذا م حالف ) القاس ارجح جانن الصدق 
لوت عدالته ظاهرا لأمها الغالى فى ذلك الزمان ( ولل جب ) العمل به لان وجوت العمل 
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بالخبر لايثبت عثله ( فيسدفع ) منصوب على أنه جواب الف ( ناف القياس ) عن منم هذا 
القياس ( أو بنفعه ) أى نا القياس » هكذا حل الشارح هذا الحل وقال : هذا تعر يض 
دقع جواب السائل القائل اذا وافقه القياس ول جب العمل به كان الح تابنا بالقياس فا 
فائدة جواز العمل به بأنها جواز اضافة الك ابا اليه فلا سكن نافى القاس من منع هذا 
الح لكونه مضافا الىالحديث (و إعا يازم) الدفم أوالنفع ( لو قه) أى السلف الحديث 
فانه سذ لمكن من منع المج الثات به » وقد ينفعه حيث بضيف الج اليه لا إلىالقباس 
لكن الفرض عدم الع به حيث / يظهر فم أنتهى . ا 
اقول وبالله التوفيق اذا كان قوله فيدفع جواب الى لزم حكون احد الارن الدفم 
والفع لازم المنى : وهو وجوب العمل به غير متحقق مع الننى » أما دفع النافى على تقدر 
الوجوب فان قال : لولم يكن القياس معتيرا شرعا لما وجب العمل عديث راو هول 
سوب موافقته » وأما النفع على ذلك التقدر فبآن يقال لوكان القياس معتيرا لما أضيف الح 
الى حديث كذا مع وجوده وعدم نحقق أحد الآمبن على تقدير جواز العمل به فلا لو 
عن خفاء ماز أن يقال لولم كن القاس معتبرا لما جاز العمل حديث كذا بسب موافقته 
فاه لو خالقه لماجاز العمل نه » أو يقال : لوكان القياس معتبرا لما أضيف جواز العمل الى 
الحديث المد كور » ب لكان يضاف الى القياس : غير أن الدفع والنفع حیذ لس هوی مشل 
الأول فل يعبر به 6 وأما تقر بر ازوم أحد الان على هدر فول السلف فان قال :لولا 
أن القياس من الأصول الشرعية لماقبل السلف مثل هذا الحديث لوافقته » أو يقال : لو كان 
منها كانوا يضيقون هذا الح اله لا الى مثل هذا الحديث » وأما ادعاء كونه تعر يضا 
بدفع الجواب المذ كور عن السؤال از بور هما بفصى اليه الب » وطو ينا الكلام فى ١‏ بطال 
كثير ماد کہ ههنا مخافه الاملال عن | كثار الشغب ؛ هذا وحتمل أن کون معنى قول 
أوقبل ناف القياس وجوب العمل نه أو جوازه » وأما اذا م قبل فلا يتأنى شىء من الدفم 
٠‏ والنفع » وهذا الوجه أوجه ( وروابة مثل ه_ذا الجهول فى زماننا لاتقبل ) مالم يتأي قول 
العدول لغلبة الفساق على أهل هذا الزمان * ( قلنا ) لبس التقسم المد كو رللر اوى الصحانى بل 
وضعهم ) أى الحنفية التقسيم المذ ر فماهو ( أعم” ) من الصحانى وغيره ( وهو ) أى ماوضعوه 
( قوم والراوی ان عرف بالفقه الى آتخره غير أن الفثيل وقع بالصحابة منهم ولیس ,بلزم ) کون 
الرارى ( ایا) لا تخصص لعموم الراوى ف قوطم (فصارهذا ) أى الم كور فى هذا 
الةم ( حم غير الصحالى أيضا ولا جو ) للراوى والشاهد ( ترك العمل فى رواءة 
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ولا شهادة ) هما (لخوازه) أى ترك العمل رواءته وشهادته ( ععارض) ان لدان أوشهادة 
أخْرى أوفةد شرط غير العدالة . قال الى : فان فرض ارفاع 1 والع بأسر ها وكان مضمون 
ادير وجوبافتر که شد ل کون م حا : ق القاضى فىالقر ١‏ | وسح دىء قيد تفصيل (دلا) جرح 
(حد لشهادة بارا مع عدم النصاب) للشهاده لدلالته على فى الشاهد » وهذا فظاهر الذم 
بالفسبة الى الرواة » وروى امسن عر ألى حدفة ردها به كرد الشهادة بلا خلاف فى المذهب 
( ولا ) جرح (بالأفعال الجتود فا ) من الجنهد القائل بإحتها أو مقلده كشرب النبيذ مال 
سكر من غير هو ٠‏ واللعب بالشطرتم بلا قار ( وركض الدابة ) أى حثها لتعدو : هو 
رد لشعمة ؛ فانه قل له : ل ترحكت حدث فلان 7 قال : رأبته بركض على رذون كيف 
وهو مشروع من عمل الحهاد » وف الصحيحين أنه فعل ذلك عضرته ا ميم 
( وكثرة المزاح غير افرط ) فقد كان ا عزح أحيانا ولا قول الا حقا على ماهو المد كور 
فى كتب الحديث فباب وضع له (وعدم اعتبار الروابة ) فان من الصحابة من عتنع عن ارواءة 
فى عامة الأوقات ٤‏ ومنهم من اشتغل مها فى عامتها ؛ م برجم أحد رواية ٥ن‏ ع اعتادها على عن 
لم يعتدها ( ولا دخله ) أى لادخل فيمن لم يعتدها ( من له رار فقط ) إذ جوز اعتبارها 
مع وحادة الاد (ودو) أى ءل راو نما ( تجهول العين بامعالاح ) انحدّنين (كسمعان 
ابن مشنج واطزهاز بن مزن ليس طما ) راو ( الا الشعى وجبار الطائى فى آحرين ) وھ : 
عبد الله ن أغر اطمداى واظيم ن حش ومالك ن أغر وسعيد ن دی حدان وقس ن 
153 ور بن مالك على ماذ كره الشارح ( ليس م ) راو ( إلا ) أب اسحاق ( السببى 
وف) عل (الحديث ) فيه أقرال (نفيه) أى فى قول (الا كثر) منأهل المديث وغيرهم 
(دقبوله) مطلقا (قل هو) أى هذا القول ( لمن لم يشترط ) فى الراوى شرطا ( غير الاسلام 
والتفصمل بين كون) ذلك الرارى ( المتفرد لاروی الا عنعدل ) کان مدق وى إن سعيد 
مع الا كتفاء فى التعديل بواحد ( ومعاوم أن القصود ) ماذ كر (مم ضبط) فيقبل والافلا 
( وقيل ان زكاه عدل ) من أ عة الجرح والتعديل قبل » والا فلا ( وقيل ان شهر ) فى غير 
الع ( بالزهد كالك بن دينار » أوالتجدة ) وهو القتال والشجاعة (كعمروبن معد ىكرب ) 
قىل والا فلا (و مجع الافصيل) الأول (ومابعدهواحد : وهوان عرف عدم كذيه) قل » والافلا 
إغير أن لعرتها طرقا التزكية ومعرفة أنه لابروى الا عنعدل وزهده واللحدة فان التصف مها ) 
أى النحدة ( عادة برتفع عن الكذب » وفيه نظر فقدتحقق خلافه) وهو الكذب مع النجدة 
( فما قال المبرد عنه ) أى عن معدى كرب من نسبة الكذب اليه ( والوجه جعل ان زكاه ) 


0 التدليس اهام الرواةعن المعاصر الأعلى 

عدل قل والا فلا ( مياد الأول ) وهو أنه ان كان لابروى الاعن ع_دل قبل والا فلا 
(ولا) جرح أيضا ( محدانة السنّ بعد اتقان ماسمع ) عند التحمل وتحةق العدالة وسائر شروط 
الرواءة (واستكثار مسائل الفقه ) لابه لابلزم من ذلك خلال فى الفط كم زعم بعض ( وكثرة 
الكلامم ) قل (عنزاذان) قال شعبة : قات لحم ن عتيبة ل لم تروعئ زاذان ,قا ل كثير 
الكلام ۾ والحق أن رد هدا غير قادح (و اول تاعا ج عن ساك ) قال حر ر. رایت 
ساك بن حرب يبول قانما فل أكتب عنه > فان جرد هذا غير قادح . وف الصحبحين أنه 
0 بال قا ما > والظاهر أنه ببان للحواز م ذه اليه بعضهم فهو مباح غير ذل بالمروة اذا 
لم رتد عن البائل من غ رکشف العورة ( واختلف فى روابه العدل ) عن الجوول على ثلاثة 
أقوال (فالتعديل) إذ الظاهر أنه لإيروى الا عن عدل احترازا عن التلييس لما فيها من الايقاع 
۴ العمل عالا جوز أن يعمل به ( والح ) له » إذ کشراماروی العدل ولایفکر تمن روی 
ولايلتس إذ لاعب العمل عحرد الروابة » إذ غابته أنه يقول سمعته كذا فاو عمل به السا 

من غير استكشاف فالتقصير منه 6 وعزا ابن الصلاح هذا القول الى أ كثر العاماء من الحدئين 
وغيرهم ٠‏ وذ كر أنه المحم ( والتفصيل بين من عل أنه لابروى الاعن عدل ) فهى 
تعديل ( أولا ) بعل ذلك من عادته فلا يكون تعديلا لماذكر ( وهو) أى هذا التفصيل 
(الأعدل # وأما التدليس ) وفسره بقوله ( اام الروابة عن المعاصر الأعلى ) سماعا منه 
سواء لقيه أولا حذف المعاصر الأدق سواء كان شيخه أو شيم شبيخه فصاعدا غو قال فلان 
أو وصف شبحه عتعدد ) أن سميه تارة و نيه أخْرى أوربنسبه الى قبيلة أو باد أو صنعة 
أو بصفّه عا لا يعرف نه كيلا اعرف + و شعل هكذ| ( لاام لعلو ) فی السندع أولصغر سر 
احذوف عنسنّ الراوى » أولتأخر وفاته‌ومشارک» من دونه فيه على التقدير الأول (والكثرة ( 
فى الشيوخ على التقدير الناتى لما فيه من إمهام أنه غيره (فغير قادح » أما) التدليس ( لامهاء 
الثفة ) أى كون الأسناد مولوقا 4 ( باسقاط تلف ف ضعفه ) حال كون الساقط واقها ) دان 
ثقتين بوثقه ) المسقط بذلك ( بأن ذكر) الثقة (الأوّليمالا يشتهر به من موافق اسم من 
عرف أخذهعن الثانى ) کل من بان للوصول . وحاصاه أن الثقة الأول له اميان : أحدهما 
مأ اشتهر به ول سمه به » والثاق مشترك سنه و بين مر حل الخحديث عن الثقّة الثافى » وذإك 
الآخذ ثقة معروف فيعبر عر الثقة الأيّل بهذا الاسم ليوهم السامع أنه هو ( وهو) أى هسذا 
التدلس (أحد قسمی ) ندليس ( النسوية فيرد) الحديث ( عند مان ) قبول (المرسل 
ررتوفف ) على صيغة الجهول (ف عنعنته) أى فا رواه هذا المدلس بلفظ عن من غر سان 


خب سموط الراوى لتدايسه ف المتفق رام 


للتحديث والاخار والسماع . فال العراق : اختلةوا فى > الاسناد المعنعن » فاح الدى 
عليه العمل 6 وذهب اليه الجاهير من أعة الحديث وغيرهم أنه من قبيل الاسناد المتصل بشرط 
سلامه الرأوى بالعنهنة من التدليس » و بششرط دوت ملاقاته أن رواه عنه بالعنعنة »ثم قال : وما 
ذ كرناه من اشتراط ثبوت الاقاه مذه المدينى والبيخارى وغيرهما من أمة هذا الع »وأنكر 
مسل اشتراطه » وقال المنفق عليه بين أهل الع بالأخبار قدرما وحديثا أنه يكنى ثبوت كونهما 
فى عصر واحد . وقال ابن الصلاح : وفما قله مس نظر (دون الميزين) لقبول المرسل : كى 
الحطيب أن جهورمن تج بالمرسليقبل خبر المدلس (ولاسقط) المدلس المذكور فى المذهب 
الصحيح ( بعد كونه إماما ) من أ عة الحديث ( لاجتهاده) فى طلب تة الحسير ( وعدم 
صرح الكذب » وهو) أى هذا القسم من التدليس ( غل فعل الثورى والأعش وبقية ) 
فى القاموس بق بن لد حافظ الأندلس » و بقية و بقاء اسان . وفى الصحيحين وغيرهما من 
هدا انوع كثيركقتادة والسقيانين وعد الرزاق والوليد ن ملم . قال النووى : وما كان فى 
الصحيحين وشمهما من المدلسين يعن حمول على ثبوت السماع من جهة أخرى . قال المافطط 
عبد الكرم اللى : قال أ كثرالعاماء الممنعنات الى ف الصحيحين مئزلة منزلة الماع (و يجب) 
سقوط الراوى لتدليسه (ف المنفق) على ضعفه لأنه غير رشيد فى الدن . قال اليثم بن خارجة 
للوليد بن مسل : أفسدت حد يث الأوزاعى تروى عنه عن نافع وعنهعن الزهرى » وغيرك دحل 
له و ان نأقم عد الله ن عاس الا سامی و دنه وان الزهرى اراھ ان ر دودر : قالله أل 
الأرزاى أن روى عن مثل «هؤلاء . قال ام قلت له فاذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث 
منا كر فأسةطتهم وصيرتها من رواءة الأوزاعى عن الثقات ضعف الأوزاعى انتهى » ولذا قال 
شعبة التدليس أخو الكذب » وأراد به هذا القسم منه ( وتحققه ) أى هذا التدليس يكون 
( الل ععاصرة المودولين ) بإسقاط الواسطة ينما ( والا) أى وان لم بعل معاصرتهما 
( لاتدليس ويفضى) التدليس لشكبير الشيوح ( الى تضييع) الشيدخ ( المودول وحديثه ) 
المروى” أيضا » قلت وينتى أن عمل على تضبيعه باعتبار ماروى عنههذا المسقط لامطلقا لان 
اذا روى عن الضعيف مع بيان ضعفه لاحل" به » ونقل عن الشافيى واليزار والخطيب اشتراط 
اللقاء فى هذا التدلس فر يكتفوا عحرد المعاصرة . قال الشارح : و يعرف عدم اللاقاة بإخباره 
عن نفسه بذلك أو تجزم إمام مطلع » ولا يكن أن بقع فى بعض الطرق زيادة راوينهما . 


2 ألا كير على أن الور سم والتعد.ل تان نو أحد ف الرواية‎ o۸ 
مسا‎ 


قال (الا كثر) منهم الرازى والآأمدى ( الجرح والتعديل ) يثيتان (بواحد فى الرواءة 
وبائنين فى الشهادة » وقيل ) بل ( باثنين فهما) أى فى الل وأنة والشهادة (وقل) يثبتان 
(بواحد فنهما) أى الرواءة والشهادة » وهو تختار القاذى زلا كثرلاز ند شرط على مشروطه 
بألاس:ة, أء ولا ينتقص ) شرط عن مشروطه أيِضًا بالاستقراء » والعدالة شرط اقوطما > والخر م 
لعدمه » والروابة لايشترط فما العدد » والشهادة يشترط فا » وأقله اثنان : فكذا التعدل 
والجرح فهما. قال ( المعدد) أى شارط العدد فهما : كل واحد من الجر ح والتعديل 
( شهادة ) ولذاترد يما ترد به الشهادة ( فيتعدد ) م فى سائر الشهادات (عورض خر( 
عن حال اراوی ( فلا) يشترط فيه العدد » بل يكت بالواحد اذا غلى على الظنّ صدقه » 
( قلا ) أى المعدّدون فهما اشتراط العددفى كل منهما ( أحوط ) ازيادةالثقة » فالقولءه أولى 
( أجيب بالعارضة ) وهى أن عدم اشتراط العدد أحوطا حذرا عن تضييع الأحكام ( المغرد) ‏ 
الذى لايشترط : أى العدد ( فييما) أى ف التعديل وال جرح » والشهادة فى الرواية قال : كل 
منهما ( خبر) فلا يشترط فيه العدد ( فيقال) له بل كل منهما (شهادة ) فشترط فيه العدد 
( فاذا قال ) ألفرد الافراد ( أحوط عورض) بأن التعدد أحوط ( والأجوبة ) من الطرفين 
( كلها جدلية) لایشکشف مها احق 6 ولا.يترجح مها مذهب (والمعارضة الأولى) وهى الافراد 
أحوط (تندفم بأن شرع مام يشرع شر مننرك ماشرع ) لأن فيه شائبة شركة فى الر نو ية 
تعالى الله عن ذلك » بحلاف ترك ماشرع (و) المعارضة ( الثانية) وه ىالتعدّد أحوط (تقتضى 
التعددفہما) . قال الشارح : أى اجرح والتعديل انتهبى * ولاق عليك أنه لامحذور فه 
فالصواب أن يقال : أى الروابة والشهادة والا كثر لايقول به کا ذ كر فى صدر المبحث » وهذه 
المعارضة من قبلهم ( وقول الأ كثر لابزيد ) شرط على مشروط بالاستة اء ( منتف بشاهسد 
الال ) أى هلال رمضان اذا کان بالسهاء عأة فانه کی فيه بوأحد ويفتقر تعديله الى اثنن 
( ولا ينقص) شرط عن مشروطه منتف ( بشهادة الزنا) فانه يلزم كونهم أر بعة » ويك 
فى تعد يلهم اثنان ( وما قبل لاقض ) جين (بل) زبادة فى الأصل فى شهادة الإنا ونقصانه 
ف اطلال اما شت ( بالاص” الاحتياط فى الدرء ) العقوبات ( والايجاب ) للعبادة کا هو 
مذ كور فى حاشية تازا ( لاتخرجه ) أى هذا الجواب لاخرج ماذ کر من ماذتى الاقض 
(عنهما) أى ثوت الزيادة ووت القص المنافيين لما ادى من الضابطين بالاستقراء ظ 
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( وأوجهها) أى هذه الأو ال ( المغر د( أى قول القائليآن امغر د كاف فمهما (كاذا قل كونه) 
أى کون كل من الجر ج والتعديل ( شهادة أحوط ) لعن أنه تمل ان کون شهادة » وأن 
يكون خبرا » وله على الأول ورعابة جانبه تستازم رعابة الجانف الآخرعلى الوجه الآ كدء 
لاف العكس ( منع محليته ) . قال الشارح : أى ااتعديل والصواب ؛ أى كل من ارح 
والتعديل لاقتضاء السياق والسباق » وكأنه دعاه اليه ظاهر ماسبأنى » وسيظهر لك أنه موافق 
لا قلا )4( أى للاحصاط (اذ الاحتياط عند تحاذب متعارضين ) أى دليلين كل منهما 
تجذب الى موجبه معالخالفة بين لازميهما ( فيعمل بأشدهما ) كانة وأوفرهمسا امتثالا ( ولا 
تر بد النزكية ) الى هى التعديل (على أنها ناء عليه ) أى على الراوى أوالشاهد ( وهو) 
أى هذا الثناء يتحقق (عجرد الحبر ) الخاص” من الم زک (فائبات زيادة على احبر ) يعنى 
خصوصية كونه شهادة يكون ( بلا دليل فيمتنع ) إذ لابجوز إثبات حك شرعى بغسيردليل 
دوجبه فشت خبريته ول يلت كونه شهادة ولا تجاذب ولا تعارض ( ولا بتصور الاحتیاط ) 
أنه فرع التعارض . ( واختلف فى اشتراط ذ كورة المعدل) للشاهد فى الحدود عند أصحاينا 
فق اطداءة يشترط الد كورة فى امز کی فى الحدود . وى غابة البيان » يعنى بالاجاع : وكذا فى . 
القصاص ذ كره فى اختلف فى كتاب الشهادات فى ياب تمد اہی . ووافقه الزدلى » وقسل 
يشترط عنده خلافا هما ( ومقتضى النظر قبول تزكية كل عدل ذ کر أو امأة فيا يشهد به 
ر أوعبد) لايا ناء واخبار عر حال الشاهد أو الراوى ؛ لاشهادة ( ولوشرطت املا سه ف 
المرأة ) ان تز كيه » وهى الخالمطة على وجه وجب معرفة باطن الال ( لوال بريرة) أى 
سؤال النى صلى الله عليه وسا بر برة مولاة عائشة عنها فى قصة الافك بإشارة على" کا ثبت فى 
السحيح (و) فى (العبد) أاضا » وذلك لظهور عدم مخالطتهما الرحال والأحرار خلطة على 
الوجه المد كور ( يعد فينتئى ) باش تراط الملا نسة ( ظهور مبى الى ) للعرفة باطن الال 
وهو بعدهما عن اطلاع حال الرجال والأحرار» وف الحيط و قبل تعديل المرأة لزوجها اذا كانت 
رزة تخالط الناس وتعاملهم فا ن كانت مخدرة غير برزة لانكون خبرة » فلا تعرف أحوال الناس 
الا حال زوجها وولدها » فلا کون تعديلها معتبرا انتهى . وحكى مشاعنا خلافا بين ألى حنيفة 
وصاحه فى تزكية العبد فل يقباها مد وقبلاها . قال الشارح : ثم التحر بر فى هذه المسألة أن 
تزكية العلانية أجع أصعابنا على أنه يشترط لما سائر أهلية الشهادة وما اشترط فما سوى لفظة 
الشهادة » وأما تزكية الس فى المدود والقصاص عرفت مافيها » ثم ذ كر تفصيلا برجم 
اليه من بر دده . 





۰ اذا تعارض الرح والتعديل فالمعروف مذهبان 
مسكلة 

( اذا تعارض اجرح والتعديل فالمعروف مذهبان : تقد الر ح مطلقا ) أى سواء كان 

ا امتاون أقل” من الذارحين أو مثاهم اوا كارم مهم : : قله الخطيس عن جهور العاماء » وكوحه 
ر والأمدى وان الصلاح وغيرهم ( وهو امار والتفصيل بين تساوى المعدلين والحارحين 
فكذلك ) أى بِقدّم الجر ح ( والتفاوت) بان الغر يقبن فى المقدار (فيترجح الا كثر) من 
الفر مين على الاقل منهما (فاما وحوت ارجح ) لأحدهما على الآخر عرجح ( مطلقا ) 
أى سواء تساويا أوكان أحدشها أ کر (5: قل اءن الماجى فقد أ كر) کا ذ كره الشممخ 
زين الدين العراق ( بناء على حكابة القاضى أنى كر ) الباقلاق ( واللخطيب ) البغدادى 
( الاجاع على تقدم الجر ح عند التساوى لولا تعقب المازرى الاجاع ) الذى حكمئاه ومنعه 
ياه مستندا ( بنقله ) أى المازرى (عن) عام (مالكى يشهرباين شعبان) أنه يطلب الترجيح 
ف صورة الفساوى » ولا يدم الحر ح فمپامطلقا ۾ وجواب لو حذوف » يعي لولا هذا التعقب 
. كما دطلان ماتقله ان الماجب قطعا (لكنه) أى ان شعمان (غير مشهور ولايعرف 
له ابم ) واحد فضلا عن لاتباع (فلا ينفيه ) قول ابن شعبان الاججاع » وأورد الشارح 
عليه أن القائل بعسدم تعيين العمل بالتعديل اذا كان المارح أقل” » بل يطلب الترجيسم قائل 
بعدم ذلك اترجيح فى صورة التساوى بطر يق أولى فتنخدش دعوى الاجاع »ثم قال : اللهم 
الا أن يكو نكل من هذين ذهب الى ماقاله بعد انعقاد الاجاع على تقد الر ح على التعديل 
اذا تساوى عدداها اتهبى : فكأنه أراد بقوله من هذين مانقله ابن الماجب وما تقله المازرى 
لکن لاير مقصوده من كو نهما بعد الاجاع انار اد عدم الاعتداد مهما ققد عل » وان أراوأآت 
صوره الساوی سی من ااقولين نافضص دو له بطر ف أولى 4 9 قال رجاب ران لأس على هدا 
لکن ل ب بسحقی قائل بطلب الترجيح ادا كان لار م َو “ ؛ فكلامة کرات عه کسه 
الظما ن مأه حت اذا حاءه ل وده شرا ( وأما وضع شارحه) أى ان الحاجب + وهو القاضى 
عضد الدين ( مكان الرجيح التعديل ) فى قوله ‏ وقيل بل التعديل مقدّم ( فلا يعرف قائل 
تقديم التعديل مطلقا) . وقال الكرمانى : وف بعض النسخ بل الترجيح مقدّم » وهو موافق 
لكلام الشارحين والمصنف ( واحلاف عل اطلاقهما ) أى الخرح والتعديل بلا تعن سس 
( أوتعيين ال جارح سبالم ينفه المعدل أوتقاه) المعدل ( بطر يق غير يقينى » لنا فى تقديم الجرح 
عدم الاهدار) لكل من الجرح والتعديل (فكان) تقدمه ( أوى) من تقد التعديل ؛ 


لاقل المرح الامبينا ٦1‏ 





لان فيه إهدار الجر ح ( أما ا جارح ) أى عدم اهداره (فظاهر » وأماقول المعدل) أى عدم 
إهداره بحيث ازم كذيه ( فلا نه ظر العدالة لما قدمناه ) من ظاهر حال الس والتزام 
مايقتضيه الاسلام من اجتناب محنلورات دينه (ولا أى) من أن العدالة يتصنع فى إظهارها 
فنظنّ واست تاته ( ورد رجیم العدالة بالكارة °( أى سس كثرة المعدلان ( بام وان 
كثروا لسوا بر ان بعدم ما أخبر به الجارحون ) ولو ابروا به لكات شهادة على الى » 
وهى باطلة » ذ كره الحطيب ( ومعنى هذا er‏ ( أى المعدّلين والجارحين ( ل يتواردوا فى 
التحقيق ) على محل" واحد فلا تعارض بين خبرءهما ( فأما اذاعين ) الجارح ( سيب 
لخر ح ) بأن قال قتل فلانا بوم كذا مثلا (ونفاه العدل يقينا ) بأن قل رأيته حيا بعد ذلك 
اليوم ( فالتعديل ) أى تقدمه علىا جرح ( اتفاق وكذا) يقدم على الجر ح (لوةل) المعدل 
(عامت ماجرحه ) أى الحارح الشاهد أو الراوى (نه) من ع القوادح (وأنه) أى الجروح (أاب 
عنه) أىعماسر ح به » هذا وناقش الشارح في حكاءة الاتفاق فيالصورتين عافىشرح السكى 
من آنا : يعنىالصورة الأولى من مواقم الخلاف » والاعّاد على نقل المصنف ]أ كثر. 
مسكلة 

( أكثر الفقهاء وءنهم الحنفية و) أكثر ( الحدّئين ) ومنهم البخارى وسل ( لاقل 
ارح الا مبينا ) سببه كأن يقول : فلان مدمن را أو كل رما( لا) كذلك ( التعديل) 
فيقبل من غير بيان (وقيل بقلبه) أى لايقبل التعديل الا مبينا سببه كأن يقول : فلان يجتب 
الكبائر والاصرار على الصغيرة وخوارم المروءة» ويقبل الجر ح بلاذ كرسبه (وقيل) قبل 
الاطلاق (فهما) أى اجرح والتعديل » فان قلت من أبن يفهم مرجع ضمير قيل 7 قلت 
من قوله لا التعديل » فان معناه شل مرم غير بان م مي" ( وقيل لا ) قبل الاطلاق فيهما 
فلا بد من البيان فى كل منهما . قال ( القاضى ) أنو بكر قال (الجدور من أهل العل اذا جرح 

من لایعرف الر سم ب الكشف ) عن ذلك ( وم وجوه ) أى الكشف ( على عاماء 
الشأن . قال ) القاضى ( دويقوى عند نأ تركه ) أى الكذف ( اذا كان الخارح عانا كلا 
ع استفسار المعدل ) مما صار أاز کی عنده عدلا به ( وهذا ) ( ماعاف ما) قل (عن 
امام الحرمين ) وهو قوله (ان كان) كل من المعدل وال مارح (عالما کی ) الاطلاق (فهما) 
أ ارح والتعديل (والا) أى وان م بكزعالنا (لا) کف الاطلاق فمهما ماختاره ابن الاج 
وغيره » واختاره الغزالى والرازى والحطيب ( فالا كتفاء فى التعديل بالاطلاق ) فانه على قول 


- ان سكت الدارح عل الحلاف فد لس 





القاضى لاع الان فى التعديل » وتلى قول الامام کب الا ادا كان عالما . قوله فى الا كتفاء 
متعلق يخالف » و بالاطلاق بالا كتفاء (أو) هذا (مثله) أى ماعن الامام بناء على ارادة 
التقبيد بالل فى التعديل » بل فى كلام القاضى وان كان بعيدا ( غا نسب الى القاضى من 
الا كتفاء بالاطلاق ) فهما کا وقم الامام والغزالى ( غيرثابت ) عن القاضى ‏ قال الشيخ 
العراق : الفلاعر أنه وهم منهما > والمعروف أنه لاجب ذ کر سيب واحد منهما اذا كان کل“ من 
ا جارح والمعدل ذا بصيرة كا عليه الغزالى وحكاه عنه الرازى والأمدى والحطيب ( ويبعد من 
عام القول بسقوط روابد أوشوتها شولمن لاحره عدة بالقادح وغيره ) 5 قال الس : ادهب 
عاقل ا قول دلك مطلما من رحل مر حاهل لادرف ماعرح به ولا مأتعدل ره ) وما أوردوه 
من داه ) أى القاكى 8 وغو أنه (ان شهد) امارح مثلا (*ن غير إصاره لم کن عدلا) 
لزه يدل" على اتاعه اطوى ( والىكلام ف4 ( ای والحال أن کر منا فى العدل ( فيازم أن 
لا يكون ) الجارح (الاذا بصيرة » فان سكت) ال جارح عن البيان (فى محل الحلاف) أى 
الموضع الف فى أنه هل هو لسلب الخرح (قدلس) وهو فدح ی عداته 6 وما أوردوه ممتدأ 
ره ( فيد أن لا يد من اصاره عنده ) أى القادى ) بالقادح وغيره وباتخلاف و فيه) 
لحلاف من اساب الجرح والتعديل ( وكذا ما أجابو به) أىالقاضى (من أنه) أى ال ارح 
( قد ينى على اعتقاده ) تا راه حا ( أولايعرف الحلاف) فلا كون مد لبنأ ومأ أجادوا 
مبتدأ ره ( فرع أنله عاما : غير أنه قد لا يعرف الجلاف فيحرحه أو يعد له ما إعتقده وهو 
مخطىء فيه »لکن دفع بأ ن كونه لايعرف اللحلاف خلاف مقتضى بصره ) بإلفن وقد يدفم 
دا الدفع بان التزام كونه دأإصرة لايستازم أن لا هو ته مء من جمس اتپا ) وعدم معرقه لحلاف 
لالو جن عدم النصيرة راسا 0.3 ( والحاصل أنه لاوحود لدذللكت القول ) أى الذى معتصى سوط 
رواب أوثبوتها بقول من لاخبرة عنده بالقادح وغيره (فيج ى كون الأقوالعلى تقدير العر) للعدل 
اوالجارح فتسكون (أربعة فقائل) يقول (لا یکن ) الاطلاق منالعالم ( فيهما) أى الجر 
والتعديل (الاختلاف) بين العاماء فى سببهما ( ف التعديل جواب أجد بن نونس فى تعديل 
عبدالله العمرى ) اعا يضعفه رافضى مبغض لآبائه لوریت يته وخضانه وهيثته لعرفت أنه 
هه » فاستدل على ثقنه ما ليس بحجة » لأن حسن اطيئة يشترك فيا العدل والجروح ( وفى 
الجرح ) الاختلاف فى سيبه (كثي ر كشعبة ) أى كرحه ( برض ) وقد سبق ( وغيره 
ولواب ) عن هذا ١‏ بان لاشك 8 احبار العدل ) لی إعد مافر ض أن العدل والجار م 
عدن عام فقوله مثله موب لظن ما أخبربه اذ لولم يعرف يقبل فلا مجال للشك فيه ( مدفوع 


اجهل عتهوم العا نعم تاد د 
دال مراد ) بالشك (الذك الآ من ٠‏ اال لاوا فى العدالة لاتصنع ) فى اظيارها بال اف 
فى الاتصاف بالفضائل والكالات فيتسارع الاس الما » وعذاهو الموعوديه بشوله قادحا ولابأى 
(واعتقاد مالس قادحا قادحا ف الجرح والعدالة ) المذ كور ( لا تنفيه ) أى الغاط المد كور 
(والحواب أنقصارى) أىغاءة (المعدلالباطن) أىالذى فحص عن بواطن الأمور (النانّ 
الوى بعدم مباشرة المتوع) شرعا ( لتعذر الا ) به ( والجول عفهوم العدالة ماع عادة 
ن آهل القن ولا د فى اخباره ) أى المعدل (من تطيقه) ای مفهوم ا (على حال من 
عدله نأغنى) هدأ الجموع ( عن الا ست سار ) منه عن سيمهأ 2 5 ام أن وا بأجد) بن يونس 
(استرواح) أىأراح نفسه عرء المجادلة (لاتحقيق | اذ لاشك آنه 595 LÎ:‏ سن اللحية وخضامها 
دخل فى العدالة ؟ نقام) أى أن يكون له دخل (وقائل) تول ( يكن ) الاطلاق (فبهما) 
أى ارح والتعدديل ( من العام م لامن غيره : وهو تار الامام تنزيلا لعامه متزلة يانه ؛ وجواءه 
فى الجرح ماتقدم ) من أن الاختلاف فى أسباب الجر ح كثير حلاف العدالة ( وقائل ) قول 
کی الاطلاق ( فى العدالة ققط العلل عفهومها اتقاذا فسكوته كبياته حلاف الحرح) فان أسياءه 
كثيرة والاختلاف فيه كثير ( وهو) أى هذا القول ( مذهب الجهور ) تأ كيد لما صدر به 
المسثلة اههاما بشانه ( وهوالاصح » وقائل) ,مول (قلبه) أى که فى الاطلاق فى المر ح دون 
التعديل » و نحتمل أن يكون قوله قائل مضافا الى قلمه ؛ والمعنى ذهب الى ماذهب ( التصنع ى 
العدالة) م مس فلا دد فها من البيان لعل عدم التصنم ( والخرح يظور) معدم التصنع فيه 
وعدم خفانه ( وقدم ) د كره ه مع جوابه ( ويعترص على الأ كثر بان عمل الك“ ( من 
أهل الشأن ( ف الكتب) می : (على امهام ) سنب (التضعيف الا قليلا) ٠»‏ ن التضعيف 
حيث لا إعهام فيه » فاذا اتفةوا على الحم بضعف الرواية محرد تضعيف ممم عل م ينون 
فى الخرح محرد طعن ممه (فكان) الا كتفاء بإطلاق الجرح (اجاعا» والجواب) ء 
هذاعلى ماذ كره ابن الصلاح (بأنه) أى عماهم المذ كور (أوجب التوقف عن قبوله) )اک 
عرحه : أى الراوى المضعف فوجبه لس الا ر يبة موجبة للتوقف فن زالت عنه بالبحث عن 
حاله وجب عليه أن شق بعدالته وشل حديئه كن احتج به البخارى ومسل من مسه مثل 
هذا الحر ح من غيرهما 4 ثم قوله والحواب ميتدأ سيره ( وجب قول ) الخرح ( الهم اذ 
الكلام فيمن عدل والا فالتوقف -لهالةحاله ثرت وانم مرح ؛ بل الحواب أن أصعابالكتب 
المعروفين عرف منهمصمة الرأى ف الأسباب) المارحة فأوجب جررحهم امهم التوقف عن العمل 
بإلمجروح ( حتى اوعرف ) المارح متهم ( لاف ) أى خلاف الرأى الستحيح فى الأسباب 





- الأأكثر على عدالة الصحاءة 
الجارحة (لايقبل) جرحه (فلا يتوقف) فى قبول ذلك الجروح حيتئذ . فالحاصل أن المعروف 
بصحة الرأى ر حه لمهم عنرلة المبين . 
مسكلة 

( الآ كثر على عدالة الصحاءة ) فلا بحث عن عدالتهم فى روامة ولاشهادة ( وقيل ) 
هم ( كغيرهم ( فهم العدول وغيرهم ( قستعلٍ التعديل ) أى يطلب العلل بعدالئهم (عا قدم) 
من التزكية وغيرها الا من كان مقطوعا بعدالته كالحافاء الأر بعة أو ظاهر العدالة (وقل) هم 
( عدول الى الدخول فى الفتنة ) فى ار عهدعمان کا عليه كشير» وقيل مرم حان‌مقتل عهان . 
هذهالعارة تحتمل وجهين : أحدهما أنه لاحي بعدالة واحد منهم بعد قق الفتنة » والثالى أنه 
لاع بعدالة الكل" بعده » بل بعدالة البعض وهر غيرالداخلين » وهذا هو الصواب كيدل 
عليه التعديل الآتى ( فتطلب التزكية ) طم من ذلك الوقت ( فان الفاسق من الداخلين غير 
معان ) لاا نعل قلعا أن أحد الفر يقين على غير الاق ولانقدر على تعبينه » هكذا ذ كروا . 
و ارد عله أن عدم عامنا بالتعيين ساب کون تلك الاد يه اجتهادية وحيتئد لا لزم تسق أحد 
الفرريقين » فالمق آن قال : کل من قصد قتل عیان‌رصی الله عنه أورضى نه فھ وكافراناست| “ 
أوفاسق ان لم يستحل »لآن حومة قله مقطوع مها ولست محلا الاحتهاد » غيرأن ری به 
والس فه کان | مخضا » ذلذا قال غير معان » وأما الاش کال عل على رضى الله عنه 
لدخوله فا فدفوع لأن الكلام فيمن لا يكون عدالته مقطوعا مها أو مظنونا ظنا غالبا ( ونقل 
بعضهم هذا المذهب بام كغيرهم الى ظهورها فلا يقبل الداخلون مطلقا لهالة عدالة الداخل > 
والخارجون ) منها ( كغيرهم ) فى الشرح المضدى » وقيلهم كغيرهم الحين ظهور الفآن 
أعنى بين على ومعاوية » وأما بعدها فلا يقبل الداخاون فما مطلقا : أى من الطرفين » وذلكلأن 
الفاسق من الفر قن غير معان ركلاهما مجهول العدالة فلا يقبل » وأما الحارجون عنها 
فكغيرهى اہی . وقال ادق التفتازاى : جهور الشارحين على أنه ار عهد عهان » وفسره 
احتق مما بين على" ومعاوبة إما ميلا الى تفسيق قتله عثان بلا خلاف» واما نوقفا فه على 
مااشتهرمن السلف أن أوّل من ب فى الاسلام معاو به ( ان أراد أنه بسبحث عنها ) أى عدالتهم 
( بعد الدخول وهو ) أى البحث عنها بعده ( منقول ) عن بعضهم ( ففاسد التركيب ) . 
قال الشارح : اذحاصزه هم كغيرهي الظهورها فهم كغيرهم انتهى . توضيحه أن قول كغير 
ثرا ذا لوحظ وركب مع قولهكغيرهم ألا ومع محصول قوله فلا قبل الداخاون إلى كنوه » 
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وهوكون الداخلين كغيرهم اذا دخاوا فى النتنة عل فساد محصول التركيب » لأن كلة الى تفيد 
انتماء 95 النشيه عند الظهور ؛ ومابعدها يفيد عدم انتهائه » والبه أشار وله * (وحاصله 
المذهب الثاتى رليس ) مذهبا ( ثالثا» وان أراد لايقبل بوجه ) أى مطلقا ( فشقه الأوّل) 
وهه ماقمل الظهور معناه فهم (عدول) الى ظهورها » لافهم ( كغيرهم ) وذلك لازوم كون 
مابعد الى على خلاف ماقبله فى الج » وقديقال : لم لاجوز أن يكون حك الشتق الأول الببحث 

عن عدالتهم » وح ماسواه عدمالة.ول فتأمل - )و حالمعتزلة عدول الام ن قاتل عليا » أنا) 
على المدتار ء» وهو انهم عدول على الاطلاق . قوله تمالى - ا والدين معه ) أشداء على الكفار ‏ 
الأرة به مدحهم تعالى ولا مدح الا العدول )و قوله صلى الله عله وسل ر أصعابى) فوالدى 
تفس دده لو ان نفق أحد؟ة مثل أ د ذها مأباغ مد أحسدهم ولا نصفه کا فى الصحييحان 
وغبر2يك_اء» ولاشك ف وحود العدول فى الام 6 وقد قضل عدار علمهم تمصلا لدا (وما لوار 
عنهم من مداومة لامتثال) لا مس واانبى » و بذهم الأ.وال والأنفس فى ذلك » وهو دلبل 
العدالة (ودخوطم ف الان بإلاجتهاد ) . وول أ-جعو| على أنه دب على الجميد العمل عاادى 
إلبه اجتهاده » وفعل الواجب لا كون منافيا للعدالة سواء قلنا كل محتهد مصب أولا . وح 
ابن عبد الب إجاع أهل الق من المسامين وهم أهل السنة والجاعة على أن الصحابة كلهم 
عدول » واعتقادنا أن الامام الحق كان عيان فىزمانه » وأنه قتل مظاوما وجي الله الصحاة من 
مباشرة دنله » ولم ول قتزه الا شيطان رد۰ رل تحفظ عن أحد مم نهم الرضى تله » وأما الجن ظ 
من كل منهم انكار ذلك ع ثم كانت مسئاة الخد لتر اجتهادية» رئى على كرام الله ودهه 
التآخير مصلحة » ورأت عائشة رضىالله عنها البدار مصلحة » وكل”أخذ عا أذى اليه اجتهاده ؛ 
ثم كان الامام الحق بعد عمئان ذى الور ن علا كرام الله وحهة »6 وكان معاو به ومن وافقه 
متأولين . ومنهم من قعدعن الفريقين لما أشكل الأعس وهمخيرالامّة » وکل منم أفضل من 
كل من بعده وان رق ف الع والعمل خلافا لابن عبد الب فى هذا حيث قال : قد بای لعدهم 
من هو أفضل من عضهم ( ثم الصحانى”) أى من يطلق عليه هذا الاسم ( عند الحدثين 
وبعض الأصو ليين : من لق النى” صلى الله عليه وسا مساما وماتعلى إسلامه) ‏ والمراد بالاقاء 
مايم” الجالسة والمماشاة ووصول أحدهما الى الآخروان لم يكلمه » و يدخل فه رؤية أحدهما 
الآخر ولو بأنحمل صغیرا اليه صلى الله عليه وسل » لکن يشترط ييا ملاق له ) وفيه ترد . قال 
الشيخ العراق : ودل على اعشار مير مع الرواية ماقال شحنا لافطا أو سعيد العلا ف 


(6 - وبس - تلن 


ترجه عند ألله بن اللارٹ ن لوقل که الى صلى الله عله وسل ودعاله ۾ ولا صصة له دل 
ولا روية» وذ كر نظار ه_ذأ 1 دج وله مساما من له كافرأ سو أء م مسل لوك دلك أوأسل 
بعد حيائه . و بقوله ومات على إسلامه من لةه مساما ء ثماردد وماتعلى ردته كعيد الله بن خطل 





اذ اراد من يسمى ابيا بعد انقراض الصحابة (أو ) اقيه (قبل النبوّة ومات قبلها على) الإ 
(الحدفية) يعني دن الاسلام (کز ند بن مرو بن نفيل) فد قال صلی الله عليه وسل « سعث اة 
واحدة» : وذ كران منده ف الصحابة (أو)لقيهمساما (ثمارند وعاد) ال ىالاسلام (فىحياته) صلى 
اينه عليه وس كعبد الله بن ألى سرح (وأما) مون لقيه مساما ثم آرند وعاد الى الاسلام بعد وفاته) 
صلى الله عليه وسل (كقرة) بن هبيرة (والأشعث)ن قس (ففيه نظر» والآظهرالئق) لصحبته : 
لأن ته صل لله عليه وسل من أشرف الأعمال » والردّة مجمطة للعمل عند ى حليغه ولص 
عليه الشافی الام » وذهب بعض اللفاظ الى أن الأصعمأن اسم المحة باق لاراجع الىالاسلام 
سواء رجع اليه فى حياته أم بعده » سواء لقيه ثانيا أم لا » ودل" على رجحانه قصة الأشعث 
ان قس فانه كان ين ارتدٌ وأى به الى الصديق أسيرأ فعاد الى الاسلام فقبل منه ذلك وزوحه 
أخته ول تخلف أحد عن ذ كره فى الصحابة . قال الشارح : والأوّل أوجه دلبلا » (و) عند 
(جهور الأصولبين منطالت ته متتبعا مدة ثبت معها اطلاق صاحب فلان) عليه (عرفا بلا 
تحديد ) لمقدارها ( فى الأصح » وقيل ) مقدارها (ستة أشهر) ذصاعدا (وان المسيب ) 
مقدارها (سنة أوغزو) معه »6 لان لصحبة النى” صلى الله عليه وسل شرفا عظما » فلا تنال الا 
أجماعطو يل إظهرفيه الحلق المطبوع'عليه الشخص : كالسنة المشتماة على الفصول الأر بعة الى 
يحتلف فما امزاج » والغزو المشتمل على السفر الذى هو قطعة من العذاب » وتسفر فيه أخلاق 
الرجل ؛ و يازم هذا أن لايعدٌ من الصحاءة جرير بن عبد الله البحلى ومن شاركه فى انتفاء هذا 
الشرط مع أنه لاخلاف فى كونهم من الصعحابة # (لا) على الختار قول الجهور ( أن التبادر 
من) إطلاق (الصحانى وصاحب فلان العالم ليس الاذاك ) أى من طالتصفيته ا ۾ ( فان قيل 
بوجبه ) أى کون الصحانى من حب الي صلى الله عليه وسل ساعة ( اللغة ) لاشتقاقه من 
الصحبة وهى تصدق على كل من تحب غيره قليلا كان أ وكثيرا # ( قلا ) ااا ذلك 
( #نوع فا) أى ف مشدق منها متليس ( باه النسبة » ولو سل ) احاب اللغة ذلك ققد شر ر 
ف عرف اللغة عدم استعمال هذه التسمية الافيمن كثرت كغبته على مانقدم ( فالعرف مقدم 
وأذا) أى تقدمه على الغ ( يتبادر) هذا المعنى العرفى من اطلاقه » ( قالوا الصسحبة تقبل 
اليد بالقليل والكثير > يقال صعبه ساعة "م يقال ) به ( عاما فكان ) وضعها ( للشترك ) 


اذا قال المعاصرالعدل آنا تخابى” قل قوله ۷ 


هما كالزبارة والحديث دفعا لأحاز والاشتراك اللفتلى ۽ (قنا ) هلا (غير حل اننزاع ) اذ 
التراع قما ياء النسبه . ( قلوا : اوحلف لا بصحبه حنث بلحظة ۾ قلنا فى غيره) أى غير 
محل الزاع أيضا ( لافيه) أى حل التزاع ( وهو الصحانى بإلياء ) النى للنسبة ( بل 
تحقق فيه ) أى الصحانى ( اللغة والعرف اكان فى نحو أصعاب الحديث وأصماب ان مسعود 
وهو) أى العرف ( لللازم متتبعا اتغاقاء و تى عايه) أى على لحلاف فى الصحانى (ثبوت 
عدالة غيرالملازم ) وعدم ثبوتها (فلاحتاج الى التركية ) كي هوقول الحدئين و بعض الأصوليين 
(أويحتاج) الى التزكية كم هوقول جهور الآصوايين (وعلى هذا المذهى جرى الإنفية يم 
تقدم ) فى مثل معقل بن سنان فعاو تز كيته حمل السلف حديئه ( واولا اختصاص الصحالى 
ع( شرعى وهو عدالته (لامكن جول اللاف فى جراد الا دطلاح ) أى دسم ته صنايا 
كاذ كره ابن الحاجب (ولا مشاحة فيه ) أى فى الاصطلاح المذ كور » يفيد أنه معنوى (وأما 
قول : ان الصحانى من عاصره) صلى الله عليه وسل (ققط) وهو قول حى بن عمان بن صا 
المصرى فاه قال وگن دفن : أى صر من صاب رسول الله صل الله عليه وسل گن ادرک و 
سمح به ألو كيم الحدشالى واسمه عبد الله بن مالك ( ونحوه) کان صغيرا حکوما باسلامه ما 
لأحد ألو به » وعليه عمل ابن عبد ال فى الاستيعاب وابن منده فى معرفة الصحابة ( فشكف 
كتابته كثير) لوضوح نف صحبة من مهذه الثابة . 
5 عا 

( اذا قال المعاصر ) للنى صلى الله عليه وسل (العدل : أنا ای" قبل) قوله أناصالى بناء 
(على الظهور ) اذ ظاهر حاله من حيث اله عدل الامتناع عن الكذب رلا( على ( القطع 
لاا لقصد الشر ف) هده الدعوى » فاعتارهذا الاتيام تطرق احمال عدم الصدق م جوحا 
(غاقیل) قوله هذا ( كقول غيره) أى غير الصحابى ( أناعدل) کا فى البديم ( تشبيه 
فى احتال القصد) الشرف ( لامثيل) فى حكمه لوالا ) أى وان لم يكن كذلك ؛ ب لكان 
مشيلا فيه ( لقبل) قوله أنا عدل فيح بعدالته ( أولم يقبل الأوّل) أى قرل المعاصر العدل : 
أنا سعالى" » لأنالشاركة لاتتحقق الا بأحد الأعسين (والفارق) دين قول الصحانى أناضخانى 
وقول غيره : أنا عدل فى قبول الأول دون الثانى ( سبق) ثبوت (العدالة للو ”زل على دعواه ) 
حلاف الثاتى غير أن دعواه الصحبة عى أن لاتكون بعد ماثة سنة من وفاله كدعوى رتن 
المندى فانها لاتقبل للحديث الصحيح « أرأتك ليك هذه فانه على رأس مائة سنة لايق 


۸ اذا قال الصحانى : قال عليه السلام جل على السماع 
اد كن هء على وة الأرض ؛ذ که لاوط العراق وغيره . 
مس اة 

١‏ اذا فل الصحاف : قال عليه السلام جل على السماع ) منه بلا واسطة لأن الغالب من 
الصحانی أنه لايطلق القول عنه الا اذا سمعه منه (إوقالالقاضى عت( أى السماع (والارسال) 
التاببى الحديث الى النى صلى الله عليه وسل . قال ابن الصلاح :لم يغد فى أنواع المرسل ونحوه 
ماسمی فى أصول الفقه يسل الصدانى مثل مارو نه ابن عباس وغيره من أحداث الصحاءة 
عر رسول الله صلی الله علية و وم يسمعوه منه » لآن ذلك فى حك الموصول المسند » لأن 
روابتهم عن الصحابة »-والمهالة فى الصحانى غيرقادحة » لأ نالصحانة كلهمعدول . وقال لافنا 
العراق » وفيه نظر » والصواب أن لابقال لأن الغالب روايتهم » اذ قد سمع جاعة من الصحابة 
من نمس التابعين ؛ وا فى ف رواءة الا کار عن الأصاغر » واليه أشار قله (ولا اعرف 6 
رواة ( الآ كابر مين الأصاغر ) عن (نوابتهم ) أى الص.حابة ( عن تابى الا كهب الاخبار 
ف الاسرائيليات) زفق عه العادلة الأر نعة ُ وأنر هر رة 4 ونس ٤‏ ومعاو به : ققد ظهر بدإك 
الفرق بين اصطلاح الأصوايين والمحدثين فى المرسل فكاأنهم لم يعتيروا قيد التاببى فى تعر يغه 
ويحتمل كلامهم التحوزعلى سبيل التحديد ( ولا إشكال فى ذال لنا وسمعته وحدثنا ) وأخيرنا 
وشافهنا أنه ول على السماع منه بحب قبوطا بلا خلاف (معأنه وقع التأويل فى قول الحسن . 
حدثنا أو دريرة » يعنى ) حدث أنو هر ره ) أهل المدنة وهو ) أى اخسن (عها) 3 
بإلدينة . قال بن دقيق العيد : اذالم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم سمع من ألى هر رة 
م جز أن يصاراليه . قال المافظ العراق : قال أبو زرعة وأو حاتم من قال عن المسن حدّئنا 
أو هر رة فقد أخطأ اتبى . والدى عليه العمل أنه مم يسمع منه شيئا وهو منةول عن کشر 
من الحفاظ » بل قال ونس ن عميد مارآ قط . وقال ابن القطان : حدثنا لس نص ف أن 
قائليها سم ٠‏ (وف مسل دول اذى هله الدحال أت الدحال الدى = يه رسول أنه 
صل الله عليه وسل , اى أمنة وهو منهم ) : قال أو اسحاق راوق |الحدرث شال ان هدأ 
الرحل هو الخضر وف الصحبحين » بای الدحال وهو حرم علسه أن دحل تقأب المدنة 
فيازل بعض السباح الى الى المدرينة فيخر ج اليه بومئذ رجل وهو خير الناس أومن خبار الناس 
فيقول : أشهد أنك الديال الذى حدّثنا به رسول الله صلی الله عليه وسل حدرئه ( فان قال 


قول الصحانى من السنة كذا ظاهر فىستته عليه السلام ۹ 

سمعته أعس أونهى فلا كثر) أنه (حجة » وقي ل حتم ل أنه اعتقده) أىاعتقد مضمون ماأخبر به 
(من صيغة أو) مشاهدة (فعلأمس| ونبياوليس) ذلك الأخذ (إياه) أىأمس! ونهيا (عند غيره) . 

قال الشارح : كا اذا اعتقد أن الأ بالشىء ہی عن ضده » وألنهى عن الى ٠‏ و أمس لطرده 
أوأن الفعل ندل" على الأحس اہی ٭ ولا عق أنه اذا كان مأخذه صمغة طن 1 آنا اس أونهى 
بص : أن بقول السامع : سمعته أ ص ونهى » وأما اذا كان مشاهدة فعل فلا يصح د أن هول 
سمعته »© وذلك لعرفتهم الأوضاع » والفرق بان الع والنهى و بين غيره . قال (ورده) أى 
هذا القول (بأنه احمال بعيد یح ) خر المبتدا » أعنى قوله رده (أما أممنا) كذا م فى 
الصحيح عن أ" عطية : امنا ان تحرج فى العندين العوائق وذوات الحدور (ونبينا ) عن 
كذا کا فی الصحيح عنها أيضًا : مهينا عن اتباع الجنائز ( وأوجب ) علينا كذا ( وحرّم) 
علينا كذا » وأسم لنا كذا » ورخص لا كذا ؛ ناء الجيعلفعول (وجب أن قوی الحلاف) 
فبه ( از إادة) للاحتال فيه لعدم ظهوركونها مسموعة بلاواسطة (!إنضمام احا ل كون الام 
عض الا عة أر) الكتاب » أوكون ذلك ( استنباطا ) من قائله > لآن اتد اذا قاس غلب 
على ظنه أنه مأمور, مما أدى إلله احتهاده ؛ واه يجب عله العمل عوجيه : وذهب الى هدا 
الكرج » والصيرفى » والاسماعيل (ومع ذلك) a‏ فاحتال کون الاس ع. ن الرسول (خلاف 
الظاهر » إذ الظاهر من قول) شخص (مختص) منحيث الامتثال الا واس والاواهى (علك له 
الأمس) والنبي بالنظر اله (ذلك) أى كونالآمس ذلك اللاك لاغيره فكذلك فيان ٠‏ قنه ٤‏ و إليه 
ذه الأ كثر » وقيل هذا فى غير الصدّيق . وأما ماقله الصدّيق فهو عرفو ع بلا خلاف » فان 
غيره تحت أمس أمير آآخر (وقوله) أى الصحانى (ه من ااسنة ) كذا كقول على" رضى الله عنه 
السنة وضع الكف على الكف فى الصلاة نحت السر ة5 ( ظاهر عند الا كرف سنيته عليه 
السلام ) كذا فى النسخ امو جودة عندنا » والظاهر فى سنته بغير الياه المصدربة : الله" الا أن 
براد به استثابة ولا يق بعده ( وتقدم للحنفية ) كالكرج والرازى وألى ز يد ونثر الاسلام 
والسرخسى والصيرفى من الشافعية ( أنه) أى هذا القول من الرارى صیحا دا کان أو بره 
(أعم' منه) أى من كونه سنه النى صلى الله عليه وسل (ومن سنة ) الخلفاء ( الراشدين) . 
وقال الحافظ العراق كا قال النووى : الأصع أنه من التابعين موقوف » ومن الصحالى ظاهر 
فى أنه سنة الى صلى الله عليه وسل (ومثله) أى مثل قول الصحالى من اة فى لحلاف 
فى دوت اة ( كنا نفعل ) . وف نسخة بعد نعل (أونرى » وكانزا) «نعلون کد 
فالا كثرأنه (ظاهر ف الاجاع عندهي) أى الصيحابة » الظاه, ر أنالضمير للجميع ؛ وأراد عمل 


N۰‏ قول الصحانى : كنا نفعل وف خاص 





الجاعة . وقوله عندهم ظرف لظاهر » و حتمل أن يكون المعنى فى الاجاع المنعقدعندهم » 
(وقيل ابس مححة . قلوا لوكان) إجاعا إل تجز الخالفة لحرق الاجاع ) أى لازوم خرقه 
واللازم منتف بالاجماع »* (والمواب بأن «قتضى ماذ كر ظهوره فى نف الاجاع أولزوم نفيه) 
ی الاجاع هطوف على ظهوره لاعلى أن الاجاعک زعم الشارح (وهو ) أى المقتضىالمذكور 
(خلاف مدعا ج ) يعنى قد أجع على أن الخالفة اقول الصحانى كنا نفعل كذا جائزة » وهىتدل” 
على أنه لايستازم الاجاع » واعتر ض انهو جب هذا الدليل أحد الأعسبن : ظهورق الاجاع ان 
كان ظنيا لأنالظاهر والمتبادر أنلاتخالفه مجتهد » ولزومه ا ن کان قطعيا اذ لاككن عخالفته وکل من 
الأمى بن لس عدعا م اپا النافون الحيحية ولاستلزمه لأ ناتفاء الاجاع لايستازم انتفاء اة 
فدليلم لارشت مدعا ؟ ٠‏ ثمالجواب مبتدا خبره إغيرلازم ) بل هومندفع » لأن انتفاءالاجاع 
ستوىا هال اة واحتال عدمها » و (لا) شك (أنالنساوى) بنهما ( كاففيه) أىف ثبوت 
الاعى : وهوئق اة واحتمال عدمها ولا شك ( بل ) اواب عن استدلاطم منعالملازمة بين 
كون ذلك ظاهر | فالاجاع و دان عدم جواز الخالفة : و (هوأنذلك) أى عدم جواز الخالفة ابم 
هو زف الا جاعالقطىالثوت) فالشرح العضدى ذلك فما يكون الطر بى قطعيا وههنا الطر يق 
ظنى فسوّغت الخالفة يم سوغ فى خسبر الواحد أن كان المقول به نصا قاطعا فانه حالفه اة 
لطر بى ولا عله قطعية الأروى اہی > يعنى بإلطر بق ههنا قول الصعحالى كنا نفعل : 5 ذا فانه 
طر يق لنا ف معرفة الأحاد (وأما رده) أىدل ل الا كثر أنه الجاع (بأنه) ای الجاع (لا لجاع 
فى زمنه عليه الصلاة والسلام ) وقول الصحانى كنا قعل كذا اخبار تما وقع فيه ( فف غير 
حل" التزاع اذ المذى ظهوره) أى هذا القول (فى اجاع الصبحابة بعده 1 ٤و‏ ذا( أى 
بکونه ظاهرا فىاجاع الصحابة بعده (ظهرأنقول الصحافى ذلك) أى كنا نفعل ا (وقف‌خاص) 
أما کو نه وقفا فلا نه لارقم فيه كالنى ی بل الىالصحابة » وأماكوئه خاصا فباعتبا رکو نه عا 
عليه (وجعله) أى القول المد كور (رفعا) إليه ا كاذ هالية الحا 8 والامام الرازى (ضعيف) 
اذ لبس فيه نسيته إليه قرلا ولاعملا ولاتقر يرا إ<تى إعكه) أى القول برفعه (بعض أهلالنقل 
فأما ) قول المحانى ذلك (بز ادة نحو فى عهده) أى لی سیل "م فى الصحيحين عن جار 
كنا أعزل على عهد رسول الله ي ف(رفم ) لأن الظاهر كونه بإطلاعه ملع على ذلك 
ونفريرهمعليه » اذ العبارة تشعر نه ¢ وتقر بره أأحد وجوه الرفم (لابعرف خلافه الاع ن الاسماعيلى) 
لقن الشارم أنه ذهب أو اسح الشبرازى وان السمعاتى الى أنه اذا كان مما لاعن غاا 
فرفوع والا فوقوف » وحيى القرطى أنه ان كان ذ که فى معرض الاحتجا ج کان مر فوعا و لا 


ادا أخبر حضرته عليه الصلاة والسلام قل ینکر كان ظاهرا فى صدقه 2 
و ا س 
فوقو ف اتہی . ولعل” مراد المصنف خلافه على الوجه الكلى من غير تفصيل فلا أشكال ٠‏ 
م انه قال نحو فى عهده لشمل مافى انظ ار فى الص-ي.حين كنا نعزلوالقرآن ينزل (و) أما قول 
الحا دلك ( ڏحوودو بسمعفاجاع) كونه رفعا » وی بعض النسح فاه ركقولان عر :كنا 
تقول ورسول الله مي 23 7 أفضل‌هذه الأمة بعد ندمهأ أنو بكر وکر وعمان وعلى و سمعدلك 

رسول الله صلى ايه عله وسل فلا شكرمء رواه الطبرالى قم مكمه الكبير . 
مل 
(اذا أخبر ) خير خيرا (بحضرته عليه الصعلاة والسلام فإ نكر ) ما لت ذلك عليه (کان) انير 
(ظاهر | فصدقه) أوصدق بره أو صدق نفسه ( لاقطهيا لاال أنه لاله 00-7 سمعه) أى ديك 
الدر لاشتغاله ع عا هو أهم مه (أول يبغهمه) أرداءة عمارة امبر ملا 5 2 7 ( دين 
نقيضه) أىذلك الجر قبل (أدرأى تابر الا: نكار)لصلحة فى :]بره (أذما کرد 
د ني ا 4 وقدقال واد ا 70 آم ت أعل بأد ' يا (i‏ رواه مسل (أدراه) أى ذلك ار" ”ر ا 
بإصراره) أي 3 كَل | : ولوقدم عدم جيع هده الاح )الات فالصغيرةغرمنعه عل الآ نساء . 
اة 

(جلالصحانى رو ه المشترك ) اشترا کا لفظيا أومعنو با | (ونحوه) كالجمل والمشسكل وام (على 
أحد ماء عتم( من‌الاحتالات (وهو) أى جله عليه (نأو يله) أى الصحانى داك (واجب جب القبول) 
ع ا هور (خلاف لمشهورق النفه أظهور ان( أى دل ا كور ([.أوجب هو نه أعر) اذ الظاهر 

مر حاله میت و أنه لانطق اترك للشر ِ باقر ر نه مچ » والص.حالى الرارى حذورهواطازء4 
على أحوا اله أعرف ذلك دن غاره (وهو) ای ووب دول نأو ١‏ يله (شل) زوك (قایده) ای 
الصحانى ( فى اللازم ) أى فما ازم تقليده فيه » وهو مارو به , ن غير تأويل ) ووحه الشه 
أن مدارکل منهما ظهور أنه خا" عن الى میا صل على مايقنضيه ظاهر حاله » كأنه ولف 
صوزه الأو نل انه قا م عندی قر د ده معسة E‏ اراد وق مافه 6 والوحه أن يقال معناه أن 
انمه ر وجو تقلد الصحالى فما أذى الله اجتهاده رم عايهم تبون ا 
ا )| جل السحاق و ده تارتل غيره) أ غير اللهرة رو ار قشر 
ماحتء له عليه (فلا كار) أ أى ملالا كثرء وء العاما كالشافى والكرحى المعنى (الظاهر ) دون 
مأجل عليه اآراری مر نأو يله . (وقال الشافم كيف اترك الحددث ول مر لوعاصرئه لحا جحته ) 





يعنى الصحانى بظاهر الحديث » وقیل يجب له على ماعينه الراوى . وفى شرح البديم وهو قول 
تخا نا اہی ٠‏ وهو اخشارالسنف . وقال عد الجمار وأو الحسين البصرى انعل أن الصحانى 
أعماصار الى نأو به لعامه قد النى” ي وجب العمل به وان جهل ذلك وجا زکونه لدايل 
ظهر له من نص“ أو قياس أو غيرتهما وجب اانظر فى ذلك الدليل فان اقتضى ماذهى اليه صير 
اليه ؛ والاوجب العمل بااظاهر # (قلنا) فى جواب الشافنى ومن معه (لس عن عليه) أى الصحانى 
اراوی ( تحر ترك الظاهرالالما.وجبه ) أىترك الظاهر ( فالا تنه ) أىالراوى (ه) أى یا 
جب ترکه ( لإيتركه ولوسل) انتفاء تيقنهبه (فاولا أغلييته) أىالظن عاب وجب ترک يتركه (ولوسر) 
انتفاء أغلبيةالفلنَل يكن عنده الاجر" دالظر (فشهوده ) أىالراوى (ماهناك ) منقرائن الأحوال 
عندالقال لبر جحظنه) باراد علىظنغيره (فييجب الراجح ) أى العمل به (وبه) أى بشهود 
ذلك » أو هذا التقرير ( يندفع تجوز خطئه بظن مالس دللا دليلا) لبعد ذلك مع عامه 
بالموضوعات اللغو به ومواضع استعماطا و حال الحكلم وعداانه المستدعمة لاتامّل فى أعس الدن , 
(ومنه) أىمن ترك الظاهر لدليل ( لامنالعمل ببعض الحتملات) كاتوهم ( تخصيص العام ) من 
الصحانى ( نجي جاه ) أى التخصيص منه ( علىسماع المقصص ) ومعنی جل عليه احالته اليه 
( عديث ابنعباس) مسفوعا (من بدّلدينهفاقتاوه) رواه البخارى وغيره (وأسند أ بوحنيفة) عن 
عأصم بن فى النحود عن ألى النحود عن الى رز ن (عنه ) أى ان عباس مامعناه ( لاتقتل 
المرتدة ) ولفظه لاتقتل النساء اذا هن ارتددن عن الاسلام » لکن سنو بدعين الى الاسلام 
ويجبرن عليه (فازم) تخصيص المبدل کو نه من الرجال(خلافا للشافى) ومالك وأجدةالوايقتلعملا 
بعموم الظاهر (فاوكان) المروى (مغسرا ونسميه الشافعية نصاعلى ماسلف) ف التقسم الثانى للفرد 
باعتباردلالته أوائلالكتات (وتركه ) أى الصحانى ذلك المروى” فل يعم لبه (بعدروابتهلا) يتسقق 
فيه اله الآتى ( انغ يعرف تارع) لرک وروابته له فر بعل أنالترك متآخر أوالروابة (تعينكون 
تر که لعامهيإلناس) اذلا يظيّبه أن مخالفالنص” بغر ديل هوالناسخ (فيجب اتباعه) فىترك 
العمل به وان جهل تارم الخالفة إلروى جات على أنها كانت قبل الرواة فلا بضكون را 
للحديث ولا للراوى للواز أنيكون ذلك لعدم عامه به خلاذا للشافی (وبه) أى تعن كونه تركه 
مامه بالتاسخ ( يتين نسي حدديث السبع من الولوغ ) وهو ماف مسل وغيره عن ألى هر ر 
مسفوعا طهور اباء أحدم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسإه سبع مىات أولاهنّ بالتر اب (إذ ص 
اكتفاء) روانه ( أنىهربرة بإلثلاث ) کا رواءالدارقطنى سند يح ( فيقوىبه) أى با كتفائه 
بالثلاتاضعيف (حديث اغساوه ثلاثا ومن رواه الدار قطنى) ولفظه بلغ فى الاناء يغسل ثلا أوسا 


احمال ظن الصحالى ماليس ناسيخا ناسحا لان بعده ا 
اوها . وقالتفراد به عبد الوهاب عن اسماعيل وهو متروك » وابما نتوى به (لموافقته الدليل) 
وقد عرفت الدليل ( ولاخفاء یعدم اعتبار الضعف فى نفس الأعى فى .سماه ) أى الضعيف 
( بل) اما يعر ( ظاهرا فاذا اعتضد) الصُعيف : أىتأيد عو بد ( ظهرأن ماظهر) من 
الضعف (غير الواقع كم يضعف ظاهر الصحة ) أى الحديث الذى عك بصحته نظرا الى ظاهر 
حال الراوى ( بعلةباطنة) أى شفة (واحهال ظنّ السحانى ماليس ناسحا ناسحا لاعن بعده 
فوجب نفيه) أى نن هذا الاحمال لظهور بعده * (قلوا التص" واجب الاتباع » قلنا نم وهو 
الناسيخ الذى لأجإه ترك ) المروى” المفسر لانفس الشسر ( ومنه ) أى من ترك الصحانى 
مويه بعد روايته ( ترك ابن عر الرفم ) لليدين فہما تكبرة الافتتاح من الصلاة (على 
ماصح عن تجاهد) من قول (صمبت ابن عمر سنين فل أره برقم يديه الافى تكبيرة الافتتاح ) 
أخرحه ان ألى شيبة بلفظ « مارأيتان عر رفع مده إلافى أول مايفتتح » : والطحاوى بلفظا 
صليت خلف ابن حمر فل يكن يرفع به الا فى التسكبيرة الأولى من اأصلاة ٠‏ مع ما أخرج 
السته عنه : قال كان رسولانله صلى اله عليه وسل اذا قام الى الصلاة رفم يديه حتى يكونا حذو 
منكبيه ثم كبر » فاذا أراد أن بركم فعل مثل ذلك » قلوا : النص واجب الاتباع فلا يترك 
موجبه اتباعا للصحانى # قلنا نع ونحن ما اتبعنا الا النص : وهو الناسخ الذى لأجإه ترك 
الراوى لأروى” ( وكتخصيصه ) أى الصحانى الراوى ( العام تقييده لأطلق ) مادک 
التخصيص ف العام » لأنه تقليل الاشتراك ٠‏ والعام مستغرق لما يصلح له » فيازمه الاشتراك 
والتقسيد فى المطلق » لأن الماهية المطلقة لم يعتبر فيا الاشتراك وعدمه فيناسبه التقييد» فرحب 
أن تحمل فده على سماع ما نقہ ده ( فان لم يعم ع( أى الصحاق الراوى له ( وعل عمل 
الأكثر خلافه) أى احير ( اتبع البر) لأن غير الراوى قد لايع ذلك بالحير » ثم قولالاً كثر 
لبس ححة » فكيف ترك ماهو حة : وهذا عند غير الحنفية ۾ وأماعنده ففيه تفصيل م 
بجىء (ومن برى حية إجاع ) أهل ( المدينة ) الك (يستثنيه) فيقول إلا أن يكون فيه 
اجاع أهل الدينة » فالعملباجاعهم فهو عنده ( كلجاع الكل ) وهو مقَدّم على خبر الواحد 
( وثرك الصحابة الاحتجاج به ) ای الحديث ( عند اختلافهم مختلف ) أى وقم الاختلاف 
نين الأصولين ( ف رده ) أى الحديث الذى تركوا الاحتيجاج به عند اختلافهم واحتياجهم 
اليه ( وهو) أى رذه لذلك هو (الوجه) الأول ( اذا كان) الحديث (ظاهرا فيهم) أى الصحابة 
( وأما عمل غيره ) أى راوى الحديث (من الصحابة عخلافه ) أى المروى ( فالحنفية ) قلوا 
(انكان) الحديث (من جنس ماعتمل الحفاء على التارك) العمل به ( كديث القيقهة ) 


V4‏ بق قسم حتمل لامح 
المروى عنه صلى الله عليه وسل من طرق هنها رواية أنى حنيفة عن منصور بن زاذان الواسطى 
عن الحسن عن »عبد بن ألى معبد الخزاعى عنه صلى الله عليه وسل قال : يبنا هو فى الصلاة اذ 
أقبل أعمى بر بد الصلاة فوقمفى ز ببة فاستضيحك القوم فقهقهوا » فاما انصرف هلى الله عله 
وسل وال م من كان من فيقه فامعد الوضوء والصلاة » . (عن ألى موسی) الأشعزى (تركه) 
أى العمل به ( لايضره ) أى الحديث المد كور ( اذ لا يستلزم ) ترك غير الراوى لاله رحا 
(مثلترك الراوى ) الحا مرو به المفسر بعد روايته له واز عدم اطلاعه عليه كا فى وقوع 
القبقية فى الصلاة (لانه) أى وقوعه فا ( من الوادث النادرة ؤاز خفاؤه ) أى الحديث 
(عنه) أى ألى موسى ( على أنه منم صمته ) أى حه تر كه (عنه ) أى ألى مو سی ( بل 
روى ) قيضه ) أى نقمض ترك العمل به وهو العمل به عنه : أى ألى »وى . وف الأسرار 
قد اشتهر عن ألى العالية روانه هذا الحديث ميسلا ومسندا عن ألى »ومى » ورواه الطيراق 
باسناد تبح عله رفوع (أولا) کون الحددث (منه) أى ٠ن‏ حنس مأحتمل الجفاء 
( كالتغريب) ف قوله صلی الله عليه وسل « السكر بالك ر جلد مائة وتغر يب عام » : رواه مسل 
وغيره » وهو إِحْراج الحا ؟ الحصن لخر ذ كرا كان أو أتى الى مسافة قصر غا فوقه » وأوّل 
مدته ابتداء السف ركا هو مذ كور فى فروع الشافعية ( ركه عر بعد لاق من غرنه مساندًا ) . 
أخرج عبد الرزاق عن ابنالمسيب قال : غرب تمر رضى الله تعالى عنه راسعة بن أمية ن خلف 
فى الشراب الى خير فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب بعده سناما ( فيقدح ) أى تراه 
تملغير الراوى له من الصحاءة فيه (لاستازامه) أى ترك العمل نه حينئذ (ذلك) أى القدح 
فيه (أو) يقال فى هذا الخصوص ( انه ) أى التغريب ( كان زيادة تعزير سياسة) / 
شرعيه ابحاشا للزانى وز يادة فىتنكيله فلا بقدح (اذلايق) کون التغريب من الد إعنه) 
أى عن عر (لابتناء المدّ على الشهرة مع حاجة الامام الى معرفته فيفحص عنه » وكفره) أى 
المغرب بارتداده و ( لاحل تراكه) أى عر (الحد ؛ وقد قال عر للوّانة إعده عليه السلام 
حين فهم اتتهاء حكمهم ) أى التأليف وهو العطاء لمصلحة تقو ية الاسلام ( وهم أهل شوكة ) 
أى والمال أن المولفة عند الا نماء أهلشوكة ومنعة دوهم متهم العصيان » ومتول القول (الحق 
من ربن شاء رومن ومن شاء فليكفر ولعم ) . ووی الطرى عنه أنه قال ذلك لما أناه 
عيينة بن حصن » وأعقبه بقوله : يمنى لس الوم ءؤافة ( بق قم ) لبد کر فى تقسيمهم 
وهو ( محتمل لاحن ) أى هون حدٌ ذاته مما حتمل الحفاء غير أنه اشتهر وارتفع عنه اندفاء 
(ولس) المج الثابت فيه (من متعلقات) الصحانى الدى ليس براوبه ( التارك ) للعمل 





حدف بعض ایر الذى لا تعلق له باذ کورجااز o‏ 
به ( الى تهده ) ليازم عليه زبادة الفحص عله ( والوجه ) أن قال ( لس ) ترك عمل 
غير الراوى ( کالراوی) أ ی كترك تمل الراوى (لزيادة احتّال عدم بلوغه) أى الحديث الذى 
تأر كه غير راو به (وهو) أى هذا القسم ( أوكف) رد HE‏ نووب العمل بالحديث ( من 
الأ كثر) من الةم الذى ترك الأ كار العمل ( به) قال الشارح : لعلهم لم بذ كروملا نتقاء 
أمثاله فی استقراتهم والله عر . 
مسل 

(حذف بعض الخبر الذى لاتعلق له بامذ كور جائز) عند الأ كثر ( لاف ) ماله تعلق 
به مخل” با عى حذفه : “ل فعل ( الشرط ) كقوله صلى الله عليه وسر « ان زنت فاجلدوها » ثم 
ان زنت فا لد وها م ان زنت فاجلدوها ٤‏ م سعوها ولو بصغفير » يعنى الأمة غير الخصنة 
متفق عليه . (والاستثناء) كقوله صلى اله عليه وس « لاتبيعوا الذهب بالذهى » ولا الورق 
بالورق الا وزنا بوزن مثلا عثل سواء سواء» : رواه مسل (والحال) كةوله صلى الله عليه وس 
« لايصلى أحدم فى الثوب الواحد لس على عانقه شىء » : رواه البخارى (والفاية ) كةو 
صلى الله عليه وسل « من اتاع طعاما فلايعه حتى ستوفه » متقفق عليه فانه لاور حذفه 
لفوات القصود * (رقيل لا) جوز مطلقا ( وقيل ان روى َة على العام ) هوأوغفره 
احير جاز والا لم جر ( وما قبل عنع ان خاف تہمة الغلط ) كم ذ كر اللخطيب : يعنى ان روى 
ص ة على الغام هو أوغشيره » وة على النقصان ان خاف أن ينهم بإلغلط تزيادته مالم سمعه 
وکو ه ( فا آخر ) لادخل له فى أصلح الواز الذى كار منا فه # ( لا اذا اطم التعلق ) 
دين المذ كور والحذوف (فكخبر بن أوأخبار» وشاع من الأ عة من غير نكير » والأولى الكال 
كقوله صلى الله عليه وسل : المسامون تتكافاً دماؤهم) أى تتساوى فى القصاص والديات لافضل 
للشر بف على وضيع (ویسیی یدنہم ) أى بأمانهم ( أدناهم » ورد عليهم أقصاهم ) أى يرد 
الا بعد منهم البقية عليهم : وذلك لأن العسكر اذادخل دارالخرب فاقتطع الامام .مهم سراباوورجهها 
للاغارة فاغنمته جءل طاعلى ماسمى »ورد مايق لأهل العسكر : لأن مهم قدرتالسرايا على 
التوغل ف دارا لمرب وأخذ الما لكذاذ كره المصنف فىشر حاطدابة » فالأ بعدالسر نة» والقة 
ماق من الماء وغيره » والمردود علمهم أهل العسكر فان السر بة ترد بقية المال عامهم ( وهم 
بد على من سواهم ) أى كالعضو الواحد فى لتحاد كلنهم ونصرتهم وتعاوشهم على جيع الملل 
لحار رة هم : رواه أنوداود وائن ماجه الا أنه قالمكان : وارد عا أقساهي » ویز عامهه 


۷7٦‏ امختارآن خبر الواحد قد يفيد العر قراان ا 
أقصاهم ففسر الرد ف تلك الرواءة بالاحازة » فالمعنى برد الاحازة علمهم حتى کون كلهم جرا 
قال أحزت فلاا على فلان : اذا جيته منه ومنعته . 
مسكلة 


(انختار) عند إمام الحرمين والغزالى والآمدى والامام الرازى وان الحاجب . وف رواية 
عن أجد وغيرهم ( أن خبر الواحد قد يفيد العل بقراكن غير اللازمة لما تقدم ) أى للخبر 
نفسه ولاخير أو للخبر عنه (ولو کان ) ایر ( غير عدلءلا) أنه شده ( جردا ) عن 
القرائن * (وقبل ان كان) الخبر (عدلا جاز) أن يفيد العر ( مع التجرّد) عن القرائن » 
لکن لابرد ف كل خير عدل » وهوعن بعض المحدثين (وعن أجد) ف روان يفيك العم مع 
لتجرّد » و( يطرد) فكل خبرعدل (وأوّل) العلامفاد به مطردا ( بعروجوب العمل » لكن 
تصر ع ابن الصلاح ف روما ) أى یحی الحاری ومسل ( بأنه مقطو ع بصحته ) 
وسيقه الى هذا المقد سى وأو نصر ( ينفيه ) أى هذا الدليل (مستدلا) حال من ابن الصلاح 
(بالاجاع على قوله و ان کان ) الاجاع ناشءًا (عن ظنون) يعنى كل واحد من أهل الاجاع 
اصحة عرو هما المستازمة لقبوله (فظن معصوم ) أى فظن الجبع من حيث انه اجتمع عليه 
الأمة معصوم عن الحطاً فصا ركالعإفى عدم احتال الحطأ » وسيجىء السكلام عليه (والاً كار) 
من الفقهاء والحدثين خر الواحد 060 شد العم (مطلقا ) ای سواء کان قران أولا م 
() فى الأول وهو افادته لعل بإلقرائن ( القطع به) أى خر الواحد أو عصول العلل عضمونه 
(فى نحواخبار ملك) من اضافة المصدر الى المفعول : أى فا اذا أخبر واحد ملكا ( عوت ولد) 
لم كان ١ف‏ النذع مع صراخ وانتهاك حرم ) للك ( ونحوه ) کروج الك وراء الحنازة الى 
غير ذلك . ( وف الثاق) وهو عدم إفادة العل جردا عن القرائن (لوكان) خير الواحد 
مفيدا للع مطلقًا (فبالعادة) أى فكان تلك الافادة بطر يق العادة وأجر ی الله عادته مخلق العل 
عنده » اذ لاعلة له سواها (فيطرد) حصول العم فى كل حزء من غير ڪلف » واللازم منتف 
ضرورة (واجتمع النقيضان فى الاخبار مهما ) أى بالنقيضين » وقد وقمذلك فى اخبار العدول 
كثيرا » اذ المفروض أن كل خبر عدل يفيد الع » وكل ماهو متعاق العل لايد أن يكون متحققا 
وبرد عليه أن القائل به بريد أنه يفيد العل اذا لم تسكن قرينة الكذب » وكل منهما قرينة 
كذب الأخراذا صدرا معا والا فالتقدّم لامعارض له فيصير قر ينة لكذب التأخر فتأشل . 
( ووجب الاثم ) لإخالف بالاجتهاد لعدم جواز الاجتهاد فى مقابلة القطبى ( وهو ) أى تأيه 


الدليل على أن خبر الواحديفيد الع قرائ VV‏ 





(منتف بالاجاع .الا كثر) » قلوافى دفعدليل الختار (مفيده) أى الع ( القرائن فقد أترجوا 
انحر عن كونه جزء مفيد العل ) لا عن كونه معرّفا عليه مطلقا : اذ لاسبيل اليه ( ودفعه ) 
املك كأخيه ويه » فلا يتعين ولده بعينه (يفيد أن المقصود جرد حصول العل مع الجموع ) 
من احبر والقرائن » لااثبات كون احبر جزء سبب الع (فاذا جز ) الدافع المذكور (عن إثباته) 
أى إثات کون الجر (حزه السيب) لافادنه (لزم) كونه (شرطا) لافادته » ان أراد بالشرط 
ماسو قف عله e‏ من أن .کون ءا أوخارما ۾ اد هوم قتصى الدلنل لاخصوصة كونه خارما 
لاشد ماهو بصدده » وان‌آراد ماهو الأخصفاللازمة منوعة » اذ الكجزعن إ نات ىء لا ستازم 
عدم فتامل (وهو ) أى کو نه شر طا لافادته (عين مدهب الا كثر) اد لهس مقصودهم إفاده 
القرائّن ددونالخبر (فهو) أى هذا القول من قبل الؤتار (اعتراف.ه) أى بكونه شرطا (فأغناهم) 
أى هذا الاعتراف أهل المختار (عما نسوه ) أى الا كثر ( البيم) أى أهل الختار ( من 
قوم ) أى الا کثر(د ليلس ) آععاب امختار (على نيه ) أى الع( عن خر الواحد (بلاقرينة 
نفه) أىالعم عنه )+( ای باقر بنة ء ومعى الاغناء انه اذا كان ما لكلام الزتار والا كثر 
واحدا رفع عن المئتار منازعة الا ' كثر فلا حتاجون ناسک ل الى 1 دص الا ` کثرود کر 
جوانه ؛ ثم بين الدليل المنقوض بقوله (وهو ) أى دلل؟ 6 على : فيه (لوکان) خير الواحد مقيدا 
5 دون القراان ( ادى الىالتقيضين) أىتناقض العاومين (اك أخرم) أى روم الاط ,اد وتام 
انالف کا نه رعم اللافض أن الاوازم الم كورة نازم کون الرمقدا لعل سواء كان معم ا راان 
أولا 6 و نطادنه ظاهر (و) اغنام عن 0 أنه ) أىالدللن المذكور (انما يقتضى امتناعه) أى 
کون الحسرمفيدا لعل (عنده) أى عند القر دة ٠‏ (لامطلةا) ليد خل فيه مامح القرينة (لأن زوم 
المتتافضين ا ماهو تقديره ) عدم 0 »لان الحذورات ت الثلائة من لوازم كون خر العدل 
نفسه مقيدا لاع مئغيرحاجة الىالقررينة » و (أما الجواب) عن النقض المذ كور هنع بطلان التالى 
فى صورة كونه مع القرائن ( بالتزام الاطراد فى مثله ) أى فما فيه القرائن . فى الشرح العضدى : 
والجواب أنها لاتتأدى فى المبرمع القرائن » أما لزومالاطراد فلا نه ملتزم فى نفسه فانه لا خلوعن 
الل » وأما تناقض المعلومين فلان ذلك اذا حصل فىقصة امتنع أن حصل مثله فى نقيضها عادة 
وأما تخطئة احالف قطعا فلا نه ملتزم ولو وقع لم جز مخالفته, بالاجتهاد الا أنه لم بقع فى الشرعيات ` 
انھی ( فبعيد لقطع أن ليس كل خبر واحد) مرون ( بقرائن) ٠‏ مثل قرائن المثال الذ كور ( وجب 
العل د( الال أن (الدعوى) أن الجر الم كور (قد لوجبه) أى الع( (لا الكلية) أى لا أنه 


۷۸ الدثيل على أن حير الواحد لايقيد العلل 
كل خبر ک ذاو جبه (لا نذ کر ) من تجو زوت تقيضه بأن رجعوا ذ.قولوا ل عت » وا عاسکن 
و رد فظن موند ( فباحاءه ) أى الجر المد كور العل ( عل أنه) أى الجر الموجب ( ذلك ) 
الحبر المقيدللعل بالقرائن » ولاق أنالمر بإجاه للعل اما يتحقق عجموع أحدأمين : أحدها 
عدم ادال النقيض » رالثاىمطاةته للواقم والعل بالمطابة بالحس” أوالرهان أوخبر الخبرالصادق 
( کاف) الحم ( الموائر يعرفه) أى كونه متواترا (أثره) أى ثبوت أثره : وهو (العلم وحينئذ منم 
انكان مثله ) أى اعاب الم عبر واحد آخرعدل خر (بالنقيض الآخر) مقرون بقرائن مثل تلك 
الفرائن فانهحال عادة (الا لووقم) أىلكن لو وقع » والتعبير باوالاشعار بعدم وجوده (ف الأحكام 
الشرعية ) جواب لومحذوف أى جوّزناه » دل عليه قوله (فيجوز لعدم حقيقة التعارض) فيا 
(للزوم اختلاف الزمان) فيا (فأحدهما مسو خ) والآخر ناسيخ له » وعلى هذا القول بأن الذسخ 
جرى ف الأخبار والجهور على خلافه » فعلى هذا لايصم الاعلى الأو ري لكان يكون المنسو حمتعلق 
الحبر لا نفسه (و بلقزم التأئيم) لإخال ف الخبرالمقرونبالقرائن بالاجتهاد (اورقع فبباخلافه) أى النأئيم 
(عبر الواحد) اجرد عن تلك القرائن فانه لايلتزم فيه ( لطع بجواز اخبار اثنين بنقيضين » بل) 
املع (بوقوعه) اعا جع بين القطعين مع أن الثالى يغنى عن الأول لأنه يستازمه اشارة الى أنه 
لامانم عنه من -حيث العقل وقراره الواقم ف الواة م د مل ) أى بإخاره ا بالتقيضين (أنه) أى 
خير الو احد ( لاغیده ) أى الع » إذلو أفاده I‏ فازم تحقق معاومما فى الواةء قح وما 
قل مثله ) أى مثل ماذ كر من جواز اخبار ان نقيضين (يقم فما ذ كر من اخبار الماك ) 
من موت انه بان مره خر مو ته مع القراان ثم خيره آنخر بأنه لم بعت » وابما اشتبه على الذير 
والحاضر ن وقامت القران علىدلك 7 أنذلك) أن جوازاخار انان عاد كر إعند عدم 
افادته) أى احير الأول الل (الأول) وهو العلل اموت والفرض أنه أفاد » وذلك لان المطاشة 
إلواقم معترة دف الل فلا رد النقض على الختار فى الا م اجماع القيضين قوطم بقع فم 1 
الىاختره ( د قال (الطارد) أىالذى قول أن خر الواحد العدل فيد الهم مطرد! » وقد ص أنه 
وى عن ٠‏ اد (ف و ہما ) أى الشيخين الحارى ومسل أو حسما ؛ والاضصيار من غر 
سبق الذ كر لسبقهما الىالذهن عند ذ ك اخبار الاحادالعد ول » ومقول القول (لوأفاد) مس وعهما 
الن لا الع ( م( ای لا وقم الا جاع على وجوب العمل )+( أى غرو مهما » لكنه 
أجع عليه ( أما الملازمة فلابى عن اتباعه ) أى الظنَ تحر عا » دل عليه قوله (والدم عليه) 
أى على اتباعه . قال تعالي ‏ - (ولا تقفب) مالس لك به عل (ان شعون الا اللن) ‏ مع ص 
اله 4 فدل على التحر م اذ لايدم على ترك المندوب . (والحواب) عن ۾ هذا أن شال (الاجاع' 


الدليل السمى مخصوص بالاعتقاديات 8 
عليه) أى على العمل حبر الواحد العدل (للإجاع على وجوب العمل بااظنّ) ولذلك وجبعلى 
الجنهد العمل عا أذى اليه اجتهاده والاجاع على وجوب العمل بإاظنٌ يستازم الاجاع على العمل 
رالو احد العدل لأنه يفيدالظنّ (لالافادته) أى مسو مهما (العر عضمونه) أىالخير (و ) الدليل 
السمى) أى لاتقف مالس لك به عل » وان يتبعون الا اال (مخصسوص بالاعتقاديات) المطالوب 
فيا اليين حلاف الأحكام العملية المطلوب فا مادم" الظنّ وغيره (وذلك الاجاع) القطبى على 
وجوب العمل بالظنّ (دلل وجودالخصص) لعموم هى اتباع اظن فالخصص وجوب العمل بااظنٌ 
ودليله الا جاع المد كور فل بق بعد التخصيص الا الاعتقاديات » وهذا! على غير قولالحنفية 
(أوالاسخ) النهىعن الاتباع فى غيرالاعتقاديات على قواعد الهنفية معطوف على وجود الخصص 
(وماقيل) من أنه إلا اجاع) على العمل عبر الواحد ( للخلاف الآتى لس بشىء لاتفاق هذين 
المتناظر بن على ةل اجاع الصحاءة فيه ) أى فى وجوب العمل به للخلاف الآتى فى العمل به 
(وقوله) أىالطارد (ظنّ معصوم) أىظن أهلالاجاععلى قول مر مهمابصحته المستازمة للقول 
معصوم عن اطا فتسكون صته مقطوعا مها وقد مس" ی (قلنا انما افاده) أى الاجاع على قبول 
حرو ہما (الاجاع على) وجوب (العمل) بان : يعنى الاجاع على وجوب العمل بإاظن صارسيبا 
للوجاع عل قول مرو مهما لا الى المعصوم عر الحا لدی جعاته كالمل :وهو لس كذلك 
لآن المعاوم انعا هو الجمع عليه والصحة لست معا عليها» وكل واحد جوز نقيضه » غر أنها 
راجحة عنده ومع ذلك مستازمة للقبول ( وأبن هو) أى ماأفاده الاجاع المذ كور ( من كون 
خيرالواحد يفيد الع ي فالحاصل أن ادعيت أن‌الاجاع على العمل) عرو مهما (لافادة امير الع 
منعناه ) أى هذا الماع (مهو) أى هذا الى (أول المسكلة) فهو مصادرة على امطاب 
(أو ) ادعيت (أنه) أى الاجاع على العمل عرو مهما ( أفاد أنهذا الخير المعين الذى جح على 
العمل به ححققطعا) معصوم ععنى أنه لاخطأ فىمضمونه (أمكن بتسليمه) لم يقل مسل لبعد هذا 
لمرادمن عبارة الطارد واطلاق مرو هما (ولايفيد) المطلوب (اذالأول) أىكونه مفيدا لاع( (هو 
المدعى » لاالثانى) وهوكون المشمون الحبرالمعين مقطوعا.ه لكونه ها عليه (د) حينث د كل خر 
واحد عدل مع على العمل به حكمه كذا (سواء كانمنهما) أى المحيحين (أدلا يكون) منوما 
(وقد يكون) خر الواحد (منهما) أى احجان (ولاجمع عليه) أىعلى وجو ب العمل عقتضاه 
كام بعض النقاد فيه كالدارقطنى » قبل وجلة مااستدر که الدارقطى وغيره على الخارى مائة 
وعشرة آحاديث وافقه مسل على اخراج اثنين وثلاثين حديثا منها ( فالضابط ما أجم على العمل 

به) لاسو مهما مخصوصه (وهو ) الضابط المد كور , 


A*‏ اذا أجع على حك بوافق <براقطم بصدقه 
مس مل 


١‏ اذا أجع على > بوافق خبرا قطع بصدقه ) أى الخير (عند اکر وأفى هاشم وألى 
عمد الله البصرى) فی جاعة ( اعملهم) أى الجمعون © أى بابر الموافق لعملهم (والا) أى 
وان بقعم بصدقه بأ نحو زكونه غيرمطابق للواقع (احتمل الا جاع الحطأ ) لأنا<ّالعدم مطابقة 
الحرا مذ كور يستازم احتهال عدممطابةة الك الجمععليه لموافقتم.مافى المضمون (فل يكن) الاجاع 
(قطىالموجب) واللازم باطل (ومنعه) أى القطم بصدق الخبر (غيرهم) وهو الجهور فقالوا مدل 
على صدقه ظنا » واختاره الأمدى وصاحب البديع (لا<مال کونه) أى عامهم اول لعضهم 
(بغيره) أى يفير الخير المذ كور من الآدلة (ولو کان) عم د( أى بذاك الخمير (ل بازم اتهال 
الاجاع) اطا مع أن اطا المذ كور حتمل أن لا يطابق (القطم أصا سّهم فى العمل بالمظ:و ن( 
الحتمل لعدم المطابقة لواقم احتهالا عم جوحا » وقد يقال دلءل القطم بصدق انر المد كور کون 
الاخ ركذلك » واب بان هذا انما يازم اذا كان موافةتهما بأن يکونا رين متحدن فى 
المضمون وليس كذلك » بل أحدهعما حك من الأحكام الشرعية :كالوجوب والرمة » والآخر 
روابة قول أو فعل يازمه ذلك الوجوب أوالرمة » ومن المائز ڪون ذلك > الله فى نةس 
الأمى .ع عدم مطابقة الروابة المذكورة لما نفس الأ بأن يقل المروى عند ذلك الخصوص 
أو يفعل ذلك الخصص > ولذلك قال (وتحقيقه أنه) أى الاجاع المذ كور ( يفيد العلل ححقية 
الح ولايستازم) كونه قا القطع حقية الم (بصدق انر ) عمنى (أنه) أى الجير لياص 
( سمعه فلان منه عليه السلام ) مثلا . 


لاسن 
ار ہد 


(اذا أخير ) خر خبراعن نسوس علىماصرح به الأمدى (عضرة خل ق كثير وع عاءيم 
بكذيه لو کذب ول بکذوه ولا حاء-ل على السكوت ) أى وليس هناك باعث على السكوت 
وعدم التسكذيب من خوف رغيره فقوله : عل حال عن فاعل أخبر بتقدبر قد ومتعلق العل الأول 
مضمون الشرطية فى الحقيقة أذ ليس الراد نحقق عامهم ,كذىه وتعلق عل السامع اعامهم فتعلق 
العلل الأول عامهم بكذيه على تقدبر كذيه » واب لو حذوف | كتفاه بها يفيده : أعنى عاممم 
بده فقيل لابلزم عن سكوتهه تصديقه لمواز أن يسكتوا عن تسكذيه لا ىء » والختار ما أفاده 
بقوله ( قطعنا بصدقه بالعادة ) لانه مع اجتلاف اض جتهم ودواعمهم وعامهم بالواقعة عيث 
لوكذب عاموا كذيه خصوصا مع عامهم انهم اذاعاموا کذبه فقرروه عايه ار مما كان عامهم 


التعبد عر الواحد العدل حائز عدّلا ۸١‏ 





دنه وعر برهم ااه على الكدب بسع السكوت عادة 6 وذهب ن السمعابى إلى اشتراط 
عادى الزمن الطويل فى ذلك . 


مسا 


( التعمد عبر الواحد العدل) وهو أن وجب الشارع العمل عقتضاه على المكافين (جائز 
عقلا خلافا اشذوذ ) وهم الحبالى” فى جاءة من المتكامين » ( لنا القطع بأنه) أىاللعبديه 
(لايستازم خالا فكان) التعبد به (جائزا ) إذ لاننى بالمواز الاهذا ولاعنع اتمال الكذب 
اذ الصدق راجح لعدالته اذلو لم تعبد بالرجحان ويلتزم عدم الاحهال لامتنع العمل بشهادة 
الشاهدين » وقول القت للعابى لتحقق الاهال فيهما ؛ واللازم منتف إجاعا » (قأوا ) التعيد 
ان يكن ممتنعا لذاته فمتنع اغيره » لأنه ( بود الى تحرج الملال وقلبه) أ تحال ارام » يعنى 
ورم علينا التعيد حبر الواحد 6 ومن المائز أن يكون ذلك الواحد خا فيا أخير به » و إليه 
أشار بقوله ( لواز خطئه ) بأن أخير عرمة فعل مثلا » وفى نفس الأس هو حلال وکسه 
(و) :ؤدىالى ( اجماعالنقيضين ) فا اذاروىواحد خرا يدل على الرمة أوتساويا فى الرتمة 
ول يكن هناك رجحان لأحدهما قوج العمل ہماء لأن الفروض وجوب التعبد ر الواحد 
كالعدل وکل منہما شير الواحد العدل »وام هما محال (فيتى لمم ) وهو التعيد به ۾ 
( قلنا الأول) أى تاديته الى تحر م املال وقلبه (منتف على اصابة كل مجتهد) أى بناء على 
رأى المصو به » اذ الل والخرمة عند هم تأبعان لان اتود ء ومع قطع النظر عردظنه لاحل ولا 
حرمة (وعلي اتحاده) أى كون المصيب واحدا ( انمايازم ) كون التعبد وديا الى ذلك ( لو 
قطعنا عوجبه ) أى خبر الواحد فانه بلزم حبذ كونه مطايقا لما فى نفس الأمس » وعلى تقدير 
الخطأ يكون الواقع فى نفس الأمى نقيضه » والحظورالتحر ع قطعا للحلال بحسب نفس الأمس : 
أى فى جک اينه 6 لا الحرم ظنا تسب ماأدى اليه الاجتهاد لاهو حلال ف نقس إالأص » والمه 
أشار وله (لكنا ( لا قطع ؛ د ) نظنه » وهو ) أى ظنه (ما) أى الذى ( كلف ) 
الجمتيد نه : أى العمل كوجبه ( ونحوّز خلافه ) أى خلاف ذلك المظنون ونقول : اذا وافق 
مظنونه ماهو حم الله فى نفس الأ قصيب والا فخطىء ( ونجزم بأن الثابت فى المتعارضين 
أحد الحكمين ) وهذا جواب عن الاستدلال الثاتى ر فان ظنناه ) أى ذلك الأخذ عر جح 
(سقط الآخرء والا) أى وان لم يظنّ أحدهما ( فالتكليف ) نند ( لوقف ) أى بالتوقف 


5 « تسير»م - الك 


AY‏ العمل عبر ااعدل راحب فى العمليات 


عن العمل بشىء منهما إلى أن ظهر رجحان أحدهما فيعمل به كا ذهب إليه القاضى أبو بكر 
ولخير التهد بالعمل بأسبماشاء : فاذا عمل بأحدهما سقط الآخر » واليه ذهب الشافى * (ولا . 
عن أن الأول ) أى قوهم التعبد به متنع لأنه يوْدَى الى تحر م الخلال وقلبه ( لبس عدليا » 
بل ما أخذه العقل من الشرع » فالمطابق) أى فالاستدلالالمطابى لأدعى الاستدلال (الثانى) 
وهو ازوم اجتاع النقيضين : وهدا تعر يض عا ف.الشرح العضدى . وزعم الشارح أ نكلا 
الدليلين تاج ف تقر ره الى فرض حبر ن بالنقيضين » و ددر أنه حينئذ لاسق لقوله وراز 
خطئه معنى » و برد علمه مفاسد آخر ( دما ) نقل (عنهم ) أى الخالفين (من قوطم لو حاز ) 
التعبد به (جاز) التعد فى العقائد ( ونقل القرات وادعاء النبوة بلا مكز) ومعنى التعبسد 
فى الأخيرن أن يعتقد القرآن والنبوّة من غير احتباج الى تواتر واظهار مكجزة » واللازم 
أطل اتفاقا : وخبر المبتدأ وهو الموصول ( ساقط لأن السكلام فى التجو بز العقلى هنمنع إطلان 
اتا ) رنقول : بل جوز التعبد به فى هذه ال مذ كورات أيضا ( غير أن اكليف وقع بعدم 
لا كتفاء ) مير الواحد ( فها ) قال تعالى ‏ ولاتقف مالس لك به عل : خص” ماعدا 
الفروع للا دلة الدالة على أن الفانَ كاف قهاء وهو حاصل ير العدل الواحد . 


ع اه 
رمه 


) العمل كير العدل واج ف العمليات) ومنعه الروافض وشدوذ 6 مم ان داود ٭ (لنا 
نواتر ) العمل نه (عن الصحابه ف) آحاد (وقائم حرجت عن الا حصاء للستقر ن بفيد مو عها ( 
أى آحادالوقائم ( إجاعهم ) أى الصحابة ( قولا) بأنقال كل مم يجب العمل كير الواحد 
لكنعر ذلك من كلامهم ) فطل الزأم الدور) ان قال 1 اتات وحوت العمل به ڪر الو احد 
موقوف على و جوب العمل كي رالواحد (و) الزام (مخالفة - ولاتقف)ماليس لك بهعل _ حي رالواحد 
لأنا اعا أثبتناءبالتوائر لام رالواحد وهو يفيد العلل » (و ) إلزام ( كون الستفاد) من هذه الوقائع 
(الحواز ( أى حوا, ز العمل عبر الواحد » والنزاع انما هوق الو جوت > لأنايجا. مهم الأحكام مها 
دل على وحوب العمل على أنه لقال 4( أى بالخواز دول و حوبت ودن مشهورها ) 
أىأعمالالصحاءة بأخارالاحاد رتل أف كر عر المغيرة) ر شه (وجمدين مسامة فى نور ث 
الجدة) ساعن رسوا ملا عامة دس م مالك وأجد وأصحاب السان . 


العمل تعر اأعدل و اسو ۴ > ات AY‏ 


ان عوف ف اجوس) وهو أن رسول. اللد صلی اد عنيسه وسل خد دة كو / ی شحر 
اک فى يسم البخارى (و ڪر حل) )لاء المهماة وام المفتوحتين ( أن مالاك فى اتاب الفرّة فى 
الحنين) دل كنت بين اص أنين فضر بت إحداهما الأخرى تاا وسنينها » فقضى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى جنينها بالعرّة عبد أوأمة وأن تل مها م أخرجه أحناب الان وان 
بان واا م (و عبر الضحاك ) بن سفيان (فى ممراث الزوجة هن دة الرزوج ) حيث دل : 
كت الى" رسولانته صلی الت عليه وسا أ نأورث اصرأة أشهم الضبانى من دنه زوجها . أخرحه 
جد وأصعاب السئن (وقال الترمذى : حسن ميم » وخر مرون حزم فىدية لأصام) عن 
سعيد ان المسيب قال : قضى مرق الامهام بثلات عشر ٠‏ وی الختصر بست حت وح دک تابا عند 
آل مرو ن حزم بذ كرون ابه من رسول الله صلی الله عليه وس فيه وفما هناللك من الاصابع 
عشر » ثم قال الشارح : هذاحديث حسن أخرجه الشافى والسالى . ودل يعقوب ن عفان : 
لاأعر فى جيع الكتب كتابا أصح من كتاب مرو بن حزم كان حاب النى: صلى الله عليه 
وسل بر جعون اله و يدعون اراءهم (و) تمل (عمان وعلى حبر فريعة) نت مألك ن سنان 
اخت أفى سعد احدرى زان عدة الوفاة فى منزل لزج ) . قال الشارح : هوك ذلك بالفنسة 
الى عنيان ک رواه مالك وأصكاب السئن . ول الترمذى : حسن تيمم » وصفيحه ابن حبان 
والحا ك » وأما بالنسبة الى على فالله أعر نه اتتهبى . والمبت عنده مالس عند الناى (وما 
لاعط ی كثرة) أى لاحل الكثرة (من الاحاد الى بازمها الع بأجاعهم ) أى السحابة (على 
مملهم مها ) أى بأخار الآحاد ( لابغسيرها ) من القياس وغيره مما عدا اانص والاجاع 
) ولا تخصوصيات فہا ) أى فى أخمار الاحاد ناشكة من ختفيوص الراوى أو المروى ( سوى 
حصولالظنّ فعامناه) أى حصول الظنّ ( المناطعندهم ) أى الصحابة (مع ثبوت إجاعهم 
بالاستقلال) أى بطر يق الاستقلال من غيرآن بوجد من الوفائع ضمنا بإنعقاد اجاعهم صرعا 
(على خب رأنىبكررضى الله عنه : الأ عة من قريش) . قال الشارح : معناه موجود فى كتب 
الحديث لامهذا الافظ ( ون معاشرالا نشاء لانورث) . قال الشارح : الحفوظ « الا كارواه 
الفسافى ( والأنياء يدفنون حيث عوتون) . قل الشارح : رواه معناه ابن الجوزى فى الوفاء 
(واعا) كان الصحابة (يتوقفون عند ر يبة توجب انتفاء الظن) بد الواحد ( كانكار گر 
خير فاطمة بنت قيس ف فى نفقة المبانة ) أى نققة عدّة المطلقة طلا بائنا (و) إنكار ( عائشة 
خر ابن تمر فى تعذيب الميت بك ء الى ) کا فى الصحيحين 5 وأا وار عه سل ا 
عليه وسل إرسال الاحاد الى النواج لتنليغ الأحكام ) مہہ »اذ . روى الجاعة عن ابن عباس 





عم الاستدلال على أن العمل نحير العدل واجب فى العمليات 
أن رسول لله صلى الله عليه وسل لما بعث معاذ بن حل الى العن قال : انك تاف فومأ من 
أهلالكتاب فادعهم إلىشهادة أنلاإله إلا الله » فان هم أطاعوك لذإك فأعامهم أن اندقد افترض 
علي ہس صاوات فى كل وم وللة : الحدءث الى غير ذلك ما لالعصى > ولول قول خبرطم 
م کن لارساطم معنی (والاعتراص ) على الاستدلال بارسال الاحاد ( بآن التزاع انها هو ف 
وجوت عمل ال د( بر الواحد لای وحوب تمل مر الود ( ساقط لان إر سال الى ( 
صلى الله عليه وسل لبك خ الأ حكام ( اذا أفاد وجوب عمل المباغ عا بلغه الواحد) کا أجع عليه 
(كان) إرساله (دللا فى محل النزاع ) وهو وجوب تمل امجنهد عبر الواحد وغيره : أى غير 
حل الراع »> وهو وجوت العمل على المبلغ الدى س عيحمهد » و دازم مله وحوب العمل كبر 
الواحد الذى لبس رسول اذ المد كور العدالة والاخبار عن الرسول (واستدل ) على الحختار لا 
( يقوله تعالل فلولا تقر الامة ) أى - من كل فرقة منهم طائفة ليتفتهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا اليه لعلهم حذرون ‏ : لأن الطائفة تصدق على الواحد » وقد جعل منذرا جى 
الحذر بإخياره » ولولا وجوت قول جره لا كان كذلك ( واستبعد ) الاستدلال مها )ا( 
أى التحضيض على النفر الى التفقه والانذار والحذر المتضمن وجوب قول خي ركل طائفة من 
الافر بن لافتائهم : أى لامجرتد اخيارهم بقرريئة الأمى بالتفقه » فان الافتاء هو المتوقف على 
التفقه لامجرتد الاخبار (و ندفم ) هذا الاستبعاد (بأنه) أى الاذار ( أعم” منه) أى الافتاء 
(ومناخبارهم) عاو ج الحوف والحشية من كلام رب“ العزّة وكلام رسوله » وما استنبط منهما 
ولا ينحصر الاندار فى الافتاء » بل رب واعظ فى كلامه من الحشية مالا حصل غيره بالافتاء » 
والتفقه فى اللغة لا يستازم الافتاء ( وأما أن الذين كتمون ) ماأئز نا من الينات وامدى من ٠‏ 
بعد مابناه للناس فى الكتاب أولئك بلعنهم الله و بلعم اللاعنون وأمثاله ( فغير مستازم ) 
وجوب العمل تبر الواحد ياء على أنه لو لم جب العمل بره و ببانه لما كان ملعونا بالكنان 
اذ لافائدة یذ فى أظهاره حيث لم ازم عل اتباعه ( لجواز ہم عن الكّان لحصل 
التواتر باخبارهم ) يعنى ليس النهى عن الكتان لاستازامه فوات وجوب العمل خب ركل واحد 
منهم بل المقصود من الہی عنه أن عر کل واحد فیحصل عجموع اخارهم التواتر الموجب لاع 
م (و) الاستدلال بقوله تعالى ( ان جاء 5 فاسق الأنة ) أى بنا فتبينوا من حيث انه 
ص بالئيت فى الفاسق فدل على أن الب دل لاف بقل قوله بلا فحص » ونين استدلال 
( عنهوم لم فيه) وهومفهوم المحالفة وهومفهوم الصفة ؛ فالاستدلال نه ضعيف ( وأو صح" ( 
الاستدلال به كا روى الشافى وغيره ومسل أن الآبة تدلة على أن حك العدل حلاف الفاسق 





خر دی اليدين ليس فى حل النزاع ۸٥‏ 





فيجبق ول خبره(كان) النص المذكور (ظاهرا ) ف المطاوب لانصا (ولاشتونءه) أىالأصول.ون 
بالظاهر ( أصلا دينيا وان كان) ذلك الأصل (إوسيلةعمل) أى حك عمل لاعقيدة من العقائد 
الدينية ؛ وذلك لماقرر فى محله » ( قلوا) أى الحالفون ( رقف صلی اله عليه وسل ) لا 
انصرف من اثنين فى إحدى صلانى العشاء على ماذ كره الشارح (فى خبرذى اليدين) 
حيث قال : أقصرت الصلاة أم نسيت بارسول الله صلى الله عليه وإ + فقال أصدق ذواليدين 
(حتى أخيره غيره) بأن قال نم + ققام فصلى اثنتين أخرريين متفق عليه » ( قلا ) بوقنه 
( لارية ) فى خيره (اذلم يشاركوه) ابتداء (مع استوائهم فى السبب) وهو الاطلاع على 
حال الامام » فانفراده عهذا القول فى هذا الال وظه لسهوه ( ثم ) وقفه صلی الله عليه وسل 
فخيبره ( لس دللا على نفى) کون (خبر الواحد) موجبا لاعمل عبر الواحد مطلقا : إذ احبر 
الذى لم تباغ رواته حدٌ التواتر يقال له ير الواحد اصطلاحا : وءّابة مايلزم هينا أن الشخص 
الواحد لا کن بوجوب العمل » واليه أشار وله (بلهو) أى الو قش الد كور دليل ( لاوجب 
الاثنين) أى قول و جوب ان (فيه) أى فى العمل عبر الواحد م عن أنى على الحبانى 
لاف روابة من طريق أحمد ثم اقل على أنى كر وعمر وقال : ماذا قول ذوالدن ? قالا صدق 
بأرسول الله ؛ رجح رسول الله صلی الله عليه وسا وناب الناس قفصلى مهم ركعتين ثم سا جد 
سجدتى السهو ؛ وتعين أن يكون هذا قبل رم الكلام فى الصلاة فتأمل (والا) أى م 
يكن كذلك وجعل دللا على نفيه (فعهما) أى الاثنين ( لاغرج) امير اذى رواه الواحد 
(عن) مفهوم ( خر الواحد» وكونه ) أى خر ذى اليدين ( لبس فى محل النزاع ) لانه فى 
وجوب عمل الجتهد عبر الواحد عن الرسول (لايصر : اذ ستازمه) أى خيره محل اليا ٤‏ 
لأنه حبر واحد عدل عن فعله صلى الله عليه وس تقل الى سيد الجتهد فل يعمل به غير أنه انفق 
أن المنقول عنه هوالنقول اليه وذلك لاأثرله» كذاذ كر الشارح . 

وأنت خبيز بأن محل البزاع وجوب العمل عبر الواحد على الجتهد وغيره » وأن امير به 
فيه حك من الأحكام العملية » والخير به فى خير ذى اليدين عدم إنمام الصلاة » والوجه أن 
قال : سامنا أنه ليس فى محل" النزاع » لكن مورده يشارك محل" النزاع فى وجوب قبول قول 
لأن علته العدالة مع كون الخ بر به من الأمورالديئية والنه أعإ » ( قلوا : قالالله تعالى ولا 
تقف ) الآبة : أى ما ليس لك به عسل فنهبى عن اتباع الظنّ » أنه ينافى الوجوب » وخر 
الواحد لايفيد الا الفانّ ي ( والجواب) أن وجو ب العمل حب رالواحد المفيد لاظن ليس به من 
حيث إفادته الفانٌ فقط » بل ( عا ظهر) وتبين غير رة ( من أنه ) يجب العمل 


A1‏ منم من أثبت وجوب العمل عبر الواحد بإلعقل 
( مقتضى القاطع ( وو الا جاع على وجوب العمل بالظن » فهو اتباع لال الخاصل بالاجاع 
( ومهم من أثته ) أى وجوب العمل عبر الواحد ( بالعقل أيضًا كأنى المسين والقفال 
وأجد غرم ) کان سرج ف فى جاعة . ( قال أبو الین : العمل بالفانّ فى تفاص مل 
معلوم الأصل واجب ) عقلا : يعنى اذا ٤‏ وجوت اص كلى تحقق فى ضمن جزئبات کر 
هی تفاصيله ثم ظنّ تحققه فى ضمن ن بعتا أوجب العقل الع ل عوجب ذلك الظنّ احترازا عن 
الوقوع فى خالفة ذلك الواجب الكلى اعلام الذى هوأصل :لك التفاصيل ( كاخبارواحد عضرة 
طعام) مسموم مثلا (وسةوط حائط بوجب العقل العمل مقتضاه) أى الأخبار المد كورة (للا صل 
المعلوم من وجوب الاحتراس ) عن المضار (فكذا خير الواحد) يجب العمل به (للعل بن البعثة 
ممصا ودفع المضار) ومضمون انبر لاعرج عنهما (وأجيب أنه ( أى هذا الدليل (بناء على 
التحسين) العقلى » وقد أبطل »> واقتصرعلى التحسين لأن الكلام فى الايجاب ( ساءناه ) أى 
القول بالتحسين ( لكنه ) أى العمل بالظنّ فى تفاصيل مقطوع الأصل ( أولى عقلا ) للاحتياط 
(لاواجب) ورد عليه أن من بتع الفروع وحد فى كشي رمو المسائل جعل الفقهاء الاحتاط مناط 
الوجوب فَتَآمّل ( سلئناه ) أى ان العمل به واجب ( لكن فى العقليات لافىالشرعيات ) وقد 
يقال : ان قوله بناء على التحسين دل" على أنه جر ةالوجوب على الشرعى لأنه الذى لاشت 
عند غير المعنزلة التحسين قلا حه هدا الدفع لوک تلم التحسين العقلى ؛ اللهم الا أن راد 
بالشرعيات السمعيات انحضة الى لست معقولة المعنى » وبالعقليات ماهو معقول المعنى : عنى ان 
كان مضمون خر أل وإحد معقول المدنى س العمل به »> والافلا ( سامناه ) أى ان العمل به 
واجب أيضا فى الشرعيات ( لكنه ) أى قياس العمل بر الواحد بالعمل بالظنّ فى التفاصيل 
المد كورة (قياس ثيل يفيد الظن ) على ماعرف فى كتب الميزان » واكام هنا فى أصل 
دی لايذبت الابقطی ( قلوا ) أى الباقون من مثيتيه بالعقل أولاخير ( ان صدقه فييجحب 
العمل به احتياطا فى دفع المضرة » قلنا لم بذ كروا أصله ) أى القاس ( فان کان) أصله ادير 
( المتواتر فلا جامع يينهما ) أى المقيس والمقيس عليه (لأن الوجوب فيه ) أى المواتر 
(للعر) أى لافادتها لع لاللاحتياط (و انكان) أصاد (القتوى) من المفتى (نخاص) أى فو جو ب العمل 
خاص ( عقلده ) فما استفتى (وما نحن فيه) من حك خير الواحد (عام”) فى الأشيخاص والأزمان 
(١أو‏ خاص بغير متعاقها) أى الفتوى » فان متعلةها القلد وخ بر الواحد خاص بلجتهد ( فالعدّى 
غسير حك الأصل ولو سل) عدم الفرق وصفة القاس ( فقياس كلأوّل ) أى على شد الظرة 
(قلوا) ثانا (أولم بجب) العمل حر الواحد ( لحلت أ كثر الوقائم عن الأحكام ) لآن المتواتر 


ادا ازم ال قف 0 ت الاناده الا صله قبت AY‏ 








والاجاع لاي بالأحكام » دل عليه الاس.قراء » وحلوّها ينا 2كمة البعثة ( والوات ملع 
لملازمة : بل الك فى كل مالم بوجد فيه من الأدلة ) سوى الب رالمك كور ( وجوت التوقف فر 
تخل )1 كار الو قانع ما سوى الوقف من الأحكاء ( فان كان لمي غسيره) أى غبر وجوت 
الوقف ( منعنا بطلان التالى ) أى لانم امتناع حل أ كثر الوقائع جما وی الوقف من 
الاک م ( وادا / زم التوقف “نت الاباحة الأصلية فيه ) أى فى ذلك الشىء الدى م رحد 
قله سوى خبرالواحد ( على الخلاف ) فا وقد سق تقصيله ( ولا حمق بعده ) أى بعد هذا 
الجواب (( من) کسر الے ( حض الشارع ) أىحثه كل م نسمع 4 شرعه إلا م ( على تقل 
مقالته ) وقد قال عليهالصلاة والسلام « نضرالله عدا سمج مقالتى فوعاها فاد اها ک) سمعها » 
ولاق أنه ل يقد به مالم بعل ه ماع الوقف لأن الوقف حاصل يدون الاخار ما سيشير الله 
) مح ع امه ان المنقولدن سه لال الی) حد ( التوائر شی ) على رأى مرم أذعى حدم 
نوع ثىء عن السنة حدٌ الواتر أو الا حدما واحدا أوحديثن فبلزم على مافلوا أن کون حضه 
على ذلك الأس لاعصل فظن حصوله المستمر الى انر العمر يازم أن يكون خطا : وهو لايقر 
على اطا . قال الشارح : : لکن فى كون المتواتر معدوماأ أو مقصورا على حدث او حد شن 
امل » فذ کر كلاما طو لا لاطائل تحته . ثم عطف على قوله بعده ( أوالأخيران) أى لزوم 
التوقف والاباحة الأصلية : أىلاعن مافهما على :قدير عدم وجوب العمل عبرالواحد (فانعدم 
النقل يكن ف الوقف) عن الح شىءخاص (و) فى (ثوت) الابإحة ( الأصلية ) فلا ق حاجة 
الى خبر الواحد ( بل الحو اب أنه ) أى الدليل المذ كور (من قبيل) الدليل ( النقلى الصحيح لاعقلى) 
على مازعموا ( ومن شرط الانى ) فقبول اخار الأحاد ( أنه ) أى ال( به ) أى باشتراطه 
( أوف + نك الشهادة لاقنضائه ) أى ادير ( شرعاعاما علانها ) أى الشهادة فائها تقتضى امس | 
خاصا ب (قلنا الفرق) ) بنهما (وجودمالدس ف الروابة من الحوامل,) عامهامن عداوة وصداقة وجب 
نفع ودفع ضررالىغير ذلك كا هوالمشاهد بين الثاس مما لاعصى ( أو ) اشتراط المتى فى الشهادة 
( علافالقیاس ¢ ولدا ( أى وجود الموامل فى الشهادة دون الروايه ) اشترط لط أشهد مع 
ظهور انڪطاطها ( أى الروابة عن الشهادة . قول مع متعلق ذوله وجود مالس : يعنى أن الفرق 
من جهتان وجود الامل وظهور الانمحخطاط ( اتفاق عدم اشتراط البصرو) عدم اشتراط ( ارب 
وعدم الولاد ) فى الرواة واشتراطها فى الشهادة على خ لاف ف بعضها فاو أخير أعمى أباه اليد 
ا دنى ولايته منفعة ة فى ذلك صح رواته ووجب عليه العمل به ( قالوا ) أى القائلون حبر 
الواحد لاحب العمل به (رد عمر خير أفىموسى فى الاستثدان حتىرواه الحدرى) فىالصتحصحن 


A^‏ حبر الو احد ف اغد مقمول 
ناياو می الأشعر ى استاذن على تمر بن الحطاب لاا فر يدنله فر جع فزع جمر قال > آل اسع 
صوت عيد الله ن قس ائذنوا له فقالوا رجع فدعاه فقال : ماهذا فقال كنا نوص ذلك فقال : 
لتأنينى على هذا يدينة فانطلق الى مجلس الأنصار فسأ طم فتالوا لايشهد لك على ذلك الا أصغرنا 
فانطلق أبوسعيد فشهد له ذقال مرلن حوله خن عل“ هذا من رسول الله مكلا أطاتى الصفق 
بالاسواق » ( قلنالريبة فيخصوصه) أى خصوص خبرأفىموسى . قال الحطيب ينهم عمر أباموسى 
و اما كان يشدد ف الحديث حفظا لاروامة عن النى رلا (لا)فى (حمومه) أىخبرالواحد (واذا ) 
أى لكون توقفهم فى البعض ارية فى خصوصه لا بكونه خبر واحد ( عماوا ) أى الصحابة 
كلهم (حديث عائشة) رضى ابنه عنها زف التقاء الحتانين) کا ف حك مث اف موسی ف یح مسل : 
مس مل 
خر (الواحد ف الحد مقبول : وهو قول أنى بوسف والخصاص خلافا للكر والبصرى) ألى 
عبدالنه (وأ كثر الحنفية ۾ لنا عدل ضابط جازم ى) حك (جمى) مبنىعلى الظنّ (فيةبل كغيره) 
أى ما فى غبرا د من العمليات (قالوا قق الفرق) ينه و بين غيره من العمليات ( بقوله) ا 
(ادرءوا) أى ادفعوا (الحدود بالشہات) أخرجه أو حنيفة ( وفيه ) أى ففخبر الواحد (شہة) 
وهی احمال الحكذب فلا يقام الحد بره » (قلنا المراد ) بالشيهة الى ندرأ الحدود 
ما كانت (إفى نفس السبب لا) فى (المثبت) للح المسبب (والا) أى وان لم يكن كذلك بأن‌راد 
مافى الست وغبرهأوفى المدت ةط (أنتقت الشهادة) اذ احهالالكذب ,وهامو جود (و) انتتى (طاهر 
الكتابفيه) أى الاستدلالءه اذ احهال التخصص والاضمار والجاز قاع واللازم باطل (والزامه) 
أىهذا القول أن بنش أن شت الد (بالقياس) أيضالأن وجوب العمل به ثابت (ملتزم عند 
عي رالحنفية) وعندهم غيرملتزم (والفرق للم ) ین خبر الواحد والقياس فى هذا ( بأنه ) أى الد 
(مازوم لكمية خاصه لايد خلها الرأى) حلاف شير الواحد فانه كلام صاحب الشرع واليه تعيين 
الكميات وغرها. 
( تقسم للحنفية ) لبر الواحد باعتبار حل“ وروده ( حل ورود خبر الواحد مشروعات لست 
حدودا كالعبادات) من الصلاة والصوم وال كاة والحجج ومأهوملحق مها ما لدس عمادة مقصودة 
كالأضمية أومعنى العبادة فيه نابم كالعشر أو لس عالص كصدقة الفطر والكفارات (والمغاملات 
وهو) أى خسبر الواحد المشمروط فيه العقل والضبط والاسلام والعدالة من غير اشتراط عدد فى 
ادى ( جه فيا خلافا لشارطى المثى لما تقدّم من الجائبين ) فما قبل هذه المسئلة التى فى 


ان كان حر الواحد حقوقا للعاد بلا إلزام فقيل بلا شرط ۸۹ 





ذيايا هدا الأعسيم » لكن اشترط فى كونه حّة عدم مخالنة الكناب والسنة النامة وأن 
لابحكون شاذا ولافا تم" به الباوى کا سيأنى (وحدود) عملف على مشروعات الى آآخْره 
(وفها ) أى فى الحدود (ماتشدم ) فى هذه السئلة من لحلاف وف قول لواحد فمها بشروطه 
الماضية (فان كان) محل" ورود الخبر (حقوقا للعباد فبها الزام مخض كالببوع والأملاك الرس ) 
أى التى لم ذكر فبها سبب الك من هبة وغيرهاء والأشياء المتلة بالأموال كلآجال والدبون 
(فشرطه) أى هذا القسم ( العدد ولءظ الشهادة مع ماتقدم ) من العقل والاوغ والر بة والاسلام 
والضط والعدالة والصر وان لاجر بشهادته معا ولا دقع عنها مغرما » ومع المد كورة فى 
واحد من العدد ( احتيط حليته ) أى احير هذه الأمور ( لداع ) الى التزو ر والخيل ؛ 
وهذا النوع ( ليست فما عن الشارع ) تقليلا لوقوع ذلك منها » (رمنه) أى هذا الس 
( الفطر) لاتفاع الناس فيه » فيشترط فى الشهادة لال الفعار العدد ولففلة الشهادة مع سائر 
شروطها. اذا کان بالسماء علة » وأو رد مااذا قبل الامام شهادة الوا<_د فى هلال رمضان وأعس 
الناس بإالصوم فكماوا الثلاثين ولم روا اطلال مطرون فى رواءة أن مماعة عن محمد رجه الله 
اذ الفرض لا يكون أ كثرمن الثلاثين فان هذا فطر بشهادة الواحد ج وأجيب بأن الفطر 1 
يشت بشهادته » بل با لحك فشهادته أفضت اليه كذهادة القابلةعلى النس أفضت الى استحقاق 
الميراث مع أنه لايثبت بشهادة القابلة ابتداء : ذ كره فى الميسوط . ثم استثتى مما تضمن قوله مع 
مأتقدم من اشتراط الاسلام فىهذا اقسم قوله ( الاانم يكن ال ازم به مساما فلا يشترط الاسلام ) . 
ثم استئنى من قوله العدد » وما تقدم قوله ( الا مالايطلع عليه الرجال كالبكارة والولادة 
والعيوب فى العورة فلا عدد) أى فلا يشترط فيه العدد (ر) لا (ذ كورة »وان) كان محل" 
الجمرحقوقا للعباد ( بلا إلزام) للغير ( كالاخبار بالولاناتوالوكالات والمضاربات والاذن فالتحارة 
والرسالات فى اطدابا والشركات ) والودائم والأمانات ( فبلا شرط) أى فل الواحد فى هذه 
الأشياء بلاشرط من المد كورات وغيرها الا العقل والقيركم أفاد بقوله (سوى العييزمع تصديق 
القلب) فستوى فه الذ كر والأثى » وال والعبد » والمل والكافر » والعدل » وغيره والبالغ 
وغيره حتی اذا أخبر أحدهم غيره بان فلانا وكله » وأن مولاء أذن له ووقم فى قلبه صدقه جار 
أن يتصرف عوجبه » ثم اشتراط التحرى ذ كره شمس الأ مة السرخسى ونفر الاسلام فى 
موضع من کتابه ولم بذ كره فى موضع »ثم بين دليل عدم الاشتراط بماذ کر بقوله (الاجاع 
العملى) فان الأسواق من ادن رسول الله صلى الله عليه وسل قأئمة بعدول وفساق ذ كور وأياث 
وأحرار وغير أحرار » مسامين وغفيرهم » والناس يشترون من الكل و يعتمدون خب ركل مز 


+ 6 شرط أبو حنةه عدالة الفضوىف أو العدد 





ذلك من غير كير (وكان صبى الله عليه رسا يقبل بر اطدية من البروالفاجر ) كقبول هدية 
البوديه الشاة المسمومة » ومن العيد كشول هدية سامان الى غير ذلك نما لاعصي ؛ وا 

يقبل من الكل" ( دفعا لاحر ج اللازم من اشتراط العدالة فى الرسول ) اذ قاما دوجد المسل 
ار“ اأمالغ العدل ق الأوقات والأما کن عله الى وكله أوغلامه فتتعطل الصا لو شر 8 
(حلافه ) أى اشتراطها (ف الر واه ) انه لادی الى الر ج ا_كثرة العدل فى المسامين (د ان) 
كان حل احير حقوقا للعباد ( فما ) إلزام لاغير ( لغير) من (وجه) دون وجه ( كعزل 
الوكل) إلزام من حيث إبطال عله فى المستقبل » ولس بالزام من حيث ان الوكيل يتصرف 

فى حة» (وعر المأذون) إلزام للعبد باعتبارخروج تصر”فاته من الصحة الى الفساد باحر ولس 
إلزام من أن المولى ,يتصرف فى حقه ( وفسيخ الشركة والمضار بة ) إلزام للشر يك والمضارب 
من حيث ازوم كفهما عن التصراف ف المستقيل » واس إلزاما لكون الفا-عخ متصرّفا فى حق 
نفسه ( فالوكيل والرسول فہا ) أى فى هذه المقوق أن قال الموكل : وكلتك بعزل فلان أو 

جره أو فسخ أحدهما » أوقال المرسل : أرسلتك الى فلان لتباغه عى أحد هذه المذ كورات 

لاان ال ال : وكلتك بآن تير فلانا بالءزل الى آخر هكا توهم الشار ح : اذ لامعنى للتوكيل 
بالاخ.ار » ولس هذا غير الارسال (5) أى القسم الدى (قله) وهو ما كان محل الخمير 

حقوقا بلا إلزام » فىأنه لا يشترط فىشىء منهما سوى الفيز مع صد القاب ( وكذا الفضولى ) 

ادا تصرف فى ملك الغير بانشاء عقد » فآخير ذلك الغير بدلك لا شترط فيه شء سو ی اقرز 

والتصديق (عندهما ) أى أنى بوسف ود لكونه من العاملات التى لا إلتزام فا » فلا يتوقف 
على شروط الشهاداتدفعا للحرج (وشرط ) أبوحنيفة (عدالته أوالعدد) بأ نكون الفضولىاثنين 
(لأنه) أىهذا الاخبارعن الفضولى (لالزامالضرر) من حيث التصرف ف ملك الغير( كالثاتى) 
أى القسم التاق ۾ وهو مافه إلزام حض ( وأولانه من ) توصل الفضولى (عنه ذلك ) 

التصراف حى لاغذ يدون إجازته ( كالثااث) وهو مالا إلزام فيه (فتوسطنا) فه بالا كتفاء 
بأحد شطرى الشهادة وهو العدد أوالعدالة إعمالا (لاشهين) والشارح جعل قوله لالزام الضرر 
تعلملا ل عزل الوكيل ور المأذون » وقوله ولولابة الى آتخره تعليل للفضولى » وفساده ظاهر 

وق ل اشتراط العدالة فىالفضولى اذا كان واحدا عند أفى حليفة متفق عله ون اشاح ؛ وعدم 
اشتراطها إذا كان اثنين قول بعض الشاع (واخبارمن اسل بدارالحرب) بالشرائع ١‏ قب لالاتفاق) 
إضافة إخبار لأفعول 6 وخيره حذوف : أى فبه تفصيل » وقل الانفاق مستا نفة لسانه : عن 

اتفقوا (على اشتراط العدالة) أىكونا غير ا عدلا (ف) زوم ( القضاء) لمافيه من الفرائض بعد 


من م و و“ 08 | ۾ ا 
كه اروا رك المعحمل 2 نس و 2 ١‏ 8 





إسلامهقمل الاخار ما (لأنه) ای ھا اخار جار عن الشار عدن والا کد) .اا 2 
على أنه (على الخلاف) الد كو ر فى !أفذولف (وشمس إلا (e‏ السرخى فل ( لاص ) عمدى 
أنه بلزمه ( القضاء) اتفاة ( لأيه) أى امبر (رسولرسولالله صلى الله عليه وسل ) . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسا : نضر الله أمس| سمع می مقالتى فوعاھا كم سمعها ثم أذاها الى ٠ن‏ ل 
سمعها » وقد بين فى خير الرسول أنه عنزلة خبر المرسل » ولابعتءر ف المرسل أن کون عدلا : 
وتعقبه المصنف بقوله ( ولو صح ) هذا ( اتن اشتراط العدالة فى الرواة ) لعين ماذ كره 
( فاا ذاك ) أى الرسول الذى خبره عمزلة خبر المرسل ( الرسول اللحاص بالارسال ) بأن 
تار ه المرسلمى ددن ا لاس للسقارة نه د هن المرسل اله »لا كل هن لغ کلام شخص الى ش حص 
بإذعان منه (ومسوّغ الروابة التحمل و بقاوه ) أى التحمل (وهما) أى الاحمل و بقاوه . 
(عزعة ) ورخصة ( وكذا الاداء) عزعة ورخصة (دالعز عة فى التحمل) توعان ( أصل) 
وهو ( قراءةالشيخ من كتاب أوحفظ ) عليك وأنت مع (وقراءتك أو ) قراءة (غيرك 
كذلك) أى من كتّاب أوحفظ على الشيخ (وهو يمم ) سواء كان الشيح كفنا مأيقراً عليه 
أولا » لكن مسك أصله هو أوئقة غيره ان ل يكن القارى“ يقرا فيه على هذا عمل كافة الشيوخ 
وأهل الحديث : كذا ذ كره الشارح (رهى) أى قراءتك أوغيرك على الشيخ من كتاب أو 
حفظ ( العرض) لأن القارى“ يعرض على الشيخ فقول أهوكا قرت عليك 7 (فعترف) 
عثل نم (أو يسكت ولامانم) . قل الشارح من السكوت » والصواب من ترك السكوت كان 
کون القارى” من عاف من مخالفته (خلافا لبعضهم ) وهو بعض التلاهر به فى جاعة من 
مشا المشرق فى أن اقراره شرط » والأوّل هوالصحيح ( لأن العرف أ( أى الكوت منه 
بلا مانم ( تقر ير » ولأنه ) أى السكوت بلا مانع ( بوهم الصحة فكان هبحا و إلا فغش » 
ورجحها) أى القراءة على النيخ ( أو حنيفة على قراءة الشيخ من كتاب خلافا الا كثر) 
حيث قالوا : قراءة الحدث على الطالى أرجم » لأنها طر بقة رسول اله صلى الله عليه وسل » 
واا رجح (لزيادة عنايته) أى القارى“ (بنفسه) تخايصا ها من الزلل (فزداد ضبط لمان 
والسند) مخلاف الشِم » لأن عنابة بغيره : وأورد أن القراءة على الحدث لايؤمن فبها غفلته 
عن ساع القارى؟ » وأجيب انا أهون من الحطأ فى القراءة » وحيث لم کن الاحتراز عنهما 
معا وجب الاحتراز عن الاه دنهما (و) روى (عنه) أى ألى فة رجه ايله أن ااقراءة 
والسماع منه ( يتساويان ) ف النوازل » عن الصغاتى قال : سمعت أبإحنيفة وأبإسفيانيقولان : 
القراءة على العالم والسماع مه سواء »> وطذا حكى عن مالك وأضضابه ومعظ أصفاب احاز 


4 الاو حه عدم اشتراط الاجازة فى الكتاب والرسالة 





والكوفة والشافى والخارى ( فاو حدث) الشيخ ( من حفظه ترجح ) على قراءة القارى" 
عليه ( علاف قراءة الرسول عليه السلام ) على غيره فانها راجحة على قراءة غيره عليه : 
كدا ذحكره الشارح ؛ وهو حتاج اى التاو دل لأنه س الامَة كلهم ؛ ولس له قراءة من 
الكتاب فلا حكن إخراجه من حك الشيخ القارى” من الكتاب لامن حك الطالب القارى” 
على الشخ الحدث من حفظه فا معنى علاف قراءته إلا أن يقال : المراد قراءته على جربل 
وهو معامه » ثم بين کون وجه قراءته على خلاف قراءة غيره بقوله ( للا من من القرار على 
الغلما ) لو وقع منه » ولا كذلكغيره » ( والح قأنه ) أى ماذ كر من قراءته صلى الله عليه 
وسل (فى غير حل النزاع ) وهوقراءة القارئ” بالنسبة الى قراءة الشيخ من الكتاب . وقبل 
له أن بروى الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسل (وخلف) عطف على الأصل (عنه) 
أى الأصل وهو ( التاب) كان يكتب الشيخ ( حدثى فلان) أنه كذا عن فلان ( فاد 
لغك كتالى هذا شدث به عنى بهذا الاسناد) ويكتى فى عنوانه من فلان بن فلان الى فلان 
ان فلان ثم يكتب فى داخله بعد القسمية والثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى 
لله عليه وسا : من فلان و يشهد على ذلك شهودا ثم تمه حضرتهم : كذاذ كره الشارح » 
وسي اق ف كلام المصنف مابدل” على خلافه (والرسالة ) أن برسل الشيخ رسولا الى آخر » 
ويقول للرسول ( بلغهعنى أنه حدّثتى فلان ) بن فلان عن فلان بن فلان الى أن ,أتى على 
مام الاسناد » فاذا بلفتك رسالتى الك ( فاروه عنى بهذا الاسناد ) . قال الشارح شود 
الشهود عند المرسل اليه على رسالة الرسل حلت للرسل اليه الروابة عنه (وهذا ) أى قوله اذا 
بلغك الى آآخره فى الفصلان اعا يازم ( على اشتراط الاذن والاجازة فى الروابة عنهما ) أى 
الكتاب والرسالة 5 ( والأوجه عدمه ) أى عدم اشتراط الاجازة فما ( كالسماع ) فانه حاز 
أن روه بلا إذن » بل أو منعه عن الروابة جاز أن بروى مع منعه له ٠‏ كذا نقل الشارح عن 
المصنف ( وهما) أى الكتانة والرسالة ( كالخطاب شرعا لتبليغه عليه السلام مهما ) أى 
الكتابة والرسالة » عن ابن عباس أن رسول الله صل لله عليه وسل كتب الى قر بدعوه الى 
الاسلام متفق عليه . وعن أنس أن الى صلى الله عليه وس كتب الى كسرى وقبصر 
والنحاثى وال كل جبار عنيد بدعوهم الى الله تعالى ولس بالاجاثئى الذى صلى عليه رسول الله 
صلی‌النه عليه وسل » رواه مسل (وعرذا ) ”م ف تقليد المأوك القضاء والامارة مهما م فى المشافهة 
(دعق) ف جواز الرواية عن الكاتب والمرسل ( معرفة خطه) أى الكاتب (وظنَ صدق 
ارسول) 5 عليه عامّة أهل اليد ( وضيق بو حنيفة ) حيث نسب اليه أنه لاع“ فى يا - 


الرخصة فى التحمل الاحازة مع مناولة الماز ب. a‏ 





منهما الا (بإلينة ) كأ فى كتاب القاضى الى القاضى (ولايازم كتاب القاضى) أى الابراد به 
على مانن فيه ( للاختلاف) بين كتاب القاضى وما نحن فيه (بالداعية ) أى بسب وجود 
الأغراض الداعية الى التزو بر والتلبيس فه : أى فى كتاب القاضى الى القاضى » وما نحن فه 
بالداعية فما بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل (ولا خفاء ى) جواز ( حدثا وأخبرء 
وسمعته فى الأوّل) أى فى قراءة الشيخ التطالب (و) لفظ (قال) أيضا مع الجا والجرور نحو 
لى ولنا و بدون ذلك » اعا الزاع ى کنبا a‏ على السماع اذا جردت عنهما » فقال ابن الصلاح 
عمل عليه اذا عل اللقاء خصوصا اذا عر من حال الراوى أنه لاروی إلامأسمعة (وغاست) 
لذخلة . قال (ف الدا كرة) والماظرة (وف الثاى ) أى قراءة الطالب على الشيعخ قول : 
(قرأت) عليه وهو يسمع ان كان هو القارى” ( وقرىئ” عليه واا أسمع ) ان کان القارى” 
غيره (وحدثنا بقراءتى) عليه (وقراءة) عليه (وأنأا ونبانا كذلك) أى قراءق أوقراءة 
عليه ( والاطلاق ) دنا وأخيرنا من غير تقميد قراءتى أوقراءة عليه ( جاتز على الختار ) 
کا هو مذعب اجا نا والثورى وان عبينة والزهرى ومالك والبخارى ريعي إن سعيد اال 
ومعظم الكوفيين وا از بين » لاامنع مطلتا کا ذهب اليه ان المارك وأجد وكثير من أحاد 
الحديث . وقال القاضى أو بكر انه الصحيح # (تقيل) الاطلاق حاز (ف خاش 
وهوللشافبى وأصنابه ومسل وجهور أهل المشرق (والمنفرد) فى السماع يقول ( حدثى وأخسبرق 
وجاز الجم ) أى حدّئنا وأخيرنا كا هو العرف فى كلاءالعرب * وقبل عند الانفراد : لايقول 
حدثا» وعند الاجماع لا.شول : حدتى (وف الحلف) اى الكتابة والرسالة يقول ( أخبرق) 
(وقيل) لاحوز أن بقول فهما أخيرى ( کدثی) أى 5 لاوز ان يشول حدثى فہما لذن 
الاخار والتحدث واحد )ل( قول ( كتي) الى (وأرسل الى" لعدم المشافهة ‏ قلا قد 
استعمل الاخبار مععدمها ) أى المشافهة . وف نسيخة الشارح : قد استعمل للاخبار» عل 
الصَمير كنابة عن أخيرى » والأولى أولىلةوله ( كأخيرنا يله لاحدثنا ) مع عدمها » اد لا شال 
حدثنا الله » وذهب كير من الحدثين الى جواز حدثنا وأخيرنا فى الروارة 5-3 (والرخصة) 
فى التحمل (الاجازة مع مناولة الجاز) به إلحازله كان يناوله شیا من سماعه أصلا أوفرعامقا بلا (نه) 
وقول هذا من سماعى أو رواتى فاروه عنى (وددضا) أى و دون مار لة کان شرل : أجزت 
إن تروى هدا الكتاب الدى حد ی به فلان الى أن اتی على سنده »# (ومنه) أى من قسم 
الاجازة الجر”دة عن المناولة ( إجازة ماص منمسموعانى ) عندك : ذ كر الشيخ أو بكر 
الرازى : أن نحو أجزت لك مايص عندك من حدثى ليس بشىء م لوصح عندك من صك 


ٍ۹ قول رواية من سمع فى صا مهد نضمطه 





فبسه أقرارى فاشهديه على" لم يصع ه ول جز الشهادة التهبى . وفيه أنه قد سبق قر سا الفرق 
دين الشهادة والروانه مفقصلا فارجم اله . 

ثم اختلف ف جواز الروابة بالاجازة (قيل بالمنع ) وهو اعات من محدثين والفقهاء والأصوليين 
وأحدى الرواتن عر الشافى . وثال القاضى جسن والأوردى : لوحازت الاحازة لطلت الر حل 
(والأصح” الصحة للضرورة) اذ المنع قد بؤدى الى تعطيل السان وانقطاع الأسانيد : اذ الماع 
والقراءة تفصيلا عز بزالوجود (والمنفية) قلوا ( ان كان) الجاز له (عاماف‌الكتاب) امجاز به فقال . 
له الجيز انفلانا حدثنا عا فىهذا ااسكتاب بأسانيده هذه وأجزت لاك أن تحدّث به (جازت الروابة) 
مبذه الاجازة ان كان الجر مأمونا بالضبط والفهم ( كالثهادة على الصك ) فان الشاهد اذا وقف 
على جيم مافيه أو أخيره من عليه التق أو أجازله أن يشهد عليه كان يجا : فكذا روابة احير 
(ثالا ) یوان يكن امجازه عالا عاف الكتاب ( فاناحتمل) الكتاب ( التغيبر) زبادة أو 
تقصان ( لم نصح ) الاجازة ولاتحل” الروابة اتفاقا (وكذا ) لايصح عندألى حنيعة ود ( انل 
حتمل ) الكتابذلك ( خلاها لأنى بوسف ككتاب القاضی ) أى فياسا على اختلافهم فى 
كتاب القاضى الى القاضى ( اد عل الشهود عا فيه شرط ) عند ا لصمحة الشهادة ( خلافا له) 
أى لای بوسف (وشمس الا عة) السرخسى قال (عدمالصحة) طذه الاجازة ( اتفاق ء وجو بز 
ألى بو سف) الشهادة (ففالكتاب) من القاضى الى القَاضى ران عل الشهود مافيه ( لضرور اش( 
أ السكتابالمذ كور (على الأسر ار) عادة (وبكره المتسكاتبان الانتشار ) الاأسرار ( علا فكت 
الاخبار) لان اصل الدن می على الشهرة ( وه لظار ء بل ذلك ) أى کر اهة الا نتشارات ورة 
الاشالعلى الأسرار ( فكت العامة لا) فكتاب (القاذى) الىالقاضى (با لك والثبوت) متعلق 
بالكتانة المقهومة فى كنات القاضى : يعنى السكتاب المسبوق بالكم والثبوت الكائئين عادة 
فى ملا الناس وحضرة الث هود المننهى الى قاض آخر فى ملا كذلاك لايتأتى فيه ماذ كر من 
الاسر ار وك اهة الانتشار (وهذا) الفصل الدىذه النفية (للو فاق على الى ( لصعدة الروابة 
(اوقرا ) الطالب (فل يسم الشيخ أو) قرأ (الشيخ ) فإ يسمع الطالب (وليفهم ) فن الاجازة الى 
هى دون القراءة أولى »> ويه فتح باب القصير والبدعة اذم ينقل عن السلف مثل هذه الاحازة 
( وشبول) روابه ( من سمع فى صباه مقيد بضبطه غير أنه أقيمتمظنته ) أى مظنة الضبط وهى 
امز مقامه ( ولذا ) أىلاشتراط ضبط السامع (منعت) عة الروابة ( للشغولعن الماع كتابة ) 
3 دهساليه الاسفراني وابراهم ال ری وان عدى » وذهبف الى الصيحة مطلقا بعضهم ( أوثوم 
أو هو » والتى أن المدار) لعدم جواز الروابة (عدم الضبط ) للروى” ( وأقيمت مظنته ) أى 








عدم الفط (نحو الكتاة) مقامه أن کان كيت متم معها الفهم (لجكاءة الدارقتاتى ) فانه حضر 
فى حداثته مجلس اسماعيل الصفارؤاس ينستمجؤءا كان معه وابراهم على ٠‏ فقال بعص الحاضر بن 
لصح سماعك وأنت تنسخ فقال : قهمى للاءلاء خلاف فهمك ثم دلتحففا »5 أملى الشيي من 
من حاديث الى الآن » فال الدار قطنى : أملى اة عشر حد ثا فود دت الأحاديث فوجدت کم 
آل » ثم قال ا لحديث الأول منها عن فلان ومتنهكذ! + والحديث الثاتى عن فلان ومتنه ول بزل 
مس سلا أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتسها فى الاملاء حتى الى آخرها فى الناس منه. هذا 
رقال أجد فى الحرف بدعمه الشيخ هم وهو معروف م لاتضيق رواته عنه . وق 
الكامة تستفهم من المستفهم ان كانت ما علها فلا باس : وعن خلف بن سالم منم ذلك 
(وتنقسم) الاجازة (لعين فى معين) كأجزت لك أو | أ لانو يصفه عا مزه فى الكتاب 
الفلاتى أوما اشتمل عليه فهرستى (وغيره) أى لعين فغبرمعين ( كرو بانى) ومسموعاتى . قلابن 
الصلاح وغيره واللحلاف فىهذا أقوى وأ كثرء وا ورمن العااء على و بزالرواية ہا أيضاء ومن 
الما تعن لصحتهاشمس الأ مة الس خسى » ونقلعن بعض الأمة التابعين أنسائلاساله الاجازة مبذه 
الصفة فت وقال لأععابه : هذا يطلب منىأنأجيزله أن يكذب على" (ولغبرمعين) نوأجرت فى 
الكتات الفلاتى اوس و الى (للسامين مرم أدر 27 ومنه) أ مر الاجازة لغيرمعين أت (من ولد 
فلان) قانقسم هذا القسماى .وجود ومعدوم » وفه تفاصيل ذ كرتها فى ختصر لشرح الألفية 
لشي العراق » و بال اة فالاجازة للعدوم فى عحتها خلاف قوى (مخلاف) الاجازة لغبرالمعين (الجهول 
فى معين) كأجزت لبعض الناس رواية يح البخارى ( وغيره ) أى وف غير معين ( ك)أجزت 
لبعض الناس رواب ( کتاب السان) وهو بروى عذة من الان المعروفة يذ لك فائها غيرتيحة 
(تخلاف سان فلان ) كأنى داود فانها معاومة ( ومنه) أى من قبيل الاجازة فى غر الفاسدة 
اجازة روانة (ماسسمعه الشيخ) وهى بإطلة على الصحيح كانص عليه القاضى عياص «ابن 
الصلاح والنووى لأنه سح مالم بعل هل يصح له الاذن فيه امل زوف التفاصيل اختلافات) 
ذكرت فى محلها فى عل الحديث (ثم المستحب) لجاز فى آرائه ( قوله أجاز لى و جوز أخبرى 
وحدنتى مقيدا ) قوله : اجازة أومناولة أو اذنا (ومطاةا) عن القبد بشىء من ذلك (للشافهة فى 
نفس الاجازة ) وعليه الشيخ او بكر الرازى والقاضى أنو ز بد ونثر الاسلام وامام الحرمين » 
وقيل هومذهى مالك وأهل المدينة (علاف الكتاب والرسالة) فانهلاعجوزفما أخيرنى ولاحدثى 
(اذ لاخطاب أصلا) وق ل جوز أن قول فما حدثنى بإلافاق وا ن کان انختار أخيرتى لأنهما 

من الغا كالخطاب من الاضر ( دقدسل ينعم حد ل لاختصاصه سماع المان ) و اوجد فی 


۹ الوجه فىالكل اعتاد عرف تلك الطائة 

الاجازة والمارلة ولا عنع من أخبرتى وعليه شمس الا ٤ة‏ الس رخسي . وقال ابن الصلاح والختار 
الذى عليه عمل الجهور وأهل الورع المنع فى ذلك من اطلاق حدثنا وأخيرنا وخوها (والوجه 
فى الكل“ اعتاد عرف تلك الطائنة ) فؤدى على ماهوعرتها فى ذلك على وجه سال من 
التدلاس ( الا ؟. تغاء الطارى” فى هذه الاعصار بكون الشيخ مستورا ) أى کو نه مسامابالغا 
عاقلا غير متفلاهر بالفسى وماكرم المروهة ( ووجودسماعه) مثا ( عط ثقة ) غيرمتهم و بروايتهمن 
أصل ( موافق لأصل شيخه ) 5 ذ کره ان الصلاح » وأشار اليه الببيق ( لس خلافا لاتقدم) 
من اشتراط العدالة وغيرها ف الراوى ( لابه ) أى الاكتفاء المدكور ( للفظ الل ة ) أىليصير 
الحديث مسلسلا حديث وأخيرنا (عن الانقطاع ) ودي هذه الكرامة التى خصت اهذه الأمة 

شرفا ننا 0 مي (وذلك) أى ماتقدّم من اشتراط العدالة وغيرها (لاجاب العمل على التهد 
والدزعة فى الحدظ ) عن ظهر قل من غير واسطة الحط (ثمدوامهالى) ) وقت ( الأداء ) اذالمقصود 
بالماع العمل با لسوغ وتبليغه الى آحره . قال شمس الأ عة المرخسى : هذا مذهب ألى حنيفة 
في الاخبار والشهادات جما » وطذا قاتررايته » وهو طريق رسول الله ا فما دنه للناس 
( والرخعة ) ف الحفظ ( ند كره) أى الراء ری اأروى ( إعدا قطاعه) أى اافظ إعند نظا رالكتابة) 
سواء كانت خطه أو خط غيره معروف أو تجهول . اذ المقصود ذ كر الواقعة وهو حصل ما 
المجهول أيضاء والفسيان الواقع قبله عفولعدم امکان‌الاحترازعنه ( فانم يذ كر ) الراوى المروى” 
بنظر المكتوب ( بعد عامه أنه خطه أو خط الثقة وهوفى بده ) يث لايصل اليه بد غيره 
أو ختوما انمه ( أو فيد أمين ) على هذه الصفة ( حرمت الروابة والعمل عند أنى حنيفة ) 
بذلك ( ووجا ) أى الرواءة والعمليه إعندهما والأ كثرء وعلىهذا ) الحلاف (رؤية الشاهد . 
خطه) بشهادة إفىالصك) أى كناب الشهادة ( والقاضى ) خطه أوخط نائبه بقضائه بشىء (ف 
السجل ) الدىبديوانه ول بنذ كركل واحدمنہما ذلك : فروی بشر ان الولید عن ¿ أف و سف 
عن أنى حشيقة لا صل له أن ستمد على الط مالم مذ کر ماتضمنه المكتوب 6 لأن الظر ف 
الكتاة لمعرفة القلب كالنظر لمرا ة للرونة إلعين والنظر فى المرآة اذا لم يفده ادرا کا لا يكون 
معتبرا » فالنظر فى الكتاب اذا لم يفده نذ كرا مكونهدرا لأن الروبة والشهادة وتنضذ القضاء 
لا يكون الابعم والحط يشبه الخط شما لا مكن الغيدز يتما الا بالتخمين فبصو رة اليا 
لايستفيدون عامامن غير التد كر (وعن أنى بوسف) ف روا إشر عنه ١‏ اواز فى الروابة ) 
أى فى روایه الحديث اذا کان حطامعروفا لا عاف هره أن کون سده أو سد أمين » والتغير 
فى أمور الدن غير متعارف اذ لايعود به نفع الى أحد » ودوا م الحفظ والنذ كر متعذر (والسحل 





احج من العام والحقيقة تكن معرفة اللغة فيه ۹ 
إذا كان ف بده ( أى وجواز حمل القاضى میحر د مله اوا“ معروف مقد قشاءه مشه 
فى مكتوت حو ظ دده لا تتا ل إأبه بد غيره : أو وتوم مكمه أو بيد أمينه الموبوق به لان خط 
القاضى جيع جزئيات الوقائع متعلرعادة > , وطذا کان مره ا اذاب > القاضى كتابة الو وقائع وأبداعها 
قطلره وختمه ګا عه ولو م ز له الرجوع المها عند النسيان لم يكن له فائدة » وقد يقال : فائدته 
تظهر عند نذ كره وان لم تظهر عند عدم التذ كر (لا السك ) أى لاعوز عند عمل الشاهد 
عحراد الم[ اذا م يكن دده » أد مبتى الشهادة على القن بالمشهود نه » والسك اذا کان سد 
الحصم لا صل الأمن فيه من الْتَغبار . (وعن حمد) ف روانه ان رست عنه جوز العمل لاذ كور ن 
عحرد الحط" اذا تيقنوا أنه خطهم (فى الكل ) أى ف الروابة والشهادة والقضاء » ول وكان 
الصك يبد الخصم ( سیرا) على الاس واخلاط ندر شپه بالحط على وجه ع: از سيما والنادر 
لا.دورعليه المج » (لنا) أى للامامين والاً كار (ع ل الصحابة بكتابه) صل الله عليه وسل (بلا 
روانةمافيه) لاعالمين ( بل لعرفة الط وأنه متنسوب اليه صل الله عليه وسا ككتاب مرو بنحزم) . 
وقد سق ماشده ف سثلة : العمل عير العدل واج (دهو) أى عا تاه حر د معرفة 
الحط (شاهد لماتقدم :من قبول كتاب ب الشيخ الىالراوى) بالتحديث عنه (بلا شرط بينة) على 
ذلك (وهنا ) أى فى العمل عقتضى المكتوب جرد معرفة الخط ( أولى) هن عمل الراوى مكتاب 
الشيخ بلا نة » لأن احهال النزو وبر فيه أبعد ٭ (وماقيل النسيان) : فيه (غالب فلوازم التذ کر 
بطل كثير من الأدلة الشرعية غير مستلزم لحل النزاع » وانمايستازمه) أى عل الزاع (غلية 
عدم التذ كر بعد معرفة الحط وهو ) أى ماذ كر من غلبة عدم الت كر يبعدها ( منوع 
والعزعة فى الأداء) أن يكون (بإلافظ ) نفسه (والرخصة) فيه أن يكون المؤْدَى ( معناه بلاتقص 
و زبادة للعالم بإللغة ومواقم الأاناظ ) إذ كل لفظ مفردا كان أو ىكبا له موقم من المعنى براد به 
بحسب الوضع والاستعمال إلى اللغوى والعرفى » وحسب قرائن الأحوال والقامات » ولا يعرف 
ساد المكلم الا من يعرفها د( قال (نثر الاسلام ) رخص فى ذلك باك ط الم کور( الافى نحو . 
المشترك) من الى والمشكل (و) الاق امجمل وااتشابه فانه لاجوزأصلا (علاف العام“ والقيقة 
ا حتملين للخصوص والجاز ) على ترتيب الف والنشر فاءه جوز فيه (للغوى الفقيه) لا اللغوى 
فقط ( أما ا هك ) أى متضح المعنى حيث لايشتبه معناه » ولا حتمل وجوها متعدّدة » كذا 
فسره نقر الاسلام فى هذا المقام (منهما ) أى العام" والحقيقة (فتك اللغة ) أى معرفتها فيه 
(واختلف بز و المنفية) » الرواءة بالعنى (فالجوامع) أى حو امم الكلم » فى الصحيحين أنالى 


۹۸ اختلف فيرواية الجوامع بالعنى 
صلى الله عله وسل قال « بعشت جوامع الم » . وق کح البيحارى « و بلغنى أن جوامع 
اكلم أن الله عر وجل" جمع الأمور السكثيرة الى كانت تى فى الكتب قله فى الأمس 
الواحد أوالأمسين أوحو ذلك » . وةل الخطانى اجاز الكلام فى إشباع لمعا يقول : الكلمة 
القلاة ار وف » فينتظام الكثير مرن المعنى و تمر أنواعا دن الأحكام ( الخراج الان ) 
حدديث حسن رواه أكفاب الان وهدم معناه (والكدماء جبار ) متف عليه . قال أبوداود : 
والكحماء المقدمة الى لا بكرن معها أحد . وقاك ان ماحه : المار اطدر الذى لا يغره » فقال 
بعضهم : وز للعالم بطرق الا+تهاد اذا كانت الجوامع ظاهرة المعنى » وذه لثر الاسلام 
والسرخسى الى المع لاحاطة الجوامع معان قد ت#صرعنها عقول ذوى الألاب ( فالرازى ٠نم‏ ) 
أى المنفية ( وابن سيرين ) فى جاعة (على المع «طلقا ) . قال الشارح : أى سواء كان 
من الحم أولا : كذا ذ كره غير واحد : وفيه بالنسبة الىالرازى نظر » فان لفظه قدحكينا عن 
الشعى والحسرن أمهما كانا محدثانالمعاتى » وكان غيرهماحدث بالافظ » والأحوط عندنا أداء اللفظا 
وساقته على وحهه دون الاقتصار على المعنى سواء كان ما لاحتمل التأو دل أولا الا أن کون 
الرأوى مثل السرم والشعى فى اتقائهما للعاتى وصرف العمارات الى معناها فقها غير فاضة عنها 
ولامقصرة ؛ وهدا عندنا ابم كانا يفعلانه فى اللفظ الدى لاعتمل التأو ل ويكون للعنى عبارات 
مختلفة » فيعيران تارة بعبارة » وتارة بغيرها : فأما ماحتمل التأويل من الألفاظ فانا لانظنّ مهما 
أنهما كاءا يفيرانه الى لفظ غيره مع احهاله عى غميرمعنى لفط الأصل » وأ كثر فساد أخبار 
الأحاد وتناقضها واستّحالنها مرم هذه الوجه » وذلك لأنه قدكان منهم من سمع الافظ ا حتمل 
لمعاف فيعبرعنه بلفظ غيره » ولاعتمل الامعنى واحدا على أنه هوالع عنده فيفسده انتهى ٭ 
ولا عن أنه لس بصر يم فى خلاف مانةإه المصنف» وعوز أن کون له نقلآخر عنه أصرح 
من هذا فما قل عنه » (لنا ) فا عليه الجهور ( العل نقلهم ) أى الصحابة ( أحاديث 
بألفاظ مختلفة فى وقائم متحدة) "م عاط مها عاما فى دواوين السنة (ولا منكر ) لوقوع ذلك 
منهم ٭ (وماعن ابن مسعود وغيره قال عليه السلام كذا أونحوه أوقريبا منه) عن عرو بن 





ميمون قال : كنت لاتفوتى عشية جسن الا الى عند الله بن مسعود رضى الله عنه هاسمعته 
قول لشىء قط : قال رسول الله صلی الله عليه وسل حتی كانتذات عشية » فقال قالرسولالله صلى 
الله عليه وسل فاغرورقتعيناه » وا تفخت أوداجه » قال : أوءثله أونحوه أوشبيه به » قال فأنا 
رأته وأزاره عاو #وقوف يح اس جه جد وان ماجه وغبرهم ا ٠‏ وعن أنى الدرداء 
رضى الله عنه أنه کان اذا حدّث عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال نحوه أوشبهه . أخرجه 





الدارى وهو هوقوف مقط رحا قات زولا 2 منكر) على دل ( فكان) وقوع دات مهومن 
غير نكير من أحدهم ( إجاعا ) على جواز الزوابة با عى : (و) لا أينا (ب#ثه) على 
الله عليه وسل ( الرسل) لى النواجى شبليغ الشرام نع ( بلا لزام ) خصوص (اذنا) اذ لول 
تجز الروانة بإلمعنى كان باز امه ولو لزم لتقل الينا « ( و) لا أيضًا (ماروى الم مب) ف 
كتات الكفاية ف معرفة أصول عل الروانه عن يعقوب ن عبد الله بن لمان الأ عر ن أده 
عن جذه اسنا رسول الله صلى لله عليه وسر فقلما!” بائنا وأمهاتنا انا لنسمع مناك ولا تقدر على 
ناد مته کا سمعناه ملك » قال صلی الله عليه وسلٍ « اذالم اوا حراما أو حر" “موا دالا وأصبتم 
المعنى فلا اس » انهى . وقال الحافظ الع راق ا ان منده من حديث عند اله بن سامان 
قال : قلت بارسول الله الحديث »© وزاد فى ارہ فذ كر ذلك لاد سرع » ققال لولا هذا ماعا 
انتهى » وغابة ماذ كر فيه أنه يهى الى عبد الله وهو تابتى على الصحيح اس هة » 
والارسال غير ضار ف الاسناد من الثقة بل هى منه زيادة مقبولة (دآما الاستدلال) ادمهور 
( تسيره) أى بالاجاع على جواز الخديث (بالتجمية ) فانه اذا جاز تفسيره مها فلا أن وز 
بالعر سة أوف (فم العارق ) أى قاس م مع الفارق ( إذ لولاه ) أى تغسيره بال کہ جمية ( امع معرفة 
العم لج الغفير) لأن الجمى لايقهم العر فى إلابالتفسير : وكذا بحوز تفسيرالقران مجميع 
له اسن 9 لاوز قله بإلعنى بالاتفاق (أيضا) + مر الأدلة ( على رزه الل أن المقصود 
۴ لان الج ثبت به لابإللفظ منحيث هو ( وهو ) أىالمعنى (حاصل) فلا ضر اختلاف 
لاما ١‏ وأما استثناء نفر الاسلام ) السابى (لأنه) أى الل العنى للشترك وكوه (تأويله) 
أىالراوى هذه الروابة الأقسام (واس) نأو بله (حة علىغيره كقياسه) ایکا أنقياسهابس ححة 
على غيره ( علاف الك ) فان النقل فيه بالمعنى لايفضى الى الغاط ( وال تمل للخصوص ) أى 
ونقل الفقيه العالم امحتمل للخصوص بالمعنى على الوجه الذى يستفاد منه الخصوص ( ول على 
مماعة الخصص كعماه ) أى الراوى فى المفسر ( علاف رواشه) حبث عمل عمله حلاف 
روايته (علی‌الناسخ) أىعل سياعه الناسخ ارونه (و يشكل) استثناء نف رالاسلام ( اترجيعم 
تقليده ) أىالصحانى فانه جرى فيه الدليل المذ كور لاستثنائه بأن يقال مأأدى اله اجتهاده 
اما هو تأويله ولس دأو باه جچة على غيره ( فان أجيب ) أنه إا يرجح تقليده (عمله ) 
أى مأقلده فيه ( على السماع فالموابأنه) أى حجله على السماع ثابت ( مع إمكان قياسه ) أى 
يمكن أنه قله قياسا واجتهادا ( فكذا فى نحوالشترك ) من الح والمشكل اذا جله على بعض 
وجوهه حمل على السماع مع إمكان تأويله ( تدم ) اجتهاده بإترجيح اجتهاده) لمشاهدته 


<< | التحقيق أنه لارترك استهاد لاجتباد الآفقه 





الأمور الموجبة لعامه بأن العلة ماذ كر » فان قيل ترجح اجتهاد الصحانى على اجتهاد غيره 
باطل لقوله صلی الله عليه وسل « نضر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها » ففظها فاذاها : فرب 
حامل وه غير دہ ؛ ورت عامل فق الى من هو أفقه منه » : رواه جد وااترمذى وان ماحه 
وابن حبان وغيرهم كم شار اليه بقوله ( والى من هو أفقه منه ) بإعتبار أنه يدل على أن 
امحمول اليه وهو التابى قد يكون أفقه من الحامل الصحانى ولا يقدم اجتهاد غبر الافقه على 
الأفقه : فالجوات أنه صلى الد عليه وسل ( قلله رب ) أى كون المحمول الله أَفْقَه ( فكان 
الظاهر بعد الاشتراك ) من الصحابة وغيرهم (فى الفقه أفقهيتهم) أى الصحابة » وهذا بناء 
على جل رب“ على حقيقته لاعلى مجازه ا مشهور وهوالتكثير ) الا فللا فيحمل ) حاط (على 
الغالب) وهو أفقهيتهم ( والتحقيق ) أنه (إلايترك اجتهاد لاجتهاد الأفقه و ) ترك الاجتهاد : 
أى موده لاجتهاد الأفقه ( فى الصحابة ) ليس كونهم أفقه » بل إلقرب سماع العلة) أى لقرب 
احمال كونه سمع هنا دالا على علية العلة ( أونحوه) أى ماقوم مقامسماعها » ثم ببنه بقوله (من 
مشاهدة مايفيدها ) أى العلة من القرائن ( وعلى هذا) التوجيه (نجيزه ) أى النقل بالمنى 
(ف اتجمل » ولا ناف ) هذا (قولم ) أى النفية ( لابتصوّر) النقل بالمعنى ( فى الجمل 
والمنشائه) لأنهم اتمانفوه لما ذ كروه من قوط ( لأنه لاقف علىمعناه) اذ الجمل لايستفاد 
المراد منه الاسان سمي » والمتشابه لاينال فى الدنيا أصلا . قال الشارح والمصنف يقول يذلك 
لكنه يقول : اذارواه معنى على أنه المراد حه جلا على السماع » فانا اذا عامنا بتركه العمل 
بالحدرث الذى رواه من المفسر حكمنا يانه أنه منسوح اذ كان حرءعليه ترك العم لبالخديث 
فكذلك اذا روى الجمل ععنى مفسر على أنه المراد منه حكمنا بأنه سمع تفسيره : اذ لاحل" 
أن يفسره ترأنه ي فالحاصل أن الأقسام جسة : المفسر الذى لاعتمل الامعنى واحدا فيجوز 
قله بالمعنى اتفاقا بعد عامه باللغة » والقيقة والعام الحتملان للحاز وااتخمييص » فيتجوزمع الفقه 
واللغة » فاوانسد باب التخصي ص كقوله سحانه ‏ والله یکل ثىء علمم ‏ وانجاز عا نوجبه رجع 
الىالحواز الى الا كتفاء بعدم اللغةفقط لصيرورته حك لاحتمل الاوجهاواحدا والمشترك والمشكل 
والح » فلا جوز تقإه با معى أصلا عندهم : لأن المرادلا يعرف الا تأويل » وتأو يله لاكون حة . 
على غيره » وحك المصنف بجواز ذلك لأنه دائر بين كونه تاو يله أومسموعه » وکل منهما من 
الضحاف مقدم على غيره » وجل ومتشابه » فقالوا : لايتصوّر قله بالمعنى لأنه فرع معرفة المعنى 
ولا مكن فما » والمصنف يقول كذلك » ولكن يقول : اذا عين معنى على أنه المراد حكمنا 
تأنه سمعه على وزان حكمنا فى تركه أنه سمع الناسخ حك ودليلا » وما هو من جوامع الكل 


أدلة المانعين الروابة با معنى ووذها ۱۰١‏ 

فاختلف المشاع فيه » كذا أفاد المصنف اتهى * (قلوا) أى المانعون : قل صلى الله عليه 
وسلم ) لوس الله اما ( سمح منا شتا فلغه کا سمعه » فرب مبلغ اوی من سام nls).‏ 
الترمذى وابن ماجه وان حبان وغيرهم » رض على قل أصل المديث على الوجه اذى سمعه 
وهذا انما تحقق اذا رواه بلفظه ٭ ( قلنا) قوله نضر الد ا ( حث على الأوى) فى ق 
سواء كان دعاء : أى جله وز ينه » أوخيرا عن أنه من اهل نضرة العم »* قبل هو بتخفيف 
الضاد » وا لمحد نون ,اوها . وف الغر سين رواه الأصمى بالتشديد وأبوعبيد بالتخفيف » وقيل 
معناه حسرء الله وحهه فى خلقه : أى حاهه وقدره . وعن الفضيل نن عاض « مامرع أحد 
من أهل الحديث الا وفى وجهه نضرة اقول النى” صلى الله عليه وس نضر الله الحديث ( فأبن 
منع خلافه) أى خلاف الأوى » وهو النقل بإلعنى . وف الشرح العضدى : و يكن أن يقال 
أيضا بالموجب » فان من نقل المعنى أذاه كا سمعه » ولذلك يقول امرجم أذته م سمعتة ې 
(فان قبل هو ) أى المانع من خلافه ( قوله فرب حامل فقه الى من هوأفقه منه أفاد أنه ) 
أى الراوى (قد يقصر لفظه) عن استيعاب مااشتمل عليه اللفظ النبوى من الأحكام : اذالآفته 
يدرك مالا مدرکه غيره (فينت قأ حكام يستنبطها الفقيه) نواسطة نقله بالمعنى وقصورلفظه 4 (قلنا 
غايته ) أى غابة قصور لفظه عن استيعاب ذلك أنه؟ ( نقل بعض الخير بعدكونه كم اتا ) 
وهو جائز م نقدم (وقد يفرق) بين هذا وبين حذف بعض احبر الذى لاتعلنى له بالباق تماقا 
غير المعنى (بأن لاب ) للحاذق ( من قل الباق فى مره لانت الأحكام ) المستفادة منه 
( علاف من قصر) لفظه عنها (فانها ) أى الأحكام الى ليست عستفادة منه (تنتئى) لعدم 
مفيدها ( بل الجواز) أى جواز اقل بالمعنى ( لن لاحل ) بشىء من مقاصده ( لفقهه » 
قالوا ) أى المانعون أيضًا : النقل بإلعنى ( يؤدى الى الاخلال) عقصود الحديث ( شكرر 
النقل كذلك) أى بالعی : يعنى تجو بزه نح ال ىالشكرار » و ىكل مس" ححصل تغيير لاختلاف 
الافهام فيؤل إل ىتغيير فاحش مفوّت للقصود * ( أجيب بأن ) تقييد ( الجواز ) لتقل 
إلعنى ( بتقدير عدمه) أى عدم الاخلال باللقصود ( ينفيه) . قال الشارح : أى أداء النقل 
المعنى » لأنه خلاف الفرض التبى » ولايفهم له معنى . فىالشرح العضدى » الجواب أنفرض, 
تغيبرما ىكل رة ما لايتصوّر فى حل" النزاع » فان الكلام فيمن نقل المعنى سواء من غسير 
تغيير أصلا » والالم جز اتفاقا . وفيه قد اختلف فى جواز قل الحديث بالمعنى » والنزاع فيمنهو 
عارف عواقم الألفاظ » وأما غيره فلا جوز منه اتفاقا اہی : فالمعنىا نت ماذ كر من التأدية 
الى الاخلال . 


۲ المرسل قول الامام الثقه قال عليه السلام ا 
مسل 

( المرسل قول الامام ) من أ عة النقل وهو من له أهلية الجرح والتعديل ( الثقة قال عليه 
الصلاة والسلام ) كذا مقولالقول » (مع حذف من السند » وتقييده) أى القائل أوالامام القاثل 
(بإلتابىأو الكبيرمنهم) أىالتابعين كعبداللة بن عدى وقس بن ألى حازم (اصطلاح) من المحدثين 
( فدخل ) فى التعر يف ( النقطع ) بالاصطلاح المشهورللحدئين : وهو ماسقط منرواته قبل 
الصحانیر اوأوائنان فصاعدامن موضع واحد (والمعضل) المشهور عندهم » وهوماسةط منه اثنان 
فصا دا من موضع واحد ( وتسمية قول التابى منقطعا ) كما عن الافظ البردجى ( خلاف 
الاصطلاح المشهور فيه ) أى النقطع ( وهو ) أى قول التابى الموقوف عليه هو (المقطوع) کا 
ذ كر ةالحلين وغيره ( فان کان) المرسل ايا (غك الافاق على قبوله لعدم الاعتداد بقول) 
ألى اسحاق ( الاسفرانى ) لاعتج به ( وماعن الشافى من نفيه) أى نن قوله (ان ع ارساله) 
أى الصيحانى عنغيره کا نقل عنه ف ‌المعتمد » ولعدم الاعتداد مهذا أيضا فى أصول نر الاسلام 
بعد حكابة الاجاع على قول مرسل الصحانى » وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من 
الفتيان قلت ميته » وكان بروى عن غيره من الصحاءة فاذا أطلق الروائة فقال : قال رسول 
الله ميل كان ذلكمنه.قبولا وان احتمل‌الارسال » لأن من تت ته لم حمل حديثه الاعلى 
مماعه بنقسه الا أن يصرح بالروابة عنغيره اتی ( أو) كان المرسل (إغيره ) أى غير الصحانى 
(فلا كثر) أى هذهب أ كثرالعاماء (منهم الا عةالثلائة اطلاق القبول » والظاهر ية وأ كثر) 
آهل ( الحديث من عهدالشافى اطلاق انم ؛ والشافى) قال (ان‌عضدباسناد أوار سالمع اختلاف 
الشدوخ) من المرسلين ( أوقول السحانى أوأ كثر العاماء أو عرف) المرسل (أنه لاءرسل الاعن 
ته قل ٤‏ والا ) أى وانم بوجد أحدهذه السة 2 ) قبل (قيل وقيده ) أى السافى .وله 
مع كونه معتضدا يما ذ كرناه أیضا ( بکونه ) أی‌المرسل ( من كبارالتابعين ولو خالف الفا 
فبالتقص) أى بکون حديثه أنقص » د كره الحافظ العراق عن نص" الشافبى (واءن أإن) قبل 
(فالقرون الثلاثة » وقمابعدها اذا كان ) المرسل (من أ تة اقل وروى الحفاظ مس سله كي رووا 
مسنده » والحق اشتراط كونه من أعة النقلمطلقا) أى ف القرون الثلاثة ومابعدها » ( لنا ) فى 
قبول المرسل مأ نة الشأن (جزم العدل بنسبة الان اليه عليه السلام بقوله قال : يستازم اعتقاد 
ثقة المسقط ) والا كان تلبيسا قادحا فيه » والفرضانتقاؤه (وكونه) أىالمرسل (من أ ثمة الشأن 
قوى الظمور فى المطابقة ) أى فى مطابقة انبر للواقع أو فى مطابقة اعتقاده ثقة المسقط لاواقع 


المرسل أقوى مر المسند ۱۳ 





وهو الأوجه ( والا ) أى وان ل يعنقد ثقة المسقط (لم يكن عدلا اماما ) والأوجه أن 
انى ان لم يعتقد ثقته اعتقادا مطابقا يازم أحد الأمرين : عدم العدالة ان لر يعتقد وعدم 
كوه اماما ان اعتقد ولم يكن مطابتا ( ولذا ) أى لاستازام جزمه ذلك ( حين سل الى 
الاسناد إلى عبد الله ) أى لاقل الأعمش لاراهم النختى : اذارويت حدما عن 
عبد الله بن مسعود فاسدده لى (قال اذا قلت حدثنى فلان عن عبداله فهو الذى رواه » فاذاقلت 
قال عبد الله فغير واحد) أى فقد رواه غير واحد ؛ وهذاكنابة عن كثرة 'لرواة (وقال الحسن 
می قلت ل حدثى فلان فهو حديثه ) لاغير ( ونی قلت قال رسول الله ا فن سبعين) 
سمعته أوأ أ كثر ( فافادوا أن ارساطم عندا لبقن أوقر يس منه فكان) المرسل (أقوى من الد 
وهو) أى كونه أقوى منه ( مقتضى الدليل » فان قبل تحقق من الا بمة كسفيان ) التورى 
( وبقية تداس التسوية ) اسلف (وهو) أى ارسال من تحقق فيه هذا التدليس (مشمول 
بدليلك ) المذكور » ( قلنانلتزمه) أىشمول الدليل له » و تقول جیته جلا على أنه لم برسل 
الا عن ثقة (ووقف مأ أو همه ای البيان) أى جعل الاحتحاج عا أوهم التدلس من حدث 
الأئمة المذ كور بن موقوفا الى أن يبن ارساله عن ثقة أولا (قول النافين) حجة المرسل ( أو عله ) 
أى الوقف (الاختلاف ) أى اختلاف حال المدلس بأن عل تارة أنه حذف المضعف عند 
الكل » وتارة حذف المضعف عند غيره الىخير ذلك (علاف المرسل) فانه جد الك فيه بأن 
الحذوف ليس معا على ضعفه بل ثقة أومن يعتقده الامام الخاذ ف أنه ةة ( واستدل" ) للختار 
فقيل ( اشتهر ارسال الأ نمة كالشعى والحسن والنخبى وابن المسيب وغيرهم و ) اشتهر (قبوله) 
أى قول مس سلهم (بلا نكير فكان) قبوله بلا نکر (اجاعا ؛ لايقاللوكان) قولهاجاعا ( جز 
خلافه) لكونه رقا للاجاع » واللازم منتف اتفاقاء لأنا تقول لانم (لأن ذلك ) أى عدم 
جوازالحلاف انماهو (فى) الاجاع (القطى) وهناظنى” لآنه سكونى (لكن ينقض) هذا الاجاع 
الحاصل من قبوطم بلا نتكير ( بقول ابن سياين لانأخد عراسيل المسن وألى العالية فانهما 
لاماليان عمن أخذا الحديث) يعنى روون الحديث عن الاقة وغيره (وهو) أى عدم مبالاتهما 
المذ كور (وان/ يستازم) ارساطما عن غير ثقة ( إذ اللازم) لدليل القائل بالمرسل (أن الاماءالعدل 
لارسل الا عن ثقة ولايستازم ) كونه لابرسل الاعن ثقة ( أن لايأخذ الاعنه ) أى عن ثقة 
اذ فى الأخذ عن غير الثقة » وذ ك عند الرواءة يكون العهدة على المروى عنه علاف الارسال 
فان العهدة فيه على المرسل » ثم قوله : وهو مبتداً خبره ( ناف للإجاع) اذ لا لجاع مع خالفة 
ا/نسيرين (فهو) أى تقل الاجاع على قبوله (خطأ ) وان كان خالفه خط لأنه علل عالایصاح 


0 رواءة الثقة توثيق لمن أسقطه 





مانعا كيف والعدل ا نأخذ من غيرئقة فهوثقة ينه اذاروى ولابرسل لأنه عثر ف الدبن واحتي” 
( الأكثر ) لقبوله (مبذا) الاجاع » وقد عرفت مافيه (و يتقدبر تمامه) أى الاجاع (لابفيدهم) 
أى الأكثرين (تعمما ) فى أ مة النقل وغيرهم » فان المذ كور بن من أ بمة النقل فر يجب فى 
غيرهم » والماعىقبول ارسال الامام الثقة سواء کانمن ' عة النقلأولا ( و و( أيضا احتج “ الأ كشر 
(بأن روابةالثقة) العدل تمرم أسقطه ( يق ١‏ ن أسقطه) لا أنه الظاهر مر حاله 8 وصراح 

التعدريل (ود فم ) هذا ( بأنظهورمطابقةظنّ الجاهل) حال الساقط فى نفس الأمى (ثقة الساقط منتف) 
اذ جهله ڪاله بنع اعتبار توثيقه : يعنى انما يعتبر توثيق العدل اذا كان من أعة النقل لانه 
توثيق من امام عالم بأحوال الرواة » والظاهركونه مطابقا لكون الساقط ثقة فى الواقم » وأما 
اذا لم يكن عالما مهافلا عسبرة بظنه ثقة فانتئى ظهور مطابقة ظنه ذلك ( ولعل التفصيل ) فى 
المرسل دين كونه مرن الأ ئمة فيقبل والافلا ( مراد الأ كثر من الاطلاق) لقبولالمرسل ( بشهادة 
اقتصار دليلوم ) للقبول ( على الا تة ) أى على ذكر ارساطم (والا ) أى وان بحكن 
رادم هذا التفصيل ( فبعيد قوطم بتوثيق ملا عل على عامه » ومثله ) أى مثل هذا 
الاطلاق وارادة المفيد إمن أوائلالاً مه كثير ) فلا يكون الأ كترمذهباغيرال فصل * (الناقون) 
لشوله قالوا أولا الارسال ( يستازم حهالة الراوى) عناوصفة (فيازم ( من قبول المرسل (القبولمع 
الشك) فى عدالة الراوى » اذلوسئل هلهوعدل لاز أن يقول لا کا جوز أن قول نم »كذا قال 
الشارح ء وفيهمافيه » ( قلناذلك) أى الاستازام المذكور (فغير أي ةالشآن) وأما ال عة فالظاهر 
أهم لاجزمون بقولالساقط الا بعدعامهم بكونه ثقة » إقالوا) انيا غيثجوزالعمل بالمرسل (فلافائدة 
الاستاد) فبازم اتفاقهم على د كرمعينا (قلنا) الملازمة منوعة ( بل بازم‌الاسناد فىغيرالا ' عة ليقبل) 
صو ره لاأ لاقل وى" غيرهم الابالاسناد فالفائدة ف حقهم بولروايتهم (د) الفائدة (ف 
الا مه افادة ص بره ( أى الراوى النقول عنه ( الترجيح ( عند التعارض بأن يكون اد ھی 
فته وأوثق الى دلك ء فهذا فائدةالا سناد فالا عه (و ( الفا دة الأخرى ( رقع الحلاف ) ی قول 
المرسل ورده اذلاخلاففالمسندلو ) الفائدةالأحر ی ( فص الجتهد بنفسه) عن حال الراوى ( ان لم 
يكن مشهورا ) بالعدالةوالأمانة » الضمير ىلم يكن راجء الى الراوى لا المرسلكازعم الشارح » اذا می 
حيفئذ استلزم ولم برسل لعدم شورة المرسل وعدم شهرته يستلزم كونه من غير الأ ئمة » وقدعرفت 
عدم قبول ارسالغيرالاً عة فالاسناد للقبول ‏ وقول (لينال) الجتهد ( ثوابه) أى الاجتهاد (و قوی 
ظنه) بصحه المروى” » فان لطن الحاصل بفيخصه أقوى من لطن الخاصل فحص عدره يدل" عل 
أ نالاسناد لنيل الثواب وقوّة الظنّفهما تدافع » ( قلوا) ثالثا (لوتم” ) القول بقبول المرسل (قبل 


السند بين كعة إسناد المر سل الأول ١ û‏ 

أى قبول المرسل فى كل عصر ( اذا كان) المرسل (من العدول وأ مة الشآن) ولايعبل اذالم يكن 
كذلك . قل (الشافى انم يكن) ذلك (العاضد) وه وماس ق من الأو راهس ةا غاد قله انعضدنا 
باسناد أوارسال إلى اجه ) ل عصل الظنّ ۽ وهو ( أى عدم حصول الفانّ عند انتفاء ذلك 
العاضد ( نوع بل) الفانَ حاصل (دونه) أى دون ذلك العاضد (بما ذ كرنا) من جزم العدل 
سه 1 ( وقد شوحح ) أى وقش الشافى وله باعتضاد المرسل #رسل لخر أو سند 
(فقيل ضم غيرالمسند) الىالمر سل (ضم ) خر (غيرمقبول الى) خر (0*[ه) فى عددءالقبول فلايفيد 
الظن لأن كل واحد ٠نهما‏ متهم (فلايفيد) القن فكذلك الجموع (وفى) ضم (المسند) الىالمرسل 
(العمل به) أى بالمسند (حينئة) لابالمرسل فالظا انما حصل بالمسند لابغيره (ودقم الأول) وهو 
أن ضم غير مقبول الى مثله لايفيد (بأن اظن قد حصل عنده ) أى عند الغم والتركيب 
مع أنه لاعصل ككل واحد منهما منفردا ( کا بشوى) الظنَ (ه) أى إلضم (لوكان حاصلا 
قله ) أى قبل الضم لكون المنضم اليه مفيدا ( وقَدّمنا نحوه فى تعدّد طرق الضعيف ) بغير 
الفسق مح العدالة ٭ (قيلوالثاق) أى كون العمل بالمسند اذا انق الى المرسل (وارد) قائله 
ان الحاجب » (والجواب) عن الثاتى ردا على قوله وارد (بأن المسند يبين صعةاسناد) المرسل 
الأول فيحك له) أىللرسل (مع ارساله) أى م مكونه رسلا (بالصحة) صلة الك » وليس المراد 
به الصحة المعتبرة فىالصحيح عند امحدثين بل الثبوت والاحتحاج نه اتقاقا ذكره ان الصلاح 
(ودفع) ھا الجواب . قال الشارح دافعه الخ سراچ الدن اطندى (نأنه اما ازم( بين که 
الاسناد الذى فه الارسال بسند (لوكان) الاسناد فىكلمهما (واحدا لكون المد كور اظهارا 
للساقط ولم بقصره ) الشافى : أى اعضاد المرسل بالسند ( عليه) أى على كون الاسناد فى 
كلمهما واحدا فتناول ما اذا تع ذر اسنادهما ولا يازم من صمة الحديث باسناد ععته بإسناد 
ار ٭ ( وأجيب أيضا بأنه يعمل بالمرسل وان لم تثنت عدالة رواة المسند أو) يعمل بالرسل 
( بلاالتفات الى تعديلهم ) أى رواة المسند (علاف‌مال و كان العمل به) ای بسند ( اتداء) 
فانه اتما يعمل به بعد ثبوت عدالة رواته »م ( واعل أن عبارة الثافى ل تنص” على اشتراط 
عدالتهم ) أى رواة المسند ( وهى) أى عبارته (قوله) والمنقطم مختلف » هن شاهد أعحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسل من التابعين غدث حديثا منقطعا عن النى" صلى الله عليه وسل 
اعتبر عليه بأمور منها أنينظر إلى ماأرسل من الحديث (فان ش ركه المفاظ المأمونون فأسندوه). 
عثل معنى ماروى ( كانت) هذه (دلالة ) على صعة من قيل عنه وحفظه (وهذه السمفة ) 


١١7‏ من الحققين من أدرج عن رجل فى حم المرسل 

فى انخرجين (لا توج عبار ته ثبوتها ی سندهم) . قوله وهذهالصفة ا حاص له القرق بين المر حجان 
والرواة » فان الخر جين مثل البخارى ومس » والرواة الذن بذ كرون ف السند انه نط مر قول 
الشافي ان الموصوقين بالف والامانة الور حون ۾ لآن الاسناد ضاف الهم فى عرف ادن ؛ 
رکون رج ا لحد ث عافظا أمينالا يستدعى كون رحاطم بذ كرهم ف السندعلىهدا الوصف » فغاره 
مابازم من عبارة الشافى اشتراط الصفة المذ كورة فى ر ج مسند شارك المرسل فى معنى حديثه 
لافى رواة حديثه المتصل (و كان الاراد) الذىقردره ان الحاجب ( بناء على اشتراط الصحة) أى 
صعة اند ی ا :د العاصد »× (د الحو أب حیند) أى حان ترط ف هالص عحة أن قال (ديررتهما) 
أى المسند والمرسل (دليلين)ر ان لل يكن أحدها جة بنفسه (قديفيدف المعارضة) انر جسم مهما 
عند معارضة دلل واحد » فعى قول الشافي المرسل عند الاعتضاد به أحد اعتياره ارجح ' 
واما دنه إرسال ان المسسففنه قولان لأحاره : أحدههما أن ساس إوفتشت فوجدت سندة 
والثاقى أنه برجمم مها لكونه من أ كار عاماء التابعين . قال اللحطيب : الصحيح عندنا الثاتى 
فعلى هذا لاختص به » بلكل من :کون مله کون ”مر سله ترج نه چ ( داع أنمن الحققين ) 
وهو إبام ارين (م نأدرج ) قول المحدّث (عن رجل فى حكمه) أى المرسل (من القبول 
عندقا بل المرسل » ولس) كذاك (فان تەر : عه( عه) أى العدث )4 أى عن روق عنه حال . 
كونه (مجهولا لبس كت ركه) أى مر روى عنه من حيث أنه (يستازم ثوثيقه) هكذا فى نسخة 
الشارح :. وفى نسخة اعمّادى علا ليستلزم توئيقه وهذا أحسن (نع باز م کون) قول اث 
(عن الثقة تعديلا ) بل كونه فى > المرسل أولى لتصر عه بالثقة فقوله حدتى الفقيه تعديل ٠‏ 
فوق الارسال عند من يقبله ( علافه ) أى قوله عن الثقة (عند من رده) أى المرسل فانه 
لايعتبره ( الاان عرفت عادته أى القائل عن الثقة ( فيه) أى فى قوله حدثى ( اثقة) 
أن مون ذلك الشخص ثقة فى نفس الأعس فانه حینئد يقبله من برد المرسل ( كلك ) أى 
کقوله حدنى ( الثقه عن كير ن علد لله بن الاش + ظهر أن امراد) بالك ( رمه بن كير ) 
© فوله حد ا ى ( الثقة عن رو ن شعت # دل ) اله ( عبد الله بن وهب 6 وقمل 
ازعرى) ذ کره ان عبد ال (واستقری مل( أى اطلاق الثقة على من هو َة فى نفس 
لأ (للشافى) ذكرء أو اسان السحستانی فىكتاب فضائل الشافى سمعت بعض أهل 
العرفة بالحديث يقول اذا قال الشافى فى كتبه : أخيرنا الثقة عره انآ ذب فا نأنى فديك 7 » 
(ولا عن أن 5 أى عدم قبول قوله حسةتى الثقة اذا لم يعرف عادته ( يليق بشارط البيان 

فى التعديل لا الجهور ) القائلين ان سانه لس بشرط فى حق العام الجر حم والعديل . 


اذا أ كذب الأصل الفر ع سقط ذلك الحديث ۱۷ 
مسكلة 

( اذا أ كذب الأصل) ای الشيخ ( الفرع ) أى الراوى عنه (بأن حك بإلننى) فقال 
مارو ت هذا الحديث لك أوكذب على" ( سقط ذلك الحديث) أى ان لم بعل به ( العا ذب 
أحدهما ولامعين) له » وهو قادح فى قبول الحديث (و ذا ) التعليل (سقط اختيار السمعاق) 
ثم السب عدم سقوطه لاحمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع ( وقد تقل الاجاع لعدم 
اعتباره) أى ذلك الحديث : قله الشيخ سراج الدبن اهندى والشيخ قوام الدن الكا کى . 
قال الشارح : وفبه نظر فان السرخسى وتقر الاسلام وصاحب التقوم حكوا فى انكار الرارى 
روايته مطلقا اختلاف السلف (وهما) أى الأصل والفرع (على عدااتهما اذ لايبطل الثابت) 
أى المتيقن من عدالتهما (بإلشك) فى زواها (وان شك) الأصل (فر حك بإلنق) بل قال 
لاأعرف أنى رويت هذا الحديث ولا أذ كره (فلاً كثر) من العاماء : منهم مالك والشافى 
وأ-جد فاص الرواتن على أن الحديث (جه) أى يعمل به (ونسب تحمد حلاف لأنى :وسف 
رعا من اختلافهما فى قاض قوم البشة محكمه ولا بذ كر ) ذلك القاضى حكمه 
الذى قامت البينة به (رذها) أى اللينة ( أنو وسف) فلا ينفذ حكمه (وقبلها حمد) فينفذ 
( ونسبة بعضهم القبول لأنى وسف غلط ) لأن المسطور فى الكتب انما هو الأول (ول يذ كر 
فہا ) ای فیس القاضى الم كر كمه (قوللا بى حنفة فضمه مم أف بوسف كتاج الىثنت » 
وعلى المنع الكرج والقاضى أبنو ز بد ونذر الاسلام وأجد فى رواية القابل) لاروابة مع الأصل 
قال ( الفرع عدل جازم ) إارواة عن الأصل (غير مكذب ) لأن الفرض شك الأصل 
لاتكذيبه (فيقبل) لوجود المقتضى وعموم المانع ( كوت الأصل وجنونه ) إذنسيانه لابزيد 
علمهما بل دونهما قطعا » كذا قال الشارح ؛ وفيه مافيه كا أشار اليه بقوله ( ويفرق) هما 
و بین ( بان یته) أىالحديث ( بالاتصال به) . وفى نسخةمنه (صلى الله عليه وسل و بنئىمعرفة 
المروى” عنه له) أى للروى (ينتنى) الاتصال ' (وهو ( أى انتفاء الاتصال (منتف فى الموت) 
والجنون » وقد يقال : لاسر الانتفاء فى النسيان » لأن اخبار العدل أثنت وجود الاتصال ولا 
مكذب له » ولاايشترط فى الاتصال دوام استحضار الراوى اياه (والاستدلال بأن سهيلا بعد أن 
قيل له حدّث عنك ر بيعة أنه صلى الله عليه وسل قضى بالشاهد والمين ف يعرفه صار يقول : 





حدّنى ر ببعة عنى) كا أخرجه أنوعوانة فى حيحه وغيره (دفع بأنه غير مستازم لإطاوب وهو 
جوب العمل ) به فان ر بيعة لم ينقل ذلك على طر قة اسناد الحديث وتصحيح روايته واا 


۰۸ اذا انش د التقه زياذة ا 

كان يقوله على طر يقة حكابة الواقعة (ولوس ل ) استازامه له على رأبه (إفرأى سهي ل كغيره) 
أىكرأى غبره » فلا يكون رأبه حة على غيره ( ولو سل ) كون رأيه حّة على غيره ( فعلى 
الجازم ) لصحة هذا اقل عن سهيل ( فقط ) لا جوم الناس » ( قلوا ) أى النافون 
لمعمل به ( قل عار حمر : أتذ كر يلأمير المؤمنين اذ أنا وأنت فى سر نة فأجنينا فر جد الماء 
اما أنت فر نصل” » وأما أنافتمعكت وصليت » فقال عليه السلام انما يكفيك ضر بتان فل بقلي 
تر ) معناه فىتميح البخارى وسان ألى داود ؛ وانما لميقبله ( إذ كان ناسيا له) فانه لايظنٌ 
بعمار الكذب ولابعمر عدم‌القبول (ورد بأنه) أى هذا المأثور عن مار وعمر (فىغير محل" 
النزاع فان مارا لم بروعن تمر ) ذلك ؛ بل عن الننى” صلى اله عليه وسل ( درد) هذا الرد 
(بأن عدم نذ کر غير المروى عنه) وهو عمر ههنا ( الحادثة المشتركة ) بينه و بين الراوى ها 
( اذا منع قبول) الحم ( انى عليها ) أى على رواية تلك المادثة ( فنسيان المروى عنه) 
وهوا لشيس ( أصل روايته له أوك) أن كنع قول حكمه من ذلك » لأن غير المروى عنه لس 
أصلا بإلنسبة الى روابته حلاف هذا (:فلوجه رده ) تفريم على رذ الراوى › الوجه أن قولهنى 
غير حل" النزاع مىدود لأنه اذا ازم منه محل" النزاع بطر يق أولى كان أدخل ف القصد » أوالمعنى 
ردمثلهذا الحديث الذىأ نكر الأصل 6 وأر جع الشارح ضميررذه الى تمر » ولا معنىله ( لكن 
لابلزم الراوى) أنلايعمل روايته لأن غابة مايازم من الأثر المذكور أن عر لم قبل مارواه مار 
سس مااقتضاه اجتهاده » وذلك لايستازم عدم كونه مقبولا عند غيره ( لدليل القبول) أى 
تقيام دليل قبوله فى حقه حيث جزم بصحة هذه الحادثة ولزم العمل عقتضاه وهو جواز التيمم 
لن ابتلى مثل تلك الادثة فيا نحن فيه (وأما ) قول النافين للعمل به ( لميصدقه) أىالأصل 
الفرع ( فلا يعمل به كشاهد الفرع عند نسيان الأصل ) جامع الفرعية والنسيان ( فيدفع 
أنها ) أى الشهادة (أضيق) من الرواية » ولدا اشترطت بشرائط لم نشترط فى الروادة » وقد 
م" غير ةة ( و) شهادة الفرع ( متوقفة على تحميل الأصل ) الفرع طا فتبطل شهادة 
الفرع ( بإنكاره) أى الأصل الشهادة ( حلاف الروابة ) فائها مبنيسة على السماع دون 
التحميل وهذا اعا بم عند من شرط التحميل فى شهادة الفرع كالنفية وأما من لم يشترطه 
كالشافعية فلا بينم عنده . 


مسسملة 


( اذا انفرد الثقة ) من بان ثقاة رووا حديثا (بزيادة) على ذلك الحدديث ( وع اتعادالجلس 


الاسناد مع الارسال ز نادة 8 ١ ١‏ 


سماعه وسماعهم ذلك الحدیث ( ومن عه ) أى الثقه المذ كور فى ذلك انجلس (لايغفل مثلهم 
عن مثلها ) أى تلك الزيادة (عادة لمتقبل) تلك الزبادة ( لآن غلطه ) أى المنفرذ مها ( وهم ) 
أى والمال أن من معه ( كذلك) أى لا غفل ملم عن مثلها ( أظهر الظاهرين) من علطه 
وغلطهم » لأن ا<تهال تطركق الغلط اله أولى من امال تطرّقه الم » وتحتمل أله سمعها 
من المروى عنه والتبس عليه ( والا ) أى وان لم يكن كذلك بان کان مثلهم يغفل عن مثلها 
(فالجمور ) من الفقهاء والحدّئينوامنكلمين (وهوائختار) تقبل تلك الزيادة » وعنأجد فرواية 
بعض الحدّثين لا (تقبل » لنا) أنراوهها ( ثقة جازم) برواتها (فوجب قول ) موا تفرد بروابة 
حدیث + (قالوا) أىناقو قو مار اوا إظاهرالو هم لن امشاركين) لهفى السماع و ا مجلس (المتوجهين 
لما توجه له) ٭ ( قلنا ان كانوا ) أى نافوها ( من قم ) أى من لايغفل مثلهم عن مثلها 
عادة (فسل ) كونه ظاهرالوهم فلا يقبل » ولكن لبس هذاحل” النزاع (والا) بأ نكانواغيرمن تقدم 
( فاظهر منه ) أى من كوره ظاهر الوهم ( عدمه ( أى عدم كونه ظاهر الوهم ١‏ لآن سهو 
الانسان فى أنه سمع ولم يسمع ) فى نفس الأمى ( بعيد) جدا وغفلة جع مثلهم يغفلون ليست 
تلك المثابةفى البعد ( حلاف مانقدّم) من الشق الأول »نكونهم (اذا كاو امن تبعدالعادةغفلتهمعنه) 
فان الغفلة من مثلهم أبعد مر سهو ذلك المنفرد فى أنه سمح وم يسمع ( فقدعامت أن حقيقة 
الوجهين) بعدغفاة المنفرد و بعدغفاة من معه فى المجلس ف الشقين (ظاهران تعارضا فرجح) فى 
الأول أحدهماء وفى الثاتى الآخر لما عرفت (فان تعدد الجلسأو جهل) تعدده (قبلت) الزيادة 
اتفاقا ) لاحتال وقوع الزيادة 2 رادعلى التقدير ( والاسناد معالار سال زيادة » وكذا 
الرفع ) طدث الىاللى ت (مع الوقف) أن وقغه شة ة على الصحانى ثم رفعه الى النى 
ا عل فلرفم أيضًا 9-0 ز باد (والوصل) له بذ كر الوسائما ط التى بينه و بينالنى” علش 
مرن ته (معالقطع) له ترك بعضها من ةأ ضا زيادة فمتاألى یکل منها مايتالى فى الزيادة من 
) خلافا لقدم الأحفظ ) بكسر الدال سواء كان هوالمرسل أو المسند أو الرافع أوالواقف أو 
الواصل اق هو قور بعضهم ( أوالاً كثر) كذلك ماهو قول بعض المتأترين. (فان قبل 
الارسال والقطم کا جرح ف الحديث) فين أن دما على الاسناد والوص ل کا يعدم الجرح على 
التعديل ٭ ( أجيب أن تقدعه ) أى اللرح ( لزبادة العلل ) ف‌اللرح (لالذانه) أى اجرح 
) و ذلك ( أى س يد العم ( (ق الا سناد فيقد م ) على غيره (وهدا الاطلاق) رن قد عدم معارضة 
الأصل وتعذ را جع لقبولالزيادة المفاد شوله : فالجهور » وقوله فان تعذر الجلس ( وج قبوطا) 
أَى الزيادة سواءكانت (منرام) واحد ( أو 1 كثر) مر واحد » لمنبادرمن السياقأن الكلامى 


۱۹۰ ان عارضت الزيادة الأصل وتعنر ال جع فالاججاع المنع 

ز بأدة انفرد مها الراوی من بان اقات فقوله : أو كثر باعتا راقتضاء علةالقبول التعميم ونمل 
أن بکون معنى قوله : من راو واحد أو أ كثر أن يكون جوع الأصل والز يادة من شخص واحد 
اوا كثر (وان عارضت) ال باده ) الأصل وتعدر الجع ) سما ان نكون لك ار باد عبرم 
لا دل عليه الأصل (وهذا ) معنى (ماقيل غيرت الحم ) الثارت بالأصل (أملا ونقلفبه) أى 
هذا القول ( اجاع ) أهل ( الحديث) ذ كره اءنطاهر (وقيل فى الكتب ب المشهورة المنع ) . قال 
الحقى ااتفتازالى : وفىالكتب المشسهورة انه ان نعدر ابجع نان قول الزيادة والأصل : قل وان 
ل يتعذرفان تعدّد الجلس قبلت » وان اتحد فان كانت حرات روايته لازيادة أقل لم قبل الا 
أن يقول سهوت فى تلك امات وان كن أقل” قبات (و هو) أى منع قبول الزيادة المعارضة 
طلقا سواء كانت من واحد أوأ كثر ( مقتفى حك ) أهل ( الحديث بعدم قول الشاذ 
المخالف ) لمارواه الثقات وانراويه ثقة ( دل أولى اذ مثاوه ) أى الشاذا تالف ( برواءة الثقة) 
وهو ام بن حى احج حت به أهل الحديث ( عن ان جر ج أنه صلی لله عليه وسلٍ كان اذا 
دخل الحلا وضع خانهه) رواه أصماب السأن (ومن سواه) أى الثقة المذكور انما روى (عنه) 
أى عن جر ج أنه صلى الله عليه وسل (اتخذ خانم من ورق ثم ألقاه ) ک) ذ كره أبو داود . 
ال والوهمفيه من مام ولم يروه الامام » وهومتعقب بأن عى بن المتوكل البصرى رواه عن 
ان جرج أيضام أخرجه الحا 5 » ولدسمروى الثقة المذ كور ععارضروابة غيره . وف نسيحة 
( مع كونه لم يعارض ) موا زکون قوله كان اذا دخل الحلا الى اجره حكاءة مدَّة كانت قبل 
الالقاء ؛ فاذا حكموا قبل بعدم قبول روابة الثقة عن ابن جرج مع كونه غير معارض لما رواه 
الثقات فاولى أن رووا الزيادة المعارضة لما رواه الثقات ( وان م يتعنار ) الع ( مع جمل 
الاتحاد) للحلس : أى ومع وحدة الراوى ( وسات روايتها ) أى الزيادة ( ليست ست أقل” من 
تركها قلت ٠‏ والا قبل الا أنيةول سهوت فى ميا تالحذف »> والمعروف أنهمذهب ف قبوطا ) 
أى ال بادة («طلنقا) أى سواء كانت كالئة أولا (من) الراوى ( الواحد) ذكر الشارح 

فى تفسر ضمي ر أنه : أى هذا » ولايفهم من هذا الا القول الأخبر » ومايستفاد من قوله وان ۾ 
تعنتر الىآثثره ولايصح شىء منهما : أمالأوّل فظاهر » لأنمحصوله الع لاالقبول مطلقا » وأما 
الثالى فهو احد شق قول لا مامه ولس فيه القبول المطلتى لز يادة راو واحدكا لاعن » والتأو يل 
البعيد لابرتضيه الطبع السليم » فالوجه أنه راجع الى إفادة بقوله » وهذا الاطلاق بوجب قبوطا 
من راو أو أ كثر وما هما جل معترضة فد كر هئاك متقضى الدليل وههنا ماهو المعروف من 
اختصاص الة.ول ما اذا كان من راوواحد (لاقيد) إطلاق قبوطا (مخالنتها) أى الزيادة 


تعر يف الشاد الممنوع ١١١‏ 
الأصل ( ثم موجب الدليل السابق ) وهو قولنائقة جازم (والاطلاق) المذكور فى نقل مذهب 
الجهور (قول) الز ادة ( المعارضة ) مطاقاوان تعنار اج (أى يلك الثر جیعح) تفسبر لما 
طوى ذ كره لظهوره » يعنى أن تقد أحد المعارضيين فى بإب المعارضة إشىء هن المرجعحات 
المعروفة طر بقّة مساو كه متعقة ارادتها وان لم بذ كر (ومنه ) أى من امز بد المعارض أومن 
هذا القبيلالزيادة ( الموجبة نقصا مثل : وتر ينها طهورا ) على ماظر بعد قولهوجعات لىالأرض 
مسعحدا وطهورا يدل" على أن قوله وطهورا » فان زيادة تر بتها تتقص بإخراج ماعدا التراب ا 
يشمله جعلت لى الأرض طهوراء وانما قال على ماظنّ لأن اخراج ماعداه بإعتبار مفهوه الخالعة 
وهوغير معتبرعندنا (والشاذ الممنوع ) أى المردود هو ( الأوّل) أى ما انفرد بالزيادة الكائنة 
فى علس ماحد له » و جمع فى (مالا يغفل مثلهم ) فه (aie‏ ای عن ذلاك امز بد (وعليه ) 
أى قبول الزيادةالمعارضة (جعل الحنفية ابإه) أى جوع المزيد والأصلحال كونهما ( منائنين 
خبرين) مفعول ثان للجعل ( كنهيه ) وة ( عن ببع الطعام قبل القبض) ما ثبت فى 
الصحيحين وغيرهما بلفظ « من ابتاع طعاما فإ يبعه حتى بقبضه » . (وقوله) صلى الله عليه وسا 
( اعتاب بن أسيد) لما بعثه الىأهلمكة ( انهم عن بيع مالم يَِبِضوا ) رواه ألو حنيفة بلفذا 
« مالم عبض » . وفى سنده من ہے ( أجروا ( أى اللنشة ( المعارضة ) نيما ې فان 
قلت : فهم لايعتبرون مفهوم الخالفة فلا معارضة ي قلت معناه : لايعترونه مدلولا للفذا» وهو 
لاناق اعشاره باقر ينه ( ورجحوا ) ما لعتاب فانفيه (زبادة العموم ) لناوله الطعام وغيره 
لكن أبنو حنيفة وأو بوسف ل يعملا نه فى حق العقار لكون النص «عاولا بغرر الانفساح 
بإطلاك »> وهو منتف فى العقار » لأن هلا كه نادر » والنادر لاعيرة نه » وا ما اختاروا 
جانب العموم > ولم يقولوا : ان المراد من العموم هذا الخصوص ( اذ لاعماهن المطلق على 
المقيد) فى مثله على مامص" فى مبحثه ٭ ( والوجه فيه ) أى فى حديث اہی عن بيع مام 
يقبض » وف الحديث المد كور فيه (وف تر بها تعين العام ) وهو الهى عن بع مالم بض 
وطهور بة الأرض لاجراء المعارضة ثم الترجيسم بالعموءلما سيأتى ( و زم الشافعيةمئله) أى يان 
العام" وعدم اجراء المعارضة والترجينح (لأنه ) أى مثل هذه الصورة ( من قبيل افراد فرد 
من العام" ) كالطعام بالنسبة الى الأرض عك العام" لاعك مخالف كمه ( ومن الواحد) 
معطوف على قوله اثنين : أى وجعل الحافية الزيادة والأصل بدونها اذا كانراوءهما (واحدا) 
خيرا ( ولزم اعتبارها ) أى الانادة ماده فى الأصل ( كابن مسعود ) کا فى رواة 
عن اءن مسعود سمعت رسول الله ا بقول (اذا اختلف المتبايعان ) ول يكن هما بينة 


۲ الا كثر قبول خبر الواحد فما تع" به البأوى 
(والسلعة تأئمة ) فالقولماقال البائع أو يترادان (وفى أخرى) عنه ( لهتذ كر )السلعة » رواهما 
أو حنيفة لكن بلفظ البيعان » والحديث فى السئنغيرها وهو عجموع طرقه حسن حتج به ء 
لکن فى لفظه اختلاف ذ كره ابن عبد اطادى ( فقيدوا) أى الحنفية اطلاق حك الأخرى 
انى لم تذ كر فما من التخالموالراد ( ما ) أى بلزيادة المذكورة وهى السلعة قائمة ( جلا 
على <ذفها فى الأخرى نسيانا بلا ذلك التفصيل) السابق » وهو أنه اذا كان مسات تلك 
از بأد أقل” من ميات رواسا أو مثلها قلت » والا لاقل الا أن قول : سهوت فى ممسات 
الحذف (وهو) ) أى قوطم هدا هو (الوجه) لان عدالته ويقة دالة على كون الخدف على سسل 
السهوء ولا يحتاج الى أن يعبر عنه بلسانه صريحا (فليس) هذا منهم ( من جل المطلق ) على 
امد بل من باب الخدف انا 
مسكلة 

( خبرالواحد فیا تع" به الباوى : أى تاج الكل" اله حاحة متأ كدة مع كارة تكوره 
لاشت به وجوب دون اشتوارأوتلق الأمة بالقبول) له : أى مقابلته بالنسلم والعمل عقتضاه (عند 
عامة الحئقية م هم الكرجى )كأنه رد لا يتوهم من كلام بعضهم من اختصاص هذا الحواب 
بالكرحج فلایتجه ماذ کره‌الشار ح منأنه لافائدة لقوله منهء الكرج لاندراجه ففعامتهم ( کر 
مس الد كر) أى مر مس “ذكره فليتوضاً : روته بسرة دنت صفوان كأ أخر جه آععاب السان 
ودحه أجد وغيره » فان نواقض الوضوء محتاج الى معرفتها لاص والعام وهذا السب كثير 
التكرارو | يشتوروام يتلقه الامة بالقبول » قال السرخسى : القول أنه ل ي خصها بتعلم 
هذا الح مع أ أنها لاتحتاج اليه ولم بعل سار الصحانة مع حاجتهم اليه شه ال انتهيى » ولا 
كان هنا ءظنة سؤال وهو أن فلم مثله فى غسل اليدين قبل ادخاطمأ فى الاناء عند الشروع 
فى الوضوء وف رفع اليدين عند ارادة الشروع فى الصلاة مع أن کار منهما ما تم" به البلوى . 
قال ( ولس غسل اليدين ورفعهما مننه ) أى من العمل مخير الواحد دما لع به اللأوى على 
الوجه المذ كور » واليه أشار بقوله (اذ لاوجوب ) يعنى أنا لانئدت بكل منهما رجو با بل استكنافا 
ذلك فلايضر قبولنا اياه فيه ( كالسمية فقراءة الصلاة ) فان أثبتناها ما عن أم" سامة أن 
الى ية قرا بسم الله الرجن الرحم فى الفاتحة فى الصلاة وعدّها . أترجه ان ز مة 
وال (ولا کار) من الأصوليين والحدثين (يقبل) خبرالواحد فما تم" به البلوى اذا مد 
اسناده را أى بلا اشتراط اشئهاره ولاتلق الأمة له پالقول به ([لنالأن ن العادة قاضية بتنقيب 


الاستدلال على قول خبر الواحد فما تم به الباوى ۳ 
امتدبنين ) أى عم ( عن أحكام ما) أىعمل ( اشتدّت حاجتهم إليه لكثرة نكراره) لم 
نقل الشارح عن المصنف قوله واشتداد الحاجة بالوجوب (و ) ان العادة قاضية ( بالقائه) أى 
مااشتدت الاجة اله ( الى الكثر ) مهم ( دون تخصيص الواحد والاثنين » ویازمه) أى 
الالقاء الى الكثير ( شهرة الروابة والقبول وعدم الحلاف) فيه (١اذا‏ روى فعدم أحدهما) 
أى الشهرة والقبول ( دليل الحطأ) أى خلأ اقله ( أوالنسخ فلا قبل ) اعترض الشارح 
أن الوحه أن بقول : و بازمه شهرة الرواة والقبول م قال دون اشتهار وتلق الأمة اتبى 
يعنى أنه قال فى صدر المسلة : لشت به وجوب دون اشتهار أوتلق الأمة بكلمة أو وكانمةتضاه 
أن قول ههنا أيضًا كذلك » وقد غيرها بإلواوول ددر أن لشوت الوجوب حبر الواحد فما 
تع" به الباوى إذا كان له لازمان لايفارقانه » فالعل بتحقق الملزوم يتحقق بالعل بأحد لازميه 
من غير أن ,تعلق العلل مهما جيعا > وعدم العل باللازم الآستر لايستازم مفارقتهعن الملزوم : وهذا 
إذا عل انتفاء أحدهما فى نفس الأ عل انتفاء الملزوم فى نفس الأعس لفرض مساواتهما اناه > 
وعدم الع بإنتفاء الآسر لايستازمه فى تقس الأمس » فک الواو فى قوله و بازمه الى ره إشارة 
الى ازوم كل منهما » وكلة أو إشارة الىماذ كرناه وال أعلر ٠‏ (واستدل) للختار عزيف » وهو 
( العادة قاضية بنقله ) أى بنقل مان" به الباوى تقلا ( متواترا ) لتوفر الدتعاوى على ق 
لذلك ؛ ولماليتواتر عل كذيه زود د( هذا (إلنع ( أى منع قضباء العادة بتواتره (إذاللاز م( 
لكونه تم" به الباوی انما هو (عامه ) أى الملاف الكثر ( لاروایته) أى المج لم )1 
عند الاستفسار ) عله ( أو کت برواية البعض مع قر ير الآخر بن + قالوا) أى الأ كثرون 
( قبلته ) أى خبرالواحد فما تم" به الباوى ( الأمة فى تفاصيل الصلاة وقبلتموه فى مقدّمائها 
كالفصد ) أى الوضوء منه بقوله عليه السلام « الوضوء من كل دم سائل » . رواه الدارقطنى 
وان عدى” ( والقهقهة ) أى والوضوء منها إذا كانت فصلاة مطلقة عا تقدم فى مسئلة عمل 
الصحانى بروابة المشترك من طريق أنى حنيفة أنه صلى الله عليه وسر ال « من قهقه مک 
فليعد الوضوء والصلاة » ( وقبل فيه) أى فى حك ماتم” به الباوى ( القياس ) أى العمل 
به (دهو) أى القياس ( دونه ) أى خير الواحد كا سيق » تبر الواحد أولى بالقبول »× 
( قلنا التفاصيل ان كانت رفع اليدين والقسمية والجهرمها ونحوه من السان) كوضم المين على 
الثمال تحت السرتة و إخفاء التأمين (فليس) إثبات ذلك ( محل النزاع ) إذ الزاع فاثيات 
الوجوب به ( أو ) كانت ( الأركان الاجاعية ) من القيام والقراءة والرحكوع والسحود 

۸ - « تسير» دثالك 


1 کې ا المي 
۹4 لاس مات به الياوى عو اامصد و الەم 


( فبقاطع ) أى فا تناه د لل قطى من الكتاب والسند والأجماع (أد) كانت الأركان 
) الحلافية تكير الفاتحة) کا فى الصيحدحين ر لاصالدة أن قرا اه الكتاب » . (فاما شمر 
أرنلق) بالقبول (فقلنا عقنضاه ٠ن‏ الوجوب) لاالفرض ( أو) التفصيل الصلانى الدىائيت 
ر الواحد ( ليس منه) أى مانم ه الباوى ( إذ ذو ) أىماتم به الباوى ( فعل أوحال يكثر 
کر ره الكل ) حال كونه ( سيبا للوجوب ) كالبول والمس” والنوم » فانه كثر کر رها 6 
حلاف التقاء الحنانين لعدم كثرة وقوعه ( فیعل ) الوحوب علمهم ( لتقضباء العادة بالاستعلام ) 
فى مثل ذلك (أو ازو مکثرته) معلوف على الاستعلام : أى اقضاء العادة بلزوم كثرة الاعلام 
فى مله (للشرع ) لبيان مشروعيته على سبيلالوجوب (قطعا) لشدّة الحاجة إليه ( كطلق 
القراءة) فالسلاة » و (حیند) أى وحان كان الاه على هدا التفصيل (ظهر أن لس منه) ْ 
أنى مما تم" به البلوى (نحوالفصد ) فانه لا يكثر للتوضئين (والقهقهة) فى الصلاة فانها فى 
نة الندرة ( فلا بتحه اجام ) أى الحنفية ( السورة) مع الفاتحة فى الصلاة (مخالخلاف) 
ففقبول حديثها وعدماشتهاره » بل وفىضنته أ یضام أنها تمائم” به البلوى هكذا ذ كره الشارح 
ول شقيد بار شاط الكلام 6 وود تقر يم عدم النحاده اجام السورة على ماقيله ء وان الخد دث 
وهو قرله عليه السلام « لإصلاة لمن لم يقرأ ىكل ركعة بالجد وسورة فىالفر يضة وغيرها اذا كان 
ختافا ی قوله وتحته کف کون هذا الاختلاف منشا حدم الاعتراض على الحنفية 6 وقد أثستوا 
الواجب مخبر الواحد فما تم" به الباوى مع كثرة التكرار للكل” يه والصواب أن يقال انه 
تفريع على اعتبار تكثر النكرر بالنسبة الى الكل" سببا للوجوب بأن يكون وجود ذلك 
التكرار علة لوجوب أعى عليهم كوجوب الوضوء فما ذ كر آنفا » فانه حينئذ تشتد الحاججة الى 
الاستعلام » وأن المراد بحلاف كون وجوب السورة مختلفا فيه عوجب الأدلة » فتكرر السورة 
ليس سببا لوجوب أمس حتى يدسخل فماتم" به البأوى » على أن وجوب نفسه أيضاختلف فيه » 
فن ل يقل دوجو به وهو الأ كثرعمل الحديث على تقدبر ته على تفي الكمال » فليس هناك 
شدّة احتياج تحيل العادة شيو ع الاستعلام » فلس ممافم” به الباوى والله أعر . (ولزوم القياس) 
أى ولزوم خبر الواحد فما تعد به البلوى علينا بسبب قبول الآمة القياس » وفيه على ماقاله 
الا كثرون ( متوقف على ازوم القطع حم ماتع” به) البلوى كان الزامك علينا بإعتبار القياس 
متجها لأن امبر المذ كور أعلى رتبة من القياس (و) "كنا (لا تقول به) أى بازوم القطع 
ند (بل بإلنانّ ) أى بل تقول بازوم الذلنَ حكمه (وعدم قبول مالم يشتهر) من أخبا رالآحاد 
فما قم" به الباوی ( أو) | ( قاد ) أى ل تتلقه الآمة بالقبول ( لاثتفائه ) أى الظنّ لما 


اذا انقرد خہر ا شاركه الاحساس الل يقدام ك: اک وت م ١‏ + 


ناه ( حلاف القياس) لان الما ن أنادة لن ف دار الواح کون اتسا صن ورد مال 
عأمسته ده حا ده الكل اليه لج عدب امرامه دار عمد عوبر ن دل شرا | لانم Eo‏ 
فى القياس (وعكن منع تبوته ) أى حم مام" به الباوى ( بالقياس لاقتضاء الدليل ) وهو 
قضاء العادة بالاس_تعلام أوكثرة إعلام الشارع بد ( سبى معرفته ) أى حك مااع" بد البلوى 


(على تصو ر اتېد با( أى الفباس قدت الم داك المع ده الساقة قم لالحهى وير الذكور. 
مسة 
(اذاانفرد) مخير عا شارک) به (بالاحساسبه خلق) كثير (ماتوفر الداوعی عن 

4( دشا كان أوغيره ) يقطع بکد بد خلافا للشيعة بي أا العادة قضمة °( أى که لآن 
الطباع جبولة على نقله » والعادة تحيل كانه مع نوف رالدواعى لاظهاره من مصاط العباد وصلاح 
البلاد الى غير ذلك » ( قلوا ) أى الشيعة ( الموامل على الترك ) لقله ( كثيرة ) من 
مصليحة باجيع ف أمور الولاءة واصلاح المعيسشة 1 أوخوف ورعة من عدو و غالب » أومإك تاهر 
الى غير ذلك (ولاطر يق الى عل عدمها ) أى الخوامل لعدم امكان ضبطها ( ومع احتاطا ) 
أى الحوامل لترك النواقل ( ليس السكوت ) من المشاركين له ( طعا ىكذيه . ولذا) أى 
حواز انقراد العض مع كانه الاق فى مله ( .طقل النصار ى كلام عيسى عليه السلام فى 
المهد ) مع توفر لدواعى عل على نقله ( ونقل اشتقاق القمر + وتسسح الحصى والطعام » وحنين: 
الجذع » وسعى الشجرة » وتسلم ار وال زالة) لى صلى الله عليه وسا ( آحادا ) مع توفر 
الدواعى على لها ( اجيب بإحالة العادة وشمول عامل( على الان ( الكل ( ككل 
اتفاقهم في داع لا كل طعام واحند فى وقت واحد ٭ ( والنلاهر عدم ) شمول حامل على 
الكتان الكل م تيل عدم (حضور عيسى) وق تكلامه فى المهد ( إلا الاحاد) من الأهل 
والذين أنت به تحمل الم (والا) أى وان لم كن كذلك بآن حضره ج غفير ( وجب 
القطع بتواتره وان انقطع ) التواتر (لخامل الميدلين) لدينه (على إخفاء مانکم ه) وهو قوله 
اف عبد الله فانه جلهم على الاخفاء اذعاؤهم أنه إله وأنه ان (وهو) أى حضور الم الغقير 
ابأه مع عدم قله متواترا و ( ان جاز) عقلا ( نخلاف الظاهر) فلا يدح فى القطع العادى 
(وماذ كر) مماتتوفر الدواعى على قله من المتجزات المذكورة (حضره الآحاد ولازمه) أعتمار 
توفر الد5واعى (الشهرة ) لامتناع التواتر بإعتبار أن الطبقة الأول آحاد قل يبق الا أن يتواتر 
فى الثانية وهو الشهرة (وقد تحققت » على أنه إوفرض عدد التواتر) فى بعضها (وتخاف) 


١1‏ اذا تعارض خير الواحد والقياس قدم الخبر مطلقا 
تواتره فما بعد (فلاكتفاء البعض) من الناقلين ( بأعظمها) أى المججزات ( القرآن) عطف 
دان لأعظمها فانه المعزة المستمرة فى مستقمل الأزمنة الدائرة على الألسنة فى غالب الأ مكنة . 
فالالسبى : : اأصحيح عندى فى اواب اأنرام أن الا نثماق والحنين متواتران اتهبى و الله أعل . 
مسكلة 

( اذا تعارض خر الواحد والقياس ححيث لا جح ) سهما ممكن ( قدمالخبر مطلقاعند 
لأكثر) من أبوسنيفة والشافى وأجد » (وقيل) قم ( القباس) وهومنسوب الى مالك 
الا أنه استثتى أر بعة أحاديث » فْقَدّمها على القياس . حديث غسل الاناء من ولوغ الكلب ؛ 
وحديث المصرةاة » وحديث العرايا » وحديث القرعة ( وأو الحسين ) قال قدم القياس (ان 
كان نوت العزة قاط ) لأن النص” على العإة كالنص" على حكمها ء شيتئد القاس قطى » 
والخير ظنى” » والقطمى مقدّم على القلنى قطعا (فان لميقطع ) بشىء (سوى بالأصل) أىحكمه 
(وجب الاجتهاد 6 الرجيح ) فبق کم مار جح من الظنيين » فيفرق دان العلة المنصوص علا 
بظى » وبين الستنبطة (وإلا) أى وان ل يتحقق شىء منهما (فسر ) مقدّم على القياس 
لاستوائهما فى الظنْ » وترجسم الححبرعلى الظنّ الال على العلة بأنه يدل" على المج بدون 
واسطة » مكلاف الدالة على العلة و يعم منه المستنبطة . قال الس : ان فرض أن اسان 
صورة يكون القطع موجودا فيها فهذا ما لاينازع فيه» إذ القطع مس جح على الظن » وكذا 
ارجم الظنيين » فلس فى تفصيله عند التحقيق كير أمس (وانختار) عند الامدى وان 
الحاجب والمصنف ( ان كانت العلة) ثابتة ( ينص" راجح على الخبر ثيونا) اذا استو با فى الدلالة 
(أودلالة) | اذا استويا وتا (وقطم مها) أى العلة ف الفرع قدم القياس ) . قال السك : لايازم 
من شو ت العلية براجسم » والقطم بوجودها أن يكون ظنّ الح المستفاد منهافى الفرع أقوى من 
الظنّ المستفادمن a‏ ؛ لآنالءإتعند؟ لايازمها الاطراد بلر بها تخلف الكعنها لمان فرقلتم انه 
إيتخاف عن الفرع لمانم الجر خصوصا اذا كانت الملة تشمل فروعا كثيرة والحير مختص” هذا 
الفرع . قال الشارح : هذا ذهول عن «وضع لحلاف » فاته إذا تساويا فىالعموم والخصوص 
كاسيص رح به فليتامّل اتهبى ٭ وجه التأمل أن اعتبار المساواة فماسيصر”ح ليس بين العإة 
والح » بل بين الحبروالقياس » فكان الأولى طى” الاعتراض (وان ظنت) العلة فى الفرع 
(فالوتف) متعين » يعنى إذالم يكن هناك مارح أحدعما (و إلا تكن) العلة ثابتة ( براجح) 
ناکون مستنبطة أوابتة نص م بجوح عن لمر اوساو (فامير) مقدم ‏ ولا بد فكون 





القاس تفاوت الد ره ٤‏ الاصابم /1 ١ ١‏ 





هذا التفصيل إظهار سماد لاخلافا » اذ المذ كور فى التار لايننى أن بقع فيه اختلاف . وقال 
نفر الاسلام : اذا كان الراوى من الىتهدين الحلفاء الراش دين قدم خبره على القياس . وقال 
ابن أبإن : أن كان ضابطا غير متساهل فما رو به قدَّم خيره على القياس والا فهو موضع اجتهاد 
(للا كثر) انه (ترك عر القياس فى انين وهو ) أى القياس ( عدم الوجوب ) للغرّة على 
ضرب بطن اعسأة فيه جنين فأسقطته ميا ( عبر جل بن مالك) م سبق فى مسثلة العمل 
عبر العدل واجب ( قال لولا هذا لقضينا فيه برأينا ) . أخرج الشافنى فى الام » فقال مر 
ان کدنا أن نقضی فىهذا برأينا » وعند أنى داود فقال الله أ كبر لوم أسمع هذا لقضينا بغير 
هذا (فأفاد) عمر (أتتركه) والرأى اما كان ( للخير: و) ترك عر القياس ( فى دة 
الأصابع ) أيضا ( وهو ) أى اقباس (تفاوتها) أى الدية فيها ( لتفاوت منافعها ) اذ منقعة 
بعضها أ كثر ( وخصوصه ) أى النفم (أعس کی ) يعنى قرا اسان بوجبانالتفاوت وعدم 
المساواة فى الدية : أ كثرية منفعة البعض » وأن لبعضها فعا خاصا لاوجد فىغيره (وكان راه 
فى الحنصر ) بكسر الحاء والصاد . وقال الفارسى : الاغة القصيحه فتح الصاد ۾ وكذا فی 
القاموس ( سا ) من الابل (والىتلها ) وهى البنصر ( تسعا) منها (وكل من الآخرين) 
التذكير بتو يل العضوء وما الوسطىالمسبحة (عشرا ) قوله ستاوما بعده. خبركان » وف الامهام 
جسة عشرمن الال . قال الشارح :کذا ذ كره غير واحد » والذى فى سان الي أنه كان 
یری فی السءاأية اتی عشر » وف الوسط عشرا » وق الاميام جسه عشر . وروی الشافى رجه 
له قضاءه فى الامهام بذاك أيضا (لخبر مرو بن حزم ىكل أصبع عشر ) من الابل (وفی ميرات 
الزوجة من دية زوجها وهو ) أى القباس ( عدمه ) أى عدم ميراتها منها ( إذم علكها ) 
ازوج (حيا بل ) انما علسكها الورئة ( جيرا لمصيبة القراءة ء و مكن حذف الأخبر) . قال 
الشارح : أىكونملكهم ايإها جبرالمصيبة القراة » ثم فسرقوله (فلا بكون من النزاع) يعد كون 
توريث القرالة دون الزوجة من تعارض حر الواحد والقياس » وعاله وله فان القاس أن 
يرث الجيع » وهذا ما يقضى منه التجب » فان عدم كونه ٠ن‏ محل النزاع إن كان هذا مهدا 
السب فعلى ت#دي عدم الحذف أيضا كذلك ي فالصواب أن يقال : مراد ترك ذ كر هذه 
المسئلة بكاطا » لأن تور ينها مع القرابة قياس واز أن بقال : النتية على سائر مختلفاته » غابة 
الأعس أنه مكن ترس دليل آخر مقتض لعدم تور ينها » وهو أن الزوج لم عاسكها حيا الى آخره 
فعلى هذا الواقعة من باب اختيار خر الواحد الموافق للقياس على رد الرأى لذاك المعنى 
الفقتهى » لامن بإب عارص انحر والقياس زو شكره) أى ترك عر القياس لحر (أحد 


۹ لوقدم ااتاس لدم الاضعف 


ma ge LS — 


فكان ) تدم الاير على القباس ل إجاعا » وعورض عشالفة ابن عباس مير ألى دريرة ) 
مس روعأ ( وط ےا مما مس النار ) ولو من اس ار ا٤ط‏ اذ قال له ان عراس اا هر رة انتوضا 
من الا اترضامن = / فعا اښ هر ره :بان اس ادا سمعث حدما عن الى صل 
ازل ع4 سال دار تقار ت ل4 مل ۾ وواه الارمدى و سحا أفنه هو ) أى ان عماس ( وعائشة 
: 

1 ى لي و وسل يه قل ان بدحلوا ۲ وصو نه فان ادي لایدری أن بات كه‎ A> 
(و 3( 5 1 عماس و عاش ( كيف لبتم المبراس) وهو حر مىھور ممستلل عفلم كالخوض‎ 
انعد عن الأصمعى أى اذا كانفه ماء ول دحل فهالید‎ SEE اندر ادل عل ر که‎ 
0 | : 2 Ny rT 

کف مك كد ديك ١‏ شكر) إنكارهما ( کان ) العمل القاس ع معارصه جار 
لواحد له ( إجاعا » قلنا ذلك ) أى الخالفة المذ كورة ( للإستبعاد لخصوصه ) أى المروى 
( اناهور خلافه ) أى المررى » ردى الشارح عن بعض اللفاظ أن ماروى عرن عائشة رطى الله 
مها ران عاس لاوحود a‏ ف ي م كت الحد دث . واعا الدى قال ھا لأنى شر ره 


ُ۳ أن شر “ات المت عاء.ه (ف ai‏ ) وشو قول صل الله عله وسل ز9 ادا اسقط 


رجحل يقال له : قن الأشحجى ه وقمل أنه ای # وعن مض الحفاطظ 6 کته 6 وقبل العايل 
عض أحاب عبد الله بن مسعود (ولس) هذا الملاف (من محل النزاع ) أى معارضة 
القياس عبر الواحد ( لا ) أنه منه (اتركه) أى حبر الواحد ( بالقياس) اذ لاقباس يقتضى 
عدم وجوب غسل اليد قبل الادخال فى الاناء « ر وطم ) أى الأحكثر أيضًا ( تقر بره 
عليه اأسلام معاذ! حين أخرالقياس) عن الكتاب والسنة الى منها أخبار الآحاد حين بعثه الى 
لمن قاضما فال م تك 7 وقد سبق * ( وأيضا لوقدم القياس لقدّم الأضعف » و بطلاته 
إجاع : م الملازمة فلتعدّد امتالات الحطأً بتعدد الاجتهاد ) وضعف الظنّ بتعدّد الاحهالات 
(ومحاله) ی الاجتباد (فيه) أى القياس ( ا كثر) من اله فى احبر (فالفانَ) فى القياس 
دد (أضعف) منه فى الجدرء إد محال" الاجتهاد فى القياس سنة ( حك الأصل) أى ثبوته 
( تكونه) ای > الأصل (معلالا ) بعلة ما » واس من الأحكام التعبدية (وتعبين الوصف) 
الدى هو العة ( لاعلية » ووجوده ) ای ذلك الوصف (فى الفرع ون المعارض) لاوصف من 
نتقاء شرم أو وجود مانم ( فہما) أى ف الأصل والفرع ( دف امبر ) حل الاجتهاد 
( ف العدالة) لاراوى (والدلالة) تنه على الج (وأما احمال كفر الراوی وكذيه وخطثه) 
أعدم عصمته عنها (واحتال الان انجاز) وماق حكمه من الاضار والاشتراك والتتخصيص 
( حن العد) بحسث (لاحتاج الى اجنهاد فى نفيه ولو ) احتيج فى الم ذكورات الى الاجتهاد 


الا تياد ف العدالة لا دازم ظئ الصا ١.6‏ 

o)‏ عتاج اليه (على ا صوص ) أي لا ازم عليه أن عمل اک كل" من نن الكفر والكذب 
واتقطأ وامجاز دلياذ على حدة ( بل ينتظمه ) أى نى ذلك كله ( العدالة ) أى الاجتہاد فا 
فاذا ثبت عند هکفته ين زولاحق أن ادال الما فى حم الأصل) اعتباره فى القاس ( ليحتهد) 
الحترد (فه) أى وفى عت الأصل للحت (منتف لا ( أى حك الأصل لسلحةه ( تم 
عليه ولو ) كان ذلك الجاع باعتبارا شاق (سنهما) أ المتناظرءن (فى الختار عندهم ( أى 
الأصوليين (وكذا ا فى كونه) أى سک 5 الأصل (فرعا) لغيره تمع عليه ولو هما فى اتمتارعندهم 
(فهی) أى حال" الاحتباد فىالقياس (أر بعة لسقوطه ) أى الاحتباد (ف معارص الأصل) 
وهو أحد الحال” الم كور 5 له (ضمنه) أى فى ضمن سقوط الاحتباد فى نفس الأصل (ولوسل ) 
أنه لايشترط الاتفاق عليه (فاثاته ) أى حچ حك الأصل ( لبس من ضروريات القياس ) بل 
هو حك سمي" تمد فيه ليعمل بهكسائر الأحكام المأخوذة من النصوص » فهومقصود الاثبات 
لذاته لالمسلحة القاس » غير أنه قصد ذلك استكناف عمل ار يستعل أن له محلا آخر ؛ وهو 
القياس فهو عند ذلك مفروغ منه *# (د) لاحن ( أن الاجتهاد فى العدالة لايستازم ظنّ 
الضبط نهو ) أى الط حل" ثالث فى احبر » و) أن‌الاحتباد (فى الدلالة ان أفضى الى ظَنّ 

كونه ) أى المدلول أواللفظ ( حقيقة أوجازا لاو جى ظَنْ عدم الناسخ ) لعدم اللازمه بنهما 
( فرابع ) أى المدلول أوالافظ محل" را؛ بع بإعتبار كونه غسير مفسوم ( ولا ) وجب ظنْ عدم 
( المعار ض) له (نفامس) أى م اعدم المعارض عل خامس الاجتهاد (د بندر ج عثه) 
أى اتید (عن الخصص) اذا كان المدلول عامًا فى عثه على ني المعارص لأنه معارض ضرورة 
ف عض الأفراد 2 ثم لمان أن الحالة فى القاس الأرعة . وق اللمرجسة اتڪه أن قال الاقسة 
الى متت علا نص" لا بد فها من الفحص عن الدلالة والعدالة ؛ فصار محال" القياس حينئد 
أكثر من ال امبر فأجاب عنه بقوله (وفى الأقسة المنصوصة العلة بغر راجح) ال جار منعلق 
بالمنصبو صة ؛ أى المخصوصة نص غير را جح على الخبرالمذ كور » قبده نه 6 لأنه إن كان راجح 
فلا شك فى تقدم القياس حينئذ » لآن النص على العلة كالنتص على الك کا سيأق ( ان 
زاد محلان ) العدالة والدلالة ( سقط) من حال" الاجتهاد فيا (محلان) كونه معلل( » ونعين 
العلة (فقصر ) القياس عن الحبر فى عدد محال" الاجتهادين رد عليه أن المنصوصة العزة عر 
عتاج الى كل. ما عتاج اله احير » وهو الجسة على ماحققت لا منها فى القياس » فلايقال 
ههنا إنزاد علان نقص لان ؛ بل الوجه فى مثله تقدم . مهدا نظر فى هذا الدليل ولأطاوب 
أدلة أخرى » فلا يقدح فبهك أشار إليه بقوله (وثما تقدم ) من الأدلة ( كفاءة) عن هذا 


۰ \ الاتفاق فى أفعاله الجمليةصلى الله عليه وسل الاباحة لنا وله 





الدابل (واستدل ) ال كثرأيضا بقوله ( بوت أصل القباس بالمير ) كبر معاذ السابق 
لبقم ) اقباس (عل أمل) أى ايد (وقد نع لأمران) أى نبوته لبر اسياق 
فى «سئلة سكليف الجتهد بطلب الماط فى أواخر مباحث القياس » ولزوم التقدح على الأصل ان 
قم على اير على تقد ر شوت الخير» إذ الأصل حساك خير حخصوص ؛ وأصالة فرد من أفراد 
الجير لايستازم أصالة كل فرد مله »6 وجعل الشارح الأ الثانى عد عه على اللجير وسند المنع 
ائه مصادرة على المطاوب ولا معنن له (د) استدل” أبضا لاو كثر (بأنه) أى الجبردليل 
( قطمى" ولولا الطريق) الموصلة له البنا » لأن قائ خبرعن الله صادق » وانما الشمهة ف الواسطة 
( حلاف القياس) فانه ظنىفى حد ذاته يه ( ويجاب بأن المعتبر الاصل الآن وهو ) أى الحاصل 
الآن منه (مظنون) م مضى (هدا 6 وأما تقد ماد كر من القياس ) الذى ع تات نص" 
راجح على الحبر وقطع ہا فى الفرع ( فارجوعه ) أى التقر بر المد كور ( الى العمل براجسم 
من اللحيرين تعارضا » اذ النص” على العلة نص" على الك فى محلها ) أى العلة وهو الفرع 
(وقد قطع مها ) أى با مل (فه) أى علها الذى هو الفرع (والتوقف) فما أوجينا التوقف 
فه » وهو مااذا تتت بنص” رامسم ورجودهاف الفرع ى" ( لتعارص الترجمحين خر الع 
الفرض) فانالمفروض رجححانه (إو الآخر ) أى انبر الآخر (ةلة المقدمات) لعدم انضمام القياس 
اليه (وعاستمافيه) من أنالقياس اقل محال" للاجتهاد من الخحر (هذا اذا تساو با) أى القياس ع 
والخبر المتعارضان بآن كان كل” منهماعأمًا أو خاصا (فان كانا ) أى احبر والقياس (عامًا) أحدهما 
(وشاصا) الآخر (فعلى السلاف فى تخصيص العام" به) أى القياس ( كيف اتفق) أى سواء 
خص” يغيره أولا (وعدمه) أى عدم تقدير الكلام ف مسكلة مستقاة . 
مس ےل 

( الاتفاق فى أفعاله الجبلية ) مي : أى الصادرة مقتضى طبيعته فى أصل خلقته 
كالقيام والقعود والنوم والاً كل والشيرب ( الاباحة لناوله » وفهاثبت خصوصه ) أى كونه من 
خصائصه كاباحة الزيادة على أر بع فال کاح راباحة الوصال ف الصوم (اختصاصه) به ليس لأ حد 
من الآمة مشاركته فيه (وفما ظهر بيبانا بقوله « كصاوا) م رأعوق أصلى » متفق عليه الصادر 
بعد صلاته فانها يبان لقوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة ‏ (وخذوا) عنى مناسکک فانی لاأدرى 
لعلى لا أحمم” بعد حتتى هذه (فى أثناء جه ) أى وهو ری اللجرة على راحلته يم رواه مسل 
وعيره » فان يانه لقوله تعالى . ولله على الناس حج البيت وخر الميتداً : أعنى الافاق 


السو ا ون جر 


مالم يظهر فيه البيان واللخصوصية وعرف صفته فأمته مثله ۱۲١‏ 
إعتبار هذا القسم حذوف بقرينة مايأتى أنه بيان (أو) ظهر ببانا (بقرينة حال كصدوره ) 
أى الفعل (عند الحاجة) أى بيان حمل (بعدتقدّم اجال) حالكون الفعل (صالما لبياده) فيتعين 
جه عليه لثلا يازم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهوغير جابز ( كالقطع من الكوع والتيمم 
لى المرفقين أنه ) أى الفعل المتحقى فى القطع والتيمم ( دان لأبنهما) أى السرقة والتيمم 
إذانة القطع تمل بإعتبار المخل” » وأما انه التيمم فقبل أيضا تمل بإعتباره » والراجح أنه مطلق 
والفعل بيان لما هو المراد منه » كذا ذ كره الشارح » ثم ان القطع ليس فعله صلى الله عليه 
وسل > دل فعله بأعسه فكأنه فعله . وعن أنى هر برة أن ناسا من أهل البادية أنوا رسول الله 
صلی الله عليه وسل فاده الى أن قال » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل« علیک بلارض ثم 
صرت بيده على الأرض «وجهه ضر نه واحدة »ع ثم صرب صر نة أخرى فسح ہا على بده 
الى المرفقين ( حلافهما) أى المرفقين (فى الغسل) فى الوضوه فانغسإه صلى الله عليه وسل ايام 
ليس بیانا لقوله تعالى وأيديم لى المرافق ‏ ( لذ كر الغاية وعدم إجمال أداتها ) أى 
الغادة ( وما م يظهر فيه ذلك ) أى البيان والخصوصية (وعرف صفته) فى حقه صلى الله عليه 
وسل (من وجوب وګوه) من ندب واباحه (فالجهور ) ر (منهم الحسا صأمته مثله) فان وجب 
عليه وجب علي : وهكذا ال (وقيل) والقائل أو على بن خلاد مثله (فى العبادات) فقط 
(والكرج) والأشعرية (بخصه) أى المي المعروف صفته صلى الله عليه وسل (اكى) قيام (دليل 
العموم) طم أيشا » (وقيل) هو( کا) قال لوجمل) أى بعل وصفه (وليس) هذا اقول (عرآر 
الا أن يعرف قوله ) أى قول هذا القائل (فى الجهول) وصفه (ولم ندر) أى والحال أنه م عل 
قول الجهول وصفه » فن الحوالة عليه جهالة (أويريد) القائل المد كور أن (من قال فى اجهول) 
ماقال ( فإه فى المعاوم مثله فباطل ) أى -فينئد هذا القول منه باطن لكونه غير مطابق للواقم 
كا أشار اليه بقوله (غن سيعل) كونه (قائلا بإلابحة) أى بكون الفعل مباحا فى انجهول وصفه » 
وهم فرق : مھم من حص الاباحة به صلى الله عليه وسل 3 ومنهم من عمها فيشمل الامه 
أيضا (قوطم) قاطبة (فالمعاوم) وصفه (شمول صفته) صلى الله عليه وسل الأمة أرصفة الفعل من 
الوجوب والندب و إباحة الكل“ فكيف يكون قول من قال فى امجهول مثل ماقال فى المعاوم ؟ 
وجع الضمير فى قوطم وأفرده باعتار افراد لفظ الموصول » أعنى من . بإعتيار معناه » وجعل 
الشارح قوله قائلا حال من المبتدا . 

وأنت خير بأنالعر لامد له من مفعولين » فالأول الضمير الراجع الى الموصول وهو ناب 
الفاعل » والثاتى قائلا » فلاوجدله وقوطم تدا نان خيره شمولصفته » فا اة خيرالأؤل » (لنا) 


۳ التأسى فمل مثله على وديه 


AS‏ سس ب 
1 فى أن ال مشا فما عرف صله (أن التم١حابة‏ كارا 'رحدورا ا د احا جا وأقتداع ( 
: واا 
أى رجوع دحاج فى مقام الاقتداء فمتولون تفمل هذا لأنه فده ا وكا شاركوه فى أصل 
الذعلى شا ركوه فكيفيته (كتقبيل ار فال عمر : لولا أتى رايت رسول الله 0 بقبلكمافبلتك) 
كاف ! اہ یج بدن (والرشكر) على ر دلت ( وهيل ل الزوحه سا ا( كاف ليان وغيرهم|) 
(وكثير )خصوصا فى العبادات ل وأيضا لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة والتأسى) الغير 
( فل ل (e‏ أى قل ما ل مافعزه ذلك الغير (على وجهه) ان كون مشأ رکا ل فى الصفة كال و حوب 
iE‏ 1 امات همأ وما 1 ی غبرد إك ماهو ٥اد‏ فی داك الاس » 2 م ارز نهو له (لاجله) عماهو مثله 
اکن س ۴ قعص 1 ن يكون مله تابنا لفعل دلك الغعر مہا ع الاكتداء 4 د( 
کم .ون ايه ان 6 ع الله) ‏ فان اتا ية ار 1 شيل مل فعله على 1 حه الذى 
بفعله (دأما) قرل أعالى ‏ فاما قضى زد منها وطرا ( زوجنا كها لكلا کرت على المؤمئين 
حرج فى ازواج أدعبائبم - (قمدلالة المفهوم احالف على اتاد حكمه) كيلا م ( أى مع 
> الآمة لأنه يعالى علل زو ګه م 7 E‏ احرج السكاءن ف ڪرم 5-4 الأدعماء ومفهومةه 
ا وم رزوحه نات احرج على الممسامين 6 دلت »ع وسوت ارج على دلك اتقدرر اغا 
کوان عند انحاد حكمهم كمه ولم بتحد » كذا ذكره الشارح » فاص لكلام المصنف حيتئذ 
عدم دلالة الآنه على المطاوب ء والدى يفهم من كلامه دلالته عله : سکن بطر لق اأفهم عند من 
قو له ولو عم قوله ول یدد لاص الدلل وهو ظاهر دل نقول بإعتبار المفهوم الهااف ف 
حصو ض هده الآنة عندالكل وألا ل به عم التعليل (وماجهل وصفه) بالنسسة أله ما ففبه 
مذاهب ( فاو السر ) ال (ان) كان 58 الفعل ( معاملة فالاماحة) بالنسة اله ا اجاء 
والحلاف) اعاهو ( فى القرب فالك ) أىغذهيه (شمولالوجوب) له ولنا ( كذاق س 
أى الأصوليين ( متعر ضا للقعل بالسة اليه ا 5( قوله متعراضا حال من فاعل ناه 6 وف 
یا 
الكلاه ندافم ۾ لان قوله كذا دل" على أن منقوله مشل ماد کر وماد کر شمول الا بالنسة 
الله والى الآ م » وقوله متعرضا دل" على اختصاص ماذ کر من الاباحة والوجوب به ا 
ليم الاآن كون ماده بالنسة اليه و الىالامةأيضا ( كقولالكر ی سباح فىحقه) أى ک) أننى 
قول اسك رج تعر ”ضا بالنسة الله والأمة ( (التبقن ) أى لتيقن الاباحة بالفسبة اليه (وليس لا 
انباعه) الابدليل (وقول الخصاص ونذرالاسلام وشمس الا عة والقاضى أف ز بدالاباحة ف حققه . 
ولنا انباعه) مالم مالم بهم د لیل على الحصوص (والقولان) لكرج والخصاص. (يعكران قل أفى البسر) 


الاباع ٤‏ الفعل فرع العا بعفته E‏ 


الجاع على الااحدق لمماماة لأن ص ص الكر جي الابا حه رد 5 فمطاق انل سمال 
كان أو قر نه 6 والخصاصض قول : جوز الا باع ی الكل" ¿ ققد محتى فق المعاءلة فولان 
تلفان وهو يناف دعوى الامجاع ( وخصر” العتةرن ال لاف بالنسة الى الآمة فالوجوب ) 
وهو معزء ف ال#صول الىاءن سر ج وغيره » دف القواطع الى مالك والكرج وطائفة عن المتكلمين 
وبعض أصماب الشافى ( والدب ) وهو معزوٌ فى المحصول الى الثافى 6 وف القواطع الى 
الأكثر من المنفية والعتزلة والصيرفى والتفال ( وماذ كرنا ) أى الاباحة : وهو معزو فى المحصول 
الى مالك »كذا ذ ك ه الشافبى » والأظهر أنه اشارة الىماذ كر فىقول الكرج ليس لااتباعه » 
ونی قولالخصاص انا انباعه ( والوقف ) وهو معزو فى الحصول الىالصير فى وأ كثرا لمتزلة » وى 
القواطم الى أ كثر الأشعر نه » وفى غيره والغزالى والقاضى أنى الطيب » واختاره أب الليب » 
واختاره الامام الرازى (وختار الآ.دى) وان الحاجب أنه (ان ظور قصد القر به فالندب والا 
فالاباحة وجب ) أن ككون هذا القول ( قيدالقول الاباحة إلامة ) ان لم بقل أحد بان ماهو 
من القرب عله ماح من غير ندب ( الوجوب ) ی دليله ( ما٦‏ م الرسول نفذوه ) أى 
افعاوه وفعله ما تاه والأمالوحوب ٭ (أجيب أن المرادما أمس (x‏ 4) قرينة مقا له ومانها 8) 
لتحاوب طرف النظم : وهو اللائق سلاغة القران ( قلوا ) انا قال الله تعالى ( فاتبعوه ) 
والس للوجوب 4 (قلنا هو ) أى الانباع ( فى الفعل فرع العم بصفته ) أى الفعل (لأنه) أى 
الاتباع فى الفعل (فعله على وجه قدله) اتيج ( والكلام فى مجيوطا ) أى الصفة فلا يتحقق 
الاتباع مع عدم الع بصفة العا ى حقه ) وقد منع اعتبار الع نصفة الفعل ف الاتباعفبه) 
أى الفعل ٠‏ وقيل لانسر آن‌الاباع موقوف على الع ذلك بل نتبعد فيه وان لمعا صفته » (د.) 
ذ کر سند هذا المنع رق عارة) هكذا (الاباحة) الطلقة متعمنة فى مجه وط اوهو الموازالتحقق فى 
صم الوجوب وااندب والاباحة المقادة ما (ولنا انباعه) وهو معاوم مرع الدن م ذيالة وصف 
الفعل بالقسة اليه صلى النه عليه وسل لاعنع اتباعنا له > فالأحس إلا باع حرى فى محهول الوصف 
کا جرى فى معاومه والأص الوجوب . ثم أضرب عن هذا الواب : أعنى كون الاتباع فرع العم 
بصفته الى ماهو التحقيق ققال (بل الجواب) أن يقال ( القطع أنه ) أى عموم الأ باتباعه 
( مخصوص) غير ول علىتمومه بإلغا مابلغ (اذلاعب قيام وقعود وتكو بر عمامة) أىتدويرها 
(ومالاعصی) من أفعاله اة وغبرهام لاحب اتباعه فيه اجاءا (ولا خصص معين) حی یہی 
لتخصيص الى حدٌ معين (فأخص” الخصوص) أى فتعين جاه على أخص” الخصوص (من 
معاوم صفة الوجوب ) يعنى أن صنفة الفعل على فسمين معأوم و هول » والاول م هو أخص" 


:+ من نظر السأن فعل أنه غضب من نوقفهم لم بازم لعدم الفعل 
الحصوص أظرا الى حكمة مقسمة وهو ههنا أزوم الاتباع ؛ اذ لس لمعاول الصفة فرداحق” وأولى 
مهذا الازوم من الموصوف بالوجوب ٭ والاصل آنا عرفنا أن الاتباع مطاوب فى الجلة من غر 
تحديد من قبل الشارع » وقد عامنا يقينا کون الواجب فعله حيث لا عكن أن کون خارجا عن 
المطاوب المذكور وغيره من الأفعال قد بكون خارحا عنه » وفى مثل هذا الطلى الاجالى بتعان 
ماهو المتعين دخوله فى الك » وغيره لايع دخوله » والأصل عدم الدخول . فعين الآبة طلب 
اتباعه فما عل وجو به والله أعم * ( قلوا ) ثاثا ( لقدكان) لك (إلى آخرها) محصوله قضية 
(شرطية مضمونها لزوم التأبى) وهوتاليها (للامان) وهومقدّمها » إذ المعنى من كان يمن بالل 
فإه أسوة حسنة » اذ المراد بضمبر المخاط فى قول ج بع" كل فرد من المؤمنين ( ولازمها 
عكس نقيضها) عطف بان للازمها (عدم الاعان لعدم التأسبى) لأن تقيض المازوم لازم لنقيض 
اللازم » واللاز م اجماع عين الملزوم مع نقيض اللازم لازما (وعدمه) أى الاعان (حرام » 
فكذا ) مازومه الذىهو ( عدءالتأسى فنقيضه) أى نقيض عدم التأمى وهوالتأسى ( واج 
والحواب مشاه ) أى مل جواب الاستدلال المذ كور قبله ١‏ لأن التاسى كالاتباع ) فى المعنى 
وفهايتوقف عليه من العم بوصف مافيه الاتباع (وفيه) من البحث (مثل ماقبله) من منع اعتبار 
الع بصفة الفعل ففالائتساء » ( ومنه ) أى وما قله من الحواب الختار يوخذ أيضا (الجواب 
الختار) ههنا ٠‏ وهو له على أخص" الحصوص » (قالوا) رابعا ان رسولالله صلی الله عليه وسر 
(خلع نعليه) ف الصلاة (نفلعوا) أىأداءه نعاطم » فقالماجلج على أنألقيتم نالك + فقالوا ٠‏ 
رأيناك ألقبت فألتنا ٠‏ قال ان جر یل أتاتى وأخيرتى أن فہما أذى . اجه أجد وار داود 
إن زعة وان حبان ( فأقتهم على استدلاهم ) بفعله (ويين سبب اختصاصه) أى خلم 
النعلين (نه) صلى الله عليه وسل لماذ كر ( إذ ذاك ) أى إذ فعل ذاك الفعل (قلنا : دليلهم) 
على الوجوب قوله صلى الله عليه وسل (صلوا 3 رامو فى أصلى. ( لافعله أوفهمهم افر 4( مون 
الع والا حر م (أو)كره فراو ه (منده با) لاواجبا » (قالوا) خامسا (أمهم) أى الب صل اللهعليه 
دسم ااه (بالفسخ) أى فسخ المجالى العمرة (فتوقفوا) عن الفسخ (لعدم فسخه) فعل أنه 
كارا يرون اتباعه واجبا (فرینکره) أىتوقفهم (و بينمانها خصه) منالنسيخ (وهو ) أى الماع 
( سوق اطدى كذا د کره) لالصحيحين لولا أن مى اطدى لأحلات » م اعترص على قوهم 
قل ضکروه عاروی عنه من الفضب فدفعه المصنف بقوله ( ومن نظر السأن فعل أنه) صلى الله 
عليه وسل (عضب من وقفهم) احرج مسل وغيره عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى ألله عليه 
دار بع أوجس مضين ذى اة » فدخل عل“ وهوغضبان » ققلت من أغضبك يارسول الله 8 . 


أحسن امارج للعذرللصحابة ا ۲۵ 
قال أشعرت أنى أسرت الناس باح فأذا هم ترددون » ولو استقيات من أعسرى مااستدرت 
ماسقت الطدى می حتى أحل” كأ أحاوا ( 1 يلزم ) من الالزام : أى لم جعل الغضب لازما 
لوقف ( لعدم الفعل) لأنه صلى الله عليه وسل لم يفسخ الج الى العمرة » يعنى أن الناظرللسان 
م حي أن غضيه اعا كان بسب وقفهم لعدم فسحه (بل) 3 أن غضبه من توقفهم 
اما كان ( لكونه ) أى التوقف ( بعد الأ ) بالفسخ » إذ بده لامجال التوقف وان لم 
فسخ الأمى بنفسه ( ثم بين مانعه) معطوف على مافهم من غوى الكلام قال لكونه آم 
9 بين ۾ كلة 3 للتفاوت دكن سان المانم وعدمه » يعنى أن ګر د الا سکاف فى داب الغضب 
من التوقف » ثم اذا انض اليه ببان المانع القاطم لادة الشهة اللقة الى التوقف زاد فى 
الاحجاب ( وأحسن انخارج ) لعذر (للم) أى الصحابة فى عدم المسارعة الى الامتثال 
(ظنه) أى الأمى بالفسخ (أمس ابإحة) حال كونه (رخصة ترقيها) لم وتسهيلا ( وأظهر منه ) 
أى مب هذا احير فى الدلالة على انهم كانو ارون اتباعه فى الفضل واجبا ( اه ) صلی الله عليه 
وسل ( بالحاق فى الحديية ) بض الحاء وفتح الدال » ثم الباء الموحدة » ثم الناء حففه ومثقلة > 
وأ كثر المجد ين على التتقيل ؛ وضع معروف من جهه حدة نپا و دان مک عشرة مال » كذأ 
ذ كره الشارح (فل يفعاوا حتی حلق فازد-جوا ) فى کی المخارى مرء حديث المسور ان رمه 
قال قال رسول الله مس لأحداءه : قوموا فانروا ثم احاقوا » قال والله ماقام مهم رجل حتى 
تال ذلك ثلاث رات » فاما م يقم منهم أحد دخل على آم سامة فد كر ها ماق من 
الناس »© فقالت أسامة : نانى الله أت ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهى كلة حتى تحر 
بد نك وتدعو حالقك فيحلقك » نفرج فل يكام أحدا منهم حتى فعل ذلك حر يدنه ودعا حالقه 
ذلقه فامارأواذلكةاءواوحروا » وجعل بعضهم علق بعضاحتىكاد بعضهم يقتل إعضهم ما انی 
فظهر أن توقفهم كان اعدم فعله ( ولام الحواب) عر هذا الحامس ( بان الهم ) أو جوت 
التابعة العا نشا (من) قوله صلى الله عليه وسل (خذوا عى) مناسك> » وهو ل يحل" فل 
عاوا (لانه لم يكن) صلى الله عليه وسل (قلهبعد فىالصورتين) صورة الأ بالفسخ » وصورة 
العم بالحلق ( بل ) الحواب ( ماذ كرنا ) وهوظتهم الأعس حم اباحة وررخصة ترفيها ذإ يفعاوا 
أخذالما هوالأشق” حرصا منهم فى زيادة طلب الثواب ( أوعلقه) صلى الله عليه وسل (عرف 
حتمه) وأنهاجاب » ( قلوا) سادسا ( اختلفت الصحاية فى وجوب الغسل بإلايلاج ) قدر 
الحشفة فى الفر ج من غير إنزال ( ثم اتفقوا عليه) أى وجوب ااغسلبه كايفيده ظاهر حديث 
لأ-جد فى مسنده (لروابة عائشة فعله) فائها قالت فعلته أنا ورسولانله صلى الله عليه وسل فاغنسلنا 


۱۲ الوجوب أحوط 

(أج ب بأن فيه قولا ) وهو توله صلى الله عليه وسل ( اذا التق ) استانان فقد وجب الغسل » 
رواه ان ألى شيبة وان وعب (وانما يفيد) هذا ال جواب ( اذا روبه) أى عائشة حذيث : اذا 
الت الى رہ أوہهناه ١‏ طم ) أي اة لاد قد عل اناتغاقهم أماحصل برها (أوهو ( أى 
الفعل الدى روته عائشة (بيان) قوله (وان كنم جنا ) فاطهروا 6 رالأمى لاوجوب : أى فر 
برجعوا إلى اأفعل من دمت هو فعله 6 بل إلى امہ تعالى الاط هار الحنب ؛ 4 وقد دان باعل أن 
الجنابة ثيتت به ك) تثيت بالاتزال فالمرجم الكتاب ( أوتناوه ) أى وجوب الغسل بالالتقاء قول 
صلى ألله اه وسا (صاوا کا راعوق) أصل (إذهو) أى الغسل ( شرطها ) أى الصلاة 
وهو انما على بعد التقاء الحتانين بإلفسل ( أولفهم الوجوب) أى وجوب الغسل مجرد الالتقاء 
(منها) أى عائشة لأا فهمت الوجوب لقرائن ظهرت طا : وأفهمتهم ذلك حتى حصل طم الع 
بدلك ) اذ كان حلاتهم فيه ) أى فى الوجوب والاستحباب × (قلوا) سارها الوجوب 
(أحوط ) لمافيه من الأمن من الاثم قطعا فيجب ال جل عليه » ( أجيب بأنه ) أى الاحتياط 
(فما لاعتمل التحر يم ) على الآمة (وفعله) صلى الله عليه وسل (نحتمله) أى التحرع على 
الأمة (ورد) هذا اواب ( بوجوب صوم ) نوم ( الثلائين) من رمضان ( اذا غب“ الطلال) 
لشوال بالاحتياط مع احهالكونه حراما لكونه بوم العيد ( بل الحواب أنه) أى لا حتياط ای 
شرع ( فیا يبت وجو به كصلاة سیت غير معینه ) فج عليه اجس احتاطا ( اوکان ) 
ثبوت الوجوب ( الأصل كصوم ) بوم ( الثلاثين) اذ الأصل بقاء رمضان ( الندب) أى 
دإ ( الوجوب يستازم التبليغ ) دفعا التكليف ما لايطاق (وهو) أى التبليغ ( منتتف 
الفرض ) اذ اكلام فما وجد فيه جرد الفعل ( وأسوة حسنة تى المباح ) اذ اة“ 

ص انب مراب امسن ف التأسى أن بكون مندو! ( تمي الدب # أجيب ,أن الأحكام ) الشرعية 
( مطلقا ) سواء کا نت وحو با أونديا أو إنادة ( نستازمه ) ای التبليغ » قان وحوب التبليغ 
يعمها (فاواتنى ) التبليغ ( اتن الندب أيضا » والمذ كور فى الآبة حسن ¿ الانتساء و يصدق) 
حسنه (مع الاح ) لان لمباح حسن » ولائسل أن أقل” م اتمه الندب » بل الاباحة ي 
( قلوا) أى النادبون ثانيا (هو) أى الدب ( الغالب من أفعاله ) يجڪ عليه ۽ 
( أجيب إلنع ) ای منع کون الغالك ) الاباحة ) أى داملها (هو) الماح ٤‏ وکو نه مساحا 
( المتيقن) . قال الشارح لانتفاء المعصية والوجوب اتهى » أما الأول فظاهر ؛ وأما الثاتى فلا نه 
اوکان واجبا لببنه » ولا حق أن تيقلة على قر بر تفسيرة عا ليس كرام ولیس بواجت » وأما 
اذا فسر عا هو أخص” من هذا التقابل ادوب والمكروه أيضًا كا يقتضيه محل النزاع 





وضع مقام الدوة قدا لاد 
فلا سا تنه (فيسق الزائه) عليها وهوكونه مستحبا (لنئ الدايل) له (: رهر) أى التيقن ¿ ٠م‏ أ نتفاه 
الزآ نك لد فى الذليل (: رجه) قول (الأمدى) لدی سو ی ذ که (أدا م تفلهر اله ر أى تيده 8 
فالاباحه (: والا) ان‌ظور قحد هاده (فالندب) اذلو كما کرہ ل بتعين على قاد رعدم ضور 
قصدالقر نه والاباحة وعلى قد رظهوره الدب زه وح بكونه) أ ای الاستدلال ( کذا) ای على 
المنوال ( لمن ذكرنا من الحنفية) أنهو قائاون‌بالاباحة و سك (عثله) أىالتوجيه المد كور (وهو) 
أى مثله أن يقال (ابه) أى الندب ( المتيقن معيا) أى القر بة ( الا أن لايترك ؛ ذلك الفعل 
^ ) ناء ( زع لى أصوطم ) أى النفة (فلوجوب) أى فکمه الوجوب ند فان خلاصة 
هذا أيضا الاقتصارءلى ااتيةن والزيادة عليه قد رالدليل # (و الحاصل آن‌عند عدم ظيوراقر 4( 
وفى نسكة الشارح عند عدم القرينه (المحيقن الاباحة وعند ظهورها) أى ار به أوااقر شه 
ربة (وجد د ليلالزيادة) على الاباحة (والندب متيقن فينتئى الزاند) وهوالوجوب (وعدم الترك 
عن 09 الزيادة ( حامل الوجوب الكرخ) أى دليل فى أنه مباح فى حقه ايقن ولس لا 
اتباعه على ماسبق أنه ( جازت. الحصوصية ) أ ى كون الفعل جائزا له دون غيره (فاحتمل فعا 
التحرم ) على الآمة (فيمنع) فعله فى دق غيره حتى قوم دليل رجح أحد المانين من الخرمة 
واحلواز بالنسيه الى الآمة ( الجواب ب أن ) شال (وضع مقام السوة للاقتداء . قال نعالى لابراهم 
إتى حاعلك للناس إماما شت ) - ا (مالم يتحقق خصوص) ه فه (وهو) أى 
الحصوص ( نادرلا بمنع احتاله ) المرجوح جو از الاقتداء فيه مالم يتحقق ( الواقف ) أى دليل 
مذهب الوا قف (صفته)أى الفعل (غار علوية) على مأهو ا أفروص د الما بعة) اما بكو ر 
أى صفته ( فاح أن الجهول كذا) أى واجب أو ومندوب أومباح (بعينه فى حقه) م 
( كالكرج) أ ى كمه (ومنذ كرنا) هم (من الحنفية) من الخصائص ونفرالاسلاموشه 
الأعة والقاضى الىز بد (وناقل الوجوب) لم قل ومالكلانه رشت عنده (على الوجه ألم مد من 
الوجهين : وما شمول الوجوب له ولنا واختصاصه بإلامة » ثمة وله فاح مستدأ خبره ١ح‏ 
ل لتوقف عنه) أى عن هذا التحك فى حفه ری ا ۾ وکذا حب الوقف عن ٠‏ حرصو ص 
: أى الفعل لار مة لكونه تج إطلا ( ونص بر“ على اطلاقهم ) أى الواقفين (الفعل) 
الإ مة نك بإطلا على ماف التاوع أنسّوا اذنا عأما للأامة فى اماعه فى كل” فعل غير 
معاوم الصفه فی حقه ما (ولايناف) اطلاقهم الم کور( الوقف) ف حقه ا تلع وحقنا( لآده) أى 
الاطلاق الدى هو عمارة عن حر د الاذن ف الفعل له س الح اذى هو الاماحة دا ماهو 
(جزء الح ) أى الاباحة لأنه عبارة عن وع اطلاق الفعل واطلاق الترك ( فر عمج فى 


۲۸ اذا عل انی بفعل اح 
حقه ولاف حق الأمة ع( وان حكموا فها جزته (وهو) اطلاقهم الفعل فحقه وحقنا (مقتضى 
الدليل انع شرط الع ) حال الفعل (فى المتابعة) فى جانب الفعل (والتحك )معطوف على شرط 
الفعل : أى ومنع التحم فى جانب الترك فلا كن أن يحم بأنه لابد من تركه للاأمة وجب 
جل الاباحة عليه) أى على اطلاق الفعل( لا) على المعنى ( اللصطلح) ها وهوجواز الفعل مع 
جواز الترك ( لانتفاء التيقن فيه ) أى فى المعنى المصطلح لعدم الدليل ( ومثله ) أى مثل 
جل الاباحة على غير المعنى المصطلح حمل (الندب) على قول من قال به على غير المصطامح (ف) 
صورة قصد ( القرية ) فبحمل (على جرد ترجيح الفعل) على الترك لامع تجو بز الترك كاهو 
الصطلعم فيصدقمع الوجوب والندب المصطلح (لنتى التحك) اللازم على تقدرر جله على المصطلے 
معدم الدليل (وحيتد ) أى حين اذ كان الوقف ماذ كرنا تين أن الوقف لإمنع الاتباع 
مطلقا حتى يرد عليه أن المنصب للإقتداء الىآترهكا أورد على الكرج بل جز الفعل وحيكذ 
(فدليلهم ) أى الواقفين وهوصفته غير معاومة الى آم (من غيرهم) بقوله (على لسانہے واا 
هو) أى دللهم قوطم ماذ كر من أدلة غيرهم ( احهالات متساوية فلا يتحكم بشىء منها 
وتر د اطلاق الفعل ثابت هاذ كرنا) فيح القول به . 
مس كلة 

(اذا عل النى) ل (فعل وانلم بره) أى ذلك الفعل(فسكت) عن انكارحال كو نه إقادرا 
على انكاره فان) كان الفعل (معتقد كافر فلا أثر لسكوته) ولادلالة له على اواز اتفاقا » فان 
عدم انكاره حینئذ اعامه بأنه لا ينتبى ولیس امور بره (دالا) وان لم يكن معتق دكافر 
(فان سيق تحر عهبعام ف)هو (نسخ) لتحر عه منه عندالنفية (أو خصيص) له به عند الشافعية (على 
الحلاف) ينهم فى أنمثل ذلك نسخ أو تخصيص (والا) أى وان م يكن سبق تحر عه ب#إفدليل 
الجواز» والا ) أى وان ل يكن دليل الجواز ( كان ) سكوته مستازما ( تأخير البيان عن وقت 
الحاجة ) وهوغير واقع مسي أتى (فان استبشر ) النى مط ( به ) أى بذلك الفعل (فأوضم) 
أى فذلك السكوت المقرون بالاستبشار أوضح دلالة على الجواز من السكڪوت الغير المقرون 
بالاستشار ( الاأن دل دلئل على أنه ) أى استشاره (عنده ) أى الفعل (لأمسآخر 4 لا( 
أى بدك الفعل » و (قد مختلف فى ذلك) أى فى كون الاستبشار نه (ف الموارد » ومنه) أى 
من احتف فبه من الموارد (أظهار) ه ا (البشر) أى السر رر (عندقول) تجزز بصم الم وفتم 
الحم وزاءءن ممجمتين » الأولى مشددة مكسورة( المدلجى) بضم الم وسكون الدال المهماة من 


الختار آنه صلى الله عليه وسا قشل يعثته متعبد بشرع وح اخ ١*8‏ 


۴ مدآ نم د له حصه ء وذ كران بو س أنه شهد فت مصر ماد حلع ای ا ٤‏ فادا 
أسامة إن زد وز ید ن حارثه علبماقطيفة قدغطيا رووسهما (و دته أقدامز يدوأسامة : ان 
هذه الأقدام بعضها من بعض) كاف كتب السنة . قال أبوداود : وكان أسامة أسود وكانز بد 
أسض . وقال الببيق وقال ابراهم بن سعد : كان أساءة مثل اليل » وكان بز بد أييض أجر 
شقر ( فاعتبره) أى بشر الى متا ( الشافى بقوله ) أى المدلجى ( فأئنت ) الشافى 
( السب بالقيافة » ونفاه) أى شسوته مها (الحفية وصرفوا الشر الى مایشت عنده ) أى قول 
المدلجى (من تركهم الطعن فى نسبه و إلزامهم خطئهم فيه) أى فى الطعن فيه (على اعتقادهم ) 
حقية القيافة (ودفم ) هذا ( بأن ترك إنكاره) صلى الله عليه وسار ( الطريق ) فى إثبات 
النسب على ما كانوا عليه فى الجاهلية » يعنى القيافة ( ظاهر فى حقيتها ) أى القيافة ( فلا 
جوز ) ترك إنكاره (الامعه) أ ى كونهاحقا (والا) أى وان لم يكن كذلك بأن يكون بشره مع 
عدم حقية الطريق ( لد كره ) أى إنكارها ( ولا ينق ) ذ كره الانكار ( المقصود من 
رجوعهم) ای الطاعنين : اد الان كارلاردهم عن عقيد تم » وفائدة الانكار راحعة الى 
لمؤمنين كا سيحىء * (والحواب) عن الدفع المذكور ( أن اتحصار ثبوتالنسب فالفراش 
كان ظاهرا عند أهل الشر ع » والطعن ليس منهم بل من المنافقين وهم يعتقدون بطلان قوطم ) 
فى الطعن ( لقوله ) أى المدلحى (فالسرور لذلك) أى لبطلان قوطم (وترك انكار السبب) 
الذى هوالقيافة لاتضر (لأنه) أى هذا الثرك ( كتركه) صلى الله عليه وسإ الانكار (على 
تردد كافر الى كنيسة فلا يكون) سكو ته عن إنكارهم (هريرا) . 
مس اة 


( المختار أنه صلى الله عليه وسل قبل بعثته متعبد) أى مكلف ( قبل بشرع لوح ) 
عليه السلام لآنه أول الرسل المشر “عن » وحك'ان رهان تعبده شرع ادم لأنه أول الشمرائع 
وكأن المصنف ل يعتدٌ مبذا القول * (وقيل ) بشرع ( ابراهم ) عليه السلام لأنه صاحب 
اللة الكترى » (دقيل) بشرع (موسى) لأنه صاحى الكتاب الذى نسيخ ولم نسح م ]| كثر 
أحكامه * (وقيل) بشرع (عسى) عليه ااسلام لأنه بعدهم ول ينسيخ الى حين بعه میا * 
ولا عن مافى هذه الاوحه . (والختار ) عند المصئف أنه ملعد ( اثبت أنه شرع اذ ذاك) 
فى ذاك الزمان بطر قه لأنه فى غير المتواتر انما يثبت بعدالة النقلة الخبرين بأن حك الله كذا 


8 « تسعر » ااك 


11 م ينقطع التكليف من بعثة آدم #موما وخصوصا 


ورسخ الى هذا اليوم ركان ذلك متعسرا فكان يكتق عحر د ثبوت كونه مشروعا فى شرع 
: نو“ . لأن الأصل عدم النسخ فيعمل به مام تعلق الع النسخ ؛ وتقل الشارح عر المصنف 
ار هذا (الا أن شتا ) أى الشرعان اسن (متضادن فبالاخيرة) أى قبيحى حبذل 
أن يعمل بالشر يعة امتأخرة للع بكونها ناسخة الا ولى ( فان م بعل التأخر) من لشرعين 
(لمدم معاومية طريقه) أى الأخير (فما رک ن اليه) أى فهو متعبد عا طن قله ال ا 
لاما کقباسان) لارححان لأحدهما على لاخر والح ف القاس ماد "روا ودلك ( لعدم 
مأ بعد هما ) أى اعدم الع بشرع الث ې ( ونغاه) أى تمده قبل البعثه شرع من فل 
(اللالكية ) . قال القاضى وعلبه جاهر الكلمان 4 3 احتلفو | فنعته المعتزلة ءعقلا . وقال 
القاضى وغيره من أهل الحق ؛ و تجوز ولم بقع . قال المصنف ( والآمدى وتوقف الغزالى ) 
وننسب التوقف السك الى إمام الحرمين والغزالى والامدى وان الانبارى وعيرهم ج (لنام 
ينقطم اكليف من بعثة آدم عموما) أى بعتاعمًا الى كافة الناس ( كا دم ونوح » وخصوصا ) 
كشعيب الى أهل مدن وأهل الا بكه ( ول ترکوا ) أى الناس (سدى) أى مهملين غير 
مأمورين ولامنهيين فى زمن من الأزمان ( قط فازم ) التعبد ( كل من تأهل) له من العباد 
(وبلغه) مأتعيد نه 0 ايل ( وجه) أى التعيد ( ف غيره عليه السلام ) ا ضا 
(وهو كذلك » وتخصيصم) و يديه (اتقاقى . واستدل ) للختار ( بتضافر روایات صلاته 
وصومه وحجه ) أى يعاومهما واحتماعهها . قوله بتظافر بالظاء الحجمة فى الفس م المصححة . 
وقلالشار ح 2١‏ بإلضاد المتجمة (العم الضرورى أنه) أى فعلها (لقصد الطاعة وهى) أى الطاعة 
١‏ وافقة الأمس) ذلا باصوّر من غير شرع # (والجواب أنالضرورى قصد القربة وهى) أى 
القرة (أعم” من موافقة الأمى والتنفل فلا يستازم) القربة ( معينا) منهما (ظاهرا) أى ليس 
زوم المعين ظاهرا بالنسبة الى القر به (فضلا عن ضروريته ) أى كونه ضروريا . (واستدل” 
أيضا بعموم كل شر بعة ) جيع المكلفين فيتناوله أيضًا (ومنع ) 0 
وفى الصحبحين عنه يد وكان النى” يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى لار عامّة انى 
قلت وى قوله تعالى وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه _ إشارة اليه . قال ( الاق 
لوكان) متعبد! إشر عه من قله ( قضت العادة عخالطته اریت خالطته لم لأخذ 
الشرع منم 2 قعل ) ذلك » إذ لو فعل لنقل لتوفر السواعى على قاد يد ( جیب المازم ) 
للتعبد عا ادا عل أنه 7 ( اد ذاك ) ی قل البعثة ( التوار ) لأنه المفيد للعل (ولاحاجة 
)1( مأقاله الشارح هو الموافق للغة أه مصيححه 


9 تعيده صلی أئنه عله وسل شر ع من مله لهك أأمعث ۳ 


معه) أى التواتر ( الا ) أى غخالطته هم ( لا ) أن المازوم ^ سْ لاحات لأا ) أى الاحاد 
( ننم ) أى أهل شرع من قبله ( لاشید ظذا ) لماو ٥و‏ ا ادر ب عل مأ احم u‏ 
التتز يل . قال الشارح والحلاف فى هذا ب أن کون مخصوىا! بالفروع ؛ !ت الناس فىالحاهلية 





مكافون بقواعد العقائد » وطذا انعقد الاجاع على أن هوتاهم فى النار بع رن مها على كذرهم 
ولولا التسكليف ماعن”نوا » فعموم إطلاق العاماء مخصوص بالاسجاع . ذ كره القراق » م ذم 
الج . قال إمام الخرمين والماوردى وغيرهما : ولايظهرطا رة ف الأصول ولا فى الفروع بل 
تجرى مجرى التوارخ دا بترت عليها حک فى الشريعة وفيه امل اتهبى . (وأما) تسده 
َيل بشرع من قبله (بعد البعث فا ثبت) أنوشرع لمن قله فهو (شرع ل ولأمته) عند 
جهور اللنفية والمالكة والشافعبة *# وعن الأ كثرن المنع » فالمعتزلة مستحيلة عقّلا وغرهم 
شرعا » واختاره القاضى والامام الرازى والامدى # و(لنا مااحتر ناه) بين الأدلة (من ادیں) 
لسابى » وهوأنه لينقطع التشكليف الى ره (فيتبت) ذلك شرعله (حتى يفل رالناس والاجاع) 
منعقد (على الاستدلال بقوله تعالى وكتبنا علييم) أى أوجبنا لی بنى اسرائيل أوفرضنا (فہا) 
أى التوراة ‏ أن النفس بالنفس على وجوب القصاص فى شرعنا » ولولا أنا متسدون 
به لما صح الاستدلال وجو به فى ديهم على وجويه فى ديفا . ( وقوله عليه السلام من ام 
عن صلاة) أونسمها فليصلها اذا ذكرها (وتلا _ أقم الصلاة لذ كرى ‏ وھی) أى هذه الابة 
(مقولة لموسى عليه السلام ) فاستدل" مها على وجوب قضاء الصلاة عند تذ كرهاء والالم يكن 
لتلاوتها فائدة فى هذا المقام » فعل تعبده عاف شرعه ٭ (ا وا) أى النافون أولا ( د کر) 
شرع من قبلا ( فى حديث معاد ) السابق (وصوه ) أى مافه من القضاء كاب النه تعالى 
ثم بسنة رسوا له E‏ ثم باجتهاده . ول وکان شرع من قبلنا شرعا لنا لد كره 5 ( أجيببانه) 
أىعد م ذ كره ه )اما لأن الكتاب تضمنه) لقوله تعالى فمهدأهم افده ._ فانه م “ الأصول 
والفروع (أولقلته) أى قإة وقوعه » وا عماصرنا فى أحد التأو يلين (جعا لل دلة) دللا الدال' 
علىكونه متعبدا به ودليل؟ الدالة على نفيه » (قلوا ) ثانيا الى أحد التأويلين ( الاجاع 
على أن شر عتا ناسخه) جع الشرانع + )ا( نأسبحة (لماخالفها) أى شر يعتنا ( لامطلقا 
القطع بعدمه) أى النسخ 3 الاعان والكثر وخيرضما )اتماص وحد الزنا چ ا( 
الثا ( لوكان ) ما متعبدا به (وجبت خلطته) لأهاه ٭ (أجيب عاتقدم ) ان لازم 
للتعبد اذ ذاك EÊ‏ آخره * ( واعل أن الحنفية قيدوه ) أى کون شرع من قبلنا شرعا 
نا ( مها اذا قص" الله ورسوله) ذلك (ولرشكره فعل) هذا منهم قولا (ثالثا يه والمق أنه) 





أى هذ! التقسد ( رصل سان طر بق بوه ) أى شرع موم قلنا ( ليتق هه خلاف > اذ 
لااستفاد ) شرعهم (علهم ) أى عن أهل تلك الشرائع ( آحادا وم يعم متواتر) منبه (لم 
فسخ - ولا ند من بوته) شر عا طم اولا رتت عليه وجوت اتاعنا له 0 (فکان ( دونه 
( بذلك) إن بقص” الله ورسوله من غير إنكار (و يان رده الى الكتاب أوالسنة عنم كونه) 
ما (إخامسا هن الاستدلال م سيأنى) . 
مسة 

( تخصيص السنة بالسنة كالكتاب) أى كتخصيص الكتاب بالكتاب (على الحلاف) 
اما فى المواز كا دين الجهور وشذوذ ء واما فى اشتراط المقارنة فى الخصص الأول بكونه موصولا 
العام على ماسيق فى حث التخصيص » فا كثر النفية يشترط و بعضهم كالشافعية لايشترط الى 
غير ذلك ا تقدم فى بحثه > (قلوا) أى الجهور (خص ) قوله ا (فها سقت المماء) 
والعون أركان عثريا (العشر» بلس فهادون جسة أوسق صدقة) متف عله ( وهو) أى 
خسصه الأول ع وهوفما سقت السماء الى آشتره بالثاتى » وهوليس الى آتره ( تام" على ) قول 
الشافعية ) واعس الخنقية عدم المقارنه ؛ وھد عهم | الخاص> م طلما )0( عل قول ( أفى بوسف 
وتر اد 3 1 مقارته) ای الثانى الو ول (ولا تأخيره لبحص ) على تقديرمقارنته (و.بنسخ) 
غلى تقد رتا حيره ( فتعارضا ) ای الحدكان ف اليماب هما دول سجس اوسی ققدم الو لو سف 
ومد الثابى . قال الشارح عا النه أعرٍ له ۾ فان وحهه بالنسة الى الأصل المدهى عير ظاهر 
اہی : ولا سعد أن قال أن عدم الاعاب و راءة الدمة هو الأصل فيصم ص دحا » فان 
الاستصحاب يصلح الدفع وان لم يصلح للاثيات (وقدم) أو حنيفة ( الأول ) أى العام 
( احتياطا ) لتقدم الموجب على المبيح » وجل كثيرمن المشا كصاحب أطداية وغیرہ و ہما 
على ز كاة التحارة جما بين الحدثين وقالوا لأنهم يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق كانت بومثذ 
أربعين درهما » ولنظ الصدقة بني * عنها . ْ ظ 

ا 

(ألمق ) أب كر (الرازى من الحنفيه والبردى ونر الاسلام وأتباعه ) والسرخسى 
وأبواليسر والمتأخرون ومالك والشافى يكن فى القدم وأجد ف احدى روايقيه (قولالصحانى) 
اجتهد ( فا عكن فبه الرأى ) أى فى حك يكن اثياته بالقياس ( بالسنة) صلة الاماق بالسنة 
وهذا الالحاق بالنسبة الى غيرالصحانى ( لالثله) أى خان ار (فييجب) على.غير الصحانى 


الحاق قول الصحانى فيا كن فيه الرأى بالسنة ١‏ 
( تقليده ) أى الصحانى ( ونفاه ) أى الاقه بإلسنة ( الكرجى وجاعة ) من الحنفية : 
منهم القاضى أنو ز بد ( كالشافى ) فى الخديد ( ولا خلاف فما لاجری فيه) أى فى قوله 
الذى لاتجرى فيه الرأى لعدم امكانه ( بيهم ) أى النفية ظرف لاخلاف وذلك لأنه كالرفوع 
لأنه لامدرك بالرأى » و به قال الشافى أيضا فى الجديد على ماحکاه السبكى ( وتحر بره ) أى 
سحل النزاع ( قوله ) أى الصحانى ( فا ) يدرك بالقياس لکن ( لابازمه الشهرة ) بان 
الصحابة لكونه ( ممالاتم” به الباوى ول ينقل خلاف ) فيه بين الصحابة ثم ظهر نقله فى 
التابعين ( وما بلزمه ) الشهرة لكو نه غات به البلوی واشتهر ولم يناهر خلاف ( فهو اجاع 
كالسكوى حکا بشهرته) أىقولنا بكونه اجاعا كالاجاع السكوى لكمنا بکونه مشهور الوجود 
مقتضى الشهرة وهو عدم الباوى وعدم خلافهم مع شهرته عنزلة اطلاع أهل الل" والعقد على 
اس دی مع سكوتهم عن انكاره (دف ) صورة ( اختلافهم) أى الصبحابة فما کن فيه 
أن تم" الباوى » أولا لك ( الترجيح ) رجح لأحد الأقوال ( فان تعذآر ) الترجيح ( عمل 
أمهما شاء) . قال الشارح بعدأنيقع فى أ كثر رأبه أنه هوالصواب » ولاعن أن ماهم من 
امان أعم" من ذلك » وقال أيضًا بعد أن يعمل بأحدهما لس له أن يعمل بالآخر بلا دايل 
(لايطلبتارعخ ) بين أقواهم م يفعل بين النصين » لأنهم لما اختلفوا ول يتحاجوا بإلماع تعين 
أننكون أقواطم عن اجتهاد لاسماع فكانا ( كالقياسين ) تعارضا ( بلا ترجيح ) لاحدههما 
على الآخر حيث يكون هذا حكمهما : وذلك لأن التق لايعدو أقواطم حتى لاجوز لأحد أن 
شول بالرأى قولا خارما عنها ٭ ( واختلف عمل أ ہم ) أى الحنفية فى هذه المسئلة » وهى 
تقليده فما كن فيه الرأى » فل يستقر” عنهم مذهب فيا » ولايثيت فيا عنهم روابه ظاهرة (قلم 
يشترطا ) أى أبو بوسف وتجد فيصة الس ( اعلام قدر رأس مال الإ المشاهد) أى تسمية 
قدره اذا كان مشارا اليه (قياسا ) على الاعلام,النسمية يصع" إجاعا : فسكذا بالاشارة وقياسا 
على البيع المطلق فان البدل فيه اذا كان مشارا اليهيغنى عن التسمية (وشرطه) أى أبوحنيفة 
اعلام قدر رأس المال المشاهد فى ته (وقال بلغنا) ذلك (عن ابنتمر) كذا فى الكشف 
وفى غيره عن عر وابن مر (وضمنا) أى أبو بوسف وحمد ( الأجير المشترك ) وهومن 
يعقد على عإه كالصباغ والقصار العين التى هى حل" العمل اذا هلكت (فما تكن الاحارازعنه 
كالسرقة حخلاف) مااذا هلكت باإلسبب (الغالب) وهو مالا كن الاحتراز عنه كالمرق والغرق 
والغارة العامة فانه لاضمان فبه عليه عا واأعا ضمناه فى الأول ( بقول على“ رضى الله عنه ) 
رواه ان أى شيبة عنه من طرق . وأخر ج الشافى عله أنه كان يضمن الصباغ والصالغ 


١‏ استدلال الا لالحاق قول الصعحافى بالسنه 


وقول لايصلح الناس الا ذلاك ( ونقاه ) أى أ وحنيفة امان الأ حر المشترلك ) قاس أنه 
أمين كالودع ) والأجبر الواحد وهو من يعقد على منافعه » وروى الشارح عن أ حشقة 
عن عل" خلاف هذا وهوعدم تضمين القسار والصباغ » وأنه رفعه الى النى ية - وقول 
الاسدحانى ان عليا رجم عن ذلك وأن شرعا كان لايضمن نحضرة الصحابة والتابعين من 
غير نكير والته أعل # ( واتفق فبا لابدرك رأيا كتقدير أقل” الحيض) ثلاثة أنإم ( بما) 
روی ( عن عر وعلى” وائن مسعود وعهان بن ألى العاص وأنس) رضى الله عنهم » کذا فى 
جام الأسرار ه واعترض الشا رح أن التقدر المذ كور بالمرفوع من طرق عديدة وان كان 
فا ضوف » فان تعددها رفعها الى درحة الحسن > وان حكابةالاتفاق فها نظر » لأن روان 
امسن عن أفى حشفه لاه أيام والليلتان ت<للذنها » وعند نی وسف نومان وأ كثر الثالك چ 
ولا ع عليك أن الاستدلال ما عن الصحابة طر يى مستقل” فى اثبات المطلب وهو لا اف 
أن ستدل بطريق آتخر ؛ وهو جع الطرق الضعسفة على ماذ كر وان أنا بوسف لم الف 
ف شدير ثلدنه ایام » لأن الا كثرفى > الكل" »> وروايه الحسن لم تخالف ف ثلايه أيأم وان 
خالفت فى الليالى فيجوز أن يقال هذا الاعتبار انهم اتفةوا فى:قدير الأقل” على أن الحيض بعض 
لروايات لا يعد مهاء ثم عطف على تقدير أقل” الحرض قوله (وفساد بيع مااشترى) بأقل مما 
اشترى ( قبل نقدالعن بقولعائشة ) لام ولدزيد بن أرقم لما قالتطها : اتى بعتمن ز يدغلاما 
مماممائة درهم سیه وأشتر ته سماته شهدا » لی ز ددا أن قد أبطلت حهادك مع رسول ايده 
2 إلا أن توب بن مااشتريت و بس ماشر بت » رواه أجد . قالاءنعبداطادى إسناده 
جبد ( لماتقدم) أىلأنهلايد رك رأيا » وائما قلنا بكونماقالته مما لابدرك بالرأى (لأنالأجز ب 
على الأعمال كبطلان الجهاد مع رسول الله 2 لاتعر إلا (السمع) فهو فى > الرفع . 
( للناف) إلاق قول الصحانى بالسنة أنه ( عتنع تقليد الجتهد) 'غيره (وهو) أى الصحانى 
) كغيره) من الجتهدين فی احټال اجتهاده المحطاً لانتقاء العصمة فيمتئعتقليده . (الموجب) أى 
القائل بوجوب تقليده (منع ) المقدمة ( الثانية) وهو كون جد الصحانى كغيره فالا حال 
مذ كور ( بل يقوىفيه ) أى فى قوله ( احتّال الماع ) لأنه لأغلب فى أقواللم (ولواتق) 
السماع ( فاصابته ) الحق (أقرب) من غيره ( لبركة الصمحبة ومشاهدتهم الأحوال المستنزلة 
انصوص ) يعنى أسباب نزوطه|ا ( وانحال الى لا نتغير) الأحكام (بإعتبارها) ويذطم الجهود 
ف طلب الق وقوام الاين أ كثر ( حلاف غيره) أى الصحانى » واحهال الحطأ لابوجب المنع 
عن اتباع ما عتمله كالقياس : أ یکا أن انال القاس اللخطاً لامنع اتباع الجتهد القياس اياه بل 
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جب عليه اتباعه ( فصار ) قول الصحانق ( كالدليل الراجمح ) انه ان ظهر للجتهد أدلة 
متعارضة وكان أحدها راجحا بتعين العمل به (وقد يفيده) أى وجوب تقليد الصدالى أونديه 
(عوم ) قوله تعالى ‏ والساسون الأولون من المهاحر ن والانصار (والدبن اتبعوهم احسان) 
قان مدح التابعين باعتبار الاتباع على ماقتضيه تعلق المدح بأأوصوف به شد ذلك » إذ کال 
الاتباع بالرجوع الى رام » لان الاتباع فما يدل على الكتاب وااسنة انما هو اتباع طما كي 
لاعنى » ( والظاهر) من المجتهد أى من جواب مسكلة الجنهد (فى) التابى (الجهدفى عصرهم ) 
أى الصحابة ( كان المسيب المع ) أى منع من بعده من الجتهدين من تقليده ( لفوات 
المناط المساوى) للناط فى وجوب التقليد للمسحانى وهو ترك الصحة ومشاهدة الأمور الميرة 
والمقيدة لاطلاقهما ‏ كذا ذ كر الشارح ٭ ولاعف أن ماده أنه لاقاس من عاصر ال حانى 
على الصحانى لعدم الجامع » لكن تقر بره يدل على أنه لايد فى الفرع من مناط غير مناط 
الأصل مسأو لَه ه ولس كذلك دل مناطهما واحد کا أن حكميما واحد» وعاية الأو بل أن 
قال لما كان المناط مفهوما كليا بتحقق فى الأصل فىضمن فرد » وفى الفروع فى ضمن فرد 
اتر يمال للا ول سم ىكل منهما مناطا » أوعبر عن ممائلتهما بالساواة والله أعل - (د) ذكر 
(ف النوادر نم كالصحانى) واختاره حافظ الدن النسى ( والاستدلال) ذا )م( أى 
الصحاية (لما سوّغواله) أى للحتهد المذ کور الاجتهاد وزاجهم فى الفتوى ( صار مثلهم ) 
فى وجوب التقليد أيضا (بمنوع الملازمة لان التسويغ ) لاجتهاده (لرتبة الاجتهاد) أىلكونه 
بلغ رتبته ومن بلغها لا جوز منعه (لابوجب ذلك المناط ) المثيراوجوب تقليد الصحالى » واد 
عرفت أن التسو يغ الاجتهاد لاستازم كونه مثل الصحالى (فرد شرع ) أى فالاستدلال برد 
شرع (المسن) أى شهادته ( على على" ) ذ كراشا أن عليا رضى الله عنه نحا ج الى شرع 
لفالف علا فرد شهادة الحسن له للقراه (وهو) أى على ) هل الان ) أى كان رى 
جواز شهادة الابن لأببه ( وعالفة مسروق ابن عباس فى إيجاب مائة من الابل فى النذر بدي 
لولد الى) إبجاب (شاة) كلة الى متعلقة ما تضمنته المخالفة من معنى العدول والانصراف »# 
قالوا ورجع ابن عباس الى قوله (لابفيد) المطلوب (وجعل شمس الأ عة الحلاف) فى قولنا 
التابى (ليس) .فى شىء ( إلا فى أنه هل يعتد به) أى بالتاببى ( فى إجاع الصحابة فلا ينعقد) 
أى إجاعهم (دونه) أى دون اتفاقه مھم (أدلا) هتد نه (فعندا نم ) يعتد نه » وعند 
الشافى لابعتد به وقال لاخلاف فى أن قول التابى لس عححة على وجه برك به القياس . 


اعارص 








فصل ف التعارض 


(وغالبه) أى التعار ض (ف) أخبار (الأحاد) ففهاشارة الىوحه د 5 مبعدها 4 و(هو) ای 
التعارض لغة ( لقانم ) بطريق التقابل » تقول عرض لى كذا إذا استقبلك عا عنعك مما 
قصدته » وسمىالسحاب عارضا لمنعه شعاع الشمس وحوارتها (وفى الاصطلاح اقتضاه كل من 
ادليلينعدم مقتضى الآخرء فعلىماقيل) والقائل غير واحدمن المشايخكفخرالاسلام (لايتحقق) 
التعارضص ( الامع الوحدات) لمان 6 وحدة انحكوم عله ونه 6 والزمان والكان والاضافة 
والقَوّة » والفعل والكل” والحزه والشرط » قبل ووحدة المحقيقة والجاز »> وجح الكل الى 
وحدة النسة ما عرف ف المنطق » فالتعارض ( لايتحقق فى ) الأدلة ( الشرعية للتناقض ) 
أى لأنه لازم التتافص 6 والشارع مزه عله لكونه أمارة الكر > وقد قال لا نسل أن عدم 
مى التعارض يدون قق الوحدات فى نفس الأ يستازم عدم تحققه ف الادلة الشرعصة » 
اد التافض اعابازم لواعتبر فما صدق عليه الدليل الشرعى كونه فى نفس الآ مرم الله سسسحانه 
ولس كذلك : إذكل ماثیت عندالجتيد افاد ته لمج شرعی فهو دلبل شرعى” » غاة الأمس أنه 
اذا قن تحقق الوحدات بين دليلان ع أن دیا ليس منه تعالى ي فان قات ماده ی 
التعارض بين الأدلة الى أقامها الله تعالى فى نفس الأ » قلت هذا مسل لكنه قليل الجدوى 
لاه معلوم بالضرورة ولا سبيل لنا الىمعرفة خصوصياتها » لم ,ة لع بكون ذات الدليل منه تعالى 
كالكتاب » لکن کون هذا الخصوص دلبلا الحصوص هذا الحم بشىء آحر والقطع به نادر 
ولااستشكل على قوطم (ومتی تعارضا) أى الدلملان (فورجح) ألورهر ا (أوجمع) هما 
أو (معنام) نعارضا ( ظاهرا ) وذلك (لهلنا) بالراد أو بمتقدّم منهما ( لا ) أنهما تعارضا 
(ف نفس الأمس» وهو ) ای کون المراد نه هداهو (الحق فلا يعتير) نحقق الوحدات المذ كورة 
فيه عست نفس الأ بل سب مايفهمه ظاهرا العقل » لأنالمبوّب له صورة المعارضة لاحققتي 
( ولایشترط تساو ہما ) أى الدليلين التعارضين ( قوّة ويئبت ) التعارض ( فى ) دليلين 
( قطعيين د يازمه) أى العارص فى قطعبين (حملان ) طما اذا لم يعل تقدّم أحدهما على الآخر 
( أو فسخ احدهما ) بالآخر ان عم ذلك ( فلعه ) أى التعارض ) هما ) أى القطعيين 
( واجازته ف الظنيين ) كا ذ كره ابن الحاجب وغيره » وعاله العلامة الشيرازى ينه ازم الجع 
ين النقيشين أن حمل ,ما ألم يهمل پشیء منهما أو اتتحكم انعمل بأحدهما دون الآخر »م 
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قوله منعه مبتداً خيره (غک) اذ حقيقة التعارض لانتصوّر فى شىء منهما وصورته نجرى فهما 
على السوبة ( والرج<ان ) لأحد المتعارضين القطعيين أو الظنيان اماكون ( بام ) أى 
لوصف تأ بع لدلاك الراجعم کا فى خبر الواحد الدى رو نه عدل فقه مع خر الواحد الدى برو به 
عدل غير فقيه ( مع الغائل ) أى نساو مهما فى القطم والفلڻ فلا رجحان بغبرالتابع و يدون 
المائل ( ومنه ) أى من قبيل الماثلين السنة (المشهورة مع الكتاب حك ) أى من حيث 
وجوب تقييد مطلقه وتخصيص مومه وجواز نسخه ہا وان ل يكن ہما عاثل من حيث 
اكفار جاحده على ماهو الحق” كما سلف (فلا يقال النص" راجح على القياس) لأن رجحانه 
عليه باعتبار ذاته مكونه قطعنا لاباعشار وصف تايم وأنضًا لامائلة هما ( علاف عارضه) ای 
القياس النص” ( فقدّم ) النص” فيه لأن المراد صورة التعارض وقد سبق أنه لايشترط تساوى 
المتعارضين قوّة ( اذ حكمه ) أى التعارض ( النسخ ان عل المتأخر والا ) أى وان لم بعل 
المتآخر ( )الك ( الترجيح ) لأحدهماعلى الآخر بطر يقه انأ مكن (ثم الجع ) بينهما 
سب الامكان اذا لم كن الترجيدح لآن اعمال كاهما فى الجلة أوف من الغائهما معا ( دالا ) 
أى وان لم »كن شىء ماد كر ( تركا) أى المتعارضان و يصار ( الى ماد ونهما ) من الآدلة 
( على الترتدب ان كان ) أى وجد مادونهما فان كان المتروكان من السكتاب يصار الى الكتاب 
ان وجد » والا فالى السنة والالم تود فالىقول الصحانى اتفاقا اذا م کن الح ممابدرا ك بارأى 
وكذافي يدرك به فى الختار عند المصنف وغيره ثم الى القياس (دالا) ای وان لم وجد دون 
المتعارضين دليل آخر أووجد رمعه معارض كذا ( قررت الأصول) فى التلوع بعد قوله والا 
برك العملبالدليلين » وحينئذ ان أمكن المصيرمن الكتاب الى السنة ومنها الى القياس » وقول 
الصحانى يصاراليه » والا رر الج على ما كان عليه قبلوزود الدليلين » وهذا معنى تقر بر 
الأصول انتبى . ( أما) التعارض ( ف القياسين) اذا احتيج الى العمل (قبأمهما شهد قلبه) 
أى أمهما أذى تحرتى الجتهد اليه يجب عليه العمل به ( ان ) ظهر أنه (لاترجيح) لأحدهما 
على الآخر ولا يسةطان لأنه بؤْدى الى العمل بلا دليل شرعى اذ لادليل بعد القياس برجع اليه 
كذا قالواء و يعمل بشهادة القلى » لأناقلب المؤمن نوراشرك به ماهو باطن ک) أشير اليه مول 
ا « اتقوا فراسة المؤّمن فانه ينظر بنورالله » رواه الترمذى » وقال الشافى رجه الله يعمل 
اهما شاء من غير تحر ( وقول الصحابيين بعد السئة قبل القياس كالقياسين ) فى أنه يعمل 
اهما شاء ( فلا يصار عنهما ) أى عن قولهما المتعارضين (الى القياس) وهذا فا مكن فيه 
الرأى فانه اذا لى بوجد فيه مابرجمم أحد القولين يعمل بأمهما شاء ولايصار الى القياس لاحال 


۳۸ حم المع فى العاتين اس 
كونه بالسماع وان کان بالرأى فرأمهمأقرب الى الصوا ب كاعرفت » وأيضا يكون الاصل أنهم أجعوا 
على قولان فلا نجوزاحدات ثالث 6 وأمأ مألا عکن قه الرأى فهو فى حم المرفوع . ولمابان التريدس 
أراد سان كيفية الع بقوله (والجع ف العاثين حمل کل) منهما (على بعض) من أفراد هما حيث 
لاجتمع حكان فى محل واحد كاقتاوا المشركان اذا أرريد الجر بون ولاتقتلوا المشركان اذا أر يد 
هالذميون (أو) حمل على (القيد) أى على قيدغيرقيد الآخر كاذا لم كو نواذمة ف الأول » واذا 
كانوا ذمة فى الثانى (وكذا) الجم ف الحاصين) عمل كل على قيد غير قيدالآخر ( أو حمل 
أحدهما على الجاز ) والآخر على الحقيقة (و) الجع( فى العام" والخاص) اذا تعارضا (ولامى جسم 
العام" ) على الخاص (كاخراج من تحر م) ثيل مرج العام“ فان مقتضى حك العام” اذا كان 
خروج أفراده عن التحر م » ومقتضى الحاص دخو لأفراده المندرجة تحت العام ف التحر ع كان 
العمل بإلعام” موافقا لما هو الأصل فى الأفعال : وهو الاباحة وبالخاص مخالفا له ( ولا الخاص ) 
ای ولا جيم له على العام ( كن اباحة) أى اخراج مناباحة : يعى فى حاف العام" ليكون 
عكس الأول » ويحتمل أن يكون معنى قوله : کاخراج اخراح‌الحاص من تر مم » ومعنی قوله من 
الإحة أيضًا اخراجه منها فالمنظور حينئذ تقدم الحرم على المبيح ( فبالخاص ) يعنى اذالم يكن 
مجح فى أحدهما ولك مسلك المع فالعمل بالخاص ( فى حل ) أى الخاص وهو مأيشماه 
الماص من -جاة أذراد العام ( والعام” ) أى والعمل بالعام” (إفها سواه) أى سوى محل اللخاص” 
( فبتتحد الخاصل منه) أى من اح :جن العام" والحاص على هذا الوجه ( دمن خصص العام" 
به( أى مانلياص ( مع اختلاف الاعتبار ) تسمية الشاقعة ص العام بخاص ناء على 
فاعد تہ ۰ وألنفة لجع ددهم الل المذ كور على أصلهم » وأما اذاو حد حمس دحج فی أحد الحانبين 
رجح ذلك اجانب ( وقد ال ) أى بن ( نقتم الع ) ينما على الترجيح عند الحنفية 
( تقوم الاعمال أولى من الاممال وهو ) أى اعماطما ( ف الح ) لا الترجيح : اذ فيه 
ابطال لأحدههما ( لحكن الاستقراء خلافه ) أى يدل على خلاف مابدل عليه ظاهر القول 
المذ كور ألاترى أنه (قدّم عام" استنزهوا) البول (على) ناص ( شرب العرنيين وال الابن) 
بإذنه م وقد سبق فىمباحث العام" (لمرجسم التحرع) اشر مها » لابقا لكو الأصل الاباحة 
يرجح الخاص المذ كور » لأن ذلك فما لم يكن فبه الدليل السمعى غيرمافيه المعارضة قأئما فى 
جاب الحرمة ( مع امکان جله) أى عام استنزهوا البول (على ) ما (سوی ) نول (مايؤكل) 
3-3 ذهب اله مد وأ-جد » وللتداورى فقط كاذه اله أو وسف (و) قدم (عام” ماسقت ) أى 
فما سقت السماء والعيون أوكان عثريا العشر ( على خاص الأوسق ) أى لس فما دون سجسة 


تأو بل الاحاد عند تقدم الكتاب ليس من الجعيين المتعارضين 2 ١4‏ 


أوسق صدقة (لمرجح الوجوب) للعشر فى كل ماسقته السماء أوسق سيحا أوكثر (مع امكاننحوه) 
أى نحو -جل العام الأول بأن حمل على ما كان دة أوسق قصاعدا کا ذه اليه أو وسف 
ومد وغ رهما ( وکیف) يقدم الجع على الترجيح (رف تقد عه مخالفة ما أطبق عليه العقول 
من تقدم المرجو ح على الراجح) المرجوح ا جح » والراجس العمل عاهوراجح رجح * توضييحه 
أن العام مثلا اذا كان مس جحا على الحاص وأنت جعت بينهما وجلت العام على ماسوى الخاض 
كان ذلك مس جوحا لقتضى الخاص وتركا لرعابة مو جب العام" وهو الاستغراق المستازم لاندراج 
الخاص تحت حك العام ( وتأويل ) أخبار ( الاحاد) المعارضة ظاهر الكتاب ( عند تقديم 
الكتاب ) علا ( ليس منه ) أى من الجع بين التعارضين ( بل استحسان حكما للتقدم ) 
للكتابعلبها منه ‏ الاستتحسان على ماسيأنى يطل على معنيين : أحدهما القياسالحق بالنسبة 
الى قباس ظاهر » والثاتى كل دليل فى مقابلة القياس الظاهر نص أو اججاع أو ضرورة 6 
فالقياس الظاهرأن ترك الجبرالمك كور رأسالمعارضة الكتاب » والقياس الح أن لابترك بإلكلية 
لكونه خر عدل والأصل عدم اهدار ماصدر من الشارع © قالع ان الأول المد كور مني" 
على الاستحسان حال كونه حكما لتقد الكتاب على ظاهر السنة لاحك للجمع يننهما 
( وقوطم ) أى الحنفية ( فى تقد النص على الظاهر تعارضا فما وراء الأربع ) من النساء 
بإعتبار ملك الاسكاح للا حرار (أى) قوله تعالى _ وأحل لک (ماوراء ذلک) _ فانه ظاهر 
فى حل" الآ كثر من الآر بع لصدق ‏ ماوراء ذلك عليه ( ومثی ا ) أى قوله تعالى 
فانکجوا ماطاب لک من النساء مثنى وثلاث ورباع ‏ فانه نص" على قصر الحل” على‌الأر بع 
على مابين فى حله ( فيرجم النص ) على الظاهر ( وحمل الظاهر عله) أى النص وقوطم 
مبتذأ خبره ( اتفاق منهم ) أى الحنفية (عليه ) فيرجح أى على تقدم الترجبح على اجج 
لعدم رعابة جانب الظاهر واعمال النص" بقصر الح ل" على الأر بع ( ولو خالفوا ) أى الحنفية 
هذا الأصل (كغيزهم ) وقدموا الجع على الترجيح ( منعناه ) أى منعنا قوط الاعمال أولى 
من الاعمال على الاطلاق » اذالاعمال الذى يستازم تقد المرجوح على الراجسم خالف لما أطبق 
عليه العقول وهو غير جائز فصلا عن كونه أولى (ومنه ) أى من التعارض فى الكتاب (ما) أى 
التعارض الى ( بين قراءفى ابه الوضوء من المر ) لاان كثير وائن عمرو وجزة (والنصب) 
لباقان (فأرجلم ) فى قوله تعالى ‏ وامسحوا روس وأرجل؟ ( المقتضيتان مسمحهما ) 
أى الرجل وهوظاهر قراءة الجر" (وغسلهما) وهو ظاهر قراءة النصب (فيتخلص) من هذا 


١ +‏ انفصال ان الحاجب عن لوحیه الحاورة غاط 





التعارض ( أنه جوز بسحهما ) الفاد بعطفها على مدخول امسحوا ( عن الغسل) مشا كلة 
كاف قول الشاعر : ظ 
قالوا اقترح شيئانجد لك طبخه ٭ قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 
لايقال يازم الجع بين القيقة وانجاز فى لفظ واحد أى امسحوا لأن موجب العطف تقدر 
مسوا فى جائب المعطوف على ماتقررفى محل ( والعطف فبهما ) أى عطف أرجل؟ فى 
القراءتين ( على رءوسحكم ) وقبل فاندة التعبير عن غسلهما بالمسح الاشارة الى ترك 
الاسراف » لان غسلهما مظنة له » لكونه يصب الماء علهما »كأنه قال : اغسلوهما غسلا 
خفيفا شبها بالسح كذاذ كره الشارح » وفيه أن كون القصد من غسل الأعضاء تخس 
على ماعرف » وأن الرجلين تحسينهما يحتاج الى زيادة المبالغة فى الغفسل يأنى عن التوجيه 
مذ كور : واعا لزم صرف العبارة الى التجو بز ( لتوائر الغسل ) طما (عنه صلى الله عليه 
وسل ) إذقد ( أطبق) على (من حكى وضوءه ) من الصحابة ( ويقربون من ثلائين 
عليه ) أى على غل ا رجليه » وقد أسعف المصنف بذ كر الاثنين وعشر بن فى شرح 
الهدابة » وقال الشارح : بلغت الجاة أر بعة وثلاثين : ومتنع عند العقل نواطو هذا ال" الغفير 
من أتخاب رسول الله و على الكذب فى أ دى » على أن المسح أهون على النفس 
(دتوارثه ) أى وتوارث فسلهما ( هن الصحاءة ) أى قد أخذنا غسلهما عن أدركناهم 
وهم كذلك الى الصحابة وهم عن صاحب الو فلا عتاج فيه الى نص معين ( وانفصال ابن 
الحاجب ) أى تجاوزه (عن) لوجيه (انجادرة) أى جر الأرجل بالجاورة لقوله برءوسك ( إذ ليس) 
الجر مها ( فصيحا) لعدم وقوعه فى القران » ولا فى كلام فصي استغناء عنها ( بتقارب 
الفعلين ) أى أمسحوا واغساوا ( وف مثله ) أى تقار ہما ( تحذف العرب ) الفعل ( الثاتى 
وتعطف متعلقه على متعلق ) الفعل ( الأول ) فيجعل متعلق الفعل الثاتى ( كأنه متعاقه ) 
أى الفعل الاول كقوطم متقلدا سيفا ورا » وعلفتها دنا وماء بإردا » إذ الأصل ومعتقلا رعا 
وسقييتها ماه بإردا » والاءة من هذا القبيل (غلط) خر اتفصال (إذلايفيد) ماذ كر تقارب الفعلين 
الى آخره ( إلا فى اتحاد اعرامهما ) أى الااذا كان اعراب المتعلقين واحدا ك) سيأتى فى سمقا 
ور حا وتا وماء (ولست الآنة منه) أى مما اتد فيه اعراب الفعاين فلاينيحيه من الموار » وى 
نسيخة (فلا ترج عن الجوار» وماقيل) على ماى التايج (فى). حق ( الغسل) من انه 
( السح) وزيادة ( إذ لا إسالة) وهى معنى الغسل ( بلا اصابة ) وهى معنى المسح ( فيفتظمه ) 
أى الغسل المسح (غلط) يظهر ( بأدق تأمل ) إذ الاسالة معتيرة مع الاصاة فى الغسل وعدمها 


من الجع مابين قراءقى التشديد والتشفيف فى «لهرن ١6١‏ 

معتبر فى المسسم واللغضا لاينتظم عدم مسمى لاضده (ولو جعل) العطف ( فبهما ) أىالتراءتين 
(على وجوه ) وقد کان من حقه النصب () لكن (الر) لأرجلك (لاحوار ) رءوسم 
(عورض أنه ) أى العف (فههما ) أىالة راءتين ( على رءوسحك والتصب ) بالعطف 
(على امحل ) أى عل روسج ج هو اختبار الحققن . ن المحاة من أن عل النصب 
(ويشجح) هذا ( ان( 7 العطاف على الكل (قياس ) مطرد فى الفصيح من الكلام 
مع اعتبار العطف على الأقر ب وعدم وقوع الفصل الأجنى (لاالجوار) أى ليس الموار 
قياس بلاحق شاذ (و ) منه مابين ( قراءتی التشديد بد فطهرن) رة والكسالى وعاصم من 
قوله تعالى ‏ ولا تقر رهن حتى يتلهرن _ (المائعة) من قر اہن اى لغسل » والتسفيف) 
فيه للباقين المانعة من قربانهن ( الى الطهر فيحل ) القربإن (قبله) أى الفسل (بالخل 
الذى انتهبي ماعارضه من الحرمة فتحمل تلك ) ای فيتخلص من هذا التعارض عمل قراءة 
التشديد (على مادون الأ كثر) من مدة الحيض الى هو العادة ها ليتأ كد جانب الانقطاع 
پا أو عا قوم مقامه ( وهذه) أى قراءة التخفيف (عليه) أى على أحكار مدة 
الحيض » وهو العشر عندنا لأن الانقطاع عنده ميقن » وحرمة القر بان كانت بسبها فلا جوز 
تر عه بعد ذلك الى الاغتسال ومنع الزوج من حقه » وقد زالت علة الحرمة » وهى الأذى وقد 
يقال ان قوله تعالى ‏ فاذا تطهرن ‏ بعد ذلك يقتضى تآخر جواز الانيان عن الغسل فاو كان 
هيما قر اءة أخرى أعی ادا نطهرن کان لوه جح بان القراءنئن واحدا وهو الطهر مع 
الاغتسال » والجواب مأأشار اليه يقوله ( وتطهرن عمنى طهرن ) فانتفعل جىء عمنى فعلمن 
من غير أن يدل على صنع ( كتكير) وتعظم (فى صفاته تعالى) إذ لابراد بدصفة أخرى 
نكون باحداث الفعل ( وتبان ) ععنى ظهر ( محافظة على حقيقة يطهرن بالنخفيف ) وأورد 
عليه أنه يازم على هذا تعمم المشترك ان كان يطهرن حقيقة فى الانقطاع کا فى الاغتسال والجع 
بين اللقيقة والجاز ان كان محاز! فى الانقطاع * وأجيس بان قوله تعالى ‏ فاذا تطهرن ‏ ان 
قرى” مع قراءة النشديد برادءه الاغتسال » وان قرى” معقراءة التحفيف برادىه الانقطاع والججع 
ينما اعا عنع فى اطلاق واحد لااطلاقين فتأمل ( وكلاهما) أى الجملين المذمكورين 
( خلاف الظاهر ) إذفى كل منهما ارادة خصوصية لاتفهم من ظاهر الافظ ( لكنه) 
أى جل قراءة التخفيف على عرد الانقطاع على الأ كثر ( أقرب ) من جلها على الاغتسال 
نظرا الى القواعد الشرعية ( إذ لاوجب ) جلها على ذلك ( تخر حق الزوج) فى الوطء 
( بعد الانقطاع بإرتفاع العارضالمانع ) من القر بان » وهو الِيض . قوله بارتفاع صزة الانقطاع 


١‏ من اجج ما دان | یی الغو ف العين 


ھی العل بالا نقطاع وطعا لا ناء مدته ( مع قيام ج( وهو الحل الثابت بل عرو هذا 
الماع ء حلاف ال جل على الاغسال قانه رجب ذلك (د) منه ما (بين اتی الغو ) فى العين ۽ 
وهى عند اھا نا وأ-جد اللحلف على مي طن أنه © قال وهو كلافه » وعند الشافى وأسجد ف 
رواءة كل عبن صدرت من غير قصد ف الماضى وف المستقبل » وما قوله تعالى ‏ لايؤاخد 5 
الله بالغ ونی أعانك ولكن بؤاخذ کم بها كسبت قاويم ہ والأخرى مثلها الا أنه ذ كر فيها 
- ما عقدتم الأيمان ‏ بدل عا كسبت قاو ( تفيد إحداهما) وهى الأولى ( المؤاخذة 
بالغموس ) وهى اللف على أ ماض أوحال يتعمد الكذب به (لانها) أى العين الغموس 
(مكسوبة ) لأن تعمد الكذب من كذب القلب وله ( والأخرى ) وهى الثانية تفيد 
(عدمه) أى لايؤاخذ بالغموس (إذ ليست) الغموس (معةودة) لأن العقد قد يكون 
له حم ف المستقبل شرعا كالبيع ونحوه والفموس ليست كذلك (فدخلت) الغموس (فى 
اللغو ) المقايل للعقودة » وأاعاسمي به (لعدم القايدة ای تقصبك مين ها) شرعا وهى نحقيق 
ابر فلا کون موادا مها (وخرجت ) أى الغموس ) منه ) أى اللغو (ف) الآ نه (الأخرى ) 
ودخلت فى المكسو بة ( بشمول الكسب إاها) أى الغموس ( وأفادت ضدية اللغوللكسب) 
أى أفادت الأب ضديته للتقابل بينهما (فهو ) أى اللغو هنا ( السهو ) فتعارضتا فى الغموس 
أعشار المؤاخدة وعدمها وبإعشار الاندراج ف اللغو وعدمه (والتحلص) مهدا الاعشار (عند 
الحنفية بالجم ) هما ( بأن المراد بالؤاخذه) الثابتة للغموس (ف) الآلة (الأولى ) 
المؤاخسذة ( الأخروية ) وهى المراد (و) المراد بإاؤاخذة المنفية عن الغموس (ف) الآمة 
( الثانيه) الم أاحدة ( الدنيوية بالكفارة ) قر پتحد متعلق المؤاخدتن فلا تمارص (أد) 
المراد بإللغو فى الايتين الحالى عن القصد و باموّاخذة (فهما) أى الآبتين المؤاخذة (الأخروية) 
والغموس داخلة فى المكسوءة لاف المعقودة فالابة الأولى أوحتٌ المؤَاحَدَةَ على الغموس زو 
الآمة ( الثانية سا كتة عن الغموس وهى ) أى الغموس (ثالثة ) والعين منقسمة على 
أقسام لائ » والمذ كور فيها حم القسمين منها » ولا كان هنا مظنة سوال وهو كون المراد 
من المؤاخذة الأخروية لاوافق قوله تعالى ‏ فكفارته ‏ الى آكتره لانه لامؤاخذة دنيوية 
دفعه بقوله (أى إِوْاخذ ؟ فى الآخرة بماعقدتم) عند الحنث (فطريق دفعه) أى طر يق دقع 
العقابالحاصلبه (وستره إطعام ) عشرة مسا كين » تقل الشارح عن المصنف أن وجه المؤًاخذة 
فىهذا مايتضمنه من سوء الأدب على الشرع الى اخرماذ كر » وحاصله المؤاخذة محرد العين 
وان ل حنث وجل المين على الملف على شرب الجر بعد تحر مها » وسوء الأدب إقدامه على مثل 


المراد بالمؤاخدة عند الشافى ف الإتين الد نيو به ١‏ 





هذا » ولاق مافيه والله أعل بصحة هذا النقل » وقد يشتبه على بمض الطلية كلام المدرسين 
(واحتج) الجيب (الأوّل) القائل بأن المراد بلاؤاخذة فى الأولى الأخروية » وف الثانية الد نيو ية 
فلا تكون الغموس واسطة بين اللغو والنعقدة "ا يول الج الثاتى (بأن المفهوم من) فو تال 
(لايؤاخد كذا لكن ) يؤاخذ ( ذا عدم الواسطة) يعنى اذا قصد ال تكلم ان حم 


حققة تحقق فى ضمن أفرادكثيرة بإعتبار المؤاخذة وعد مها ءثلا . ققال : يوَاخذ 8 
القتسم منها ولا وَاخَدْ دذاك فالمتبادر من هذا البيان أن لابق ثىء منها خارج من القسمين . 
والا لم ,كن البيان وافيا فيازم كون الغموس ف اللغو أوالمعقودة ولست ععقودة فازم دخوطا فى 
الغو فازم أن لاكون المراد بالؤاخذة المنفية عن اللغو الأخرو ند فبتعين الدذيو نة وهى الكفارة 
(وعند الشافى ) المراد بإلؤاخذة ( فبيما) أى الاين ( ادنو نة وهى ) أى الفموس 
( داخلة فى المعقودة ) عنده اء على جل العقد على عقّد الطلب وعزمه كقوله الشاعر : 
5 عقدت على قلبى بأن یکتم اوی 5 ( ۴( ھی دا حا ( ف الكسوبة فلاتعارص ) 
بان الاتن لاتقافهما على الؤاخذة فى الغموس ( ودفعه ) أى دخوطا فى المعقودة ( بأن 
حقيقة العقد ) اما تكون (بغير القلب) لأن العقد فى الأصل ر بط الشىء بالثشىء وذلك فما 
اصطاعم علمهالفقهاء لمافيهمنر بط أحد الكلامين بالآخرء أور بط الكلام بحل الحم ولس 
فى عزم القلب شىء منهما » وصرف الكلام عن الحقيقة بغور ضرورة لاوز (قد عنع) على 
صيغة الجمول ( بأنه) أى العقد (أعم ) من أن >كون ف الأعيان أوالمعاتى فيع المصطلح 
وعقد القلى » واليه أشار بقوله (إيسند الى الأعيان فبراد) به ( الر بط ) لبعضها بعض (واك ' 
القاب فعزمه ) أى فيراد به عزم القلب ( وكثر) اطلاق العقد عليه (فى اللغه) رف اقرع 
ان اطلاقه عليه فى اللغة أشبر من العقد الصطلح فانه من خترعات الفقهاء ‏ وأجيى بأن 
العقد فيا له حك فى الستقيل صار حقّمَة شرعة قال تعالى ‏ أوقوا بالعقود ‏ والأص بالايفاء 
لايصح الا فيا له حم فى المستقبل (بل) الأول فى الجواب أن يقال ( الظاهر ) أن المراد 
المؤاخذة (ى) الاب ( الأرف الأخروءة للاضافة الى كسب القلب) إذ الغالب فى المؤاخصدة 
على عمل القلى الأخرودة > على أن الغموس كييرة محضة لاتتاسب الكفارة الدارة بن العاد 
والعقو به » وأنضًا فالمتمادرمن , المؤاخذة اذا أطلقت أن تكون نحسب الأحرة (وهذا) الم بان 
هاتان الأيتين ( جع من قبل الحكم ) إذ الاختلاف بان الآيتين اما كان باعتبار ااؤاخذة 
فى الغموس وعدمها اللتين كانا حك الآيتين فيتصرف فى مفهومهما بتعميمه حرث انقسمت الى 
الأخروبة والددو نة ة عات احداهما محل الاثشات والأخرى محل الى للا شحد موردهما 


١‏ قد يكون المع بين المتعارضين من قبل الزمان 
فيرتفع التناقض والتعارض ( ومنه ) أى ام من قبل الح ( نوز يمه ) أى ال باشاته 
فى بعض عله بأحد الدليلين ونفيه فى بعضه بالآخر ( كقسمة المدعى بن المثبتين ) 6 اذا 
اذى رجلان أن هذه الدار ملكه كلا واقام كل واحد منهما ببنة ولارجحان لاحداهما على 
الأخرى فانها حينئذ تنصف ينهما ققَدأئبت الملك لأحدهما فى بعض الدار ببينة ونق ملكه عن 
البعض الآخر بيينة الرجل الآخر » وهذا هو التوزيع فى الك الذى هو االك ( وما قيل) 
أى قبل هذا الجع وهو الجع فى قراءة التشددد والتخفيف ( من قبل الحال ) اذ جل احداها 
على حالة والأخرى على حالة أخرى » وعبرعنه صدر الشر بعة بالحل ( و) قد ( يكون) الم 
بن التعارضين (من قبل الزمان) اما (صرحا بنقل التأخر ) لأحدها عن الآخركقوله تعالى 
( وأولات الأجال) أجلهن أن يضعن جلهن » وقوله تعالى ‏ والذين يتوفون متك و ذرون 
أزواجا يتر بسن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا ‏ فان يينهما تعارضا فى حق الحامل المتوفى عنها 
زوجها » وجع الجهور يننهما بآن أولات الأجال الآبة (بعد والذين يتوفون) الآمة كاصح عن 
إن مسعود » وتقدم فى البحث الحامس ف التتخصيص يكون من قبل الزمان (أوحكما كا حرم ) 
أى كتقدمه ( على المبيح ) اذا تعارضا (اعتباراله) أى الحرم ( متأخرا ) عن المبيح 
( ك لايتكرر النسخ بناء على اصالة الابإحة ) فيازم حكون الحرم المقدم على المبيسم ناسينا 
لابأحة الأصلية ومنسوخا بالمبيح المتأخر عنه حلاف العكس وهو ظاهر » وهذا مخالف لما 
ساق من أن رفع الاباحة الأصلية ليس بنسخ : اللهم الا أن ,تحوّز به عن یراک عم من 
أن کون ذلك الحم أنأحة أصلمة أوغرها» ودم ف المسكلة الثانية من مسل التنزل فىفصل 
الحا ج مافيه من البحث"والتتحر ير (ولأنه) أى تقد الحرم على المح (الاحتياط ) إذ احتهال 
ارك العمل ها يقتضيه المبيح أهون من احهال تر كه بها يقتضيه الحرم كاف تحر الضب ما 
روى أجد وغيره برجال الصحبح عن عبد الرجن بن حسنة قالكنا مع النى كلاق فزن 
أرضا كثيرة السباب فاصبنا منها فذحنا فييها القدور تفلى بها خرج علينا رسول اله جل 
فقال : ان أمة من نی اسرائيل فقدت » وانی أخا فأن کون هی فا كفئوها فَكفاناها » وانا 
اع » وروى الجاعة الا الترمذى مادل على أنه أ كل منه فل ندر عنه ولم يكن معه معتذرا 
أنه يعافه لد مه بأرض قومه ( ولا يقدم الاثبات) لأ عارض (على النق) كا ذهب 
اليه الكرجى والشافهية ( الا ان كان ) النى لايعرف بالدليل بل ( الأصل) وهو كون 
الأصلق العوارص العدم والانتفام فان الاثيات بالدليل يقدم عليه ( خرية) ميث ( زوج 
بريرة لان عبديته كانت معاومة فلاخبار بها) أى بعبديته كا فى الصحيحين عن عائشة أن 


ان كان ال من جنس مايعرف بد ليله عارضه 4 5 ١‏ 





البى ية خيرها وكان زوجها عبدا ( بإلأصل ) أى بناء على أن رقبته لم تتغير فهذا تى 
ري ناء على ما كانت عليه فالاخبار حر يته حين إعتاقها کی حكني السير ناء على 
ست عند ارين : عا دل على حد وثها بعد العبدية اشات مقدم على الى المد كور ( فان ) 
کان ای ( من جنس مايعرف دليله عارضه ) أى الاثبات لتساومهما حينئذ باعتبار .وجب 
الع ( وطلب الترجیح ) لأحدهما نوجه آخر ( كلاسوام فى حديث ميمونة رضی ت( 
وهو ماق الكتى الستة عن ابن عاس رضی الله عنما زوج رسول اه يه مو 
وهو مرم » زاد الیخاری وس ہا وهو خلال ؛ وق روابة النسانى زوج ' ا 
څې مان قانه ( تف لأعس) عارص وهذا الد الطاري؟ ( دل عليه هيئة محسوسة) من 
التجرد ورفع الصاوات وغيرهما (فساوى رواية) مسل وان ماجه عن بز بد بن الأصم 
دی ميمولة أن الى صلب ( تزوجها وهو حلال) قال وكانت خالتى وخالة ابن عباس » 
وزاد فيه او يعلى عد أن رحعنا الى مكة ؛ وروانة الترمذى وابن حر بمة وابن حبان عن أنى 
راقع 5 زوج النى ا ميمونة وهو سلال و نى مها وهو حلال » وكنت الرسول سهما» 
(ورجح نن ابن عماس على) اثنات ( ان الأصم” وأنى رافع ) نعوة السند و بضطط الرواة 
وفقههم خصوصا ان عباس . قال الزهرى : وما بدری ان الأصم أعرالى بؤال على ساقه 
أنجعزه مثل ابن عباس » وقال الطحاوى الذين رودا أنه و تزوج مها وهو حرم أهل عل 
وثنت من أجعاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس وتجاهد وعكرمة وجار انز بد 
وهؤلاء كلهم فقهاء » والدن نعاوا عنهم مرو بن دنار ووب السختيانى وعبدالله بن ألى نسم 
وهؤلاء أمة يعتد برأم (هذا بالنسبة الى الحل اللاحق) الاحزام ( وأماعلى ارادة) الل 
2-0 على الاحرام ( کف بعض الروايات) ىموطاً مالك عن سلمان ر سار قال نعث 
انی لق تي أبا راقع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله مصلى 
لله عليه وسل بالدينة قبل أن حرج ء » وفى معرفة الصحابة لستغفرى قبل أن عرم ( فان 
عراس مثبت ) للا عم العارض وهوالاحرام ( ويزيد) بن بن الا صم ( ناف) له (فيترب ج) حدیث 
ابن عباس ( دات ن ( أى من الحديث لأن المت فى حد داته رجح على النای لاشماله 
على زيادة الع ( ولو عارضه ) أى نق از بد النات ان عباس لكون نفه غا يعرف ند ليه 
لأن حالة امل" أيضا تعرف بالدليل أيضاوهىهيئة اللال ( فا قلنا) أى فرجع حديث ان 
عباس با قلنا من قوة السند وفقه الراوى ومنيد ضبطه حكذا ذ كر الشارح » ولان 


١‏ - « نسير » الك 


١ 5‏ تعمل الل والطهارة ان تعدر السوال 


عليك أن الصنف لم يقل ههنا هذه المرحجات اللمذحكورة اللهم ان قال قوله من جنس 
مايعرف بدلله عارضه وطلب الترجيح يشير الى المذ كورات وغيرها اجالا ( وعرف ) من 
هذا ( أن النافى راوى الأصل ) أى الالة الأصلية المبت راوى خلافه ( فان أ مكنا ) 
أ ى كون النئى بناء على الدليل » وكونه بناء على العدم الأصلى ( كبحل" الطعام ) أى كلاخبار 
نه ( وطهارة الماء ) فان كار منهما ( نف يعرف بالدليل ) بأنذع شاة وذ كر اسم الله علا 
وغسل اناء اء السماء أو يماء جار لس له أثر نجاسة وملا ه بأحدها ولم يغب عنه أصلا ول 
يشاهد وقوع نجاسة فيه ( والأصل) أى يعرف بالأصل بأن يعتمد على أن الأصل فى المذوحة 
الحل ولميعل وت حرمة فما » وف الماء الطهارة ول بعل وقوع التحاسة فيه (فلا يعارص) الاخمار 
مهما (ما) أى الاخار (حرمته ) أى الطعام (ونجاسته ) أى الماء ( و يعمل مهما) 
أى بالحل ف الطعام والطهارة فالماء ( ان تعذر السؤال ) للخبرعن مستنده لآ نالاستصحاب 
ان لم یصلح دللا يصلعم مس جححا فرج خر النافى له كذاد كره الشارحء» وفه أن اعتاره 
ححا اعا ہے" ان تساويا والتساوى هبنا محل نظر إذ المت يعتمد الدلل قطعا واعتادنا 
فى علية مشحكوك الاحتال اعتّاده على الأصل فتأمل . فالوجه أن يفسر قوله ما بالحرمة 
والنيحاسة (والا) أى وان لم بتعذر السؤال (ستل) لخر (عن ميناه) أى مبنی خبره ( فعمل 
عقتضاه ) فان مسك الخير بظاهر الال » والأصل فى الشاة الخل » وف الماء الطهارة » ولم يمل ظ 
مأينافهما نشر الحرمة والنحاسةيعملنه لكونه عن دلبل » وان مسك بالدليل كان مثل الاثات 
قيقع التعارص وب العمل بالأصل ( ومثل الحنفية تقر ر الأصول ) لتعلق المتعارضين اذالم 
كن بعدهما دليل يصار اليه ( سوّرالجار) أى البقية من الماء الذى شرب منه ف الاناء 
( تعارص فىحل له وحرمته المستازتن لطهارته ) أى سؤره ( ونجاسته الآثار ) فى الصحيحين 
عن جابر « هی رسول الله وي بوم حبر عن لوم الجر» وهو بدل على تحر مها 
وحومة النىء مع صلاحيته للغذاء اذالم نكن للكرامة آنه النتجاسة ونجاسة اللحم تستازم نجاسة 
اللعاب لانه متحلب منه وهو بالط الماء قيكون نجسا »وف سان أنى داود » وعن غاب بن 
اجر قال أصابتنا سنة فل يكن لى فى مالى الائیء من جر » وقد كان الى َيه حرم لدوم 
الجر الاهلة فا تيت النى وي فقلت بارسول الله أصابتى السنة ولم يكن فى مالى ماأطم أهلى 





و 
إلا مان جر وانك حرمت اوم الجر الاهلية . فقال : أطع أهلك من سمين جرك فانها سومتها 
من أجل جوارالقر به » وهذ يدل على حلها وهو يستازم طهارتها وطهارة السؤر ( فق رحديث 
المتوضىء به ) ای بوره على ما كان عليه قل التوضى” (وطپار نه) أى طهارة السوّر على 


لاشك فى جرى التعارص بين قولين ا ۱۷ 
ما كان عليه الماء قبل مخااطة اللعاب ( ولا ين أنه ) أى اعتبار الأصول ( حي عدم الرجيدم) 
شىء من الطهارة والتحاسة على الآخره من حيث الآثر (لكن رححدتث | ر ) على الاياحد 
اذا تعارضت لأ تقدم 1 نفاء على أن حديث التحريم صخي الاسناد والان لااضطراب فيه © 
وحدثث الاناحة مضطرتب الاستناد » وذ كره اہی تم النووى 31 المزى ثم الدهى وأنضا ف 
دلالته على الاياحة مطلقا نظر أذ القصة تشير الى اضطرارهم كيف وهو مصرح بتأخيره عن 
حادربث التحرے فاو صم مفيدا للإباحة مطلقا لكان ناسحا للتحر م موجبا للطهارة (والاقرب) 
فى تقر بر الأصول فى هذا المثال أن يقال ( نعارضت اطرمة المقتضية النحاسة والضرورة 
القتضيه للطهارة ) فيه لان اجار بر بط فى الدور والأفنية ويشرب ف الأواتى المستعملة وتاج 
ف الركوب والخل (ولم نترجح ) الطهارة ( لتردد فما ) أى الضرورة المسقطة للنحاسة ( إذ 
ليس كاطرة ) فالخالطة حتى تسقط نجاسته ما سقطت نجاسة سؤر اطرة لأن اطرة تل المضايق 
دونه (ولا العب) ف الجاية الغاللة حتى لا سقط تجاسته لانعدام الضرورة فى الكل دونه 
(ولاالنجاسة ) أى ول نترجح |اننحاسة لمافيها من اسقاط حك الضرورة بالكلية فتساقطتا 
ووحب المصير الى الأصل وهواشاء ما كان من الحدت فى المتوضىء »> والطهارة فى الماء . 
1 عأ 

( لاشك فى جرى التعارص ين قولين و) لاشك ف (نفيه) أى ب جرى التعارص 
( بين فعلين متضادين كصوم بوم وفطرفى مثله) أى فى مثل ذلك اليوم ڪان يصوم فى بوم 
السبت ويغطر فى سبت آآخرء وذلك طواز أن يكون أحدهما واحبا أومندوبا أوساحا فى وقت 
ولس كذلك ف وقت تنو مش له من غير رفم وابطال ذلك 5 إذ لاعموم الفعلين ولا 
لأحدهها ( إلا ان دل على وجوه ) أى ذلك الفعل ( عليه ) ما میس ( ووه ( أى أوعلى 
لد به أواباحته ( وسيبية متكرر ) أى ودل مع ذلك على سس أن انالك الوجوب أوالندب 
تكرر وجوده كأن بدل على أن بوم السبب جعل سببا لذلك فانه حيتئذ أت التعارض 
بواسطة هذه الدلالة فيسكون فطره فى بوم السبت الآأخو بعد هذه الدلالة دليل عدم وجوب 
صو مکل سبت » وذ كر الشارح أن قوله الا الى آآخره استثناء من نفيه ؛ و ينبثى أن حمل على 
الاستثناء النقطع إذ ليس التعارض ف الصورة المذكورة بين ذاتى الفعلين إلا:أن يعم قوله 
دين فعلين بحيث يشملهما بضرب من المساحة ( وتقدمت الدلالة على أن الأمة مثله ) ا 
فما عرفت فيه صفة الفعل وقد فرض أنه دلههنا على صفة الفعل فى حقه وتكرره بلك الصفة 


٨‏ کک التعارض بين فعله صلى الله عليه وسل وقوله 
مكرر سمه فت فى حق الأمة كذلك (فالنافى ) وهو فطره مثلا ( ناسخ ع نالكل ) أى 
ينس وجوب ذلك الفعل عنه عل عن الأمة لأن فطره المتأخر اقتضى فطر الآمة عوجب 
لك الدلالة الحقدمة ك أن صومه اقتضى صومهم وقد کان فى حقه ناسا فكذلك فى حقهم 
( وعن الكرخى وطائفة ) أن فعله الثانى بنسخ (عنه) ويلع (فقط) وزم الشارح 
أنه مين ” على أن الكرجى لاوجب فى حق الأمة شيا بدليل الوجوب عليه ونحوه من الندب 
والاباحة و حص ذليل الشكرر به » ولا عن عليك أن مخالفته فى حقه النسح عن الأمة انما 
بشعر عواققته فى مشاركة الأمة له لال فى وجوب الفعل ونحوه (دأما ) التعارض ( بين 
ففل) النى ل ( عرفت صفته ) من وجوب أو ندب مثلا ( فى حقه وقول) ينی ذلك 
كأن يضوم الوم الست ثم يقول صومه حرام ( فعلى الختارمن أن أمته مثله ) سواء كانت تلك 
الصفة ( وجوبا أوغيره فع دليل سببية متكرر والقول خاص به ) كقوله صوم بوم السبت 
حرام (سسخ) على صيغة المعاوم (عنه) عليه الصلاة والسلام (التأخرمنهما) أى الفعل أوالقول 
التقدم ( ولامعارضة فهم ) أى الأمة ( فستمر مافهم ) أى ما كان ثبت عليهم من الاتباع 
على الوجه الثالك فى حقه إذالناسخ ليتعرض سواه مس (فان جهل) المتأخز منهما (قيل 
بؤخذ بالفعل فيثبت ) الفعل ( على صفته على الكل ) فستمرما كان عليه وعلييم ( وقيل) 
يؤخذ (بالقول فيخصه النسخ ) إذ المفروض خاص به ( ويثبت ماقم ) أى يستمر على 
ما کان ( دقل يتوقف ) ف -حقه ( وهو الختار دفعا التحم ) أى رجح أحدهما على الآ 
لا مجح إذ حتمل تأخركل منهما ( فى حقه ويثبت مافهم ) على صفته لعدم المعارضة فى 
حتهم (وان ) كان القول ( خاصا بهم ) أى الأمة بأن صام نوم السبت وقال لاحل للاامة 
صومه (فلا تعارض فى حقه ها كان له) ابت عليه ( كا كان » وفيهم ) أى فى حق الأمة 
(المتأخرناسخ وان جهل ) المتأخرمنهما فما اذا كان القول خاصا مهم فأقوال أحدها يؤخذ 
الفعل فيجب عليهم الوم » وثائيها الوقف فلا يثبت حك (فثالئها ) وهو ( الختار) يؤخذ 
( بالقول) فبحرم علمهم الصوم ( أوضعه ) أىالقول ( لبيان المرادات ) القا عة بنفس المتسكلم 
(وأدليته) مرء الفعل على خصوص المراد (وأعميته) لانه أعم دلالة لآن أفراد مدلوله أ كثرإذ 
يدل به على الموحود والمعدوم والمعقول والمحسوس ( حلاف الفعل) فان له حامل » وأا ينهم 
منه ذلك فى بعض الأحوال بقرينة خارجية فيقع الخطأ كثيرا ومختص بالموجود والمحسوس لان 
المعدوم والمعقول لا من مشاههتهما » واليه أشار بقوله (انما يدل على اطلاقه ) نفسه عن 
قبد الممنوعية (للغاعل) فبعل أنه جوز لهأن يفعل من غير أن بعل خصوص كيفية من الوجوب 


ف الجهل اانا حر يعمل بالقول ۱5۹ 





أو الندب أو الاباحة (فان دل ) على صيغة الجهول أى بدليل خارجى (على الاقتداء ) 
أى على اقتداء غير الفاعل به ( فبذلك ) أى ففهم ذلك بذلك الدال لابإلفعل ( وانما يقبت 
معه) أى الاطلاق المد كور ) احمالات ) من الوجوبت والندب والاباحه لماعل وعسيره ولا 
يتعين شىء منها للفعل بل ( ان تعين بعضها فغيره ) أى غير الفعل ( وكونه ) أى الفعل 
( قد يقع بيانا للقول ) انما هو ( عند اجاله ) أى القول وقد عر قربا ( وكلامنا) فى 
الترجيسح ( مع عدمه) أى الاجال » فان قلت الكلام فما اذا تعارض الفعل والقول 
المذكور وجهل المتأخر منهما من غير تقبيد بعدم كون الفعل بيان قول تمل فا معنى قوله مع 
عدمه ي قلت معناه إذا نظرنا الى ذالى الفعل والقول مع قطع النظرعن الأمور الخارجة 
عنهما وجحدنا الأمور الثلاية لازمة للقول دون الفعل » والاجال السابق من جلة تلك الأمور 
( والفرق ) بين ماتقدم من اختيار التوقف عند جهل المتاخر واختصاص القول به عليه 
السلام » وبين ماهنا من الأخذ بالقول عند جهل المتأخر واختصاص القول بلأمّة ( أنا هنا ) 
أى فما اذا كان خاصاينا (متعبدون بالاستعلام) وطلب الع (لتعبدنا بالعمل) المتوقف على العل 
فصار البحث عن المتأخر لتحصيل العل عا بش عليه العمل من الفعل والقول عبادة » لأن 
عصل مانتو قف عله العمادة عمادة (لاهناك ) أ یلا مأمور ن بالاستعلام علد جهلنا 
بالتأخر من الفعل والقول الحاص” به لاق إذ الى خصوص به والفعل بقتدى به سواء 
كان متقدّما أومتأخرا » فالبحث عن تعيين المتأشرفى نفس الأمم ليعل حاله ليس ممايتعبد به » 
واليه أشار بقوله ( اذم نؤمس به ) أى بالاستعلام فى تعيين المتأخر (فى حقه ) ليع كيفية 
تعبده فى ذلك » وأما فى حقنا فقد عامت عدم احتياجنا فى التعبد اليه ثم انه لواجتهدنا فى طلب 
۰ هه اس ي e‏ اا ړا » 
العل الت خرليعل حاله ريه استقر رأينا على خلاف ماق عامه ما والبه أشار شوله (وهو ) 
7 ( أدرى به) أى بالتأخر ( أو) كان القول ( شاملا ) له وم معطوف على قوله وان 
خاصا مهم بأن صام بوم السبت ثم قال حرم على" وعليك ( فالمتآخر ناسخ عن الكل" ) أى 
عنه وعن ته » فان کان الفعل تت فى حق الكل" » وان کان القول حرم على الكل 
(وف الجهل ) بالمتآخر يعمل (بالقول) فيحرم الصوم ( لوجوب الاستعلام فى حقنا ) کاوجب 
فماخص”بنا الاشتراك فى الموجب » وهوالتعبد على ماعرفت فيجبالببحث عنه (وباتقاق الحال) 
أى بسب بمشاركتنا إياه فى الخال من حيثشمول القول (يعل حاله) عليهالصلاة والسلام ( مقتصى 
للشمول ) المذ كور إذا ازم البحث أوجوب الاستعلام فى حقنا » فاختبر العمل بالقول لماذ كر 
فى حقنا » وقدكان الال واحدا فعل حال لابالقصد بإلبحث لى استعلامه فى حقه ( لکنا لاک 


١ 0۰‏ ان كان القول خاصا بالامة فلا تعارص فى حقه 

«( أى فى حقه عله السلام زلا ذ كرنا) من | أنالم نم به وهو أدرى به ٤‏ ثم شرع فى قسم 

وله فم دليل سببية متكرّر » فقال (وأما مع عدم دليل التكرار) والكلام فما عل صفته » 
اما أن يكو ن خاصا به » أو بالأمة » أوشاملا لا سكل" ء فالأول أفاده بقوله (والقول اتلخاص” به معاوم 
التاخر ) أن قعل شيا على سبيل الوجوب أوالندت أوالاباحة » ثم عر أنه قال عد ه لاحل إى معز 
فلامعارطضة © أشار إليه وله (فقد أخذت صفة الفعل) وهى إحدىق الأوصاف الثلاثة (مقتضاها 
منه) عليه الصلاة والسلام (بذلك القعل الواحد » والقول) الصادر بعد ذلك الفعل الواحد مساة 
( شرعية مستا نفة فى حقه لاناسخ » ويثبت ) الفعل (ف حقهم ) أى الامة ( رة بصفته) 
دن در اوغبر 11 فرص أن لقول خا ره (وة سيب نکرار 
أى دل" ) الفعل مي ای ساو ل (وشت) الفعل ( على الأمة على سفته) م من 
جو والندب وغيره 4 ( أى سوا a‏ واحدة ( ارس لامع فا عل ) لأن الفروسس 
سدور قعل عنه ل صد وره جما وأاحدة ا کسه به (دان جول) لتأخر )28( 
حم ٭ (قيل والختارالوقف » ونظر فيه) ا العضدى 5 لانعارض مع تاخ 
القول) الخاص” به » لا خاو نفس الاسم من الاحتالين إماتقدم القول وإما تقدم الفعل » وفيه 
السلامة من لزم النسخ (فبؤخذ به) أى بالقول حك بأن الفعل متقدّم » لآنه لوأخذ بالفعل 
لزم النسيئمما أشار اليه وله (ترجيحا لرفع مستازم النسخ وعامت استواء حالتى الأمة فيما) 
أىتقدّم القول وتأخره (من ثبوته) آى الفعل (إمةة منهم ) أى الأمة » يعنى أن العل باستواء 
حاط يوحك مر نوت الفعل من الامة ص ث و أ-حدة ؛ ١|‏ على تقدبر تقدم الفعل وتاخر ارم 2 
حقة عليه السلاه لا حرم ف حقھم ٤‏ والاتباع لا ستدعى إلا صدزرالفعل رة واحدة » وكذلك 
على تقدبر تخر تار عه وناسخيته فى حقه » لأن المفروض أنه عليه السلام ماصدر منه الفعل 
ر وأححدة » ولا وحه للتوقف بالنسة الم Ida.‏ و تمل أن نكون موق قو له من دو نه 
ماه ؛ والمعى ظاهر (وان) كان القول (خاصاءهم ) دان فعل وقال 1 لاحل إلا مة 88 1" 
تعارص فى حقه ) لدم تعليق القول به عل تقذمه أولا (وفهم) أى الأمة (المتأخر) من 

او اوالفعل يت را على قديرناخ راو اا at‏ لس لب ل 


ان حهل المتأخر فى حقه وتنا فالثلاثة ١1‏ 
علمهم على ما كان ولا نسخ » لابالنسبة الهم ولا بالنسبة اليه » لايقال الأسوة تقتضى اتباع الأمة 
فينسخ التحرع السابق » لأن الاقتداء فما لم يل اختصاص الفعل به » وقد عل بقوله : لاحل 
الو مة » فانه دل" على أنه يحل له دونهم » ومثل هذا البحث يدل على ماسيق فى أوائل البحث 
(وان جمل) المتآخر (فالثلاة) الأقوالقيه : الوقف » والأخذ بالفعل » والأخذ بإلقول . (واختار 
القول » وان ) كان (شاملا ) له وم ( فعلى ماتقدم فيه فم ف( صورة 1 التأخر) من 
القول والفءل »فى القول حقه أن رمدم الفعل فلا تعارض لعدم نكر الفعل » وان تعنم القول 
فالفعل ناسنخ له » وفىحقنا المتأخر ناسيم (وان جهل) المأخرفىحقه وسقنا (فالئلائة) الأقوال 
الوقف والأخذ بالفعل والأخذ بإلقول ‏ ( والختار القول ) أى الأخذ به (فينسح عنهم ال 
لكن لو قدم الفعل) فى الاعتبار (وجبت) الررّة (فالاحتياط فيه) أى فى وجوه مي وفيه 
نظر » لأن قضية الاحتياط انما تس لوكان هناك احتمال الوقوع فى النهبى ( ثم نول فى الوجه 
الذى قدم ه القول) على الفعل والوقف (حيث قدم ) وهوأن وضع القول لبان المرادات الى 
آخرماسبق آنفا ( نظرواتما يفيد) الوجه المد كور ( تقدعه) أى القول (لوكان) النظر 
( باعتبار تجرد ملاحظة ذات الفعل معه ) أى مع القول ( لكن النظر بين فمل دل على 
خصوص حكمه) من الوجوب والندب والاباحة ( وعلى بوته ) أى الفعل ( فى حق الآمة ) 
فكل" قول دل“ على صيغة المجبول » والدال" النصوص الدالة على وجوب الاقتداء أونديه فى حق 
خصوص حكمة النصوص والقرائن (فنى الحقيقة النظر ) اما هو (فى تقد القول على جوع 
أدلة منها قول و ) منها ( فعل » والقول وان کان عحيث يدل" ) على صمغة الول زه 
ای اقول (على هذا المجموع ) أى الآدلة المركبة من القول والفعل أومدلول هذا الجموع 
(فاما عارضه) أى هذا المرجح » وفاعل عارضه قوله (مادل” ) على صبغة الجهول © أى 
إلفعل ( أيضا عليه ) أى على القول فما اذا وقع الفعل انا للقول » وكلة ما مصدرية : أى . 
عارضه کون الفعل حيث يدل به عليه » وفسرالشار ح ضمبرعليه مهذا المجموع » ولا يظهر له معنى 
(فاستويا ) أى الفعل والقول ( والأدلية ونحوه) مما هدم من الأعمية وفيرها (طرد) أى 
أوصاف موجودة فى ا حل" لكنها لاأثر ها فما نحن بصدده ( وحينئذ) أى وحين عرفت ماق 
هذا الوجه ( فالوجه فى كل موضع من ذلك) التعارض (ملاحظة أن الاحتياط قم فيه) أى 
أى فى ذلك الموضع (على تقدير) ترجيح (القول أوالفمل فيقدّم ذلك ) الذى فيه الاحتياط 
( كفعل عرفت صفته) من أنها (وجوب أوندب أوحك فيه بذلك) أى الوجوب أوالندب 
بموجب (يقدّم ) الفعل (على القول المبيح ) احتياطا واحترازا عن الوقوع فى ترك الواجب 


0 \ اذا متعرف صفة الفعل فعلى الوجوب عليه وعليهم 
أوالندوب على احهال تأخر الفعل (وقلبه ) بأن يكون ( القول) والفعل نسسا لما تقنّم فيه 
القول على الفعل (وكذا القول) حال كو نه (محرما مع الفعل) موجبا اوتادب قم على الفعل 
(مطلقا ) أى سواء كان واجبا أومندو ب (د( كذا ( قول كراهة مع فعل إباحة ) عدم فيه 
القول (وقس) على هذه أمثاللما (فأما اذا #تعرف صفة الفعل فعلى) أى فبناء على ( الوجوب 
عليه) السلام (وعلمهم ) أىالامة اقل عن مالك ¢ د( ناء على ( الندب والاباحة كذلك) 
أى له ولم عند القائلين بالندب فا اذا م تعرف صفته والقائلين بالاباحة فيه ( وعلى خصوص 
هذه بالأمة المتأخر ) من الفعل والقول ( ناسخ عنهم فعلا) كان ذلك المتأخر ( أوقولا شاملا ) 
له وم ( أوخاصا مهم ) ای الآمة 4 قر الشارح قوله هده بالا حكام من الوجوب والندب 
والاباحة وم ين معناه على ماهوعادته فى مشسكلات هذا الكتاب وعذره ظاهر » والذى يظهر 
أنه إشارة الى ماسبق » من أن الحلاف فى فعله الجهول الصفة عند الحتقين بالنسة الى الأمة : 
فالمعنى و بناء على خصوص هذه الأحكام المذ كورة بالآمة على ماهو التحقيق المتأخر فعلا أوقولا 
شاملا أوخاصاء أوعل تقدير شمول القول أيضا لايفتش عم اهو بالنسبة اليه صلى الله عليه و 
على ماسبق تفص ار (فان جهل) المتآخر (فالختار مافيه الاحتياط م ذ كرنا » وعلى الوقف فى 
الكل ) أى ف حقه وحقهم أدوف كل الأحكام عحصوصهامن الو حوبت وعيره ¢ د الكلام فا 
اذالم نعرف صفته فلا يعرف فيه سوى الاطلاق الذى هو لازم الفعل على مام“ نفام 
أشير اله بقوله (سوى اطلاق الفعل) فقوله وعلى الوقف يان لمك هول الصفة على قول من 
م يقل بالوجو ب ولالإلندب ولا بإلاباحسة » بل نقول بالاطلاق ( ان تأخر القول النافى له ) أى 
املاق الفعل حال كونه (خاصا به) عليه السلام كأن صام بوم ال عة ثم قال لاحل" لى صوم 
الجعة (منعه) أى نسم هذا القول إطلاق النعل (فى حقه دونهم ) فيستمر” لم حل“ صومه 
مع الوقف عما زاد على ذلك لما ذ و (أم) حال کو نه خاصا (مهم ) کان قال لاعل لأمتى 
صوم بوم حه (فنى حقهم ) أى نسخ القول إطلاق الفعل فى حقهم فقط وبحكمنا بالاطلاق له 
مع الوقف جما زاد عليه (أو) حال کو نه ( شاملا ) له وطم فلا بحل فى ولا لڪ ( لق 
الاطلاق مطلقا ) أى نس الل" الذى كان لازم الاطلاق عن الكل وزال الوقف مطلقا (فاو 
كان) القول المتآخر (موجبا للفعل أوناديا) له » وقد كان الفعل المتقدّم مفيدا للاطلاق اعدم 
کونه معروف الصفة (قرره) ای المتأحوالفعل (على مقنضام) ای القول من الو حوب والندب 
ولاق أنه فش لا کون القول معارضأ للفعل. » وقد كان ناء اليحث على معارضته اناه E‏ 
کون هذا استطرادي فتأمّل (وان) تأخر ( الفعل والقول خاص به ) عليه السلام كأن يقول 


تعر يف الترجيح عند الشافعية والنفيه ١ o‏ 


ولا عل" لى صوم نوم الجعة ثميصوم (فالوقف فما سوى جرد الاطلاق فى حق الكل ) لان 
أب تالحل” فىحقه وحقهم #قتضى الفعل مع الوقف عماسوى الاطلاق فىحق الكل ( أو) كان 
اقول خاصا (مم) كأن يقول لال لائمة م استمر يمومه (آوشاملا) 4 وم کلرحل لی ولک 
م صامه ( منعوا) أى منع الخل فى حقهم ( دونه) فيحل له (وان جهل) التآخر ( فى 
لأؤل) أى اذا كان ( القول) خاصا به (الوقف فى حقه) لأنه لوكان المنأخرالقول حرم عليه 
أوالفعل حل له ولسنا مأمور بن بالبحث عن ذلك فنقف عن الحك علبه بشىء (والحل لمم ) 
لأنه نابت طم تقدم هذا القول أوتأخر ( وف الثاتى ) أى اذا كان القول خاصا ہم (منعوا) 
مطلقا إذ لا تخاو إما أن يكون القول مقدما أومؤخرا أماعلى الثاتى فظاهر » وأما على الأول فلا ن 
الحرم قد سبق » والمبيح فىحتهم لم يتتحقق ( وحل له ) لأن الفعل بوجبه ولم يعارضه القول 
(وف الثالث) اذا كان شاملا له وهم ( الوقف فى حقه) إذ على تقدبر تأخر القول حرم عليه 
وعلى تقدبر تقدّمه حل" » ولاعف حقه بشىء (ومنعوا) لأنهم فى التأخر والتقدم كذلك أماعلى 
التأخر فظاهر » وأما فى التقديم فالفعل لايستدعى الاباحة فى حقهم بل فى حقه فقط والله أعل . 
لإفصل 5 الشافعية £ َالو | ( الترجيح اقتران الامارة عاهوى الآمارة به على معارضها ) 
فتغلبه فيعمل مهادونه ( وهو ) أى هذا المعنى (وانكان) هو ( الرجحان وسبب الترجييح) 
لانفسه » لأنه جعل أحد التعادلين راجحا بإظهار فضل فيه ( فالترجيح ) أى هذا الترجيح 
( اصطلاحا ) فهوحقيقة عرفية خاصة فيه » وتجازلغوى من تسمية الشىء بامم مسببه (رالامارة) 
أى اعتبار الأمارة الى هى دلبل ظنى” » لأن القطتى من الأدلة ( لأنه لاتعارض مع قطع ) 
والترجيدم مایتخاص به من التعارض (وتقدم مافيه) أى فى عدم التعارض مع القطع فى اول 
فصل التعارص : مع أن التحقيق جريانه فى القطعيين أيضا م فى الظنيين » وأن مخصيص 
الظنيين به تج ( فيجب تقدهها) أى الأمارة المقترنة عا تقوى به على معارضها ( لأقطم 
عن الصحاه ومن من بعدهم نه) أى تقدعها ي» (وأدرد) على الآ كثرن ( شهادة أر بعة مع( 
شهادة (اثنين) اذا تعارضتا فان الما ر بالار بعة أقوى » ولا تدم شهادة الأر بعة على شهادة الانن 
(فالتزم ) تقدم شهادة الأر بعة ج هو قول لمالك والشافى ‏ (والمق الفرق) بين الشهادة 
والدليل » اذ 5 من وجه ترج به الأدلة دونالشهادات : وذلك لأن‌الشهادة مقدرة ف الشرع 
بعدد معاوم . فكفينا الاجتهاد فهاء حلاف الرواية فانها مبنية عليه » ( وللحنفية) فى تعرريف 
الترجيح بناء (على أنه) أى الترجيح (فعل ) الجنهد ( إظهار الزيادة لأحد المنائلين على 
الآخر عا لايستقل) نفرج النص” مع القيامن المعارض له صورة » فلايقال النص راجح عليه 


١6‏ بيان مأبه الترجيح 


لاتتفاء المسائلة التى هى الاتحاد فى النوع » وقد عرفت فائدة التقبيد بما لاستقل” من قوله فى 
التعارض : والرجحان تابع مع اماثل (د( م بناء ( على مثل ماقبله ) أى من قل هذا 
التعر ف » يعنى إظهار الزيادة الىآخره » وهوتعر يف الشافعية (فضل اخ) أى لاحد المهاثلين 
على الآخر وصفا وهو قول ندر الاسلام وغيره کا ان اصطلاح الشافعية رصع 5 الارجيح 
باز اء ماهو منأسب بالنسة الى مهنأه اللغوى كذلك اص طلا بعص االخنفة رصع له باز اء ماهو 
سيب بإلنسبة اليه » (وأفاد) تعر يف الحنعية (نق الترجيح عا يصلح دللا ) فى نفسه مع 
قطع النظر عن الدليل الموافق له فلا رجح دليل مستقل” وافقه دلسل مستقل آآخر على دليل 
منفرد لبس له ذلك : وهكذا فى القياس (قبطل) الترجيح لأحد الحكمين المتعارضين ( كثرة 
لأدلة ) على الآخر (عندم ) أى المنفية لاستقلال كل من تلك الآدلة فى إثبات المطلوب 
فلا ينضم الى الآخر ولابتحد به ليفيد تقويته » لأن الشىء انما بتقوّى بصفة تؤخذ فى ذاته 
لا بانضام مثله اليه ( وترجيحما) أى نص ( وافق القياس على ما ) أى نص ( عالفه) 
أى القياس ( ليس به) أى بالترجيم لكثرة الأدلة (عند قابله ) أى من يقبل الترجيعح كثرة 
لأدلة ( لأنه ) أى القياس الموافق للنص (غير معتبر هناك ) لأنه لايعتبر فى مقابإة النص" 
فلایصلح دليلا فى نفسه هناك » والبه أشارقوله ( فلس ) القياس عه ( دللا والاستقلال 
(فرعه) أىكونه دللا » بل هو جنزلة الوصف لذلكالنص (وصم عندهم) أى الحنفية (نفيه) 
ای في ترجیح مأدوافق القاس على مأحالفه > دَق الكشف وغبره أنه اأص (لأنه) أى 
القياس (دليل فى نفسه مستقل” ) ولذا يديت الح به عند عدم النص والاجاع و ( سكن 
عدم شرط اعتباره) هنا لاذ كنا (والقياس على مثله) . أى وترمم القباس على قاس ماد 
معارض له ( بكثرة الاصول) كا سیاتی ببانها فى محلها (لبس منه ) أى من الترجيسم بكثرة 
الأدلة (لأنها) أى الأصول ( لاثوجب حك الفرع ) بل الموجب له الفرع الموجود فا امثير 
للحم فيحدث فيه فوة مرجحة ( رهو ) أى وجوب حک الفرع هو ( اللمطلوب ) من 
اقباس ( فيعتبرفيه ) أى فى حك الفرع ( التعارض) بين القياسين » ثم يرجح القياس 
الذى هو أصول يؤخذ فا جنس الوصف أونوعه على مالس كذلك ( فهو ) أى الترجيح 
کار الاصول ترجح (عَوَة الاثر) وهو من الطرق المصححة فى ترجيح الأقسة كاسيأى . 
ثم شرع فى سان ماه الرجيح » فقال ( فف المآن) أى ماتضمنه الكتاب والسنة من الأ 
والهى دالعام والخاص ونحوها يكون الترجيح ( بقوّة الدلالة كاك فى عرف المنفية على 
اللفسرء وهو) أى المفسرعندهم يرجح (علىالنص) فى عرفهم (وهو) أى النص فى عرفهم 


الجمل مع اتشان لانتصورترجيح أحدهما على الآخر وهل 
(على الظاهر ) فى عرفهم » وقد سيق تقسيرها على التفصيل ف التقسم الثاتى مر الفصل الثالى 
من المبادى اللغوية ( ولذا ) أى ولترجس الأقوى دلالة ( ازم تى التشبيه ) عن الله تعالى 
(ف) قوله ع وجل" (على العرش استوى) ونحوه بمابوهم المكان له () قوله تعالى ( ليس 
كثله شىء ) لأنه مقتضى نفى المماثلة ببنه و بين شىء تا مطلقاء والمكان والمتمكن «تاثلان من 
حث القد رء أو يقال لوكان له مكان لكان مثل الأجسام فى العْكن » وقدّم العمل مهذه الابة 
لكونها حكمة لاتحتمل تأو بلا ( ويضبط ما تقدّم من الاصطلاحين ) للحنفية والشافعية فى 
القاب ب أقسام #سيات الدلالة افر د ٤‏ الفصل الثاف من - الا الأو لى جم وغرق) فسر 
الشار ح ت ان ج ودود بعض الأقساء على الاصطلا ان -جيعا ى ١‏ بعض الو ارد » والفرق 
انع لو حود لعصها عل أسحل الاصطلاحان دون الا › قال و اشا من دك ارجح العض 
على البعض كسب التفاوت سما فى قوّة الدلالة انتببى . والذى يظهر لى من السياق أنه لا 
ذكر أن الترجيسم فى المئن وة الدلالة » وذ كر أقساما من الدوال” وأفاد كون بعضها أقوى من 
العض فى الدلالة أراد أن رشدك الى ضابطة سهل معرقتها عايك بس ضبطك الاصطلاحين 
وهی أن تجمع دين مالم مذ كر من أقسام الدوال” وتنظر الى النسبة بين كل قسمين من حيث 
فة الدلالة ومقابلها وهوا جع » ونح كو نأحدهما أقوى دلالة وهوالفرق (والحق ) رجح 
(على الشكل عندهم ) أى الحنفية لماعرف من أن الحفاء ف المشكل أ كثر منه الى ٭ 
9 ابجمل مع المنشانه) Ce‏ الحلقية )> تصؤر) رج أحدههما على الاخر(واد) 
سا والمنشانه انقطم رجاء معر فته فى الدنيا عندهم (والحقيقة) ترجح (على الجازالسارى) 
فى الاستعمال طا (شهرة اتفاقا ) لأنها الأصل فى الكلام (وف) ترجيح لجاز ( الزاند ) 
فى الاستعمال مرن حيث الْسْهر 5 على القيقه (خلاف ألى حنيفة ) فاه رجحها عليه 3 
المققة و اجا 9 الصري على ال الكناية والعبار : على الاشارة وهى ( ی الاشارة (عك الدلالة 
e)‏ ف الأدلة » وقيل يتحقق) له مثال فا » وهو ما (اذا باعه) أى عبدا (أأف م قل) 
البائع والمشترى قل نقد ان ( أعتقه عنى ماله ) ففعل » اد (دلالة حديث ز د ن أرقم ) 
الم كورف المسئلة الى يلها فصل التعارص (ننقى صته) أى ع العبد المذ كور الثابت اقتضاء 
لشراء ماباع اق" .¥ باع قبل نفل امن ( وافتضاء الصورة ) أى قول غير مالك الد لالک 


١0‏ الامور ااتى بقعم الارجيعح فمها 

عتق عبدك عنى عائة فی غيرهله الوافعة ( وجا ) أى صعة اسع المقتصى (وليس) هدا 
أمثالا لترجح الدلالة على المقتضى (إذ لسا) أى بيع ز بد واقتضاء الصورة ححة البيع (دليلين) 
سمعيين كاهو ظاهر »> فان تعارض الدليلين الذى الترجيم فرعه » هكذا شرح الشارح هذا 
الحل ومضى . 

وأنت خر ان النزاع فى عقن الخال بعد لم کون ارجم الدلالة على المقتضى من 
جلة المرجحات فى بإب التعارص بين الأدلة وعدم كونهما دليلين سمعيين ان كان سبب كون. 
بع زيد أوالبائع المذكور » واقتضاء لفظة صعة البيع أمسين جؤئيين لايقال لثنىء مهما دليل 
سمعى قاو اب أنه ادا حر را النظر عن خصوصيتهما رجعان الى أصليين كليين 6 وان کان 
سس أن هذين الدليلين ليسا دليلان سمعيين » فالخصم أن يقول حديث ز دد بن أرقم من 
الأدلة السمعية » والدلالة على المقتضى أيضًا منها » وعلى تقدب رتسليم عدمكونهما دليلان لاينبتى 
أنينازع فى تحقق امال فعدم هذا لترجيح نما نحن فيه : الهم .الا أن يقال فى قوله ل نوجد 
له مثال فى الأدلة إشارة الى أنه لو فرض له مثال لا يكون ذلك من جساة الترجي الكائن بان 
الأدلة وعدم كونهما لسا مرم الآدلة » وشه مافه ( ولان حددث ز دد اعا ست اليه ) أى الى 
زد (لأنه صاحب الواقعة فى زمن عانشة الراذة عليه ) به ببعه وشراءه ( فلا يكون غيره ) 
من وقح منه مثل ماوقعم من ز بد ( مثله ) أى مثل ز بد ( دلالة ) يعنى أن مسدوديه وقوع 
ماصدر من ز بد بدلك الحديث لست بطر يق دلالة لنص » وكذلك مردودية مثل صنيعه من 
غيره ذلك الحديث يست بدلالة النص ( إذ هو) أى المحديث المردودبه على زيد ( نيه 
صلى لله عليه وسل عنشراء ماباع بإقل” مما باع قبل نقد القن فيثبت ) هذا النهبى ( فغيره ) 
أى غير زيد (عبارة م ) بت ( فيه ) أى فى زد عبارة أيضًا ( وكيف ) يكون هذا من 
الدلالة (ولا أولوية) لكونه منهيا بالنسبة الى موردالنص كأولو بة ضرب الأنو سن بالحرمة 
بالنسبة إلى حرمة التاقيف علىقول من اشترط فى دلالة النص أولوية المسكوت بالك فى الدلالة 
(دلا لزوم فهم المناط) لاحم المد كور فى المسكوت على مابين فى محله ( فى مل العبارة ) ولا 
دلالة بدونه ( واللقتضى ) بفتح الضاد أى وترجح المقتضى الذى أثت ( للصدق عليه ) أى 
لكون صدق الكلام موقوفا على المقتضى الذى أئدت ( اغيره ) أى لغيرالصدق وهو 
وقوعه شرعيا لان الصدق فهم من وقوعه شرعيا ( ومفهوم الموافقة على) مفهوم ( الخالفة عند 
قابله) بالباء الموحدة كذا قال الشارح : أى من يقبل مفهوم الخالفة لأن مفهوم الموافقة أقوى ؛ 
وأذالم بقع خلاف والحق بالقطعيات » وقيل خلافه لكن الأول هو الصحييم على ماذ كره ابن 


ما بكون فيه ارجح 0¥ 
الحاجب (و) يرجح (الأقل احتالا) على الأكثراحتالا ( كالشترك) الموضوع ( لاثنين 
على ما) أى المشترك ( لأكثر والجاز الأقرب) الى الحقيقة على ماهو أبعد منه الما (وفى كتب 
الشافعية ) برجم الجاز على نحاز آخر (بأقر بية المصحح ) أى العلاقة الى الحقيقة مع اتحاد الجهة 
( كال بب الأقرب) ف السب (على) السب ( الأبسد) منه فامسبب (و) يرجح بإقره) أى يقرب 
الصحح الى الحقيقة ( دون ) المصحح ( الآخر) ف الجاز الآخربآن يكون بعيدا ( كالسبب) 
أى كاطلاق اسم السبب (على المسبب على عكسه) أى اطلاق اسم المسبب على السببكأن السبب 
لايستلزم سببا معينا لحواز ثبوته يسبب ار حلاف السبب فانه يستلزم مسببا معينا ( وينب 
تعارضهما ) أى ماسمی ب م سيبه وما سمى بإسم مسببه ( قى) السيب ( اللتحد ) سيب 
فانه حينئذ يستلزم كل منهما الآخر بعئه لأن المفروض أنه لس الا سيب واحد (دما) أى 
الجازالذى (جامعه ) أى علاقته ( أشهر ) مترجح على ماعلاقته دون ذلك فى الشهرة ( د) 
الجاز ( الأشهر ) استعمالا ( مطلقا ) أى فى اللغة أوفى الشرع أوفى العرف على غيره ( وا فوم 
والامال الشرعيان ) يترجحان على المفهوم والا<هال اللذين لسا بشرعيين » ل بد كر الشارح 
للفهوم الشرعى ومقابله مثالا ولم يبان معناه وهكذا فعلفى الاحهال الشرعى ومقايله » والذى يظهر 
لى أن ال المنطوق إذا كان شرعيا كان المفهوم أيضا شرعيا و إذالم يكن شرعيا كان 
مفهو مه كذلك » وا ن کان مفاد مفهومه سكا شرعيا ولاتتحق المعارضة إلا إذا كان مفاد المفهوم 
الشرعى ومفاد مقابله حكهاشرعيا » وأمامثال الاحتال الشرعى وماقابله فثل الطوافباليت صلاة 
فانه حتمل أن برادصلاة فى الاغة وأنهكالصلاة فىاشتراط الطهارة ( لاف ) اللفظ ( المستعمل ) 
للشارع (فى ) معناه ( الاغوى معه ) أى استعماله (فى ) المعنى ( الشرعى ) فانه يقدم ا عى 
. اللغوى على الشرعى عند تعارضهما تمكنين فىاطلاق » ومعنى استعماله فما أنه حتمل ان يكون 
مستعملا ف كل مئيما على ستل المدلة » مثاله اللسكاح ستعمل لغة فى الوطء وشرعا فى العقد 
(دفيه ) أى ى هذا ( نظر ) لآن استعماله فى معناه الشرعى ( كأقرية السحح وقربه 
وأشهر ينه ) أى م فى رجیم کل من هذه الثلاثة على مایا يله نظر ( بل وأقر ية نفس المعنى 
الجازى ) أى بل فى ترجيم هذا على مجاز لس كذلك نظر أيضًا ما سيعل (وأواوية ) الجاز 
الذى هو نف ( الصحة فى لاصلاة ) لمن يقرأ بفاتحة الكتاب على الجاز الذى هون الكلام 
ف4 (لذلك) أى لان نت الصيحة الجاز الأق ب اى نق الدات ( تمنوع لأن لنى) وارد 
على النسبة لا) على ( طرفها) الأول (و) طرفها ( الثانى محذوف ففاقدر) أى فهو 
ماقدر خبر للطرف الأول واذا كان الا هكذا ( كان كل الألفاظ ) الملفوظ منها واللقدر فى 





۱0۸ ما كون فيه الترجييح 
لتركب المذكور ( حقائق ) لاستعماطا فى معابنها الوضعية ( غير أن خصوصه ) أى المقدر 
انما يتعين ( بإلدليل) المعين له ( ووجهه) أى النظر فى ترجيح ما اشتمل على أقر بية الصيحح 
إلى آنخره [ أن الرجحان ) اعاهو زعا بز بد قو دلاله على المراد أو) غاز بد َو دلالة 
على ( الشبوت) وهذه المذكورات ليس فما ذلك ( والحقيق ) أى والفرض أن المعنى اقيق 
( رد) من اطلاق اللفظ (فهو) أى اقيق الذى ابس عراد منه ( كغيره) من المعاتىق 
انی ليست عرادة منه (وتعين المجازى فی کل ) أى كل استعمال له فيه انما هو ( بالدليل) 
المعين له ( فاستويا ) أى امجازيان ( فيه) أىفما ذ كر أو اللفظ باعتبار ماذ كر والحاصل أنه 
إذا ذ كر لفظ وصرف الدليل عن إرادة معناه اقيق إلى مايصح أن تحور فيه فلابتعين المراد 
إلا بالمعين فالمدار عليه فسكون أحد المفادين مجازا عيث يكون ببنه و بان العنى المقيق قرب فى 
ذاته أوفى مصححه أوحيث كون مصححه أشهر لاأثرله » وقد يقال الجازيان إذا كان الكل 
منهما قر ية معينة فاستويا فيه باعتار ذلك لكن تكون العلاقة المصححة لأحدهها 
موصوقة بالقرينة مثلا كان دلالته أوضح فان المعنى اللقيق وان لم يكن رادا لكنه واسطة فى 
الاتقال الى الجازى » ولاس أنه كسائرالمعالى الى ليست حرادة فتأمل ( نم لواحتملت دلالته ) 
أى دلالة امعان لأحد الجازيين ( دون الآخر) بأن يكون التعيان على احتهال فقط وأما امعان 
إلا خرفلا بكون محتملا بل کون نصا ف المراد فينئذ یون هذا أرجح (دذلك ) أى 
التعيين بإعتبار الاحّال وعدمه ( شىء آر ) غير القرب من القيق والبعد منه (وماا كدت 
دلالته ) برجح علىماليس كذلك لانه أغلب على الظن ( والطابقة ) ترجح على التضمن 
والالتزام لانها أضبط ( والنكرة فى ) سياق (الشرط) تترجح (علبها) أى النكرة (ف) 
سباق (الى وغيرها) أى وعلىغيراتكر ة كالجع الحلى والمضاف (لقوّة دلالتها ) أى النكرة 
فى سباق الشرط ( بإفادة التعليل ) لأن الشرط كالوإة والح الملل دلالة الكلام عليه أقوى 
( والتقييد ) للنكرة الى رجحت علبها النكرة فىسياق الشرط (بغير المركبة) أى المبنية على 
القتعم لان لافها لن الجنس لكونها نصا فى الاستغراق (تقدم) فى البحث الثاتى من 
مباحث العام ( ما ينفيه ) أى التقييد المذ كور فستوى الال بان أن تكون حركة أولا 
( وكذا الع امحلى والوصول ) يترجح كل منهما (على) امم الجنس (المحرّف) اللا 
لكارة استعماله فى المعهود فتصير دلالته على العموم ضعيفة » علي أن الموصول مع صلته بفيدالتعليل 
كا تفيده النكرة فى سياق الشرط (والعام ) يترجح ( على الخاص فى الاحتياط ) أى فما اذا 
كان الاحتياطفى العمل کا لوكان نحتما والخاص مبيسحا (والا) أى وان ل يكن الاحتياط فيه 


العام الذى حص رجح على العام الذى خص ۱۵۹ 

( جع ) يينهما العمل بالخاص فى عله و بإلعام فماسواه ه (ڪما نقدم) فى فصسل التعارض 
( والشافعية ) ارجح عندهم ( الحاص داعا) على العام لاه غير مبطل للعام علاف العمل 
إلعام فاته مبطل للخخاصن ولآنه أقوى دلالة (دما) أى العام الدى ( زمه عصیص ) ارجح 
(على خاص مازوم التأويل) لأن تخصيص العام أ كثر من تأويل الحاص ( والتحري ) 
يترجح ( على غيره ) من الوجوب والندبوالاباحة والكراهة كا ذهساليه الآمدى وان الحاجى 
( فالمشهور احتياطا ) | اذ غابة له مايازم من تقد عه ترك لواجب وهو قا | اذا كان مقاب الموجب 
وان كان لمناقشة جال » وقد يستدل بقوله عليه السلام « مااجتمع الحراموالخلال إلاوغلل ارام 
املال » وفه مقال للمحفاظ ( وإذا نبت أنه ) صل اله عليه وسل ( كان يحب ماخفف على 
أمته) والأخشار ُه أ كثر من أن تحصى 6 ومنها قوله ا )0 إذا َه أحدة الناس 
فليخفف » فانضهم الصغير والكبير والضعيف والر يض وذا ا » متف عليه ( اتجه قله ) 
یتر جرح غير التحر.م > ونعقبه الشارح أن هذا لاريم ف الوجوب اد لبس فق برحححه عليه 
قف لأن احرم بتضمن استحقاق العقاب على الفعل » والموجب يتضمنه على الترك فتعذر 
الاحتياط » فلاجوم أن جزم بالتساوى يينهما الاستاذ أو منصور وقال لاقدم أحدهما على الآخر 
انتضبى » وقد يقال انالتحريم منععن الفعل » والاجاب الزام نه » والمرء حر بص لامنع فهوأشق 

على النفس » وهوالدى أخرج ادم من الجنة فان الصرعن انپ ی أصعب ( والوجوب ) ارجح 
( على ماسوى التحريم ) من الكراهة والندب للاحتياط ( والكراهة ) ترجح (على الندب) 
لادک ( والكل) من الكراهة والتحريم والوجوب والندب برجم ( على الااحة) لا 
د كرأيضا ( فتقدم الأمس ) على ماسوى النهبى ( ونی ) على ماسواه مطلقا أوعلى الأ 
( لاس دات ہما ) بل لآن مدلول الأمس الوجوب » وقد قدم للاحشاط ومدلول النهبى اللتحر م 
وقد قدم كذلك ( والحاص من وجه ) أى مرن بعض جهاته لادن کل وجه رجح ( على 
العام مطلقا ) أى من جيع جهانه لآن احهال تخصصه أ كثرم ن الحاص من وجه لادا 
التخصيص مرم ذلك الوحه (د) العام ( الدى م م حص ) برجسم على العام الذىخص » قل 
امام الحرمان عن الحققان معلا بان 0 التخصيص نضعف اللفظ » والرازى ,أن الذى دحل 
قد أزيل عن نمام مسماه والقيقة ترجح على الجاز(وذكر من ) تعارض ( الأدلة) 
للا حكام (ما) أى التعارض بين الدليلين اللذين ( بينهما) عموم ( من وجه) لاعن 
عليك أن التعارض انما بتحقق إذا أفادكل مئهما تقيض الآخر فلا بد من اتحادالنسبة » ولا 
بإعتبارطرقها ومتعلقاتهاجهات » وتلك المهات تقبل العموم والخصوص فان كان أحد الدليلان 


ا وم كان له إمام فتراءة الامام له قراءة أ 
عاما بإعشار جهة وخاصا باعتبار خرى » والآخرعلى عكسه بان بکون خاصا بإعتبارما كان يبنهما 
عموما من وجه ( مثللاصلاة لمن ل يقرأ بإلفائتحة ) ولفظ الصحيحين بفانحةالكتاب فان هذا 
(عام فى اللصلين) لآن‌العنى لاصلاة لكل مصلل نار أ ا ضرورة کون كلة من من صيغ العموم 
( غاص ف المقروء ) إذ الفاتحة اسم لسورة مخصوصة ( ومن كان له امام فقراءة الامام لدقراءة) 
أخرجه أبن منيع باسناد صيمم على شرط البخارى ومسل فان هذا ( خاص ادى ). 
لس الراد بالخاص ما يقابل الجاز الاصطلاسی اذ لا فرق بین من كان بإمام و بين من يقرا فى 
العموم الاصطلاج » د المراد انه يشمل المقتدى فقط حلاف من لم .قرأ » فانه يعمه 
وغيره ( عام فى المقروء ) أذ يم كل ما يقرأ الامام فاتصة كان أوغيره (فان خص جوم 
المصلان ( فى لا صلاة ( لدی ) ويقال ان المراد بالمصاان هناك من عدا المقتدى 
(عن وجوءها) أى حك وجوب الفاتحة ( عليه ) أى على المقتدى فلا جب عليه ( وجب 
أن محص خصوص القروء ) فالحديث الأول ( وهو ) أىالمقروء ( الفاتحة عموم المقروء المننقى) 
فى الحديث الثاتى ( عن المقتدى ) اذ جعل قراءة الامام قراءة له تفيد أن لايقرأ بنفسه 
( قتحب عليه الفاتحة فيتدافعان ) أى الدليلان فى المقتدى » أوجب الأول عليه قراءة الفاتحة 
ولق الثانى وجو ها عليه * توضيحه أن الأول E‏ صلاة كل مصل بدون القاحة فازم نى 
صلاة التتدى مدونها ضمنا فأوجيها عليه » والثاتى نت جنس القراءة عنه قتقى وجوب الفاتحة 
مخصوصه فعند ذلك يطالينا الخصم عثل هذه المعاملة ومثيته هذا خصوصه ( فالوجه فى هذا) 
الثال ( أن) يقال ( لاتعارض) بين الدليلين المذكورين ( إذ م ينف ) الدليل الثاتى 
( قراءتها ) أى وجوب قراءة الفاتة ( على المقتدبن بل ثبت أن قراءة الامام جعلت شرع 
قراءة له ) أى التتدى (عخلاف النبى عنها ) أى الصاوات (ى الأوقات) الثلائة : وقتطاوع 
الشمس حتى ترتفع » ووقت استوائها حتى نزول » ووقت ميلها الى الغروب حين تغرب . لماى 
یح مسل وغيره ( مع من ام عن صلاة ) فليصلها إذا ذ كرها أخرجه ععناه مسل ( دف 
بعض كتب الشافعية ) كشرح منهاج البيضاوى للاسنوى ( يطلب الترجيح فيهما) أى 
تعارضين لذبن ينهم موم من وجه ( من خارج ركذا يجب للننفية ) أى يطلب الترجيح 
فبمامن خارج لان كلا احد مقتضی خصوصه فی وم الحرم وقم التعارض سما (وا حرتم آ 
سجح) علىغيره » وحديث الہی حرم وحديث من نام مطلق فيترجح ( وماجرى عضرته ) 
ي ( فسكت ) عنه يترجح ( على مابلغه ) فسكت عنه ذ كره الأمدى (والوجه تقييده ) 
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أى مالغه فسكت عنه (عا ادا ظهر عدم دونه ) أى بوت وقوع هذا الذى بلغه (لده) 
ا م اواز أن يكون سکو ته عنه فد لاه عدم وقوعه مون وى أوغيره » إدعند اطلاعه 
عاحرى لافرق دين الحضور والفيب عدم جواز السكوت عنه على تقد ر كونه منكر| (وما) 
روى ( إصيغته) أى بلفظ الى ل جح (على النفهم عنه ) أى على الذى انفهمعنه 
فروىعنه فالعمارة لار اوی لاله ما سواءأفهمه من لفظه أومن فعله إذ بتطرق الىهذا احّال 
الغلط فى الفهم » وقيل لان الحسكى باللفظ أجع عا لى شوه علاف امي بالعى (دناف مايازمه) 
أى انر الذى ین کا شرعيا يازمه ( داعية ) الى معرفته لكونه ما تم به البلوى (فى) خير 
(الأحاد) يترجح (عى) مثبت (مثله) ممابازمه داعية من خر الآحامكر مطلق يدوجوب وء 
من مس” الد كر »؛ وخر سره باثياته وقدموجهه عل ىأصول الحنفية » وتم ل امام الخرمين عن جهور 
العاماء تقدم المثبت وقيل بنسو يتما واختاره الغزالى . وقالالنووى النن المحصور والائيات سيان 
(ومثبت دره اد ) أى رفع اتجابه يترجح ( على موجبه ) أى الح لما فى الأول من السر 
وعدم الخرج . قال تعالى - يريد الله بم السر ولا بريد بم المسر . وما جعل عليك فى 
الدبن من حرج وقال 1 « ادرءوا الحدود» رواه الحا م وححه ( وموجب الطلاق 
والعتاق) يترجح على نافمهما ه وذل كلا ن الأول حرم التصرف ف الزوحةوالر فق » وثأننهما ميم 
والحظر مقدم على الاباحة » واليه أشار بقوله ( ويندرج ) موجهما (ف الحرم » وقيل 
بالعكس) أى يترجح نافنهما على موجما لأنه على وفق الدليل المقتضى اصحة النكاح واثبات 
مإك العين ( والحج التسكليق ) شر جح ( على الوضى) قال الشارح لأنالتشكليق محصل 
للثواب المقصود للشارع بإلذات وأ كثر الأحكام تكليق ( وقيل بعكسه » ومادوافق القياس) 
مرم النصوص يرجح على نص" لم نوافقه ( فى الأحق” ) من القواين » لأنالقياس حبذ لس 
يدلبل مستقل” لوجود النص" فيصير موافقا على مام ( ومالم يكر الأصل ) روابة الفرع فيه 
يترجمم على ماأنكر الأصل رواية الفرع فيه . قال السك : وهذا فما أنكر الأصل وصمم على 
انكاره اه » قلتوكذا اذا انكر ثمشكفيه » ومالم يقم فيه مثلذلكلاشك أنهأرجم فتأمل » ثم 
اذا عارص الاجاع نص" أطلق ابن الحاجب تقديم الاججاع على النص” ء وقال المصنف (والاجاع 
القطى ) ,ترجح ( على نص" كذلك ) أى قط" كتابا كان أوسنة متوائرة » وقال الحقق 
التفتازالى : ينين أن يقيد بالظنيين وثوقف المصنف فيه حيث قال (وكون) الاجاع ( الظنى 
كذلك ) أى رجح على نص ذظنى” (ترددنافيه ) أى ليس فيه مايقتضى تقدم الاجاع مطلتا 
-1١(‏ «صسير» - ثالك ) 
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على النص"كا فى تقد الاجاع القطى على النص" القطبى بعدم قبوله النسخ غير أن وجود 
التعارض بين القطعبين مشكل لأن النص” القطبى مقدّم على الاجاع وكيف ينعقد الاجاع 
فى مقاياة قطى” » اذيازم اجتاع الأمة على الضلالة » وأما الاججاع الظنى” فقد يكون الظنى” الان 
اذا كان الجمع عليه حيث لابدل على السك دلالة قطعية وقد يكون ظنيه بإعتبار طر يق قل 
الينا تى أن يعتير فى تعارض الظنيين قَوَّة الظنٌ وضعفه وذلك يتفاوت باعتبار المواد ولا 
تقد الاجاع الظنى” على النص” الظنى على الاطلاق (وماعمل) به الحلفاء )ا اشدون) 2 بكر 
ومر وءمان وعلى” رضى الله عنهم ,رجح على مالس كذلك » اذ النى ميق آم عتابعتهم 
والاقتداء مم ٤‏ ولكونهم أعرف بالتغر ل وموافم الو والتاو دل : ولاسما اذا كان عحضرمن 
الصحابة ول تالف فيه أحد فانه عل حل الاجاع ٠‏ وذهب أنوحازم أن مااتفقت الأر بعة عليه 
اجاع ؛ والأ كثر على خلافه کا سانى (أوعلل) ای المج الدى تعر ص فيه للعإة كرحم 
على الدى لم تعر ص شه طا (لاظهار الاعتناء د( لان ذ كر علته یدل على اهام به واللث 
عليه (لاالأقلية ) أى لان الفهم أقبل له لهولة فهمه لكونه معةول المعنى ) فى الشر ح 
العضدى » وأشار اله الآمدى 50( يترجح ما (ذ كر معه السبب) هو العلة الاعثة عليه 
ظاهرا فدلالته قوبة ( وف السند ) أى والترجيح لمان باعتبار حكابة طر يقه ( کالکتاب ) 
أى كترجيحه (علىالسنة) وهذا على اطلاق قول بعضهم . قال السك ولايقدّم الكتاب على 
السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما : أما الأول فلحديث معاذ المشتمل على أنه يقضى بكتاب 
لله قان لم جد فبسنة رسولالله صلى الله عليه وسل » وأقره صلى الله عليه وسل عليه » وأما الئاق 
فلقوله تعالى . لتبين للناسمانزل الهم - . ثم قال والأصس” تساوى المتواترمن كتاب أوسنة 
والذى بقتضيه أصول أصغابنا على ماقدّمه المصنف فى أوّل فصل التعارض أن القطى الدلالة من 
السنةالقطعية السند رجح على الظنية الدلالة من الكتاب » والقطى الدلالةمنهما اذا يعم لار هما 
لاررجم أحدهما على الأخربكونهكتابا أوسنة » بل عا سوّغ ترجيحه به ان أ مكن » والاجع 
دنهما انأ مكن » و إلا نساقطا » وان عر تار هما تسخالمتأخر المتقدّم » فقطى الدلالة من الكتات 
يترجح على القطمى السند الظنى الدلالة من السنه لقو دلالته فرسق ماينطبق عليه إلا ما كان 
من السنة قطبى” الدلالة ظنى' السند مع ما كان من أمس الكتاب ظبنى” الدلالة إرجمحان الكتاب 
حينئد بإعتبارالسند » هكذا ذ كر الشارح (ومشهورها )أى وكترجيم الخير المشهور من السنة 
(على الاحاد) أرحيحان سای وه (كاعمين علىمن أنكر) قانه حي رمشهور رجمح(على خيرالشاهد 
والمين ) ی القضاء مهما للدعى . أخر جه مسل وغبره ) وشو من أخمارالاحاد الیل بلغ حل 
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الشهرة : فلذا لميأخذ به أععابنا مطلقا خلاقا إلا" مة الثلاثة فى بعض الموراد على ماعرف فالفقه 
(و) برجم احبر (بفقه الراوى) » والظاهر أن المراد به الاجتهاد ماهو عرف السلف (وضبطه) 
وتقدم بیانه (وور عه) أى تقواه » وهو الاتبان بإلواحبات والمندويات والاجتنات عرء امات 
والمكروهات » كذاذ كره الشارح ٠‏ لعل الاتيان بالمندويات والاجتناب عن المكروهات 
ول وكانتتنزهية إنها اعتير فى مفهوم الورع لاالتقوى » فعلى هذا تفسيره للتقوى نحل مناقشة 
( وشهرته ) أى ورجح احبر بشهرة روانه ( مها ) أى بالأمور المد كورة على خبررواره 
موصوف مها » لكنه ل يشتهر مها (دباروابة وان لم بعل رجحانه فيه) أى برجم لشهرته بالرواية 
لان الظنّ فيه أقوى » وذ كر شمس الا مه أن اعتبار الروابه لبس گر جح على من يقيدها 
ثم منم من خص ٠‏ اللرجيدم بالفقه باللروى بالمعى .وف الحصول والمق الاطلاق لان الففه عير 
بن مامجوز وم لاوز اذا سمع مالامجوز أن حمل على ظاهره حث عنه وسأل عن مقدّماءه 
و سنب ر وله فيطلع على ما يز ول به الاشكال ۾ حلاف العا . قال ابن رهان و كون 
أحدهما أنقه من الآخر وة حفظه » وز بادة ضصطه 6 وشدة اعتنائة : سحکاه امام الخرمان عن 

إجاع أهل الحديث * قبل و بعامه بالعر ية فانه يتحفظ عن مواقم الزلل » وقبل بالعكس 
لاعتاد ذلك على معرفته » والجاهل عاف فيبالغ بلغا ولس شىء : إذ العدالة عنم عن الاعتاد 
وعدم امالا (وف) کون (عاو السند ) أى قل الوسائط بسن الراوى مهد و بان الى صلى 
الله عليه وسلحس بحا لكونه أبعد من الحطآ كاذهب اليهالشافعية (خلاف الحنفية وکوا( 
أى و برجم بكون احدى الروایتان (عن حفظه ) أىالروى ( لانسخته) فيقدمخيرالمعول 
على حفظه على خر المعوّل على كتانه » وفيه أن احال النسيان والاشنباه على الحافظ لس دون 
أحمال الزيادة والنقص فى الكتاب المصون نحت بده (وخطه) أى وترجءخ روابة المعتمد على 
خط ( مع نذ كره) كذلك على روابة المعتمد فى روايته (على جرد خطه » وهذا) الترجيح 
(علىقول غيره) أى أفى حنيغة لاه لاعبرة عنده للخط بلا تذ كر فر حصل التعارض» والترجيح 
. قرعه ( وبالعل بأنه ) أى راويه ( عمل بمارواه على قسيميه ) أى على الذى ل بعل أنه عمل 
به أولا ؛ والذى عل أنه لم يعمل به (أو) لعل ان راونه ( لابروى إلا عن ثقة ) على 
ماراو نه لس كذلك » وهذا بالنسبة الىالمرسلين » واليه أشار بقوله (على) قول ( جز المرسل) 
أى لاعلى قولمن لاحيزه إلا دلیل »* (والوجهنفيه) أى هذا الترجمعم على قول الجيز أيضا 
(لأن الغرض) أنه (فه) أى قبول المرسل مطلقا (مابوجبه) أى الع بأنه لانرسل إلا عن 
ثقة إمامطلقا و إماعنده (و) رجح ما يكون راوبه ( من أ كاب رالصحابة على ) ما كان رواب 
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من ( أصاغرهم »6 و حب لای حنيفة تقييده) أىمابر جح مارواه أ كابر هم ( عااذارجح ) مارواه 
لا کار (هها ) أى بإنظر الى قواعد الفقه بأن يكون انتسب الها ( اذ قال ) أو حنيفة 
وأو وسف ( برأى الأصاغر فى الهدم ) أى هدم الزوج الثاتى مادون الثلاث من الطلاق 
رهم ابن عباس وان مر رضى الله عنهمكا رواه تمد بن الحسن فى الآئاردون الأ كابر فى عدم 
ادم كاذه اله تجدوالا مه الثلائة وهم مروطل” رضى الله عنهما » فقال المصنف فماسبق والحق 
وعدم الطدم . وف فتعح القدير القولالالولى ماقله مد وباق الا مة الثلائة (فلاءترجم فى) باب 
( الروانة) خير الأ كبر عى الأصغر ( بعد فقه الأصغر وضبطه الا بذاك ) أى برجحانه بالنظر 
الى قواعد النقه ( أوغيره) من المرجحات (و) يرجتم (بأقر يته) أى الراوى عند السماع 
من الى صلى ائه عليه وسل ( ونه ) أى اقرب عند السماع (رجسالشافعیه‌الافراد) باج 
عر العمرة على غيره (منرواية ان تمر لان هکان نحتناقته) . أخر ج أوعوانة أنهقال : واتى 
كنت عند اق النى صلى الله عليه وسل عسنی لعاسها أسمعه بای پا وهم فى ذلك تبع لامامهم 
قل الشافى أخذت بروابة جار لتقدم ته وحسن سياقته لارتداء الحديث و بروابة عائشة 
لفضل حفظها » ويحديث ابن مر لقره من رسول الله رة » (وا حن عدم سمه اطلاقه) 
أى الترجيح بالقرب ( ووجوب تقييده ) أى القرب المرجح ( بعد الآ بعدا يتطرّق معه 
الاشتباه ) فى المسموع على البعيد ( للقطع بأن لا أثر لبعد شير ) مثلا ( لقريبين ) بأن 
ببكون أحدهما أقرب من الآخر بقدر شير » (ثم للحنفية ) الترجيح بالقرب أيضًا للقران من 
روابة س ( اذ) روى (عن أنس أنه كان آخذا بزمامها حين آهل" مهما ) أى بال والعمرة 
ف المسوط عنه كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله يلي وهی تقصع مجر ”نها ولعامها يسيل على 
كتق وهو قول فيك حجة وعمرة : أى تحجر ما تجترّه من العلف وتخرجه الى الفم وتعضغه 
ثم تبلعه ( وتعارص ماعن ابن عر فى الصحيمم ) اذ م عنه فى الصحيحين أهل” رسول الله 
كيه بالج مقردافعنه أبضا فهمابدأرسول الله مي فاه" بالعمرة ثم آهل بالمنج» ول تعارض ظ 
الروابة عن أنس ؛ والأخذ بروابة من لم تضطرب روايته أولى الىغير ذلك من وجوه ترجيحه 
قرانه على الافراد والغتم (و بكونه تحمل بالغا) أى و رجح بكون راوى الحديث تحماه بالغا على 
ماتحمل صيبا اسكونه أضبط وأقرب منه غالبا (وينبنى) أن يعتبر (مثله فيمن تحمل مساما ) 
فرجح بدونه على خبر من تحمل كافرا ( لأنه ) أى الكافر ( لاعسن ضبطه اعدم إحسان 
إصغائه ) وعدم اهتامه بشأن الحفظ ( و بقدم الاسلام ) لزيادة أصالته فى الاسلام ( وقد 
مکس) أى رجح خر متأخرالاسلام على خير متقدّمة » وذ كرالسبى أن الذى ذ كره جهور 


بيان مأبه ارجح ١‏ 


الشافعة » لكن شرطف الحصول أن يم أن سماعه وقم بعد إسلامه ( الدلالة على آخربة 
الشرعية ) يعنى أن كون متأخر الاسلام ندل على أن مارواه شرع آآخرناسخا إلا ول : وذ کر 
الامام الرازى أن الأول ىاذاعامنا أن القذم ماتقبل إسلام المتأخر» أوأنروايات التقدم أ كثرها 
متقدّم على روايات المتأخر » فهنا حك بالرجحان » لأنالنادر ملحت بالغال انتهبى . وقال الامام 
أو منصور ان جهل تار ها فالغالب أن رواب متأخر الاسلام ناسح وان عل فى أحدهما 
وحهل فى الآخر ء فان كان المؤرخ فى خر أيامة ا فهو الناسخ نسح قوله 2 ادا 
صلى الامام قأعدا فصلوا قعو دا بصلاة أضايه قاما وهو قأعد ی نه الذى مات فيه ؛ وان م بعل 
التار ع فما » واحتيج الى نسي أحدهما بالآخر » فقيل الناقل عن العادة أولى من الوافق 
طلا كذا وحدنا فی اسه الشرح يه والظاهر أنه تلصحت 6 والصواب وان يع کون الورح 
ی آخر أبامة مدل وان لم يعر التار ع فمهما للا بازم التكرار » وقل الحرم والموجب أولى من 
المبيتج » فان کان أحدهما مو حا والآخر رما يقم أحدهما على الآخر الا يدليل ( ككونه 
( مدنيا) أ یکا يترجح الخبر ادن على لامك تأخيره عنه ۾ ثم السطلح عليه أن 
الم ماورد قبل الطحرة فى مكه وغيرها » والمدق” ماورد بعدها فى المدينة أومكة أوغيرهما 
(وشهرة النسب) أى و برج أحد التعارضين بشهرة نسب راو به » لأن احتراز مشهور النست 
ما وجب قص منزلته يكون أ كثر ( ولاحق مافيه » وصر ب السماع ) أى و رجح أحد 
المتعارضين بتصرع راو به سباعه كسمعته قول كذا ( على محتمله ) أى على الآخر الرارى 
دلفظ عتمل السماع وغيره ( كقال » وصرع الوصل) أىو رج أحدهما بكو نسنده متصلا 
صر عا أن ذ كركل” من رواته مله من رواه كَدّئنا وأخيرنا » أوسمعت أونحو ذلك (على 
العنعنة ) أى على الذى رواه كل رواته أو بعضهم لظ عن من غير ذ كر صر يم اتصال على 
ماذ كر ( وب عدمه) أى عدم الترجيح بتصرع الوصل على العنعنة ( لقابل المرسل 
بعد عدالة المعنعن وأمانته ) وكوئه غير مدلس تدليس التسوية ( ومام تنكر روات ) 
أى و برجح أحد التعارضين الدى يكر علىراويه روايته عل الذى أنكر على رأو نه راه » 
والمعتير إنكار الئعات ( و يدوام عقله ) أى رجح أحد المتعارضان سلامة عقل 
راو به على الدى اختل” عقل راو نه فى وقت من الأوقات 5 ( وااوجه فا ) أى الحصدث 
الذى (عر أنه) رواء راو به الذى اختل” عقله (قبل زواله) أى عقاه (افيه) أى الترجيح 
عبذا العارض ( وذاك ) الترجيح بالعارض المد كور ( اذا لعز ) على صغة الجهول : أى 
ل بعل هل رواه فى سلامة عقله أمفى اختلاطهما شرطه فالحصول ( وصرع التذكية ) أى 


د رجح أحدهما بكون راونه مك بلفظ صريح فالتزكية (على) الآخر المزكى راوبه بسبب 
( العمل بروايته) أوالحك بشهادته فانهما قديبنيان على الظاهر من غير تزكية (د) رجح 
(ما ) أى المبرالذى حم (بشيادته) أى شهادة راو به (علہا ( أى عل الجر اذى ع ل راو نه رأنه 
لانه حتاط فى الشهادة أ كثر (و) الخير ( النسوب الى كتاب عرف بالصحة ) كالصحيحين 
يرجح (على) الجر المنسوبت ال )م( أى كتاب (يلترمها) أى الصحة » والذى رو به : أى 
صاحب السدحة » بل روى الصحيح وغيره ( فاوأدى ) صاحب الكتاں الذى بالتزم فيه 
الصحة » والذى بروى عنه (سندا ) قذلك المروى ( اعتبر الأصمية ) دنهما طر قا فأمهما 
اص رحد ح ( وكون ماف الصحيحين ) راجحا ( على ماروى رحاطما ) بان کون رجال 
مسنده رحالاروی ع: نهم فيها بأعيائهم زف غيرحما) أى فى غير الصحيحين يتعلق روى ( أو 
نقق) معداوف على روى ( فيه ) والضمير راجع الى الموصول (شرطهما ) أى الصحيحين 
أى جيع ماشرطا فى سمة الحديث ( بعد إمامة ارج ) كاذه اليه ابن الصلاح وغره 
( تمك ) وهوظاهر (: ونحب) الترجيعم للروى” (بإلذ كورة) راو به (فما يكون خارجا) أى 
فما م يعم مرن الأفعال والأقوال خارج البيوت ( اذ لكر فيه ) أى فا ما بقع من الأذعال 
والأقوال غارج الوت ( أقرب ) من الاش ) و) جب الترجيح له ( بالأنوئة ) اراو به 
(ف مل البيوت) لاهن به أعرف ( ورجح ) فى فصل (كسوف المداية درت سمرة ) 
ان جندب أنه ا صلى فيه ركفتين كل رصحكعة ركوع وسجدتين ک) أخرجه ااب 
السئن . وقال الترمذى حسن صمي غير أن صاحب اطداية ء زاه الى رواية ابن عمر و توجد 
عنه ( عى) حديث (عائشة ) أنه پیل صل فيه ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين کا 
ترجه أصماب الكتى الستة (بأن الخال أ كشف للم ) أى للرجال لقر م » لكن حديث 
ركوعين قد رواه ابن عباس ک) فى الصحيحين وعبدالته بن مرو على مافى حيج مسل (وكثرة 
ال رکین) للراوى ف الترجيح مها ( ككثرة الرواة ) وسيأقى مافها (5) يرجح ( يتمهم ) 
أىالمز كين بان يكون أحد اخدشن منک راوه فقيه (ومداخلتهم لازک) أى و رج خالطة 
فول راو نه فى الباطن » ؛ لان صدقه حينئذ أقوى 6 رجح ( بعدمالاختلاف فى رفعه) الى 
رسول الله ا ميا على معارضه المختلف فى رفعه اله ووقفه على راو نه لزبادة قو الظنٌ يصدق 
الأول ( (دكا) سجحات أخرى (للضعف) كقوطم يرجح الموافق لدليل آخر» وأجد 
أهل لمدينه . قال الشارح وفى ضعف الترجيم بالموافقة لدليل آآخر مطلقانظر » وكيف والأحق 
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من القولين عند المصنف ترجيعح ما بواقق القياس على مالا بوافقه اتهى » وقد سبق فى 
الفصل الذى قبل هذا ني الترجيح عا يصلح دللا عند النفيه وأن ترج مانوافق القياس 
لس لعدم استقلاله عند وجود النص الى آخره فكأنه نسيه » وذ كر الشارح طائفة من 
المتروكات (والوضوح ) معطوف على الضعف فان الوضو ح من أسباب الترك كقوطم يدم الاجاع 
المنقدم عند تعارض إجاعين » وف تعارض تأويلين يعدم مادليله أرجم الى غير ذلك ما 
ذ کرہ الشارح (وتتعارض الاراجيح ) فيحتاج الى يان المخلص (كفقه ابن عباس وضبطه) 
ف روانه (نکاح) الى ا (ميمونه) وهو حرم بل وما رمان (عباشرة أنى راقم ) 
الرسالة سما فى رواته لتزوجها وهو حلال ( حيث قال كنت السقير بنهما وك اع القاس ) 
ان مد بن ألى بكر (مشافهة من عائشة) . وفى نسخة مصححة وكالسماع مشافهه فى القاسم 
عن عائشة أن (ر رة عتقت وكان زوجها عبدا ) نثيرها رسول الله 7 رواه أجد ومسل 
وغيرهما وصمحه الترمذى فاا مته فل یکن سپا و سه جاب (مع | انات الأسود عنها ) أى 
كان زو ج ررة : حرا » فاما أعتقت خيرها رسول ايله ا ٠‏ روأه البخارى وأكاب السان 
واتما حعل الأسود مثيّا لان كونه عدا فى الأصل بالانفاق فهو ثبت أمس| عارضا على الأصل 
وهوا كر نه » والقاسم يصنى ل لك » والمت بقدم على الناف لر بادة الع ف4 ؛ لكنه أجنى عن 
عائشة والقاسم حرم طا » واليه أشار بقوله ( فانه) أى مماعه يكون ن (من وراء حاب) فيعارص 
الاثنات والمشافهة المشتملة على الى ( واذا قطع ) الأسود ( بأنها ) أى الخيرة مرء وراء جاب 
(هى) أى عائشة » كذا فى نسحة ه الشار ح ¿ وق لسعحةه 3 مصحيحة واذن لا تردد ہا ھی (فلا أثر 

لارتفاعه) أى ااب فلا يصلمم م جحا ء فيرجح الاثبات لماذ کر (ولورجح ) حديث 
ألى رافح (بالسفارة لكان) الترجيح (ازبادة الضبط ) لأن السفيريكون ضبطه أ كثر (فى 
خصو ص الواقعة ) الى هو سقير فا (فاذا کان( الضط (صفة النفس) أى نفس ألى رافم 
کا أنه صفة فس ان عباس » و ا يغلب طن الصدق (اعتدلا) أى شاوی ان عباس 
وأنو رافع (فبها) أى فى هذه الصفة (وترجج) خبر ابن عباس (بآن الاخباربه) أى 
بالاحرام (لايكون الا عن سبب علهو ) أى سبب العم (هيئة انحرم نم ما) روى (عن 
صاحية الواقعة ) ميمونة رضى الله عنها ( تزوجنى) رسول الله ا ( ونحن حلالان ) . 
رواه آنو داود ( ان صح قوَى) خبرانی راقع » قعل أن خير صاحب الواقعة ترج على غبره 
اذا عارضه » وف قوله ان صسٌ إشارة الى أنه ماص عند الصنف . وقال الشارح وقد صح" 
ول بين دليل الصحة (فيحب) أن بكون قوطا تزوجنى (مجازا عنالدخول) لعلاقة السببيه 


۱3۸ من تعارص الترجيسم الوصف الدالى 4 
العادية ( جعا) بين الحديثين (ومنه) أى تعارض الترجيح ( للحنفية الوصف الذاتى) وهو 
(ما) عرض للشىء (بإعتبار الذات أوالجزء) منها» وقيده الشارح بإلغال » وأطلقه المصنف 
(على المال) وهو (ما) يعرض لشىء (تخارج ) أى سب أمى خارج عنه » لأن مابالدات 
أسبق وحودا » وأعلى رة ( کصوم ) مرم رمضان ومن الندر المعن ( لريست) أى لم نو 
من الليل بل نوى قبل نصف النهارفاذى ( بعضه منوى و بعضه لا ) بالضرورة ( ولا تجزأ ) 
أى والمال أن صوم نوم من رمضان واحد لا يتحزأ حة وفسادا بل إما يفسد الكل أو بص 
(فتعارص) حمذد ( مفسد الكل ) وهو عدم اله فى الئعص ( ومصحححه ) أي الک" 
وهو وجود النبة فى البعض ( فترجم الأوّل) وهو الافساد الكل" م ذهب اليه الشادى 
( بوصف العبادة القتضيها ) أى النية صفة للوصف الأول ( فى الكل” ) أى” كل الأجزاء 
فالوصف المد كور يسيس اقتضائه النية مع انتفائها بوجب الفساد فى الكل" لعدم التحزى” ؛ 
(و) برجح (الثااق) وهوالسحة الكل ( كثرة الأسزاء المنصفة ) بإلنية . وفى بعض النسمح 
المتصلة دون المتصفة (وهو) أى هذا الترجيم ( إلذاتى) لأن الكثرة ثابتة الأجزاء فى حدٌ 
ذاتها وان كان اتصافها واتصاطا بالنسبةباعتبارأص خار ج عن الذات : أى النية علاف وصف 


فى زاء اليوم المذ كور متوقف حكمها من حيث البطلان والصحة الى أن يظهر رق النسسة 
إلا كثر قيصعم أولا فیبطل (لافيه) أى فى الوقت من الشروع قبل النية (وذلك) التوقف 
علىماذ كر اعايتحقق (ف الوجوب) أى وجوبالصوم (فى)اليوم (المعين) لأداء ذلك الصوم 
( حلاف تحو) صوم ( الكفارة) اذ (ل يتعين يومها للواجب ) فلم يعتبر من لم بيت النية 
قبل النية شارعا حتى یتوقف حكم تلك الامسا كات على ماذ كر فى حق صوم الكفارة (فامشروع 
الوقت) أى فيعتبر شارعا فى مشروع الوقت (وهو النغل) فاذا لم يبي تكانت تلك الامسا كات 
السابقة على النية متوقفة لصوم النفل فلا تصير واجبة بذية واجب » بل بتعين أحد: الاين 
النفل أوالفطر » ولا كان ا بالتوقف محتاج الى مايفسد اعتباره شرعا أشار اليه شرل 
(دهو) أى النفل ( الأصل) فى الاعتبار ( اذکان النى طبع ينويه من النهار) كا فى 
يح مسل وذلك انما يكون بالتوقف (وهذا ) التوجيه بناء (على أنه) صلل (صام ) فى 
( كل البوم ) فى اهدابة وعندنا يصير صاما من أُوّل النهار لأنه عبادة قهر النفس » وهو انما 


لاترجیح بكثرة الأدلة والرواة 4 ۱۹ 


تحقق بامساك مقدّر فعتر قران النية بأ كثره . 





مس 

قال ( أبوحتيفة وأبو بوسفلاترجيح بكثرة الأدلة والرواة مال ببلغ) المروى” بكثرة (الشهرة) 
فعا التواتر بطر يق أوف (والا كثر) من العاماء قوطم (خلافه) أى خلاف قوطما فيترجح 
كثرة الأدلة والرواة ان لم يلغ ج# (طما تقوى الثنىء ) أىترجيحه انما بكون (بتابع) اذلك 
الثىء ( لاعستقل” ) بالتأثيرء وكل من الأدلة والرواة مسقل باجاب الک فلا يعتبر مس جبحا 
لوافقه ( بل يعارض ) الدليل المنفرد فى أحد الاين كل دلبل من الجانب الآخر ( كلأول) 
أى كا بعارض الدلل المطلوى ترجه منها اذ لست معارضته لواحد منها بأولى من معارضته 
الأخر ( سقط الكل ) عند عدم المرجح ( كلشهادة ) من حيث انه لارجح لاحدى 
الشهادتين المتعارضتين بعنداستكال نصامها بز بادة لأحداهما فى العدد على الأخرى » وحى 
غير واح د كصدر الشر يعة الاجاع على هذا . قال الشارح : وقد ينظر فى مافدمنا من أن مالك 
والشافى فى قول طما بر بان ذلك انتهبى ان رجعنا الى هذا القول لايصير بالاجاع ( ولدلالة 
اجاع سوى ان مسعود على عدمترجيح عصوبة ابنعم هوأخ لام ) بان تزوج عم انسان. 
من او به أولأب أمه فولدت له ابنا (علىابنعي ليس ه) أىباخ لام فالارث منه (لبحرم) 
ابن ال الذى لس يلام مع ابن الم الذى هوأ لا (بل يستحق ) ابنالم اذى هو أخ 
لام ( بكل” ) منالسببين : بكونه انعم" » وكونه أخا لام" (مستقلا) نصببامن الارث فيستحق 
السدس كونه أخا لا من حي ثكونه صاحى فرض ونصف الباق كونه عصبة اذالم بترك وارثا 
سواهما » أما ابن مسعود فذهب الى أنه ححب ابن الم الذى ليس بأخ لأم . وأخرج ابن ألى 
شيبة عن النخى أنه قضى مر وعلى” وز بد رضى الله عنهم كقول الجهور » وقضى عبدالله أن 
الماله دون ابنعمه (و ) لدلالة اجاع (الكرن ) علىعدمالترجيح ( فيه ) أى فى ابن عي 
حالكونه ( زوجا ) على انم" ليس بزوج فيكون له النصف بالزوجية والباق ينهما بالسوية 
فلو رجحم كثرة الدليل ارجح بكثرة دلي لالارث » وهذا ( لا فكثرة) يكون ( مباهيئةاجماعية) 
لاجزائها ( والحك وهو الرجحان منوط بالجموع ) من حيث هو جموع لا بكل واحد من 
أجزامها فانه رجح مها على مالس كذلك ( لحصول زيادة القوّة لواحد ) فيه قو زائدة وهى 
لميئة الاجتماعية (فلذا) أى لشو تالترجيح بالكثرة طاهيئة اجتاعية و الحم منوط عمجموعها 
من حيثهو ( رجح) أى أبو حنيفة وأو بوسف أحد القياسيناللتعارضين ( كثرة الأصول) 


*۷ بترجح انحر بباوغه الشهرة 


أى بشهادة أصلين أوأصول لوصفه المنوط به اليم على «عارضه الذى ليس كذلك (ف) باب 
نعارض ( القياس ) لآن كثرة الأصول توجب زبادة تا كيد ولزوم الک كون ذلك الوصف 
علة (مخلافه ) أى ما اذا كان الحك منوطا ( بكل ) لابإنجموع فانه لابرجمم بالكثرة الحاصلة 
من ضم غيره اليه ( وأجابوا ) أى الأ كثر ( الفرق ) بان الشهادة والرواية بن لمك فى 
الشهادة منوط بأعى واحد وهو هيئة اجتاعية فالا كثر بة والأقلية فا سواء » لأن المؤثر هو 
غلك اطيئة فقط » مخلاف الروابة فان الج قبها بکل‌واحد » فان كل راو عفرده يناط به الك 
وهو وجوب‌العمل بروايته » كذا ذكره الشارح » وفيه أن اطيئة الاجتماعية بإعتمار أفرادها 
ومأصدقاتها متقار به ء اذاطيئة الاصلة من اثنين ليست كاطيئة الخاصلة من عشر بن شاهدا فلا 
تآثير لاناطة الک مها ( و بأن الكثرة تزه الظنّ بالمك قَوَة ) فاند حصل بكل” واحد 
طن ء ولاشك أن الطنان فصاعدا أقوى من ظڻ واحد » وهجكدا » والعمل بالاقوى وأجب 
( فترجح » و يدفم ) هدا ( دلالة الاججاع المد كور علىعدماعتباره ) أى هدا القدر من 
يناده فو الظڻ » وقد يهال معتضى القاس اعشاره 6 وقد ورد السمع على عدم اعشاره فى 
الشهادة وخلاف القياس يقتصر علىمورد النص” على أن عدماعشاره ف الشهادة لاستازم عدم 
اعتباره فى الروابه لخواز أن يكون بينهما فرق وأنه ع علينا (علاف باوغه) أى احير (الشهرة) 
نٹ ارجح له على معارضه »6 فان للهيئة الاجماعية ا ثرا ف القوة لها امال الكذب وقسل 
البلوع كل واحد مجو زك ذه كذا قيل ( وقد يقال ) من قبل الا كثر (انلم تفده كثرة الرواة 
قو الدلالة ) على الصدق ( فتجويز كونه ) أى کون مارواته أقل” صادرا ( حضرة ) جح 
(كثيرلا) احير ( الآخر) المعارض له وهو الذى رواتهكثير بأن ل يكن صادرا محضرة كثير 
(أو) جوز كونهما ( مساوين ) فى عدد الماضربن عند صدورهما بآن ساوى من 
حضر مماع هذا احبر فىالعدد من حضر سماع هذا احير (واتفق نقل كثير) للخبرالذى رواته 
کشر مع كو نسامعيه مساوبن لسامی الآخر أوأقل” منه ( دونه ) أىدون امير الذى رواته أقل” 
وحاضروه أ كثر و ساوون ( بل جازالاً كثر) أى كون رواءة الا كثر ( عحضرة الاق ) 
أى يسبب حضور الأقل بأن لانكون روابة بعضهم عن السماع بغير واسطة الأقل » وفسر 
الشارح الآ كثر مما رواته أ كثر فان ل وول عا قلنا لزم التكرار لكونه عين الاحتال الأول 
ثم قوله فتحو بز مبتدأخيره ١لابننى‏ قوة اللبوت ) لارواته أ كثر» يعنى انل نفد كثرة الرواة 
2 اظن ف ٣ہو‏ ہم علىماذهر اليه الجهور فتحو بز الخصمماذ كر من الاحتهالات النافية الترجيعم 
للكثرة ايق وه بوت مرو م (لانه) أى التحو بز المد كور ( معارض بضده) وهو أن 





بلحق‌السمعرين : البيان ۷1 
کون اتسر الذى رواته أكثر صادرا محضرة جعكثير دون معارضه ( فيسقطان) أى التجو يزان 
المذكوران ( وبق جرد كثرة نید قَوّةَ الشوت) والتذ كير بإعتءار كونه رجحانا : هذاوليت 
شعرى أن التحويز امد كور على تقد ركونه معارضا بالضْدٌ هل يفيد عدم افادة كثرة الرواة 
7 لادلالة »كف ومدارظنّ الجتهد بصدق اسر تقل الخبرو باوغه اليه » وأماكون الحاضر ين 
صدوره كثرة أو قلة فى نفس الأعس من غبر أن عروا فيه قا لايظهر لنا تأثيره والن أعسل. 
( خلاف : وت حهتى العصو به ومامعها) مو الأخوة لام أوالزوحسة فالمضاف الله جوع الان 
والاضافة ببانية (عن الشارع) متعلق شوتہما (فائهما) أى اهتين ( سواء ) ظاهرالعبارة 
السو بة بين جه ةالعصووبة وجهة كونه صاحب فرص » ولس المراد هذا » بل المرادالسو به بين 
کو نه عص وصاحب فر ص » ومعنی السو به الان ع ن الشارع ع“ ماعتباره من نة شای على 
الأول » ولا احتحينا بسو به الشارع نما مع اجتماع السببين للارث فى الثاتى دون الأول 
واجتاع السا عنزلة كثرة الأدلة لحانت أحد المتعارضين © حاب من ول الأ كثر ان دلك 
باتنتصيص من قبل الشارع رلامجال للقياس فى مقاباة النص” » ولاح أنه يفهم من كلام الصنف 
ميله الى جاتى الأ كثر » وللشارح ههنا كلام طو يل يفهم ممه عدم استتباطه مادالمصنف على 


الو حه الدى حر رتاه . 
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(يلحق السمعيين) الكتاب والسنة (البيان) وهو (الاظهار لغة) قال تعالى ‏ ثم ان علينا 
انه أى اظهار معانه وشرائعه ( راصعالا اظهار ا راد ) من لفظ متاو ومرادف له 
( سمى) متلو أوصيوى” (غيرما) أى اللةط الذى أدى المراد ( ' 6 اتداء نكر حت النصوص 
الواردة ايان الأحكام ابتداء » فعلى هذا هوفعل المين . (ويةال) ان ليان أيضا (اظموره) 
أى المراد الذى مرا الدليل ؛ » الان الأ واطلال إذاظهر وا نكسّف » ولسه شمس الا م 
الى بعض أصتاءنا واختاره أععاب الشافى كذاذ كره الشارح (د) َال أيضا ( للدال على 
المراد ذلك ) أى عا ليقه البيان . قال الشارح : فعلى هذا كل ٠قيد‏ من كلام الشارع رفع 
وتقر بره وسكوته واستمشاره وتنيهه بالفحوى على الحم بان (و) بحب ب (على) مذذهب 
(الحنفية زبادة أو) إظهار ( اتتهائه ) أى المراد من الملوٌ أو المروى" ( أد رفم نا( 
لارادة غبره وتخصيصه ( عنه ) أى عن المراد ذلك اللفظ نحو جتاحيه فى قوله تعالى _ ولاطائر 
يطير عناحیه - فانه يفيد نق ال - وز بالطار عنسر يم لرک ف السيركالبر بد » والتا كيد فقوله 








۷1۲ أقسام البيان 
تعالى ‏ فسيجد الملائكة كلهم أسجعون - فانه فيد امال التخصيص (لانهم) أى المنفية سوى 
تعاض أنى ز يد (قسموه) أى البيان (الى مسة) من الأقسام » وهوالى أر بعة : (ببان تبديل 
سای ) وهو النسخوء‌ماوم أنه ليس ببيانالمراد من اللفظ بل بيان اتتهاء ارادةالمراد منه وهوالذى 
أسقطه أو ز بدووافقه شمس الأنمة الاأنه أت بدلهقسما آخر کا سيأق (و) بيان ( نقر ر وهو 
الَأ كيد) فيد رفم احتال غيرالمرادمن المبين ثم ان بيان التقر ر قسم من اليان‌الطلق (إوقسم 
الثنىء من ما صدقاته ) ولا يظهر صدق للقسم عليه » إذ إظهار المراد بسمتى غير مانه فرع عدم 
ظهوره من اين قبل هذا البيان والمراد ظاهر منه قبله ( وتحصيل الخاصل منتف) فلا يمكن بعد 
ظهور المراد إظهاره ( فازم ذلك ) أى زيادة أورفع احهال عنه لبعإ صدق تعر يفه البازعليه ء 
ولا بعد أن يقال احتال خلاف المراد محال بظهوره فلا يظهر ظهورا تاما الا بعد رفع الاحتال 
المذ كور » وهذا القسم جوز كونه مفصولاعن المبان وموصولانه اتفاقا لأنه مقرر للظاهر فلا يفتقر 
الى التأ كد بالاتصال (و) بیان ( تغيب ركالشرط والاستشناء وتقدما) فىنحث التخصيص (الاأن 
تغيبرالشرط من اتحاب المعلقفى الخال) أىمن اثباته السك ااتر نب عليهشرعا منسجزا (إلى) زمان 
(وجوده ) أى الشرط فهو تغيير من وصف التنجيز الى وصف التعليق فيتأخر حكمه الى أن 
بوجدالشرط ( م) بير ( الاستثناء ) من اثبات الح الذى كان فى معرض الثبوت للستت 
قبل الاستثناء ( إلى عدمه) أى الج المذ كور فهو صارف لأول الكلام عن ظاهره إلى 
خلافه ( ونه ) أى سب بكون تغيير الاستثناء الى عدم (فرقوا) أى الحنفية ( بين تعلقه ) 
أى بان التغيير ( عضمون أجل المتعقبها ) الاضافة لفظية من اضافة الصفة الى مفعوطا أى 
الجل الى تعقمها سان التغيير (وعدمه) أى عدم تعلقه عاذ كر أى و بين تعلقه بغيرمضمون الجل 
المتعاقبة (فى الاستثناء ) فانه تعلق بالجلة الأخيرة حلاف الشرط فانم فيه لم يفرقوا بين تعلقه 
عضمون الجل المذكورة و بين تعلقه بغبرها » وذلك بان تذ کر جل وید کر بعدها استغتاء 
وأ مكن أن عل متعلقا بكل واحدة منها وأن جعل بالأخرة يعتير تعلقه بالا خر ( قلیلا 
لاو بطال ما مکن ) أى هدر الامكان ع يعنى لواعثير تعلقه یکل وأحد من نلك ا لجل لزم عدم 
الك المأخوذ فجانب المستثنى منه من المستثنى باعتباركل واحدة منها » واذا علق بالأخرة 
ايازم إلا إبطال اسم الذى تضمنته لاالأحكام ای تضمنها ماقبلها ( و متنع تراخمهما) عن 
متعلقهما يعتى الشرط والاستثناء ولا يكوا الاموصولين (وتقدم قول ابن عباس فى الاستثناء ) 
ګجواز تراخيه على خلاف فى مقداره ووحپه ودقعه ( ومنه) أى سان التغسير ( تخصيص 
العام وتقييد المطلق) إذ تبين أن الأول أى العام غير جار على مومه » والثاتى أى المطلق غيرجار 


ڪب ر باده وه امان للظاهر اا 





على اطلاقه وهو تبي النظر الى ماهو المشادر منه السامعة من العموم والاطلاق (وقدما) 
فى عحث العموم والتخصيص ( و يحب ثل ) أى امتناع التراجي ( فى صرف کل ظاهر) اثلا 
يلزم الايقاع فى خلاف الواقم ( وعلى المواز) لتأخير بان تخصيص العام عنه كا هو قول 
مشا سمرقند » وعليه أيضا تفر يح جواز تأخير صرف كل ظاهر عن ظاهره أن يال ( تأخيره 
عليه السلام تبليغ +( شرع الأمور بتبليغه ( الى ) رقت ( الحاجة ) اليه وهو وقت جز 
التكليف ( أجوز) أى اشد جوازا إذ لایازم فى ىغه شىء عا بلزم ی تأخدر سان خصو ص 
العام إذ لانتكليف قبل التبليغ ول يوم بالتبليغ إلا عند أوانه فاذا جاز التأخيرمع وجود 
اكليف فع عدم وى كذاذ كره الشارح ( وعلى النع ) لتأخير بان مخصص العام 
( مسد أى المنع نأ خيره ( امحتار للحنفية ) من مشاعخ العراق والقاضى ألى ز يد ومن عه 

ن المتأخرين عوز تأخيره ا تبلغ الحم الى وقت الماجة أيضًا (إذ لابازم ) فيه 
(ماتقدم) وهو الايقّاع فى خلاف ف الاقم ومطاوببة الجهل المركى » وقيل لاجوز لقوله تعالى _ 
بإأمها الرسول بلغ ماأنزل | إليك من ر يك لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة 
او “همي ره نه ( وكون أ التبليغ فور ٠‏ منوع ) والعقل لا ستقل ععرقه 3 الأحكامء ولوسل فليكن 
لتقوبة العقل بإلنقل ( ولعله ) أى التبليغ ( وجب لمصلحة ) تفت بتاخیره (وأيضا ظاهره ) أى 
ماأنزل إليك من ر بك ( للقرآن ) لأنه السابق إلى الفهم من لفظ المزل . وقال البيضاوى : 
وظاهر الآبة بوجب تبليغ كل مأأنزل ولعل المراد تبليغ مايتعلق به مصالم العباد وقصد بإتزاله 
اطلاعهم عليه قان من الآسرار الاطية مأعرم افشاوه 

1 

(والا كثر) منهالامام الرازى وابن الخاجب ( حب ز بده قوّةَالمبين للظاهر) عليه : أى 
السمي الذى يصرف الظاهر عن ظاهره جى أن كون له ز بادة قوّة ( والنفية جوز الساواة ) 
بينهما فى القوه : (ودفع) تجويزهم ذلك ( بعدم أواوية المبين منهما) أى المتساوبين » يعنى انهما 
سمعمان متساوبان فى القوة متعارضان سب الظاهر ولس أحدها أولى بالاعتبار من الآخر 
فكيف هدم أحدهما وهو المبين على الآخر و يصرفه عن ظاهره ( حلاف الراجح ) مع 
المرجو سم ( لتقدمه ) أى الراج-م على المرجوح (فى المعارضة ء ويدفم) هذا الدفع ( بأن 
مادم ) أى اة المساواة ة (فى الثبوت ) أى : سوت لمحن ( لاالدلالة ) وعدم أولو بةالمبين 
اماه و على تقدر المساواة ف الدلالة » وأما إذا كانامتساو بين فى الثبوت لافى الدلالة بان يكون 


۱۷٤‏ جوز بان التفسير بأضعف 





أحدهما نصا والآخر ظاهرا فاانص يصلح لأنيكون مبينالاظاهر (ومعاوم أن الأوّل) من السمعيين 
(مبين) عليصيغة المفعول » وهذادفم لاقال من أنبما اذا كانامتساو بان لايتعين المبينعن المبين 
وأما قول ألى الحسين وححجوزبالأدتى أيضًا فباطل لانه يازم منه إاغاء الراجمم بالمرجوح كذلك 
لاجوز إلغاء أحد اماو بان بالآخر » فان قبل وز إلغاء أحد المتساويان فى ابوت بالاخر 
المرجوح فيه فلبتأمل . (و ) بان ( تفسير» وهو يبانالجمل ) باصطلاح الشافعية » وهو مافيه 
خفاء فيع" باصطلاح الحنفية انلق" والمشترك والمجمل ( و جوز ) بان التفسير ( بأضعف ) دلالة 
أو دون (إذ لاتعارض بين الجمل والبيان ليترجح ) البانعليه فيازم إلغاء الراجح بالمرجو ح 
(و) جوز إتراخيه) أى بان احمل عن وقت اللحطابه ( الى وقت الحاجة الى القعل وهو 
وقت تعليق التكليف) باإلفعل (مضةا) لا وقت تعليقه موسعا عند الجهور مله أصعاينا 
والمالكية وأ كثر الشافعية » واختاره الامام الرازى وابن الحاجب وأ كثر المتأخربن ( دعن 
الحنايلة والصيرى وعبد الجبار والجائى وابنه ) و بعض الشافعية کا نی اسحاق المروزى والقاضى 
ی حامد ( منعه ) أى منع راخه عن وقت |الخطات به إلا أن الاسفرانى ذ كر أن الأشعرى 
زل ضيفا على الصيرف فناظره فىهذا فرجع الى ال جواز » ر لنا لامانع عقلا ) من جوازه (ووقم 
شرعا كا تى الصلاة والزكاة ) ى أقيموا الصلاة وأنوا الزكاة ( لم يبن ) النى صلى الله عليه 
وسل ( الأفعال ) لصلاة م فى الصحيحين وغيرهما ( والمقادير) للزكاة كم فى حكتب 
الصدقات ككتاب الصديق رضی الله عنه فى خی البخارى وكتاب عمر رضى الله عنه فى 
كتاب انی داود وغيره ( أما) را يبان الجمل ( عن وقت الحاجة فيجوز) عقلا ( عند 
من رز کف مالايطاق ) وهم الاشاعر: (لحكهه ) أى راخه عن وقتها (غبر واقع ) 
ومن لا زه لاوز هذا لأن التسكليف ما لايعامه المكلف نكليف ما لايطاف » ثم علل 
جوازه بالعقل بمايفيد أن جوزه من لاجوز نكليف مالايطاق بقوله (لأنه) أى الجل (قبل 
البيان لاوجب شيئا) على المكاف بل انما جب عليه اعتقاد حقية المراد منه لاغير حتى يلحقه 
ليان ( فرعك ) الشارع عليه ( بوجوب ملم يع ) الكاف وجوبه عليه (يحيث) اذام 
يفعل ذلك ( يعاقب يعدم الفعل ) فانتى وجه المانعين عنه بأن اللقصود اتجاب العمل وهو 
متوقف على الفهم والفهم لاعصل دون البيان » فاو جاز تأشيره أذى الى سكليف ماليس فى 
لوسع واليه أشار بتو (ونه) أى بالقول بأنه لاوجب شا قبل البيان ( اندفم قوطم ) أى 
المانعين 4 تاخير يان اتجمل ( بودئ الى الجهل الل" بفعل الواجب فى وقته ) وجه الاندفاع 
انوقت الاداء وقت البيان وقبل البيان لاتكليف باإيقاع الفعل بل بإعتقاد حقية المراد منه اجالا 


يكون الييان بالفعل كالقول ۷٥‏ 
رشض) ا أى المانعين له أيضا لوجاز تأ خير بان المجمل لكان الحطاب بالجمل ( كالحلاب 
العمل ) ف فيزم جواز الختطات به نه واللازم اطل » م قوطم مبتداً جره (مهمل) اذ فى المجمل بعل 
أنالمراد أحد محتملاتة أومععى ما لاف المهمل فانه لامع له أصلا # زو وماقيل) على مافىأصول 
ابن الخاجب ( جواز تأخير اسماع الخصص ) العام المكلف به الى وقت الحاجة ( أوف من ) 
جواز (تأخير بيان الجمل) الى وقت الحاجة لان عدم الامماع ) أى اسماع المكلف المخصص 
مع وجوده فى نفس الاس ( أسهل من العدم ) أى عدم سان العمل لطاع الاطلاع على 
الموجود لا المعدوم » وهذا الزام من الشافعية انجيزين لتآخير سان المجمل الحنفية القائلين به 
دون تراج التخصيص » ثم ماقبلمبتداً خيره (غير يم لأنالعام” غب رل فلا يتعذرالعمل به) 
قبل الاطلاع على المخصص ( فقديعمل به) أى بعمومه بزعم أنه مراد (وهو ) أى والمال أن 
عمومه (غير ماد ) فيقم فى الحذور خصوصا اذا كان الأصل فيهالتحر م ( علاف الجمل ) 
فانه لايعمل به قبل البيان (فلا ستازم تأخير انه محذورا) كالعمل عا هو غرم اد ( علافه) 
أى تأخير البيان ) 6 الخصص ) فانه يسازمه کا سنا ( ثم عنم الأولوية ) أى كون تأخير 
اسماع الخصص بالجواز أولى من تأخسير بيان الجمل ( بل كل“ من العام والجمل أر يد به معين 
آنترذ کر داله فقبل ذكره) أى داله (هو) أى ذلك المعين ( معدرم الافى الارادة ) للتكام 
لعامه بدلك المتعين 6 واعا الامبام بالنسة الى المخاطت . قال الشارح : أى الافى جوازكونهالمراد 
من الافظ وهو غير موجه ک) لاق ( فهما ) أىالمجمل والعام” ( فا ) أىفالارادة سواء . 





مسثلة 

(د يكو ن) البيان ( بالفعل كالقول ) أى ريكون بالقول (الاعند شذوذ ۾ لنا) فى أنه كون 
بالفعل (إيفهم ) من الافهام أوالغهم ( أنه ) أى الفعل الصا لأن يكون مادا من القول هو ( المراد 
بإلقول ) الجمل ( بفعله عقيبه ) أى طر بق افهامه أنه يفعل عقيب ذلك القول المجمل (فصلح) 
الفعل ( بيانا بل هو ) الفعل (أد ) على نعيين المراد » وطذا قال م اة (ليس انبر كالعاينة ) 
ار جه أ-جد وابن حبان والحا 4 والطبراتى وزاد فيه » فان الله تعالى أخدر موسى ن عران عا 
صنع قومه من بعده فل يلق الل » فاما عان ذلك أل الألواح وقد صار هذا القول مثلا 
(دبه ) أى بالفعل ( بين) ر (الصلاة والح ) لكثير من المكلفين کا تشهد به كنب 
السنة × (قلوا) أى المانعون لم يبينها باعل ( بل بصلوا كم رأغونی أصلى » وخذوا عى ) 
مناسكم » ( أجيب بأنهما ) أى القولان المذكورين ( دليلاكونه ) أى الفعل ( بانا) 


4 لو تعاقب القول والقعل وعل المتقدم فهو البيان 

لأنه هو البيان لأنه لم يبان المراد لكنه يفيد أن فعله بيان ( وهذا ) المواب ( ينف الدايل 
الأول ) وهو أن الفعل وقوعه عقيب الجمل نه أنه المراد به ( اذ يفيد أن كونه يانا) انه 
عرف ( بالشرع ) لا بكونه وقع عقيبه ( وه ) أى بالشرع ( كفابة ) فى اثبا ب كون الفعل 
سانا ( فالآ وى أن قال انه ) أى کو من صلوا وخذوا ( لزيادة اليان ) إذ البيان حصل طم 
عباشرة تلك الأفعال عض رتهم » فقوله صاوا وخذوا لزيادة التوضيعح والتا كد ( وقوطم ) أى 
المانمين ( الفعل أطول) من القول زمانا ( قيازم تأخيره ) أى البيان به (مع امكان تجيله) 
بالقول وأنه غير جائز (بمنوع الأطولية ) إذ قد يطول البيان بالقول أ كثر ممايطول بالفعل (د) 
منوع ( بطلان اللازم ) أى التأخيرمع امكان التتجيل ( بعده) أى بعد تسليم الأطولية » وقال 
الشارح : أى بعد امكان دمجيله ولا معنى له لان امکان المجيل فد اعتبرى اللازم وهو يلاثم 
مع بطلان التأخير بل يلاثم بطلانها » ومسند هذا النع أن اتجيل قبل الحاجة ايضا ڪر 
ولا محذور فى التآخير عند ذلك » ثم الممنوع اعا هو التأخير المفوّت لأداء الواجب ( فاو نعاقبا) 
أى القول والفعل الصالخان للبيان ( وعل المتقدم فهو ) أى المتقدم البيان قولا كان أو فعلا 
والثاتى تأ كيد ( والا) أى وان عل المتقدّم ( فأحدهما) من غير تعيين هو البيان وهذا 
اذا اتا فى الدلالة على حك واحد ( فان تعارضا ) أى الفعل والقول کا روى عن على" رضى 
ايله عنه أنه جع بان احج والعمرة وطاف طوافان وسعى سعان وحدث أن رسول الله ا 
فعل ذلك رواه الساتی باسناد رواته ثقات » وعن ائن عمر رضىىالله عنهما أنرسول الله لاه 
ال « من أحوم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسی واحد منهما حتى عل منهما جيعا » 
رواه ااترمدى وقال حسن یح غریب ( فالذتار) للامام الرازى وأسماعه وان الخاجب أن 
أن البيان هو ( القول ) لآنه الدال نفسه والفعل لابدل” الا أن بعل ذلك بالضرورة من قصده 
وأن قول هذا الفعل سان للحمل أو بأن بذ كر امجمل وقت الماجة لم يفعل مايصلم ببانا له 
ولايفعل غيره ولا ينه بالقول . قال الشارح : وقد أوردت على المصنف ينبنى على ماتقدّم من أن 
الفعل دل" من القول أن يقدّم الفعل على القول » فأجاب بأن معنى أدليته أن الفعل الى 
الوجود فى لخارج لاعتمل غيره لأنه بهي ته أدل" على كونه امراد بالجمل من دلالة القول على 
المراد به فان الاستقراء يشيد أن كثيرا من الأفعال المينة للحمل تشتمل على هيا ت غبرعرادة 
مر المجمل من وبهآخر والمنظورههنا هذا الوجه (وقولأفى المسين) البان (هوالمقدم) قولا كان 
أوفعلا (يستازم أزوم النستخ) للفعل (بلا مازم لوكان ) المقدم ( الفعل ) فى الشر ح العضدى 
واما اذا اختلفا كأ نطاف طوافين وأ بطواف واحد فالختار أن القول هو البيان والفعل ندب 


ان ورد سمعى” بين المراد من احمل صار مفسرا ۷ 
1 أوواجب عايه مم أخخص به : ولأفرق ان أن کون اقول متقدما أومتات, | ۾ وداک لان ذه 
جعا بين الدلياين وهو أولى دن ابطال أحدهمام سنذ كره » وقال أبوالمسين ال تدم منيماعو 
الان آنا كان وهو باطل اذ بلزمه اسع الفعل اذا كان هو المقادم اکان الع وأنه باطل . 
يانه اذا تقدم الال وهو طوافان وجب عاينا طوافأن » اذا أحس بعلواف واحد فقد نس أحد 





الطوافين عنا اتهى ٠‏ فان قبل القول المتأخر برجب الس فا معنى قوله بلا مازم » قلنا معناه 
ان النسخ اعا رم لساب حعل القعل مانا 6 لان القول ادن على تقدر کون القول سانا لا ارم 
النسخ بل حمل على أن الفعل ندب لا ول ا أوواج مختص” به فلایستازم النسخ فی حقنا 
وفى حقه اذ لس ف القول تنصص على مشاركة الامة ( ولاتصورفِه ) أى ف المجمل 
(أرجحية دلالته على دلالة المبين) بصيغة اسمالفاعل (على) المعنى (المعين) من الجمل (بل 
كن ) أن كون دلالة احمل ( على معناه الاجالى وهو أحد الاحتالين ) ارجح من دلالة 
اين على المراد منه ( كثلاثة قروء ) فانه أقوى دلالة ( على ثلائة أقراء من الطهر أوالحيض 
وبتعين ) المراد من احمل ( بأَضعف دلالة على المعين ) بالنسبة الى دلالة الجمل على معناه 
الاجالى ( وسلف للحنفية ) فى حث المجمل ( مانتقصر معرفته ) آى معرفة المراد منه ( على 
السمع » فان ورد) سمى دين المراد منه انا (قطعيا شافيا صار ) ذلك احمل بعد لوق هذا 
البيان ( مفسرا ء أولا ) يكون شافيا (غشكل) ذ كر فما سبق أن ماخ المراد منه لتعدد 
معانيه الاستعمالية مع الع بالاشتراك ولا معين أو مع تجو بزها مجازية أو بعضها الى التأمل 
مشكل . ثم ذكر أن ماه البيان خر ج عن الاججالبالاتفاق » وسمى بيانا عند الشافعية » وعند 
الحنفة ان كان شافيا بقطى ففسر أو ظز" حول أوغير شاف خرج عن الاجال الى 
الاشكال » فظاهر عبارته ههنا أن البيان الذى لس مط اذا لم حكن شافيا هو المسكل 
والذى يظهر من هناك بأن الذى ليس بشاف فهومش كل سواء كانقطعيا أرظنيا (أوظنا فشكل) 
معطوف على قطعيا وكانمقتضى الظنّ أن يقول أوظنيا عله » ولعله تصحيف من الناسيم فأول 
(وقبل الاجتهاد فىاستعلامه) خواز الاجتباد فىمقا بلة الظى ”دون القطى (وهو ) أىهذا الحلاف 
(لفلى مينى على الاصطلاح) فالمراد بالجمل » وسبق تقصيله فىموضعه » (وقاوا) أىالمنفية 
(اذا بين انجمل القطى الشوت عبر واحد نسب ) المعنى المبين (اليه) أى احمل لكونه أقوى » لاالى 
خبرالواحد مع كونه دالا عليه (فيصير ) امن الأعم (نابنا به) أى بتممل (فيكون) ذلك انى 


۱۷۸ بيان التبديل هو الفنسخ 

(قطعيا) بناء على أنه ثابت بقطى (ومنعه صا حب التحقيق » اذلاتظهرملازمة) يبنهما توج ذلك 
وقبل لافرق «ن‌أن يعرف المرادمن المشترك بالرأى الذى هوظنى” » و بين أن يعرف رالواحد 
(وهو) أى مله (حق ولو اتعقد عليه) أى على أن المراد م رن احمل ذلك المعى الدى له 
الخبر المذكور (إججاع فشىء آخر . والى ببان ضرورة تقدم) فى التقسيم الأول من الفصل 
وھدا أيضًا لم مله القاكى أنر ز ید من أقسام الان © وسوهاإن ٠‏ لاسلا وشمس الا به 
وموافقوه ا منها » والاضاقة فيه الى السبس » ( وأما يان التبديل فهو النسخ » وهو ) أى 
النسخ لغة (الاز ا( حقيقة كنسخت الشمس الظل ؛ والشيب الشباب » والرع آثار الدارء 
ستعمل (مازا للنقل) أى التحو بل للشىء مرم مكان الى مكان » أومن حالة الى حالة مع بقائه 
فى نفس ه كذسخت التحل العسل : اذا نقله من خلية الى خلية لما فى النقل من الازالة عن 
موضهه الأول (أوقلبه) أى حقيقة للنقل محاز للإزالة » وهذا قول جاعة منهم القفال 6 والاوّل 
قول الأ كثرين » ورجحه الامام الرازى ( أومشترك ) لفظى بنهما » اذ الأصل فى الاطلاق 
الحققة ء وهذا قول القاضى والغزالى ء أومعنوى ۾ ويه قال ان المندرء والقدر المشيرك هو الرفم 
( وكليل النقل بنسخت مافى هذا الكتاب ) كا ذ كر كثير ( تساهل ) لأنه فعل مثل مافيه 
فغيره لاتقل فيه عينه ؛ ثم قبل هدا نزاع لفظى لايتعلق به غرص عامى” »* وقيل بلمعتوى 
تظهر فائدته فىجواز النسخ بلا بدل » وفيه مافيه . (واصطلاحا رفع تعلق مطلق) عن تقييد 
تأقيت أوتا بيد ( حم شرع) الجا متعلق بتعلق (ابتداء) لابقال ماثبت فى الماضى من التعلق 
لايتصوّر بطلانه لتحققه قطعا » ومافى المستقبل لم بشنت بعد فكيف ,بطل » فلا رفم » لأنا تقول 
المراد بالرفع زوال ظنّ البقاء فى المستقبل » ولولا الناسخ اكان فى عقولنا ظنّأنه باق فى المستقبل 
ققد عل أن الذى رفع اما هو التعلق الحادث اللتحدد لانفس الحم ( فاندفع ) ماقيل من 

( أن الح قدم لابرتفع ) لا نکل ازل“ أمدى” ولا ضور رقعه )د( اندهع عطلق ما ) 
أى رفم تعلق اج 5 نحو واوا الصيام الى الايل ‏ - (و ) اندفع أيضا عطاق 
رفم تعلقه يسيب ( اشرط) بحو : صل" الظهر ان زالت الشمس » فان طلى الظهر تنجحيرًا قد 
رفع بسب تعليقه بشرط الزوال (و) اندفع به أ ضا رفع تعلقه بالمستثتى فى صدر السكلام سب 
النلاهر من حيث العموم بسبب ( الاستثناء ) نحو : اقتاوا المشركين الا أهل الدذمّة » اذ ليس 
شىء من المذ كورات نسخا » واء_ترض الشارح بأن الرفع يقتضى سابقة ابوت ول برفم 
شیء منها ماسبق ثبوته قبل ذ كرها » فلاعتاج الى الاحتراز عنها » ولا خن عليك أن الاحتراز 
ف مثل هذا اعا هو كسب مأتبادر الى الدهن دخوله فى جس التعريف »6 فان الرفم کا بطاق 





ترز الشرط والاسشاء لس سحا ۱۷۹ 





على إزالة مائبت طاق على ازالة امال وجود ثىء بسب وجود مايقتضيه ظاهرا کا فى ارط 
والاستثناء » فان قوله عتلائه يتتضى التايحبز لولا ارط والأص بقل المشركين قى قتسل 
ع - . : 
أهل الذمّة لولا الاستثناء ؛ وا لج المغيا كان ظاهره أنيشمل مابعد الغانة لولاها » لأن الأصل 
ف الشىء الات الاستمرار ؛ على ان الإحتراز ود اد به رغم بوهم دخول مالس مر أف اد 
العف » وقيل انه احتراز عن الك المؤقت بوقث خاص »ء فانه لايح نسخه قبل اتنهائه » 
ولا صر بعد انتهائه . وعن الك المقيد بالتأبيد » كذا ذ كره الشارح ولاج مافيه وقال 
اندوع قو لا الى الشرعى مأ کان رحعا الأاحة الاحامة قبل دروت الشرع عمك لتنا تل 5 6 
فانه لاايسمى نسخا اتفاقا » لايتال خر ج منه مانسځ لفثله و بق حكمه » لأنه لس رفع حم ) 
بل لفظ لأنه متضمن لرفع أحكام كثيرة كالتعبد بتلاوته ومنع الجنب الى غير ذلك فتامل ( و) 
اندفم ( بالأخير) أى ابتداء (ما) أى رفع تعلقه (إلوت والوم ) والجنون ونحوها ٠‏ 
وبانعدام ار" كذهات اليدن والرحلان J‏ لانه) أى ارح 86 هده الأشاء ( لعارص) دن 
هده اأعوارص لاا سداء عطاب شر د وأورد أن رفم تعلق الج ألنوم و له ما 
« رفع القم عن ثلاثة : عن الام حى ستبةذا ۾ : الحديث . وقد عاب بان هذا الحديث مبى 
على العارص و إخبار ما رفع لعارض » والمراد شوله اتداء مالا مون لعارض فتامل (و هل 
التآخر من الرفع ) فى الشرح العشدى بعد تعر يف النسخ برفم الحم الشرعى يدلبل 
شرعى متأخرء وقوله متأخر ليخرج » نحو : صل عندكل زوال الى آآخر الشهر وان كان كن 
أن يقال انه ليس رفع التوهم ماسّصد فى الحدود اتتهبى . والمصاف ترك ذ كر الدليل الشرتى 
لان رفع تعلق الح الشرعى لا مكن دونه فذ کره مستازم لذ كره وكون دلك لديل متآخرا 
عن الك المرفوع تعلقه بعل من مفهوم الرقم لأنه فرع وجوده السابق » وفسر الشارح التأخر 
بالترالجى ولیس ديد اذ الرفع لامدل عليه ولايازمه ؛ ثم قال وانما فسر التاخر بالتراج لأنالمتآخر 
قد يكون م#صصا اسا كالاسشثناء والمخصص الأول اہی . 
وأنت خير أن الاستثناء قد خرج عطلق واخصص الأول لم برفع تعلق المكم بل بين 
النسخ ( وقد جعل ) النسخ (اياه) أى الدليل (اصطلاحا) مأوقع (ف قول امام الحرمين) 
هو (اللفظ الدال علىظهور انتفاء شرط دوام الج الاؤل) افرح العضدى معناه أن الج 
كان داعا 8 عل ابله دواما مشر وطا اشر ط لا بععأه .4 الاعوء واحل الدوام ان بظور انتناء دك 
بالشرط المكلف فينقطع الج و دطل دوامه > وماذلك الاتوفيقه تعالى ااه > فاذا قال قولادالا 


1۸۰ تعر بف النسيخ عند الغزالى 
عليه فذلك هوالنسخ (و)ى قول (الغز ای( وفاقا لأقاضى ألى کر (الخطاب الدال على ارتفاع 
الح الثابت بالحطاب الأول على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه) فرج نحو : لا نسوموا 
بعد غروب الشمس بعد أتموا الصيام الى الليل » لأنه وان دل" على ارتفاع المح الثابت لكن 
لاعلى وجه لولاه لكان ثابتا معتراخيه لأنه لواتصل به لكان بيبانا دة الك كالشرط والصفة 
والغابة والاستثناء » كذا ذكره الشارح . (وماقيل) وعزاه ابن الحاجب الى الفقهاء ( اللص 
الدال على انسیا أمد الحم ) أى غات ( مع تراحه عن مورده ) أى زمان ورود الحم 
الأؤل احتراز عن البيان المتصل بالج مستقلا كان أو غير مستقل” » وهذه التعاريف غير 
مضية ( فانه اعترض علہا ) أى على هذه التعاريف ( بأن جنسها ) من الافظ واللخطاب 
والنص” (دليله) أى النسخ ( لاهو) أى النسخ ؛ وقد يقال : النسخ السك بالابة واتفير 
(وأجيب بالتزامه) أى كون جنسها نفس النسخ ( کا أنه) أىجنسها هو( المكم) وهوخطاب 
لله المتعلق بشعلا مكلف الى آكره . فىالشرح العضدى ٤‏ وقد عاب عنها بأنه قد عل آنا ج 
يدوم ماوجد شرط دوامه ولس شرطه الاعدم قول الله تعالى الدال على انتفائه » فقاطم الدوام 
هو ذلك القول » وهو النسخ » فك أن الحك ليس الا"قوله افعل » فالنسخ لس الا ذلك 
القول ( وهذا ) أىكون الكلام نفس الم (انما يصح ) حقيقة (ف) اكلام (النفبى 
والجعول جنسا) فى التعار ف المد كورة (اللفظ ) لتصر عهم به (دلأنه) ای الحنس المذ كور 
( جعل دالا لناء والنفى مدلول ) عليه به (وأيضا بدخل قول العدل نسخ ) حكم كذا فى 
التعاريف المذ كورة لصدقها عليه » ولس بنسخ فلا نكون مطردة (و حخرج) عنها ( فعله 
علي ) وقد يكون النسخ به فلا تكون منعكسة * (وأجيب بأن لمراد) بإلدال فى التعار يف 
( الدال بإلذات ) أى باعتمار الذات لادواسطة مايفهم منه (ومما) أى قول العدل وفعله ضلى 
الله عليه وسل (دللا ذلك ؛ لاهو) أى الدال بالذات (وخص الغزالى ورود استدراك ) قوله 
على وجه ال ) لأن ما قصد به اخراجه وقد عرفته آ نفا غير داخل فى الدال على ارتفاع 
الحم الثاءت الى آخره اذ لم يشت الصوم بعد الغروب ولم يظهرله فاءيدة أخرى (وأجيب أنه ) 
أى القد المذ كور ( احتراز عن قول العدل لانه ) أى قول العدل (لبس كذلك ) أى لولام 
لكان ثابتا ( لأن الارتفاع ) للحم ليس بقول العدل بل ( بقول الشارع قله هو) 
أى العدل (أولا) ىأو قله (والتراججى لاخراج المقيد بالغاية) ونحوها من المخصصات المتصلة 

(٦‏ ولاف أن ته ) أى هذا المجوات ( رجب اعشار قول العدل داخلا ) فى الطاب الدال 
الى آخره » اذلا حترز الس مداخل » وفبه اشارة الى أنالمر اد الدال بالدات فلايكون داخلا 


جح اهل السرانع على جواز النسخ ووفوعه ۱۸1 
١‏ فلا ندفم ) النقض بقوله العدل (عن ) العر ينين (الآخرين) الأول والثلك لاجابه حل 
الدال عا لى أ ما بون إلذات ( ولو صح ذلك ) ای رقع الارادن عنهما ( بإدعاء أنه ) 
أى الدال بإلذات هو ( المتبادر من الدال لزم الاستدراك ) المد كور على الغزالى فدار الاح 
دين دخول قول العدل فى صدر التعار يف الثلاثة و بلزمه الاستدراك و بين دخوله وعدماندفاع 
البعض قول المدل عن التعريفين ( و يندفع قول ) العدل ( الراوى ) نخ کذا (عن 
( الثاك ) وهو النص” الدال على انتهاء أمد السك مع تراخيه عن «ورده (أيضا ) أى م 
يندفم بأرادة الدال ,الات ( باه( أى قوله ) 1 ليس بنص فى) المعنق (المتادر ) منه لمأ فيه 
مرء الاحال ؛ ان أراد بالنص" ماقايلالنلاعر فكونه ليس نص فيه على الاطلاق ممنوع » وان 
أرأد به مايقابل الاجاع والقياس : وهوالكتاب والسنة » وقول الراوى لس منہما فقوله فى 
المادر بای عله : الهم الاآن كون معناه باعتا رماهوالمتادر من لفظ النص” » وقد قال عم اده 
أن الراوى قد يظنَ أن الح منسوخا ولس حكذلك ف الواقم ( وذ كرهم ) أى الفقهاء 
(الانتهاء ) فى تعريف النسخ ( دون ارفم ) كا فى الثاك (ان كان لنلهور فساده) ای ذلك 
الرفم ( اذلابرتفع القدم لم يفد ) ذكر الانتهاء (لأنه) أى الرفم ( لازم الاتتباء ) لأنه اذا 
اتبى ارتفع ٤‏ على ان القدم مالا رتفم لايتهى : وانآر داتباء تعلقه فكذلك الرفع (وان) 
كان ذ كره اباه ( لاتاق اختيارهم عبارة أخرى ) لالقصد ذلك : عنى قصد وا تعيرا اخر 
فوقع فيه ذ كر الانتهاء اتفاةا ( فلا بأس ) اذلا جر فى ذلك . 1 
مسكلة 

( اجع أهل الشرائم على جوازه ) أى النسخ عقلا (ووقوعه ) نسخا (وخالف غير 
العو نة مر من اليهود فى جوازه ففرقة ) وهم الشمعونية منهم ذهبو إلى استاعه (عقلا» وفرقة) 
هم العنانيه إلى امتناعه ( سمعا) أى نصا لاعقلا » واعترف عوازه عقلا وسمعا العسو به منهم 
وهم أصراب أفى عسى الأصفهاى المعترفون سعثه ندا د ا إلى نى اسمعيل خاصة وهم 
العرب » لا إلى الام كافة (و) خالف (أبو مسل الأصفهاق) المععزلى الاق بالافظ وأسمه مد 
ابن بحر » وقيل ابن ر » وقيل هو مرو بن عڪی وهو معروف بالعل ذو تأليفات كثيرة مايين 
تقسار وغيره (ف وقوعه فى شر يعة واحدة ) وح الامام الرازى وأتاعه انكاره اسح شی 
من القرآن لأنه تعالى وصف کتانه بأنه ‏ لايأتيه الباطل من بان بده ولا من خلفه ‏ فاو 
فسخ بعضه لبطل © وأجاب البيضاوى بأن الضمير جموع القرآن » وهو لاينسخ انفاقا » وی 


A‏ بطل قولالمعتزلة : اانهبى ,قتضى اقب ا 

الحصول معناه لم يتقدمه من الكتب ماببطله ولا يأتى بعده مايبطله ٭ وأجاب آخرون تالاسر 
أن الس إبطال » سامنا أنه إبطال » لكر ن منع أن هذا الابطال بإطل : بل هوحق ‏ عحوالله 
مأيشاء ورثبت ‏ . ( لنالابازم قطعا منه ) أى النسخ ( محال عقلى ان لم تعتبر المصا) أى 
رعابة جلت منفعة أو دفم مضرة. فى التكالف فظاهر ) عدم لزومه » إذ على ذلك القدر 
لايقصد نما الا الابتلاء والله تعالى يفعل الله مايشاء وك مابر .د من غير اعتبار مصلحة فى ٠‏ 
حكمه ( وان ) اعتبر المسال فما ( فلاختلافها ) أى المصاط (بالآوقات ) أى عسب اختلافها 
كشرب الدواء نافع فى وقت ضار فى ار ( فيختلف حسن الشىء وقبحه ) باختلاف الأوقات 
) والأحو ال( معطوف على الأوقات أى وباإختلاف الأحو ال فاختلاف المصاط تارة نشا من 
اختلاف الأوقات » وأخرىباختلاف أحوالالمكافين » فاختلاف الأوفاتلذلك يدون الأحوال غير 
ظاهر ( فبطل قوطم ) أى مانی جوازه عقلا ( الى يقتضى القبح والوجوب المسن فاوصح ) 
كون التعل الوأحد ممسا مأمورا به ( حسن رح ) وهو محال لاستمحالة اجماع الضدن 4 
ووحه العللان أن ا محال اججهاع اسن والقبح من حهة واحدة ؛ وعند اختلاف الهة لا مجذور 
فيه ک) ادا كان فى قتل شخص صلاح للعالم فان قتله قح بالنظر إلى ذاته حسن بالنسية إلى 
صلاح العالم (ولآنه ) أى سم الج (ان) كان (لمكمة ظهرت ) له تعالى ( بعد 
عدمه ) أى عدم ظهورها عند شرع الح الأول (فداء) المد أى ظهور بعدالخحفاء » وهو 
حال عليه نعالى لاستازامه العم بعدالحهل (أدلا) لحكمة ظهرت له تعالى. (وهو) أى مالا 
رکون لمكمة من الأحكام ( العبث ) وهو فعل الثىء لالغرض عيمح » وهو حال على الله 
س انه (واعا كون) أى تحقق ماذ كروا ( لونسخ ماحسن ) لنفسه ( وقح لنفسه 
کالاعان والكفر ) ومحل لزاع ماحسن وقبح لغيره » ثم هذا كله عند غير الاشاعرة ( أما 
وار فبمنعون وجوده ) أى وجود كل من اسن والقبح عقلا ء فا لسن عندهم مأحسئه 
الشرع والقبيح ماقبحه فالنسو كان حسنا فىوقته والناسخ صارحسنا فوقته ع ( وأما اوقوع 

ف التوراة [ مس ادم دروم انه مب : ن يه ) رج الطرانى عن ان مسعود واءن عماس کان 
لابواد لادم علام | الا ولدتمعه جار ره فكان زوج نوءمة هذا لله م ونوءمة : الاخوطن| ¢ وقد 
حرم فى شر بعة من بعده مرن . الأنداء اتاق وهذا هو انسح (وف السفر الأوّل ) مرح الدورأة 
( قال نعالىلنوح) عندحروجه من الفلك ( اى جعلت كل دابة حية مأ كلالك ولذر يتك) وأطلقت 
ذلك أىأحت كشات الغشب ب ماخلاالدم فلاتاً كلوه «(ثم حرم منها) أى من الدواب على من بعده 
(على لسان موسی كثير) منها كم اشتملعليه السفر الثالث من التوراة . (وأما الاستدلال) عامهم 


رفع الاباحة الأصلية لس سخا AY‏ 
( حرم السبت ) أى العمل الد نيو ى كالاصطياد فيه فى شر يعته عليه السلام ( بعد الإحته ) 
قبل مومى عله السللام (ووجوب اسان عندم ) ای اليود ( لوم الولادة ) وقبل فى امن 
مھا ( بعد اباحته فى ملة يعقوب ) أوفى شر بعة ابراهم عليه السلام فى أى وقتأراد المكلف 
فى الصغر والكر» واناحةه جح ان الأختن شر عه يعقوب ۰ و تحر عه عند المهود (فيدقم 
أن رفم الاباحة الأصلية ليس نسخا) واباحة هذه الأمو ر كانت بالأصل فلا بكون رفعها نسحا 
وال إلاباحة وا نكان حك تحقق كلته النفسية ) وهو مضمون أنه مباح وذلك لانه قال 
تعالى - ولارط ولايابس الا ىكتاب»ء بين - أى اللو ح الحفوظ وهومافيه كماته الدالة على كلته 
النفسية ( وهى ) أ ىكلته النفسية ( الك ) معنى خطاب الله امتعلق بفعلالمكاف ( لكن ) 
الح (الشرعى أخص منه) أى من الح معنى الخطاب المذكور » وقال الشارح أى من 
المج بإلاباحة الأصلية (وهو ) أى الحم الشرعی (ماعلق به خطاب) أى خطانه تمالی ( فى 
شر يعة) من الشرائم أراد بالك ههنا متعلق الحكم ععنى الحطاب » وه وكيفية فعل اللكاف 
من وجوب أوحومة ( وبعض النفبة التزموه ) أى رفع الابإحة الأصلية ( نسخا لان الحلق 
ل يتركوا سدى ) أى مهملين غير مأمور بن ولامنهيين (فى وقت ) من الأوقات ( فلا اباحة 
ولا نرم قط الابشرع فامذ كر من حال الأشياء ) يعنى كيفية أفعال المكلفين ( قبل الشمرع ) 
فمقال الأصل فما الاباحة مثلا ( فرض ) أى أمى ذ كر علىسبيل الفرض » والواقع فى نفس 
لأسي أن الخلق فى كل وقت مأمورون بأشماء ومنبيون عن أشياء ومخيرون فا سوام 
(واما) النسخ (ى شريعة ) واحدة ( فوجوب التوجه الى البيت) أى فثله وجوب 
الاستشال ال ىالكعمة شرفها الله تعالى بقوله ‏ فول وجهك شطر المسجد الرام ‏ الاب بعد أن 
كان التوجه الى بيت المقدسم فى الصحيحين وغيرهما ( ونسخ الوصية الوالدين ) الثابته 
قوله تعالى كتب عليك إذا حضر أحدك الوت ان ترك خيرا الوصية للوالدين ‏ فنسخ الله 
مو دلك والاقر شن ب . ف كفيس البحارىعن ابن عباس رصي الله عنهما كان الال لاود ء 
ركانت الوصية للوالدين فسخ اله من ذلك ماأحى لفعل للذ كر مثل حط الا شين » وجعل 
لل وون لكل واحد منهما السدس » وسيأتى ذ كر الناسخ فى مسثاة السنة بالقرآن (وکثر ) 
وستقف على كثير منه ( لاکره الامكار أوجاهل بالوقائم ) . ال (المانعونسمعا لونسخت 
شريعة موسی لبطل قوله ) أى قول موسى أو قوله تعالى على زجمهم ( هذه شر عه مو بده 
مادامت السموات والأرض » أجيب ينع أنه) أى هذا القول ( قله) بل هو مختلف فيه 
فضلا ع نكونه متوائرا » وكونه فى التوراة الآن لاينفع لوقوع التغيير والتبديل فيها . قبل ان 





۱A4‏ لانواتر فى تقل التوراة الكائنة الآن 
آول من اختلقه للمبود ابن الراوندى ليعارض به رسالة ننا مد 7 (والا) لوقله (لقضت 
العادة بمحاجتهم ) أى الہود ( به ) أى بهذا القول للنى صلى الله عليه وسل لخرصهم علي 
معارضته (وشهرته) أى ولقضت شهرة الححاج لو وقع لتوفر الدواعى على نقلها » ثم عنح كونه 
منوارا مع كونه فى التوراة ( لانه لاثوائر هى نقل التوراة الكائنة الان لاتغاق أهل النقل عن 
احراق يحتنصر) ف القاموس يختنصر بالتشديد أصله بوخت ومعناه ابن ونصركبقم صم + وكان 
وجد عندالصتم ول يعرف لهأب فقس اليه . حرب القدس ( أسفارها ) فىالقاموس السفرالكتات 
اكير وء من أحؤزاء التوراة © أنه ) أ بق من عفظلها ي وذ كر أحبارهم أنعز را أطمها 
فكتها ودفعها الى تاميذه لر أها علمهم) فأخذوها من التاميذ » و بقولالواحد لايثبت التوائر 
و بعضهم زعم أن التاميذ زاد فها ونقص (وادلك زل نسخها الثلاث) الى بد العنانية والتى 
بدالساصييه وال بد النصارى ( تفه ف امار الدنيا) فق حه السامي وز بادة الفسنة 
وكس على مافى نسحة العنانية وف التى بيد النصارى ز بادة ألف ولا نةسنة وفمها الوعد روج 
الس وعروج العرنق صاحب ال رار تفاع ر م السدت عند حروجهما : قالالشارح كذا 7 
غير واحدمن مشاعنا . وفى م ةالختصرىأخار البشرنسخ التوراة ثلاث السام ةوالعرا نبةوهى الى 
بأدى الهود الى زماننا وعليها اعنهادهم وكلتاهما فاسدة لانباء السا نة بأنمن هبوط آم عليه 
السلام الى الطوفان الفسنة وثلا ممائة وسبعسنين وكان الطوفان لسهائةسنة خلت من عم ر نوسح 
عله السلام وعاش أدم تسعمانة ولان سنه بأتفاق فيكون توح على جک هذه التوراة أدرك 
جيع اانه الى آذم » ومن عمر آدم فوق مائتى سنة وهو باطل بإتفاق » ولأنباء العبرانية بأن ان 
هبوط آدم والطوفا نل سنة وسجسمائة وستاوجسين سئة ؛ و بين الطوفانوولادة ابراهم عليهالسلام 
ما سنه وائثتن ونعين سنه وعاش وح بعدالطوفان ثلا عمائة و جسان سنه باتفاقفيكون نوح 
أدرك من مر ابراهم مانية وجسان سنه » وهذا باطل بإلاتفاق لأن قوم هود أمة نحت بعد 
توح 6 وأمة صا نحت بعد أمة هود ؛ وابراهم وأمته عد أمة صا بدليل وله تعالى خيرا عن 
هود فما بعظ به قومه زهم عاد م واد ؟ وا إذ جعلسم حلفاء من بعد قوم اوح وقوله تعالى 
اظ به صا قومه » وهم مود واذ کروا إذجعل»م خلفاء من بعد عاد . والنسخة الثالثة 
اليوئانية وذحكر أنها اختارها محققو المؤّرخين » دوهی 'وراة نقلها اثنان وسبعون حرا قل 
ولاده مسح عرب اة سنة طلىمو س الو ناف اود الاسكندر . قال الشار م 6 وان كانت 
مهده المثابة فل رشبت تواترها ءوقال الطوفى فيهانصو ص كثيرة وردت مؤ بدة ثم تبن أن المرادمها 
التوقت عدة مقدرة . (قالوا) أىمانعو جوازالنس سمعا وعقلا الى الأول امامقيد بغابة) أى 


دلبل مانی جواز النسخ سمعا وعدلا A۵‏ 
وقت محدود معين (فالمستقبل ) أى فال الذى ورد عازف الأول ( بعده ليس نسيخا) 
إلا ول (إذ لس رفعا) له قملعا لأنه اتنهى غه ناتهاء وقتد المعين ( أو) مقيد ( ا سك 
فلارفم ) يتصور هيه ( للتناقض ) على تدر الرفم لأنه بازم منه الاخبار بتأيد الحم 
و نمه . قان قلت التناقضق الأخبار والحكمين سان . قلت لكنهما يستازمان اخبار نلان 
لازم افعل كذا كونه مطلوب الفعل للشارع » ولازم النعل كونه مطاف الثرك له (ولتأديته ) 
أى جواز نسخه ( الى تعذر الاخبار به ) الايد على وجه وجب العل لتا سد ی زمانه صلی 
لله عليه وسل إذ مامن عبارة تذ كر إلاوتقبل النسيخ واللازم بأطل اتفاقا لأنه غير متعذر اجا 
(و) اك ( ت الوثوق) بتأبيد حك ما ( فلايجزم به ) أى بالتأبيد (ى غو السلاة) 
أى فى فرضيتها وفرضية الصلاة الى غير ذلك بل ( وشر بعت ) أى ولانحزم ادها أيضا 
لجواز نسخها ( الجواب ان عنى بلتأيد اطلاقه ) أى الك عن التوقبت والتأبيد (فلاجتع ) 
جواز نسخه ( إذ لادلالة لنظية عليه ) أى التأيد المستلزم امتناع جواز أسخه إذ اللفظ 
ساكت عن التأبيد ولس بلا م لاطلاقه نيته الى الاستمرار وعدمه على السو به واا قل 
لادلالة اعظية لأن الأصل فى الثبىء الثابت البقاء ن هذا الوجه ينهم التأييد ( بل ) يقال 
على سبيل المزم من غير ردد (انه ) أى النسخ (مشروع ) فا شأنه هذا (أو) عى 
إلا سد (صرعه) أى التأيد (فكذلك) أى لامتناع نسخه ( ان جعل) التأ بيد (قبداللفعل 
الواجب لاوجوه ) قال الشارح إذ لاتناقض بين دوام الفعل وعدم دوام ا المتعلق نه 
كصوم رمضان أبدا فان التأيد قيد الصوم الذى هوالفعل الواجب » لالايجابه على المكلف لأن 
الفعل ما يعمل عادته لا-بئته ودلالة الأمى على الوجوب باطيئة لابالمادة فقوله لانناقض الى 
ارہ م فتحو بز العقل أن ندوم الأفعال ولايدوم وجو ها والتناقض انما يكون عند اتحاد 
مورد الى والاجاب . وأماقوله فان التأبيد الى آتخرهفأصله فی التو ے حيث قال لامنافاة بین اتجاب 
فعل مقبد زمان وأن لاود التتكايف فى ذلك الزمان 6 يقال صم غدا ثم ينسخ قبله وذلك 
کان کلف بصوم عد ثم عوت قبلعد فاا و جد التكليف نه . وخصقه أنقوله صمأيدا دل على 
أن صوم کل شهر من شهور رمضان الى الأبد واجب فى الملة من غير تقييد الوجوب بالاستمرر 
الى الايد انتهبى . أقول ومع هذا التتحقيق البالغ ماانقطع مادة الاشكال بإلكليةلآن قوله صم 
حقيقته طلب الصوم الطاب » مدلول اليئة والصوم مدلولالمادة والظرف المتعلق بالفعل ظرفيته 
بالتظر إلى النسبة الملحوظة فى ذلك الفعل والنسة ههنا طلبية والثارف ليس مظروفه حدوت 


١84‏ أدلة مانی جواز النسخ وردها 





ذلك الطلى وصدوره عن الطالى بالضرورة » وانما هو مظروف النسبة الايقاعية اى قصد 
الطالل صدورها عن المطلوب فيه عند الامتثال فقد طلب منه على سيل الاحجاب صوما مستمر 
فامعنى عدم تقييد الاجاب بالتأببد ء نع يصع أن يقال طلب الاستمرار ثم رجع عن ذلك 
الطب » و ولا يلزم منه التناقض غير أن مانع جواز النسخ يقول : لابليق انب الح سيحانه ۽ 
أن يطلب الاستمرار ثم يرجع > »وله أن قول طلبه الاستمرار يدل على أنه مقتضى اللكمة 
والندمخ يدل على أنه ابس مقتضى الحكمة » وهذا تناقض ولا حاجة الى التزام كون التأبيد 
قيدا لحم الأول وأما قول الشارح العامل هو مادّة الفعل لاصورته فلا طائل نحته م لاعن 
على من ألقى السمع وهو شهيد ( وان ازم ) کون صر ع التأبيد (قداه) أى للحم 
( فحتلف) فى جواز نسخه » فنهم من أجازه أيضاء ومنهم من منعهکا سيأتى يبانه (ولايفيد) 
هذا الترديد عدم جواز النسخ (خوازه ) أى الخ زعا تقدم ) من الدال” على حوازه 
م وقوعه فالنشكىك فيه سفسطة 6 وق لحه الشارح ههنا ر بأدة وهي قوله (ونسلمكون الج 
المقيد) بالتأبيد (صرعا لاعوز نسخه لايفيدهم ) أى مانى جواز النسخ ( الى الكلى ) 
لجوازه ( الذى هو مطاوءهم مع أن الح المقيد بالتأبيد أقل” من‌القليل ) اتمبى * (قلوا ) 
أى مانعو جوازه سمعا وعقلا (أيضا : لو رفع) تعلق الك (فاما ) أن كون رفعه ( قبل 
وجوده ) أى الفعل امتثالا ( فلا ارتفاع ؛ أو) کون رفوه ( بعده ) أى الفعل (أد) کون 
(معه) أى الفعل (فيستحيل) رفعه لاستحالة رفع ماوجد وانقضى > لان ارتفاع المعدوم محال 
كا ستل کو نه م فعا وكونه محتقا ( ولانه تعالى إما عام باستمراره ) أى دوام الج 
اسوخ ( أبدا فظاهر ) أنه لانسخ » والا يازم وقوع خلاف عل الله وهو محال » لأنه حل 
(أولا) بعل استمراره أبدا (فهو) أى الج المنسوح ( ف عامه موقت فینتہی ) الج 
(عنده) أى عند ذلك الوقت (والقول الذى ينفيه) أى ذلك الحك بعد ذلك الوقت (ليس 
رفعا ) للك ثابت فلا يكون نسخا » ( والحواب عن الأول أنه ) أى قول لو رفع » فما 
الى انخره (ترديد فى الفعل ) اذى تعلق به الح ١ا)‏ ۴ (الحم) اذى هو عى 
التزاع » اذ النسخ ارتفاع الك لاالفعل و بطلان ارتفاع الفعل لايستازم بطلان ارتفاع الج 
(واوأجرى ) الرديد (فيه) أى فى الحم » ( قلنا الراد) بالنسخ ( انقطاع تعلقه ) أى 
الح ؛ يعنى كان تعلقه شعل المكاف مستمرا الى زمان الناسخ وعنده اتقطع وارتفع ما كان 
حيث لابرتفم لولا الناسخ ( كا قدمناه فى التعر يف ونختار عامه ) أى أنه تعالى عل استمرار 
ال اللنسوخ ( مؤقتاو بتضمن ) عامه به مؤقتا (عامه بإلوقت الذى ينسخه فيه ) وعامه 
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بارتفاعه بالخ لاعنعه بل ته وعققه (فكيف نافيه) . 
مس اة 


( الاتفاق على جواز الخ ) للح ( بعد المكن ) من النعل الذى تعلق به الهج 
بعد عامه تسكيفه به ( عضى مايم ) الفعل ( من الوقت المعين له ) أى للفعل (شرعا الا 
ماعن الكرجى) من أنه لاوز الا بعد حقيقة الفعل سواء مى من الوقت ماسعالفعل أرلاء 
كذا ذ کره الشارح ولا ع مافيه : من أنه لامور تحقق حقيقته من غير أن عفىماسعه 
الوقت : الله الا أن يقال مساده أنه ان لمتتحقق -قيقته لاجوز سواء الى آخره 4 (واختلاف 
فيه) أى فى النسخ (قبله) أى قبل العكن من الفعل ( كونه) أى برقوعه (قبل) دخول 
( الوقت) المعين للفعل ( أو بعده) آی بعد دخوله (قبل) مضى” ( مايسع ) الفعل منه سواء 
(شرع )فى الفعل ( أولا كصم غدا ورفم ) وجوب صومه (قإه) أى الغد( أد) رفع (فيه) 
أى فى الغد ( وان شرع ) فى صومه (قبل امام ) لصيامه ( فالجهور من الحنفية وغيرهم ) 
كالشافعة والأشاعرة قلوا (نم ) جوز نسخه (بعد اممكن من الاعتقاد) لقيقته ( وجهور 
المعتزلة و يعض الا بإ والكرج ) والخصاض والمائر بذى والدتوبى ( والصيرىلا) وز 
وان كان بعد العُسكن من الاعتقاد » ( لنا لامانع عقلى ولا شرع ) من ذلك (خاز) 
جوازا عقليا شرعيا (و) أما الوقوع فقد ( نعم ) الشارع ( جسين) من العسلوات فى 
اليوم واللبإة بفرض الس » وعتمل أن كون سخ على صيغة المصدر مضافا الى جسين 
معطوفا على لامانم » والمراد من نسخ الجسين نعم مازاد على اجس وهو مس وار بعون م 
دل “عليه ظاهر الأحاديث الصحيحة » ومن ذهب الى سخ جموع الجسين ل جعل هذه الإسة 
جؤءا مها (فى) ليلة ( الاسراء » وانكار المعتزلة ايام) أى نس الليسين بعد وجومهاء وكذا 
إنكا رجهوره, المعراج (مردود بصحة القل) كذاق الصحيحين وغيرهما مع عدم إحالة العقل له 
فانكاره دعة وضلالة . وأما انكار الاسراء من المسحد الرام الى المسحد الأقصى فكفر » 
ثم هذا ,قنضى جواز النسخ » بل وقوعه قبل المسكن من الاعتقاد أيضا لأن المتمكن منه فرع 
الع بوجوب المسين » والأمة لم يعاموها » كذا قبل »وهو مدفوع بأنه صل من المكافين 
وقد عر ذلك وهو الأصل » والأمَة تبع له # (وقوطم) أى المانعين (لافائدة) فالتكليف 
بالفعل » لأن العمل بالبدن هو المقصود من شرع الأحكام العملية (منتف بأنها ) أى الفائدة 
فى التكليف حينئذ ( الابتلاء للعزم ) على الفعل اذا حضر وقته وتهياأت أسبابه ( ووجوب 


۸۸ الحاق النسخ قبل المكن من الفعل بالرفع لوت 
الاعتقاد) لقيته » ولان أن العمل وحده هو المقصود » وعز عة القلب قد تصير قر بة بلافعل 
کا دل" عليه مافى صحعيم البخارى وغيره من قول 2 «من هم حسنة فل يعملها کت ہا الله 
عنده حسنة كامإة » : الى غر ذلك ٠‏ وأعظم الطاعات وهو الاعان من أعمال القلى الذى هو 
رسس الأعضاء ( وأما الحاقه ) أى النسخ قبل سكن من الفعلن ( بالرفع ) أى رفع الج 
(إلوت) قبل الممكن من فعل ما كلف نه» فا أن ذلك لا عد ناقضًا : فكذا النسخ قبل 
سكن من الفعل * (وماقي لكل رفع قبل الفعل ) إشارة إلى ماف الشرح العضدى من رد 
لمدتزلة والصير فى حيث منعوا جواز النسيخ قبل وقت الفعل : من أن كل ما فسخ قبل وقت 
الفعل » وقداعترفتم بثبوتالفعل فيازمج تجويزه قبل الفعل » بانه أن التكايف بالفعل بعد وقته 
تحال » لآنه أن فعل أطاع » وان ترك عصى فلا فسخ » فكذلك فى وقت فعله » لانه فعل وأطاع 
به فلا کن إخراجه عن كونه طاعة بعد حققها ( فليسا اشیء لتقييد الأول ) أى ارفع بالوت 
(عقلا ) أى بالعقل » اذ العقل قاض بأن طلب الفعل من المكاف مقيد بشرط الياة : فكأنه 
قال افعل فى وقت كذا ان عت فى ذلك الوقت » واعتبار مثل هذا التقييد فى الثاتى بأن ال 
المراد ان لم ينسح بعيد جدًا . وقال الشارح اذ العقل قاض بأن لا تكايف ليت ف نوجد 
الجامع : لأنالرفع بالموت بالعقل لابدليل شرعى » والكلام اتماهو فى الواقع بلدليل الشرعى بم 
ولا حق عليك أنه لس مرادبالا اق أن تبعل الرفع بلوت نسخاء بل قياس الفسخ على الرقع 
الوت لكون كل منهما رفعا للحم قبل المكن » فلايضر” كون أحدهما بالعقل والآر مدلل 
شرع » على أنه لامناسبة بين عبارة الان و بين شرحه (لاماقيل) يعنى كونه ليس بشیء لما 
قلنا ( من منع سكليف المعاوم موته قبل التمكن ) من الفعل ( ليدفع بأنه ) أى تكليفه 
(إججاع ) وإلزام المعتزلة حيث اعترفوا مكونه مكلا على ماذ كه التفتازاتى » (واثاف) أن 
کل رفع قبل وقت الفعل ( فىغير) حل ( الزاع لأنه ) أى القائل بإلثاى ( يريد ) بقوله 
كل نسم قبل وقت الفعل ( وقت الماشرة ) كا مدل عليه بيانه فى الشرح العضدى على 
ماسق أيضا (والازاع فى وقته ) أى الفعل (النى حذ له) أى قدر وعين له شرعا . فىالشر ح 
المد كور مسئلة النسخ قبل الفعل وصورتها أن يقول جوا هذه السنة » ثم يقول قبل دخول 
عرفة : لاتححوا » ولا عن أنه لو أراد وقته الذى حد له لما صم قولهكل نسح قبله » اذ قد 
کون قه أو بعده ې (واستدلة ) للحتار ( بقصة ابراهم عليه السلام أمس ) بذج ولده 
فوجب عايه (ثم ترك ) ابراه عليه السلام ذحه (فلد) كان تركه له مع الکن منه (بلا 
سخ عصى ) برك لكن إيعص إجاءا » (وأجيب عنم وجوب الع ) عن أ له (بل) 
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رأى ( رو یا فظنه ) أى الوجوب ثابا كم یدل عليه قوله تعالى ‏ الى أرى فى المام أتى 
أذحك ‏ ۔ (وماتؤص) أى وقول ولده له افعل ماتؤصى (بدفعه) أى منم وجوب الذي » قبل 
تومي مضارع قلا يعود الى ماءشى ف الام . وقد حاب عه أنه باعتبار الاستمرار والقاء 
(مع ) ازوم ( الاقدام على ماحرم ) من قصد الذي وترويم الواد ( لولاه ) أى الوجوب 
القطبى » فان مثلهذا الفعل متنع شرعا وعادة : ولاسم من الأنساء ٠‏ على أن منام الأنبياه علہم 
السلام ما تعلق بالأعس والہی وج معمول به ( وعلى أصلهم ) أى اة أن الاحکام اه 
عقلا والشرع كاشف عنها » وجب عليه تعالى يكين المكاف من فهمها لاد فى إقدامه على 
الذع من إدرا كه أوجوب عقلا » ومن حقق شرع كاشف عنه » ومن مكنه من فهم ذلك 
قنسة الأقدام اليه عحراد طن ( ور يط 6 ای ابقاع لابراهم عليه السلام زف الحبل) 
فيمتنع) . فى الشرح العضدى وعلى أصلهم هوتور يط لابراهم عليه السلام فى الجهل عا بظهر 
أنه أمى ولس باع وذلك غير جائز اتبى : وهذا عتمل وجها آخر وهو أن بكون التور با 
من انه تعا ى بأن مايظهر الى آآخره » (وقوطم ) أى المعتزلة (جازالتأخير) للع من غير لزوم 
عصان (لأنه ) أى وجو به ( موسع ) . فى الشرح العضدى : واستدل” بقصة ابراهم 5 
وهى أنه أ بذ ولده ونسخ عنه قبل الْممكن من الفعل » أما الأول فدليل قوله افعل مات 
وأما الثاتى فلا نه لم فعل » فلو كان مع حضور الوقت لكان عاصيا + واعترض عليه بأنا لان 
أنه لولم يفعل وقد حضر الوقت لكان عاصيا لواز أن يكون الوقت موسعا فيحصل القكن 
ولا يعصى بالتآخير ثم ينسخ » الجواب أما أوّلا فلاانه ل وكان موسعا لكان الوجوب متعلقا 
بالمستشل لأن لأ باق عليه قطعا فاذا نسخ عنه ققد نسي تعلق الوجوب بالمستقبل وهو 
المانع عندهم من النسخ فقد جاز ماقالوا بإمتناعه وهوالمطاوب اتهى ( فيه) أى فى قوطم هذا 
(المطاوب) وهوالنسخ قل المكن من الفعل » لأن حاصلهذا القولتسلم وجوبااذيم ونسخه 
وعدم لزوم العصيان بالترك مع حضور الوقت لكونه موسعا » ولا شك أن الوقت الموسع كل" 
زه منه متعلق الوجوب ملم يفعل الواجب » فالجزء الذى وقع فيه الخ عا تعلق به الوجوب 
وعدمه وجب النسخ » واحذور الذى ذ كروه على تقدير النسخ قبل التمكن هذا بعينه » 
واليه أشار بقوله (لتعلقه) أى الوجوب (بالمستقبل ) بالنظر الى مأقبل النسخ من الأجزاء الى 
مضت من المستقبل » وانما ذ كر تعلقه بالمستقبل لأنه المستازم للتناقض علاف الأسزاء الماضية 
فائها متعلقة للوجوب فقط ( وهو) أى تعلق الوجوب بالمستقبل ( المانع عندهم) أى الممتزلة 
من النسخ لامن حيث أنه مستقبل بل من حيث انه حل للتلاقض لما عرفت » وقال الشارح 
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لاشتراطهم فى نحقق النسخ كونالمنسوخ واجبا فوقته وتعلق الوجوب بالمستقبل ينافيه ا تتهبى » 
ولا نى أنهم لو اشترطوا ذلك ازم احتماع الوجوب وعدمه فى وقت واحد وازم امتناع النسمخ 
مطلقا بل بإمتناعه قبل العمكن وأيضاكون تعلق الوجوب بالمستقل منافيا بكو المفسوخ واجبافى 
وقته لايظهر جهة سواء أر بد بوقته وقت النحم أو الوقت الحدود للنسوخ » وذ كر الحقق 
التفتازاتى أن مانعية تعلق الوجوب بالستقبل ٠ن‏ النسخ تستفاد من تقر بر شهتهم المذ كورة . 
فى الشرح العضدى لوكان الفعل واجما فى الوقت الذى عدم الوجوب فيه لكان مأمورا نه فى 
ذلك غير مأمور به فى ذلك الوقت فلا کون تن الوجوب فيه نسخاله اتهبى » ولم بذ كرالحقق 
وجه الاستفادة ولا بعد أن كون الوجه ماذ كرنا ( لكن قل الحققون عنهم ) أى المعتزلة 
(أنه) أى النسخ (يان مدّة العمل بالبدن فلا يتحقق) النسخ (الا بعد المكن) من العمل 
بإلبدن (المقصود الأصلى) من شرع الاحكام ١لا‏ العزم ) على العمل ( ومعه ) أى المكن 
من العمل ( نحوز) النسخ وان لم يعمل (لأن الثابت ) حينئذ (إتفر يط المكاف) وتقصيره 
لان التجز وعدم القدرة ( ولس ) تفر يطه ( مانعا) من النسخ لعدم تحةق المقصود الأصلى 
لان شر يطه الموجب للعقاب يقوم مقامه عله الموجب الثواب فى المقصوديه من الابتلاء (وهذا) 
لمكن من العمل (متحقق فى الموسع ) فيحوز فيه النسخ عند قبل وقوع العمل (ودفعه) 
أى دم منع المعتزلة زوم العصيان ف ‌الموسع ( تعلق الوجوب با مستقبل ) وهو المانع عندهم 
على مام لايصدق ( فى الموسع انما يصدق ف المضيق ) اذكل جزء من الوقت فيه متعلق 
وحوب الأداء ومنه المستقبل » و بالنسخ يصير متعلقى عدمه أيضا علاف الموسع اذا لم يتعين فيه 
حزم الآداء لا الدزء الأخير وفيه سعة >كن اعتبار بعض أسؤائمّه متعلق الوجوب و بعضها متعلق 
عد مه فازم الحذور بإعتار تعلق وجوت الأداء فورا 6 لا بإعشار أأصل الوجوب ( والا ققد يدبت 
الوجوب ) أى أصاه فى الموسع وغسيره جرد دخول الوقت ( ولذا ) أى لوجوبه (اوفعله) 
أى الواجب (سقط لاف ما) لوفعل ( قبل الوجوب مطلقا ) أى فى المضيق والموسع لاي تما 
به الواجب ( ثم الجواب ) عن قوطم المقصد الأصلى العمل بالبدن وفى نسخة والجواب ( أن 
ذلك ) أى كونه مقصودا أصليا ( لاوجب الحصر ) بأن لا يكون غيره مقصودا لاشارع وقد 
مي" انه قا ( ومنعه ) أى وجوت الدم معينا ( بانه ) أى وجو به ( لوكان ) موسعأ 
(لأخر) ااراهم عليه السلام الشروع فى الملأمور بهي بور (عادة فى مثله ) أى ذے الولد 
امأ رماء أن باسح عه أو عوت أحد همأ فسقط عنه لعظم الأص ( منتف ) أى غيرموحه 
فهو ملحق بالمعدوم ( لآن حاله عليه السلام يقتضى البادرة ) الى الامتثال . قال تعالى _ 


الفداء مابقوم مقام الثنىه فى تاق المكروه ١٠6‏ 
كانوا سارعون فى اخيرات (وان كان ) المأمور به أصعب ١ما‏ كان ) أى مادخل فى 
الوجه كيف وهو ی أعلى درحات الحلة ( وقوطم ) أى المانعيى ( فعل ) أى ذخ و( لكن) 
كلا قطم شیا ( التحم ) أى اتعمل مانفرق عقيب القطع فقد فعل ماهو مقدور له من إمرار 
السكين على الملق وقطع الأوداج ولذاقيل قد صدقت الرؤيا ‏ (دعوى مجردة) عن البينة من 
حيث النقل (وكذا) قوطم (منع ) اقلم ) اسف حه ) من حدید أونحاس لقت على حلقه 
قل حصل مطاوع الع م عكونه خلاف العادة لم ينقل تقلا يعد به ولوصح لنقل واشتهر فى جاة 
الآيات الظاهرة والمتجزة الباهرة وتصديق الرؤيا قد حصل بالعزم والشروع فى مقدّماته ويذل 
حهده فى الامتثال . وقد احرج ان ای حاتم بسند رحاله موثقون عن السدى وهو نابي من 
رجال مسل لما حمس راهم عليه السلام بذ ابنه قال الغلام اشدد على" ر باطى لثلا أضطرب 
واكفف عنى ثيابك ثلا ينضح عليك من ددى وأسرع السكين على حلت ايكون أهون على 
قال فام السكين على حلقه وهو كى فضرب الله على حلقه صفيحة مرء نحاس » قال فقليه 
على وحهه وز القغا فدلك قوله تعالى ‏ دنزه اجنین _ فنودى ‏ أن باابراهم قدص دقت الرو ا 5 
فاذا الكش فأخذه وذعه وأقبل على ابنه قله و يقول : بانى” اليوم وهبت لى » كذا ذ كره 
الشارح وکا نه م مدت عند المسئف ( مع أنه ) أى الدع ( حينئد ) ای على التقدر الثابى 
( تكليف بالا يطاق) لعدم قدرته حينئذ علىالدبج » والمعتزلة لاجوزونه ( ثم هو ) أى هذا 
المع ( نسحم ) لاجاب الج ( أيضاقيل الشسكن ) منه اذلو فرض بعدمازم ترك الواجب 
مع التمسكن وهو بإطل:: يعنى أن قول المانع دلالة قصة ابراهيم عليه السلام على النسخ قبل 
العسكن أن منعع ص2 حه لا يصح سندا هنع » لآنه يس لزم الفح بل اممكن وهوالمتااوفب 4 
لابقال الاس انما يكون بدليل شرعى » والمنع بالصفيدة ليس به » لاا تقول بدل على ارتفاع 
وحوب الدع اذ لاتصور ان کون لدجم مطاويا حال كوبه منوعا ٠‏ ولا كان الاستدلال بالقصد 
مذ كور غير مرضى لاحنفية » أشار اليه يقوله ( وللحنفية ) فى الحواب عنه ( منع النسخ 
والترك ) لامور به ( للفداء ) يعتى لما منعوا النسخ ورد عل زوم العصيان لرك الماءور 
الامتثال فقالوا انعا تركه أوجود الفداء لقوله تعالى وفدياه بذج عظم - (وهو) ای النداء 
( مايقوم ٠قام‏ الثىء فى تلق المكروه ) المتوجه عليه بأن يتلق ذلك المكروه بدل أن يتلقاه 
ذلك الثىء فتحمل عله »© ومنه قدنك فی أى قلت ماتوحه عليك من المكرءه : 
قل الشارح عن المصنف فى بان هذا أن النسخ رفع الحم ؛ والواد وغوه محل الفعل الذى 
هو متعلق الك فهو حل الك » وحل الك ليس داخلا فى الم فطلا عن محل" حاله 


۱۹۲ قال المعتزلة ان كان المنسوخ واجما ا 
واعا بتحقق نسخ الک برفعه لابدال له يدل على بقاء الح » غير أنه جعل هذا عوضا 
عن ذلك ؛ واله أشار وله ( فأوارهع ) وجوب دجم الولد ( لهد ) ادام سق مقام حتى قوم 
لآخر مقامه (وماقيل) ردا هذا الحواب (الأمس يذحه) أى الفداء ( بدلا) عن الولد ( هو 
النسخ ) لأنه رفع لطلب ذي الولد واجاب لذيع الفداء ( موقوف على ثبوته ) أى ثبوت رفم 
ذلك الوجوب واثبات وجوب آخر ( وهو ) أى الثبوت المد كور ( منتف ) اذ لم يبت تقلا 
ولم بازم من محرتد ابدال الحل” على ماعرفت » لايقال ان لم يازم ذلك فهو ظاهر فيه لأنه منوع 
اذ الاددال كا جاز أن يكون مع احاب آخر جاز أن يكون مم الاجاب الأول بل مالا دى الى 
النسخ أرجسم » وفالتاوع ولو قبل ان الحلف قام مقامالأصل لكنه استلزم حرمة الأصل : أعنى 
د الولد ور م الشىء إعسد وجو به نسم لاحالة ٤‏ واه 8 لان كونه لمحا 6 واعايازم و 
كان حك شرعيا وهو منوع » فان حزمة ذي الولد ثابتة فى الأصل فزالت بالوجوب ثم عادت 
قيام الشاة مقام الولد . قال الشارح وهذا على منوال ماتقدّم من أنرفم الاباحة الأصلية ليست 
نسخا كا التزمه بعض النفية اذ لااباحة ولاتحرم الا لشرع يكون رفع المرمة الأصلية نسخاء 
ثم اذا كان رفعها نسخا يكون ثبوتها بعد رفعها نسخا أيضا فيبق الابراد المذ كور محتاجا الى 
الحواب فليتأمل . ثم اختلف فى الد ييح . قال الطوفى فالمسامون على أنه اسماعيل وأهل الكتاب 
على أنه اسحق » وعن أحجد فر القولان انهبى . وق الكشاف عن آن عباس وان مر ود 
ابن كع القرظى وجاعة من التابعين أنه اسماعيل » وعن على“ بن أنى طالب وانن مسعود 
والعاس وعطاء وعكرمة وجاعة من التابعين أنه أسيحق ؛ وذ كر كونه اسحق عن الأ كثر بن 
الب الطبرى » وكونه اسماعيل منهم النووى وصح القرافى أنه اسحاق ء وان كثير أنه اسمعيل 
وزاد : ومن قال انه اسحاق فانه تلقام ما رفه النقلة من پى اسرائيل » وذ كر الفاحكهى 
انه أثت البيضاوى أنه الأظهر * ( قلوا ) أى العتزلة ( ان كان ) أى النسوخ (واجبا 
وقث الرفع اجتمع الأعس ات بالتقيضين ) الا بالفعل والأعمس ر که ( ف دوقت ) واد 
وتوارد النتى والاثبات على حل واحد (والا ) أى وان م كن واجبا وقت الرفم (فلا نسخ) 
لعدم الرفع ٭ (أجيب بإختبار الثاتى ) وهو أنه لم يكن واجبا وقت الرفع (والمعنى رفع ) أن 
بوجب . وفى نسخة الشارح رفع ( ايجابه) أى المنسوخ (حكمه) الثابت له (عند حضور 
. وقته ) المقذر لهشرعا (لولاه) أى الناسخ » فان قلت : المنسوخ هو عين الحم الأول فا 
معتى ابه الح # قلت المج المتعلق بقعل المكلف المكرر سببه المؤقت بوقت قدّر له 


شر عاله تعلقاتتت تة باعتار تسكر رسده ودد وفته 6 فكلما نخددسس له وقت محدث وحوبت 





لا جوز نسم حك فعل لا يقبل حسنه وقبيحه السقوط 4۳ 
حدد » قاراد الج المد كور فى قوله لوجت حکمه هدا الادت فانه سمى کک وان کان 
فى الحقيقة تعلقا من تعلقات الكلام النفسى الأزلى على ماحقق فى له (وهو) أى رفم الناسخ 
حك المنسوخ عند حضور وقت المأسوخ المقدر كه ( ممنوعم ) أا المعتزلة حيث قلئم : تعلق 
الو حوب بالمستقيل مانع من اسه ازعم أنه ستازم توارد ال والاثات على عل واحد فى 
وقت : وذلك لا ۾ ظننم آنا > الأول وجب تعلق الوجوب مزا بالفعل فى وقت النسخ 
وما عامتم أن مادنا كونه بحدث وجه لولا الاد فان کو نه فی معرص الاجاب وع تعلق 
برتفع ببب الناسخ والله أعل . (فان أجزيموه) أى رفع الناسخ بالمعنى المذ كور ( وم موه 
نسحا فلفظية) أى فالمذازعة لفظية (وقد وافتتم) على جواز النسخ قبل لمكن من القعل » 
( وأيضالو صح ) ماذ كرتم من قولسم ان كان واجبا وقت الرفع الى آخره ( انت النسخ ) 
مطلقا ولو بعد المكن بل بعد الفعل ر يان القرديد المذ كورفى جيم المراتب . (ثم استبعد) 
تقل هذا الاستدلال )م ( أى المعتزلة (اذإك الرفع نهم ) أى قوطم فى قصة اراھے عله 
السلام حاز التاخير لانه موس فانه بيد تعلق الوجوب لوقت الرفم » لان حاصل ذلك الواب 
تسام وجوب الع + وتسلم النسي » وعدم العصيان بالترك لكون الوجوب موسعا » ولاشك 
أن الوجوب فى امومع باق مالمبأت بالفعل فازم وقوع النسيخ فى وقت تعلق الوجوب (وللتعارض) 
من عدم تجو بزهم النسيم قبل المكن لازوم اجماع الأمين بالنقيضين » وتجو برهم أنه يعد 
لمكن لما عرفت » من أن علة التجويز مشتركه بين الصورتين ( يجب نسبة ذلك) الذى 
ذ كره الحققون عنهم الهم لسلامته عن العارض جلا لحكلام المقلاء على مالا يزم 

التتاقض ماا مكن . 
ا 

قال ( المنفية والمعتزلة لا جوز نسم حك قعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط ) الوأو معنى 
أو وصحتمل التوزيم لأن لفعل الذى لا جوز نس حكمه كل باعتبار بهض ما صدقاته لا يقبل 
حسنه السقوط » و بإعتبار بعضها لايقبل قبحه السقوط أو يقدر السقوط قبل الواو ولاعوز تأخيره 
بعدها ( كوجوب الايممان وحرمة الكفر ) لأنه لا برتفع ثىء منهما أقيام دليإه وهو العقل 
(والشافعية يجوز ) والاجاع على عدم الوقوع ( وهى ) أى هذه المسئلة ( فرع التحسين 
والتقبيح ) العقليين . قال به الحنفية والمعتزلة » ول يقل به الأشاعرة من الشافعية وغيرهم فقالوا 

rr)‏ نت 


۱۹6 والحق أن لزوم الكذب فى الاخبار ا 
تجواز نسخهما عقلا . وقد تَقدّم الكلام فيه فى فصل الحا > (ولا) جوز سخ حم ( نحو 
الصوم علي واجب مستمرا أندا اتفاقا ) فعند غير الحنفية ( للنصوصية) على تأ بيد الحم 
( وعند الحنفة لدلات ( أى للخنصوص.ة ( على رأى ) فى العر وهو اللفظ المسوق للرادالظاهر 
منه (وعلى) رأى (آخر ) فيه وهو ماذ كرمع قيد آنتروهو آنلا کون مداولا وضعيا كالتفرقة 
ين البيع والربا فى الل والحرمة فى أحل الله البيع وحرتم الرب ( لتا كيد ) فان الابد هو 
الاستمرار الداع فهو وان سيق له لكنه .دلول وضعى ( على ماسلف من تحقيق الاصطلاح ) 
فى التقسم الثانى للدلالة ( واختلف فف) حك ( ذى رد تأ ید قدا لاحم ) كبحب علي 
أندا صوم رطان (لا الفعل كصوهوا أهدا) فان أ بدا ههناظرف للصوم لا لايجابه علموى » لأن 
الفعل يعمل عادنه لامبيثته » ودلالة الأ على الوجوب باطيئة لإإلادة » وفيه مافيه (أو) فحكم 
ذى جرد ( تأقيت قبل مضيه ) أى مض ذلك الوقت ( كرمته عاما ) حال كون حرمته 
( انشاء فالجهوروهنهم طائفة من الحنفية جوز ) اسه ( وطائفة كالقاضى ألى ز د وألى منصور 
وثثر الاسلام والسرخسى) والخصاص ) عتنع) لسعحه ( ازوم الكذب) فى الأول لأن اجك 
الأول يدل على أن الصوء مطلوب دا عاراانسخ بدل على خلافه (أد البداء ) على الله تعالى 
فى الثاتى لأن النسخ فيه يدل على حدرث ( وهو) أى الازوم المذكور (المائع ) من الخ 
(ف التفق ) على عدم جواز نسخه كقوله الصوم عليك, واجب مستمر أبدا ٭ ( قالوا) أى 
الجّزون للنسخ ف الأول : ان أبدا (ظاهر فى موم الأوقات) المستة.إة ( از تخصيصه) بوقت 
فہا دون وق ت کا جوز تخصيص عوم سائر الظواهر » اذ التخصيص ف الأزمان كالتتخصيص 
فى الأعيان ( قلنا نم ) يجوز تخصيصه ( اذا اقترن ) الخصوص ( بدليله ) أى التخصيص 
( فبحكم حينئذ ) أى حين اقترانه بدليل التخصيص ( بأنه ) أى التا بيد ( مبالغة ) أريد 
به الزمن الطو يل تجازا (أما مع عدمه ) أى دليلالتخصيص ( وهو ) أئ عدمه ( الثابت ) 
فما ڪن فيه ( فذلك اللازم ) أى فازوم الكذب هو اللازم لارادة التخصيص فا نحن فيه 
( وحاصله ) أى هذا الحواب ( حيتئد برجع الى اشتراط المقارنة فى دليل التتخصيص ) العامة 
الخصوص ( ونقدّم ) فى بحث التخصيص ( والمق أن ازوم الكذب ) اتماهو (فى ) اخ 
( الأخبار ) الى لايتغير معناها كوجود الصانع »> والبه أشار بقوله ( كاض ) كةوله ل 
« الجهاد ماض ( الى نوم القيامة فلذا ) أى لزوم الكذب (اتفق عليه) أى على عدم جواز 
النسخ فى الأخبار المدكورة (المنفية » والخلاف) انما هو (فىغيره) أى غير نسخ الأخبار 
مذ كورة ( مما بتغير معنا ك فر زيد حلاف حدوث العام ) ونحوه ما لايتبدل قطعا 


ولازم تراج الخسص ا ۹۵ 
فان الا-جاع على أنه لاوز نسخه ٭ فى الششرح العضدى ا ن کان »دلول الخير ا لا غير كوجود 
الصانم وحدوث العالم فلا حوز نسخه اتفاة وان كان نما يتفي ركاعان ز يد وكفره فقد اختاف 





فيه » والمتار أنه مثل مالابتغير مداوله وعليه الشاذى وأنو هائم خلافا ابعض المزلة انى » 
3 لا سن محل الحلاف قوله فى ذى جرد الى آخره » وذ كر اختلاف المنفية فيه ودليل 
اجوز بن لاس من الظهور فى عموم الأوقات وجواز التخصيص وجواب المانعين من عدم 
اقتران ال خصص أراد أن يكر ماهو المرضى عنده فقال (ولازم تراج المخصص) فى محل 
افق المنفية على عدم جوازه ( من التعر يض عا على الوقوع ) أى وقوع المكلف مما تراج 
عله مخصوصه (فغير الشروع) باتانه عأسيرجه الخصص ں (غملازم هنا) أى فان ن فيه من 
محل" الحلاف المذ كور لأنالخصص انما هو الناسخ وقبلظهوره يعمل بالك الأول اذالمشمروع 
حینشذ ( بلغايته) أى غابة مايلزمه عدم الاقتران هنا (اعتقاد أنه) أى اكم الأول (لابرفم) لما 
يقتضيه ظاهرالتأييد فنعو صوموا أبدا والتوقيت فمثلحرمته عليسكم عاما (وهو) أىالاعتقاد 
المذكور (غير ضام ) واذا عا أناللازم الذىكان محظور الثراى من جهة منتف فما نحن فيه 
(فالوجه) فيه (الخواز) أى جواز الخ ( كصمغدا “م لسع د( أىالغد (فانه) أى حوازنسيحه 
( اتفاق ) وجه الشه اشتراكهما فى تعلق وجوب الفعل بزمان مستقبل ثم نسحه قل اقضاء 
ذلك الزمان ( وما قيل ) على مافى الشرح العضدى من أنه ( لاءنافاة بين اجاب فعل «قيد 
الايد وعدم أبدية التكليف ) بذلك الفعل اذ الموصوف بلا بدية اتما هونفس الفعل و بعدمها 
الاجاب المتعلق مها » فحل الاثبات غير محل" الى » وحاصله أن الطالب يطلب فى بعض 
الأوقات أمس! داتها . ثم يطلب فى وقت آتحر ترك ذلك الام ( بعد ماقررق) قرير (النزاع 
من أنه ) ای النزاع مى ( على ) تقد ر ( جعله ) أى التأسد ( قدا للحكم معناه ) أى 

معنى مأقيل ( بالنسخ ظهر خلافه ) أى ی کل محل جعل التأسِد قيدا للحكم يظهر بعد الس 
أنه لاس كيد له مل هو قد للفعل » اذ لامنافاة بين النسخ و بيه علاف الأول فان الفسخ ١‏ شافه 
ولاح ماى هذا التوجيه » والله أشار شوله ( والوجه حينئد ) أى حان قصد اواب عدم 
المافاة (أن لاعجعل التزاع على ذلك التقدير » بل) مجعل (هوما) أى نصوير (هو ظاهرفى 
قييد الحكم ) لانص فانع النسخ ينظر الىظاهره » والمجيب عمل على خلاف الظاهر (والا) 
أى وان لم يكن نصو بر حل النزاع على هذا المنوال ( فالجواب) بلا منافاة ال ( على خلاف 
المفروض ) وهوكون التأبيد قيدا للحكم قطعا (وحيئذ) أى وحين كان التا يد قبدا للفعل 


۹7 لاجرى النسخ فى الاخبار 
لا الحكم ( فقد لاعتاف فى الجواز) أى جواز النسح . 
مسملة 

فال (الجهورلاحرى) النسخ (ف الاخبار) ماضية كانت أومسنةباة ( لأنه) أى النسخ 
فا (الكذب) أى ستازمه »* (وقبل نم ) جری فبها مطلقا ماضية كانت أومستقلة وعدا 
أو وعيدا اذا كان مدلوطا ما ,تغير » وعليه الامام الرازى والأمدى اقوله تعالى ( بمحوا الله 
ماشاء وشت . ان لك ألا جوع فيها ولانعرى) . وقد قال تعاى ‏ فبدت طما سوا تهما ‏ 
( وعلى قوم ) أى اجوز بن لنسم الأخبار ( جب إسقاط ) قيد ( شرعى من التعريف) إذ 
لايصدق على نسخ الخير رفع تعلق مطلق الحكم الشرعى » (والحواب) لمان نسخه عن 
الأبتين أن معنى عحوا الله مايشاء (يفسخ بعايستصوبه) ويتركه غير منسوح . قال الشارح 
والوجه حذف الباء كافى الكشاف ينسم ماستصوب نسخه » و ثبت «هله ما تقتضى حكمته 
إثاته انهى . والمصنف لم بد كر المنسوخ » وذ كر مايتسي نه اختصارا مع أنه يغهم ضمنا » 
لأن فى استصواب ماينسخ به إشارة إليه » وهوتوهم أن المصنف أدخل الباء على اللنسوخ ي 
وحاصلالواب أنقوله مايشاء لاحم لعلى العموم لتندرج تحته الأخبارعلى أنه لواجل علا أدا 
لابلزم نسخها للواز أنلا يتعلق بنسخها المشبه (أو ) عحو (من ددوان الحفظة) . قال الشار-ح 
ماليس بحسنة ولابسيئة ‏ لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وفعل (و ) يبت (غيره) اته ى كأنه 
جله على هذا التخصيص قوله تعالى ‏ ماطذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة الاأحصاها ‏ . 
رفي نظر جوا أن يكون ذلك بالنسبة الىالبعض لاالكل” وغيره من الأقوال نحو : عحو سيئات 
التائب ويلبت المسنات مكانها » أو محوقرنا وشت آخْر إلى غير ذلك . وقوله ان لك ألاتجوع 
فا (ولاتعری من القيد والاطلاق) يعنى مطلق صورة وتقيد حقيقة بشرط عدم الخالفة لاو عس 
(لا) من (النسخ » وأماسخ اجاب الاخبار) عن شىء (بالاخبار) أى بإجاب الاخبار 
(عن قيضه ) فالأمور.ه حيئذ أن ير الكاف عن شىء ثم عن نقيضه ( فنعه الممتزلة 
لاستلزامه) أى هذا النسخ ( القبيح كذب أحدهما ) أى الناسخ والمنسوخ ( بناء على 
حکم العقل ) بالتحسين والتقبيح (وعب) أن عتير ( للحنفية مثله) أى المنع لاد كر من 
لاستارام لقوهم باعتبارالعقل بالتحسين والتقبيح (إلا ان تغير الأول إليه) . قال الشارح عن 
ذلك الوصف الدى وقع الاخباربه أؤلا إلى الوصف الذى يكلف الاخبار عنه ثانيا لانتفاء المانح 
حينئذ انتهبى . ولم سين أن احبر الأول كيف يتغير وصفه الذى به حسن الأ بالاخبار نه الى 


قيل لا ينس بلا يدل 4۷ 
الوصف الذى كلف بالاخمار ثانيا » وهل ينتقل وصف أحد النقيذمن الى الآخر » فالوجه أن 
يقال اذا كان مضمون الخير ما غير و يبدل ككفر زيد » فق زمان انصافه بالكفر عسن أن 
يوس أن قول ز بد ليس افر (وكذا (il‏ شتى أن كون قوطم على هذا التفصيل . 

مسة 

(قیل) وقائله بعض المستزلة والظاهر به (لا يخ ) الح ( بلا بدل ) عنه ( فان 
ر بد ) بالبدل بدل ما (ولو )كان :.وته (باباحة أصلية فاتفاق ) كونه لاحجوز بلايدل لأنه تعالى 
م بترك عباده ملا فى وقت من الأوقات » وقال الشافبى فى الرسالة : وليس بف فرض بدا الا 
أثنت مكانه فض کا سحت قبل بست المقدس » فأثنت مكانها الكعبة انتهبى . وقال الصيرق 
فشر حها انه قل من حظر الى اباحه ومن اباحة الى حظر أو مير على حسب أحوال الثرود وص 
قال : ومشل ذلك الناحاة كان نای الى ما بلا تقدع صدقة » ثم فرض الله تقدم 
الصدقة » ثم أزال ذلك فردهم الى ما كانوا عليه . قال فهذا معنى قول الشافى فرض مكان 
فرص فتفهمه اننهبى . (أد) ار ند بالبدل بدل ( مقاد بدليل السخ فالحق نه ) أى نق 
هذا السلب الكلى أعنى لا نخ بلا يدل (لأنه ) أى السلب المذ كور قول ( بلا موجب 
والواقع خلافه كنسخ حرمة المباشرة ) للنساء ( بعد الفطر) + ف صخيح البخارىا وغيره عن 
البراء بن عازب كان أصماب د ا اذا كان الزحل صابما فضر الافطار فنا م قبل أن 
يشطر ل با كل ليلته ولا رمه حتى عبى » وفى سان ألى داود وغيرها عن ع أبن عباس » وكان 
الناس على عهد رسول الله ا اذا صاوا العتمة حرم علمهم الطعام والشراب ؛ والنساء 
وصاموا الى القابلة » والمشهور فى رواره ان عبد البر » أو المقطوع فى روايات البراء أن ذلك كان 
مقيدا بالنوم و رجح بقَوّة سنده (وليس منه) أى من الناسخ لم بغر بدل (اسخ ادخار 
لوم الأضاسى) فوق ثلاث لأنه مقرون ببدل : حيث قال الى مس « یتک عن زيارة 
القبور فزوروها ونهيتك عن لوم الأضاسى فوق ثلاث فأمسكوا مابدا ل » رواه مسل فهذه 
ابأحة شرعية هی ددل مقاد دلبل النسخ ؛ وى هذا تعر يض بان الخاجب فى مله لوقو ع 
النسخ بلا بدل ( وجاز أن لا تعض الدليل ) الناسخ ( لغير الرفم ) لتعلق حكم الندوخ 
(أو) أريد بقوله بلا بدل ( بلا ثبوت حم شرعى) لذلك الفعل (وان لم كن) ذلك الحكم 
ثانا ( به ) أى بدليل النسخ ( فكذلك) أى الى نفيه (لذلك ) أى لكونه بلا موجب 
الى اتخره (وتكون ) الصفة (اثابتة ) للفعل (الاباحة الأصلية) فامها لست حكم شرعى على 
الختارء و ( لكن لس منه ) أىه من النسخ بلا ثبوت حكر شرعى ( نسح تقددم الصدقة ) 





۹۸ تجو بز |الخصيص لا وجب وقوعه 


س اه ووو ل a‏ 





عند ارادة مناجاة الى ية (لشبوت الحك, الشرعى) وهو ندبية الصدقة ( العام النادب 
لاصدقة ) فى الككتاب والسنة ونسيخ حرمة المباشرة من الشق الثالث الثابت فيه بدل الموج 
بدليل غير دمل النسخ وهو قوله تعالى ‏ أحل لک الاب » والبه أشار قوله ) بوت أباحة 
المباشرة باشروهن ) فقوله ‏ فالآن باشرودنّ - وقوله شوت متعلق عقدذر و انما قلنا بأن 
يدل حومة المباشرة ثبت يغير دليل النسخء ركان مله عند قوله كسمم حرمة المباشرة ليبين به 
قوله والواقم خلافه كن أخره لكونه مثالا للشى الثالث » ولأنه ذ كر فى الشرح العضدى مع 
نس تقدمالصدقة مثالين لانسخ بلا مدل فقصد الاعتراض عامها فيهما تبعا . (قلوا) أى مانعو 
النسخ بلامدل قال تعالى (ما ننسيخ الآبة) أى ‏ من آله أوننسها تأت عير منها أومثلها ‏ فى كل 
سخ لاد مر الائيان تأحد الأ حمسن » ولايعنى بالدل الاهذا ءوقالشرح العضدى : ولا نتصور 
كونه خيرا أو مثلا الا فى بدل ٭ (أجيب باحر به لفظا ) أى من حيث اللفظ » وهولايةتضى 
تجديد حك آخر ٤‏ وهذا الجواب مبنى” ( على ارادة نس التلاوة لأنه ) أ ىكون المراد هذا 
هو ( الظاهر ) وذلك لأن الآبة اسم للنظم اتماص » فالظاهر أن الخيرية باعتبار ما برجم الى 
لافظا ( وأما اذعاء أن منه ) أى من الانيان خير من حيثالحكم ( على) تقدير ( التنزل ) 
وتسلم أن الخيربة باعتبار الحك, » وال جار متعلق بالادعاء » واسم أن قوله ( ترك البدل ) . فى 
الشرح العضدى سامنا أن المراد نأت کے خير منها » لكنه عام يقبل ااتتخصيص » فلعله 
خصص ما نس لا الى بدل ؛ سامناه لكن اذا أتى بشسخه من غير بدل وهو حكم فلعله خر 
للكاف لمصلحة يعامها الله تعالى التهبى . فعل ترك البدل حك » فقال المصنف ( فليس ) 
أى ليس هذا الجواب فى محل النزاع ( اذ ليس ) ترك البدل (حکا شرعيا ) وهو المنازع 
فيه » واله أشار وله (وصرح أن اللحلاف فبه) أى فا لحك الشرعى » وقد يقال لل لا جوز 
أن يكون هذا سندا آخر . عنع استازام الآبة مدعاهم » وهولزوم حكم آخر شرعى فاكل سخ . 
وحاصله أن الحبربة لوس باعتبار النظم بل باعتبار الك الشرعى خاصة » فلا يازم الخروج من 
محل النزاع فتأمل (ونجو بز التخصيص) لعموم ‏ نأت خخيرمنها ‏ المشاراليه فى الشرح المذ كور 
على ماما نا ( لابوجب وقوعه ) أى التخصيص »ء فاذالم يثبت الوقوع لا يضر الخصم 
لام لاعنعون جواز النسخ بلا بدل عقلا اسيشير اليه (والتنزل) کا فع ابن الحاجب ( الى 
أنها) أى الاب ( لا تفيد نن الوقوع ) أى وقوع النسخ بلا بدل (والحلاف) اما هو ( فى 
الجوازتسلم طم ) أى للنافين انسح بلا بدل » لأن معناه سامنا أن الأب تدل على نف الوقوع 
لكن نزاعنا معكم فى الجواز » لأنهم اذا قالوا لانزاع لا فى الجواب عقلا لا يذبنى معهم نزاع 


جوز الس اقل ۹۹ 
وقد سامت ماهو مطاو-هم » وهو ئی الوقوع » واليه أشار بقوله ( لآن الظاهر ارادتہہ ) أى 
النافين ( نفيه ) أى جواز الس بلا بدل (سمعا) . وحاصله ن الوقوع ( لاعقلا ) وانما 
عرفنا ذلك ( بإستدلاطم ) بالآبة » فانها لا تكون على فى الوقوع ومأمة تصر 2 منهم بأن 
حمس أن شيم َي الحواز والله أعل . 
مسل 

واتفقوا على جواز النسخ الاخ والمساوى كالماشرة والتوسه الى الكعبة ء وهل جوز 
لاقل . قال ( الھور جوز أثمل » ونقام) أى المواز به ( شذوذ) يعضهم علا » و بعضهم 
سمعا ‏ ( لنا ان اعتبرت المصاح ) فى اكليف ( وجو!) م هو رأى المتزلة ( أو تفضلا ) 
كا هورأى غيرهم ( فلعلها ) أى المصلحة للكلف (فيه ) أى فى النسم با قل كينقله من 
الصحة الى السقم > ومن الثباب الى ارم (دالا) أى وان م يكن في هك نوی اليه يكم 
مايشاء ‏ و عل مار بد . (فأظهر ) أى فالجواز أظهر (و بازم) من عدم جواز الا تمل لكونه 
أثقل ( نفى ابتداء التتعليف ) فانه نقل مره سعة الاباحة الى مشقة الف . ةل القاضى 
ولا جواب طم عن ذلك (ووقع) البلا كثر ( تين الصوم) أى صوم رمضان ( بعد 
التخير بينه ) أى الصوم ( و بين الفدية ) عن كل بوم إطعام مسكين نمف صاع بر أوصاع 
كر أوشعير عندنا 4 ومدر أوغبره من قوت اللد عند الشاقعة » أوه د ر أومدى مر أو شوبرع حك 
أجد ؛ فان التعين أثقل من التخبير . عن سامة بن الأ كوع لما نزات . وعلى الدين ,عليقونه 
فدية طعام مسكين _ کان من أراد أن يغطر يفتدى حتى نزات الآبة بعدها ء فنسختها . وى 
صرح البخارى نزل رمضان » فشق عام » من أطع ىكل نوم مسكينا ترك الصيام من يطيقونه » 
رخص لم ذلك » فنسختها - وأن تصوموا خير لم _ فأميوا بالصيام لكن يعارضها 
مافى الصحيح أيضا عن ابن عباس لست منسوخة » وهى للشيخ الكير وامرأة الكيرة 
لاستطيعان أن يصوما » فيطعمان مكان كل بوم مسكينا . هذا » واختار المصنف فى شرح 
المدابة ماعن ابن عباس , لان مئل لال بلرأى لكونه مخالنا اظاهر القرآن » ويحتاج الى 
تقدير حرف النفى كا فى ثالله مهفتو بهن الله لكم أن تضاوا_ فهو فى حكم المرفوع » ولكونه 
أفقه ؛ وف قراءة خقصة ‏ وعلى الدءن لا طقونه - ( والوجه أنه) قال الشار ح : أى الو حوب 
الذى هو اکم الأول » والوجه أن تعبان الصوم بعد التخبير الا (لدس بشخ أصلا) قال 
الشارح أى منسوخ بناء على التفسير الأول( على وز ان ماتقدّم فى فداء اسماعيلعليهالسلام ) 


٠‏ ؟ وز نسحم القران به 





م نأن الابدال يقتضى بقاء وجوب البدل منه . قال الشارح الذى يظهر لى أن يقول على صد 
وزان ماتقدم فىفداء الد بح > لان الوجوب هنا صاربحيث لایسقط عنه ببدل متعلقه مع قدرته 
على متعلقه بعد أن كان حمث سقط کل مما مع قدريه عاهمأ ويمة صار ال وجوت سقط 
عنه سدل متعلقه قطعا ححيث لاوز له العدول الى متعلقه ؛ وان كان قادرا عليه انتهبى » والذى 
ظهر أن مياد المصاف الفسدة باعتبار عدم ٤‏ سو حه أصل الوجوب؛ لماذ كر من قضة 
الابدال » ولاناق هذا منسوخية كيفية الوجوب من التخيير الى التعيين ( درجم الزوانى ) 
الحصنة ( وجلدهنّ ) ان كن غير #صنات ( بعد الحدس ف البيوت ): عن ابن عباس كانت 
المرأة اذازنت حست فى البيت حتى موت الى أن نزلت _ الزانبة والزاتى فاجلدوا كل واحد 
مهما ماثة جادة ‏ قال فان كانا #صنين رجا بالسنة فهو سييلهنّ الذى جعل الله » ولا يضر 
مافيه لتضافر الروايات الصحيحة بهذا المعنى وانعقاد الجاع عليه ؛ والرجم أثقل من اليس . 
( قالوا) أى الشذوذ . قال الله تعالى ( بريد اله أن مقف عنكم ) والنسخ الى الأثقل لس 
شحفيف ولا بر بده الله تعالى ين © (أجيب ان سياقوا) أى الابة ندل على ارادة التحفيف (ف 
المال) أى الماد ( وفيه ) أى فى ا“ ل ( کون) التخقيف ( بإلاثةل ف الال » ولول ) 
العموم فى الال والما ل ( كان ) العموم ( مخصوصا بالوقوع ) أى بقرينة وقوع أنواع 
التكاليف المقملة الممتدأة وأنواع الاملاء فى الأمدان والأموال بألا فاق (دهو) أى هذا 
الاستدلال ( بناء على مانفيناه ) فى المسألة السابقة من أن النزاع لاس فى المواز العقلى بل فى 
(الجواز السمى الذى ما له التزاع فى الوقوع * قالوا) ثانيا . قال تعالى (ماننسخ الآبة) فيض 
الأخف لأنه الجر أوالمساوى والأشق ليس حير ولامثل « (أجيب حخيرية الأثقل عاقبة) لكوئه 
أ كثر ثوابا . قال تعالى ‏ لاإصیہم ظماً ولانصب ‏ الآبة (أوماتقدم) من أزالمراد احير بة لفظا 
ا 

( جوز نسخ القران به ) أى بالقرآن ( كا بةعدة الول با بة الأشهر ) قال الببضاوى 
فى تفسير قوله تعالى ‏ متاعا لك الى الحول ‏ غير اخراجكان ذلك أوّل الاسلام ثم نسح المدة 
وله تعالى ‏ آر بعة أشهر وعشرا_ (والمساللة ) أى ولنسخ آيات المسالة للكفار حكقوله _ 
فاع ف عنهم واصفح - (بإاقتال ) یبا انه كقوله نعالى ونا شرن كافة - وب اواز 
ع( ام (د) خد (الأحاد عثله) كقوله يل ( كنت نيت عن‌ز يار 
الور ألا فزورها » وعن لوم الأضاحى أن مسکوا فوق لا بام : فامسكوا مادا لج ا 


دليل الجيزين نس المتواتر بالأحاد ۲۰١‏ 


ونهيتم عن شرب النبيذ الا فى سقاء فاشر دوا فى الأوعية » ولاتشر بوا مسكرا ( فبالمواتر) 
ی خواز نسم الاحاد إلتواتر (أولى ) من جواز نسخها بالاحاد لأنه أقوى ( وأماقلبه) وعو 
نسخ المتواتر إلاحاد ( فنعه الجهور كل مانی تخصيص ا تواتر بالاحاد : ا كثر بجيزيه) أى 
تخصيص المتواتر بالآحاد حال كون الأ كثر ( فارقين بأن التخصيص جم ا) أى المتواتر 
والآحاد ( والفسخ م إبطال أحدسما ) الذى هو المواتر بالأحاد ( أبن ای فسخ المتواتر 
بالاحاد ( بعضهم ) أى بعض الجيز ن اشخصيص المتواتر بالأحاد لتأخير الاحاد > (لنا لاريقاومه) 
أى المتواتر لأنه قطعى وخير الآحاد ظتى ( فلا سطله) أى خبر الاحاد المتواترلان الشىء لايبطل 
أقوى منه » ( قلوا) أى النجزون ( وقع) سخ المتواتر تحبر الاحاد (إذ ثبت التوجه) 
لأهل مسححد قباء ٠‏ (الى ا البيت بعد القطى" ) المفيد لتوجههم الى بيت المقدس ماز يد على عام 
على خلاف مقداره (الانى لاهل) مسعحد (قاء) کا الصححان (وم شكره 0 ( 
إذ لوأنكر لقل » و يشهد له ما أخرج الطبراتى عن نو يإة بنت مسإ قالت ب صلا الثلهر والعصر 
في مسجد نی جارئة واستقيلنا مسجد إبلياء و فصلينا ركعتين ثم جاءنامن يحدثنا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قد استقبل الت الرام فتحوّل النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا 
السحدتين الياقيتين ون مس تقون المت الرام اث جل من ب ر و 
صلى الله عليه وسل قال أوائك رجال آمنوا بإلغيب . (وبأنه ) أى النى ا تج ( كان سعث 
الاحاد للتبليغ ) للا حكام مطلقا أى مبتدأة كانت أوناسخة لايفرق ينهما » والمبعوث الم 
متعدون تلات الا سكام ور عا كان فى الا حكام ماينسخمتواترا إذالم يقل الفرق بين مانسخ متواترا 
وعيره ( وقل لاأجد فما أوسى الى“ الآبة ) سخ منها حل" ذى الناب (بتحر م كل ذى ناب) 
من السباع تحبر الواحد م فى صصح مسا وغيره حمس فوعأ « کل ذى ناب من السباع حرام د 
د أجيب نجواز اقتران خبر الواحد عايفيد القطع » وجعله ) أى المقترن المفيد للقطع (النداء) 
أى نداء الممير ذلك (عضرته) صل الله عليه وسل على رءوس الاشهاد على ماق الشرح 
العضدى ( غاط أو تساهل) بأن راد حضرته وجوده فى مكان قر يب نحيث لاعن عليه 
كالواقع حضوره ( دهو) أى التساهل (الثات ) لبعد سماع أهل قاء بداء امرف مجلسه 
(واثاتى ) وهو بعثة الاحاد لتا بغ الأحكام انما يم ( اذائبت ارساهم) أى الأحاد ( بنسع) 
ح (قطعى عند المرسل ايهم » وايس) ذلك ثابت ومن اذعاه فعليه البيان (ولا أحد الآن 
حر عا) يرما اسنثى ؛ أى معنى الآية هذا لان لا أحد الحال فاباحة غير المستثى موقه رقت 
الاخمار (فالثاءت ) عرء الابإحة فى ذلك الوقت ( إباحة أصلة ورفعها ) أى الاباحة الأصلة 


۰۲ يجوز نسخ السنة بالقرآن 


فى المستقبل بالتحر يم (ليس نسخا) لان النسخ رفم ك شرعى والاباحة الأصلة لست إناه 
على الحتار وقد مس" 5 





مس كُلة 
( وز اس السلمة بإلقران ) عند جهو ر الققهاء واللتكلمين ومحقق الشافعه ( وأصح 
قولى الشافبى المنع) فانه قال لايح كتاب الله إلا كتاب الله كا كان المبتدى” فرضه فهو 
ازيل المت عا شاه منه جل جلاله ولا :کون ذلك لأحد من خلقه » وهکدا سه رسول الله 
صلى الله عليه وسل » واختلف أتحابه فقيل المراد نى ال جوازالمقلى » ونس إلى الحاسبى وعبد الله 
إن سعد والقلانسى وهم من أ كابر أهل السنة » وبروى عن أجد وأنى اسحاق الاسفراینی 
وأنى الطيب الصعاوک وى منصور » وقيل لم منع العقل والسمع لڪنه ل يقل وهو قول 
إن سرج . قال السكى : ونص الشافى لاددل على أ كثر منه ثم قال حيث وقع نسخ القرآن 
بااسنة فعها قران عاضد ها سين توافق الكتاب والسنة أونسخ السنة بالقرآن فعه سنة عاضدة 
له سين توافقهما » (لنا لامانع ) عقلى ولاشرعىى من ذإك (ددقم) والوقوع دليل الخواز (فان 
التوجه الى القدس ) أى بيت امقدس ( لس ف القرآن ونسخ ) التوجه اليه ( به) أى 
بالقران ال تعالى ‏ فول" وجهك شطر المسجد الحرام ‏ (وكذا حرمة المباشرة ) بقوله تعالى 
- أحل لک اة الصيام الرفث _ الآة فان تحر عها لبس فى القرآن ( وجو زكونه ) أى نسح 
كل مما ( بغيره) أى غم الة رآن (من سنة أو ) تجوز ثبوت = (الأصل) فبيا ( بتلاوة ) 
أى علو من القرآن (نخت وذلك) التجويز (على) تقدير (الموافققة) فيهه ع ام 
(احتهال لا دليل) فلا سمح (ثم لوصح ) ماذ كرتم من التحو بز اذ كور ( لم يتعين ناس 
عل تأخْره مالم بقل عليه الصلاة والسلام هذا ناسيم ) لكذا ونحوه لذلك الاحنال ( وهو 
خلاف الاجاع » قلوا أى المانعون) أوّلا قوله تعالى ‏ وأنزلنا اليك الذذكر ( لتبين ) للناس 
ازل الم - يقتضى أن شأ نه السان لاو ديا م » والنسخ رفم لا مان » (أجيب) ليم شأنه 
ومنع أنه لیس سان شوله ( والنسخ ) رفم لا يبان ( منه ) أى من الببان لاه سان انهاء 
مادة لة الحم ¢ * (قلوا) ثانيا فسخ السنة بالقرآن (بوجب التنفير) للناس عن‌النى ل لانه 
يغه أن الله تعالى لم برض , عا سنه رسول الله وليه وهو مناف لمقصسد البعثة وهو التأمى 
نه والاقتداء أ (أجيب ) الاسر حصول التفرة على تقدر النسخ (إذا أمنا انه مبلغ ) 
وسقدر يعبر به عن الله نعالى لاغبر ؛ و اذا کان التصرف كله مر اله - ومانطق ع عن اطوى ‏ 


الاعتراض منتهض على الوقوع بأنها آحاد ۰۳ 

الاية ( 1 يازم ) من لس السنة بالقران نفرة ٭ (وأماقلبه) أى ساسم القران بالسنة ( فنعه) 
الشافنى ( قولا واحدا ) قال امام الحرمين قطع جواه أن الكتاب لايك بإلسنة وسبق 
تأويل السبكى ( وأجازه الجهور لماتةدم) من أنه لامانع عقلى ولاشرعى من ذلك (ووقوعه) 
والوقوع دليل الجواز . أخرج الشافمى بسند حصح عن مجاهد . قل رسول الله صلى الله عليه 
وسل ( لاوصية لوارث نسخ - الوصية للوالدين والأقر بين - ) الثابتة بقوله تعالى - كتب 
علیکم إذاحضرأحدة اوت ان ترك خيرا الوصية لاوالدين والأقر بين بالمعروف . (والاعتراص 
منتوض على الوقوع ) أى وقوع نسخ القرآن بالسنة هذا الحديث واضطرابه ( بأنها آحاد فلو 
ص ) نسكخ القرآن ہا ( نسخ ہا ) أى بأخار الآحاد ( القرآن ) وهو غر جائز انفاة 
( إلا أن يدّعى فها) أى فى هذه الأحاديث (الشهرة فيجوز) السخ بها (على ) مدهب 
( الحدقفية وهو ) أى كونها مشهورة جوز ما اسح الكتاب (الحخق) لآنه فى وة المتوائر من 

حت ظهور العمل به من غير نكيرء فان ظهوره يغنى الاس عن روايته ؛ وقيل لا نسم عدم 
توائره للجتهدين الا کین بالنسخ لقر ہم من زمانه مط ( وإذ قل أب زيد إيرجد) فى 
كتاب الله ماسح بالسنة الا من طر يق الزيادة على النص ( فالوجه ) فى الاستدلال لاوفوع أن 
يقال ( الاجاع ) على المكم المأحر (دل على) وقوع (الناسحم ) لان الاجاع لابصلح أن 
تكون ناسحا على الصمحييح . ثم لاب من مستند ولا يسلح أن يكون قناسا لان النسخ بالرأى 
لاجوز (ول بوجد) الناسخ (فى القران فهو سنه ) وهذه طريقة ألى منصور المار بدى 
وصدر الاسلام وصاحب الميزان وآلى اللث السمرقندى » ونه سطل دعوى الزجاج الاجاع على 
أن ف ض الوصية نخته بات المواريث وان ذهب ال هكر واختاره الحصاص ونر الاسلام 
وصدر الشر يعة » ووجهه أنه تعالى فرض الوصية الى العباد ألا بقوله _كتب علي - الآبة ثم 

نول ذلك شفسه فقال - توصي الله فى أولادة ‏ الآة وقصر الايصاء على حدود معاومة من 
اانصف والر بع وان والتكن والثلث والسدس لازاد علمها ولا ينقص عنها اعامه فتجز الناس 

عن معرفة المقادر رمن هو الأنفع من هذه الورئة فصار ان المواريث هو الايصاء لانه بان 

لذلك التق بعينه فاتبى حك تلك الوصية كن وکل غيره باعتاق عبده ثم أعتقه نفسه فانه 
يهى ححكم الوكلة والحديث مقدر انسخ الوصية للوارث » ودقع بأن دعوى النسخ 1 

الموار يث لانصح لامكان ا ع دما بان تصرف الأولى الىثلث المال » والثانية الىالباى غبران 

مافىصميم البخارى عن ابن عباس أنالذى نسخ آنه الوصية آئة المواريث مدفعه به وأجيب 
انها لست بصر عة فى الس وابما سنه الحديث المد كور ي أقول مافى البخارى موقوف طى 


£< ينسخ بعض القرآن .تلاوة وحكما ا 
ابن عباس » ولس ممالاجرى فيه الرأى فاذا قام الدليل القاطح على أنه لايصلم ناسخا حب 
العمل عوحبه فان قرول الصحانى فما جری فيه الرأى لس عحة على الجتهد ب (قالوا) أى 
المانعون قال تعالى (مانفسخ الابة والسنة ليست خيرا منه ) أى من القرآن (دلا مثلا) له 
(ونأت بفيدأنه ) أى الى باحر وا لل ( هو نعالى) والاقى بالسئة هو الرسول ¢ ( جيب 
مما تقدم ) من أن المراد امير والمثل من جهة اللفظ » ولاح أن الاستدلال يفيد أعسين : 
أحدهما أن عدم خيرية السنة وعدم مثليتها عنع من كونها ناسخا للقرآن » والثاتى أن كون 
الآتى بالناسخ ليس إلا الله تعالى يى عن كون ما أنى به الرسول ناسخا ها تقدم لا يصلح إلا 
جوايا عن الأول ومتممه قوله (وعدم تفاضله) أى لفظ السنة (بالحيرية أى البلاغة) يعنى من 
حيث البلاغة ( منوع ) قال الشارح إذ فى القرآن الفصيح والأقصح والبلي والأ بلغ انى 
وهذاغفلة منه عن الببحث » إذ الكلام فى نسم القرآن بالسنة لابالقرآن » ونت خير بأن أباغية 
السنة من القران إدا م کن قدر ااسورة لس ممع شرعا لكن ترك هذا الوحه أوسده ( ولو 
سل ) أن مراد كونه خيرا أومثلا من حيث المعنى (فالمراد عبر من حكمها ) أو عل حكمها 
بالنظر إلى العباد (والحك الثات بالسنة حا رکو نه صلم إلكاف) مائدت بالقران أومساو اله . 
م أشار إلى جواب الأ الثانى بقوله ( وهو ) أى الك الثابت بااسنة ( من عنده تعالى 
والسنة مبلغة ووی غير متلوٌباطن) أى كونه وحيا ( لامن عند نفسه) صلى الله عليه وسل 
قال تعالى ‏ وما ينطق عن الطوى إن هو الاو وى - فلاتى مها فى المقيقة اعا هو الله 
تعالى » والرسول سفير . ) 
عا 

فسخ جيع القرآن غير جائز بالاجاع ٠‏ قال الامام الرازى وغيره لانه متجزة مستمرة على 
التأ بيد : ولح بعضه حابز » ونقصسزه ماأشاراليه وله ( بلس القرآن ثلاوة ويك أوأحدها) 
أى تلاوة لاحكا أوعكسه (ومنع بعض المعتزلة غير الأوّل) أى تلاوة وحكما » ( لنا جواز تلاوة 
حكم ) ٠‏ ولذا حرم على الجنب اجاعا ( ومفاده ) من الوجوب والتحريم وغيرهما حكم ( نر 
ولاربازم من نسخ حكم نسخ ار ) لاتلازم بينهما ‏ وجب ذلك » وهذان ا لكان كذلك 
يجوز س أحدهما دون الاخ ركسا الأحكام الى ليس بينها هذا التلازم ( ووقع ) نسخ 
احدهما دون الاخر ( روى عن عمر كان فما أنزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوهما ألبتة 
نكالا من الله ) . قال الشارح :كذاذ كره ابن الماجب» والذى وقفت عليه ماأخر جه الشافى 


حك المنسوخ تلاوة ثأبت 0 
عنه أنه قال « إيا 5 أن تهلكوا عن آله الرجم أن يقول قائل لاجد دن فى كتاب الله : 
فلقد رج رسول الله ا فوالدى نفسى بيده لولا قول الاس زاد عمر فىكتاب اس لکتشا 
الشيخ والشيخة اذاز نا فارجوهما ألتة فانا قد قرأناهها » # فان قلت كيف کہا وهو منوح 
التلاوة ب قلت لم بقل كتا فى الصحف : بل أراد كتاتها فى صيفة للعمل تحكمها ولبعل أنها 
كانت ف القران فنسححث تلاوتها » وللترمدى نحوه . ع أسرجه النساتى وعبد الله بن جد فى 
زيادات لمسند وكفحه ان حيان والحا بم عن إلى" إن كعب ذل ۾ تعدون سورة الأحؤات , 
وَل قلت ثنتين أو لاا وسبعين ية قال كانت توازى سورة القرة أوأ كثر » وكنا تقر فيا 
الشيخ والشيحة اذا زنيا قار جوها ألتة نكالا من اينه ؛ وا عأ عبر عنهماأ عهما لأن الفالل فمهما 
الاستعاد ( وحكمه) أى هذا المنسوح التلاوة ( ثابت) لأن المراد بالشيعم والشيخة المحسن 
وال خصنة وعما اذازنيا رجا اجاعا (ولقد استبعد) کون هذا قرا نا نسي تلاوته استعادا اشا 
( من طلاوة القرآن ) بضم الطاء المهملة أى حسنه لماأنه بوجد فيه ذلك ولايازم على الاستبعاد 
اهام انكار عشى عليه لأن ذاك فما ثبت قرآ نيته بالمتوائر وثبوت هذا بإخبار الآحاد ( وينه ) 
أى المنسوخ تلاوته فقط عند أخابنا ( القراءة الملنهورة لابن مسعود) ‏ قصيام ثلاثة أيام 
( متتابعات ‏ ) إذ لاوجه لقراءته ذلك فى القرآن الا أن يقال كان لى فيه ثم انتسخت تلاوته 
فى حياة رسول الله تفل بصرف القلب عن حفظه الا قلب ابن مسعود فى الک بنةله فان 
خير الواحد وح العمل نه غم أن كتاته فى المصاحف لانحوز لانه لاد فيا من التوار» 
(و) منه أيضا القراءة المشهورة اإابن عباس فأفطر فعدة ) بعد قوله تعالى - هن كان منك 
مسيضا أوعلى سفر ‏ ومافی الم حبحان أنه كان فى القران ر فلوأن لاان آدم واديان »نڏه 
لامتى أن كون له ثالث » ولاعلا فاه إلا التراب ؛ و يوب الله على من ثاب » قال ال عبد ار 
قيل اب هکان من صورة ص ( وقله ) أى نسخ الم لاالتلاوة ) آنه الاعتداد حولا مناد 
وارتفاع مفادها) بأر بعة أشهر وعشرا ( وهما ) أى نخ التلاوة والحك ( معا قول عائشة 
كان قما أنزل عشر رضعات ) معاومات (حرمن) رواه مسل ٭ (قلوا) أى مانعو نس أحدهما 
يدون الآخر ولا ( التلاوة مع مفادها ) من الك ( كالعل مع العالمية والمنطوق مع المفهوم) 
ف لابنف ككل من العالمية والمفهوم عن صاحبه و بالعكس كذلك لاينفك الحكعن التلاوة 
وباإلعسكس » ووجه الشبه أ نكاد منهما لايتصور تحفقه بدون الآخر ( والمقصود أنه ) أىكلا 
منهما (مازوم ) للآخر (فلايضره ) أى الاستدلال المذ كور (منع بوت الأحوال ) رد 


۲*۳ دليل المانعين قاء التلاوة دون الج 

لما قبل من قبل الجهور من أن العالمية من الأحوال أى الصفات النفسية الى لست عوجودة 
ولامعدومة قاعة عوجودة » والمق عندنامنع شوتها وان قال به مض ما كالقاضى وامأم الخرمين 
ولامحن أن الذى سموه حالا وان كان معدوما لكنه من الأمور التى نفس الأمس نفس لظرفيا 
وان ۾ يكن ظرفا أوجودها كزوجية الآر بعة حلاف زوجية الجسة » رهذا القدر كاف فى قى 
الملازمة بنه و بين أمى آكثر. ( واليواب ) عن هذا الاستدلال ( ان قلت) المتلأوا لج 
( مازوم الثبوت ) أى ثبوت المعنى أوالتلاوة ( ابتداء سامناه ولايفيد) لأن السكلام ليس فيه 
(اد) مازوم الثبوت ( بقاء منعناه ) إذ لابازم من الثبوت ابتداء الثبوت بقاء ( والكلام 
فيه) أى فى ثبوته بقاء يه (قلوا) أى المانعون ثانيا ( بقاء التلاوة دون الح بوهم يقاءه ) 
أى الحك (فيوقم) اوها دونه (فى الجهل ) وهو اعتقاد بقاء الک وهو غير مطابق 
الواقع » وهو قبيح لابقع من الله سبحانه ( وأيضا فامدة إتزاله ) أى القرآن ( إفادته ) أى 
الح ( وتتنى ) افاد ته الحم ( سقانه ) أى الج (دونها) أى التلاوة هكذا فى النسم 
المصححة ء والشارح بى عليه » والصواب ببقائها دونه اللهم الا أن برجع ضمير بقابه الى القرآن 
وضمير دوتها إلى الحم اعتبارآنه فايدة ولاعن مافيه . فىالشرح العضدى وأيضا فتزول فائدة 
القرآن لانحصار فامدة الافظفى افادة مدلوله و إذا لم يقصد به ذلك فقد بطلت فابدته ؛ والكلام 
الدى لافادة فيه جب أن سه عنه القران ا ( جیب ) ان ( مبناه ) أى الاستدلال 
المذ كور (على التحسين والتقبيح ) العقليين وقد نفاهما الاشاعرة ( ولو سل ) القول مهما 
(فانما يازم الابقاع ) فى الجهل عند نسيخ الك لاالتلاوة ( لوم ينصب دليل عليه) أى على 
عدم بقاء الک لكنه نصب عليه فالجتهد يعمل بالدليل والمةلد بالرجوع اليه ( و متم حصر 
فائدته ) أى القرآن فى افادة اج ( بل ) انزاله كا يكون لافادته بكون ( للاتحاز ولثواب 
التلاوة أيضا وقد حصلتا ) إذ الاتجاز لاينتنى بنسخ تعلق حك الافظ وكذا الثواب ( كالفائدة 
الى عينتموها ) أى کا حصلت الافادة المذكورة ابتداء ولايازم بقاء الفائدة (والا ) أى 
وان لم يعتير حصول الفائدة ابتداء قبل الاس لعدم قاء الحم لعاه (اثى النسخ بعد ) 
طلب ( الفعل الواجب نكرره ) شكرر سببه إذ المطلوب فيه استمراره باستمرار سده وهو 
فائدة المحطاب المتعلى به وبالنسيم بزول ذلك » والمستلزم للحالمنتف فالنسخ منتف » والقائلون 
الس لاشولون اتفاء هذا الح دل أ-جعو| على صنته بل وقوعه 6 وا ما قد الانتفاء ذا 
النسخ لأن نسخ فعل جب تكرره لايستازم اتتفاء الفائدة لأن المطلوب فيه أصل الفعل وهو 
عصل عرة قبل الفسخ فليتأمل . 





لاينسخ الاجاع ولا يشخ به ٨۰۷‏ 
مسكلة 

لاخ الاجاع ) القطتى أى لارفم المكم الثابت به ( ولاشخ به ) غيره ( اما 
الأول فلا“نه لوكان) أىلو تحقق رفع حكمه (فبنص" ) أى فينسخ بلص ( قلطم أراجاع) 
قاطع ( الأول ) أى نسخه نص فاطم ( يستازم خيلا طم الاجاع ) أى الاجع ع القاطم 
مل حح د قطيفة (لانه ( ای الاجاع حيتئد حلاف الو أواقم الدى هو النس” وخلافه خطأا 
لتقدم ذإك عليه الماسيحىء » ولانعقد الجاع على [خلاف القاطم 1 والثالى) أى رفع الاجاع 
بإلاجاع يستازم ( بللان أحدهما) أى الاجاعين الناسخ وادوخ وهو ظاهر ( ولس ) 
هذا الدليل ( بشىء لأن النسخ لانوجب خط ) لاستنزامه خط الحم امسو مطماء بل 
اما ينس الاجاع بنعر” متأخر لأنه لايتصوّر الاجاع ( الأول » والا) أى ران كان النسخ 
موجبا ااه ( امتنم ) الخ ( مطلقا ) لاستازامه خط الحكم المنسوح .طلقا ( بل ) اما 
لا بسح الاجاع ن نص" متآخر ( لأنه لاتصوّر لأن جچه) ای الاجاع شمر وطك ٠‏ ( شبد 
يعدنه ) أى ان کون العقاده بعد زمانه ( عليه السلام فلا بتصوّر لاخر الس ع ۾) ای 
الاجاع (وعرته) أى الخلاف فى أن الجاع لا اس بغيره تظهر ) فا ادا اجع على قولين ) 
فىالشرح العضدى . قالالجيزون : اختلفت الأمة على قولين فهو اججاع علىأن المستلة اجتهادية 
وز الأخدذ كلهما »6 ثم تجوز اجاعهم على أحد القولن مي" فاذا أجعوا بال اواز الدى 
هو مقتضى ذلكالا جاع وهو معنى النسح ( جاز بعده ) أى بعد الاجاع على 'لقولين الاجاع 
(على أحدعما) عه (فاذا وقع) الاجاع على أحدهما بعينه ( ارنهم جواز الأخد بإلآخر) 
لتعان الأخذ ىم أجع عليه على سبيل التعيين » و بطلان الأخذ میخالغه (فاتجز) لواز نسخ 
الاجاع وصيرورته منسونا ول ارتفاع جواز الأخذ الاخر بعد أن كان عا عليه ( نخ ) 
لذلك الاجاع ( والجهور) يقولون (لا) أى ليس نس ( انع الاجاع على أحدهما ) 
اله : يعتى وت هدا النسخ موقوف على نه كه العقاد الجاع عل أحد دينك اقول عه 
وهى غنوعة (لانه ) أى انعقاد الجاع على ادها لعمئه (عتلف) فه به ( واو سم) انعقاد 
الجاع على أحدهماعينه (ة)ليس الارشاع المذ كور خا الجاع اتام »لان مامه وقرره 
5-3 لع دم اطع منعه ) أى كنع انعقاده على وجه الازوم ( والاجاع على أحدهما) 

بعينه (مانم) ٠‏ ن ذلك » وفبه نظرء لأن الختار أنه اذا أجع أهل الل والعقد على ححكم 
قعصر فمعحر “د العقاده صار قطعياأ و بازم أن يكونتاما ویک عدمالمانع فىوقتالا سقاد فتدر 


٣۰۸‏ ان كان المي ناشئا عن ظنى” فبرفعه 
( وأما الثاتى ) وهو أن الاجاع لايخ به غيره ( فالا كثر على ملعا ) أى منع أن سخ 
به غيره (خلدنا لان ايان و بعض الءتزلة بن لنا ان كان الاجاع (عن نص”) من کتاب أو 
سنة (فمو) أى النص (الناسخ ) ولاكان. مازعم الجيز نسخ الاجاع له أعم مما جوز 
تسه والاص لا شخ الا ماجوز سخه فسره بقوله ( يعنى لما حيث ينسم ) اشارة الى 
أن ماحيث لابنسخ فهو معزل عن مظنة النسخ مطلقا (والا) أى وان ل يكن الاجاع عن 
نص (فالأول) أى الحكم الذى زعم الجيز أنه منسو خ بالاججاع مطلقا ( ان ) كان ( قطعيا 

لزم خطا الثانى ) وهو الاججاع الذى ظنّ أن كونه ناسخا (لأنه ) أى الثاتى حينئذ (على 
خلاف) الص ( القاطع ) وکل ماهذا شأنه خط (والا ) أى وان لم ,يكن قطعيا بل ظنيا 
(فالاجاع ) انعد (على خلافه ) أى الفلي المد كور ( أظهر أنه ليس دليلا) لان شرط 
الاحتحاج بالظنى أن لا يكون على خلاف القطى (فلا ( ثابت له (فلا رفم ) لأنه فرع 
ابوت (5) برد ( عله ) أى على هذا الاستدلال ( منع خط ) حيث قال ان قطعيا آرم 
طا [ الثانى لأنه ) أى الا ( قطى متأخر عن قطبى ) متقدّم » والناسخ لاستدعى خطاً 
الملنسوخ » و إلاامتنع النسخ مطلقا » وقد مص غر ة (وان) كان الحكم ناشئا (عن ظنى) 
كم هو التقدير الثاتى (فيرفعه) الثاتى لأن القاطع برفع مادونه ( كالكتاب الكتاب ) أى 
كنس قطبى الدلالة منه وظنيتها منه (واذن فللخصم منع الأخير) وهو أن الاجاع أظهر الى 
ارم ( بل يضح) الثاتى الذى هو الاجاع القطى الاول (الظنى › لاأنه) أى الثانى ( يظهر 
بطلانه ) ای الأول » (فالو جه) فى دليل منع نسخ الاجاع (ماللحنفية) من أنه (لامدخل 
للا راء فى معرفة انتهاء ء المكم فى عامه تعالى) واعا يعرذلك بالوج ولا وج بعد النى صلى الله 
عليه وسل * (قلوا ) أى الجيزون (وقم ) نسخ القرآن بالاجاع ( بقول عثمان ) لما قال له 
ابن عباس كيف ححص الأ" بالأخو بن وقد قال تعالى _ فان كان له إخوة فلا مه السدس _ 
والأخوان ليسا إخوة (حها قومك) باغلام . قال ابن الملقن رواه الما كم وقال كحي الاسناد 
و إبطال حكم القرآن بالاجاع نسخ ( و بسقوط سهم المؤافة ) من الرّكاة عند الحنفية ومن 
وافقهم بإججاع الصحابة فى زمن أفى بكر رذى الله تعالى عنه روى الطرى أن عجر رض الله 
عنه لما أثاه عيبنة بن حصن قال الحق من ركم هن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. : 
يعنى اليوم لبس مؤلفة من غير إنكار أحد من الصحابة ذلك » (قلنا الأول) أى الاستدلال 
شول عهان على كونالاجاع ناسا للقران (بتوقف على إفادة الا( أى - فان كان له اخوة 
فلا مه السدس- (عدم حب ماليس إخوة قطعا) للا م” من الثلث إلى السدس » إذ لولم يفد 


سقوط المؤلفة من قبيل انتهاء ا لحك ال ۲+۹ 
جاز أن يكون جيم لدليل آخر (و) على ( أن الأخوين ليسا اخوة قطما ) اذ لوجازكونهما 
فى اللغة اخوة كان معنى قول عنان ان قومك تجعاونهما اخوة من حيث اللغة ( لكن الأؤل) 
أى إفادة الآنة عدم حب مالس إخوة ثابت ( بالفهوم) الخائف ( الختلف ) فى صنة كونه 
چ ( وهو انل ,يكن ْه أحوة لا كون لآم ادس . (والثالى) وهو أن الأخوبن لسا احوة 
قطعا ( فرع أن صيغة ال جع لاتطلق على الاثنين لا ) حقيقة (رلاجازا قطعا) ولي سكذلك 
فان الاطلاق علمهما ازا لاشكر ( ولو سل ) أن عمان أراد حها الجاع ؛ کذاذ ره 
نص ) وملی تبعندهم ليكونالنسخ به ء والا كان الاجاع على خلاف القاس ؛ وهو باطل 
9 سقوط المؤلفة من قبيل انتهاء ا لحك لاتهاء علته المفردة) انما قيدها به اذ لوكانت متعددة 
م بازم من انتهاء بعضها اننهاء ا لحك . قال الشارح وهى الاعزاز للاسلام » ومعنى انتهائها أن 
الاعزاز كان حاصلا ف ردن أفى بكر دون أعطاء همهم ( وليس ) اساء ال لا نسهاء عله 
) نسخا ولوادعوا ) اى الجيزون > يعنى سموا ( مثإ ) أى كون الاجاع سينا رفم الح 
باتپاء مته (نسخا فلفظى' ) أى فالحلاف لفظى (مبى على الاصطلاح فاستقلالدليله) أى 
النسخ »6 ذن اشترطه فيه وهو الجهور لم تحمل الاجاع ناسنا » فان الاجاع لس مستقلا بذاته 
ف اثبات الحم ٠‏ بل لاب له من مستند هو الدليل فى المقيقة » وه وكاشف عنه وان لم ينقل 
الينا لفظه » ومن لميشترط فيه جعله ناسخا . قال شمس الأ عة » وأما النسخ بلا جاع ققد جوّزه 
لض مشانحنا بطر يق أن الاجاع مو جب عل اليقين كاللص فيجوز أن شت ال ره والاجاع 
فى كونه حتة أقوى من الحبرالمشهور» واذا كان ڪوزالنسخ به وازه بالاجاعأولى » وأ كثرهم 
على أنه لا جوز دلك 4 لان الجاع عبارة عن اجماع الآراء على سى ه 4 ولانحال لرأى فى معرفة 
نهاية الحسن والقبح فى الشىء عند الله تعالى ( وصرح فر الاسلام عنسوخيته ) أى الاجاع 
(أبضا) . قال الشارح وهذا يفيد أنه مصرح بنسخ الاجاع والنسخ به » وفيه نظر » لأنه 
لا جوز أن كون قوله أيضا بإعتبار نحق القول مهما معا من الحنفية وان م يكن القائل مهما 
واحدا (قال والنسخ فى ذلك كله) أى فى الاجاع ( عثله ) أى بإجاع مثله (جائز حتى اذا 
ثنت حك باجاع فى عصر بجوزأن جمع أولئك على خلافه فينم به الأول وكذا فعصرين . 
ووجه ) قول نكر الاسلام ( أنه لاعتنع ظهور انتهاء مدّة المكم ) الأول ( بإطامه تعالى 
للحتهدين » وان يكن للرأىدخل فمعرفة انتهاء مذة الك وزمان نسخ ماثبت بلوى ) من 


۲1۰ لا ينس اجاع الصحاءه لجاع زوك ه 
الأحكام (وان اتهى نوفاته عليه الصلاة والسلام لامتناع نسخ مائبت بالوى بعده ) ل 
( لکن زمان نسخ مائيت بالاجاع ل بنته به ) أى عونه كلانه ( لقاء زمان انعقاده ) أى 
الاجاع وحدوثه ( جاز ان چمع على خلاف ما جع عليه اهل العصر الأول) أعشار ندل 
الصا ( فيظهر بالاجاع المتأخر انتباء مدّة حك الاجاع السابق الا أن شرطه ) أى 
نسخ الاجاع الاجاع (المائلة) ينما فى القوّة (فلا ينسخ إجاع الصحابة إجاع ) من 
غيرهم (بعده) أى بعد إ+تاعهم ( علاف ما ) أى إجاع انعقد (بعده ) أى بعد اجاع 
الصحابة انه ينسه مابعده . ( وأنت خبير بأن هذا ) التوجيه (لايتأتى إلا على القول 
بجواز الاججاع لاعن مستند) وتجويز أن كون للاجاع الأول مسةند ظنى ثم يظهر لأهل عصر 
التأخر مستند خر أقوى من الأول سيأتى مع جوانه ( ولس ) القول به القول (السديد ؛ ثم 
ناقض) نفرالاسلام فى هذا التصرع ( قوله فى) مبحث (النسخ » وأما الاجاع فذ كر بعض 
المتأخرين أنه مجوزالنسخ به : والصحيح أنالنسخ به) أى بالاجاع (لا بكون) لأن النسخ 
لايكون ( الافىحياة الى عليه الصلاة والسلام » رالاجاع لس ححة فىحياته لأنه لالجاع 
يدون ر أ( لاله وَل الجتهدين ؛ والاجاع اتفا ق كلهم » واذا نحقق رأبه فهوالدليل لاالاجاع 
أشار الى دلبل آخر على عدم انعقاد الاجاع فى زمانه بقوله ( والرجوع اليه ) عليه الصلاة 
والسلام عند الحاجة الى البيان فما لم يتبين حكمه عند أهل الع (فرض » واذاوجد منه البيان 
فا مو جت لاع هو السيان اللسموع مله) لاغيره ( واذا صار الجاع واجب العمل 4( لعده 
( ۾ .دق النسخ مشروعا ) اذا لى يصر مشروعا الا بعده عليه الصلاة والسلام » وعند ذلك قد 
اهضی أوان النسخ م عرفت ( وجوّر أن بريد ) :كر الاسلام بعدم النسخ بالاججاع أنه 
(لاينسخ الكتاب والسنة بالاججاع » وأمافسخ الاجاع بالاجاع فيجوز ) والفرق أنالاجاع 
لاينعقد نحلافهما » وينعقد حلاف الاجاع لما عرفت من دل المصالم ( وهو ) أى هذا 
الاحتهال الذى جوّزه ( جرد دفع المناقضة ) عن خفرالاسلام ( لابقوى اختياره) أى نف رالاسلام 
( للشعيف) وهوأن النسخ بكون بالاجاع للاجاع ( ثم هو) أى التو بز المذ كور (مناف 
لقوله النسخ لا كون الافى حياته ا ) اذ التادر منه أن مطلق النسخ لا يكون الا فا (وما 
قبل) على ماف التاويح (جاز وقوع الاجاع الثانتى عن نص“ راجح على مستند الاجاع الأول 
ولا بعر ار ٠‏ ) أى النص” الراجح (عنه) أى عن مستند الأول ( کی لبنس النسخ الى) هذا 
(النص") التآخر (فيقم الاجاع الثانىمتأخرا ) عن الاججاع الأول (فيكون ناسخا ) للا ول . 
وقوله ماقيل مبتد أخبره ( لم بزد على اشتراط تآخر الناسخ ) ووجود اشترط (ثم لابفيد) 


باس النص بالقياس ۲۹١‏ 





تو حه نسخ الجاع و کون مسالتف ه قوی ( لاه اذا ڌر ص محقق الجاع عن اص مسنم 
مخالفته) أى ذلك الاجاع (ولو ظهر اص ار جح منه) أى من اس الجاع الأول ( لبر ورة 
ذلك الحم ( مجم عليه ( قطعيا بالاجاع فلا جوز مخالفته فلا يتصور الاجاع علافه ) . 


ا“ 
مس 


( اذا رجح قباس متأخر لتأخر شرعية حك أصله عن نص ) صا لتأخر (على تقيض 
حكمه ) أى الأصل متعلق نص زف الفرع ) الدى عدى القاس المذ كور ف > الأصل 
اله فقدوقعت المعارضة بينهذا القياس و بينذاك النص” لاقتضاء كل منهماتقيض الآخر. وى 
الحقيقةالمعارضة بين النص” الد" ال" على حك أصل القياس و بين النص” المذ كور ؛ ورجحان القياس 
لسئب رحححانه عل النص” الآخربثيىء م أسباب الترجيج 4 وحواب اللثمرط قوأه ( وجب 
سحه) أىااقاس (إناه) أى النصس” السابق 6 وهدا الأصن ( لمن عير قد( أى القاس 
( على خر الوا حد بشروطه) . قال الشارح : أى النسخ + والظاهر أن إرجاع الضوير اى 
التقدم (دون غيره) أى غير من جبزتقدعمه على خبر الواحد . ولاذ كرح القياس الراجح 
باعشار ص ج صل على النص الآحر ألق 1 القاس المساوى يذلاك الاعدار ااه 6 فال 
(وکذا) أى ومثل القياس الرا جع القياس (المساوى) مثاله نص الشارع على عدم راب بةالذرة ؛ 
م نص لعده على رلو نه القمح وهوأصل قباسر نو به لدرة ٠‏ م لص لعده علىر لر به اقمع ي 
وهوأصل قباس ر بوبه الذرة على القمح فقداقتض القياس امتا حرلتا ترشرعية > أصزه فىالدرة 
وهواار دو به عن اص الد ال" على عدم ر و هها أن نكون الدرة رلو به ؛ ونسخ حك ذلك 
المتقدّم » (وماقيلف نفيه) أىالنسخ (فالظنيين) عل مافیاصول ابن الحاج_لأنه (بين القياس) 
ناسخا ومنسوخا . وتفصياه أنه إمامظنون أومقطوع الأول لا مكون ناسخا ولامنسونا » أما أنه 
لا يكون ناسنا فلا نماقبله إماقطى أوظنى » فا ن کان قطاعيا لم حزنسخه بالظنون وان كان ظنيا 
أومساو » و (ليس بشیء بعد فرضتأخره) أى القياس عن الظى الأول (و ) بعد فرض (الحكم 
بصسحة الك الساببق) الثابث بالظنى المذ كور ( دالا ) أى وان ل يكن القياس متأخرا ( فلا 
سخ ) اد الناسخ لاتصوّر ان يكون مقار ا ھا عل مأفدمره الشار نح فلا وحة أن شال ان 
المعنى وان لم يكن القاس المذكور ناسحا لاقلت ل ببق نسخ أصلا اذ »کن مثل هذا الكلام 


1۲ نخ القياس قياسا آخرفبه نظر 
ف كل نسخ (وانما ذاك ) ای فى النسخ ( فا مارضة اللحضة ) بين الظنيين من غير تأر 
أحدهما (دآما سحه) أى القاس ( قياسا آآخر بشخ حك أدله) أى الآ ( مع ) وحدود 
(علة الرفع الثابتة فى الفرع على ماقيل ففيه نظر علدنا ) تفسيره ماأفاده الحقق التفتازاق فى 
حاشيته على الشر ح العضدى بقوله » وصورة ذلك أن ينسخ حم الأصل نص“ مشتمل على 
علة متحققة فى الفرع فينسخ حك الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتتحقق قياس ناسخ ونر 
منسوخ : مثاله ان ثبت حومة الربافى الذرة بقياس على الب منصوص العلة ثم ينس حومة الربا 
فى ابر ننصيصا على علة مشتركة سنه وبين الذرة » فقاس عليه وترفم سحرمة الربافيها فيكون 
تسا لاقاس بالقناس اه فعلة الرفع الثابتة فى الفرع عبارة عن العلة اللمنصوصة فى القياس الثاق 
فائها مو حودة على هدا التصوير فى الفرع الدى هو الذرة > ثم بين وجه النظر بقوله ( اذ لایر 
القياس ) المرتب ( لعدم حم ) والقياس الثاتى فى التصوبر الم كور من هذا القبيل ( کا 
سيعل ) فالمرصد الثاتى فىشر وط العلة (ولايعلل) الج (الناسخ) من حيث انه ناس » والا 
يازم تعدية النسخ الى حك آخرءشاراك له فى تلك العلة لك ممائل للفسوم عند إلغاء خصوصية 
الناسخ والمنسوح ٠‏ ولا كان قوله مع عر لرفم الثامة فى الفرع على ما قبل إظاهره مالف 
هذا دفعه بقوله ( وما فرضه القائل ) المشار اليه بقوله م قبل ( لا يكون غير بيان وجه اثتباء 
المصلحة ) فى شرع حك الأصل لاقياس المفسوخ فلا يكون تعليلا للناسخ بان سين مشلا أن 
المصلحة الى كانت منشاً حرمة الرمأ فى ال انتهت وصارت المصلخة عدم ومته » والفرق بان 
المصلحة والعلة سيأتى فى مباحث القياس ( وهو) أى بان وجه اتتهاء المصلحة ( معاوم فى 
كل نسخ فلو اعتبر ذلك) أى يان وجه اتهائها وجعل تعليلا للناسيم ( كان) الناسيم ( معلاو 
داعا) وهو خلاف الاجاع ( وانما يتصوّر ) نسخ الفياس شرعا ( عندنا بشرعية بدل) 
غير حم الأصل (في) أى فى الأصل (يضاة) الك ( الأقل فستازم) شرع ذلك (رفع 
حكمه) الأول وحينئذ ( فقد يقال جرد رفم حك الأصل ادرا امم ) بين الأصل والفرع 
( فرتفع ج الفرع بالضرورة ولا أثر للقياس فيه) أى فى ارتفاع حك الفرع » وانما الأثر 
بشرعية ضد کر الأصل فيه المستازم رفم حكمه الأول الستدعى إهدار الجامع المرتب عليه 
ارتفاع حكم الفرع ( وأغنى هذا ) البيان ( عن) وضع (مسثلتها ) أى الصورة المذ كورة 
( وغامه ) أى هذا البحث (ف) المسئلة ( التىتليها ) أى هذه المسئلة» ونقل الشارح عن 
الأميرى أن مثال نسخ القياس بالقياس اتفاقا أن رن “ الشارع على خلاف حك الفرع فى محر" 
کون واس الفرع عليه أقوى اى » ولا عن عليك أن قى السخ فى هذا التصوير 


لا قطعم عن قباس ولوقطع بعلته 1۳ 
موقوف على تأخر هذا التنصيص عن الأص الدال على حك الأصل ؛ وعلى کون ال اا 
خالا الحك الأول فبمجرد ذلك التنصيص نسخ الهم الأول وأهدر علته وارتفم حك الفرع 
وبلزمه نس القياس فلاحاجة فيه الى قياس آآخر واتما تاج الى القياس الثاتى لاثبات الحم 
امتا خر للةر ع لا لنسخ القياس الأول » وقديقال لس مراد الأمبرىكون النص” الثاتى دالا على 
خلاف الك الأول أنماوجد » بل على خلافه بشرط أن نوجد فى عله » فيحرد هذا لا ينسم 
ا لحك الأول لا ف الأصل ولا فى الفرع » نم اذا قبس الفرع على محل النص” الثانى لزم نسم 
حكمه الماصل بالقياس الأول فيرتفع القياس الأول حينئف ( ولا حاجة الى تقسم القياس الى 
قطی وطنى ) ”م فعله ان الخاجب وغيره > وذلك لما عرفت من حصول المقصود مما د کر ناه 
من غير تعراص لذلك التقسيم (وستعل ) فى ذيل الكلام فى أركان القياس ( أن لا قطم ) 
نانىء ( عن قياس ولو قطع بعلته ) أى بعلة حك أصله ( ووجودها فى الفرع لجواز شرطية 
الأصل) اذ علية العلة لاتنافى شرطيته ( أومائعية الفرع ) منه > ولا يبعد أن يالقد يقومفى 
بعض اواد قاطع دال على عدم شرطية الأصل وعدم مانعية الفرع » -فينئذ يصير القياس قطعيا 
الهم الا أن يقال عل بالاستقراء عدم وجود قاطع ذلك (واوتجوز ) ای بالقطم (عن كونه) 
أى القياس ( جليا ففرض غير المسئلة ) أى فالمفروض غير المسئلة الى نحن بصددها (ان عنى 
به) أى بالحلى” ( مفهوم الموافقة ) كا سيحىء فى المسئلة الى تلى هذه ( دالا ) أى وان/م 
يعن به ذلك » بل ماقا بل القياس اي (فا فرضناه) ف وضع المسساة (عام ) بندرج فيه 
الج“ والب" فهو أولى لاقتضائه عدم تعلق المقصود مخصوص ال لل" والح » واليه أشار قول 
(لاعتاج اليه ) أى الى ذحكر اللى”. (قلوا ) أى زر النسخ بالقياس نسخ القياس 
( نخصيص ) عموم ( الزمان ) أى زمان الهم (بإخراج بعضه ) أى الزمان من أن يكون 
الك مشروعا فيه (فكتخصيص ااراد) ما يتناوله لفظ العام من حيث ان كال منهما اخراج 
بعض من متعدد » وتخصيص القياس العام" لانزاع فه » وكون أحدهما ف الأعان والآخرفى 
الأزمان لايصلم فارقا اذلا أثرله . (الجوابمنع اللازمة ) بين التخصيصين ( اذ لايجال الرأى 
فى الاتتهاء ) للحم فى عرالتة تعالى » و ( كاتقدّم) ف التى قبل هذه (واوعل) الحك (منوطا 
عصلحة عل ارتفاعها ) أى تلك المصلحة ( فكسهم الؤلفة ) أى فهو منقبيل اننهاء الحكم 
لاتهاء علته كسقوط سهم اأؤلفة من الزكاة ولبس نسيًا » وف الشرح العضدى الحواب أنه 

منقوص بالا جاع و بالفعل و حبر الواحد فان ثالئها خصص ہذا ولا فسخ ہا 


» فسخ أحد الارن من وى منطوق 43 
مس 

( نسي أحد الأمرين ) أى المسكمين المستنبطين ( من غوى منطوق ) ومن ذلك 
المنطوق ( وهو) أى لفواه ( الدلالة ) أى مسمى مها ( للحنفية ) أى عندهم » وعفهوم 
الموافقة عندغيرهم » وفيه أقوال . فىالشرحالعضدى الفحوى مفهومالموافقة والأصل ماله المفهوم 
ونسيحهما معا حائزاتفاقا . واختاف فى نسخ أحدهما دون الاخر: فنهم من جوّزهما ومنهم من 
منعهما الى آخْره » واليه آشار بقوله ( الا امار لاو مدى واماعه جواز ) فس ( النطوق) 
لأند : أى المطوق بدون الفحوى ( لا ) جواز ( قله ) أى عتتع سح الفحوى بدون 
التطوق (لأه ) أى المنطوق كتحر م التأفيف ( مازوم ) افحواه كتحر م الضرب ( فلا 
بنفرد ) المنطوق ( عن لازمه ) فلا بوجد تحر التأقيف مع عدم تحر م الضرب ( علاف 
سخ التأفيف قتط ) بأن ينتف تحر م التأفيف : قاء تحر م الضرب على حاله فانه لاعتنع (لأنه) 
أى سخ التاقيف ( رفم للازوم ) وانتفاء الملزوم لايستازم انتفاء اللازم لواز أن يكون اللازم 
أعم” . آل (المجيزون) لنسمخ كل مهما يدون الآخر ( مداولان) متغايرانبالذات : صريم » 
وغير صرح (الؤاز رفم كل" دون الآخر» أجيب) مجوازه ( مالم يكن أحدهما مازوما لخر 
فاذا كان ) »لزوما للخو ( فا ذكرنا) من أن اللازم كا لايتتنى يدون انتفاء المازوم والملزوم 
ينئى بدن انتفاء اللازم جد قال (المانعون) لنسخ شىء منهما ددون الآخر عتنع فسخ (الفحوى 
دون الأصل لما قلتم ) من ازوم وجود المازوم بدون اللازم (و) عتنع (قلبه) أى نس الأصل 
دون الفحوى (لأنه) أى الفحوى ( تابع ) الاصل (فلا يثبت) الفحوى (دون التوع ) 
وهو الأصل » (أجيب بأن التابعية) أى تابعية الفحوى الا“صل انما هى (ف الدلالة) أىدلالة 
لافنا على الأصل (ولائرتفع) الدلالة اجماعا (لا) أن الفحوىتابع للاأصل فى ( الح ) حدوثا 
وشاء حتى ينتق حکم الفحوى نانتفاء كم المنطوق فان فهمنا تحر م الضرب من فهمنا لتتحرم 
التأفيف » لأنالضرب انما بكون-راما لأن التأفيف حرام (وهو ) أى حكم الأصل هو (المرتفم) 
لادلالته . (واءر أن نحقيقه أنالفدوى) اما شت (بعلة الأصل متبادرة) الى الفهم محرد فهم 
للغة ( حتى نسمى قباسا جليا فالتفصيل ) المذ كور من تجوز نسخ المنطوق بدون الفحوى 
لا العكس (حتى على اشتراط الأولو بة ) أى أولوية المسكوت بالحكم فى الفحوى كا هو قول 
عض (لآن فسخ الأصل برفم اعتبارقدره) أى الأصل : يعنى أنالعلة كلى مشكك مقدار منه 
فى حصة متحققة فى الأصل ومقدار آآخر منه زائد على الأول فى حصة كائنة فى الفحوى فنسح 


نسم حك الأصللادق معه حك الفرع 1۵ 
الأصل رفم اعشارذلكالمتدار الكاتن فى الأصل من العلة ( وجاز) مع رفع اعتبارذ!ك المقدارمنه 
( اء المفهوم بقدر ) من العاة (فوقها ) أى فوق تلك الحصة الى فى الأصل من ألملة ولس 
الأضعف لايستازم نسخ الأشد فق حك المفهوم لبقاء علته ( علاف ااقلب ) أى سخ 
القحوى دون الأصل فانه لاجوز ( إذ لايتصوّر اهدار الأشدّ فى التحر عم ) كالضرب (واعتبار 
مادرنه ) أى مادون الأشد کالتا فف ( فيه ) أى فى التحر م حتى ګوز لسعم حومة الصرب 
ولا ينس حرمة التأفيف » ولاق أن هذا التعليل انما عرى فما اذا كان حك الماطوق 
تحر م فعل قبيح فى اجلة وح اافحوى تحر ع فعل اقح منه » وأما اذا كانا اجا بن والمفروض 
أن الفدوى أولى الك غيم تیل اقاب فقال : لاتصوّر اهدار مافيه امسن على الوجه 
الا كل واعتار مادونه فى الحسن فتدر ٠‏ ولا كان ههنا مظنة سوال وهو أن بال ماد كرته 
منقوض نحو اقتله ولاتهنه » أحاب عنه بقوله ( ونحو اقتله ولاتهنه ) اما از مع أن القتل 
أشدّ من الاهانة ( لعرف صر الاهانة فوق القتل أذى » وقدم) فى التقسيم الأول م الفصل 
الثاتى فى الدلالة ( أن الحنفة وكثيرامرء الشافعة أنلايشترط ) فى مفهوم الموافقة (سوى التبادر) 
أى تبادر حم المد كور للسكوت عحرد فهم اللغه سواء ( اتحد كية الناط ) الحكم (قبهما ) أى 
الطوق والمفهوم ان نساويا فى مقداره (أو قفاوت ) المناط فمهما كية كونه ف المسكوت اشد 
( فيازمهم ) أى النفية ومن وافقهم ( التفصيل الذڪور) من جواز نخ النطوق فقط 
لا عكسه ( ف الاوك ) أى فما اذا كان المسكوت أولى من الحكم الم كور فى المع ( والنع ) 
عن جواز نس أحد الأميءن دون الآخر (فهما) أى فى أسخ المنطوق بدون المفهوم وعكسة 
إ ف المساواة ) ف المناط ( فاو نسخ اجاب الكفارة للجماع لاتتى) ايجاما ( للا كل )' وف 
عض النسخ لابق للا كل » والمعنى واحد ( ومبناه ) ) أى مى هذا الكلام ( على ) المدهب 
(انحتارمن ,أن نسم حكم الأصل لاديق معه حكم الفرع ) لاعلى الأصل الذى هو مبحثنا ) أذ 
النص” اما ورد فى اتجاب الكفارة الجماع » ولیس ايجابها لا ' كل عفهوء الموافقة » اذ لس ما 
شت علة الأصل مشسادرة الى الفهم محر د و فهم اللغة سواه شرطنا فيه أولوبة المسكوت أولا ؛ 
أما على الأول فظاهر لأن اجام الجماع أولى وأما عل الا فلعدم اتحاد كة اللاط فهما » 
وفه نظر » فالوجه أن يقال فلعدم التادر الى الفهم بمحرد فهم اللغة ( وكونه ) أى عدم رقاء 
حكم الفرع (إيسمى نسحا أولا ) تزاع ( لفظى) اذحقيقة النسخ وهوالرفع متحققة بلاشبة فا 
بق التزاع الافالتسمية ( أوسهو الخاف ) الذى مماه نسخا اذ لانسخ حقيقة » وابما هومن 
زوال لمكم لزوال علته » معطوف على فى ؛ وحاصاه أن أحسد الأخسينلازم : اماسهو الغااف 


A‏ لابثبت حك الناسخ بعد نبليغه عليه السلام اج 
ان كان من قبي لسقوط سهم المؤلفة » واما الزاع لفظى ان ل عل من قبيله ‏ ( لنا نسخه ) 
أى حكم الأصل ( رفع اعتباركل عزة له ) أى لمكم الأصل ( د ا ( أى و بعزة الأصل 
ثبت حكم الفرع فينتقى ) بإتتفائها ( فقول المبقين ) أبضا هذا أى الحكم کم (الفرع 
للدلالة لا الحكم ) أى لمكم الأصل (ولا بلزمه ) أى كونه تابعا لدلالة الأصل (انتفاوه ) أى 
اتتفاء حكم الفرع ( لانتفائه ) أى حكم الأصل ( وقوطم هذا ) أى الحكم بأن حكم الفرع 
لابق مع سخ حكم الأصل ( حك رفع حكم الفرع قياسا على رفع حك الأصل وهو) أى 
هذا القياس ( بلا جامع ) ينهما موجب للرفع ( بعد عظيم ) کا هوظاهر ما تقدم 

مذهب المنفية والمناباة واختاره ابن الماجب وغيره أنه ( لاشت حم الناسخ ) فى حق 
الأمة ( بعد تبليغه عليه الصلاة والسلام ) من اضافة المصدر الى المفعول » فالمبلغ جير بل عليه 
السلام ( قبل تليغه ) من الاضافة الى الفاعل فالبلغ ( هو عليه الصلاة والسلام ) ونا كيد 
اجرور بالمرفوع باعتبار حكونه فاعلا معنى على أنه جوز فى الضمائر وضع المرفوع موضع انجرور 
والمنصوب ونحوه » وقيل ثبت » واتلحلاف فمائزل الىالأرض » وأما اذا بلغ جبريل البى” عليه 
الصلاة والسلام فى السماء ما فى لياة المعراج فلا خلاف فه (لآنه) أى ثبوته ( وجب ګرم 
شىء ووجو به ففوقت) واحد » إذ وجوب المنسوخ باق على المكلف قبل باوغ السخ فى صورة 
قدّم الوجوب » وتر مه باق عليه فصورة التحرم (لأنه لوترك المندوخ قبل مكنه من عامه) 
بإلناسخ ( أثم) إلاجاع انما قال قبل بمكنه من العلٍ ولم بقل قبل عامه اشارة الى أنه لو ترك 
قبل الع بعد القكن منه لأثم بالتقصير فى تحصيله ( وهو) أى الاثم على تقدير الترك ( لازم 
الوجوب ) فكان العمل به واجيا ( والقرص أنه ) أى العمل به ( حزام) بالناسخ فكان 
واجبا حراما فى وقتراحد (ولأنه اوعامه) أى موجب النسخ ( غيرمعتقد شرعيته لعدم عامه) 
تكونه ناسخا لوول ( أثم) بعامه اتفاقا ( فل يشستحكمه) أى الناسيخ وهذا التعليل معطوف 
على التعليل الأول لا الثاتى » لأنه شت عدم ثبوت حك الناسخ لا اجتاع التحرم والوجوب 
(وأيضًا لو ئبت) حکمه (قبله ) أى قىل ملغه ا الآمة ( ثبت ) حکمه ( قبل تبلغ 
جبريل ) النى عليه الصلاة والسلام ( لاتحادهما) أى الصورتين ( ف وجود الناسخ ) فى 
نفس الام ( الموجب لمكمة) أى الناسخ (مع عدم تمكن المكلف من عامه) أى الناسخ 
( وقد يقال ) على الوجهين الأولين (الاثم ) انماهو ( لقصد الحالفة ) للشروع عنده (مع 


دليل القائلين بشوت حك الناسخ فى حك الأمة ان ۱۷ 
الاعتقاد ) للخالفة (فيهما) أى الوجهين ( لالنفس الفعل ) کا فى من وطىء اممسأته ينبا 
أجنبية فانه لايأئم إلوطء بل بالجراءة عليه ( ولانؤيمه ) مرك العمل بالناسخ ( قبل تمكن 
الع ) بالناسخ لعدم لزوم الامتثال قبل ١‏ سكن : يعنى لم لاجوز 0 
0562 لاص ويكون 3 الترك لاد ك » لالانه اوترك ماھ شو الواجب عليه : أىالمسوخ و 
الفعل أيضا لذلك لا لانه فعل الحرم »ثم أشار الى فائدة اعتبار ثبوت الك المذ كور رمع عدم 
اتأثم بالترك وله زاتما وجب) اعبار وت حكمه ( التدارك) بالقضاء فما عكن التدارك 
( كالول بعل يدخول الوقت) الذىعين للوق تكالسلاة والصوم (وخروجه) فان الشمرع بعتي رالوجوب 
دد خوله مع عدم امكان الأداء للصلحة القَصاء اداع ا بعد أنه فاته الآداء ع 3 أشار الى جواب 
النقض بقوله أيضا ان فقال ( دالفرق) بين ما قبل تبليغ جير یل وما بعده ( أن ما قبل تبليغ 
جر یل) ھی حالة لاس سخ ( قبل التعلق) أى قل تعلقه بفعل امكف (أن شرطه) أى شرا تعاقه 
شعزر ( أن يبلغ واحدا) من المكلفين » ول بوجد اذ ذاك . ؛ حلاف مابعد التبليغ للنى مل لايل 
لآنه منهم » فبمحرد بأوغه حصل الشرط وأيشا كن خی من لم ألا بعد عد الباوغ E‏ 
تلقهم من جبر يبل ٭ (قلوا) أى القائلون بوت < مک الناس سخ فى حكم الأم اذا بلغ ل قبل 
أن يلغ الآمة ( حلم تحدد) تعلقه وظهر ( فد تیر المر به ) أى لاسوقف ثوته فى حق 
الآمة على واحد منهم ( للاتفاق على عدم اعتباره ) أى العلل به ( فيمن ل يعامه) من الآمة 
( بعد باوعه واحدا ) منهم ف بو تالمكم عليه » فكذا هذا فثبت فى حت الأمة اذا بلغ النى 
عليه الصلاة والسلام وان لم يبلغهم * (قلنا باوغه واحدا حصل الممكن) من الع (ولذا) أى 
ولصول المكن باغ الواحد ( شرطناہ ) أى اوغ الوا د فى تعلق اکم فى حق الجيع 
( بحلاف مافله ) أى قبل وغ الع واحدا من ٠‏ الامة ( ذادترةا ) أى صورة باوغ العل وأحدا 
مر الآمة » وصورة عدمه » وقه أنالاشتراط للتمكن من العل 6 وهو حاصل بارغ الع البى عليه 
الصلاة والسلام وهو فى الأرض » والله أشار وله ( وقد يقال انی ) عليه الصلاة والسلام 
( ذلك ) الواحد ( فبه ) أى بباوغه (عصل المكن) طم من العل به » ونا أورد على دليل 
مأذهب اله الحنفة ما أقاده بقوله » وقد قال الى اہ قال (فالوجه ) ف الاستدلال لی دوت 
حم الناسخ بعد نبليغه عليه الصلاة والسلام قبل تبليغه هو( السمع ) وهو ماف الصحيدحين 
أنه عليه الصلاه والسلام وقف فى حجة الوداع » فقال رجسل بإرسول الله م أشعر فاقت قبل أن 
أذي قال « اذيع ولاحرج » فساقه الى أن فال فاسئل بومئذ عئثىء قدّم ولاأخر الاقال (افعل 
ولاحرج ) بناء ( على ) قول ( أنى حنيفة ) بوجوب الترتيب بين تلك المناسك حتى بحب 


۱۸ ادا زادالشارع ف مشر وع جزءا أوشرطا متاحرا فهل هو اسح املا 
بالاخلال به الد 9 م ان عباس 0 شيا فى حه أوأخره فلہرق دما فان ظاهر الخدىث 
۴ حم ٤‏ و 7 الحنقية عدرهم 78 ع فدات اهل » لان الال کان قاتداء 
أمى المج قبل أن تقزر مناسكه دل على دوت الحكم فى حقهم : غير أمهم عذرو لاد کر 
فتأمل » وأما واقعة أهل قباء واتيان خر سخ ااقبلة ابذهم وهم ف الصلاة واستدارتهم الى 
الكعبة من غير أن يستانقوا فتدلة على عدم وجوب استقباطا فى حقهم قبل العلل . قال امام 
الحرمين ان هذه المسئلة ملحقة بالمجنيد : يعنى لست بقطعية . 


مسد مله 


(اذا زاد ) الشارع ( فى ٠شروع‏ جزءا أوشرطاله ) حالكون ذلك المزيد ( متأخرا) 
عن المزهد عليه بزمان يح القول بالنسيخ فيه ( هو ) أى امز يد ( فعل) مكلف (أو 
وصف )له ( كركعة فى الفحر ) مثالللفعل فرضى اذم يشرع فى المكتوبات ركعة واحدة بل 
ورد فى انر الحم أباشرعت ابتداء ركعتينركعتن فالمؤروض أنتزاد فتصير ثلائه (والتغر يب 
فالحد) مثال آخر للفعل » ركو ما من أمثال الجزه ( والطهارة فى الطواف ) فعل وشرط 
( ووصف الاعان فى الرقه ) وهذه الجلة معترضة بين الشرط والحزاء » وهو ( فهل هو ) أى 
المزدد ( نسخ) للزيد عليه أملا ( فالشافعية والحنابلة ) وجع من المعتزلة كالحبالى وألى هائم 
وأ کثر الأشعر نه )0 بكون نسحا ( وقيل ان رفعت ) الزيادة حكها شرعيا كانت نسخا 
والافلا » وهذا للقاضى وألى ا مسین البصرى واستحسنه الامام الرازى واختاره امام الحرمين 
والآمدى وابن الماجب ( بناء على أنها ) أى الزيادة ( قد ) ترفع کا شرعيا ( وقد ) 
لاترفعه . وف التلايع قلا عن صاحب التفتسم أن هذا كلام خال عن التتحصيل لأن كل واحد 
يعرذلك . واتما الكلام فىأى” صورة تقنضى رفع حك شرعی واف" صورة لاتقتضيه . (والحنفية) 
قالوا (نم ) هی تسخ ( لأنها ترفم کا شرعيا) قال السك » واختاره عض أا ننا وادعى 
أنه مذهب الشافى ( أما رفع مفهوم الخالفة ) اضافة الرفع الى المغهوم اضافة الىالمفعول ( كي 
المعاوفة) زكاة (بعد) قولنا فى ( السائمة ) زكاة » فان مفهوم هذا أن لايكون ف المعاوفة زكاة 
فقولا فى المعاوفةز كاة بعد هذا برفع عدم وجوبالزكاة المستفاد عفهومها (فنسبته) أىرفع مفهوم 
المخالفة ( الى الحنفية ) كا فى الشرح العضدى ( غلط اذ ينفونه ) أىالمنفية مفهوم الخالفة ونسخه 
فرع وجوده » قبل والاعتذار أن يقال معناه أنه لو قالوا عفهوم الالفة كان نسخه رفعا عندهم 


منع الخنقية ز بادة الطهارة ف الطو اف ۲۱۹ 
ولان مافيه ( واذا ازم ) الزيادة ( الرفم ) والنخ للزيد عليه (عندهم) أى المنفة 
( امتنع) اعتبار الزيادة ( عبر الواحد على القاطع ) أى على مائبت به لأنهم لاجّزون نس 
مائبت بالقطىى بالظتى ( فنعوا) أى الحنفية ( زبادة الطهارة ) فى الطواف ( والامان ) فى 
كفارة الظهار والعين ( والتغريب ) فى حد الزنا عبر الواحد فى الأول ك) تقدّم فى المسئلة الى 
ليا باب السئة » وف الأخيرما تددم یما سمل المسحالى مرو به المشترك ال و بالقياس على 
كفارة القتل فى الثاتى ( على ماسلف ) أى ااملواف والرقبة واد (اذ رفع ) الانى فى هذه 
الصورة أحكاما : يعنى (حرمة الزيادة فى امد والاجزاء بلا طهارة) فى الطواف (و)الاجزاء بلا 
(اعان) فى تحر بر الرقبة فى الكفارتين (واباحته) أى كل من الطواف والتحربر ( كذلك) 
أى بلا طهارة فى الأول وبلا إعان فى الثانى ( وهو) أىكل من الرمة والاجزاء والاباحة 
(حک شرعىهومقتضى اطلاق النص” ) أى - وليطوفوابالييتالعتيق ‏ وتر بررقبة ‏ وآنة ال جلد 
(فھو ) أ ی کل منها ثابت (بدليل شرعى) هو النص" ( وعمومات تحر الأذى) كقوله عليه 
العلاة والسلام « لاضرر ولاضرار » وقد ذ كر أو داود أنه من الأحاديث الى يدور الفقه 
علمها : وقوله وعمومات معطوف على أطلاق النص” » وهو بالنسبة الىز بادة التغر بب على الد . 
( وعبد الجبار) قال الزيادة ( ان غيرته ) أى المزيد عليه تغبيرا شرعيا (حتى لوفعل) المزيد 
عله بعدالز بادة ڳا کان شعل قلها (وجب استئنافه كز يادةر :ف الفجر أو ) كان ( تخيره) 
أى الكلف ( بين) خصال ( ثلاث ) كاعتق أو صم أو أطم (بعده) أى یره (ف 
ثنتين ) منها كأعتق أو صم فقوله أوتخبيره بتقدب ركان معطوف على مدخول ان وجواءهما 
محذوف : أى فهى نس » والأول ظاهر » والثانى (لرفع حرمة تركهما) أى الحصلتين الأولتين 
معا مع فعل الثالثة بعد أن كان تركهما محرما ( علاف زيادة التغريب على الد وعشرين على 
الغمانين ) فائها لست سخا عنده لان وجود الزيد عليه بدون الزيادة ليس كالعدم » ولاجب 
فيه استئناف از يد عليه وانما يجب ضمها الى المزيد عليه ( وغلط فيه ) أى فى هذا الأخر 
( بعضهم ) أى ابن الحاجب حيث جعل وجود المزيد فيه بدونها كالعدم وأن الزيادة فيه فسخ 
قال السكى : وما يقال شرط الضر بات أن نكون متوالية فاوأنى انين منفصلة من عشر ن 
لم عكن ضم العشر بن اليا كلف محض » ثم انه قد جلد فى نوم مانن ؛ وفاليوم الذى يليه 
عشر بن وذلك نجزى » قاله الأسماب انما المتنع تفرقة لاعصل بها ايلام وتسكيل وزج ر اذا 
ضر به فى كل بوم سوطا أوسوطين » وعن الكرى وأنى عبدالله البصرى أنزيادة مثل وجوب 
ستر شىء من الركبة بعد وجوب ستر الفحد لا يكون نسخا لوجوب ستركل الفخذ وهو لانتصوّر 


12 نقص د ء من المشروع او شرط اسح الفاق 
بدون ستر البعض بل يقرره انتهى وفيه تأمل ( والأصح فى زبادة صلاة ) على اجس لووقعت 
( عدمه ) أى النسخ وهو قول الجهور ( وقبل نسخ ) ونس الى بعض مشاعنا العراقبين 
( لوجوب الحافظة على الوسطى ) المستفاد من قوله تعالى ‏ حاففلوا على الصاوات والصلاة 
الوسطلى ‏ اذ الزيادة تحُرجها عن كونها وسطى * ( والجواب ) أنالزيادة ( لاتبطل وجوب 
ما کان مسمى الوس طىصادقا عليه » واتمابطلكونها وسطى ) لأن معناها المتوسط بينالصاوات فاو 
ز بدت علها صلاتان لاتبطل الوسطى الااذا كانتامما لصلاة تخصوصة واعتيرطا مبتدأ خصو ص 
اما الصبح أو العصر أو غبرهءا على اختلاف الأقوال (وليس) كونها وسطى (حكما شرعيا) 
ولأمس حقيق فلا بكون رفعه سخا + (دأما قص جزء) من المشمروع ( أو ) نقص ( شرط ) 
١‏ فسخ اتفاقا لحكمه ) أى حك ذلك الحزء أو الشرط ( ثم قبلهونسخ لما) هوجزء (منه) 
أو شر ط له ٠‏ وف الشرح العضدى . وأمأ القصان فها وهو أن نقص ء أوشرط مل أن سقط 
من الظهر ركعتان أو مطل اشتراط الطهارة فيه فهو نسخ لجز" ء ولاشرط اتفاقا وهل هو نسح 
تلك السادة 7 المدتارانه لاس فسخ طاء ول اسح » وقال عمد المار : ان کان جز ءا فلس 
وانكان شرطا فلا اتنهبى ٠‏ واليسه اشار قوله ( وعبد الجباران) كان (جزما * لالوكان) 
نقص بهض الركعات مثلا ( نسخا لوجوب الركعات الباقية افتقرت ) الركعات الباقية ( الى 
دليل آله ) أىللوجوب » لأنارتفاع الحسكم مستازم لارتفاعدليله والا جاع على عدم افتقارها 
الى دلملثان وكذا الكلام فىالشرط « ( قلوا ) أى القائلون أن تقصان المزء أوالشرط نسح 
لمشروع (حرءت) الصلاة ( بلاشرطها ) الذىهوالطهارة مثلا (و ) حرمت بدون ( باقہا ) 
الذىهودز وها الساقط ( وارفعت حرمته ) أى المشروع الدى هوالصلاة مثلا ( بنقص ارط ) 
والزء ( واذن فلا معنى لتفصيل عبد اجار ) لاستوائهما فى ارتفاع كر م المشروع بدونهما 
بعد أن كان حزما » ( أجيب بأنوجوبالباق) عداانقص ( عين وجو نه الأول ول تحدد 
وجوب بل ) اما يتجدد ( ابطال وجوب مانقص » فظور أن حكمهم ) أى القائلين أن نقص 
اء والشرط نسح للشروع ( | له ) أى با فسخ الشروع انما هو ( لرفع حرمة ها) أىللك 
الرمة ( نسبة) أى تعلق ( الاق) بعد النقص . وف نسخة للماق : أى اله (على هدر ) 
الاق ( الاقتصار ) على ماسوى الحزء والشرط امسو نن قبل ورود النقصان (وعندنا هو ) 
أى نسح المشروع الناقص مِؤْوه أو * طه اعا يكون ( برفع الوجوب ) أى و حوب المشروع 
المذكور (لأنه ) أى الوجوب هو ( الحكم ) الثابت لذلك الشروع (الآن) أى ی حال 
طرو النقص من حيث الزء أو ال ط ( وذاك ) أى الرمة المتعلقة بإلباق على تقدير الاقتصار 
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على ماذ كر ( كالمضاف ) أى کلک المضاف علته الى وقت مستقبل م اذا قال فى رجب 
أت الدار من غرّة رمضان ثبت المكم من غرّة رمضان فالرمة المد كورة لست ثابنة 
الآن بل على التقدير المذكور » والمعتير فالخ رفع حكم ثابت ان نحق الناسخ » هذا . وجعل 
الشارح ضمير هو لنقسان اليزء والشرط » وفسر الوجوب بوجو مهما لأنه برقع وجو هما الآن 
يما بعد التعصان > فا عى تد وعندنا نقصان الجزء والشرط برقع وجو وما لان رفم 
وحو ما هو المكم بعد الأقصان » وهذا م ترى لامحصل له ولامقابلة هذا و بين مضمون 
مأظهر من حكمهم بالفسخ رفع الخرمة المذ كورة » على أن ارتفاع حك الجزء والشمرط ما لانزاع 
فيه ( رقيل ) والقائل الحقق التفتازائى ( الملاف ) اتماهو (فى) نسخ (العبادة ) الى 
نقص حزوؤها أو شرطها (وهى الجموع ) مرم الأسحزاء ( لامجرد الناق) منها فالئزاع ی ها 

معنى ارتقاع وجوب جيم أجزائها (ولا شك فىارتفاع وجوب الأربع) بإرنفاع وجوب ركعتين 
2 ( واتجه ) شحر بر حل النراع على هذا الوجه ( نفصيل عبدالجبار) بين المزء والشرط 
ولذاقال ال#قق و بذ ى أن بكون هذا مراد القاضى عبد الحار ( ولاشك ی صد ی ذلك ) أى 
ارتفاع وجوب الأر بم ( بسدق كل من نسخ وجوب أحدها) أى أحد أجزائها (أو) نسح 
(وجوب كل ) أى كل جزء (منها والثانى ) أى سخ وجوب كل جزء !نوع ر 
أى اسع وحوت أحد أدزاتها ( ياد ی اللفقة اعا اسح وجوب ) سحام ( واحددون 
الباق وان كان يصدق ذلك ) أى ارتفاع وجوب الأر بم (ه) أى بشخ وجوب جزء منها 
(قما فالتحقيق اعتبارنا ) أى فثدت بإلوجه الثات فى التحقق على ما أشرنااليه شولنا فق 
الحقيقة الىآخره اعشارنا : يعنى الجهور ؛ ومنهم النضة ( ولبعضهم هناخبط ) فأئدة هذا الكلام 
الاشعار بأن الحل ملقة لأقدام عتا إلى ميد التأمل » قال السكى وقد يقال ان قلنا ان 
العيادة مسكية من السنن والفرائض كان القول بأن نقصان الان نسخ ها كالقول فى نقصان 
الحمرء » وصنيع | لفقهاء ندل عليه حيث ند كرون فوصف الصلاة سنها ای والأ يفيه سهل 
لانه ان أر يد ها نسخها باعتبار نلك الصفة فلائزاع فيه ؛ وان أر يد نسخها باعتار أركائها 
وفراتضها فلا وجه له . ظ 


ا 
( عرف الناسح بئصة علية العبادة والسلام ) على كوئه باس ا ( وضبط تأخره) أى 
و يعرف بضبط تآخر الناسحخ عن سوح (ومنه) أى مرم ضبط تأخره ماق یح مسل 


YY‏ اعرف انسح بالاجاع 
( كنت هتك ) عن زيارة القبور فزوروها : الحديث فان تأخر زوروها منصوص فضما 
مبذا الطريق (والاجاع على أنه ناسخ ) معطوف على نصه (أما) الک بأن هذا لاس 
( بقول الصحان هذا ناسخ فواجب عند الحنفية لاالشافعية ) قالوا لاحب ( لواز اجتهاده ) أى 
لحواز أن كون حكمه بالنسخ عن اجتهاده ولاج على الجتهداتساع اجتهاده ( وتقدم ) فة 
جل الصحانى رو نه المشترك وعوه عل أحد ماڪتمله ( مايشيده ) أى ووب قوله کا هو قول 
الحنفية ( وفىتعارص متوار بن) اذاعين الصحالى أحدحما ( فقال هذا نأسيخ طم ) أى الشافعية 
( احتال النق) لقبولكونه الناسخ ( لرجوعه ) أىقبولكونه ناسا ( الى فسخ المنوائربالآحاد ) 
أى قول الصحانى ( و) نسخ المتواتر( به ) أى المتواتر ( والأحاد دای ) أى دليل كونه 
ناسحا » يعنى أحد الأمسين لازم إذ محرد التعارض بين المتواترين لايسستازم ضاخ أحدهما 
ال خر » ولو س لإيتعين أحدها بعينه أنيكون ناسخا الا بقوله فاما نسب الفسخ اليه نظرا الى 
انهالواجب لعامنا بالنسخ ؛ واماينسس الى التواترلانه ا معارض امنا خر » ودليل تأخره قوله والآحاد 
كالايصلح ناسدا للتواتر لايصلح دللا للنسخ له ( والقبول) معطوف على انى أى وطم 
احهال القبول ( إذ مالا يقبل) على صيغة الجهول ( اتداء قد يقبل ما “لا کشاهدی ١‏ الاحصان) 
فان شهادة الاتنن فى حى الرجم لاتقبل اتداء » بللاند من لأر عه لنش یدوا بالا انتداء ؛ ثم 
ان الرجم مشروط بكون الزانى محصنا » ففى اثبات الاحصان قبل شهادتهما فقد قبل شهادتهما 
فى الرجم ما لا » وشهادة النساء ف الولادة مقبولة مع أنه يترتب عليه النسب » ولاتقبل فى النسب 
إلى غير ذلك ( فوجب الوقف ) لتساوى احهالى النتى والق ول وعدم مابرجح أحدها (فان ) 
كان الوقف ( عن الحك بالنسخ فكالاوٌل) أى فلا وجه له إذ ه وكلأول » وهو قوله هذا 
ناسح فى غير المتوائرين » وقد عرفت أنه لاوقف هناك بلهو ناسخ عند النفية غير ناسخ عند 
الشافعية (ران ) كان ( عن الترجيح ) لأحد الواتر ن (فلاس ) الترجيح (لازما) 
إلتءارضين لبازم من عدمه ااغاوشما معا ( ل ) اللدزم ( أحد الأعس بن ie‏ ( أى اللرجيعم 
(ومن المع ) يننهما إذا أ مكن . هذا » وقال البيضاوى وغيره لوقال هذا الحديث سابق قبل 
إذلامدخل الاحتهاد فه » والضايط أن لا يكون تاقلا فيطال باحخاج» وأما إذا كان تاقلا فتقبل 
ثم هى الطرق الصحيحة فى معرفة الناسخ ( حلاف بعديته ) أى أحد النصين عن الآخر 
زف الصحف ) فستدل مها على بعديته فى التزول (د و علاف ( حدائه سنّ الصحانى ) 
الراوى لأحد النصين ( فتتأخر ته ) أى فستدل محداثة سنه على تآخر صصته ( خرو ) 
أى فستدل عداثة سنه تآخر ضضبته على تخر و نه (د د( علاف ( تآخر اسلامه ) 





لس مواقعة دل النصعن للراءة الاصله من طرق الس Yr‏ 


فيستدل به على تآخر مرو به (لحواز قلبه ) أى جواز أن بکون الواقم عكس هذه الصورة 
فان ترتيب المصحف ليس على ترتيب التزول » وم من حا حديث الس روابته متقدمة على 
روانة كببر السنّ » وهكذا فى المتاخر اسلامه ( وكذا) ليس من ااطرق السحيحة لتعيين 
الناسخ (موافقته ) أى أحد النصين ( للبراءة الأصلية ندل على تأخره) عن الخالف ها 
(لفائدة رفم الخالف) يعنىعلى نقديرتقدمه لايفيد الاملأفاده الأصلى وهو لبس بذائدة جديدة . 
وفى الشرح العضدى ومنها موافقته لك البراة الأصلية فيدل على تأخره من جهة أنه لوتقده 
ميغد إلاماعل بالاصل فيعرى عن الفائدة » و إذاتأخر أفادالآخر رفع حك الأصل وهذا رفم حكم 
الأول . قال الحقق التفتازاتى ههنا بيان لكيفية الاستدلال ول يبين ضعفه لظهوره بناء على أنه 
لاز بد على قول الصحالى واجتهاده مع أن الم کون ماعل بالأصل تاتا عند الشرع ا 
من أحكامه فايدة جلياة » والشارح العلامة عكس فتوهم أن موافقة الأصل تجعل دليل التقدم 
والمنسوخية اتهى » فقد عل بذلك أنه على تقديرتآخر المواهق حصل لكل" من النصين فائدة 
جليلة » وعلى نقدمه لاتحصل الفايدة الحديدة إلالخالفاليراة الأصلية » غيرأن الحقق أفادأيه على 
تقدمه أ سا فايدة جدیدة وقد عرفت ( حلاف القلب ) أن جعل المواقق متقدما على احالف 
وقد ببناه عا لامزيد عليه ثم تمق الحقى بقوله ( فان حاصله نسي اجتهادى كقول الصحاق) 
هدا ناسح ( اجتهادا ) على أنه عكن أن يعارض أن تآخر الموافق يستازم تير بن وتقدمه 
لامستازم إلاتغييرا واحدا والأصل قإة التغبير. (وماقيل مح أنالعل بكون ماعل بالأصل نابا عند 
الشرع حكا من أحكامه فائدة جديدة ) وهذا مقول القول» وخبرماقيل (متوقف على تسمية 
الشارع رفعه ) أى رفم حك الأصل (نسخاء وهو) أى کون رفعه يسمى نسحا شرءا (منتف 
بل الثابت ) شرعا ( حينئذ ) أى حين رفم الخالف البراءة الأصلية حك الموافق ها (رفعه ) 
أى رفع حك الأصل ( ولايستازم) رفعه ( ذلك ) أى كونه نسخا ( كرفم الابإحة الأصلية) 
فانه لایسمی نسحا وان كان رفعا هذا » والذى يظهر أن الح الموافق للراءة الأصلية المستفاد 
من نص الشارع لاشك فى كونه حكما شرعيا ولول يكن قبل افادة النص” إياه حكا شرعيا عند 
هور لكونه عنزلة الاباحة الأصلية و إذا ثبت كونه شرعيا لاشهة فىكون رفعه نسخا إذ م 
ستبر فى مفهوم النسخ إلارفع المكم الشرعى ؛ والله تعالى أعل (وما للحنفية فى مثله) أى فى 
مثل مانحن فيه (فى ) بإب ( التعارض) بان الحرم والمبيح (ترجيح انالف ) أى أحد 
النصين المتعارضين الذى هو تالف لما هو الأصل ( حم بتأخره ) بان لكيفية الترجييح 
أى بأن يحكموا يتأخير الخالف حم ( كى لايتكرر النسخ ) اناعتبر الغالف مقدمالانه بازم 


Af‏ الباب الرابع فى الاجاع 
حينئذ حكون المقدم ناسا للاباحة الأصلية ثم نسخ هذا الناسج » ولا كان رفع الاباحة 
الأصلية لبس بنسخ فى التحقيق فسر النسخ بقوله (أى الرفع أو ) الخ تولا (على 
حقيقته بناء على ماسلف عن الطائفة ) من الحنفية القائلين بأن رفع الاباحة الأصلية نسح 
( فلا يجب الوقف) عن العمل بأحد النصين ( غير أنه ) أى الخالف لما هو الأصل مر جح) 
على البناء لمفعول ( لاناسخ ) على القول الحختار . 


) الاجاع العزم والاتفاق لغة ) على كذا ؛ يعنى تارة براد به العزم فيقال فلان أجع على 
كذا اذا عزم عليه » وتارة براد به الاتفاق فبقال أجم القوم على كذا : أى اتفقوا » والثاتى 
بالمعنى الاصطلاحى أنسب . وعن الغزالى انه مشترك لفظى » وقيل ان المعنى الأصلى له العزم › 
والاتفاق لازم ضرورى اذا وقع من جاعة . (واصطلاحا اتفاق محتهدى عصر من أمة تسد 
صلى الله عليه وسل على أ شرعى ) اضافة محتبدى عصر استغراقية فتفيد الفاق -جيعوم كم 
هو قول ا هور 6 قلا يصدق التعر ف على قول حتهد منةرد فى عصره داشر »؛ وع بذاك 
أنلاعيرة عخالفة غير الجتهد : م لاعبرة باتفاق غير الجتهدين . قبل عدم اعتبار العانى” فى 
الجاع بألا تقاف > وقب لالقاضى أو بكر يعثير اتفاقه 6 والمراد الاجاع الحاص الدى هواحد أدلة 
الأ حكام 4 وقد نطلق الاجاع وراد ره مایم الكل كالاجاع على أمهات الشرانم كالصلاة 
وال كاة وشكرم الر با وهو خار ج المبحث ٠‏ واممالم يعتبر قول العا أذ نه بغر دلبل فلا يعند ره 
مع أنه أواعتبر قول العوام” لايتحقق الاججاع لعدم امكان ضبطهم لانتشارهم شرقا وغر ب » وأما 
من حصل عاما معشيرأ مرخ دده أو اصول کہم من أعتير أاشافه أضاع 0 ف 
دىدعه 6 ر تول عصر أى زمر طال أوقصر اندقم توهم اعتبار جيم الأعصار الى لوم القامة 0 
وقول أمة کد حرج إجاع الام السالفة » فانه س ڪحة م قله ف الم عن الاڪ ن 
لاف للاسفراى فی جاعة أن جاعم قشل سمخ [لهم ححة 6 والمراد لاحي الشر ی مالا 
درك لولا <طاب الشارع سواء كان فقولا أوفعلا أو اعتقادا أوتقر را ۾ وساق أنه ده ف عض 
العقليات » خلافا لبعض الحنفية . وقالالسك : ؛ وى أن زاد فی عبر زمن النى ما لان 
الجاع لايتعقد فى زمانه كذ كره الا ` كثرون لان قوطم لصح دونه وان کان مم فالميحة 





ادعى النظام استحالة الجاع عادة 0 





فى قوطم . وقال بعضهم : يتعقد و و بده اسقاط هذا القيد من التعر يف المد كور ( وعلى ) 
قول (من شرط لحجينه ) أى الاججاع (والتعريف له) أى والحال أن بفرض التعر ف له 
فهوجاة معترضة بين الفعل ومفعوله أعنى ( نقراض عصرهم) أى الجمعين من دى ذلك العصر 
(زيادة) قيد (الىانقراضهم) بعد أعس شرعى سواءكانتفائدة الاشتراط جوازالرجوع لادخول من 
سيحدث فى إجاعهم كاهو قول أجد : أوادخال من أدرك عصرهم من الجتبدين کا دو قول بإق 
المشترطين (و) على قول ( من شرط ) خنية الاجاع (عدم سبق خلاف مقر ) وهو 
رى جواز حصول الاجاع بعد الحلاف المستقر وفرض التعر يف له وقيده باقر لان غير 
المستق ركالعدم ( زيادة غير مسبوق به ) أى علاف مستقر ( واذن ) أى وإذا عرفت طريق 
الزيادة فىالتعريف عند قصد جعله لمن يشترط زيادة قيد ( من شرط العدالة ) فأهل الاجاع 
كاشتراط الاسلام (و ) من شرط ( عدد التوائر) فيهم له أن يزيد فى التعريف ( مثله) أى 
باد کر فزاد لاو ول عدول بعد دى عصرء وللثانى لايتصور تواطؤه, على الكذب بعد 
عدول ان اتحد الشارط فما والامكان عدول . قال الشارح الأول الحنفية وموافتيهم » والثاقى 
لبعض الأصولين منهم امام الحرمين ( وقول الغزالى ) فى تعرريفه ( اتفاق أمة مد على ام 
دی معترص بازوم عدم نصوّره ) أى وحوده لان أمته كل المسامين من متته الى بوم القسامة 
فقبل القيامة لاأجاع و بعدها لاچبة (و) بلزوم , فساد طرده) لوار يد به ننزلا اتفاقهم فيعصرمًا 
( ان) اتفقوا على أنى دينى (] کن ف مجتهد ) فانه ليس بأجاع والتعر يف يصدق عليه 
فلا كون مطردا ٭ ( وأحجيب سبق ارادة امجنهدين فى عصر للتشرعة ) من اتفاق أمة جد 
عله والمتبادر الى الأذهان كالصرح به ( كم سبق) هذا المراد (من) المروى عله مايه 
) لانجتمع آم على ضلالة ) کا سيحىء يانه (و) ساد (عكسه لواتفقوا على عقلى أوعرق) 
لوحو د امع رف وعدم صدق التعر يف . (أجيب) بأن وحود المع رف ف كل مما (لاابضر) 
بالتعر یف (اذا كان ) كل منهما (دينيا) لصدقه عليهما (وغيره) أى غير الدبنى (-رج) 
ولا بضر حروحه اذ لاحتية فى الاجاع عليه (وادى النظام و بعض الشيعة استحالته) ای 
الاجاع ( عادة ) »كذا ذ كره ابن الحاجب وغيره . وقال السك أن هذا قول يعض أصناب 
النظام » وأما رأبه نفسه فهو أنه تصوّر » لکن لاجة فه » كذا قله القاضى وأو اسحاق 
الشيرازى وان السمعاتى وهى طر ية الامام الرازى وأتباعه فى النقل عنه هكذا ذ كره الشارح 
وانما أحاله من أحاله (لأن انتشارهم ) أى الجتهدن فى مشارق الأرض ومغار مها وقفار الفيانى 
٩۵ (‏ - «دسير» - الك ) 


°` العادة تحيل ازوم التواتر فى المبلغين 
الح ا ا ا 
وسباسسها ( نع من تقل الحم اله ) عادة ( ولأن الاتفاق ) على الح الشرعى ( ان) 
كان (عن ) دليل ( قطى أحالت العادة عدم الاطلاع عليه ) لتوفر الدواعى على قله وشدة 
تفحصهم وحينئذ فيطلع عليه ( فيغنى ) القطبى ( عنه) أى عن الاجاع ( أو) كان ( عن 
ظنى” أحالت ) العادة ( لاتاق الناثى” (عنه لاختلاف القراح ) أى القوّة المفكرة 
(والاً ظار) ومواد الاستنباط » واحالتهاهذا ( كاحالتها اتفاقهم على اشتهاء طعام ) واحد . قالوا . 
(ولو تصوّر ) ثبوته فى نفسه (استخال ثبوته) عند الناقل ( عنهم ) أى امجتمعين ( لقضائها ) 
أى العادة ( بعدم:معرفة أهل المشرق والمغرب) بأعيانهم (فضلا عن أقواطم مع خفاء بعضهم) - 
أى الجتبدين عن النان (نخوله ) أى لكونه غير معروف مطاقا أوبالاحتهاد ( ونح وأسره ) 
ف دار الحرب فى مطمورة أو عزلته وانقطاعه عن الناس بحيث خن أثره ( وتجويز رجوعه ) 
عن ذلك الأعس (قل تقرتره).أى الاجاع عليه بأن برجع قبل قول الآخر به فلا جتمعون على 
قول فىزمان يعتد به وبحم فيه تقرر انفاقهم ٠‏ قالوا (ولوأء محكن) ثبوته عنهم عند الناقلين 
(استحال قله إلى من ك ج ه٤‏ وهم( أى امحتحون ‏ له (من اساد هم ذلك ام( أى لقضاء 
العادة بإحالة ذلك » فان 3 بق تقله اما التوائر أوالأحاد (و ) استحال (لزوم التواتر فى المبلغين) 
إعنى أن عدد البلغين ان لم يبلغ حد التوائر لايفيد القطع بتحةق الاجاع فكان التواتر ذم 
أمس | لازما والعادة تحيل لزومه لبعد أن بشاهد أهل التواتر جيع اجتهدين شر قا وغر با و يسمعوا 
منھم وينقأوا عنهم الى أهل التوائر فى العصر الآخر» وهكذا طبقة عن طبقة الى أن بتصل بنا 
وأما الاحاد فلا د نفع ( اذ لايفيد.الاحاد ) العم بوقوعه » هكذا فسر الشارح هذا امحل » ثم 
قال يكن الأو كف ( والعادة تحيله ) أى لزوم التوائر فى المبلغين وذ كر عادة بعد المبلغين 
اتبى » وذلك لأنه عطف قوله ولزوم التواتر على فاعل استحال » والوجه أن يعطف على 
مدخول اللوم فى ذلك » والمنى استحال قله لقضاء العادة باحالته وللزوم الثواب فى المبلغين 
فيكون قوله اذ لايفيد إلى آخره تعليلا لازومه » وتلخيصه استحال قله على وجه غیدالعل لانه 
اما بطر يق. لآحاد أو بطريق التوترء لاسبيل الى الأول اذ لايفيد الع » وائتئى لزوم الثاتى وهو 
. التواتر والعادة يله فى البلغين ي والحاصل أنه علل استعحالة النقل أولا بقضاء العادة باحالته 
اجاعا ثم عللها على وجه التفصيل يكونه منحصرا فى ا'طر يقبن وابطا لكل منهما » غانة الآض 
انه جمسك فى ابطال الطر يق الثانى بإحالة العادة . (والجواب منع الكل) أىالقول بعدم ثبوته 
فى نفسه والقول يعدم شوته عن المجمعين على تقدير ثبوته فى نفسه والقول يعدم احالة العادة 
لتواتر فى البلغين ( مع ظهور الفرق بن الفتوی حم و) بین ( اشتهاء طعام) واحد وأ كله 


الاجاع 2ه قطعة عند الامه YTV‏ 





الكل لعدم الجامع لاختلافهم فى الدواعى المشتهية باختلاف الأضجة علاف الحكم الشرعى 
فانه تابع للدليل وقد يكون بعض الادلة حيث تقيله الطبائع السليمة كلها لوضوحه ( وما بعد ) 
أى وما بعد هذا القياس مع الفارق من المشسهتين الأخيرتين ( تشكيكمم الضرورة ) أى فى 
مقابلة البدسهى ( اذ نقطع باجاع كل عصر ) من الصحابة وهل جرا ( على تقديم القاطم 
على المظنون ) وما ذاك الابثبوته عنهم وتقله الينا ولاعبرة بالتشكيك ف الضرور يات ( و تحمل 
قول جد من اذعاه ) أى الاجاع ( كاذب على استعاد انفراد اطلاع ناقله ) عليه اذ لو كان 
صادقا لنقله غيره أيضا »كيف وقد أخر ج البيهق عنه قال : أجم الاس على أن هذه الآنة فى 
العبلاة : يعنى اذا قرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » فقد تقل الاجاع » وذهب ابن تمية 
والأصفهاتى الى أنه أراد اجاع غبرالصحابة » أما اجاعهم مفجة معاوم تصوّره لكون الجمعين 
كة فى قإز والآن فى كثر ة وانتشار . قالالاصفهاتى والنصف بعل أله لاخبرله من الاجاع الاماتجد 
مكتو با فى الكت » ومن البين أنه لاحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم أو بنقل التواتر الينا 
ولاسسل الى ذلك الافى عصر الصحانة » وقال ابن الحاجب : ان ماقله انكار على فقهاء المعتزلة 
الذين يدّعون لجاع الناس على مايقولونه وكانوامنأقل الئاس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين . 
وأجد لا تكاد بوجد كلامه احتحاج باجاع بعد التابعين و بعد القرون الاه اتبى . قال 
أو اسحاق الاسفراض عن لعل أن مسائل الاجاع أ كثر من عشر ن آلف مسإة ( دوهو) 
أى الاجاع ( َة قطعية ) عند الآمة (الا) عند (من يعد به من بعض اللحوارج والشيعة 
لأنهم ) أى اللخوارج والشيعة ( مع فسقهم ) اما وجدوا ( بعد الاجاع ) النائى” ( عن 
عدد التواتر من الصحابة والتابعين على جبته ) أى الاجاع ( وتقدعه على القاطع ) وهذا 
متوارث بالتواتر» الشك فيه كالشك ف الصروريات ( وقطم مثلهم ) أى الصحابة والتابعين 
اللازم من تقدعهم إباه على الدليل الط بكونه حجة (إعادة لا بكو نالاعن سم قاطع فىذلك) 
لأن ركهم القاطم الظنى” ممالاحجوّزه العقل السليم ؛ فتقوطم لبه الى آثخره تعليل لعدم الاعتذار 
بالخاافين لفسقهم بالخروج عن طاعة الامام والبعض للخلفاء ومخالفة موجب الدليل القطمى الذى 
عل وجوده اجاعا لامستندا لاتفاق الصحابة والتابعين على حتيته » على نهم اعا وجدوا بعد 
ذلك الاتفاق ولو كانوا موجودان فى زمانه كان وهم عدم العقاد الجاع لوجودهم لكونهم 
مخالفين » وقد عل بذلك أن الاجاعانعقد على جية الاجاع ‏ واليه أشار بقوله (فيئبت) كون 
الاجاع حجة قطعية (ه) أى بذلك السمى القاطع ف المقيقة (وذلكالاتفاق) الصادرمن المبحابة 
والتابعين (بلااعتبا رحجيته دليله) أى السمى المذ كور : يعنى لوكان جاع الصحابة والتابين دلبلا 


۲۲۸ من الأدلة السمعمة احاد تواتر ال 
على السمى المد كور باعتا ر جيته اكان بازم الدور فىاثبات حجة الاجاع مطلقا بدلك السمى 
لأن توقف مطلق حتية الاجاععلى ذلك السممى يستازم توقف هذا الاجاع الخاص على ذلك 
السميى » والمفروض توقف ذلك السمى على جه هذا الاجاع الخاص لكونه د لله ؛ وحيث ل 
يكن الاجاع الخاص بإعتبارحتيته دليلا لم يكن السمى المذ كورموقوفا على جيه (فلادور) . 
ولما كان ههنا مثلنة سؤال » وهوأنه لو كان الاجاع المذ كور دلبلا على وحود دلبل قاطع لأحال 
العقل اتفاق هذا المي" الغفير لاعن قطى” لازوم وجود دايل قطبى فى اجاع الفلاسفة على قدم 
العام دقع ذلك ,قوله ( علاف اججاع الفلاسفة على قدم العام لآنه ) أى اجاع الفلاسفة 
نائیء (عن ) دليل (عتلى ) مخض غير ماخوذ من لوج الآهى والنصوص القاطعة ولأن 
ذلك ( زاجه ) أى العقل (الوهم ) لعدم مساعدة نوراطداية فى أفكارهم يسيب اعتّادهم 
على العقل المحش ‏ ومنل جعل الله له ورا ماله من نور مهدى الله لنوره من يشاء. وقد عل 
من طر لق السمع أن نور اطدابة مقصور على اتباع الأنساء ‏ وما كنا لبتدى لولا أن هدانا 
الله هالعروة الوثق القسك بحب الله والتقبع لآثار الأنبياء علهم الصلاة وااسلام (على أن التوار ج 
دلت على ) وحود ( من قول عدونه ) أى العام ( مهم الفلاسفة » و:قل الشارح عن 
الصن عند قراءة هذا امحل عليه قصة بطوطا تفيد ماذ كر (و) محلاف ( اجاع البيود على 
فى نسخ شرعهم ) بناء على نص اوه (عن مومى عليهالسلام » د ) حلاف اجاع (النصارى 
علىصلب عسى عليه السلام لانباع الآحادالأصل) أى لاتباعمم فىهذين الافتراءين أخبار الآحاد 
من أوائلهم ( لعدم تحقيقهم ) اذ لوحققوا لم جمعوا علہما لأنهما موضوعان ( حلاف من 
د كرنا) من الصحابة والتابعين فانم حققون غير معان لأحد فى ذلك ( لأنهم الأصول ) 
وشغيرهم فروع طم أخذوا الع عنهم ؛ لا قال همأ نضا دعون التحقيق ء لأنا تقول قد عل ماندل 
على عدم الاعتاد علهم كالتحريف وقتل الأنبياء الى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة 
(ومن) الأدلة ( السمعية آحاد ) أى أخبار آحاد ( نواتر : منها) أى من جا مضمونها قدر 
هو ( مشترك ) منهأ ( لامجتمع أمتى على انفطأ ونحوه ) ممأ.يدل على خلاصة مضمونه 
( كثير) » وقال الشارح باضافة مشترك الى مابعده وجر نحوه بالعطف على ل نجتمع وكثير على 
أنه صفته : أى القدرالمشترك دين هذا الحديث وغيره انتببى » ولا عي مافه والقدر المشترك هو 
عصمة الأمة عن الطاً > ومنها : ان الله لاجمع أمتى أو قال أمة مد على ضلالة ويد الله مع 
الجاعة ومن شذ شذ الى النار» ومنها : ان الله لاجمع هذه الأمة على ضلالة أيدا ء وان بد الله 
مع ال جاعة فاتبعوا السواد الأعظم » فان من شذ شذ فى النارء رواه أبونعم فى الملية الى غير 





الاستدلال على أن الاجاع يدل على اطع فى الك عادة بمنوع ‏ ۲۲۹ 
ذلك ما لاسعه المتام »> وهذاطر يى الغزالى واستحنه ابن الحاجب ( ا( قوله تی 
ومن شاقق الرسول من بعد مانن له دی ( ويت.ع غير سبيل المؤمنين) به له مأب وى ونصإه 
جهام ‏ ( وهو) أى غيرسبيل الؤمنين (أعمّ من الكفر ) فيع ملتغالف اجاعهم (جعينه) أى 
انباع غيرسبيلهم (و بين المشاقة) للرسول يالاق (فى الوعيدفيحرم) اتباع غير سبيلهم » اذلايضم 
مباح الى حرام ف الوعيد » واذا حرم اتباع غير سدلهم ب اتباعسبيلهم » لان ترك انباع سبيلهم 
اتباع لسبيل غيرهم فتأمل (و يعترض) هذا الاستدلال (بأنه اثبات حبة الاجاء بما) أى بثىء 
( شت عيته) أى ذلك الثىء (الانه) أى بالاجاع (وهو ) أى ذلك الثىء (الظاهر ) 
وهو الآنة الكر عة ( لعدم قطعية ) لفظ ( سبيل الؤمنين فى خصوص الدّعى ) وهوما أجع 
عليه » لمواز أن راد سبيلهم فى متابعة الرسول» أو متاديرته » أوفها صاروانه مومنين » واداقام 
الاحتالات كان غابته الظهور » والقّسك بالظاهر انما ثبت بالاجاع على السك إلظواهر الفيدة 
لظن اذاولاه لوجب العمل بالدلالة المائعة من اتباع الثان نحو قوله تعالى .. ولاتقف مالس 
لك به عل - فكان الاستدلال به ائبانا الاجاع بعالم تثبت يته الا به فيصبر دورا » قال 
الشارح : وأفاد أا المصاف ف الدرس أنه كن المواب عرء هذا على طر ته أ كثرالمتفة ان 
هذا الاحال لابقدح فى قطعيته » فان حك العام“ عندهم ثبوت الك فما تناوله قطعا و يقينا 
فت" السك به من غير احتياج الى الاجاع المذكور انتبى : يدنى أن سبل المؤمنين عام يتناول 
جي ع تلك الاحتهالات فعمها » ومن جلتها خصوص ال مدعی » ثم قال الاأن الس ذد كرأن الشافى 
استشط الاستدلال مهذه الآبة على ية الاجاع وأنه لم يسبق اليه . وح أنه تلا القرآن ثلاث 
ميات حتى استخرجه » روى ذلك الببيق ف المدحل ول بدع : أعنى الشافى القطع فيه 
اتتبى . فاذا ادّعى الظنَ فلا اشكال لكن المطلوب القطع وان اذعى القطع أشكل بقوله 
نة دلالة العام 

وأنت خسر بأن هذا لايضر الحنفية اذا احتحوابه لافادة القطع (والاستدلال) على جيه 
الاجا ع م ذ كره امام الخرمين ( بأنه ) أى الاجاع ( بدل على ) وجود دلبل ( قاطع فى 
الح ) الجمع عليه (عادة) فحيته قطعا بذلك القاطع ( نوع ) فان مستند الاجاع قد 
أكون ظنيا » نع متتع عادة اتفاقهم على مظنون دق" فه النظر » لاف القاس الى ونظيره من 
أخبار الآحاد ( حلاف ماتقدم ) من اجاع السحابة والتابعين على جبة الاجاع ( فانه ) 
أى القطع به (قطعكل ) أى قط مکل واحد من الجمعين بالمجمع عليه قبل انعقاد الاجاع 
وان ۾ دمه على ااقاطع (والقطع هنا) أى فهاسوى ذلك الفرد االخاص من سائر أفراد الجاع 
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تمق ) بعده ) أى الاجاع ۾ قال الشارح : وهذا من خواص المصنف رجه الله تعالى 
( قالوا) أى الخالفون . قال الله تهالى ‏ فان نا عتم فى ثىء ( فردوه الى الله والرسول ) هلا 
مجع عن اللكناب وااسنة . (الجواب لو تم ) هذا (لانتى القياس ولا ينقونه) أى المخالفون 
القياس ( فان رجعتموه) أى القياس ( الى أحدهما ) أى الكتات والسنة (لثبوت أصله) 
أى القياس وهو امقيس عليه ( به) أى بأحدهما ( فكذالا اجاع الاعن مستند ) وهو 
أحد ھا أو القناس الراجع الى أحدهما (أوخص) وجوب الرد ( مما) يقع ( فيه) التزاع 
(وهو) أى مافيه الزاع (ضد الجمع عليه) فانالجمع ليس حل.الحلاف » وهذا (ان ۾ يكن) 
وجوب الرّد ( خص بالصحابة ) قرينة الحطاب ( ثم ) لو سل عدم الاختصاص وهو (ظاهر 
لايقاوم القاطع ) الذى دل على حية الاجاع من الأدلة المذ كورة وغيرها (وأيضا) قالو | 
(نحو ) قوله تعالى (لااً كلوا) أموالم يدنك بالباطل ‏ ولاتةتاوا النفس الى حوم الله الابالحق _ 
الى غير ذلك مما ورد نا عاما للا مة ( فيد جواز خطتهم ) أى الأمة اذ لو جز صدور تلك 
ا هيات على سديل العموم لما أفاد اى العام اذ لاينهى عن الممتنع »* ( أجيب بعدكونه ) 
أى اہی ( منعا لكل ) لفظ كلى افرادى کن فيه جواز الط من كل" فرد على سبيل الدل 
(لا الكل ) أى الكل اجموعی كا زوا ورتبوا عليه جواز صدور الممبيات عن جيعهى 
( عنع استازام اہی جواز صدور النهى ) عنهم فى نفس الام ( بل یکن فيه) أى فىكون 
الہ “ تبحا ( الامكان الذاتى ) لوقوع اأنهى ( مع الامتناع بالغير ومفاده ) أى النهى 
حينئذ (الثواببالعزم) على ترك المهبى اذاخطرله فعله » وهر فائدة عظيمة . 
مس 

( انقراص امعان ) أى موتهم على ما أجعوا عليه ( لس شرطا حيته ) أى ية 
الجاعهم ( عند حققان ) م اتفه » ونص أبو بكر الرازى والقاضى عبد الوهاب على أنه 
االصحيح وابن السمعا على أنه أصم المذاهى لأعحاب الشافى فهو جة مجرد العقاده (فيمتنع 
رجوع أحدهم) أى مجمعين عن ذلك الح لدلالة اجاعهم على أنه حك اله تعالى يقينا 
(د) عتنع (خلاف من حدت) من الجتهدين يعد | لعقاد اجاعهم ( وشرطه ) أى انقراضهم 
( أجد وإن فورك ) وسلم الرازى والمعتزلة على ماقله ابن رهان والأشعرى على ماذک ه 
الأستاذ أو منصور ( مطلقا ) أى سواء کان سنده قياسا أوغيره » وقال امام الخرمين ( ان 
كان سنده فياسا ) لا ان كان نصا قاطعا » كذا ذ کره ابن الكاجب وغيره » قال الس : وهو 


قل شترط الانةر اص ف الاجاع السكوق ۲۳١‏ 





وهر » امام الخرمين لايعتر الانرض ألبتة بل يفرق دين المسقند الى قطع وغيره فلا يشترط 
فيه تمادى زمان ( وقيل ) يشترط الانقراض ( فى السكوتى ) وهو ما كان بفتوى البعص 
وسكوت الباقين وهو مذهب ألى اسحاق الأسفراينى و بعض المعتزلة » واختاره الآمدى + ثم من 
الشترطين مرن اشترط انقراص جيع ھل ي وم من اشترط انق اص أ کارھم فان 6 من لا يقم 
الع بصدق خيره كواحد واثنين : يعتبر بيقاثه » ثم قال الغزالى قبل کت عوتهم نحت هدم دفعه 
اد ال ص اء أجمارهم عليه م وا محتقون لادد من انقضاء مدة شد فاده فامهم قد جمعون 
على رأى وهو معرض للتغيير» ثم القائلون بالاشتراط . منهم من شرط فی‌انعقاد » ومنهم فى كونه 
حة . واختلف فى فائدة هذا الاشتراط » فأجد ومنوافقه جواز رجوع المجمعين أو بعضهم قبل 
الاتقراض ولو أجعوا فاتقرضوا مصر بن على ماقالوا كان اجاء وان خالفيم الجتبد اللاحق فى 
زمأنهم > وذهب الباقون الى أنها جواز الرجوع وادخال من أدرك عصرهم من الجنهدبن فى 
اجاعيم » ثم لايشترط انقراص عصرالدرك المدخل فى اجاعهم دالا يتم الجاع أصلا كانقله 
امام ال مين وغبره عمهم * (لنا) الادلة ( السمعية توجبا ) أى عتة الاجاع ( عحرده ) 
أى عحرد الفاق مجبدى عصر ولو فى لحظة » اذ الخية ترف على نفس الاجاع وهو عباره 
عن الانفاق الم كور فالاشتراط لاموجب له » ل الأدلة توجب خلافه به ( قلوا ) أىالمشترطون 
أىالرجوع ( خبرا ) كان الملوجب (أوغيره ) واللازم باطل أما اذا كان را فلاستازامه 
ترك العمل بابر الصتحيعح وأما اذا کان عن احتهاد فلانه لاجر على الجتهد فى الرجوع عند 
تغير الاجمهاد اتفاقا 6 غير اللتارع شة فهو ملأعحق به 7 (أجيب) رحود احير مع عفلة الكل 
عنه ( بعيد بعد خصهم ) عنه » والذهول عنه بعد الاطلاع الكائن بعد الفخص أ بعد ( ولو 
سل) وجوده بعد ذلك ( فكذا ) يقال لاشترطين اجاعك بعد الانقراض ليس حجه والا 
لزم الغاء الخبر الصحيسح اذا اطلع عليه من عدهم (نهو) أى هذا الالزام ( مشترك ) يننا 
و ينك فاهو جوايم فهو جوابنا » وهذا جواب جدلى” ( وال ) أى حل" شبيتهم کیٹ 
تضمحل” ( حب ذلك ) أى الغاء امير الصحيم الخالف للجمع عليه تقدعا للقاطع وهو 
الاجاع على مالس بقاطع وهواخبر » ولانسل أنه ليس عمنوع من الرجوع مناجتهاده المجمع 
مطلقا باطل » بل فا اذا اتعقد الأجاع عليه انهى ٠‏ وسيظهرلك ماقيه . (قال عبيدة) فت 
العين الساماتى” ( على" ) رضى الله عنه ( حين رجع ) عل عن عدم جواز دبع أمهات 


لايشترط ية الاجاع انتفاء سبق خلاف مستقر” 


۲ 51 
الأولاد زقه) أى قبل انقراص الجمعين عله حيث قال اجتمع رأف ورأى مر فى أمهات 
الأولاد أن لاسعن » ثم رأيت بعد أن سعنن و يقول عميدة (رأيك) ورأى مر زف الجاعة 
أحب) اى“ (من رأيك وحدك ) ف الفرقة فضبحك على" رضى النهتمالى عنه » رواه عد الرزاق 
ولس هذا عخالفه الاجاع (وغابه لاعس أن عليا رضى الله تعالى عنه) کان ( ری اشتراطه) 
أى انقراض العصر على أن فى روابة البييق عن على" رضى الله تعالى عنه أنه خطب على متير 
الكوفة فقال : اجتمع رای ورأى أمير المؤمنين عمر أن لانباع أمهات الأولاد » وأنا الآن أرى 
بعهنّ فقال له عسيدة الساماق : ريك مع الجاعة أحب الينا من رأبك وحدك فاطرق عل” 
رأسه ثم قال اقضوا فيه ما أتم قاضون فأنا أ كره أن أالف أصمالى انتبى . الظاهر أن المراد 
احا عبيدة ومن معه لاعمر وسائر الأصعاب » لأنه صرح أولا بقصد غغالفتهم » اللهم الا أن 
کون رجوعا عن ذلك القصد + (قلوا) أى المشترطون (لو لم تعتبر خالقة الراجع لان) القول 
(الأول) وق عض النسخ الأولى : أى اجه الأولى ( كل الأمة ) بتقدر المضاف أى قوطم 
( م تعتبر خالفة من مات ) قبل تقراش امل عصر ( لان الا ) بعد موته وهم الجمعون 
(كل الأمة ) واللازم باطل م (أجيب) . نع بطلان اللازم اذ ( عدم اعتبار) غالفة الأول 
( الىت مختلف ) ف قي من قل لتم ( (وعلى ) تقدير ( الاعتبار الفرق ) سن احالف 
السابق على الاجاع والخالف المتأحؤعنه (تحقق نحقق الاجاع) ألا موافقته (قبل الرجوع فامتنم) 
مخالفته بعد (ولم يتحقق) الاجاع (قبل 3 أى قبل موت‌الخالف قبل اجتهاده لعنعه عن 
احخالفة » ثم القول ا عت كوت قائلى » لان اعثار القول بدلله لالدات القائل » ودلمل المت 
باق بعد موته . 








مس له 

( أ كثر الحنفية والحققون من الشافعية ) كالحاسى والاضطخرى والقفال الكبير والقاضى 
ألى الطيب وان الصباغ والامام الرازى (وغيرهم ) کال بای وائه قالو ( لایشترط خيته ) 
أى الاحجاع (انتفاء سيق خلاف مستقر ) لغير انمجمعين » واستقرارالحلاف أن تخد كل من 
الخالفين ماذهب البه مذها له ۽ و تی به » وقيل استقرار الحلاف وهو زمان المباحثة لم شت 
مدشه ( وحررج عن ألى حنيفة اشتراطه ) أى انتفاء سبق خلاف مستق” لغيرهم 4 
خرج دون تقل دل على أنه ل بصر”ح ذلك (و) حرج (نفيه) أى فى الاشتراط ( عن جد 
(د) خرج (عن أ بوسف كل ) من اشتراطه ونی اشتراطه (من القضاء) أى من مث 


الأظهر لا ينفذ عند الا مة الثلائة بيع أم الولد YY‏ 

القضام ( بيع أميات الأولاد اتختلف) فيه جوازا وعدم جواز ( للسحابة) متعلق بإلقتاف» 
وهو صفة بيع الأئتهات » وذ كر الشارح أن سمب الاختلاف أنه ذل رسول الله صلى الله عايه 
وسا لورئة بإعوا ام ولد ر لاتيعوها وأعتقوها فاذا سمعتم برقائق فاتتونى أعوضم نها م , 
فاختلفوا فا بينم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال بعضهم : أم” الواد ما وك ولولا 
ذلك ل يعوضْهم رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال بعضهم : بل هى رة أعتقها رسول الله 
صلی الله عليه وسل . أخرجه اليتق والطبراتى ( الجمع للتابعين على أحد قوليهم ) أىالسحانة 
فيه صفة أخرى للبيع المذ كور » شم إن أحد القولين بقوله ( من الع ) عن يعها ( لاإنفد) 
القضاء لصحة بيعهنّ ( عند تمد ) لأنه قضاء عخلاف الاجاع لأن جواز الببع م بت اجتهادءا 
بالاجاع فى العصر الثاتى ؛ وتحل النفاذ فى الخلافية لايد أن يكو ن اجتهاديا ٠‏ (وعن أى حنيفة) 
أنه (ينغذ) لأن لحلاف السابق منم انعقاد الاجاع المتأخر فلا ينق القضاء (ولأنى بوسف 
مثلهما ) . ذ كره السرخسى مع ألى حنيفة وصاحب المزان مع تمد ۾ ( والأظهر ) من 
الروايات 6 فى الفصول الاستروشنية وغيرها (لاينقذ عندهم) أى الا ة الثلائة جعا » فى 
التعوم أن تدا روى عنهم حصعا أن القضاء شيع آم الوك لاوز و کذاد ره الشارحمء وشه 
أن كلامناف النفاذ لاا جواز » و5 من قصرفغيرجاتز لكنه بعدالوقوع ينفذ ٭ (وف الجاع يتوقف) 
فاذه (على إمضاء قاض آآخر) أن إمضاه نقذ والا بطل ء ولا كان قتضى قوله والأظهر ا 
عدم النفاذ عند الكل" مطلقا ٤‏ وهو موحب عندهم اشتراط اتتفاء سق الحلاف » وما الأمم 
يدل على النقاذعلى تقدير إمضاء قاض آآخر » وينهما نوع تدافم اراد أن يدفم ذلك ؛ فقال 
(فالتخريج هذا القول) كاف اللجامع واستنباط المعی الفقهى فبه بناء (على عدمه) أى اشتراط اثنفاء 
الحلاف السابتى لمحية الاجاع اللاحق ( أن ) الاجاع (المسوق) علاف مستقر ( تلف ) 
فىكونه إجاعاء فعند الأ كثر إجاع » وعند الآخربن ليس بإجاع ( قفيه ) أى فنىكونه إجاع 
(شهة) عند من جعله إجاعا » وكذا لايكفر جاحده ولا يضلل ( فكذا متعلقه ) أى فم 
أن فى نفس هذا الاجاع شهة كذاك فى متعلقه الذى هوالمك الجمع عليه شبة (فهو) 
أى فالقضاء بذلك نافذ لانه ليس مخالف للاجاع القطبى : بل للاجاع الغتلف فيه فكان 
( كقضاء فى مجتهد ) فه أى فى حك اختلف فيه فان قلت هو من أفراد القضاء ف الحم 
المختلف قبه غا معنى قوله كقضاءفى هد » قلت المشبه به قضاء لاشهة فكون متعلقه نهدا 
فيه لعدم تعلق الاجاع به أصلا لاالقطبى ولا اللنى فكان مقتضى ذلك أن لاعتاج نفاذه الى 
إمضاء قاض آخر مل بكون لازما لكونه قضاء صادف عله ؛ لكنه لما كان ححية هذا الاجاع 


1 الشارطون قالوا لابنتى القول كوت قالله‎ ١ 
كالقطى لقوّة أدتها » وهو ستازم رجحان عدم نفاذ القضاء المتعلق بنقيض الج الذى هو‎ 
متعلق الاحجاع المف كورصارنفاذه مس حوحا ضعيفا عند منم يشترط انتفاء سبق الليلاف ف الاجاع‎ 
ومثله لاينقذ فنفاذه مختلف فيه حتاج الى إمضاء آخر لبنفذه ويقرره ححيث لا تدر على إبطاله‎ 
قاص ثالك . ثم الدى عليه الأ الأرعة : عدم جواز دبع أمهات الاولاد ه وقصّاة الزمان‎ 
مافوّض الهم الا الج عوجب مذهب مقلدهم -فكمهم عا حالف مذههم لس عن ولانة‎ 
فلا ينفذ + (لنا) على عدم اشتراط هذا الشرط (الأدلة) المقدمة (لاتفصل) بين ماسبقه‎ 
خلاف و بين مالم يسبقه فيعمل عقتضى اطلاقها . (قلوا) أى الشارطون (لاينتق القول يموت‎ 
قائله حتى حاز تقليده ) أى تلد قائله ( والعمل به ) أى قول الميت » وطذا يدون و حفط‎ 
فكان ) قوله ( معتبرا حال اتفاق اللاحقين فل يكونوا) أى اللاحقون ( كل الأمة) فلا‎ ( 
إجاع * ( قلنا جواز ذلك ) أى تقليد الميت والعمل بقوله ( مطلقا ممنوع بل) جواز ذلك‎ 
مالم جمع على ) القول (الآخر) المقابل له ء أما اذا أجع على الآخر (فينتئى اعتباره) أى‎ 
ذلك القول السابق لاوجوده من الأصل كا بنتقى اعتبار القول السابق » و (لا) ينتقى (وحوده‎ 
ااناس » و به ) أى عاذ كر من الاجاع فى اعشار القول المقايل للجمع عليه بعدالاجاع‎ 
فلا ينق وجوده من الأصل » ولان أيضا اعتباره قبل الاجماع ( يبطل قوطم ) أى الشارطين‎ 
(«وجب) عدم اعتبار قول الميت الخاف ( تضليل بعض الصحابة ) القائل حلاف ماأجع عليه‎ 
بالاخرة» وحه الطلان أنالاجاع اللاحق ل ستازم عدم اعتباره قله بل کان معتيرامعمولا نه‎ 
اة الأمس أنه ظهر بالاجاع اللاحق كونه ملا احتهاديا لان الجمع عليه عن > ائنه نعالى‎ 
قطعا وهو يستازم خطأ نقيضه ولاحذور فى هذا فان امجتهد عطی“ و ريصيب » وما أدى إلبه‎ 
اجتهاده جب أن يعمل به » وان كان طا فى نفس المي واا الممتنم خطأ ڪل الأمة‎ 
وبإجاع التابعين ) المد كور ( بطل ما) تقل ( عن الأشعرى وأجد والغزالى وشيخه) امام‎ ( 
الخرمين ( من احالة العادة إياه ) أى الاجاع على أحد القولين السابقين ( لقضائها ) أىالعادة‎ 
بالاصرار على المعتقدات ) أى الثبات على أحكام شرعية اعتقدوها (و ) خص هذا الاصرار‎ ( 
خصوصا من الاتباع ) على معتقدات مبتوعهم » وجه البطلان أن العادة لاتتصور أن تحيل‎ ( 
أحى| واقعا فى نفس الأ ولاوجه للاحتجاج عانقل عنهم ( على أنه) أى قضاء العادة ا‎ 
ذ كر عل تقدبر نسليمه (امما يستازم ذلك ) أى احالة وقوع الجاع ( من الختلفين ) أنفسهم-‎ 
احالة وقوعه (من بعدهم ) إد لافس کون من بعد على اعتقادهم » والمسكلة مفروضة‎ (>) 
فى وقوعه ممن بعدهم . وأنت خبير بأن الشخص الواحد يناقض نفسه فى وقتين عوج احتهاده‎ 


لا مشترط فى حه الاجاع عدد الواتر ۵ 
(د( نطل (ما) 5 (عن اجوز ن ) لا لعقاده و حه ( دن عدم اوقوع ) لا دات 
بالا خسار الصحيحة المشهورة بالاجاع السحيح المذ كور ( قوطم ) أى القائلين بإمتناع الوقوع 
٤‏ الوتوع ( تعارض الاجاعين القطلعيين ) الأول ( على تسويغ القول بڪل) منهما 
© الثافى ( على منعه ) ای مع شرع اكت بكل نيمأ ٭ (قلنا) تعارضهما غبرلازم إذ 
(التسويغ ) أى تسوخ التول بكل منهما ( مقيد بعدم الاجاء على أحدها) إجاعا ( وجوبا) 
أى تقسدا واحا ( لأدلة الاعبار) الاجاع المسوق حلاف مستقر ک) د كرناه (أما إججاعوم) 
أى الین أ نقسهم ( بعد اختلافهم ) امسر (على أسد هما فكذلك) أى فالكلام فيه 
كالكلام ما م حوابا واس_تدلالا : فنعه الامدى مطلقا لان استقرار الحلاف سم تضهن 
اقاقہہ على جواز الأحذ بكل من شي الحلاف باجتهاد أوتقليد فيمتنع انفاقهم بعد على أحدهما 
وجوزه الامام الرازى دنةإه امام الحرمين عن أ كثر الأصوليين (وكونه ) أى الاجاع (ححة ) 
فى هذه الصورة ( أظهر ) من كونه حجة فى الصورة الأولى ( إذ لاقول لغيرهم مخالف طم ) 
ف المسئلة (وقوطم ) أى الذبن كانوا على خلاف ماأجع عليه آخرا ( بعد الرجوء') الى قول 
الباقين ( لم بق معتبرا فهو ) أى ماأجعوا عليه آخرا ( اتفاق كل الأمة) بلا شهة ( لاف 
ما) أى المسئلة الى (قبلها ) أى قل هذه المسملة » فان المجمعين فا غير المُتلفين فإ لفين قل بقع من 
قاثل القول الخالف للجمع عليه رجوع من قوله ليزول اعتباره فقول الخالف هناك ( يعبر 
فوم ) أى اجمعون فى تلك المسئلة ( كبعض الامة) على مأذهه اليه المشترطون انتفاء لحلاف 
السابق »> والقاضى حمث قال لا عون الجاعا لان المت فى < الموجود والباقون تعض الأمة 
وأو منصور البغدادى وذ كر فى المستصئى انه الراج-م 
مسسلة 

معقلم العاماء على ماذ كره ابن برهان ذهبوا الى أنه (لايشترط فى حجيته) أىالاجاع 
( عدد التواترلان ) الدليل (السمى ) لمجيته (لارجبه) أى عددالتواتر بل يتناول 
لاقل منهم لكونهم كل الأمة (و) الإليل (العقلى) لحجيته ( وهوأنه) أى الاجاع 
( لوم يكن عن دليل قاطع ل محصل) أى الاجاع لان العادة تحك بأن الكثيرمن العاماء 
احققين لاجتمعون على القطع فى شرعى بغير نص قاطع بلغهم فيه بوجه (لم يصسح) مثبنا 
لاشتراط عدد اورف جیا . قال القاضى » وأما من استدل بالعقل » وهو أنه لوم يڪن 
الجاع عن قا طح لما حصل فلا بد من القول بعدد التوائر اثنفاء حك العادة فى غبره ظاهر 


۳ لايشترط فى حجية الاجاع مع الأ كثر عدم التواتر فى الأقل 
اتی وهو فى حبز المنع . قال الشارح : فى سند هذا المع لأن اشتراط عدد التوائر فى اتباض 
الاجاع ححة قطعية دون انهاضه ححه ظنية (واذن) ی واد لم يشرط 86 امعان عدد 
التواتر (الااشكال فى تحققه ) أى الاجاع (اولم كن ) ذلك الاجاع (لا) اتفاق (اثنين) 
لصدق التعر ف عليه » وقل ان أقل مأ بتعقد به الاجاع لائة لآنه مشق من الجاعة » وأقل 
الجع ثلاثة » وف ىكلام شمس الأمة اشارة اليه ( فاو اتحد) الجتهد واتخصر فى واحد وعصر 
(فقیل ) وله (حجة) جزم به إن سرج ( لتضمن ) الدلىل (السمى ) السابقف سان 
جه 4 الجاع (عدم حرو ج الحق عن ٠‏ الأمة ) فاوا صر نهد الآمة قالواحد ول یکن قوله دما 
ازم خاوّهم عنه وهذا انعا يازم لوم عسكوا بقول من سبق زمانه من اجتهدین بن لا کون طم 
قول فى المسئلة (وقيل لا) يكون قوله ة (لأن المننى عنه الحطأ الاجماع) المستفاد من قوله صلى 
الله عليه وسل « سألت ر نی أن لاتجتمع أمتى على ضلالة » الى غير ذلك ( وسبيل المؤمنين ) 
لمراد به الاجاع فى الأبة الكر عة » معطوف على الاجّاع (وهو) أى كل منهما (منتف) فى 
الواحد إذ لبس له اجناع وليس هو بالؤمنين واطلاق الأمة على ابراهم جازا إذ كونها حقيقة 
فى الجاعة لاشهة فيه » فاوكان حقبقة فى الواحد أيضًا لزم الاشتراك اللفظى والأصلعدمه » وكونه 
للقدر المشترك خ_لاف الظاهر» وقبلهى فعلة ععنى مفعول كالنخية والرحلة » من أمه إذاقصده 
واقتدى به » فالمعنى كان مقتدى . 
مسل 

(دلا) دشترط (ف جنه ) أى الاجاع (مع الا کار) أى مع كون امعان ! كثر 
جتہدی عصر ( عدمه) أى عدم عدد التواتر (ف الاو ل" ) أى الذين لم راقو |الأكثر 
ححيث لولم يكن عدمه فى الأقل بأن ليلغ عدد التواتر لايكون اتفاق الأ كثر جة » واليه أشار 
قوله (والا) أى وان مميتحقق العدم المذكور (فلا) حية لاجاع الأ كثر فهو من تة الى 
وهو الاشتراط ( ومطلقا ) أى ولا يشرط فى جه اجاع الا كثر كون الأقل عددا مخصوصا 
کعدد التواير وغيره » بل أجاع الأ كثر حة مطلقًا م عزى (لاإن جر رو بعض المعمزلة ) ألى 
الحسن الحياط أستاذ الكعى ذ كره فى كشف اليزدوى (ونقل عن أجد) أيضا هكذا ف مرالشارح 
قوله مطلقا الى ره » والوجه أن يفسرالاطلاق عايقايل التقييد المستفاد من التفصيل الماد وله 
وقال الحرحالى الى آئخره فيكون قوله مطلقا الى آآخْره مع قوله وقال الى آخره كالتقسم لدم 
اشتراط عدم عدد التواتر فى الأقل عند اجاع الآ كثر > إذ الاطلاق المعنى الذى ذ كره الشارح 
موجودفماقبإه » فالمعنى ولايشترط فى جية اججاع الا كثرشرطا مطلقا (وقال) أبوعبدالله (الجرجاق) 


الختار أنه ليس إجاع الا كثر إجاعا ف 
(و) ار کر (الرازى من الحنفية ان سو الأكثراجتهاد الأقل کلاف ألىككر فى مان اركة) 
أى فى قتاطم (فلا ) ينعقد الاجاع مع خلافه ( لاف ) ماإذالم يسوغ الا کار اجتهاد 
الأقل قانه ينعقد اجاع الأحكثر مع خلافه ولكن يكون جة ظنية كلاف (ألى موسى ) 
الأشعرى (ف تقض النوم) حيث لاينقض عنده وينقض عند غيره . قال الشارح وقل 





عن غيره من الصحابة أيضا » وصح عن جاعة من التابعين منهم ابن المسبيب . قال واختاره شمس 
الأنمة » لس هذا فى نسخةالشرح لكنه قال . قال السرخسى والأصم عندى ماأشار اليه أو 
كر الرازى أن الواحد إذا خالف الجاعة فان سوّغوا له ذلك الاجتهاد لايثيت حم الاجاع عنزلة 
خلاف ان عباس الصحابة : فى زوج وأبوين واصأة وأو بن أن الا م ثلث جميع المال وان 
لمسوغوا له الاجتهاد » وأنكروا عليه قوله فانه يشت حم الاجاع دون قوله كقول ان عباس 
فى حل" التفاضل فى أموال الر با فان الصحابة لم يسوّغوا له هذا الاجتهاد حتى روى أنه رحع الى 
قوط فكان الاجاع ثاينا يدون قوله . وقال جد فى الاملاء : لوقضى القاضى عواز ع الدرهم 
الد مین لم نفد قضاؤه لأنه مخائف الجاع لؤعل المسلة موضوعة فى خلاف الواحد لاغير 
ولان عليك أن خلاف الواحد مندرج فى خلاف الأقل وحكمه فى بيان المصنف ( واختار) 
أنه ( ليس ) اجاع الأ كثر (اجاعا) أصلا فلا يكون حة ظنية ولا قطعية لأنه لس بكتاب 
ولاسنة ولااجاع ولاقاس ولامن الأدلة المعتيرة عند الأمة (و) الختار (لبعضهم) أنه ( لس 
اجاءا لكن حة لان الظاهر اصابتهم) أى الا كثرء لاالاقل ( خصوما) إذا انفم هذا 
الظاهر (مع) قوله ع يل (عليك بالسواد الأعظم ) فان الا کر سواد سواد أعظم ( وأماالأؤل ) 
أى أما دليل الاول وهو أن اتفاق الأمكثر لس اجاعا ( فانفراد ابن عباس ف( مسا 
( العول ) من بين الصحابة (و) انفراد (أفى هريرة وان عمر فى جواز أداء الصوم ) عى 
انفرادهما بانكارعحة أداء صوم رمضان (فى السفر) كا ذكره أصعاينا والشافعية عن ألى 
هر رة و بعض أصعابنا عن ابن عمر كذا ذكره الشارح » وقل عن شيخه الحافظ أنه حى 
عن حمر وابنه وأنى هر رة قال ابن المنذر رو يناعن ابن عمر أنه قال ان صام فى السفر فكأنه 
أفطر فى الحضر » وعن عبد الرجن بن عوف مثله » وروی عن ابن عباس أنه قال لاز به 
(عدوه ) أى الصحابة ماوقع فا ينهم (إخلافا لالجاعا) وخالفة الاجاع ( وأبضا فالأداة 
عا توجبه )أى الاجاع 3 الأمة) أى وجب عتيته فب حال کون الآمة ( غيرمعقول ازوم 
اصابتهم) ومائبت غيرمعةول المعنى يحب رعاية جيع أوصاف النص فيه » والنص يتناول كل أهل 
الأجاع فالحاصل اعاعرفنا النلص أن الى لاا تحاوزه, ؛ فان حرج وأحد مم عن الانفاق 


5 لايشترط فى حمحية الجاع عدالة المجتهدخلافا للحنفية 


جاز أن کون الحق معه » وص أن الق لم يتعداهم (أوا كراما لم) معماوف على غير معقول 
يعنى أومعقول زوم اصابهم لكونه ! كراما الكل عوالاً كثر لس بكل > ( واستدلال الكتنى 
الك ) ف انعقاد الاجاع قوله يلي ( بد الله مع الجاعةء غن شف شذ ف النار مفاده منع 
الرجوع بعد الموافقة ) أى الخالفة » لأنه مأخوذ (من شذ البعبر) وند اذا بوحش بعدما كان 
أهليا » فالشاذ من خالف بعد الموافقة » لامن لانوافقابتداء »و إذا عرقت أنه لس المراد عن شذ 
الأقل فىمقابلة الأكثر ليكون المراد من الجاعة الأ كثر ( فالجاعة ) المذكورة فى قوله مد الله 
مم الجاعة ( الكل وكذا السواد الأعظم ) المذكور فى عاك بالسواد الأعظم الكل إذ هو 
أعظم ممادونه » واتماوجب الجل عليه توفيقايين الأدلة (و) استدلال المكتئى بالا كثر ( باعتاد 
لأمة عليه) أى علىاجاع الاكثر ( فى خلافة أبى ,كرمع خلاف على » و) سعد ( بن عبادة 
وسامان فل بعتدوهم ) أى لميعتد الصحابة علاف هؤلاء الثلائة رى الله تعالى عم أجعين 
(مدفوع بأنه ) أى عدم اعتداد الصبحابة حلاف هؤلاء ف الاجاع على خلافته إتماهو ( بعد 
رجوعهم ( أى هؤلاء الى مأاتفق عله العامة لأن رجوعهم تقرر الجاع على خلافه (وقبله) 
أى قبل رجوعهم خلافته ( صميحة بالاجاع على الا كتفاء فى الانعقاد ) أى انعقاد الامامة 
(سعة الا كثر) إذهى كافية فى انعقادها بل هى تنعقد عحضر عدلين (لا) أن خلافته قل 
رجوعهم ( م عليها) لستدل به على أناتفاق لا كراج ولايازم عدم اتاد خلافته قل 
رجوعهم 5 رعم لعصهم . . 
مسكأة 
(ولا) يشترطفى جية الاجاع (عدالةالمجتهد فى ) القول ( الحتار للا مدى) وأنى 
اسحاق الشيرازى وامام الخرمين والغزالى فيتوقف الاجاع على موافقة الجتبد غير المد لكا 
بتوقف على العدل (لان الأدلة) المفيدة ية الاجاع (لانوقفه) أى الاجاع (علبها) 
أى على عدالته (والمافية نشترط ) عدالة الجتهد فلا يتوقف الاجاع على موافقة الجتهد غير 
العدل : نص الجصاص على انه الصحيمم عندنا » وعزاه السرخسى الى العراقيين ‏ وان رهان 
لى كافة الفقهاء والمتكلمين » والسبكى الى الجهور ( لان الدليل) الدال على حية الجاع 
(,تضملها) أى العدالة ( إذ الحجية ) لاجاع الامة اتماهى ( التكريم ) طم » ومن ليس 
بعدل ليس من أهل التكريم » وهذا بناء على القول شبوتها لطم عمنى معقول ( ولوجوب 
التوقف فى اخباره ) بأن راه كذا قال تع الى انماء ؟ فاسق ينبا الآنة » وقال٠السرخسى"‏ 


على اشتراط عدالة الجتبد شنى شرط عدم الدعة Y4‏ 





والاصح عندى أنه ان كان معلنا بفسقه فلايعتت بقوله » والايعتد بقوله فى الاجاع وان عل بفسقه 
حتى ترد شهادته اذ مطح إن عوت مومنا مصرا على فة4 أنه لا محال ف النارء فهو أهل للكرامة 
بالجنة فكذلك فى الدنيا بإعتبار قوله فى الاجاع ( وقبل) وقائله امام ا رمن وأو اسحاق 
الشيرازى ( بتر قوله ) أى غير العدل (فى حق ننفسه فقط كاقراره ) ی کا يقبل اقراره 
فى حق نفسه بالمال والنايات الى غير ذلك (ويدفم ) هذا القياس ( بأنه) أى اقراره معتبر 
(فما) أى فى حق عب (عليه » وهذا) أى اعتبار قوله فما نحن فيه (له) لاعليه ( اذ 
منت يته ) أى الاجماع بإظهاره وعدم الموافقة فيحصل له شرف الاعتداد به والاعتبار عقاله 
ولا صم القياس على اقراره » وذهى بعض الشافعية الى أنه اذا خالف يسأل عن مأخذه لواز 
أن مله فسقه على الفتيا م نغيرد ليل » فان ذ كرما يصلح مأخذاله اعتير والافلا » واختاره ابن 
السمعانى ( وعله) أى على اشتراط عدالة الجتهد ( ينبنى شرط عدم البدعة إذا لم فر مها ) 
أى بالبدعة ( كالحوارج ) الا الفلا منهم فانم من أصناب البدع الجلية کا مس فى مباحث امير 
ولم كفروا سبدعتهم ( والحنفية ) قالوا يشترط فيه عدم البدعة ( اذادعا) صاحب البدعة الناس 
(المها) إى الى يد عته (لاه) أى كونه داعا الى بدعته ( بوجب تعصيا ) فى داك البتدع 
وهوعدم قبول التق عند ظهور الدليل ياء الى الميل الى جانب اطوى ( بوجب ) ذلك التعصب 
(خفة سفه) أى خفة عقل کون للسفهاء (فيتهم) فى أحس دينه » فان لدع الها ,کون قوله 
فى غبر يدعته معترا فيعتير ی ا تعفاد الجاع لاه مرء أهل الشهادة ولا بير ی بدعته لاه 
يضلل فا تخالفته نصا موجبا العم . وقال الشيخ أو كر الرازى : الصحيح عندنا لااعتبار 
عوافقة أهل الضلالة لأهل الى فى صحة الاجاع » وانما الاجاع الذى هو حجة عند اله تعالى 
جاع اهل الحق الذبن لم بشت فسقهم ولا ضلالتهم » ووافقه صاحى المءزان والمعينف حيث قال 
( والمق إطلاق منع البدعة المفسقة طم ) أى لأعحاما » يعنى أن البدعة المذكورة هنع اعتبار 
قول صاحا فى الاجاع على الاطلاق . قال أبومنصور البغدادى : قال أهل السنة لاستبر فى 
الاجاع وفاق القدر به والخوارج والروافضء ولا اعتار حلاف هؤلاء المتدعه فى الفقه ؛ وان 
اعتير فى الكلام » هكذا روى أشهب عن مالك والعباس ن الوليد عن الأوزاعى وأبوسلمان 
الحوزحانى عن خد ان الحسن » وذ كر أنونور أنه قول اة الحديث . وقال ابن القطان الاجاع 
عند نا إجاع أهل الع 4 وأما من کان من أهل الآهواء فار مدخل له هه » واحتاره أو يعلى 
واستقراه من كلام أ-جد (واذا ) أى ولكون السدعة المفسقة مانعة من اعتبار قول صاحها 
١‏ ستبر خلاف الروافض فى الاجاع على خلافة الشيوخ ) الى كر وعمر وعهان رضى الله 


f‏ لايشترط فى ية الاجاع كون امجمعين الصحاءة 
تعالى عنهم > لأن أدى حال الرافضة انم فة » فان قلت كان موجب هذا أن لاتقل 
شهادتهم ٭ قلت فسقهم مى على رة أوقعتهم فمثل ذلك » ومثل هذا الفسى المي“ عر 
الضلال منع عن اعتبارهم فالا جاع امنا الضلال كر امه لأهاه > لاعن قبول الشهادة المي“ على 
الاحتراز عن تعمد الكذب : ألا ترى أن الفاسق ق اذا لم هر بفسقه تقبل شهادته ( وقد يقال 
دلك ) أى عدم اعتار خلاف الروافض ف الاجاع المد كور ( لتقرره ) أى الاجاع من 
الصحابة وغيرهم على خلافتهم ( قبلهم ) أى قبل وجود الروافض ( فعصوا ) اى الروافض 
(به) أى خلافهم له (وخلاف الحوارج فى خلافة على ) رضى الله تعالى عنه (خلاف اة 
الظنية على استيحقاقه االخلافة على سبيل التعيين ( لا ) خلاف (.إجاع الصحاية ) المفيد 
لقطع بناء على أنه كان فى الخالفين من الصحابة جتهد ( إلا إن لم يكن فى الخالفين كعاو ءا 
وابن العاص) عشل للخالفن ع( فانه على هذا التقدير بازم أن يكون حلاف الحوار 
خلاف الاجاع » وفيه إشارة إلى أن كونهما نهدن لس ععاوم . فالقول بأن التزاع از 
الفر شان ناء على أن احتهاد كل مهما دى إلى تقيض ماأدى اليه اجتهاد الآخر لس ع 
سسل القطع بل على سدل الا حال م جوع أى ماذ كر من أن خلاف الروافض ب 
انعقادالاجاع على خلافة الشيوخ ؛ وخلاف الحوار ج خلاف الخة فلاستدل” علاف الفر قز 
على اشتراط العدالة فيمن يعتبر قوله فى الاجاع ( ابطال دليل معين) على اعتبار العدالة فى 
الاجاع ( والمطاوب) وهو اعتباره ( ثابت بالأول ) وهو أن الدليل الدالة على ية الاجاء 
يضمن العدالة » اذ الجبة للتكرم » ومن ليس بعدل ليس بأهل للتكر م . 
مل 

(إذ ولا) يشترط فى يته القطيعة ( كولم ) أى الجمعين (الصحابة خلافا للظاهربة) 
حيث قالوا اجاع من بعدهم لس عحجة . قال الشارح وهو ظاهر كلام ابن حبان فى صمح 
(ولاً جد قولان) أحدهما كالظاهربة وأوضتهما عند أحعابه كالجهور ( لعموم الأدلة) المقندة 
ية الاجاع حجية اجاع ( منسواهم ) أى الصحابة فلارجه لتخصيصهما إجاعهم (قلوا) 
أى الظاهر بة أوّلا انعقد ( اجاع الصحابة ) قبل عجىء من بعدهم ( على أن مالا قاطع فيه ) 
من الأحكام ( جاز) الاحتهاد فيه » وجاز (ما أذّىاليه الاجتهاد) من أحد طرفيه أن بؤخذ ب 
(فلو صح اجاع من دم ) أى الصبحابة (على بعضها ) أى بعض الا حکام الى لاقاطع 35 
)0 زم الاحتهاد (فيه) أى فى ذلك البعض اجاعاء ولم عز الأخذ الجانف احالف لما جم 
عليه ان أذىاليه الاحتهاد (فيتعارة ض الاجاعان) اجاع الصحابة على ماک والاسجاع المفر وض 


يتبرفى الاجاء التابى المتهد فى زمن السحابة 2 1غ 





(والحواب) أن الصحابة ( أجعوا على «شروطة) عامة ( أى) كلما لاقام فيه حانزالا <تهاد 
( مادام لاقاطع فيه ) چجواز الاجنهاد فى غير زمان وجود القاطع فيه وعدم جوازه فى زمانه 
فلا تناقض ٠‏ وعند انعقاد الاجاع على أحد طرى مالم كن فيه قاطع يتحت فيه قاطع + ( قلوا ) 
أى الظاهر بة ثانيا ( لواعتبر) اجاع غير الصحابة ( اعتبر مع تخالفة بعض الصحابة فا اذا 
سبقخلاف) مستقر” ؛ لأن مخالفة بعضهم لامنع اجاعغيرهم » ( الجواب إبهايازم ) بطلان 
هذا ( من شرط عدم سبق الخلاف المنقرر ولو من واحد) ف انعقاد الاجاع القطتى ( لا ) 
دازم (من لم يشرط ) عدم سبق الحلاف ( أوجعل الواحد ) أى خلافه معطوف على شرط 
(مانعا ) من انعقاد الاجاع عن سواه ؛ فان من لمبجعل خلاف الواحد الموجود فى زمانالاجاع 
تايا كان أوغيره مانعا عن انعقاده كيف ګعل خلافه وهومعدوم فى زمانه مانعا عنه (و يعتير 
التابى الجتهد فيم ) أى ف زمان الصحابة موافقة وعخالفة عند انعقاد الاجاع فلا ينعقد مع 
عخالفت ها هومذه الحنفية والشافعية وروابة عن أجد وقول أ كثر المسكلمين وهو الصعحيح 
( وأما من باغ ) من التابعين (درحته) أى الاجتهاد (بعد انعقاد احجاعهم فاعتباره وعدمه) 
أى عدم اعتباره مهم می ( على اشتراط انه اص العصر) ق حه الاجاع ( وعدمه) أى 
عدم اشتراطه » غن اشترط أعتيره » ومن لم شترط لم يعتيره . قال الشارح إلا أن هذا إها يتم 
على رأى من قول فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض الجمعين » ودخول نهد محدث قبل 
| تقراضهم ؛ أما من قال فائدته جواز الرجو ع لاغير نى أن لابعترهأيضا انتهبى . ركان المصنف 
ل بلتفت إلى هذا التفصيل » لأنه إذا شرط الانقراض فى الانعةاد » فقبل الانعقاد اذا دخل ينهم 
حجتهد آخر لاوجه لعدم اعتاره فتامل * (وقل) وقائله أ-جد فى رواية و بعض ال كلمن 
(لاعتبر) التاببى فى إجاع الصحاة ( مطلقا ) أى سواء كان محتهدا قبل انعقاد اجاعهم أو 
بعده ٭ (لنا) على اعتبار التابى الجتهد فيهم ( لسوا) أى الصحابة ( كل الأمّة دونه ) 
أى التابي » لأنه مثلهم فى الاجتهاد غير أنه لارواءة له عنه يط » وذلك لاوجب كون الحق 
معهم دونه » والعصمة انما هى للكل” (واستدل” طذا) الختار (بان الصحابة سوّغوا لم ) 
أى للنابعين الاجتهاد (مع وجودهم ) فقد ملا شر ج الكوفة وعلى” رضى الله تعالى عنه لايسكر 
عليه ؛ وان المسدب الد نه فتاوى وهي مشحونة بأصماب رسول الله ا » وكذا عطاء بمكة 
وجار بن ز بد بالبصرة » واولا اعتبار قوط لما سوّغوا لم » ( قلنا نما بم ) الاستدلال بهذا 
على اعتيار قوم حيث لا بنعقد إ جاعم مع عخالفتهم أرددون موافقتهم ( لونقل تسويم خلافهم) 
- « تسير» سثالك 


YE‏ لاينعقد الاجاع أهل البيت النبوى” وحدهم 
أى التابععن (مع إجاعهم ) أى الصحابة ( وم بشت ) تسويغ خلافهم إلا مع اختلافهم 
( كالتقول من قول أنى سامة ) ن عبد الرجن بن عوف فى صح مسل ( نذا کرت مع 
ان عباس وألى هر برة فى عدّة الحامل اوفاة زوجها » فقال ان عاس با بعد الأجلين » وقلت أنا 
وصح الجل » ققال نوهر برة أنامع ابن ای » يعن ىأباسامة ) ولس هدا محل التراع . 
مس 

(ولا ) ينعقد الاجاع (بأهل الت البو وحدهم ) مع عقالفة غيره, طم » وهم على 
وقاطمه 6 والكسنان رحّى الله تعالى عنهى لما روى التر مدى عن مر بن ألى سامة أنه لما تزل 
إعا ريد الله ليذهب عنم ارحس أهل الببث ويطهرك تطهيرا - لفن الى ا 
علمهم كساء وقال : هولاء أهل نش وخاصتى ٠»‏ اللهم أذهب عنهم ارحس رطهرهم تطهيرا ۽ إد 
لاي أن هذا لايدل على أن غيره, ليس من أهل الست و إعا خصهم مبذا الل" والدعاء 
از بد الشكر م طم » ولدفع نوهم أنهم ليسوا من أهل الببت لكونبم سا كنين فى غير يته 
صلى اله عليه وسر ( خلافا للشيعة ) واقتصر فى الحصول وغيره على الز مدءة والامامية » فان 
إجاعهم عندهم حجة إلا بة » فان اللحطأ رجس فيكون منفيا عنهم » فيكون إجاعهم جه » 
وأجيب ع عمكون الحطارجسا EY‏ ارحس هوالعداب 6 أوالام » أوكل” مستقذر ومستتكر » 
ولس الحطا منها » على أنالمراد أهل البيت هم معأزواج انى" صلى الله عليه وسل » فان ماقيلها 
بانساء النى لن“ كأحد من النساء ‏ الى آخرہ ؛ وما بعدها وهو واذ كرن مایتلی 
فى يوتكنّ - الآمة يدل عليه . 

مسكلة 

(ولا) بتعقد ( بالأربعة) الخلفاء رضي الله تعالى عن مع خالفة غيره, » أوتوقفهم أو 
عدم سماعهم الک ( عند الأ كثر خلافا لبعض الحنفية ) وأجد فى رواة (حتى رذ) منهم 
القاضى ( أبوحازم ) إلاء المهماة والزاى : عبد الجيد بن عبد العزيز ( على ذوى الأرحام 
أموالا ) فى خلافة الممتضد ابت لكون الخلفاء الأر بعة على ذلك (بعد القضاء مها ) أى نلك 
الأموال ( ليث المال ) مبطلا ( لنفاذه ) أى القضاء لنت المال » وقل المعتضد قضاءه 
بذلك رک ب الىالأفاق » ركان ثقة دنا ورعا عألمأ مدهب أهلالعراق والفرائض والحساب ؛ 
آصا مرن البصرة وسکن داد ¢ وأخذ عن هلال ارازی 3 وأخيل عله أبو جعفر الطحاوى 
وأبوطاهر الدإس وغيرهما » وول ىالشام والكوفة والكرخ من بغداد » وتو فى جادى الأولى 


لاينعقد الاجاء بالشيخين مع عقالفه شبرهما ما 201 





سل اتن و سعان وما 1 
جع )م 
مس اة 


( دلا ) ينعقد ( بالشيخين ) ألى بكر ور رطى الله تعالى عنهما الى آخر ماد کر ٦‏ ننا 
خلافا لبعضهم ( لأن الأدلة ) المفيدة حبية الاجاع ( نوجب وقفه ) أى فق الاجاع (على 
غيرهم ) أى غير أهل البيت فى الصورة الأولى وغير الحلفاء الأر بعة فى الصسورة الثائية » وغير 
الشيخين فى الثالئة . ( وقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من يعدى ألى كر ور ) 
روأه! جد وان ماحه والترمدى وحسنه » وتصحه ان سان والخا 8 استدل نهلآنه أعس بالاقتداء 
ہما فائتى عنهما الحطأ » وللا لم جب الاقتداء مهما حال اختلافهما' وجب حال اتفاقهما » وقوله 
عليه الصلاة والسلام ( علي بستى وسنة الحلفاء الراشدين) المهديين عضوا علها بالنواجذ . 
رواه أجد وغيره » وأنهم أو بكر ؛ وعمر » وعان ٤‏ وعلى کا د كرهالبميق وغيره » و اندلله . 
ولا ألزمهم مسك بستتهم عل أن الخطأ منتفعنهما ٭ (أجيب) عنه بأن الحدرثين (يفيدان) 
( أهلية الاقتداء) أى أهلية الشيخين والأر بعة لاتباع المقلدين طم (الامنع الاجتواد ) لغيرهم 
من الجتهدين ليكون قوطم ج عليهم قلا يقدروا على يخالفتهم . ( و) برد (عايه ) أى على 
هذا الجواب ( أن ذلك) أى أهلية الاقتداء جم (مع احجابه ) أى الاقتداءيفيد منع الاجتهاد 
لغيرهم ولزوم اقتداثه مهم فيكون قوشم جه على غيرف, ؛ وهذا هوالمطاوب ا أن يدفم بأنه) 
٠‏ أى كلا منهما (آحاد ) أى أخار آحاد لابفيد الا الظنْ فلا يثبت به القطع يكون اجاعهما 
أواجاعهم حة قطعية . (و ) أجيب أيضا ( معارضته باصعا كالنمجوم بأمهه اقتديتم اهتدم , 
و حدوأ| شطر دینک عن الجبراء) أى عائشة رضى الله نعالى عنبا » فان هدن الدشن دلان 
على جواز لأخذ قول كل صخانى وقول عائشة وان خالف قول الشيخين أوالأر بعة ( إلا أن 
الأول) أى أععا ی كالنتجوم : الحديث (ل عرف) لما قله ابن حزم فى رسالته الكبرى مكذوب 
موضوع باطل وإلافله طرق من روابة عر واه وحار وان عباس وأنس باألفاظ مختلفة ؛ أقر مها 
إلى اللفظ المذ كور ماسر ج اءن عدئفى الكامل وابن عبد الب فى كتاب الع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله یلا « مثل أصانى مثل النجوم مبتدى مها فأمهم أخذتم بقوله اهتديتم » . 
ثم لم صح منها شىء : قاله جد والبرار ¢ واللدث الح ودی عض معئاه 6 وهو حداث 
أن موسى المرفوع « النحوم أمنة السماء » فاذا ذهبتالنحوم أتى أهل السماء مابوعدون » وأنا 
أمنة لأصمانى » فاذا ذهت ای أصمانى مأبوعدون » وأصمانى أمنة لأمى ؛ فاذا ذهت أكانى الى 


1 لا دتعقك الاجاع أهلالمدنة وحدهم‎ {٤ 

می مابوعدون » . رواه م » حكذا ذ کره الشارح . وذ كر فى الحديث الثالى 1 BLI‏ 
عماد الدن ن كثير سآل الحافظين : المزى والدهى عله وإ تعرفاه »> وشل عن كثير من 
مله . وقال الذهى هو من , الأحاديث الواهية الى لايعرف ها إسناد ل اق 
أبواحجاج المزى كل حديث فيه افظ الجبراء لا أصل له | الا حدما واحدا فى السا ٠‏ (والثانى) 
أى خذوا شطر دنک الحديث معناه ( أن ستأخذون ) فلا يعارضان الأولن » ( والحق 
أن مقتضاه) أى مقتضى دلي لكل من القول حجية إجاع الأر بعة والشيخين ( احبيةالظنية) 
أما احنية فلاطلب ال جازم للاتباع طم وطما » وأما الظنية فلا نه خير واحد (ورد أف حازم ) على 
ذوى الأرحام أموالا تركها أقرباؤهم بعد القضاء بها ليت الل لم بوافقه عليه كافة معاصر به 

ن الحنفة » فقد (رده أبوسعيد) أسجد ن الحسين الرذعى من كبارهم وقال هذافيه خلاف 
بن الصحابة » لك نقل الخصاص عن ¿ ای حازم أنه قال فى جوابه لاأعد ز دا خلاف على 
الخلفاء الآر عة » واذا ل أعده خلافا وقد حكمت برد هذا المال الى ذوى الأرحام فقد نقذ 
قضائى به » ولاجوز لأحد أن يتعقبه بالنسخ : ومن هنا قيل تمل أن يكون أنوحازم بناه على 
أن خلاف الواحد والاثنين لايقدح فى الاجاع . وف شرح البديم أنه وافقه عاماء المذهب 
فى زمانه . ١‏ 

عا 

(ولا) ينعقد ( بأهل المدينة ) طيبة ( وحدهم خلافا لمالك ) أنك ركونه مذهبه 
ابن بكير وأنو يعقوب الرازى وأبو بكربن منیات والطيالسى والقاضى أبوالفرج والقاضى بو بكر 
(قيل سساده) أى مالك (أن روانم مقدمة) على رواية عيرهم » ونقل ابن السمعانى وغيره 
أن للشافى فى القدع مايدل” على هذا » ( وقيل ) ول (على المنقولات المستمرّة ) أى 
التكررة الوجود من غير انقطاع ( كالأذان والاقامة والصاع ) :والمدٌ دون غيرها (وقيل بل) 
هو حة (على العموم ) فى المستمرة وغيرها وهو رأى أ كثر المغار نة من الصحابة » وذ كر 
ابن الحاجى أنه الصحبح » قلوا وفى رسالة مالك الى الليث بن سعد مابدل” عليه » وقيل أراد به 
فى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم وعليه ان الحاجب ٭ (لنا الأدلة) ا مفيدة جية الاجاع 
(نوقفه) أى تحقق الاجاع ( على غيرهم ) أى غير أهل المدينة » لأن أهلها لسوا كل الآمة 
9 استدلالم ( أى المالكة (بأن العادة قاضة بأن مثل-هذا الجع الملحصر ) أراد به انتمخصار م 
ف الددينة واجتهاعهم فيها » وقلة غيبتهم عنها حتىلواتفق عدم أوأ كثر متفرقين فى البلاد م تقض 
العادة بدلك مع اجتهادهم ( پتشاورون و پتناظرون) فی ف الواقعة الى لالض" کیا واذدأ أجعوا على 


ا“ متنع أن لا بكون فى الجمعين أحدم. رن أهل المدينة م ؟ »> 
9 ( لاعمعون | 1 عن) مسللك (راجح ) فک فى بأجباعهم (منع قضاتها ) أى الوادة زب 
ای باجاعيم عن راجح دون سار عاماء الأمصار ؛ إذ لادلل شد فرق ا ن 
إجاع أهل المد نة وحدهم مفيدا لطم وإجاع بار ارلا لون مشمدا له . لمر -جالعضدى : 
فان قبل لان العادة فى اتفاق مثلهم عن راجح لا أنهم بعت عض الأتة يجوز ده 
غيرهم ارجح ٤‏ فرب راجح لم طلع عليه البعض م ا لال العادة قاضْية بإطلاع الكل" ؛ 
قبراد ذلك ؛ بل اطلاع الأ كثر ؛والاً كتركاف فى کم دليلنا بأن بال اذا وجب اطلاع الأ كثر 
امتنع أن لايطلع عليه من أهل المدينة أحد » ويكون ذلك الأ كثر غيرهم مافيها أحد منهم 
والاحتالات البعيدة لانن الظهور | تھی . والى هذه الجلة أشار بقوله . (ودفم) انم (بأن 
المراد ) مرع أن العادة قاضة الى اہ أنها ( قاضية بإطلاع الا كثر) زعم الشارح أن معناه 
تاه ة ف انعقادالاجاع أنه لا سعقد على سک إلابإطلاع الآ كثرمن الجتيدين علىدلياه اتهى » فازم 
من كلامه أن اطلاع الأ كثرعلى دليل الك اماهوعلى تقد رانعقاد الاجاء فبقالله مرادك إما 
إجاع الامّة أو إجاع مثلهذا الع ات نتحصرء والأول زو ج عن البحث ؛ لأن الفروض إجاع 
أهل المد نة لاجاء الأة أواجاع مثل هذا الجع المنتحصرحتى بازم اطلاء الأ كثر و فرع عليه 
(فامتنع أنلايطلع عليه من أهل المدينة أحد أن لا يكون فى الأ كثرأحد منهم ) اذامتناع عدم 
اطلاع أحدمن اهلها لامتناع انلا کو ن أحد متهم من جاعة الا كترعل تقد ر اطلاع الأ كثرء 
واطلاع الأ كثر على تقدير اجاع الأمة وهو غير معلوم ؛ والثاتى وهوازوم اطلاع الأ كثر عند 
اجاع مثل هدا الح لاوحه له : : اذلاملاز مة عادة بين اتفاق مثلهذا +١‏ و بيناطلاء أ كثرالامة 
على دلبل ال ٤‏ فاق أن الى أن كل حك لايد له من دلبل راجح فى نفس الأمر ۾ وقد 
حورت العادة أن أ کثر الجتہدن ف المدنه انال فى غابة العد؛ وعلى تقدبر وحود وأحد متهم 
فيها وهوعال بالراجم بر به سائر أهلها ؛ لأن المفروض اجتهادهم ونشاورهم وتناظرههم عرفت 
والله تعالى أعل ( والاحهال ) البعيد (لاينثى الظهور» وهذا) لواب ( انحخطاط ) لاجاع 
أهل المدينة عن كونه حجة قطعية (الى كونه >ة ظنية »لا) أنه جعلها ( اجاعا ) قطعيا . 
وهل السب عن أ كثرالغاربة أنه لس قطى" بلظنى يقدم على خر الواحد والقياس » وعن 
القرطى أن تقدي احير أولى ( فان قيسل بازم مثله ) من انعقاد الاجاع عثل هذا الجم الى 
كخره ( فى أهل) بلدة ( أخرى) كك والكوفة ( لذلك ) أى اتعقادها : أى لقضاء العادة 
بإطلاع الأ كثرال ( الم ) موده ( وصار الحاصل أن اتفاق مثلهم عه عت له عند عدم 
المعارض من خلاف مثلهم ) . 


4 الخلاف عم ادا فی بعص الجتودن أوقضى قل استقرار المداهب‎ ۲+٦ 
مسة‎ 

( اذا أفي بعضهم ) أى انجتهدين عسثلة اجتهادية ( أو قضى ) بعضهم واشتهر بين أهل 
عصره وعرف الباقون : أى جيع من سواه من الجتهدين ( ولم مخالف ) فى الفتيا فى الصورة 
الأولى » وفى القضاء فى الصورة الثانية ( قبل استقرار المذاهب ) فى تلك الادثة واستمر الال 
على هذا ( اك مضى"مدة التأمل ) وهى على ماذ كره القاضى أو زيد حين تبين للسا كت 
: الوجه فيه » وف ‌الميزان وأدناه الىآخرالجلس : أى محلس باوغ الحبر» وقيل يقر ثلاثة أيام بعد 
اوغ ادير ؛ قبل واليه أشار أن بكرالرازى حيث قال فاذا استمرت الأيام عليه ول يظهر السا كت 
خلافا مع العناية مهم رأمس الدين وحراسة الا حكاء عامنا أنهم عا لم يظهروا الحلاف لان 
موافقون له » وعنه أنه اعا يكون دلالة على الموافقة اذا انقشرالقول ومس”ت عليه أوقات يعر فى 
مجرى العادة أن لوكان هناك مخالف لأظهرالحلاف » وعلى هذا الاعتاد (ولاتقية ) أى خوف 
كنع الساكت من الخالفة (فأ كثر المنفية ) وأجد و بعض الشافعية كألى اسحاق الاسفرانى 
أن هذا ( اجاع قطىى › وان ای هر رة) مرم الشافعية هو فى القتا (كذلك) أى اجاع 
قطمى ( لافى القضاء ) . قال الشارح ذ كره ابن السمعاتى والآمدى وابن الحاجب وغيرهم » 
والذدىف الحصول عنهمان كان القائل حا كم لم يكن ا-جاعا ولاحخة » والافنم » والفرق بين النقلين 
واضح »6 اد لابازم من صدوره عن الحا 8 أن بکون على وحه الج ٠‏ فقد يفتى الما کے تاره 
ويشضى أخرى اه . ولم يظهر لى فرق بنهما اذ المتبادر من كون القائل أن کون حا "م فى قرله 
رالذی يظهر لى أن سك تبي ادل على موافقمم اياه واز القضاء عا ادى الله احتهاده وان 
كان الفا لرأى غيره فقضأوه تيج ولس عليهم انكاره لاه نآ كد رأنه القضاء ع لاف الفتا 
فانها ل تنا كد به ؛ وفيه مافيه (وعن الشافى ليس عحجة) فضلا عن أن يكون اجاعا (وبه 
قال ان أبإن والباقلانى وداود و بعض المعتزلة ) والغزالى بل ذ كر الامام الرازى والآمدى ان 
هذا مذهب الشافى » والسبى الأ كثرون من الأصولين نقلو أن الشافى يقول ان السكوق 
لبس بإجاع واختاره القاضى » وذ كر أنه آخخر أقواله . قال الاج وهو قول أ كثر المالكية » 
والقاضى عند الوهاب هو الذى ضيه مدهب اعا نا » وقال ان برهان : اليه ذهب كافة 
العاماء هنهم الكکر ونصره ان السمعانى وأو ز دد الد نوسى والرافي انه المشهور عند 
لاحاب » والووى انه الصواب ( و ) قال ( الجبائى اجاع بشرط الانقراض) العصر وهو روابة 
عن أجل ونقلداء/ن فورك عن أ کٹ را حاب مدهه 6 والرافى أنه اصح الأوحه (ومختارالآء.دى) 


أوشرط مماع قول كل من المجمعين اتن الاجاع ۲4۷ 





والكرج والصرف و بعض المءتزلة كأ انی هاشم ( اماع فى ˆ وة ظنيه ) وقبىان کان 
1 کتون قر" كان الجاعا والافلا . وهو مختار الحصاص ؛ وق ل ان وفع فى شىء متنوات 
استدرا كه من اراقة دم واستباحة فرج فأجاع والالفجة » وذهب ارو يانى الى هذا التفصيل 
فم اذا كان فى عصر الصبحاءة وألحق الماوردى التابعين بالصحاءة فى ذلك ؛ وذ كر النووى 
أنه الصحيم . ةل (الحنفية لوشرط سماع قول كل) من المجمعين (انتى) الاجاع (لتعذره) 
أى سماع قول كل“ (عادة ) قال السرخسى : اذ ليس فى وسع عاءاء العصر السماع من الذين 
كانوا قبلهم بقرون فهو ساقط عندهم » لان انتعذ ركللمتنع » وكذايتعذر الماع عن جيع عاماء 
العصر والوقوف على قول كل فر يق منهم فى حك حادئة حقيقة لما فيه من الخرج البين ؛ لكن 
الجاع غير متف فالشرط المذ كور منتف انى 

وأنت خر بان الفرق بين السماع من الذبن قبلهم بقرون و بين السماع من جيع عاماء 
العصر فى اة الوضوح فكيف يقاس هذاعليه » الأول كالعال » والثاتىفيه بعض حرج » والفرق 
بين السكوقى والقولى" حينئذ بالتنبع لكيفية وقوعه . [وأيضا العادة فى كل عصرافتاء ال كابر 
وسكوت الاصاغر تسلما 6 وللاجاع على أنه) أىالسكوق (اجساعف الأمور الاعتقادية فكذا) 
الاحکكام ( الفرعية ) دل شت ههنا بطر يق أولى . قال (النافون) خخيته (مطلتا) أى قطعا 
وظنا ( السكوت حتمل غير الموافقة من خوف أو تفكر أو عدم اجتهاد أوتعظم ) للقائل 
فلا يكون اجاعا ولاحة مع قيام هذه الاحهالات . ( أجاب الظنى ) أى القائل بانه اجاع 
ظنى (بأنه) أى السكوت ( ظاهر ف الموافقة ) للفتى والقاضى ( وفىغيرها ) أى والسكوتق 
غير الموافقة بماذ كر ( احتالات ) غير ظاهرة وهى (لاننى الظهور . و) أجاب (الحنفية) 
أنه ( انت الأول ) وهو السكوت للخوف ( بالعرض ) حيث قلنا ولاتقية ( و) ات 
(مابعده) وهوالسكوت للتفكر (عضى مدة التأمل فيه عادة » و ) السكوت (التعظم بلاتقية 
فسى ) لراك الواجب الذى هوالرد لأنالفتوى أوالقضاء اذا كان غيرحق کون مشكرا وأجب 
الرد فلا .ينس الى الحدين ء ولاسما أبمة الدين ٠‏ (وما) روی (عن ان عباس فى سكوته عن 
مر فى القول) من قوله ( کان مهيبا فوا ) أى المحنفية كفخر الاسلام والقاضى أنى ز بد 
( سمته ) عنه قلا ( ولانه ) أى عر رضى الله عنه ( كان قدمه ) أى ابن عباس ( على 
كثير من الأ كابر ) و سأله عن مسائل ( و يستحسن قوله ) فعنهكان عمر بدخلنی م عأشياخ 
بدر فكان بعضهم وجد فى نفسه فقال : لم بدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله 7 فقال عمر : انه من 
حيث عامتم فدعا ذات دوم فأدخلنى معهم فا رأیت أنه دعاتى بومئذ الاليرمهم » قال ماتقولون 


YEA‏ كان عمر ألين للحق 
فقول الله اذا جاء نصرالله والفتح ‏ فقال بعضهم : أعسنا أن كمد الله ونستغفره اذا نصرنا 
وفتمعليا» شي فسكت يعضهم فل يل شد عا » ؤقاللى! كذاك ج لاان عباس 7 فقات لا ؛ قال فاهول! 
قلت هوأ جل رسول الله ا أعامه له قال اذاجاء نصصراللة وا لفح وذلك علامة أجلك فسح 
عمد ربك وا ستغفره أنه كان توايا » فقال عمر ما أعل منها الاماتقول : رواه النخارى » وعنه 
قال دعا عمر الأشياخ من أصعاب مد ا ذات نوم فقال طم ان رسول الله 7 تال فى 
ليلة القدر « المسوها فى العشر الأواخر وترا فن أى التوتر ترونها # فقال رجل برأنه انا تاسعة 
سابعة خامسة ثالثة » ققال با ابن عباس تكلم » قلت أقول برألى . قال عن رأيك أسأ لك » قلت 
الى سمعت لهأ كثر من ذ كر السبع فذ كرالحسديث وف آخره . قال عمر أتجزتم أن تقولوا 
مثل ماقال هذا الغلام الذى لم :ستو شئوون رأسه . احرحه الاسماعيلى فى مسند مر واا م 
وقال صحيسم الاسناد الى غير ذلك (دكان ) عمر رضى الله تعالى عنه ( ألين للحق ) وأشد 
اتقيادا له من غيره ( وعنه ) رضى الله عه ( لاخير فيكم ان لم تقولوا ) بني كلة الحق 
(ولاخارق ان لم أسمع ) د کره وى التقو م وغيره ( وقصته مع المرأة فى نميه عرع مغالاة 
المهر شهيرة ) .رواه غير واحد منهم ألو يعلى الموصلى س و ر قال : ركب مر ' 
ان الخطاب رضى الله تعالى عنه منير رسول الله ا ثم قال : أمها الناسما! كثار م فى 





صداق النساء وقد كان الصدقات فما دين رسول الله ا و ان أحمابه أر نعمائة درهم فا 
دون ذلك ولوكان الا كثار ف ذلك متو ی عند الله أومكرمة ل أسيقوهم اليا فلا أعرفن مازاد 
رحل فى صداق اسرأة على أ بعمائة دره, » قل ثم ازل فاعترضته امرأة من قويش فقالت له 
ا أميرالمؤمنين نهيتالناس أنبز بدوا النساءفى صداقهن علىأر بعمائة درهم » قال نع قالت : أمأ 
سمعت الله يقول ‏ وآ تيم احداهنّ قنطارا فلاتاخذوا منه شيئًا ‏ فقال عمر اللهم عفوا كل أحد 
أفقه من تمر » قال مرجع فركب المنبر ثم قال بأأسها الناس الى كلتم هيت أن تز دوا النساء فى 
صداقهنّ على أر بعمائة درهم ن شاء أنيعطى من ماله ماأحب . قال الشارح لكن فى لف 
حة اعتذار ان عباس عن ترك ممياجعة عر باطيية نظر » فقد ووى الطحاوى واسماعيل بن 
اسحاق والقاضى فى الأحكام عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال : دخات أنا وزفر بن الحدثان 
على ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بعد ماذهى يصره فتذا كرنا فرائض الموار بث فقال ابن 
عاس : أترون من أحصى رمل عاب عددا م عص ف مال نصفا ونصفا وثلثا اذاذهب نصف 
ونصف فأن الثلث » فساقالحديث » ورأنه فىذلك وفى آخْرَه » فقالله زفرمامنعك أن تشيرعليه 
هذا الرأى » قال هيبة والله . قال شيخنا الحافظ موقوف سن اتتهى ء فان قلتكيف منعالمهابة 


السكوت عن إنكار المنكرعلى القدرة عليه سق ۲)4 
عن اظهار التق ۾ قلنا لعامه بأنه عل الآراء فيه » واختار ماذه اليه الجهور واستحسنه ول برجع 
عن ذلك » ولافائدة ف المناظرة والحاجة معه » والاحتشام والاجلال منعه عن أ حل فائدته ول 
سق الااحمال مس حو م وهو أنيرجع عناظرته » وقبل كن أنه ل كن اذ ذاك فدرجة الاجتهاد 
(وقد يقال السكوت عن) انكار (المشكر مع القدرة ) عليه (فسق » وقول الجتهد اس إباه) 
أى منکرا ( فلا حب ) على الجتهد السا كت ( اظهار خلافه ( أى خلاف الحهد اغى 
أوالقاضى ( ليكون الكوت ) عن انكاره (فسقاء بل هو) أى الجتهد السا كت (خخير) 
دان السكوت واظهار |الخلاف » وھا ( علاف الاعتقادى فانه ) أى اتېد فه ( كلف ) 
فيه ( بإصاءة الحق فغيره ) أى غير الق اذا أنى به ( عن اجتهاد منكر فامتنع السكوت) فيه 
كلا کون سا کتا عن منکر فبضبق ( الا أن يقال بحب) على السا کت اظهار خلاف قول 
المفتى والقاضى فى الفروع أيضا ( لتجويزه) أى الجتهد السا كت (رجوع المفتى) أو القاضى 
(اله) أى الى قوله ( -لقيته ) أى حقة قول السا كت فى اعتقاده ورحاء أن يظهر ذلك 
عند المفتى أو القاضى ورجح اليه » وقد يقال ان هذا التحو بز لاسَتضى وجوب اظهار الحلاف ؛ 
كيف وهو عل أن كار من الافتاء والقضاء صم واجب العمل فى حق المفتى والقاضى وان كان 
خطأ فى نفس الأ وسدشير اليه . قالالشارح على أناسنذ كر من المزان أن العملى والاعتقادى 
فى الحواب سواء على قول أهل السنة والقائل بأن الجنهد قد تخي" و يصيب ( واذن ) أى 
واذا كان الاظهار واحا للتجو بز المد كور ( فقول معاذ فى جلد الحامل ) الى زت لاهم 
عمر ادها ان جعل الله لك على ظهرها سبيلا ( ماجءل الله لك على مافى بطنها سبلا ) قال 
اولا معاذ هلاك عر (للوجوب) أى ببب وجوب اظهار الخالفة على الجتهد (فيبطل) به (تفصيل 
ان ألى هريرة) المشار المه قوله وابن أنى هر رة كدلك لاف القضاء (لكنه) أى وجوت 
اظهار المخالفة اذا جوّز رجوعه اليه (بمنوع ) لأن التحو بزغير مازم » وليس ماذهب اليه الجتهد 
الأول معاوم البطلان وان كان خطأ فالعمل به سميح بظنه » ولان أن قول معاذ يدل على 
الوجوب » واليه أشار بقوله ( وقول معاذ اختيارلحد الجائزين ) من السكوت واظهار الالفة 
(أو) اظهار الخالفة واجب ( فى خصوص ) هذه (المادة ) لافيه مرم صبادة نقس محترمة 
عن تعرتضها للهلاك ( وقوله ) أى ابن أنى هر رة ( العادة أن لاشكر المي علاف الفتوى) 
قائها كر فلا بكون السكوت فى القضاء دليل الموافقة وكون ف الفتوى دليلها » وقوله ممتدأ 
خبره ( بعد استقرار المذاهب ) لاقبله والنزاع انما هو فماقبله » مفاد هذه العمارة أن الفرق 
هما بالانكار وعدمه بعدالاستقرار مس ؛ وأما قله فكلاهما نكر » ولان أن استقرارها 





۵۰ اذا أجع على قولين فى مسثلة ل جز إحداث ثالث 
نما يكون سببا لعدم الانكار فى الك ٠»‏ لأن المذاهب اذا تقرّرت وعرف أهل كل مذهب 
لاوجه للا نكار على صاحب مدهب ق العمل على مو حه > وهذه العلة مشتركة ان الج 
والفتوى فلاوجه للفرق بينالاستقرار أيضًا : الله الا أن مال ارتباط الظارف بالقول باعتبار عدم 
انكار الح فقطا» لاباعتبارالتفرقة بنهما فتأمل (وقول الحبالى) فاعشاره الاجاع السكوق 
بشرط الا نةراض ( الاحمالات ) المد كورة من اللحوف والتفحكر وغيرهها ( تضعف بعد 
الاتقراض ) لبعد استمرار هذه الموانع الى انقراضعصرهم ( لاقل ) أى الانقراض (ممنوع 
إل الضعف ) طا ( بتحقق بعد مضى” مدة التأمل فى مثله ) أى فى مثل ذلك القول ( عادة 
ومن الحققين ) اشارة الى مافى الشرح العضدى ( من قيد قطعيته ) أى الاجاع السكوق 
( يما اذاكثر) وقوع تلك احادثة (وتكرر ) نكررا يكون ( فما تم" به البلوى ) وهو : أى 
هذا القند أوحه » هكذا فى نسحة اعتمد عليها > وف نسخة الشارح ( وحينئذ حتمل ) أن 
کون مفيدا للقطم عضمونه على مافسره » وقال السك تكرر الفتيا مع طول المدة وعدم المْحالئة 
يفضى الى القطع وهو مقتض كلام امام الحرمين . 
مسكملة 

(اذا أجع على قولين فى مسئلة) فى عصر (ل بحز إحداث) قول (ثالث ) فا (عند 
الأصكثر) منهم الامام الرازى ف المعالم » ونص عليه مد بن الحسن والشافى فى رسالته 
(وخصه) أى عدم جواز إحداث ثالث ( بعض الخنفية بالصحابة ) أما إذا كان الاجاع على 
قولين منهم فل جوزوا لمن بع دهم احداث ثالث فيها ( ومختار الأمدى ) وان الحاجب جوز 
ان لميرفع شيا ما أجع عليه القولان » ولاحوز (ان رفع جمعاعليه كرد المشتراة بكرا بعد الوطء 
لعيب قبل الوطء ) كان مها عئد البائع على المشترى بعد الوطء ( قيل لا) برذها (وقيل) 
بردها (مع الأرش ) أى أرش المسكارة ٠‏ إلابقال) بردها (محانا) أى بغر أرش البكارة 
لانه قول ثالث رافع جمع عليه قل الأول عن عل" وان مسعود ؛ والثاى عن عر وز د بن 
ثابت » وأمهما تالا برد معها عش رقيمتها ان كانت كراء ونصف عش قیمتہا ا نكانت ثساء فقد 
انفقواعلى عدم ردها جانا . قال الشارح : وقال شيخنا الخافظ » وفى هذا المثال نظر . فان 
الدى روى عنهم ذلك من الصحابة لم شبت عنهم ٤‏ وأما التا بعون فصحت عنهم الأقوال الثلاثة : 
الأول عن تمر بن عبد العز بز والحسن البصرى » والثاق عن سعيد بن المسيب وشريعم ومد 
ابن سسير بن وكثير » والثالث عن الخارث العكلى وهو من فقهاء الكوفة من أقران ابراهيم 





النخى (ومقاسمة الحد) المحيح » وهو الذى لايدخل فى نسيه الى الميت أتى (الاخوة) 
لأبرين أولأب ( وجه الاخوة فلا يقال حرمانه ) أى عرمان الحدّ مهم لانه قول ثالث رافم 
ا جمع عليه لاتفاق القولين على أن للحد حظا من الممراث » وانما الحلاف فى قدره . ونتفل 
الشارح عن شيخه المذكور فىهذا المثال أيضًا أقوالا ثلاثة مشهورة عن الصحابة : ححبه طم 
عن ألى بكر المسديق ومر وعمان وان عباس وان الز در وغ برهم ۾ وان رجع إعصهم إلى 
المقاسمة » وهو قول الآ كثرء وحاء سرمانه عن ز بد ن تات وعلى بن أنلى طاای وعہد الجن 
ان غنم ء ثم رجع زيد وعلى” الىالمقاسمة . ثم قال اللهم إلا أن ينبت اجاع من بعدهم على 
بطلان الثالك الذى هو الحرمان فلا سمع بعد ذلك بناء على أن الاجاع اللاحق رفع الخلاف 
السابق ( وعدّة الحامل التوف عنها) زوجها ( إلوضم ) لها كأ عليه عامة أهل الما من 
الصحابه وغيرهم ( أوأ بعد الأجلين) من الوضع ومضى” أر بعة أشهر وعشر كاروى عن عل 
وان عباس . (لايقال) تنقضى عدّنها (بالأشهرفقط ) لانه قول ثابت رافع لجمع عليه لأنهاذا 
مضى الشهر الأول وم تضع الجل اتفق الفريقان على عدم مضى” العدّة . أما على القول بالوضع 
فظاهر » واما على القول إلا بعد فان الا مد تحقق ( حلاف الفسخ ) النكاح (العيوب ) 
من الجنون والخذام والبرص والجي والعنة والقرن والرئق وعدم الفسخ مها ( وزوجه وأو بن 
أوزوج ) وأبوين (للاام ثلث الكل أوثلث ماب ) بهد فرض الزوجين (بجوز) فما 
قول ثالث وهو ( التفصيل فى العيوب ) . قال الشارح : الأقوال الثلائة فما مشهورة عن 
الصحابة (و بين الزوج والزوجة ) فان التفصيل ىكل من هذين لابرفع جما عليه لانه رافق 
یکل صورة قولا . (وطائفة) كالظاهر بة و بعض المنفية قلوا (تحوز) إحدات ثالث (مطلقا) 
سواء كان الجمعون على قولين الصحابة أوغيرهم » وسواء رفع الثالث عا عليه أل برفم . قال 
(الأمدى ) اما جوز الاحداث إذا رفع معا عليه لأنه (ل حالف معا) عليه ( وهو) 
أى خلاف الجمع عليه ( المانع ) من الاحداث لأنه رق للاجاع ول بوجد ( بل ) الثالث 
حينئذ ( واف قكلا ) من القولين ( فى شىء) « إذ حاصل التفصيل كون الفصل مع أحد 
الفريقين فى صورة » ومع الآخرفى غير تلك الصورة . ولا كان ههنا مظنة سوال وهو أن 
الطائفتين أجعتا على عدم التفصيل . فالتفصل خلاف الاجاع قال ( وكونعدم التفصيل عا 
منوع بل هو ) أى الاجاع على عدم التفصيل ( القول 4( أى يعدم التفصصل ؛ والف ص أنه 
سكتوا عنه » بل جوز عدم خطوره بباطم فكيف يكون معا عليه م (والا) أى وان لم يكن 
الأمى كذلك بأن كون السكوت عن الشىء قولا بعدمه ( امتنع القول فيا حدث) أى فى 


YoY‏ الماع لم ينتحصر فى الخالفة 
مسا مقع ذ كرها دان العاماء » وفى الزمان السابق ولس لاحرد منهم قول فا ( إذ) لو 
( كان عدم القول قولابالعدم ) أى بعدم القول على ذلك التقدير » فدلك باطل إجاعا ي فان 
قلت فرق بين أن لم يكن للسئله ذ كر أصلا » و بين أن رقع الاجتهاد فى طلب الثواب فيا . ثم 
ينحصر ماأذى اليه الاجتهاد فى القولين ‏ قلت مع ذلك لابازم أن عخطر التفصيل باطم فل 
ترئضوا به لكون قرولا إعدمه . (دلنا) على انار وهو عدم جواز إحداث الثالك مطلقا 
(اوجاز التفصي لكان ) جوازه ( مع العل عمائه ) أى التفصيل (لانه ) أى التفصيل لاعن 
دليل ممتنم فهو (عن دليل) وحينئذ ( فان اطلعوا) أى المطلقون (عليه) أى على ذلك 
الدليل (وتركوه أولم يطلعوا) عليه (حتى تقرّر إجاعهم على خلافه ) وهو الاطلاق وعدم 
التفصيل (لزم خطؤه ) أى ذلك الدليل ( إذ لوكان ) أى ذلك الدليل (صوابا) ازم أن 
المطاقين وهم جيع مجتهدى العصر السابق ( أخطوًا ) ترك العمل بهعاموه أوجهاوه (والتالك) 
أى خطؤهم (منتف) والا يازم اجتاع الآمة فى ذلك العصر على الض_لالة (فليس ) دليل 
التفصيل (صوابا) واذا كان دليلالتفصيل خطأ فدليل من عدت ثالث بلاتفصيل كان أولى باللخطأً 
إذ فى التفصيل موافقة لكل من القولين فى شىء وقد عرفت ( والانع ) من احداث القول 
الثالك (لم ينحصرف الخافة) لا أجع عليه . الحواز أن کون مانعه الع دأ نه لوصح ازم خطاً 
الكل لماعرفت (مع أنا نع أن المطلق) من الفريقين (يتى التفصيل ) لأنه يقول : الق 
ماذهبت اليه لاغير ( فتضمنه) أى نى التفصيل (اطلاقه ) أى المطلق فيكون عازلة 
التنصيص على ننى التفصيل من الكل . ( وأما قوطم ) أى الأ كثرين بأنه لو جاز التفسيل 
( يازم مخطئة كل فريق ) لسكونهم لم يفصاوا ( فيازم تخطتتهم ) أىالآمة كلهاء وهو غيرجائز 
اص على أنها لاتجتمع على ضلالة » فالتفصيل غيرجائز (فدفع بأن انت ) فىالنص ( تحطئة 
الكل فيا اتفقوا عليه » لانخطثة كل" ) أى کل فر یی من الكل (ف غير ماخطى” فبه) وى 
بعض النسح فى غيرماأخطأ فيه (الآخر) ولازم التفصيل من‌هذا القبيل قال البيضاوى : وفه 
نظر وم دنه » ووجهه الأسنوى وغبره ان الآدلة المتضمنة لعصمة الأمة عن الحطا شاماة 
للصورتين . وقال السبى : وهذا النظر له أصل حتاف فيه 6 وهوأنه هل وز انقسام الآمة الى 
شطر بن كل شطر خط فىمسثلة الا کثر أنه لاوز » واختارالأمدى وان الحاجب خلافه وهو 
متجه ظاهر فان الحذور حصول الاجاع منها على الحطاً إذ ليس كل فرد من الأمة ععصوم فاذا 
انفرد کل واحد مخطأ غير خطاً صاحبه فلا اجاع انتبى ¢ قلت برجع هذا الكلام الى ان 
المراد من الضلالة فى قوله عليه الصلاة والسلام « لانجتمع أمتى على الضلالة » الشخصية أذ 





أى | أجعو | على دل سل أو أو ل حار ز أحداث یری o‏ 


أو جل ءا لىمطلق ااضلالة ازم کو نما شاملة لاو ران واندنعاى ی أعل .قل (احوز مدلتقا اختلافيم) 
أى الجمعين على قولين ( دليل تسو يغ بغ مايؤدى اله الاجتهاد) فا لدلالته علىكوعها اجتهادية 
والقسو يغ المذ كور من لوازمه ( فلا رڪون ) إجاعيي على قولين المتضمن ذلك النسو يغ 
(مانعا) من إحداث ثالث فها بل مسوَّعًا له » (أجيب ) أن اختلافهم دليل تسو يغ ذلك 
5١‏ برط عدم حدوث إجاع مانم ) من الاجنباد ء وهنا قد حدث ضمنا لأن كلمن الفر يقبن 
ن قول الآخز» وكل قول سوى قوله فاختلفا فى القولين واتققا فما سواهما نفا » والقول الثالت 
مماسواهما ( كا لو اختلفوا ) فى حك حادئة (ثم أجعوا هم ) بأنفسهم على قول واحد فيه . 
ونت خبير بأنه لو لا أن هذا الكلام ذ كر فى مقام المع كان يقال لابقاس الاجاع الضمى 
المشكوك فيه على الا جاع الصرع المقطوع به »كيف والمتبادرمن الا جاع المذ كور ى لامع 
أمتى انما هوالسرع . (قلوا) أى الجوّزون مطلتا أيضا (لولم جز ) إحداث قول ثالث (لانكر 
إذوقع ) لكنه وقم (وم ضكر . تال الصحابة للا م ثلث مابق) بعد فرض الزوجين (فبهما) 
أى فى مسئلة زوج وأب بن » وزجة وأ بون (و) قال (ابنعباس) طا (ثلثالكل) فہما؛ روی 
الدارئى عنه وعن على أيضًا ( وأحدث ان سيرين وغيره ) وهو جار وان زيد أنو الشعثاء 
كا ذ كر الخصاص ( أن) اللازم (فى مسئلة الزوج) وأبوين ( كان عباس ) أى كاعين 
لما (و) الو م ف مسئلة ( الزوجة ) مع الأبوين ( كالصحابة وعكس تاببى آخر) وهو 
القاضى شرع . كذا فى الكافى » فف مسئلة الزوج كالصحابة » وفى مسكلة الزوحة كان عباس 
(ولم ينكر) إحداثكل” من هذين القولين (والا) لوأنكر ( قل) ول يقل » (أجاب. 
الفصل بأنه) أى هذا التفصيل ( من قسم الجائز) إحدائه إذل رفع عا عليه * (و) 
أجات (مطلقو المنع عنع ) کل" من (انتفاء الا نكار ولزوم النقل لوأنكرء د ) زوم (الشهرة 
لو تقل ) دل جوز أن يكون أنكر ول بنقل الانكار » و جوز أن بكون نقل ول يشنهر فان مثل 
هذا لس مما تتوفر الدواعى على حكاءة انكاره » وضه تأمل . 


مس اة 
ال ( الھور اذا أجعوا ) أى أهل عصر (على دليل) الحم ( أوتأديل جاز | احداث 
غيرهما) . ف الشرح العضدى . اذا استدل أه ل العصر بدليل » أوأولوا تأوبلا فهل لمن بعدهم 
إحدات دليل أوتأويل خر ل هولوا هع إلا كرون على أنه حائز وهوالختار ؛ و مبعة الأقاون 
هذا إذا لم يمصوا على بطلانه » وأما إذا نصوا فلا جوز انفاقا انتبى »© وهذا القبد لم بصرح به 





of‏ لااجاع لاعن مسف 





المصنف لظهوره » إذ ستلزم احداث غبرثما على قد ر الأصيص خلاف الاجاع (وهو الختار؛ 
وقبل لا) جوز » ( لنا) أن كلا من الدليل والتأويل ( قول ) عن اجتهاد (ل الف اجاعا 
لآن عدم القول) ,ذلك الدليل أوالتأويل ( لس قولا بالعدم ) أى بعدم حقيته » از لوجود 
المقتضى وعدم المانع ( علاف عدم التفصيل فى مسئلة واحدة ) المذكور فى المسألة السايقة 
(لأنه ) أى أحد المطاقن ( يشول لاعوز التفصيل لبطلان دل ) أى التفصيل ء وهدا القول 
لس بتصرع منه ؛ بل ( عاذ كرنا ) من أنه لوجاز التفصيل كان مع الل عطئه الى آرم 
وبرد عليه أن المطلق صاحى أحد القولين ف المسألة الواحدة کان عباس فما سبق وحكيف 
صوّر فه أن يقول بلسان الال لو جاز التفصيل كان مع الع مخطئه . وأقول يتصوّر لأنه ل 
أن التفصيل باطل إجاعا فهو معاوم الحطاً عنده فهو يقول لو فرض جوازه کان مع الع . ڪاه 
والأظهر أن يقال قوله ماذ كرنا اشارة الى ة قوله مع أنا نعل أن المطلق إننى التفصيل الى آكثره » 
ودلك لأنهةول : الحق مأذهت اليه لاغير فافهم (دكذا) المطلق (الآخر) قول مثل ذلك 
القول بذلك التأويل ( فيلزم ) منالاحداث له (خطؤهم ) أى الأمة . ( وأيضالو م بجز) 
احداث كل من الدليل والتاويل بل الأنكر) أحداية ( حين وقع ) لكونه منكرا » وهم 
لاسكتون عنه ( لكن ) ميشكر» بل ( كل عصربه) أى باحدات كل منهما ( #دَحون) 
و يعدون ذلك فضلا . قال مانعو جوازه هواتباع غير سبيل المؤمنين إذ سديلهم الدليل أوالتأويل 
السابى فرد علہم بقوله ( واتباع غير سبيلهم اتباع خلاف ماقالوه ) جمعين عليه کا هو المتبادر 
من الغابرة ( لامالم يتقواوه ) کا نحن فيه » ثم ان الحدث له م بترك دليل الأولين ولا تاو لهم 
وابماضم” دللا وتأويلا الىدليلهم وتأويلهمكذا ذكره الشارح» ولاعن أنه لاسنقم إلا إذا 
كان ماأحدثه مستازما لبطلان ماقالوه . ( قلوا) أى مانعو جوازه قال الله تعالی د كنم خير 
أمة أ جت للناس ( تأمسون بالعروف ) - أى کل »عروف للإاستغراق ( فاو کان ) الدليلن 
أواتاو بل ( معروف أحسوا) أى الأولون 3 4( أى ذلك الدليل أواتأويل اکن یا مرد 
به فل يكن معروفا فم جز المصير اليه (عورض) الدليل المذكور بأنه (لوكان) الدليل 
أوالتأويل ( منكرا لهواعنه) لقوله تعالى ‏ ونهون عن الملكر . 


ل 
(لااجاع الاعن مستند) أى ادليل قطى أوظنى اذرتبة الاستدلال باثبات الأحكام ليست 
للبشر كذ ذ كره الشارح » وفيه نظر لأنه على تقدير اجاعهم على حك يصير ذلك حتا بالأدلة 


قول كل بلا دلبل حرام 6 » 
اإدالة على فى لالة الامة فلا يازم الاستدلال فافهم ( والا) و قى الاجاع صوابا لاعنه. تند 
(انقلبت الأباطيل) وهو جوع أقوال أ ل الاجاء (صوابا أوأجع على خطأ ) ان يكن 
صوابا » ثم بين وجه الانقلاب بقوله (لانه) أى ما أجع عليه بلا مستند (قولكل” ) أى قول 
كل الامة (وقولكل ) فرد مهم ( بلادليل حرم ) فت م-ذه المقدمة كون خو ع الأقوال 
أباطل > وبالتدمة الاولى اقلاما صوابا لعدم اجتاعبم على الضلالة » وقد يقال لال امتناع 
انقلا الابإطل صوابا . ألا ترى أنصاحب الترئس اذا فاتته صلاة ولم يِعَضْها وصلى بعدها جمس 
صلوات وقتية حكمنا فساد الكل . ثم اذا ضم السادسة الها القلبت صميحة ‏ وله نار 
غير هذا فتأمل » (واستدل ) نا القول المختار بأنه ( يستحيل) الاجاء (عادة من 
الكل لالداع ) يدعو ای الح مرم دلبل أو أمارة ( كالاجماء ) أى كاستدلة اجماعهم 
(على اشتهاء طعام ) واحد. ( ويدفع ) هذا الاستدلال (بأنه) أى الاجماء لاينزم 
أن بكون بسبب دليل . بل تجوز أن يكون ( علق ) العم ( الضرورى ) بكون ذلك حلم 
الله تعالى فى قاوسه. جيعا ( ويصلح ) هذا الدفم أن يكون ( جواب) الدلل (الاول ) 
وهو زوم انقلاب الأنإطل صواا ( أيضا إذ ) الل ( الضرورى حق ) فلا يصدق على قول 
واحد من أنه رتم إذ حومته على تقدبر عدم الدليل وعدم العم الضرورى فليس اواب 
أن الدليل الثاتى ان اتن . الال كاف ف اثبات المطلوب ( بل اواب أله ) أى اتال 
خلق الضرورى (فرض غير واقع ) بإضافة فرض الىغير واقع أر بتوصيقةنه » والمراد به مفروص 
غير محتمل للوقو ع » والا فحرد عدم الوقوعلايفيد عدم جوازالاجاع بلا مستند الا أن يكون 
المطلب عدم الوقوع لاعدم الحواز (لآن حكونه نعالى خاطب بکدا ( لايد منه فی ال 
الشرعى دل هوهو لأنه خطاب اللّهالمتعلق بفعل العبد وهو (لايثبت) شرعا (ضرورة عقلة) أى 
ثيونا بطريق البسداهة من غير مأخذ سم“ ( بل) يثبت ( المع ) أى بلدليل السمى 
والفض انتفاوه » لايقال هذا أل البحث » لأن مأخذ الأحكام مضبوطة حصورة اجاءا 
والضرورة لست منها والكلام فى ثبوته عند كل واحد من الجمعين قبل انعقاد الجاع (واو 
ألق فى الروع ) بهم الراء القلب (فاطام) فى القامو سأطمه ننه خيرا لقنه الله اباه » ولايظهر 
الفرق بين هذا الالقاء و بين ذلك الع الضرورى الحاصل بغر سب من الأسباب ء وهل هوالا 
إلقاء من الله فى القلب دون الاطاء بطر بق الفيض علاف ذلك غير ظاهر ؛ والاطام (لبس مححه 
الاعن ی . قالوا ) أى الجوّزون (لوكان) الاجاع عن سند ( فد الاجاع) الاستغناء 
السندعنه ٭ (أجيب بأن فائدته ) أى الاجاع حينثد ( التحول) من الأحكام الظنية 


505 فى فائدة الاجاع على دليل يستلزم أزوم لي المسهاد 
( الى الأحكام القطعية ) وهذا اذا كان السند ظنيا » وأما اذا كان قطعيا فالفائدة تأ كيد 
القطع وائبات المج بكل مهما وسقوط اابحث عن ذلك الدليل وكيفية دلالته » وسنشير 
الى بعضها (على أنه ) أى نن فائدة لجاع على دليل ( يستازم لزوم فق الستند) لاجابه 
كونه عن غير دليل » ولا قائل نه لأنهميقولون لاحت المسقند » لا أنه يجن عدمه ( ثم جوز 
كونه) أى المستند ( فياسا حلاف لاظاهر به ) وان جر بر الطبرى e‏ أمأ القلاهر نه قاد عربت 
منهم لأنه م لا.يقولون بالقياس » وأما ان جر بر فهو قائل بالقياس ( و بعضهم ) أى الأصوليين 
( عوزه) أى كونه عن قياس عقلا (و) قول ( لقع » لنا لامانم بعدر ) أى لا وحد شىء 
يفرض مانعا عن كون القياس سند الاجاع ( الا الظنية ) ا 
بكون الظنى سيب انعقاد قطبى (ولست) الظنية (مانعة ) عن ذلك ( كالاحاد ) فانه ذا 
2 البديم لاخلاف ف انععاد الاجاع عن خر الاحاد (دوقع فاس الامامه ) الكبرى لصديق 
( على امامة الصلاة ) مستند اجاع الصحابة عليها » فانه ما عبن أنا بكر رضى الله عنه 
لامامه الصلاة كم فى الصحبحين وغبرعما . وقال ان مسعود . : لما قيض الى ما قالت 
الأنصار منا أمبرومتج أمير قأناهم عمر فقال : ألستم تعامون أن رسول الله و ارا 
أن نص إلناس فا بک نطيبت السك أن سقدم آبا كر » فقالوا اعود بالل أن ندم أنا كر حد لت 
حسن ا حه أ-جد والدارقطی عن النزال ن سارة 6 وعن على ری الله تعالى عنه أنه قل له 
سحل ا عن ألى كر قال ذال رحل سمأه اده عا الصديى على لان حار يل خليفة رسول 
لذ 2 على الصلاة رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا ( وفيه ) أ ىكون مستند هذا الاجاع 
القياس ( نظرلانهم ) أى الصحابة ( أثتوه ) أى كونه خليفة ( بأوكف وهى) أى طريقة 
افاد نه ( الدلالة ) في أصطلاح الحنفية ( ومفهوم لواف ) فى أصطلاح الشاقعية 0 وقد همي" 
ساره عير ص ومس جعه النص" لا القناس (لكن) مأخذ وقوع الاجاع مس الى القاس 
( حد الشرب ) للحمر فانه تمانون بلجاع الصحابة قياسا ( على ) 55 د (القدف ) وأصل 
هذا القياس ( لعلى” رضى الله تعالى عنه ) فى الموطأً وغيره » أن عر استشار فى الجر يشر ہا 
الرجل » فقال له على” بن أنى طاى : نرى أن علد تمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذى 
واذا هذى افترى وعلى المفترى مائون انى » فالجامع ببنهما الافتراء ( و عنعه ) أى وت 
الد بالقياس ( بعض الحنفية) ناء على أنه لايثيت الخد عندهم حبر الواحد » واذا منع هذا 
( فالشيرج النجس جلى السمن فى الاراقة ) أى الاجاع على اراقة الشيرج النحس المائع 
المستقاد ما فی سان أن داود و فيح ان حسان عن أ هر برة سل رسول رسول الله ا 


ا جور ان لا بعر هدوع صر دللا راحيوا علدا علا ذه Xo‏ 





عن المار تقح فى السمن نقال ان كان حامدا فألقوها وماحوطا وكئوه ؛ وا نکان‌ماما ذلا نتر بوه 
وقد أعل” تفرد معمر عن الزهرى » وبالاشطراب فى اسناده ومتنه على أنه متروك الثلاهر عند 

عامة الساف لتحو بزهمالاستصباح به » وكثر مهم جوز بيعه . وقوله فالشيرج خبرءبتداً حذوف 

أعنى اول بالنع : أى فثاله » وحتمل أن بكونسيتدأخيره محذوف : أعنى أولى المنع »لأ نأصل 

القياس مطعون وال جاع غر ثابت » اذ لوئنت لما جوز السلف والخلف ماذ كر ( وصرح 

متأخر من الحنفية أيضا نف قطعية المستند) للاججاع (ف الشرعيات » بل الاجاع يغيدها) 

أى القطعة ( كآنه ) أى التصرع ما ذ كر ( لنى الفائدة ) الاجاع على تقدر ڪون 

المستند قطعيا لثبوتالقطع بالحكم بنفس المستند » وقد عرفت مافيه » ولعامة العاماء أن الدلائل 

الموجبه لكون الاجاع جه لاتفصل بيهما ( واذا قبل ) الجاع المستند الى قطى (يفيدها) 

أى القطعية ( بأوإىف ) أى بطر يى أولى لما فيه من زيادة التأ كيد واطمثنان القلب (اتنى) 

ماذ كر من ننى الفائدة » ثم (هذا) ناء (على عدم تفاوت القطى قوّة م أسلفناه ) وأماعلى 

تفاوته فالأمي ظاهر . وئ التاوع : واعل أنه لامعنى التزاع فى کون السند قلعا لانه انار بد به 

أنه لاقع اتناق جتہدی عص رعلی حك "ابت دیل قطعی" فظاهرالبطلان » وكذا ان أر بد به 

أنه لاسمى اجاعا » لأن الد صادق عليه وان أر بد أنه لاشت الى فلا تصور النزاع فيه 

لان اثبات الثابت حال اتهى . وموجب هذا أن لايصلح قولنا هذا ا لحك ثبت بالكثاب 

والسئة فلتامل . 
مسكلة 

(لاعوز أن لا اوا ای حر دوعصر (دللا راجحا) أى سالما عن العارض الف 

له e‏ کذاد ره الشارح ٠‏ ولان أن هدا نفسير ,لازم ومقهوم الرجحان بين ؛ واحتاج ا 
الببان تعيين المد لول : وهو حلاف ما أَذَى اليه ا<تهادهم : كم فيده قوله (عماوا علافه ) أى 

علافموجبه . توضيحه أنه لا مكن أن يكون لخلا ماذهوا اليه دليل راج على دلي لماذهوا 

اليه وهم لايعامون ذلك الدليل (واختلفوا فما) أى عدم الع يدليل راجح (عمأوا على وفقه) 
أن يكون عملهممنيا على دليل اجوح لعدم عامهم بالمرجمح فهم حينئذ مصدون فى الحم 

تخطئون ف الدليل » واليه أشار بقوله (مصيبين) أى فى الك لكن بدلل رجوح ( فقيل 

كذلك ) أى لاجوز (لأن الراجم سبيلهم ) أى المؤمنين (وعماوا بغيره) حيث بنوا همهم 

) مهب - نكت‎ - WV) 


Yo‏ المتار امتناع ارتداد أمة عصر سمعا وان حاز عملا 


على المرجو ح (وانجوز) عدم عامهم بالدليل الرا حح الذى عماوا على وفقه قول : (لس) 
عدم الل بإلراجسم ( بإجاع على عدمه ) أى الراجح ( ليكون خطأ ) واجتماعا على الضلالة 
كا اذالم حكموا >> هو صواب لا يكون ذلك قولا بعدمه ( وسبيلهم ) أى المؤمنين ( ماعماوا 
ب» لامالم يخطرطم ) الال (بل هو) أى النى لم بطر طم ( حينئذ ) أى حين لم خر لم 
( من شأنه ) أن كون سدلهہ » لاأنه سبيلهم باافعل . 
اة 
( امار امتناع ارتداد آمه عصر سمعا وان جاز ) ارندادهم ( عمقلا ( اد لامانم ملد 
( دقل جوز ) شرعا ما جوز عقلا » (لنا أنه ) أى ارتدادهم ( اجاع على الضلالة 
والسمعية) من الأدلة المتقدمة على حجية الاجاع (تنقيه) أى الاججاع على الضلالة » (واعترض 
أن الردّة تخرجهم ) أى الذين كانوا أمة قبل الردة ( عن تناوطا ) أى الاد : أى السمعية 
ایام حال الردة ( اذ ليسوا أمته ) حينئف (والحواب يصدق ) اذا ارندوا أنه (ارندت أمته 
قطعا) أو رد عله أن صدةه إطر یی E‏ عير مسل \lels«‏ هو از بإعشار ما کان وأ جیب 
بأن ذلك اذا أطلق بعد وقوع الردّة » أمافى حاطا فالظاهرأنه حقيقة . قال السبكى الارنداد علة 
لحرو ج فان كانت العإة ساشة فهى حقيقة » والافلا انتهبى . 
مس كأة 
(ظنّ أن قول الشافى : دية البودى” الثلث) من ديه اسل ( سك فيه بالاجاع لقول 
الكل بالثلث » اذقيل.ه) أىبالثاث (وبالنصف و) ب(الكل » وليس) كذلك (لآن نف الزائد) 
بف الزاند م وقد شال أحد الزن وشو وحوب الثلث ارت بالا جاع 6 وو حوبت مازاد علسه 
مشسكوك فيه لمكا نالاختلاف فيه فلايئيتمع وجود الشك » والأصل براءة الذمة » وهذامعنى 





مسكلة 
( انكار حك الاجاع القطى يكفر ) متعاطيه و جوز أن يكون بصيغة العام بأن جعل 
سبب التكفير مكفرا ( عند الحنفية وطائفة ) لما ذ كر من أن اججاع مثل هذا الجع العظيم 
لا كو نالا سند قاطع » فانكاره انكار لذلك القاطع » وانكاره كفر لاستازامه تكذي ب الرسول 


فلت طائفة لا غ متك عقية لاان 2۹ 
- ہے گے 4 ين 7 لا 


0 ت ف = - 
تله | اجار د والساام ةل الشارح ان اسما الى اله نمس على العموم 4 أت لل الممران تاها 
: نات اها م٠‏ ال ت ان لاجا 8 5-9 احم م٠‏ ألم 
أنه لا كر اتهى » وف التقوم ب تسكفير الروافض والخوارج ف انکارعم امامة انى بكر 
وعمر |كونه عن شمهه وان كانت فاسادة . (د)ةات (طاتعه لا) يكفر وهو هزوا بع المكلمين 
ناء عل أن الاجاء َة ظنية لأن دلل يته ليس مى : وقد عرفت قطعيته فىأول الباب 
(ويعطى ) أى دقك ) الاحكام ) او مدى ) وغجره ) كةتصرابن لاحب أن ف هذه 
المسكلة ( ثلائة ) من الأقوال ( هذين والتفصيل ) وهو (ما) كان ( ٠نضروريات‏ الدبن) 
أى دن الاسلام : وهو مأيعرفه الحواص والعواه” من غير قول للتشكيك كالتوحيد والرسالة 
وور حوب اأحبادة والصوم والذكاة واج ( كفر) منکره ( والا قاد ( کر (رغو) ای عدأ 
الذى أفاده الاحكام من كون الأقوال ثلاثة (غيرواقم) لازد ولم مله عدها كغارمشكر نحو العسلاة 
عند البعض » وهذالايتصور (اذ لاسا ين كفر منكر نحو الصلاة) فليس ف الواقع الا قولان : 
أحدثما التكفبرمطلقا 4 وهوالدى مشى عله امام المرمين!_كن قال : فشافى سان الفتياء أنخارق 
الاجاع يكفر » وهو باطل قطعا » فان من نكر أصل الاجاع لا يكفر » نع من اعترف بالاجات 
وق" اصدق امعان 8 اقل 6 ثم أنكر مأ أجعوا عاءسه کان کد ا امار ع وشو قر د 
القطعى كذر مطلقا » ومهم مرم قال لبس كفر مطلقا عفنى أنه ليس طفر من حيث انه منسكر 
الجاع 4 غاب الا آنه بارزم عله عدم تكفرمنكرالصلاة من ست الجاع ؛ وهذالا نال 
تكفيره من حمث الضرورة الدينية » وصاحب القول الثالك ععل الصرورة راجعه الى الاجاع 
فتأمل ( واذا جل حك الاجاع ) المبحوث عن تكفير منكره المذ كور فى الأحكام ( على 
الخحصوص) وشو مالس من ذرور با تالدن دقوأ للا راد المد كور لا يصح أ ا 0 ل يناوله) 
أى الجاع على ماهو من ضرور بات الدبن دل مايه ¢ محك/را! فسر الشارح هدا امكل 
ولارتماط قول المصنف ( لأن حكمه حينئذ ماليس الا عنه ) قدر قبل التعليل قوله ولبس كون 
الشىء ملزماأ بالكسرورة عن الدبن حك الاجاعء ولاح مأفه م والأوحه أن شال ان حك الشىه 
ارہ المترنب عله » وادا جل 9 الا جاع على مأإنترتت على خصو ص کو نه اجاعا : أى على 
حك الاجاع من حيث هو اجاع لا بإلنظر الى الجمع لم يتناول الحكم بهذا المعنى حم الاجاع 
ولات مافيه » والأوجه أن يقال ان الثنىء أثره المترتب عليه مهذا المعنى حك الاجاع 
انق“ اله الضرورة الدينة » فنحو تكفير منكرالصلاة أثر يترتب على خصوصية الجمع عليه 


۲٦‏ منكر اجاع من بعد الصحابه بلاسبق خلاف يضلل 





باعتبا ركونه من ضروريات الدبن » ومعنى قوله لان حكمه ا : أى = الجاع حتد : أى 
حان جل الك على الخصوص بالعنى الذى عرفته : أى 9 لس الا ناشئًا عن الاجاع من 
حيث هو الجاع واه تعالى أعل » انما قبد الاجاع بالقطبى لان الظنى” لا يكفر جاحده وفاقا 
د ( قد (نثر الاسلام) الاجاع الذى كغر جاحده (بالقطى ) الدى (من أجاع الصمحابة 
نصا ) أى اججاعا على سبيل التنصيص من البعض ( كعلى ) أى كالاجاع على (خلافة أى 
بكر و ) كالاجاع على (قتال مانى الركاة » ومع سكوت بعضهم) أى الصحابة . قال الشارح 
بعد مانقل من كلام نفر الاسلام مايدل على أن الاجاع اعتار العلة أصله كالكتاب والسنة 
التوائرة فيكفر جاحده » وأن القيد بالأصل لأنه ر ممالا وجب لعارض م اذائيت بنص بعض 
وسكوت خرن الى غير ذلك » فظهر أن كون فر الاسلام قائلا با كفارمتسكر الاجاع السكوق 
مره الصحابة غير ظاهر انتهى والمصنف لول ثبت عنده مانقإه عنه ما کان قله فكأنه يرق 
دان سكوت الصداية وسكوت يرهم (وأما) منكر اجاع ( من بعدهم ) أى الصعحابة 
( لاست خلاف فيضلل) وعطا من غيراكفار ( كالجبرالمشهور ) أى كتسكره (و)الاجاع 
( المسبوق به) أى علاف مستقر (ظنى مقدم على القياس كالمنقول ) أى كالاجاع المنقول 
(آحادا ) أن روى ثقة أن الصحاءة أجعوا على كذا فانه عنزلة السنة المنقولة بالأحاد فيوجب 
العمل لاالع[ عند العاماء . (ووجه الترتس) فى هذه الأجاعات (قطعية) اجاع (الصحانى) 
( اذم يعتبرخلاف منكره) أى اجاعهم ( وضعف الحلاف ) أى خلاف منكر الاجاع 
( فيمن سواهم فنزل) اجاع من سواهم ( عن القطعية الى قربا ) أى القطعية ( من 
الطمأنينة » ومثله) أى مثل إجاع من سواهم فى النزول الى الطمأنينة ( يجب ) أن يتحقق 
(ف) الاجاع (السكوق على) الرأى (الأو 4 فضلل) منکر حکمه (وقو ی) :لحلاف زف 
الاجاع ( المسبوق) حلاف مستقر (و) الاجاع ( المنقول آحادا ) أى حال کون ناق احادا 
(لفحة ظنية نقدّم على القياس فيحوزفيهما) أى فىحكمى المسبوق والمنقول آحادا (الاجتهاد) 
نجنهد من غير الجمعين » كذاقيده الشارح » ولايظهر وجه اللتقبيد ف المسبوق فانه جوز أن نهد 
عضهم أيضا (علافه) بعد اتفاقه معهم عند الانعقاد» و يسوغ له العمل ما أدى اليه اجتهاده 
تخالا أرأنه الأول » وأ فى المنقول فلا يسَصوّر مثل هذا الا اذا أخبر بعض الجمعين بانفاق من 
سواه من أهل عصره بإخبار الأحاد فتأمل » و يدل" على ماقلناه قوله ( فرجوع بعضهم ) أى 
الجمعين عنه الى غيره اجتهادا جوز بطر يق ( أولى) اذ فى مخالفة غيرهم الاجاع موجود 
عند من يشترط انقراض عصر الجمعان » وعند غيره رجوع البعض فانه حينئك ينعدم 


منع الغزالى و بعضر النفة حخة الاجاع الاحادئ ٣١‏ 
هه بی »ر 2 3 

(ثم لبس ) هذا الاجاع ( نسخا ) لل ول هكذا فس الشار ح ضمير اس بتأويل أن قوله 
فرحو زف هما الاجتهادباعتبار إطلاقه مفيد جواز أن يتتبى تضافرالاجتبادات فىجانب الخلاف الى 
درحه الجاع عليه ویر وا عله 6 علاف ماأجع علية ي ونت خير بأن هذا نكاف سای 
عنه » إذالظاهر أن برجع الت مير الى المد كور من جوازالاجتهاد حلاف مااجع اوجواز رجوع 
اهعض فاده بوهم سخ الجاع الساببى 4 ومع عدم ملسو حه لا مال للعدلدف )ل( الا اد 
على ذلك الاجاع عرجح من المرجحات عسب ماظهر لأجله » واذا كان كدلك (فلايقطع 
عملا الأول ولاصوانه ) فى الواقم (بل هو) أى قولكل علا مخالفه واصابة نفسه بناء (على 
طن الجنهد ) ذلك » وهو قد کون مطابا لأواقع ٠‏ وقد لا (فدليل القطعية) الاجاع المستفاد 
(من اجاع الصحاية على تقد هه) اى الاجاع (على القاطع ( اعام 6 حق (اجاعوم ) 
لا أشار اليه بقوله فى أوائل الباب من أن قلع مثلهم عادة لا مكو نالا عن می قاطع فى ذلك 
(ومنع الغر الى و بعض الحنفية ية الاحادى”) أى الاجاع الذى قل الينا بإخبار الاحاد ( اذ 
لس ) الاحاد (نصا) وهوظاهر (ولااجاعا لأنه) أى الاجاع دلمل (قطى ) والاحادى لس شطبى 
(وحدية غير القاطع ) اما نثدت (بقاطم كير الواحد) أ ى كا تثبت حتية خبر الواحد يقطهى 
على ماسم ( ولا قاطع فيه ) أى فى الآحادی ٭ ( والحواب بل فيه ) أىكون الأحادى جه 
قاطم (وهو) أى القاطم فه ( أواويته) أى الاجاع الأحادى (r)‏ أى باحة ( من 
خير الواحد الظنى الدلالة »لان الاجاع على وجوب العمل به ) أى كبر الواحد الظلى الدلالة 
(فى) الاجاع ( القطمى المنقول آحادا ) اذ كل منهما يفيد القطم باعتار أصله » ول الينا 
بواسطه الآحاد فاستو يا من حيث الشهة الناشئة عن الواسطة » وترجح الاج.اع الاحادى باعتار 
قطعية دلالته » حلاف الحير المد كور (وقد فزكق) بين خر الواحد والاجاع الأحادى (!فادة 
قل الواحد الظنٌ فى الخبر دون الاجاع لبعد انفراده) أى الواحد ( بالاطلاع ) على اجاع 
آهل محر 6 وعدم إعد| تقر أده بالاطلاع على ابر (ودفم) هذا ( الاستيعاد دال النادں) أدصدور 
الكذب مر العدل فى أصلديى أبعد مر الانقراد » خصوصا اذا كان خبر الآحاد متحققا ف جج 
كثير فان عدد ا مير بن اذا کان دون عذد التوائر قال له خير الواحد (ولا يستازم ) تقل 
الواحد ( الانغراد) فى الع بتحقق ذلك الاجاع فى نفس الأ (بل) يستازم (تحرّد عامه) 
أى الناقل مع تجويز أن يكون له شر کا فى العلل نه (لخاز علمن اينةل أيضًا » مثاله) أى الاجاع 


YY‏ ع ج بالا جاع د لوقف ته عليه 





الأحادى (قول عبيدة) السداق (مااجتمع أساب رسول الله لا على ثىء كاجتماءهم 
على حافظة الأر ١‏ قبل الظلهر » والاسفار بالفيجر » وتجر م نكاح الأخت فىعدة الآخت) ٠‏ قال 
الشارح : کا ر ذه اساج رجهم الله تعای وائله أل له . ا جه ان أنى شه عن معمر 
ان ميمون قال : لم كن اتخات رسو لاله 0 رکون آر بع ركعاتقبل االهر وركعتين قىل 
الفجرعلى حال . وعن ابراهم قال : ماأجع اعاب جد 0 على شىء ماأجه | وا على التو ر 
اافحر . هذا وف التقوع حكى مشاعناعن جد بن اسر ی أن جاع كل عص حه الا أنه 
على مرا ار بعة » فالأقوى اجاع الصحانة ذصا لأنه لاخلاف فيه بين الأءة » لأن العشرة 
واعل الاک a‏ یکو لو ن کہ 3 الدى ثبت نص" البعض وسكوت الياقن َ 3 إجاع من يعد 
الصحاة على < م إظهر فيه قول من سبقهم . قال ملي م خير الناس رهطى الذى أن 
کہم 04 3 ادن :2 5 3 الدن يأونهم 4/ 3 يفشوالكذب» 4/ م إجاعهم على حك سرقهم فم 
نالف لان هذا فصل اختلف اافتهاء فيه انتهبى * فان قات كيف يصح قوله لاخلاف فيه 
بان الأمة ؛ وقد سبق خلاف النظام و بعض البتدعة » قلت خلافهم فى أصل العقاده لانى 
.نه يعد ألا سماد مستعحمها للشروط » على أنه لوم ص حلاف وه لا يعمد نه . 
ممسسئلة 
( تج به) أى بالاجاع (فمالايتوقف جبته ) أى الاجاع (عليه من الأمور الدينية ) 
يان لوصول سواء كان ذلك ( عقليا كلرؤ بة ) أى رو نة الله تعالى فدار الآخرة . رزقنا الله 
تعالى ابأها (لافى جهة) أى حال كون المرى" اس فىجهة من الجهات الست لتعاليه عن ذلك 
( وتف الشريك ) له تعالى . (ولبعض النفية) وهو صدر الشر يعة ( فى العقلى ) أى فى 
الا حتجاج بالاجاع فما يدرك بالعقل لاف قول (مفيده) أى مفيد مابدرك بالعقل ( العقل 
لاالاجاع ) لاستقلال العول بافادة القين فيه » ومشى عله إمام الحرمئن فى رهانه » ولا أثر 
الاجاع فى العقليات فانالممتنع فما الآدلة القاطعة » فاذا انتصيت لم يعارضها شقاق ولل يعضدها . 
وفاق ( أولا ) أى أوغيرعقلى ( كالعبادات) أ ی كوجو مها من الصلاة واا كاة والصوم والحجج 
( وف الدنيوبة كترتيب أمور الرعية والعمارات) لصا المسامين (وتدير اليوش قولان اعبد 
ا لجار ) أحدها ؛» وعليه جاعة أنه ل س ححة فى القواطع هو الصحيح لأنه ليس بأ كثرمن 
قول الرسول» وقد ثبت أن قوله انماهو حدة فى أحكام الشرع دون مصاط الدنيا . قال عل 
0 ماعل امور دیا ؟ وأنا أعل أمور دینک » . وكان اذا رأى رأبا فى الحرب راجعه 


الصحايه فى ذلك ور عا رك راية رام كادقم ف حورب ندر وال دی ا مهما زهو اا صح 
عند الامام الرازى والأمدى وان الحاجب ماأفاده المصنفيقوله . (واتمتار) أنه إعة ان كان 
اتفاق أهل الاجتهاد والعدالة) لأن الأدلة السمعة على جبته لاتفصل . وقول الى ميا 
فى آم ارب وغبره ان كان عن وج فهو الصواب » وان کان عن رأى وكان ا فهو شر 
عله . وف الممزان ثمعلى قول من جعله اسجاعا هل جى العمل به فى العصر الثالىم فى الاجاع 
فى أمور الدن أملا” ان م يتغير الال حب وان تغير لامب ( مخلافه) أى الاجاع (على 
المستقبلات من أشراط الساعة ) وقيدها الشارح بالحسيات ( وأمور الآخرة لاتير إجاعهم 
عليه من حيث هو إجاع ) لأنهم لايعاءون الغيب ( بل ) يعبر ( من حيث هوءنةول) 
عن أعم بالغيب ( كذا للحنفية ) . وى التاو ع أن الاستقبال قدلا وكون بما لم يصرح به 
الخ رالصادق » بلاستدطه الجتهد من نصوصه فيفيد الاجاع قطعيته » ودفع بأن الحسى الاسنةبالى 
لامدحل للا مهاد ده فان ورد نه نص فهو ابت به ولا احتیاج اى الاجاع وان لم برد 
فلا مساغ الاجتهاد فيه : هذا ولاعسك بالاجاع فما تتوقف عه لاجاع عله كوجود البارى” 
تعالى » وحفة الرسالة » ودلالة المعزة على صدق الرسول للزوم الدور ع لان حده الاجاع متو قفه 
على النصر” الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ الموقوف على ثبوت صددق الرسول الموقوف 
على دلالة اللكزة على صدقه الموقوف على وجود البارى" وارساله » فاو توقفت صمة هذه الأشياء 
على صحة الاجاع لزم الدور والله أعل بالصواب ' 
من الأبواب الجسة من المقالة الثانية فى أحوال الموضوع 

( القياس ) خير لبتداً تحذوف المضاف : أى أحوال القياس من قبيل جل المدلول على 
الدال“ عازا » فان الباب عبارة عن جزء من الكتاب » (قيل هو ) أى القياس ( لغة التقدبر) 
وهو أن رقصد معرقة قدر أحد الأعس بن الاخر کج هال قسمث الوب بالدراع : أى قدرنه نه 
( والمساواة ) قال فلان لاقاس بفلان : أى لاساوى به ( والنجموع ) أى جوع التقدر 
والمساواة فله ثلاثة معان : التقدير » والمساواة فقط » والمجموع »> وفسره بقوله ( أى يقال : اذا 
قصدت الدلالة على جوع ثبوت المساواة عقي التقديرقست النعل بالنعل) أى قذرته به فساواه 
(ول بزد الأ كثر) أى أ كثر الأصول ن كفخر الاسلام وشمس الا مة السرخى والنسى 
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(على التقدير» واستعلام القدر) أى طلب معرفة مقدار الشى ء نعو إقست الثوببالذراع والتسوية) 
بين أعس بن (ف مقدار ) سواء كانت دسية کو (9 ست النعن بالتعل) أومعنوبة » وا هذا 
التعميم أشار بقوله ولومعنويا (ولو ) كانت أمى! (معنو يا ) أتى باو الوصلية إشارة الى أن اطلاق 
السو ية على الحسة أولى 9 لاذ 5 المنوى أراد' أن بعر فه تعر نا بالمثال » ذقال (أى) يقال 
(فلان لابقا غلان) ععنى (لايقدر ) بفلان (أكلاساوى) لاذ كران الا کثر ل بز دو 
فى تفسير القياس لغة على تجرد التقدير أراد إدراج المعالى التى تفهم من موارد استعمال لفط 
القياس فى اللغة المشار اليا بإاتقدير والمساواة والمجموع فما سبق تحت مفهومه الكلى » ففسر 
القياس فى المثال بالتقدير » ثم فس رالتقدر بالمساواة تنقيا على الاعاد ما ولم يفسر عثله فى الخال 
الذى قله للفلهورء ثم زاد فى ااتصرع ,قوله ( فردا مفهومه ) أى مفهوم ااتقدير خر للبتداً » 
أعنى قوله استعلام القدر وماعطف عليه وهوالتسوية (فهو) أى القياس اذن (مشترك معنوى) 
قاللغة ع عى موضوع بازاء معنى کل یم كل واحدمر تلك امعان المد كورة ه وهو الدى عارع:4 
اللقدر . وملخصه ملاحظة المساواة بدن شيئين سواء كان بطر يى الاستعلام أولا (لا) مشترك 
(لفطى ) فما فط أوفى الجمو ع أيضا (ولا ) حقيقة فى التقدر ( مجازف المساواة م قيل) 
فى البديم التقد ر وستدعى شيئين يضاف أحدها الى الآخر بالمساواة فوستازمهما » واستعمال 
لفظ الممزوم فىلازمه شائع : لأن التواطٌمةدّم على الاشتراك الافظلى وانجاز اذا أمكن » والحاصل 
أن اللفهوم فى الشرح العضدى اشترك بحن المعاتى الثلاثة المذكورة » وعختار المصاف أنه مشترك 
معنو ینیما © يدل عليه كلام بعضهم > لوف الاصطلاح ) على قول التهور (مساواة محل ) 
من محال" المج (لآخر) أى حل آخر ( ف علة حك له) أى لذلك الل الآخر ( شرع ) 
صفة لك ؛ احترازعما لوس بشرعى كالعلة العقلية (لاتدرك) تلك العلة (من نصه) أى ذلك 
الخل” الآخر ( جرد فهم اللغة ) بأن تفهم تلك العلة من النص كل من إفهم معناه اللغوى 
دل يحتاج فهمها الى تأمّل واجتهاد ( فلا يقاس ف اللغة ) كأن مڌ اسم الجر الى النسذ أن 
مخال كون الخامة المشتركة يبنهما علة فىتسميتها (واطلاق حكمه) أى الأصل بأن لايقيد بقيد 
شرى (دخله) أى القياس فى اللغة كما دخل القياس ف العقلى الصرف لصدق ماعداه من 
أجزاء التعريف عليه (والاقتصار على مساواة فرع لأصل فى عة حكمه ) أى الأصل كاف 
مختصر ابنالحاجب والبديم ( يفسد طرده ) أى مانعية التعريف لانتقاضه ( عفهوم الموافقة ) 
كدلالة النهبى عن التأفيف على الى عن الضرب » لأن فيه مساواة فرع هوالضرب لأصل 
هو الثأفيف فىعإة > التأفيف » وهوالرمة المعلاة بالأذى (واسم القياس) ای اطلاقه (من 
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سضهم ) ای الأصوايين (عليه) أى على مقهوم الموافقة (جاز ازوم ا تقد ای ) أى 
التزموا فى اطلاق القاس عليه أن هقدوه بال فقولوا القاس الى وها اشد على 
سبيل المزوم علامه الجاز عل ماعرف 9 و أى وان م يكن ازا (غعلى) تقدر اطلاةه 
على ما تحن فيه وعلى مغهوم الموافقة على سبيل 11١‏ نواطوٌ ) :ان كون اقباس فى الاصطلاح 
مفهوم عام يشمنهما ( بطل اشتراطهم ) أى ا (عدم کون دليل حم الأصل شاملا 
لحك الفرع) لأنه على تقدير التواطٌ يندرج فالقياس » ودايل حك الأصل فيه شامل لهم 
الفرع به ولاشك أن اشتراط مارج من بعض أفراد المعر”ف فى الت ريف بطل ( د) بطل 
( إطباقهم على تقسم دلالة اللفظ الى منطوق ومفهوم ) أى اتفقوا على أن مدلول الفط دم 
الما وم عتافوا فى مفهوم الموافقة » وان اختلفوا فى مفهوم الحالفة > وكون مفهوم الموافقة من 
مدلول اللفظ مناف لكونه مر القياس لأنه مقابل للكتاب والسنة والاجاع الى مدلول اللفذا 
شرعا عبارة عن مدلوطا (ولو) كان افظ القياس مشتركا ( افظ! ) بين ماهو قياس اتفاتا » 
و دان مهوم الو أدعة (فااتعر يف) المد كور اماهو (الخصوص أحد المفهومين) نی مايقابل 
المفهوم ؛ وكلة لو إشارة الى أن اشترا كه ليس عسل (وأورد عليه) أى على هذا النعريف 

( الدور) أى استلزامه الدور ( فان تقل الأصل والفرع فرع تمقله ) أى القاس » فبكون 
تعقلهما موقوفا على تعقله » وذلك لآن الأصل هو امقيس عليه » والفرع هو اللقس » واذا كانا 
زەن من تعر يفه ازم أن توقف تعقله على تعقاهما فيازم الدور ين ( وأجيب أن المراد ) 
بالأصل والفرع ( ماصدق عليه ) مفهومهما الكلى من ٠‏ أفراده ف بعض النسخ ماصدة 
عله وحاصاهما واحد (وهو) أى ماصدق مفهومهما عليه (محل") منصوص على حكمه » 
وغل" غبرم:صوص على < حكمه «» واتما فسرماصدق عليه وله حل ثلا برد أن تفر الأصل 
عاصدق عله الأصل » والفرع مماصدق عليه الفرع لايدفع الدور » لأن تعقل فردالشيء من 
حت هو فرده مسسازم عمل »6 وأما تعقله لامن حىث انه قرده ٤‏ دل هنون آخر كالحلة مشلا 
لا تلزيه (وهو) أى هذا المراد (خلاف) مقتضى ( اللفظ ) لأن المتبادر من إطلاق الوصف 
إرادة الذات من حيث انها متصفة به » فارادتها حر “دة عنة ملحوظة بعنوان آخر خلاف 
مقتضاه » (وقلنا) فى الجواب عن الدور انكل واحد من الأصل والفرع (ركن) فى القياس 
وركن الشىء بذ كر فى تعر ينه » ولايتوقف تعقل الركن على تعقله » بلالأمى بإلعكس . ولاس 
أن بلاحظ الأصل والفرع فى التعريف بعنوان امقس عليه واقس وان كنا فى نفس الأمس 
مصداقين هما . وفى يعض النسخ فليذ كره يعدقوله ركن : أى فليذ كرصاحب التعر يف الركن 


> من لق کون القياس فعل محجتهد بالختيارالمساواة ا 
ويكفيه أن بلاحط الأصل بإعتبار أصالته من حيث ثبوت السك نصا : والفرع باعتبا ركونه 
ماءحمًا ذلك الأصل من حسث الج (د ستغی) عافتنا (عن الدفح ) مذ کور( المنظور) 
فيه عاد كرمن خلاف للفظ (ثم ان عم ) التعرريف نعمما حققه (فى) القياس ( الفاسد) 
كتحققه فى الحم (زبد) اتحصمل هذا التعمم (ف نظار اتجنهد ) الخار والمجرور فى 
حل الرفم بقوله زدد : أى زه هذا اللفظ ( لتبادر) المساواة ( الثابتة فى نفس الاح من) 
لفظ (المساواة) ان لم بزد » لآن المتبادر من النسب اذا أطلقت أن مكون نمحسب نفس الأص 
وكونها بحسب نظر العقل خلاف التبادر (وعنه) أى عن تبادرها عند الاطلاق ( لزم المصوية) 
أى القائلن أن كل تېد مصس ( زادتها) أى زيادة الزيادة المد كورة أر بد بالمضاف المعنى 
المصدرى » و بالضاف اله معنى المفعول (لأنها) أى المساواة عندهم (لما لم تسكن الا ) 
المساواة زف ظره ) أى اليد ع اذ کل ماادى اليه احتپاده فهو عين > انه تعالى عندهم 
ولس لله تعالى فى كل حادئة حك معين فى نفس الأمس نارة نوافقه مافى نظر الجتهد » وتارة لادوافقه 
( كان الاطلاق ) للساواة عن الزيادة المذ كورة ( كقيد مخرج للا فراد ) أى أفراد المعرف 
كلها ( اذ يفيد ) الاطلاق ( التقييد) أى تقبيد المساواة ( بنفس الأص وافق نظره ) أى 
نظر الجتهد (أولا) بوافق » ولاثىء من أفراد القياس عبث يصدق عليه أنه مساراة فى نفس 
الاس مع قطع النظرعن نظر الجتهد لماعرفت » وانما قال كقيد لأنه فى نفس الأ ليس عخر ج 
بل يتوهم أن يكون عخرما لأن فس الأمى فى المسائل الاجتهادية عنده عبارة تما هو فی نظر 
الجنهد فيصدق على كل فرد أنه فى نفس الأعس مساواة ( ومن فى كونه ) أى القياس ( فعل 
محنهد باختيار المساواة ) فى تعريفه فانها صفة اضافية قا ئمة بالمنتسبين الفرع والأصل ( فأ بطل 
التعريف ببذلالجهدال) متعلق بأبطل : أى فاستخراج الحق على مانقلعن بعضهم ( بأنه ) 
أى يذل الجتيد ( حال القائس ) لا القياس ( مع أعيته ) فانه متحقق فى استنباط كل 
> من الا حكاع سواء كان بطر بق القاس أو دلالة النصوص الى عەردلك 6 والتعر يف بالأعي” 
لإيفيد الع بالمعردف - (ثم اختارى) مقام ( قصد التعميم ) فى اللعريف على وجه يم" 
الصحيح والفاسد قوله (تشبيه) فرع بأصل بدل المساواة » فقال هوتشديه فر ع بالأصل فى عاة 
حكمه » لانه قد يكون مطابةا لصول الشبه » وقد لا يكون لعدمة » وقديكون المشه رى ذلك 
وقد لاراه على ماد فى الشرح العضدى ( ناقض ) نفسه » فان التشبيه أيضا فعلالجتهد م 
أن يذل الجتهد فعله ( ودفعه) أى التناقض ( بأن المراد نشبيه الشارع ) لاتشبيه الجنهد حتى 
کون فعله وهو ذل جهده للعرفة نشبيه الشارع فان وافق أصاب والاأخطاً (قد يدفم ) هذا 
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ادم ( أن شر ع4 تعالى) الج (ف كل اعال ( دع )21 تداء) دیزم إن دكون دنعهواحدة ء والا 
م كن ٠‏ الادداء الكل 7 ہی احهال تقد م الأصل على الغر e‏ ع الحافه ر : والية اا ر وله 





(لا: ناء على التشميه) بان أثبت الك عل ابتداء ثم#أثبت فی محل الخرلشبه بالأول فى المماط 
(وان وقع) التغىر بمالدخى ف حدق الیل الأول مقروا ا (دلك‌الشه) ف فس الأمس لكنه لامدخل 
له فى تسر يم الم فى الفرع ٠‏ لأن الكل ابتدائى ( وأ كثر عباراتهم تفيد ) كون القاس 
( فعله) أى فعل الجتهد ( فا أكن رده ) من تلاك العبارات بضرب من 0 ( اللفعلم) 
تعالى على وجه يسوغ مثله فى الاستعه الات (فهو) أى فذلك الرد ( مخلص ) لدلكالتعر بف 
من عدم الصحة ( دالا ) أى وان م كن الرد الى قعله تعالى كا فى بعض تلك العبارات 
١ل‏ يصم) ذلك التعر يف لذى لم كن فيه الرد المذ كور (لانه ) أى القياس ( دليل نصبه 
الشارع ذثار فيه محتهد اولا كالاص ) أى كا أن النص من اتات والسنة دليل نص هالشارع 
ر غه محتهد أولا ؛ وما كان وحوده اما مفروتا عنه بنصب الشارع ححيث إستوى فيه وجود 
اليد وعدمه | م کن دولا تود وهه ظاهر . فقداستان لك ماذ ونا أن مأقمله من أنه لا يلم 
من ”هذا أن لايكون دملا تمد : وهو ظاهر بدايل أن الاجاع دال نصه الشارع مع 
انه فعل الجتبدن لحواز أن جل الشارع فعل المكلف مناط المج شرع كلام ساويا ع على أن 
کون E‏ فمل الج دن غير مس ؛ إذ الاجاع الذى هو ححة امماهوتلك اطيئة الاجماعية 
الخاصلة من آزاءهم » وكون كل واد من تلك الآراء فعل المكلف حل عحث [-كونه من مقولة 
الكيف » 5 كان مايؤدى اليه وهو الاجتهاد فعله ما سيأنى فضلا عن تلك اطيئة اللازمة 
لاجماعهم على وجه الاستيعاب ( ذن ج الثاتى ) أى تمالاعكن رده الى كونه فمل الله تعالى 
( تعدية اله من الأصل ا( أى الى افرع بعإة متحدة لاندرك عحرد اللغة (لصدر 
الشر بعة) فانه لاوصف ككونه معدي > أصلى الى فرع # فان قلت لم لامجوز أن کون 
عبارة عن جهله تهالى حك الأصلمقرونا بعلة صلع لأن تكون سببا تقدمه بالنسبة الى الجتود » 
قلنا يأنإه ملأشار اليه بقوله . ( ثم فسرها) أى صدر الشر يعة معطوف على مقدر تقدبره عرف 
مها . ثم فسرها ( بائبات حكم مثل ) حم (الأمل) فى الفرع فانه تصر يح تحدوث حم الفرع 
بعد حك الأصل بطريق التعديه والالماق › ( وأورد ) عل هذا التعر ف ( ا ر ١‏ 
قرسا فى = القاس ( فافاد أنها) أى التعدرة ( فعل نہد وليست ) التعدية ( ه) ای 
بفعلالمجتهد » وهذه العبارة تدل على وحود التعدية غيرأئها ليست بفعله بل هى فعل الشارع إذلابالك 
يكون فعلا له » وقد عرفت شرع اسيم فى كل ا حال" ابتداه . فاحتيج الى تأويل » وماذ كرنا 
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آ نفا يصح لأن يكون تأويله » وسيشير الى تأويل » ثم بين عدمكوتها فعل الجتهد بقوله 
( اذ لافعل له ) أى للحتهد فى ذلك ( سوى النظر فى دليل الءلة) بعدم ملاحظة كون الأصل 
معللا (و) سوى النظر فى (وجودها ) أى العلة فى العرع (ثم يازمه ) أى النظر فى دايل 
العلة ووجودها فى الفرع اذا أذى الا الى وجودها (ظَنّ حم الأصل ف الفرع مخلقه تعالى ) 
إياه متعلق بالازوم (عادة ) أى لزوما عاديا لاعقليا ميث ؛-ستحيل عدم حصوله ( فلوست 
امعد به سواه ) أى سوى ظن حك الأصل ف النرع 6 والظن كيف » ولاس عل (وهو) أى 
ااظن المذ كور ( عرة القياس لانفس القياس ) وهذا يدل على أن القياس هو النظر المد كور 
وقد صرح فماقبل أن القياس دلبل نصبه الشارع غر فيه مجتهد أو لا ؛ فبينهماتدافع » و >كن أن 
حاب عه ران لطر المؤدى الى تعيين العلة ووحو دها ف افرع اده لصب الشارع 6 والظن 
الم كور نتييحة النظر المذ كور ونتيحة تتيجة الشىء نتيجة لذلك الشىء فتأمل ( ومثله ) أى 
مثل تعرريف صدرالشر يعة فيعدم إمكان ارد الىفمله تعالى ( قول القاضى ألى بكر : جل معاوم 
على معاوم فى اثبات حك طما اك ) أى أونفيه عنهما بأ جامع بينهما من اثبات حك أو صفة 
ونما ع6 ا ماقا لمعاوم على معام دونشىء على شىء لدشمل المعدوم والمستحيل| ضا ٤‏ وعم المج 
ليتناول الوجودى نحو قتل عمد عدوان » فيجب القصاص كاف الحدود » والعدى و ةتيل عكر 
فيه الشبهة فلا بوجب القصاص كالعصا الصغيرة » وفصل ف الجامع ليم الك الشرعى نحو 
العدوانية » والوصف العقل نح والعمدية » ونفهما كا يقال فى اليطأ لبس عمد ولا عدوان : فلا 
جب القصاص م فى الصى ؛ (وفيه زيادة اشعار بأن حك الأصل ) أيضا (بالقياس ) «منى 
شارك صدرالشر يعة فى عدم إمكان الرد لا نالجل المذ كور هوالتعدية المد كورة ف الما ل » وزاد 
عليه مهذا الاشعار # ( وأجيب بأن العنى ) أى معنى اثبات حك طما أنه ( كان حك الأصل) 
قبل القياس هو ( الظاهر فظور ) أن القياس ( فيهما) أى فى الأصل والفرع جيعا ي والخاصل 
أن سوت الى فما سب نفس الأعمس متحقق قبل القياس » وأما ظهوره عند المكلفان فى 
الأصل متحقق قبل القياس » أعنى النظر والاجتهاد 6 وف الفرع يتحةّق بعده » واليه أشار قول 
( باظهار اافياس إياه ) أى > الأصل (ف الفرع ) واضافة الاظهار الى القياس از دة من 
قبيل اسناد الفعل الى السبب . (ومن الأول) أى ما يكن رده الى فعله تعالى (تقدير الفرع 
إلأصل فى الك والعلة فانك عامت أن التقدير يقال) أى يطلق لغة ( على التسوية فرج ) 
التقدبر المذ كور ( اف تسو تھ تعالى حلا با خر) أى محل آخر ( على ماذ كر) آنا من 
(أنهما) أى الحلن ( المراد مهما ) أى بالفرع والاصل (و.شرب منه ) أى من هذا التعر بف 


تعر يف ألى ممصورامائر بدى للقياس ١‏ 
فى إمكان الرد الى فعله تعالى ( قول أنى منصور ) الماتر يدى ( إبإند مثل حم أحد المذ كور بن 
عثل علته فى الآخر ) فالمراد بم ذكور بن الأصل والفرع » ومذ كور بة الأصل ظاهر لكونه 
منصوصا عليه من حيث المج ؛ وأما مذكور نة الفرع فباعتبار أن ذ كر الأصل حكوما عليه 
5 معلل بعأة موجودة فى الفرع يستازم ذ كر الفرع ضمنا بأحد المذكورين الأصل والآخر 
الغرع . واماقال عثل علته لأن العلة الموجودة فى الفرع ليست عبن العلة الموجودة فى الأصل 
لكون كل منهما عرضا شخصيا ةما بمحله الشخصى كا أن حک كل واحد منہما كذلك 
(قتصحيحه) أى التعريف المذكور ( بإبإنة الشارع ) أى تحمل الابانة على إبانة الشارع 
لاءلى ابانة الجنهد » وهذا التوجيه وقح ( لان قوطم ) أى جع ٠ن‏ الحنفية (أنه) أى 
اختيارالاباة ( لافادة أن القياس مظهر للحم لامثبت) له (بل المثبت هوالله سبحانه) وتعالى 
ثم أشارالى رد ماقالوا بقوله (لأن) الأدلة (السبعية) من الكتاب والسنة والاجاع (حينئذ) 
أى حين لوحظ هذا المعنى ( كلها كذلك) أى مظهرة الح فى الحققة لامشتة له لأعها (انما 
تظهر الثابت من حكمه) تعالى (وهو ) أى حكمه أوالثات من حكمه الحطاب ( النقبى ) 
لكونه مندرحا ف كلامه اللضی . ( ثم ) برد (عليه) أى على تعر يف المائر بدی ( أن 
باته ) أى الجنهد على ماهو الظاهر » أو الشارع على التصحيح (الحم) مفعول ابانته 
( لبس نفس الدليل ) الذى هو القاس » ولايد من عة الجل بين المعرف والمعرّف ( بل) 
ذلك أمس ( رتب على النظر الصحيح فيه ) أى فى الدمل عادة » وكلامنا إيما هو فى 
تعر يف نفس الدلل الذى هو القياس ( وبحب حذف مثل فى ) قوله ( مثل حم ) أحد 
اذ كور ن ( لأن حك الفرع هو حك الأصل ) فان حك الجر والسلمثلا شىء وأحد » وهو 
الحرمة » وخصوصية الحلغير منظور فكونها حكما ( غير أنه نص" عليه فى حل ) وهو الأصل 
(والقياس ,فيد أنه ) أى المك ثابت (ف غيره) أى فى غير ذلك الحل وهو الفرع (أيضًا) 
نقل عن المصنف ههنا » يعنى أن حم كل من الأصل والفرع واحد له اضافتان الى الأصل 
باعتبارتعلقه به » والىالفر ع كذلك فلا يتعدد فيذاته تعدّدالحل ؛ بل هو واحد له تعلق کشر بن 
کا أن القدرة شىء واحد متعاق باللقدورات (وكذا) يجى حذف (مثل فى ثل علته ) فان 
العزة المثيرة للح فى الأصل يعينها المثيرة له فى الفرع ( وءينى هذا الوهم ) وهو أنه لاد من 
ذكر مثل فكلا هذين الموشعين على كثير ( حتى قال محقق ) وهو القاضی شارح امقتصر 
( لاد أن يل علة السك فى الأصل » وثبوت مثلها فى الفرع » اذ بوت عينها ) فى الفرع 
( لايتصورا لأنالمعنى) المتحقق ( الشخصىلايقوم محلين » و بذلك) بالل عة الج فى الأصل 


+ الخطاب النفبى وصف متحقق فى امارج قام به تعالى 
وثبوتمثلها فى الفرع (عصل ظن مثل الك فالفرع » و بيان ومهم أن الي وهوالخطات 
الشسى' EF‏ حدق لأنه ) أى اللاب النفسى ) وصف متعدةق ی اللحار ج قائم به تعالى هو 
واحد له متعلقات کشر ) شارة الى ماذهب اله أهل الق من أنه تعالى متسكلم بكلام قدم 
واحد بالشحص قتم بذاته ليس عرف ولا صوت هو به طالب به خر » فالكلام النفسى من 
حبث إضافه اى دعل الہک دن حميث الطلب أقضاء ع أو بار 6 وهن حمث أنه حم تعلق 
ثىء بشىه كالسسية والششرطية الى غير ذلك يسمى خطاب شيا » وهذه أضافة على وجه العموم 
ندرج نحته أنواع وأصناف وأشخاص من الاضافة » فالتعلقات الكثيرة عبارة عن تلك 
الاضافات (وما ذ كر ) من أن المعنى الشخصى لايقوم عحلين ( اعاهوفى حقيقة قيام العرض 
الشخصى المحل كالاض الشحصى القائم بالثوب الشخصى متنع أن يقوم ) هذا البياض 
الشخصى المد كور حال كونه متلسا ( بعينه ) أى تعينه الشخصى ( بغسيره ) صلة للقيام » 
أى بغير ذلك الثوب الشخصى المد كور » وصفات الله تعالى ليست من مقولة العرض ولايقاسعها » 
على أنه لوس( كونها مثل الأعر اص فى استحالة قيامها بمحلين لاينفع الواهم المذكور » لأن 
الحطاب المذ كور لايقوم الا بذاته المقدّسة » غابة الآ أن له تعلقات واضافات بالنسبة الى غيرها 
لا أنه قائم بالغير » واليه أشار بقوله ( داللكاتن هنا ) أى فى الحطاب النفسى المتعلق الال 
المتعددة اأعاهو ( جرد إضافات متعدّدة لواحد شحصى ) هو الاطاب النفسى ( وكذلك 
لإعنعه الشخصية ) أى مثل هذا القدر وهو أن يكون إعتبار الاضافات لاعنعه شخصية المعنى 
القاتم بالشخص (فالتحر م المضاف الى الجر بعرنه له إضافة أخرى الى النسذ ومثله ما لاحصى) 
من المعانى الشخصية ال مشكثرة بإعشار التعلقات ( كالقدرة الواحدة بالنسة الىالمدورات لست) 
القدرة (قاعة مها) أى اللقدورات (بل) 5 (نه تعالى » وطا الى كل مقدور اضافة يعتيرها 
العقل » ركذا الوصف) الذى هو ءإة الح فى الأصل والفرع واحد ولایازم منه قيام شخص 
عحلين ( اذ لاس ) الوصف ( المنوط به ) المحكم ( الوصف ازى ؛ بل ) هو الوصف 
( الكلى » وهو ) ای ذلك الكبى ( بعينه ثابت فى امحل ) الأصل والفرع أعتمار أفراد 
كل منهما » فان اجر مثلا مفهوم حتها جزئيات لانعصى » وكذا النبيذ (فناط حزمة الجر الاسكار 
مطاقا لا إسكارا ير ) ولأنه ) أى إسكارا لخر معطوف على المعنى : أى لماذ كرنا أنالمنوط به کر - 
نادت بعينه فى الحال” » ولا نه ( قاصر عليه ) أى على الأصل الدى هو الجر ( فتمتنع التعدية ) 
لكونه قاصرا على الأص لكا سيق (وهذا ) آی کون الناط فى حرمة الج ركا (لأنه ) أى 
المناط اعا هو الأمس ( المشتمل على المفاسد واشت ) علبها ( ليس بقيد كونه إسكا ركذا ) 


ماورد على عكس تعر يف القباس ۷1 
أى الجر مثلا ( بل) باعتبار أنه ( اسكار) مطلق (وهو) أى الاسكار المعالق ( ينه نابت 
فا محال" ) كلها ( وعلى هذا كلام الناس ) فيه تعر يض ,أن مااتدعه هؤلاء خلا ف كلاء 
اناس ( واعا عحصل من العامين ) أى الع بعلة الك فى الأصل والعل يُنبوتها فى الفرع 
( تن ) لم فى الفرع لاقاع ( لجواز کون خصوص الأسل شرطا) الم فيه (د) 
کون خصوص ( اقرع مأنعا ( مله ٤‏ ولاعئ أن هدن الاحهااين لانافی واد منہما الل 
بعلة الوصف » اذ لس المراد من العم بعلته القطع كونه عا نامه حيث لاعتاج فى إشات 
ا لحك الى شرط . ودقع مائع » على أنالظاهر أن المراد بالعل مطلق التصديى فيشمل الظنْ ٭ 
(وأورد على كس التعر يف ) المذ كور وهو مساواة محل لآخرفى عاة حك شرع الى آخره 
( اسان : الأول قياس العكس ) وهواثبات تقيض حك النىء فى ثىء آخر بنقيض علته 
فانه قاس » ولا يصدق عليه التعريف لعدم المساواة فيه بين الأصل والفرع فى الح والعزد 
واليه أشار بقوله ( فانه ) أى قياس العكس ( مثيت لنقيض حك الأصل فى الفرع كقول 
حن ) لائنات وجوت الصوم فى الاعتكاف الواج بك فى ظاهر الروابة : أو فى مطاقه کا فى 
روانة الحسن عن ألى حنيفة (لماوجب الصومشرطا للإع كاف بنذره) أى السوم مع الاعتسكاف 
بأن يقول مثلا : نذرت الاعتكاف صائها (وجب) الموم الاعتكاف (بلا) شرط (نذر) 
للصوم مع الاعتكاف .أن قول نذرت الاعتكاف من غير ذ كر الصوم ان كان المدعى 
اثبات وجوب الصوم ف الاعتكاف الواجي : أو بان يمتسكف منغيريذر ان كان المدعى اثبات 
وجوب الصوم فىمطلقه ( كالصلاة لاتب شرطاله) أى الاعتكاف (بإنذر) أى سذرالصلاة 
مع الاعتكاف أن قول نذرت الاعتكاف مصلا من غير ذ كرااصلاة أو يعتكف منغير ندر 
١‏ تجب بغر نذر ) للصلاة مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف > ثم أراد أن سين 
الأصل والفرع والعلة والحك ف القياس المذكور » فقال ( ومضمون الشرط ) يعنى وجوب 
الصوم شرطا الإعتكاف بنذره على ماسبق وعدم وجوب الصلاة شرطا الاعتكاف انذر (فى 
الأصلالصلاة) عطف سان للا صل (والفرع) عطف على الأصل : أى ومضمون الشرط ف الفر ع 
( الصوم ) عطف بان ولا عى عليك أن مضمون الشرط عبارة عن المضمونين المتتحالقين 
متحق قف كل من الأصل والفرع واحد منهما (علة) خبرالمتدأ أعنى مضمون الشرط (اضمون 
الجزاء) يعنىوجوب الصوم بلانذر » وعدم وجوب الصلاة بغر نذر والتوزيم ههنا كالتوزيم فى 
مضمون الشرط (فبهما) أى ف الأصل والفرع ؛ فقد عرفت أن >> الأصل مالف > الفرع وأن 
علة الج 6 الأصل الف علة الم 2 الفرع ۾ عرقت أن قول المعياف مت لنفضص > 


۲ اليواب تا ورد على قراس العكس 





الأصل فيه مسامحة لان وجوب الصوم بلا نذر لبس قيض عدم وجوب الصلاة بلا نذر لعدم 
اتحاد النسبة ٭ (أجيب أن الاسم ) أى امم القياس (فيه) أىفى قياس العمكس (مجاز 
ولذا) أى ولكونه مجازا ( لزم ت#بيده ) أى تقييد الامم المذكور عند اطلاق علته قد 
العكس : فيقال قباس العكس » ولا يطلق القاس وراد يه ؛ وهذاعلامة كونه ازا فيه 
(أو) الاسم فيه (حقيقة و) لان[ عدم صدق التعريف عليه لانتقاء ( المساواة) بل المساواة 
فيه (حاصاة ضمنا ) و بيان ذلك من وجهسين . أحدهما ماأشار اليه بتوله ( لأن المراد) فى 
الثال المذ كور مثلا (مساراة الاعتكاف بلا نذر الصوم) وهو الفرع (4) أى الاعتكاف 
اتلس ( بنذره) أى الصوه وهو فى الأصل ( فى حم هو) أى فى ذلك الحم ( اشتراط 
الصوم) قعلى هذا التقدير الفرع والأصل والحك والءلة غير ماذحكر أولا من أن الفرع هو 
الصوم » والأصل هو الصلاة » والشرط والعإة هو مضمون الشرط » ولك مضمون المزاء ؛ 
وسيحجىء أن العإة فى هذا التقدير الاعتكاف ( عمنى) أنه ( لافارق ) دين الاعتكافين فرق 
قتفى اختلاتهما ف حم اشتراط الصوم الحارى فىقوله ععنى امأمتعلق عحذوف هو صفة لصدر 
منصوب بافظ المراد أىارادةمتلسة مهذا المنى أو عساواة ¢ والباء للسببية فانه سيب لاک لعلية 
الاعتكاف الموجية للساواة © وحاصله إلغاء الفارق وهو النذر لاستواء وجوده وعدمه ڳا فى 
الصلاة فا يق مايصلح للعلية فى الأصل سوى الاعتكاف ٠‏ وهسذا يسمى تنقيم الماط كي 
سیآتی ( أو بالسبر ) بالموحدة عطف على قوله ععنى » وهوعلى ماسيأتى حص رالأوصاف ثم حذف 
بعضها فيتعين الباق » ویک عند منعه عشت فل أجد غيرها » والأصل العدم (عند قائله ) 
أى الذى يقيل اثبات العلة ملف السير ظرف للإرادة المذكورة بإعشار تلسها بالسير أوللساواة 
( منهم) أى الاصوليين (أى ) تفر لاسير ف الثال المذكور (هى) أىالءإة لوجوب الموم 
هی صورة|انذر» و ( اماالاعتكاف » أوهو) أىالاعتكاف ( بنذرالصوم أوغيرهما) أى 
غير الاعتكاف الجرد والمقترن بالنذر (والأصل عدمه) أى عدم غيرجما » ولا يمدل عن الأصل 
غير موجب ( والنذرملتى ) من حيث كونه ( قارقا ) بين الاعشكافين فى وجوب الصوم 
وعد.ه ( أووصفا للسبر) معطوف على قوله فارقا لما ذ كر فى ابات ودوب الصوم بعإة 
الاعتكاف مسلكين : أحده ا تحقيق المناط المشار اليه بقوله لافارق » والثاتى السير الاسر 
عا د كروا احتاج فى كل مهما الى الغاء خصوصية الذر ذ كر على سيل اللف والنشر والالغاء 
من حيث كونه وصفا لأسبر » ومعبى إلغاء النذر وصفا للسبر أنه لايصلح لأن بكون وصفا مؤثرا 
فى علته مايق من أوصاف السبر بعد حذف ماسواه (بالصلاة) متعاق عاتى : أى بسبب عده 


الأوجه كون قياس العسكس ملازمة وقباسا اذلف 
وجوب الصلاة بنذرها مع الاعتكاف فنوكان للنذر تأثير فى وحوب ما قترن بالاعت كاف عند 
امقاده وجب الصلاة المقترنة بالاعكاف مصليا ( فهى) أىالعلة ( الاعتكاف ) فقا فعر 
أن السلاة ل تد كر لاقياس عليها بل لبيان إاغاء مابتوهى كونه فارقا » والوجه الثاتى ماأشار 
اننه شوله (أوالصوم ) انبر عطفا على الاعتكاف فى قوله مساواة الا عت كاف : أى ولأن 
المراد مساواة الصوم ( مع ندره ) أى مع ندر الصوم فى الاعتكاف فوو الفرع ( بالصلاة ) 
المتلسه أو ( با ندر ) فى الاعتكاف © فهى الأصل ) فى حم هو عدم انحاب الندر) قرن 
الاعتكاف من الصوم أوالصلاة فاءهما متساو بان ١‏ ف عدم جاب النذر ايأه وان اختلفا فى الو حوب 
وعدمه » ول د كر العلة لعدم اانه ف الصلاد ولعلها کو نيا عبادة مقصودة لداتيا فلا ڪن د شرطا 
لاهومثلها بل دونها (وهو ) أى اک المفادللقياس على هذا التقدير (ازوم المطلوب) لاعينه 
(وهو ) أى المطلوب (أن وجو به) أى الصوم “(بغيره) أي بغر النذر وغيره نما بصا عزة 
لوجوب الصوم منحصر فى الاعتكاف لما عرفت والاعتكاف موجود فى اعتكاف ل ينذر 
فه الصوم فيجب الصوم فيه لوجود العلة» فقد ع بذلك أن القياس تارة لاينتج غير الممللوب 
بل مازوم ازوم المطاوب فتدبر (والأوجه كونه) أى قباس العكس (ملازمة وقباسا ) لبيانها 
أى حف ةةة من شر طمة وقماس مف کوراہانم) » فالمرط.4 حو (لول يشرط الصوم لاع - 

المطلق (لم يشرط ) الصوم له ( بالنذر ) والقياس ماأشار اله قوله ( كالسلاة) يعنى 
الصوم كالصلاة فى کون كل واحد منهما یٹ يتفرع على عدم اشتراطه الإعتكاف 5 
عدم اشتراطه الاعتكاف المقيد بالندر؛ وهده قضة جلة احدى مقدەی القاس امک ورلسان 
الللازمة . والأخرى ماأشار اليا قوله ( تشرط فل تشرط به ) أى حيث لم نشترط المسلاة 
الإعمكاف لاطلق لم تشترط الاعتكاف المقيد بالنذر » وهذه قضية -جلية إحدىمةدمت القاس 
ا مذ كور المطلق أ مقرّر فأ لتق مها الصوم فى هذا المنى لاستوائهما فى معنى القربة اأوجة 
للاءتكاف ز بادة الثواب من غير فارق » لسكن بق ههنا مناقشة وهو أن انتفاء الاشتراطين 
ف الصلاة مسل لكن تفرع أحدهما على الآخر غير مسل » والاستدلال مبنى” عليه » واتما كان 
هذا التوجيه أوجه ( لعمومه ) أى هذا التوجيه ماد كر من فول انی وغيره فم ( قول 
شافى فى تزوعجها ) أى المرة العاقلة البالغة (نفسها ينبت الاعتراض) للا ولياء (علها) 
فاذعى أولا عدم لزوم حه زوج المرأة نفسها كوت اعتراض الوأ" عايها ٠‏ ثم بين الملازءة بقوله 
كالرجل الى آخره » ونلخيص البيان نحن وجدنا صحة تزويج النفس فى الرجل مع عدم ثبوت 
8 - « تسیر يلاك 000 








۷¢ اوج قلب ت 
لاحتراض فعرفنا أن الصحة لاتفارق عدم ثيوته » يث انتنى عدم ثبوته حكمنا بعدم الصحة . 
ولان صُعفه » لآأن اماع الصعحة مح عدم بوث الاعتراص لا هى أنلاتشارقه العبسحة لحواز 
أن جتمع معنقيضه أيضا ( فلا يصس منها كالرجل لما صح منه ) تزويج نفسه ( بشت ) 
الاعتراض طم ( عليه فضمون المزاء ) وهو عدم نوت الاعتراض ( ف الأصل وهو) فى 
الأصل ) الرحل عاد للح مضمون السرط ) ار على البدل من الحم 4 أوعطف دان 
وهوصة تزو ج النفس حال كون مضمون الشرط ( قاب لأصل ) أى عكس مادو الأصل فى 
| يان اللازمة » (والوجه) الوجيه (قلبه) أى قلف القاب بان يقال لمالم ثبت الاعتراض 
عليه صح مله » فقال حينئذ فضمون الشرط فى الأصل عليه لضمون الجزاء على طق ما 
ألا فى تقر بره » ولا كان المقصود من هذه التوجبات تحصيل المساواة بين الفرع والاصل 
فی عل الح 4 وكان الفرع والأصل فى الصورة الأول الاعتكاف بلاندر الصبوم والاعتكاف 
نذره وا متساويإن فى العلة الى هى الاعف . وف الثانية المرأة والرجل » والعلة ق 
الأصل عدم نوت الاعتراض » وهو غبرمتحةق فى الفرع أراد أن بن وجه مساواتهما » فقال 
(والمساواة ف هذا ) القلب من قاس العكس حاصلة (على تقد ر مضمون المزاء) يعنى عدم 
ثبوت الاعتراص ( المقيس عليه) صفة لمضمون المزاء على سيل التحوّز لان المقيس عليه 
انما هوالرجل غيرانه ملحوظ ومعترفی جانبهكأنه متمم له وتقد رهعبارة عن وقوعه جزاء لشرط 
مفروض ک) يشير اليه قوله (وشدبره) أى مضمون المزاء ( فى المثال) الم كور ( لوصح ) 
منها تزو ج النفس ( لا ثبت الاعتراص) عليها كالرجل لا | بشت الاعتراص صح منه روج 
النفس ( فعدم الاعتراص ساوی) المرأة ای ھی الفرع (ه) أى إسلب عام الاعتراص 
( الرجل) بالنصن على أنه مفعول تساوى بناء (على التقدير ) الف ض لصيحة نكاحها فعدم 
الاعتراض ملحوظ فى جانب الفرع » أعنى المرأة » وفى جانى الأصل وهو الرجل » وان كان فى 
الأول سب الفرض »وق الثالى کس نفس الا فار عدم الاءتراض عل لصعدة اروج 
وعدم كوته فى الأصل والقرع وجودا وعدما ( والماواة ) لذ كورة (فى التعر يه وان تادر 
منه) أى من اطلاقها ( ما ) أى المساواة الكائنة (ى نفس الأ کا تدم ) 1 اء الكن 
عمسب أصل الوضع (عى) أى المساواة ( اع ما( أي من المساواة الكاة اء ( على 
التقدر ) والفرض » وبمافى نفس الأمس فليحمل ماف التعر يف على مايقتضيه أصل الوضع ؛ 
والمقصود من هذا الاطناب . إدخال قياس العكس فى تمر ريف القياس المالق ولو بصرب من 
التكليف » لاتصحيعم قياس العكس » فلا نطول الكلام بيان وجوه ضعفه » وجواب الحنفية 
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ن عدو ہے عدم سلج عل دوت الاع راص اعدم تچ تر 9 النشس وازن کون هد را 
نيحا » و بكون موت الاعتراض دع ضرر ااعار عر الول بي وأينا الشاقفى يول حدم تة 
ترم ڪيا مسي موادا 4 ودوت الاعبراص اس دع غبرالكفء قار فد هده لعإةه دعا (a‏ - 

: الثاتى ١‏ من الاين المور دين على عحكس التعريف ( قياس الدلالة ) وجو (ما) 
ای اأعاحى الدى ) م تد کر ) | لعلة (فبه 01 ( دک درك ( مايدل عامهأ ( دن صف 
ملازم لما ( كقول شافي” فی المسروق بجب) على السارق (ر ده) حال كونه () وان 
اتقطعت اليد قيه (فيحبضيابه) عايه حال؟ نه (هالما ) وان قطعت الد فيه ( كالعصوب) 
قائه حب رده ا عاوؤمانه هالک » قان العلة شه الد العاديه . وفى الْتقة قصد الشارء -ذنا 

= ”^ - - ا 

مال الغمر وی مشر کد سپ ما ج3 (وأجيب ان الاس يه) أى دما قباس اأدلالة ( ر( 
وطدا لم إطلق عليه الا مقيدا بقيد الدلالة » وافادة علاقة الجاز وله ( لاستازام ىكور فيه ) 
من الوصف اللازم كا ذ كر ( العلة ) . والمعشبر فى حقيقة القياس ذ كر العا بيبا و 
من رده ) ای قاس الدلالة ) الى مسماه ) ای قاس العام 4 وحعله دن أفراده دض قاس 
العكس الك ) رأ ته ( أى فاس الدلالة ( يضمن الم اواو فا ( أى اة 6 ودا التدر ٤ف‏ 
ی حققيقة القياس وتضمنه باعتبار ماد كر فيه تما دل على العلة على وجه بهم مله دساواد 
الفرع الأصل فى العلة (ققياس النبيذ) فى وجوب المد لشربه (على الجربراتحة المشنة) الى 
ندل على العلة : أى الاسكار» قان الرائحة ندل" على دشا رک ترا ف الاشتداد لدی لازم الاسكار 
(بتضمن ثبوت المساواة) ينما ( ف الاسكار . ولا خنى أن القياس حينئذ) أى حي ن كانت 

< وأركانه 4 أى أزاء الاس ( لالجمهور ) ای لقو ل ا ھور ار عة : الأول الو صف 
( الجإامع . و) الثاتى ( الأصل ) وهو إما ( محل الحم المشبه به ) وعليه الأ كثر 
من الفقهاء والنظار (أوحكمه) أى > ار" المذ كور 01 وعاب4 ملا د4 ( أودايك) ای 
دليل حك لحل المذكور » وعليه المتكامون ( ومبناه ) أى مى الحلاف المذكورفى لسار 
الأصل ( على أن الأصل ماضی علمه غيره ( وكل وأحد ن هده التلا به بص لح e:‏ ای 
(د) بناء (عليه ) أى على أن الأصل ماينبنى عليه غيره ( قبل ). والقائل : الامام الرازى 
( الجامع فرع حك الأصل ) لأنه لولا حك الأصل لما فتش عن الءلة المثيرة له وتحصين الجامع 
بواسطة التفتيش والفحص عنه ( أصل حم الذرع ) خبر بعد خبر لقوله الجامع » وذلك لأنه 
أولا وجود الجامع فى الفرع لم يكن لك الفرع وجود » فالجامع فرع من وجه وأصل من وجه 
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خر ( الا أنه) أ ىكون الجامع بهذه الصفة (عخص ) العلل ( المستنبطة) من حك الأصل 
لاالمنصوصة » لكن الأغلسغير المنصوصة » ولايبعد أن يقال : المنصوصية أيضا ها نوع فرعية 
لأنه لون يكن حم الأصل لمانص” الشارع على عليته . (و) اثالت (حكم الأصل) . (د) 
رابع (الفرع ) وهو ( امحل المشبه ) على القول بأن الأصل هوالمشية به ( أرحكمه) أى 
ك المشبه على القول بأن الأصل هو حك امه به » ثم أخذ يبين قول غير الجهور » ققال 
( وظاهر قول نفرالاسلام : وركته ماجعل عاما على 9 النص" ) ما اشتمل عليه النص” 
( وجعل الفرع نقليرا له فى حكمه بوجوده فيه ) الى هنا مقول قوله وجعل الفرع » الشمير ىله 
وحكمه للنص” » وى نو جوده لماء والباء للسببية » وفى فيه للفرع : يعنىركن القياس هوالوصف 
الذى حعل علامة وأمارة على 9 بدل عليه النص” عيث يدور عليه الح وجودا وعدماء 
وجعل الفرعتمائلا للنص” الذى هوحل” الحكف الح بب وجود ذلك الوصف فى الفرع » 
واا قال عاما لأن الموجب هوانته تعالى والعلل أمارات » ووافقه القاضى أو ز بد وشمس الأ مة 
السرخسى والجهورعلى أن الى؟ مضاف الى العلة فالاصل والفرع 6 ومشاع الدراق وأو ز بد 
والسرخسبى ونفرالاسلام على أنهفى المنصوص مضاف الىالنص" ‏ وف الفرع الى العلة . وفىقوله 
ما اشتمل إشارة الى أنه يشترط أن كون ذلك الوصف من الأوصاف الى اشتملعلما النص" ؛ 
(أنه) أى ركن القياس ( العلة الثابتة فى الحلين) الأصل والفرع » فقوله : أنه الى آخره خبر 
المتدأ » أعنى ظاهر قول نفرالاسلام » واتما قال ظاهرقوله نظرا الى المتبادرمن إضافة الركن الى 
الضمير للاستغراق مع احتال أن لا يكون ركن سواه » والمراد بالركن ماليس عار ج عنه لا الجزء 
فلابرد أنه لايتصورآن يكون لا اهيةجزء واحد للتنافى بين العينية والزئية ‏ و عاذ كرنا اندقم 
أن كلام نفر الاسلام صرع فالمقصود لاظاهر » لكن بقثىء أن ماد ,ره أفاد ركنية الأصل 
والفرع ولم ندل على عدم ركنية حك الأصل » وقد يقال أن طرف المساواة خارجان عنها 
كذلك مافه المساواة خار ج عنها ( والمراد وتا ) والمراد بالعلة فى قوله انه العلة الثاسة دوتها 
فههما لأنفسهما » اذ لاوجه عل القياس عبارة عن الوصف الجامع اذ هومع قطع النظر عن ثبوته 
فىالأصل والفرع ليس من الآدلة الشرعية * فان قلت الدليل الشرعى ما يكن التوصل بصحيج . 
النظرفيه الى الك » والوصف هكذا ع قلت ماذ کرت موصل بعيد » وماد كرنا موصل قريب » 
وت رجیم البعيد على القررس ليس من دأب أهل العر » ولذلك اختارانحقةون المساواة فى تعر يف 
القاس » وأراد المصنف إرجا ع كلام تفرالاسلام الى مااختاروه » فقال ( وهو) أى وتہا فمهما 
( المساواة ) يعنى الفرع والأصل ف العأة والحك على سبيل المساحة من قبيل تفسير المازوم 





استمر تمثيلهم محل الك الأصل نحو الب والجر YY‏ 
باللازم » اذ ثبوتها فبهما يستلزم ( الجزئية) الحققة فى خصوصيات الأقسة ( لا ) المساواة 
(الكلية ) التىام الأقسةكلها (لأنها ) أى المساواة الكلية ( مفهوم القاس الكلى امحدرد 
والركن ) الذى هن بصدد تعبينه هو ( جزوه) أى القاس المتحقق فى حقيقته حين بدخل 
(فى الوجود) امارج فى ضمن الفرد واذا ل يكن للقياس ركن غير المساواة كان جزئيتهإعتبار 
حققته الخارجية المركبة من الماهية والتشخص (وقد مخال) أى ينان أن قول نكر الاسلام 
أوحه فى تعن الركن من قول الجهور بعد اختيار المساواة ( لظهور أن الطرفين ) أى طرفى 
كل نسبة (شرط ) تلك (النسبة ) وذلك ( كالأصل والفرع ) بالنسبة الى المساواة المشروطة مهما 
(هنا) ای فها ڪن فيه (لاأركامها ) معطوف على شرط » يعنى أن الطرفين شرط النسبة لاأركان 
النسبة (فهما) أى الأصل والفرع ( خارجان عن ذات) هذه ( النسبة المتحققة خارجا ) 
يعنى المساواة المذكورة ( والر كنية هذا الاعتبار ) أى ركنية الشىء بالنسبة الى الماهية اما 
تكوناعشار وجودها ف اللخارج فى ضمن الفرد » واذا نظرنا الى المساواة الحرئية الى هى فرد 
المساواة المطلقة وجدنا الأصل والفرع خارجين عنها شرطين طا » نعم ان نظرنا الى مفهوم 
المساواة المطلقة وجدناهما داخلين فى المفهوم من حيث التصوّر ؛ لكن الركنية ليست بهذا 
الاعتبار ( ثم استمر” مثياهم ) أى الأصوليين ( محل الحم الأصل ) !لصب عطف بان 
لى" الى ( شحو ال والجر ) فى قئاس الذرة والنيذ علهما فى حكمهما ( ساهلا) 
وسانحا (تعورف) صفة التساهل : أى صار متعارفا ينهم (دالا) وان لم يكن عثيلهم شحوهما 
بطر يق التساهل وقصدوا الحقيقة (فليس) عله أى الح (ف) نفس الأمس على ( التحقيق 
لا فعل المكلف لا الأعيان ) المذكورة ( فق غو النبيذ الخاص) أى الشتد امسر 
( حرم كاتجر : الأصل شرب الجر والفرع شرب النبيذ والح الحرءة ) وف قياس اللرة 
الأصل يبح الب بير أ كثرمنه » والفرع بع انر ةكذلك وهكذا . (وحكمه) أىالقياس (وهو 
الأثر الثابت به) أى ( القياس ظنّ حك الأصل فى الفر ع أيضا ) أى آض ثبوت الحكم وعاد 
عودا » فلس قوله أيضا باعتبارالظن لأنه قديكون حم الأصلقطعيا فيه » واماكان الح مطلقا 
الظنَ ليوا زكون خصوص الأصل شرطا فيه والفرع مانعا ( وهو) أى ظَنَ حك الأصل فى 
الفرع ( معنى التعدية والائبات والجل ) المذكور فى عبارات القوم فى تعر يف القياس » وقد 
سيق تقل التعدية عن الشر يعة »م تفسيره اباها بإئبات حك مثل الأصل » وجل معلوم على معاوم 
عن القاضى ألى بكر ( فتسمرته ) أى ظَنَّ حك الأصل فى الفرع ( تعدية اصطلاح ) من 
سموا (فلا يب الى بإشعاره ) أى الاسم اذ كور » وهو لفظ التعدده (لغة ) أى من حیث معناه 
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اللغوى (بإنتفائه ) أى الح (من الأصل ) لأن الذى بتعدى عن حل ينتؤعنه باتقال 
الى محل ار # ( وما قيل ) القائل صدرااشر يعة فى الجواب عر الاشعار ( بل يشعر ببقائه) 
أى الج (فيه) أى فى الأصل ( کقولا ) أى كاشعار قولنا ( للفعل متمد الى المفعول مع 
أنه) أى الفعل (ثابت ف الفاعل) فى نفس الأعس بقائه فى الفاعل ( إثبات اللغة بالاصطلاح ) 
أى إثبات معنى فىالاغة للفظ بناء على أنه قصد ذلك به فى الاصطلاح وهوغيرجائز » فقوله إثمات 
اللغه خير 5وله ماقسل (مع أنه) أى بقاء الفعل فى الفاعل إا لابشعر به) لفظ التعدى فى القول 
امد کور (بل) انما يشعر (باتقله) أى انتقال الفعل عن الفاعل ولوكان فى نفس الآ ثانا 
فيه ( اذ تعدی النىء) من محل (اك) محل ( آخراتقاله) أى انتقال ذلك الشىء (اليه) 
اى الآخر ( برمته ) أى جلته عس اللغه ( لولا الاصطلاح ) فى التعدية المد كورة فى الفعل 
على خلاف ماتقتضيه اللغفة لكنا نفهم منها الانتقال لكن الل الوضم الاصطلاجى صرفنا 
عنه . (وتقسم انحصول) اسم كتاب ( القياس لقطى وظنىلاتخالفه) أى قولنا سك القياس 
ظنّ حك الأصل فالفرع ( اذ قطعيته) أى القياس (بقطعية العلة ووجودها) أى العلة (فى 
الفرع » ولايستازم) جوع الأعسين (قطعية) ثبوت (حكمه) أى الفرع (لماتقدّم ) من 
قطعية العلة ووجودها » ويكون الح ظنيا لما ذ كر » فعل أن المراد بالعلية المقطوع مها غر 
العاةالتامة » اذلوكانت عار نايّة ا لاستحال خلفه عنها ماو جدت » وكان ازم حينئذ القطع 
الم ف الفرع فمام الكلاه موفوف على عدم تحقق عة كذا (غيرأن كثيله) أى الحصول 
القياس القطبى ( ماهو مدلول النص ء أعنى الفحوى ) أى خوى الخطاب كقياس حرم 
الضرب على تحر بم التآفيف يكون قياسا قطصاء لأ نعل أن العلة هى الأذى ولعل وجودها فى 
الضرب (مناقضة ) لآن القياس الحاق مسكوت عنه علفوظ . 


فصل فى الشروط 


أى فى يان شروط صعة التقياس , ( منها الك الأصل أن لابحكون معدولا عرم سان 
القباس.) قوله أن لا يكون لى ارہ مبتدأ خبره قول منها » وضمير لا یکون راجع الى سک 
الأصل : يعنى عدم کون الک معدولا ره عن طريقة القياس من جلة الشروط وقوله ل 


الأصل متعلق محذوف : أى شرط هذا لهك الأصل فهى معترضة » وجو زأن يكو نالا من 





من شروط القياس أن يعقل مەتى > الأصل ۲۹ 
العم المشكن ف ابر . وحمل أن يكون العدول عەنى الصرف فلا حتاج اى شدير 
الاء وحذفها : أى لا کون مصروفا عنه »؛ ثم بين سئن القياس توه ( أن يعةل معناه ) 
ی معی > الأصل ۾ والمراد ععةوليه معناه أن تدرك علته وحكمته ای شرع طا (وبوجد) 
معناه ( فى) محل ( خر فام يعقل) معناه من الأحكام (كأعداد الركعات والأطوفة ) فان 
كون ركعات النحر ثنتين والفلهر أر بها والمغرب ثلا وكون اشتراط الماواف سبعا أحكام لانعرف 
علتبا ( ومقادير الزكاة ) من ربع العشر فى القدن ونحوهما وغيره على أنحاء حتلفة (د) 
ج ( بعض ما ) أى محل ( خص ) ذلك امحل ( مكمه کالاعرای ) المعهود قانه حل 
خص ( بإطعام كفارته ) عن وقوعه على أهله فى نهار رمضان » وقصته مشهورة ( آھلہ) 
مفعول أطعام » وال سج الذى اختصر” نه هوالاطعام المذكور فانه لابوجد فى محل آآخرغيره ( أو 
عقل) معناه (ول يتعد ) حكمه الى غبره وا نكان غبره أعلا رتبة منه فى ذلك العنى ( كشهادة 
حزعة) ن ثارت » روى أنه ا اشترى فرسا من سواء بن الخارث الحار نى خحده فشهد 
له فقال مالك على هذا ولم سكن حاضرا معنا » فقال صدقتك بماجئت به وعامت أنك لاتقول 
الاحتا » فقال الى ما و من شهد له خز عة أوشهد عليه نُسبه » ( نص على الا کتفاء 
مها ) أى بشهادته فلا حاجة الى شاهد اجر معه ( ولس ) .النص” على الا كتفاء بها ( مفيد 
الاختصاص ) أى اختصاصه بالحصوصية ( بل ) مفيده ( امجموع ) المركب (منه) أى 
النص” على الاكتفاء مها ( ومن دليل مام تعليله ) أى النص" على الاكتفاء ( وهو) أى 
دليل منع تعليله ( نكر مه ) أى نز بة ( لاختصاصه فهم حل" الشهادة له عليه الصلاء 
والسلام ) شهادة ناشئة عرء اخباره لاعن معاينة الخمر به من بين الحخاض ران لافادة أخباره 
الع عنزلة العيان (فلا بطل) اختصاصه (إالتعليل) المستلزم وجود الاكتفاء بشهادة غيرمعند 
وحود العإة فيه (فقول فر الاسلام ) ان ايله شرط العدد فى عامة الشهادات وثنت باص قبول 
شهادة خْز مه وحده لكنه ( ثبت كرامة فلا بطل بالتعلل فى غيرموضعه) قوله ی غير موضعه 
خير قوله » فقول نفر الاسلام : وا نما كت النقل فى المنقول محر ”د قوله ثبت كرامة 
فلا سطل بالتعليل اشارة الى أن عدم افادة ما قله للقصود ظاهر » تقل عن المصنف فى 
سان هذا الل أنه قال : لأن التعليل لا بطل كونه كرامة حتى متنع بل تصدبها الى 
غيره فاا مال اختصاصه مهذه الكرامة » فالوجه أن يقال ثبت كرامة خص مها فلا يبطل 
بالتعليل » ودلل اختصاصه مها كوتها وقعت فىءقابلة اختصاصه باهم نه فان قلت اشتراط العدد 


۸۰ مثل الاكتفاء بشهادة حز عة قصر المسافر 
فى عامة الشهادات من غير استثناء لما سوى شهادته دليل الاختصاص » قلت لايدل عليه 
لخواز ان يكون 3 المستثئى معلل بعلة توحد فى غيره 6 غابة الأمى أن غيره لا وكون منصوصا 
عليه فى الاستثناء وهو لايستازم الاختصاص . وسيشير الصنف الى هذا الجواب ( والنسبة ) 
أى أسبة الاختصاص (الى الجموع ) من دليل الاكتفاء » ودليل منع التعليل على ماذ كر 
(لأنه ) أى الاختصاص (الانات) أى اشات الاكتفاء بشهادته زوهو) أى اانه ) لص" 
الاكتفاء به ) شاهدا ذف المضاف فى جانب المبتداً : أى دليلالاثيات » أوالخير : أى مدلول 
نص الا كتفاء (والنى) أى ر بن الاكتفاء ( عن غيره وهو ) أى الف عن غيره (عانم 
الالحاق) لغيره به » وهو اختصاصه هذه الكرامة لاختصاصه بإلفهم المذ كور ( جرد خروجه) 
أىخروج هذا ال؟ الخصوص به خز عة (إعن قاعدة ) عامة هى اشتراط العدد فى الشهادات 
مطلقا ( لابوجبه ) أى الاختصاص ( مظن ) وهو ظاهر كلام الأمدى وابن الحاجب الا 
أمهما جعلاه من قبيل مالا يمقل معناه » وقد عرفت أنه ليس كذلك وانمالاوجبه ( للواز 
الالحاق بالخسص ) على صيغة اسم المفعول : يعنى اذا خصص حك من مومه حک كل وكان 
ذلك الخصص معقول الممنى معالا بعلة وجدت فى حل" آآخر جاز الاق ذلك الأسخر ذلك المخصص 
واليه أشار بقوله ( بجواز تعليل دلبل التخصيص ) أى جوز أن بعلل النص” الذى ,دل على 
خروج اممتص” عن القاعدة العامة ويتفرّع على جواز الالحاق لماي" ( ومثله ) أى مشل 
الاكتفاء بشهادة رز عة فى كوزه عقل ولمبتعد الىغيره (قصر المسافر ) الرباعية من المكتوبة 
فانه (امتنع تعلميله) أى تعلل قصره (عا) أى ععبى (يعديه ) أى يعدذى القصر الى غبر 
المسافر ( لأنها ) أى العاة للقصر ( فى القيقة الشقة ) لأنها المعنى المناسب لارخصة بالقصر 
وأمثاله ( وامتنم اعتبارها ) أى اعتبار المشقة نفسها ( لتفاوتها ) أى المشقة ( وعدم ضما 
ساتبة ) منها ( تعتب) تلك الرتبة ( مناطا) لك القصر ( فتعينت ) امشقة أى مششقة 
السفر : أى تعن اطلاقيا فى ضمن هذه الخصوصية بقوله ( مثقة السفر) مفعول تعينت 
أتضمنه معنى الضرورة : يعنى لاد أن مكون المناط وصفاهنضبطا » ولا انضباط لمطلق المشقةإلتفاوت 
الفاحش بين أفرادها مع العل يعدم الاعتداد بعض أفرادها » وكان هذا القدر : أى كوتها 
مشقة السفرمعلوما فاعتبرت ضرورة وكان مشقة السقر أيضا غير منضبط ([-إعلت) العلة (السفر) 
لكونه مظلتها مع الانضباط (فامتنعم ) القصر ( فى غيره ) أى السفر ( والسل ) أى ومثل 
الاكتفاه الذحكور فا ذ كرالسل » وهو ( ببع ماليس فى الك ) أى ملك البائع المشروع 
( لصلحة الفاليس ) ولذا سمى يع المفاليس ( ينتفعون) أى البائعون .ذلك لع ( لعن 


من ا لحك الختص النكاح يلظ اطبة ٣۸١‏ 

عابلا وعصاون البدل) أى المبيع المعدوم ( آجلا) عند حاول الأجل المسمى فى البيع والقاعدة 
الشرعية فى اليح تقتضى محلا ماوكا للبائع حال البيع ؛ وقد أخر ج السار عن حمومها النص” الدال 
على جوازه لعإة أشير الها وهى مصاحةالمفاليس لماذ كر + وفيه اشارة لما أن العإة فيه ماذ كرنا 
لاماسمفد ؟ ه الشافى ( علىما شید به الأثار ( متعاق عحدوف 6 قدر اكلام شرع للصلمحة 
الک کوره راء على مأ اسه نه الآثار فى موضعةه 0 ولا حلاف ۴ حواز الس اجلا ) غر أنه 
اختاف فىجوازه حالا فاما كان حادله) أى الإ ( مخصيصا) اعموم النهبى عن ببع ما لس 
ملك الاسان (عند الشافى علاه ) أى الشافى التخصيص أو النص" الدال عليه ( يدفم 
الحرج باحضار الساعة محل البيع ونحوه) أى نحو عله أونحو احضار السلعة يما بوجب الحرج 
لأن دليل التخصيص عا ل ) ذ كر ء وهذه العإة تشمل الخال والمؤجل ( ووقع للحنفبة أنه ) 
أى هذا التعليل واقع (فى مقابلة النص” القائل : من أسلف فى شیء فليسلف فى كيل معاوم ووزن 
معلوم الى أجل معاوم ) ووصف النص بالقول مجاز ٠‏ أوالمراد بهالافظ » وأراد من أسلف الى آخره 
المعنى فلا لزم اتحادالقائل والمقول فقد ( أوجب فه) أى ف الم ( الأحل فالتعليل لتجو يزه) 
أىالحالة (مبطل له) أى للنص"” الموجب للتأجيل » والتعليل المبطل للنص باطل » فقال الحافية 
وسالك وأ-خد لاجوزحالا (ومنه ) أى من ا لک الختص” عحل” كرامة بلص فلا جوز ابطاله 
بالتعليل بناء (على ظَنّ الشافعية الشكاح بلفظ لطبة ) أى صمة النكاح بلفظها (خص) النى, 
(به) أى ا المذكور ( مل خالصة لك) فى قولهتعالى ‏ واصىأة مؤمنة ان وهبت نفسها 
لني ” ان أراد النى” أن يستنكحها خالصة لك من دون الؤمنين ‏ خالصة مصدرمؤكد : 
ْ أى خلس احلاطا : أى احلال مأ اسالا إلك على الود المذ كورة خادصا لك زفلا هاس عليه) 
ا (غيره) فى انعقاد نكاحه به لمافيه منابطال الخصوصية الثابتة له كرامة ( والحنفية ) 
بقولون الاختصاص للفهوم منقوله تعالى - خالصة لك ( برحع الى نى المهر ) أى عحة النكاح 
بدون المهر خالصة لك ليست لغيرك ( ومن تأمل) فى قوله تعالى قبلهذهالآبة ‏ يا أبها الى 
) أحللنالكأزواجكاللاى] ندتأجورهن واس أة) مؤمنةان (إوهبت نفسهالك) أىللنى (حتى 
فهمالطباق) يبن القسمين » حتى غابة للتأمل » والطباق فى عل البديم عبارة عن الجع بين معنيين 
متقابلين (فهم ) من السياق » والسياق أن مدلول الكلام انا (أحللنا لك عهر و بلامهر ) خالصة 
هذه الحصاة لك من دون المؤمنين (وتعليل الاختصاص بن الحرج) فى قوله تعالى ‏ لكيلا يكون 
على المؤمنان حرج - يعدقوله خا لصة للك (نادىه) أى رحوعه الى ني ‌المهر ( زبادة) حال مرن ضمار 
بنادى : أى التعليلالم ذكور ينادى عاذ كره حا لكونه زائدا فى إفادةالمراد علىمايدل عليهبالتأمل 


YAY‏ من الج ا ختص عحاه ماعقل معناه ال 
المذ كور (١إد‏ هو ) أى ارج (فى ازوم المال لاف ترك افظ) عى أطبة قصدا ( الى) لما (آخر) 

لاعلى سبيل التعيين ( بالنسبة الى أقدر الحاق على التعبير) عن ماده لانه أقصعرالعر ب وال 
فانم بوسع عليه بتحو از لفط الطبة فى تزوجه فعنده وسعة من الألفاظ الأخر فلايازم حرج عليه 
(ومنه) ومن المح م انختص عحاه المنصوص عليه عاعنع عن تعليله ( ماعقل معناه) حال 
کو نه واقعا (على خلاف مقتضى) على صيغه المفعول ) مقتض شرعى کقاء ه صوم ) السام 

( النامسى ) الآ كل أو الشارب ( مع عدم الركن ) وهو الكف” عن المفطرات » إذ اوه 

عدم ركنه ) معدول) أى مصروف ( عن مقتضى عدم الركن ) أد مقتضاه بطلان الصوم 

7 النىء لابق مع عدم ركنه كا أن من نسى فترك ركنا من الصلاة تفسد صلاته ما لو رکه 

عامك| غير أن النص سل سقانه م ساق > وسيشير الى وحه معقولةه معناه وأنه لاوز دھلے لے 

يسبب ذلك القتضى . ( فان قيل لما علل دلبل التتخصيص ) أى لما جاز تعليل النص الدال» 

على حصيص موم انتفاء الشیء بإنتفاء ركنه وهو قوله م 60 على صومك فاما أطعمك 
لله » الحديث ما عدا صورة النسيان بناء على رأى من جوز تعليل دليل التخصيص (لزه 

جيزى مخصيص العلة من النفية تعليله ) أىتعليل دليل التتخصيص الد کور ( لاماق امخعلى ( 

كن عضمض فسقه الماء اى جوفه ( والمكره والمصبوب فى حاقه ) الماء وهوصامم بعدم قصد 
الجنابه صلة التعليل » قد اختلف فى جواز خصيص الع غر جوزه من الخلفية زمه تعلل النص 

ال كور » ومنهم من جوّزه فالوّز انعلل النص المذ كور ( :)اة (عدم قصد الجناية) فانه لا بازمه 

الحذور أن قال هده العزة منقوضة ذا وكذاكترك رکن الصلاة ناسا لاله عخصصيها عل وحه 

تمض به ؛ وامما قال لز مهم لأنهم من وز تعليل دلي ل التخصيص » والضرورة وهی الاق 

ماذ كردعت الى التعليل بالعاة المد كورة »ع والمانع وهو اللقض مدفوع بتشخصيص العإة » وعند 

وحود المقتضى ودفع المانم دازم أن يعمل بالمقتضى واه أعرٍ ( كالشافى ) متعلق وله تعل له 

أى تعليلا کتعلله (عنهم) أى اتفه ( انفقوا على نفيه ) أى التعليل المد كور اولاق 

( فالحواب أن نهم ) أى الدزفة (أنه ) ای التخصيص للثامى تات ( إعلة منصوصة هى 
قطع نسبة الفعل ) المفطر (عن المكاف ) صلة القطع رمم النسيان وعدم ال كر ) له بالصوم 
اد لاهيئة له مخالفة الهيئة القادمة وقوله € الى ١‏ احره حال مرن الفعل مشعر عا پناس 

المقصؤد من القطع عنه ( اليه تعالى بقوله ) مكل ميل متعلق عنصوصة ( على صومك فاا 
أطعمك الد ؛ وسقاك ) هذا فا امداية » ری سے ان حبان وسین الدارقطی دا صومك 
خان الله أطعمك وسقاك ۾ وزاد الدارقطنى « ولا قصّاء علىك » زلاله ). أى قطع نسبة الفعل 


النسيان جلى“ لاستطاع الا حتراس‌عنه لامد كر TAY‏ 
اسه تهالى ( فايدته ) أى قوله تعلیل لكونه سا فما ذ كر (والا) أى وان لم كن ل 
مذكور مقصودا به ( فعاوم أنه اام ) جا فهو ( مطاتا) أى فلا بق كلام مانددلاته 
لم أنه المطي فى كل أ كل سهوا كان أوعمدا ( دقطلعه ) أى الشارع اسبة لافعل (معه) 
أى النسيان المذ كور ( وهو ) أى النسيان (جبلى لاستطاع الاحتراس عنه بلا مذ كر ) 
الخار متهلق "وله لاايستطاع » وهوصةة قوله جلى + وأجزة الاسمية حالعر صم النسبان فى معه 
وقوله بلا مذ کر يشير ئی أنه تمالى المد كر ي فان قلت الاص الحبل لادفعه شىء # 
قلت لس کو نه حيايا ععی أن الطميعة تقتضه ضرورة ل که زه ىث لاستطايع الانسان أن 
حترس عنه بلامذ كر » ومع المذذكر وقوعه ادر فهو عند ذلك ينس الى التقصير فلا يستاأصل 
لأن قطم نسبة الفعل عنه اليه تعالى » وخبرقوله وقطعه قوله ( لايستازمه ) أى القلم عنه اليه 
تعالى ( فما هو دونه) أى فا دور جبلى لاستطاع الاحتراس عنه لامك كر » واتما وصف 
النسان المد كور ذلك اشعارا عا هو موجب لقطع النسبة عن المكلف اله تعالى ليكون 
كالدليل على عدم الاستازام الم كور . ثم لما بين أن علة القطع جموع الأوصاف البلية وعدم 
امكان الاحتراس وعدم المد كر لزم أن يتن المعاول بإنتفاء كل واحد منها فأخذ بين ذلك 
بدأ بإنتفاء الأخير . فقال (مع مذ كر ) حال عن الموصول أى لميقطع مادونه حال كونه مع 
مذ كر من حيث النسبة » مثالالمذكر ( كالصلاة) أى كييئة الصلاة ( ففسدت) السلاة 
( بفعل مفسد) فعله المصلى ( ساهيا ) ثم بين ما انت فيه الثاتى بقوله ( وما عكن الاحتراس ) 
عله > مثاله (كالاطا » ولذا ) أىكون انعا ما کن الاحتراس عنه ( ثبت عدم اعتياره ) 
فى الشرع مقطا للحازاة بالكلة ( فى خط القتل فأوجب ) الشارع به ( الدية ) بدل الحل 
(حقا للعبد) فيه اشارة الىأن موجب تعليل الشافنى بقاء الصوم بعلة قصد الحنانة بطلان حق 
العد فى قتل الحطاً لعدم قصدالمنابة » واليه أشار قوله ( مع تحقق ماعينه ) الشاقبى فى مقام 
التعليل فما نحن (فيه) أى فى القتل الحظأ طرف اة لتحقق ماعينه فلزم الدبة إجاعا فى 
القكل الحطا رد عليه فى تعن ماعينه (د) أوجب (الكفارة ) تھا (الفصيره) أى 
القاتل خطأً فى التحفظ فما يستطاع الاحتراسعنه فل سقط فيه الا الاثم وجب « رفم عر أمى» 
الحديث ثم أشار الى ماين الأول بقوله ( والمكره أمكنه الالتجاء) الى من مخلصه من المكره 
(واطرب ) منه ( واوتجز) عن الالتجاء وارب ( وانقطعت النسبة) أى نسبة القعل عنه سيب 
الجز ( صارت ) النسبة ( الى غيره تعالى أعنى المكره كفعل السب ) أى كانقطاع نسبة فعل 
الصب عن المصبوب فى علة ( نسب) فعل الصب ( الى العبد لا اليه تعالى حتى أعه ) أى أن الله 





Af‏ من الج ا نص عحله تقوم المنافم ف الاجارة 
على الصا ب أوأئم الصاب إباه ( فانتفت العلة ) العلل بهادليل التخصيص وهو قطع نسبة الفعلعن 
المكاف مع النسيان وعدم المذ كر البه تعالى فى الصور الم كورة فلا جوز إلاقها بالناسىفى يقاء 
الصوم (ومنه) أى ومن الحك الختص محله المنصوص عليه عا عنع من التعليل ( قوم المنافم 
ق الاجارة ) ثنث بالنص واختص محل لما سیاتی ( عنعه ) أى تَقوّمها فى الاجارة ( القياس 
على الحشيش والصيد) وصورة القياس ( هكذا ارز ) نافع م أنه عرز الخشيش والصد 
(فلا مالية ) الان المالية بالاحراز والدخول تحت اليد ( فلاتقوّم ) إذ لاقيمة إلا لمال 
(كالصيد قبل) الاصطياد » والحشيش قبل الاحتشاش فى عدم (الاحراز) والمالية والتقوّم 
( أمالأوّل ) أى أنها لم تحرز ( فلا نها ) أى المنافم (أعر اض متصرّمة ) أى متلاشمة 
مضمحإة محرد الوجود ( فلوقنا بقاء شخخص العرض ) ف الجلة کا ذهب اليه الأشرى 
فما ڪن فيه ( م يكن منه) أى مما نقول ببقائه » بل ما لابقاء له بلجاع العقلاء (ثم الما 
الاحراز و التقوّم بالمالة قلا يلحى 4( أى د تقوم تقوم المنافم ف الاحارة ( غصمها) أى غصب 
امنافع باتلافها وتعطيلها ( إذ لاجامع معتبر ) يبنهما فى ذلك شرعا ( لتفاوت الحاجة ) الى 
كانت المافع بسبهها متقوّمة ( وعدم ضبط مستبة ) معينة منها يناط التقوم مها ( كشقة السفر) 
فانه لا لم تكن المشقة فيه منضبطة للتفاوت بين مس أنيها نيط حم القصر عشقة السفر » وكان 
مشقة السفر أيضا غير منضبطة نيط بأصل السفر ( فنيط) تقؤم المنافع ( يعقد الاجارة ) لانه 
مظنتها كالسفر . ولا كان ههنامظنة سوال » وهوآن عدم تقوم منافع الغصب تح لباب العدوان 
أشار الى دفعه بقوله (والحاحة لدفم العدوان ندفم بالتعزبر) على اركاب المعر م »> وهوالغصب 
( واحزازها ) أى النافم ( بحل ) وهو الغصوب اراز (ضمنى ) ثبت بتبعية احواز الل 
والضمنى ( غير مضمن كالحشيش النابت ف أرضه ) فانه رز نيعا لاحوازالأرض »> ولاضهان 
على متلفه اتفانا ( ولو سا) أن الاحراز الضمنى كالقصدى فى التضمين (ففحش تفاوت 
المالية ) بين المنافم الى هى الأعراض و بين الأعيان التى تلزم الغاصب عند اتلاق المنافع على 
در التقوّم والتضمين ( عنم ) ای هش التفاوت (ضمان العدوان المبنى” ) صفة الضان 
(على ) اشتراط ( الممائلة) بين قطعه بالتعدى » وماوجي عليه فى مقابلته مازاة بقوله ‏ 
فاعتدوا عله عثل ما اعتدى علي وسزاء سيئة سيئة مثلها ‏ ومدار الممائلة على المساواة 
فى المالة ع وقد عرفت انتفاءها بين المنافع والأعيان (غلاف الفاحكهة مع النقد) جواب 
سوال وهو نج ضمتتم متلف الفاكهة النقد مع عدم المماثلة لكون 57 ما يتسارع 
اليه الفساد يلاف النقد 6 والمعنى أن اشتراط الممااة كنم صمان العدوات علافها فأنه لاعن 





الان فهما لوجود الممائلة سما فى أجإة ( لانصافهما ) أى الغا كية والقد (بالاستقلال 
بألوجود والبقاء ) فان کل واحد منهما بوجد مستقلا من غير أن کون تابعا لوجود شیء خر 
كتيعية المناقم للحال” ء وادلك يستقل بالقاء وان اختلفا فى زمان البقاء حلاف المنافع فانه 
لااستقلال طابالوحود ولا اء ا أصلا (والتغارت) ينهما (فى قدره) أى فى مقدار زمان 
البقاء (لايعتبر) لان قدره غير مضبوط فآدير الك على نفس البقاء دفعا للحرج (وسره ) 
أى سر عدم اعتار المساواة ف القاء (أن اعتبار المساواة لاحاب الندل اما هو حالالوجوب ) 
أى وجوب البدل (لأنه) أى حال الوجوب (حال إقامة أحدهما مقام الأخر والتسارى ) 
بين الندلين الفا كهة والتقد (فه) أى فى الالال إلوجود والبقاء ( إذ ذاك ) أى حال 
الوجوب (ثابت ) فلا يضر التفاوت في البقاء بعد ذلك . ( ومنه ) أى من اله ممص محله 
المنصوص عليه يما منع من التعليل ( حل متروك التسمية ) تركا ( اسيا ) أى ذا نسيان 
لقوله عليه السلاة والسلام « فان سى أن يسمى حين بيذع فلسم ولي د كر الله ثم ليأ كل » 
رواه الدارقطنى الق الى غير ذلك ( على خلاف القياس ) متعلق بمحذوف هو حال من 
ضمير المبتدا أعنى حل" المستكن فى الظرف (على ترك شرط العلا ) قوله على اة القياس 
وذلك أنه اذا ترك شرط الصلاة من الطهارة أوغيرها ( اسيا لاتصح ) الصلاة عند ذلك (حتى 
وجبت) اعادتها (إذا ذ كر ) مائر كه » وكان مقتضىهذا أنلاعل متروك النسمية ناسيا لفوات 
شرط حله » وهوااتسمية . قالات تعالى ‏ ولاتاً كلوا مما یذ كراممالته عليه واذا كان على 
خلا ف القياس (فلايلحق به) أى عتروك النسمية ناسيا ( العمد) أى متروك التسمية عمداء 
سمي بالعمد مبالغة » أوالمعنى لايلحق بالنسيان العمد على المسائحة لأن خلاف القياس مقتصر 
على مورد النص » وايس العمد فمعناه لوفرض كونه معقول المعنى ( لعدم ) الجامع (المشترك) 
هما لأن الناسى معدذور غير معرض عن د كر الله تعالى 6 والعامد جان مع ص عنه (ولأنه ) 
اوأسلق العامد به (لّييق تحت العام ثىء ) من أفراده یی قول (ولاتأ كلوا ما یذ كر اسم 
اله عليه ) لأن مالم بذ كر اسم الله عليه لاعاومن أحد الأصرين إما متروك النسمية فسيانا 
واما متر وكا مدا ( فينسي) الكتاب (بالقياس ) أى بقياس العمد على النسيان وهو 
غير جائز (وفيه) أى فى هذاالدليل (نظر يأف ) فى السكلام فى فسادالاعتبار . ( ومنها) 
أى الشروط لسك الأصل ( أن يكون) حك الأصل حا (شرعيا فلا قياس فى الاغة) بأن 
يقاس معنى على معنى فى التسمية بأسم لكونهما مشتركين فما ينىء عنه الاسم ( وعدم ) هذا 
الشرط فى المبادى” اللغوبة ( ولا فى العقليات ) كقياس الغائب على الشاهد كا يقال العالمية فى 


YA‏ بطل قياسهم الغائب على الشاهد 
الشاهد : أى الخاوق معللة بالعلم » فكذا فالغائب عن الحس” : أى الخالق ( خلافا ل كثر 
التكلمين) فانم جوزوه فبها اذا تحةقى جامع عقلى” كالعاة » أو الد » أوالشرط » أوالدليل : 
وائما لا بكو ن القياس فى العقليات ( لعدم إمكان إثبات المناط ) أى مناط الح فى الأصل 
(قاو ادت حوارة حاو قياسا) مفعول له للاثبات (على العسل لاتثبت علية الحلاوة) للحرارة (الا 
أن استقرى” ) أى أن‌استقر ىء : أى نتبع کل حاو فو حد حار "ا ۾ ونمل أن تكسر اطمزة 
ععنى اذا (فتثبت) حينئذ علية اللاوة للحرارة (فيه) أى فذلك الحاو (ه) أىبالاستتراء 
كذا قال الشارح ؛ والصواب فتثبت حينئذ الحرارة فى ذلك الاو بالاستراء لأن الثابت بالقياس 
> الفرع » لاعلية العزة وهوظاهر ( لابالقياس فلا أصل ولافرع ) لأنهما فرع القياس » وهو 
معدوم حبذ ۾ فان قات لانسم آن العليه فيها لاشت الا بالاستقراء ٭ قات : لوثبت عاءتها 
بدليل ارصع أيضا قولنا فتثدت به لابالقباس من غير تفاوت » لأن مدلول ذلك الدليل علىة 
الحلاوة بالفسبه إلى الخرارة مع قطع النظر عن حلها الخصوص كالعسل » لاف العلل الشرعة 
فان النص” أو الاستنباط يفيد عليتها بالنسبة الى الك المضاف الى الحل” الخاص” وهو الأصل 
ابتداء » ثم جرد الح عن خصوصية الول" فيجعل المعاول نفس الح ويقطم النظر عن 
خصوصية انحل" ( وعنه) أى عن ازوم حك الفرع بإلقياس ( اشترط عدم شمول دليل حك 
الأصل الفرع ) خلافا شا سمرقند » اذ لوشمله ابتدامكان نسبة ذلك الدليل الى حك الفرع 
كنسبته الى حك الأصل فلاييق لأصالته وجه (و-هذا) أى ما اشترطمن عدم الشمول ( بطل 
قباسهم ) أى المتكلمين ( الغائب على الشاهد فى أنه ) أى الشاهد ( عام حل ) هوصفة 
زائدة على الذات ردا على المعتزلة حيث زعموا أن عامه تعالى عين ذاته کسام صفائه (مع فش 
العبارة ) حيث أطلقوا عليه الغائى وان أرادوا الغيبة عن الس ء فان الفاحش من الكلام 
مایستهحرن د که وأللهلا و زب‌عنه شىء - وهومعچ أغاکنتم _ واعابطل ق اسهم (لأن بوته) 
أى العر (فهما) أى الخحالق والؤابق (باللفظ لغة ) أى عاقتضيه ظاهراللفظ مرم حيث الاغة 
(وهو) أى مأ شتضسة اللذظا له ( أن العالم من قام ) الع ف له العرب ٠‏ وإششاتصفات 
الحق عا بفمضيه اللفظ من حيث الوضع مع أن الجاز فى الكتاب والسنة أ كثر من أن حصى 
رجم بإلغيب (وعرته) أى کون 5 الأصل شرعيا نظهر (ف قياس النى) وهوقياس کون 
3 الأصل فبه نفيا سواء كان > الفرع فيه أيضانفيا أووجود ما (لوكات) الق ( أصليا) 
ان لا بكون ادا (فى الأصل امتنع ) القياس عليه ( لعدم مناطه ) أى الننى الأصلى » لأن 
الناط وصف اعتبره الشارع وجعله اجازة لمكم شرعى” » والعدم الأصلى ایس حك شرعى” لأنه 


من شر وط > الأصل إن لا دكون نسو ځا YAY‏ 
ی 
لا يسامح لأن يكون معلاو ا من الور لاستحالة طاب حصول الخاصل ( علافد ) أى اتن اذا 
كان (* عا ) بأن لايكونأصلا بل عدما حادثا مطلويا من العبد كعدم الاتيان الحرم تعنى 
كف النفسعنه » وكالعدم الطارىء على الوجود (يصح ) القياسعليه («رجوده) أى سيب 
ودود مناطه فيه (وهو) أى الناط (علامة شرعية ) نصا الشارع على > شرعى والنق 
اذا كان 4 7 عا إصلح لان نسل » فل شال : ان العدم الأصلى الا له عا آنه ان کان 
الله » لأن الكلام فى العلل الشرعية المنصوية على الأحكام الشرعية كا عرفت لا العلل 
المكمية + وسيآتى لك بان هذا المعنى . ( ومنها) أىشروط حك الأصل ( أنلاييكون) حك 
الأصل ( منسوخا للع يعدم اعتبار ) الوصف ( الجامع ) فيه للشارع لزوال ال مع ثبوت 
الوصف فيه فلا يتعدّى الك به اذا لم يبق الاستازام الذىكان دليلالئبوت . (و.نها) أى 
أى مرن شروط > الأصل ( أن لايثبت ) حك الأصل ( القاس بل نص أواجاع ) م 
هو معزو الى الكرجى وجهور ااشافعية ٤‏ وف البديم هو الختار ( وعذا ) معنى ( مايقال أن 
لايكون ) حم الأصل (ذرعا) أى حكم فرع (لاستلزامه) أ ى كون حك الأصل فرعا نحقق 
(قياسين) أحد ا مقدم وهو الى فرعه صار أصلا فى القياس الثاتى (فالجامع ان اتحد فما 
كلدرة ) أى كقياس الدرة (على السمسم بعلة الكيل » ثم هو ) أىالسمسم بل قباسه (على 
البر ) بعلة الكيل ( فلا فائدة فىالوسط ) الذى هو السمسم ( لامكاله ) أى قاس الذرة 
(على الب »وامماهى ) أى هذه المناقشة ( مشاحة لفظة ) لآن المعترض معترف نصحة 
فاس الدرة على السمسم 4 غير أنه شول : تطو بل لإسافة لغبرفا دد 0 ول اب عن اللو يل 
أنه قد ينسى أصل القياس الأول ويتذ كر أصل القياس التالى » والتطويل اما يتحقق عند 
تذ كر هما معا ( أواختلف ) معطوف على اتحد أى أو اختلف الامع فہما ( قياس اذام 
على الرتق ) وهو التحام محل الجاع باللحم ( فى أنه ) أى الرتق ( يفسخ به النكاح ) بان 
يقسخ أنه البيع ) واذا اشتركا ف الجامع المذ كور فكما أنه يفسم بالرتق السكاح كذلك فسخ 
بالجذام ( فيمنع ) الحصم ( فسخ النسكاح بارت ) الذى هو الأصل امقس عليه ( فيعلله ) 
أى المستدل فسخ النكاح بالرئق ( أنه) أى الرتق (مفوّت للاستمتاع ) الذى شرع النكاح 
له (كالحب ) أى م أن الجب قطع الد كر مفوّت الاستمتاع المذكور وقد ثبت فسخ الشكاح 
يللى منصوصا عليه فبلحق به الرتق لاشترا كهما فى ال جاع المذكور : أعنى تفوبت الاستمتاع 


YAR‏ مائقل عن الخنابلة من عو بز القياس على فرع ا 

(وهده) العلة ععنى غوت الاستمتاع ١‏ لست) موحودة ف الفر ع المقصود بإلاثبات ) أى 
الذى قصد إلبات فسخ النكاح فيه » يعنى الجذام لأنه غير مفوّت للاستمتاع . (وما نقل عن 
الحنابلة وأنى عبد اللهالبصرى من تجو زه) أى تجوز القياس على فرع قياس ارمع اختلاف 
الام ( لتجويزأن يثبت) الح (ف الفرع مالم يثبت فى الأصل ) أى بعلة ووصف لم 
يثبت به الحك فى الأصل ( كالنص” والاجاع ) يعنى كا أنه ثبت الح فى الأصل بإلنص” 
والاجاع والفرع بغيرهما » وهو القياس كذلك يثبت فى الأصل بعلة وف الفرع بأخرى فقول 
٠‏ كالنص" والا جاع ليس تثيلا للوصول فى قوله عا ثبت فى الأصل » اذلامعنىله بل لتشبيه مال 
ثبت به فىالأصل مهما فى الاختصاص بأحد المكمين وعدم التحقق فى الآخر بعد صدوره) 
أى صدور مانقل عنهم ( من عقل القياس ) وفهم معناه ( فان ذاك ) أى ثبوت حک الأصل 
دليل غير مائيت به حم الفرع ( ف أصل لس فرع قباس) ولا حذور فى ذلك » لآن حاصاد 
ظ برجع الى أن الشارع نصب لك الأصل دليلا ظاهرا » وهو النص” أوالا جاع وأمارة خفة 4 
وهو العلة المثيرة له ولم ينصب لك الفرع إلا أمارة خفية هى بعينها نلك العلة المثيرة ٭» وحاصل 
القياس إظهار مساواة الحكمين فى الأمارة المذ كورة » فلا بد فى القياس من المساواة نيما بعلة 
واحدة مثيرة لحك فبيما ؛ واذا فر ض کون مثير حك الأصل الذى هو فرع فى القياس المقَدّم 
غير مثير حي الفرع فى الثانى لزم عدم تحقق معنى القياس » وهو ظاهر ٭ فان قلت : مدار 
الجواب وجود تلك الأمارة وعدمها» لانن الفرعية ووجودها * قلت : الفرعية المعللٌ بوصف 
لابوجد فى الفرع الثانى يستازم عدم وجودها » فى الفرعية كنابة عنعدممايستازم ذلك » مع 
أن وجودها فما استشهدوا به ظاهر لاحتاج الى الذكر ( هذا ) المذكور ( اذا كان الأصل) 
فى القياس المتأخر ( فرعا يوافقه المستدلة ) لكون حكمه على وفق ماأدى اليه اجتهاده 
( لاللعترض ) لكونه على خلاف ذلك ( فاو) كان الأصل (قلبه) أى عكس ماذ كر بأن 
كان فرعا لابواققه المستدل" و بوافقه المعترض (فلايعقبه) أى ف‌قلبه قول (الاعدام الجواز) 
مثاله ( كشافى) أى كقوله (ف تف قتل امسلل لدی ) أى شتله الذى” قصاصا قتل اسل له 
قتل ( مكلت فيه شههة ) وهى عدم التكافو فى الشرف المنشىء عنه القصاص ( فلا قتل) 
اسل (:ه) أى بالذى (5) لاإيقتل القاتل (بالثقل) هكن شبة العمدية والشة دارئة 
للحد » واا جز ( لاعترافه ) أى المستدل” ( ببطلان دليله ببطلان مقدّمته ) أى مقدّمة 
ضرورة نطلان الكل" سطلان اللزء » لان المستدل شت القصاص عنده االمتقل (ولو) كان 
هذا (فى مناظرة) لميقصد ہا المستدل” إثباتالطلب ( فر اد) بها ( الالزام ) العترض الحننى - 


من شر وط > الاصل أن ا 6 ن دا فاس مک A۸۹‏ 





ثلا ( ل یازم ) تسايمه المعترض إواز قوله) أى المعترض (هى ) أى العلة فى الأصل وعو القتل 
بالمتقل (عندی غير ماد بر 9 ت( من سکن شه ه العمديه ولا ڪن على سائها فى عرف المناظرة 
وضه ماه ( أو اعترف ف عطی ؟ 06 الأصل ( وهو القتل القن ولا يخرالى ذلك الرع الدى 
قسته عليه : وهوقتل الما بإلدى . (ومنها) أى من شروط ک الاصل ( فكت الشافعية ) 
معترضة : أى د کر فا » وقوله ( أن لا يكون) -5 الأصل (ذا قياس مكل ) مستدأخيره 
الفثرف المقدم » ومعنى مكو نه ذا قاس يكب سو ته (وهو ) أىالقياس المركب - (أنيستغى) اتدل 
(عن اثنات حم الأصل) لاو صل بالدليل ( عوافقة الخحم ) معه (عليه ) أى على ثوته 
لاو صل مرم غير أن کون منصوصا 2 عا عليه . ثمالقياس المركب سان أحدضاأثارالٍ اله 
وله (مانعا علية وصف المستدل ) حال من اللحصم لكونه فاعلا لموافقة سب المعنى 

اشارة الى أن الخصم أيضًا سملل حك الاصل لکن وصف آل رکا صرح نه قول )ا م 

( أخرى على أمما) أى العزة الى عينها ( انل تسح منم ) أى الخصم | (حك الأصل ) ب 5 
تسده العلة الأسرى واقم على هدا الوحه » وهو انه ان ! صح عله اع حم امل 
ولا بم نوته فى الأصل : فقوله على أنمها حال عن العزة لأسرى أىكاثنة على آنا ا ؛ أوعن 
ضمير معينا أى عازما علىأنها ا . ولا كان مخصول هذا القياس إلاق فرع أل کک 
مشق عليه نين المستدل وخصمه » والخصم عنع کون دلك الج معلا م ادل اا aie‏ 
لعليتها أو لوحودها فى الأصل انقسم الى قسمين » فعين المصنف الاسم الأول بقوله (وهذا) 
الذى منع فيه العلية ( مركب الأصل لأن الحلاف فى علة حك الأصل بو حباجتاع قياسيهما ) 
اتدل وخصمه (فيه ) أى ف الأصل » لأ نكل واحد منهما شت حكمه شا سآآخرء وذلك 
لان حكمه ل ينبت نص أواجاع كسيأنى بل ثبت بالقياس ١‏ وعنداختلافهما فىتعيينالعلة ازم 
اختلاف القياس فازم اجتاع قياسهما فى الأصل ( فسكان ) القياس بإعتبار المتخاصمين ( ركبا 
وهو ) أى اجمّاع القياسين فى الأصل ( بناء) أىمبنى” ( على زوم فرعية الأصل ) وقدييناه 
اتقاي كا أى ولأ جل ازوم فرعيته ( صم ملع ) أى احص ( حك الاصل قد بر عدم 
صنها) ای علته عماس ( فلو) کان الاصل نانسا ( نص أواجاع عنده ) أى امهم 
(انتق ) منعه حم الاصل على تقدير عدم صعة ما ادّعأه وصفا منوطا به الح المذمكور 
وأشار الى اقم الثانى سول (آد) حال كون الخصم مائعا ( وجودها) أى العلة نتسها فى 
الاصل معيئا علة أخرى (دهو) أى وجودها (وصنھا فرك الوصف ) واد عبيز يرق 


9 - « تسير» ثالث 


٠.‏ 96 ان لم تصح العلة منعت حك الأصل ال 

بدهماباعتبارالاصالة والوصفية بإلتأو يل المذ كور (أو ادلی كيز ) بنهما » وفيه مافيه ٭ (فانقلت 
كيف يصح قوله) أى الخص (ان لم تصمم ) العلة التىعيتها ( منعت > الاصل وظهور عدم 
الصحة ) للعلة المذكورة ( فرع الششسروع فىالاثبات ) أشار الى أن كل واحد من وجهى التسمية 
موجود فى كل من القسمين » إذ اجتماع القياسين فى الأصل على تقد برمنع وجودها فيه يضاحاصل : 
1 أنموردالمنع فى الاول أرضًا وصف : أعنىعلية الع غبرأن ملاحظة عليتها يكون قبل ملاحظة 
وجودهاء فهذا الاعتبار عن اعتارالاصالة فى الأول » والوصف ف الثانى » وهوالءييز الادتى ۽ 
وفيه مافيه (بدونالمطالبة:ه) أىالاثبات(فيتجز ) المعترض عنه (دفيه) أىفى تصحيح هذا (قلب 

الوضع) لائة سقلب المستدل معترضا 6 والمعترص مسدلا أما الأول فلا ن المعترص ميقل ان م 
قصعم علتى! 1 إلا بعد طعن المستدل فما والاعتراض علهااظهارعدم ها . وأما الثاتى فلا نقوله 
انل تصعم ملعت استدلالى. حاصاوان أسحد الا مسب لازم : إماتعة علته المستلزمة نبوتمدعاه > واما 
منع حك الاصلالموجب طدم مدّعى المستدل ‏ فانقلت سامنا أنظهورعدم الصحة فرع الشررع 
الى آخره » لكر قوله ان لم تصح الى آخره لاستدعى ظهوره بل كفيه فرضه إجالا » قلت 
اذا كان المنم مشر وطا يعدم الصيحة س نفس الام وان 1 بعل بعينه » وذلك غير معاوم بلزم 
عدم العل لوجود المنم > وقد بقال ان ص‌اده ان احد الان لازم سس نفس الام وان 0 
بعل بعينه * (قلت) يصح قوله المذ كور ( لان الصورة المد كورة لاقياس المركب ) فى 
القسمين (من صور المعارضة فى حك الأصل ) لان كل واحد من المتخاصمين يدع ى كون حك 
الاصل معلا بعلة خلاف علة الآخر » و قم الدليل على ما اذعاه » حلاف الصورة الأخرى من 
اللقياس المركب » وهوالقسم الثاتى فاءها ليست منصور المعارضة فى ج الاصل لانه ل یدع كل 
منهما فها كون حك الاصل معالا بعلة أخرى » بل المستدل يلحق فرعا بأصل فى حم زعم 
وحوده فى الأصل لعلة زعم اشترا كهما فا + وحاصل اعتراض العترص أحد الأمس بن : اما 
منع وجود تلك العلة » وامامنع وجود ذلك الك فى الأصل (وفه) أى وقماذ كر يعنى 
صور المعارضة يكون ( ذلك) الانقلاب ( فان جواما) أى المعارضة (منع نع المستعل لما عينه) 
المعارض من العا التى مها بشت الم الذى بذعيه (فازمه) أى المعارض ( الاثبات ) لعلية 
مأعيئه ( واذا صار ) اعارص (مانعه ) أى ماع مأعينه المستدل من العلة ( لزم اتدل" 
اثباتها ) أى اثبات علة ماعينه ( ووجودها ) أى وجود تلك العلة وكاأنه يازم المستدل اثبات 
العلية والوجود كذلك بلزم المعارض غير أنه | كتى بالتفصيل ههنا » والماصل أن كلا من 
المتتخاصمين فى المعارضة مستدلبالنظر الىماردعيه » ومانع بالنظر الىمابدعيه حضمه (و يتهض) 


م حکم الأصل دلدل أل المءترص 3 ت ماع .س4 اتدل 2١‏ 1 


دل اتدل على المعارض باثاب الوجود م أنه شه دليل اعارص على ادل به ( إذ 
اس وه ) أى توت حك الاصل ( الا جا ) أى بالعلة ( افرعية ) أى للزرم فرعية الاصل 

فيا ڪرم ره (علاف مادا أت ) الستدب ( الوجود ( أى وحود اأعإة ( سكب الوصف) 
أذ ذلاتقض دليله حينئذ باثبات الوجود (فانه) أى المعترض ( معه ) اى مع ابات المستدل 
الوجود فيه ( عنع حك الأصل ؛ وهو ) أىمنعهحك الأصل ( دلي لأنه ) أى المعترض (مانم 
تة ماعينه المستدل فما ) أى مکی الأصل والوصف ( و إذن) أى واذا کان وحودالعإة 
ف الأصل تار ة تمع مع هدم الح 32 ) قوشم ( أى الأصوايين ( لأستدل) فى مكب 
الوصف ( أن شت وجودها ) أى العلة فىالأصل ) بدلله ) أى دابل ابوت ( من حس" 
أوعقل أو شر عأولغة ) بان بكون وجودها ديه حسوسا أثابتا بدليل عقلى أوشرعى أو يقتفى 
اللغة (فتتهض) جواب الشرط : أى يقوم الدليل ( عله ) أى على امرض )لا( أى 
الممترض ( معترف بصحةالموجب) کسر الم ؛ وهوعلية علة ال (ودجوده) أى الموج 
فى الأصل ( اذ قد ثبت بالدليل ) فازمه القول عقتضاه ( فيه نظر ) هذه الجلة خبر للبتدا 
أعنى فو طم ۾ وګوز أن کون المي مدظور فيه على أن مون الظرف لغوا دم لكون المصدر 
ععنى المفعول » أوتوسعة فى الظروف ( دل ) ينتهض ( اذا أثبتهما ) أى صعة ماعينه المتدل” 
ووجوده ف الأصل ١‏ ا أى سكب الأصل 5 حاصل العكلام أ أن قوم ا المد ر شد أنه 


ماعن اتدل عامت أنه لا دد a‏ کے4 ضا 4 ن اثمنات الأعس بن غيرأنه لحه على عياريه 3 


الطاقة عن توجبهه ححيث ترتفع العبارة رالته تعالى أعلٍ . (فالأول) أى مثال الأول : يعنى مركب 
الأصل ( قول الشافى ) فى أن المرّ لابقتل بعبد قتله المقتول (عبد فلايقتل مهار كالمكاتب 
المتتول ) ذاهبا ( عما بق ) من المال ( بكتابته ) أى يبدطالو) عن (وارث غير سيده) 
لایقتلقاله الحرد به » وان| جتمع انيد والوارت على طلب القصاص قلحو العده اه ع ارق 
( والحنق نوافقه ) أى الشافنى ( فيه ) أى فى حك الأصل » وهو عدم قتل الحر 7 
مذ كور وحالفه فى العلة (فيقول العلة جهالة المستحق) للقصاص (من السيد والورئة لاختلاف 
الصحابة فىعبديته ) نظرا الى عدم أدائه بد لالكتابة (وحزيته) نظرا الىما ينل منزلة الأداء . 
أخرج البق عن الشعى كان ز يد بن ثابت يقول المكاتب عبد مابتق عليه درهم لابرث ولا 
«ورث » وكان على" رضى الله عنه يقول إذا مات المكانب وترك مالا قسم ماترك على ما أذى 
وعلى ما ب » فا أصاب ماأذى فللورثة وما أصاب ما بق فللمسامين ؛ وكان عبد الله يقول 





4۲ مثال مسكب الوصف 





يؤدى الى مواليه ما من مكاندته ولورته مادق ٠‏ وعن ان مسعود رذى الله عنه مثل هذا » 
واختلافهم وجب اشتباه الولى » والقصاص نتن بالشيهة ( فان سحت ) علتى ( بطل الماقك ) 
الد با کا تی (والا) أى وان ۾ صح عاتى بل مت علاك ٠‏ وهى العبدنه ( منعت > 
الأصل فقتل الخر ( أى اكات قل قك اخ عن عدم العلة فاأفر ع على تقد ر کو نها 
الاهالة : أوم: الحكم على تدر أنها ارق“ فلا يتم القياس على التقدير ين ( ولاتاى ) أى 
لایصح منع حكم الأصل فى الصورتين ( الا من نهد ) اذ ليس لإقلد مخالفة إمامه ( أو من 
عل عنه ) أى الجنهد ( مساواتها) أى العلة الى أبداها فىمقام الاعتراض كم الأصل فيتى 
الحكم بانتفاتها والأراد مساوائها س الحقق > وذلك لآن ممع حكم الأصل من المعارص 
عند عدم عة علته مى على عامه بالتلازم ببنهماء والعل به اما بالاجتهاد أو بالقليد للحتيد 
( والثاتى ) أى مثال مكب الوصف قول شافبى فى عدم عة تعليق الطلاق قبل النكاح عا 
هو سبب الملك ( ف ان تزوجت زيش ) وف بعض الخ فلانه (فطالق ) هدا ١‏ علي 
للطلاق قبل النكاح فلا يصع حكقوله ) أى القائل فلانة ( الى اتزوجها طالق ) حيث 
لابسح حتى اذا تزوجها لانطلق ( فقول ) الحذق ( كونه ) القول المذ كور ( تعليةا منتف 
فالأصل) أى فلائة الى أتزوجها ( بل تنحيزا ) للطلاق ( فان صح ) كونه تنجيرا ( بطل 
الحاقك) الفرع المذكور بالأصل المذكور (والا ) أى وان لم يصح كونه تنجيرًا ب لكان تعليةا 
( منعت حم الأصل) وهو عدم وقوع الطلاق ( فتطلق ) ذلانة فى قوله فلانة الى اتزوجها 
طالق اذا تزوجها فلا م القياس على التقدير بن» ذقد عل ذلك أنالصورتين اشترحتان أن 
الأصل شمه ا فرع ٤‏ وف أن كل وأحد من المتحاصمين ان علة أخرى م الأصل ٤‏ وق أن 
الخصم فى کل منهما عنم أولا علة ااستدل و يسان عزة أسنوى ؛ قول ان لمتصسم علتى منعت حك 
الأصل غير أنه عنع فى الصورة الأولى علية المستدل » وفى الثانية وجودها » ومنشاً اختلافهما 
فى كيفية المنع أن الأذحكور للتعليل فى الثانية ذو وجهين بإعتبار أحدهما يصامم لاعلية عند 
الحصم كتعليق الطلاق قبل النكاح ان كان يدون الاضافة الى اللك يقتضى عدم وقوعه » وان 
كان معه يقتضى وقوعه فبحمله احص ألا على الوجه الأول و عنع وجوده فى فلانة التى أتزوجها 
طالق لآنة ”اجيزم هو المتبادر منه » ثم قول وان لم ترض بذلك أا المستدل وتقول انه تعليق 
أمنع الك فى الأصل وأقول تطاق لأنه مع الاضافة ولس مثلهذين الوجهين ف الصورة الأولى 
فافترقاء والله تعالى أعل (وهذا) القول المذ كور فى الجواب عن القياس المذ كو رحاصل (ماذ كرا 
من منعه ) أى امرض (الأحسين) : وجود الملة ف الأصل »6 وحكمه (ولوكان اختلافهما) 


مأقيل هده ادطلاحات لا يشاح فہا غير لازم Yar‏ 





آى اتدل والمعترض ( ظاهرا من الأول ) أى قبل الشروء ف الاستدلال ( یه ) اق فى 
3 الأصل ( ولدس) حك الأصص (#ها) عليه مطلةاولأنهما تأكيد للكلام السابق ( فول ) 
اتدل ( اثباته ) أى حك الأصل نص (إثم ) ابات (علته ) أىعلة ذلك الحم ساك 
من ماک اعات ( قل شل ( ددا الا سنوت لتلا لزم الاحقل ل هولدب اى اسر انسار 
حك الأصل) حيئئذمقدمة (من مقدّمات دايله) أى القائس ( على ابات حك الفرع) لأن 
ثبوتالحك للفرع فرع ثبوته للاتصل (لوم يقبل) ابات حك الأصل وهومن مقدّمات دايله 

م قبل ) منعه أى أن بؤخذ فى الاستدلال ( مقدمة تقبل المع ) مطلةا لآن أخذها فيه 
إسستلزم اثاتها فازم المهدور المد کور ويه الاستازام أنها عنم فحت على المستدلاثانها (وكونه) 
أى حك الأصل ( يستدعى ) من الأدلة والشرائط ( كلآخر) أى 9 القرع لكونه حك 
شرعيا مثله فيكثر الجدال » حلاف مقدمات تقبلالمنع فى المناظرة فى اثبات حك واحد ( لا أثر 
له) أى للكون المذحكرر ف الفرق بعد ماين أن حك الأصل صار من مقدما - ديل 
القائس على حك الفر ع ٤‏ اذقدتسكثر مقدمات دليلالمدعى أ كثر منذلك » وفيه تعر يض لماى 
الشر ح العضدى ٭ (وماقيل) م نأن (هذه اصطلاحات لايشاح فيها ) إهنى أن أمثالعدم قبول 
الجادلة لاثبات حك الأصل فىأثناء اثبات حك الفرع أمور قد اصطلح علا الأصوليون فىآداب 
المناطرة » ولامشا حه ف الاصطلاح على ماد كر ف اشر ح المذ كور (غبرلازم) خر او صول اد 
لايازم اتباع موجبه ( لمن م بلتزمه) أى الاصطلاح المذ كور فله أنيعمل علاف ذلك الاصطلاح 
فى مناظرته (إولم بذكر النفية هذا ) الشرط ۽ وهو أزلا يكون حك الأصلذ! قياس مركب 

8 ر م al ga Fees‏ يدن أ > ool‏ سه 

( لبطلا نكونه شرطا لك الأصل » بل ) انتفاؤه شرط ( للانتهاض) وقيام اة للناظرة ( على 
الناظر ) فالمناظرة (عهذا الطريق من الجدل) عى اس بشرط فىاثبات حك الاصل + بل فى الزام 
الحصم ف الاق الفرع المذكور × فانقلت فيه تناقض لأن المناظرة بهذا الطر تى .تدعى تحقق 
القياسالمركى » وشرط الانتهاص على المناظر نه يستدعى انتفاءه ع قلنا المرادالذى هومن شأنه أن 
بناظر نه : فاه اذا اني لزم عدم قابلية ا حل لأعارضة مهذا الطر يتى فب زالذى من شأنه عنها فتدر 
فهبى مسئلة جدلية لا أصولية (وأفادو ( أى الحافية اشتراطه ( بإختصار ) فقالوا ( لايعال بوصف 
مختاف) فيهاختلافا ظاهرا ( ک قول شافی فی | بطالالكتاءةالخالة) كقولك کاتنك علی الف مر غبر 
ذكرأجل (عقد) مقولااقول خب رحذوف ( يمح معه ا كفير به) أ ىبا لكاتب هذا العقد » وا اة 
صفة عفد »© ولو کان هد| العقد کی جا لأ جازان يكقر به عن ظهار أوغيره برجب الكفارة 


۲4 لس ٢ر‏ شمروط کم الأصل كونه قطعما 
لآنه لا جوز التكفر الاعا هو عقد حقيق والمكاتت اس كعمد ردا وان كان عبد أرقيه (فكان 
إطلا كالكتابة على الجر ) اذا كان المكاتب والمكاتب مسامين أو أحدها مساما (غج 
الأصل ( وهو بطلان الككتاءة على اجر (متفق) عليه ( لكن علته عند الحنفية كون المال) 
الدى دهعل دل لكتانة وهو ادر (غبر م وم 3 لاماد كر من تنوه االتكقير 4( أى لكاب 
(وله ) أىلاستدل ( اثيانه ) أى اثات الو ف الختلف فيه من حيث انه علة (على مانقدم ) 
من جوازاثبات مقدّمات الدليل ء وأ نكل مقدمة قبل المنع منها فائماتها مقبول. ( ولبعضهم) وهو 
صدر الشر يمة انه ( لاحوز التعذيل بعلة اختلف فى وجودها فى الفرع أو) فى (الأصل كقول 
شاف“ فالأ ) هو ( شخص يصح التكفير بإعتاقه فلايعتى اذاملكه كان العم فان أراد ) 
الشافيى بإعدافه ( عتقه ( أى الاح ) اذا ما که ( دشر اء قصد نه الكفارة . فى إطدابة ان 
اشترى أباه أواينه بنوى بالشراء الكفارة جاز عنها » فى شرح المصنف علمها الحاصل أنه اذا دخل 
فى ملكد بضع منه ان نوی عند صنعه أن يكون عدقه عن الكفارة أجزأه انتهى » فقدعم أنه 
حمق اا و نعمية العدق 3 والنه اا ره لور دقوع العتق عن الكفارة ومد دق ھا ھا 
عتق عوجب القرابة من غبراعتاق بعد الملك » فان كان مىاده هذا التق (فغير .وجود فابن 
الم" ) فل يتحقق بالعلة النى هى صعة التسكفير بالاعتاق فى الأصل فانه اذا اشتراه بفية الكفارة 
لاجوز عنها اتفاق (أد) أراد ( اعتاقه بعده ) دان يصير ملكه ثم عنقه قصدا ( فمنوع فى 
( الصورنين ) المذ كورتين : ان تزوجت فلانة » وعبد فلا يتقتل به اليرت إلى خر هما ( ثم على 
ماذ كرا ) من أن الأصح قبولائبات حك الأصل يمن هو بصدد اثبات حك الفرع (له ) أى 
للستدل هنا ( اثياتها ) أى الع التى اختاف فى وجودها فى الفرع أو الأصل » لآن اثباتها من 
مقدمات دليله على حك الفرع ( ولاس من الشروط ) ليك الأصل (كونه ) أ ى كون حکم 
الأصل ( قطعيا بل یکن ظنه فما ) أى فى قياس ( يقصد به ) أى بذلك القياس ( العمل ) 
فان مايقصد به الاءتقاد لا يكن فيه الظن » وفيه تظر لأنهم ذکروا فی العقائد مالا مطمع فيه 
للقطع فتدير ( وكون الظْن «ضعف دكثرة اللقدمات) الفانية ؛ فان كل مقدمة مشتملة على احتال 
خلاف المدعى ( لايستازم الاضمحلال) أىبطلان الظنّ رأسا فلا برق للقياس فائدة غابة الأ 
ازوم ضعفه ( بل هو ) أى اجتاع الظنون ( انغمام موجب) أى أمى يفيد الظنّ شوت الحم 
( الى موجب فى الشرع ) اشارة الى أن الموجب العسقلى لايفارق الموجب » وانضمام الموجب 
الى الموحب لوحب هي 5 6 المو جب . ( والحلاف ف كونه ) ای > الأصل ( اتا باعل عد 
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انشافية ) والحنفية السمرقندين 20 اإنص عند الحافية ) العراقين والديومى را زدرى 
والسرخسى وغبرهم (!فظى) عند تحقيق مادم يرجم لى امي برمه ظاهر لففاهم + ولائزاع 
ينهم حسبالعنى والقيقة ( راد الشافعية) من علية الوصف (آنها) أىالعلة (الماعثةعايه) أى 
على شرع الم فى الأصل » ولا بازم منه أن کون علد غانية فازم اکال الشارع ہا بل 
هى الحكمة المقتضية للتشريم (و) مراد (النفة ) من توت المي بإلنص (أنه) أى 
النص انما هو ( العف ) للعلة الاعثة لأنها تستنبط منه ( ولابتأ كد فيذلك ) أى مرادى 
الفريقين ( وكيف ) يصح ارادة أنها ثبت لحك ( وقد نكون) العلة (ظنية ) بإعتبار عليتها له 
معدم مايفيد القطع مها » أو باعتبار وجودها فيه ( وحكم الأصل قعى” ) لتبوته بنص أو اجاع 
قطبى » والظنى” لابوجبالقطم » وعن السبك انسكارتفسيرالعلة بالباعث » وتفسيرها المعرف ععنى 
أكونها أمارة منعبو به ستدل مهأ امجنهد على و حود الح اذا م کن عارفا به » ووز أن تحاف 
فى حق العارف كالغم الرطب أمارة للطر وقد دخلف + الاسكار مثلا عإة للتحر بم فهوحيث وجده 
قضى بالتحريم مع أنه يعرف تحر ميا بالنص » كذا ذ كره الشارح فى اطناب غيرمنقيم » وكان 
مياد السی أن ڪر م الجر على وح هةالاطلاق يعرقه بالنص » ووجوده ف الحصوصات يعرفه 
بالاسكار » فعامه بان تحر م الجر بيب الاسكار وقد يعرفه فى بعض الخصوصات بدون الاسكار 
لاطلاعه على النص الدال علىتحر الجر وعامه بأنها جر » فالتنتلف هاهناءن جانب الأمارة على 
عكس الغ الرطب » فان التخلف فيه من جانب ذى الأمارة و بالجلة لم يعتبر فى المعرف الطرد 
والعكس 6 قال بعض المتطاقيين من أنه جوز التعرريف لاع والأخص- . 
وأنت خبير بأن ماذ كر هالمصنف أقرب الى التحقيق (ومن شروط الفرع ) أى من شروط 
القياس المعتير وجودها فى جانب الفرع اعرف ( لبعض الحققن ) کان الخاجب (أن ساوی) 
الفرع ( الأصل فما علل به حكمه ) أى الأصل (منعين ) يان ل لوصول : أى يساوى الفرع 
الأصل فى عبن العلة أن توجد بعينها فى الفرع کا وجدت فالأصل ( كالنيذ ) أى كساواة 
النبيذ ( للخمر ف الشدة المطر به ) اللازمة للاسكار » ولذا يفسر مها (وهى ) أى الشدة المطربة 
( يعينهاء وجودة ف النسد » أوجنس) للعاة معطو ف على عين وعند ذلك مايقصدمساواة فرع لاو صل 
فيه اماهوالجنس أنه العين ف الأول ( كلأطراف) وهىالفرع (على القتل ) وهوالأصل ( فى 
القصاص باناية ) والمراد اتلاف الأطراف قياسا (على اتلاف النفس) تجامع المنانة المشتركه 
هما فامها جنس للحناءة الحققة فى اتلاف النفس والأطراف » وهما ختلفان بإلقيقة ( وما 
يشصد ) معطوف على الموصول : أى ومن ثمروط الفرع أن ساوى الآصل فما يقصد المساواة 


٩٩‏ من شروط الفرع أن لايتغيزفيه حكم نص" أواجاع على حك الأصل 
ربن الفرع والأصل (منعين الحكم ) ببان لايقصد ( كالقتل بالمثقل) المقيس (عليه) أى على 
القتلبا دد ف القصاص فان الئل الكائن فى الفرع بعينه هوالكائن ف الأصل » وفىاطلاقعين 
الك على القصاص مساحة » لأن الك فى القيقة انما هو وجوب القصاص ( أو جنسه ) 
أى حنس ال (كالولاة ) أىكثبوت الولابة ( على الصغيرة فى انكاحها ) متعلق بالولاية 
القيسة (على ) ثبوت الولابة علمهافى ( ماطا) فان ولابة الانكاح من جنس ولابة المال 
لاعينها » كذا قلوا . (و) قال اللصنف (لامعنى التقسيم) فى كل" من هذين الشرطين ( أما ف العلة 
فلا نعتى بإلعين ) أى بعين العلة ( الاماعلل به ) فى القياس ( حج الاصل ) ولاشك ماعلل 
نه نفس اجس لابوعه ؛ والا اا رصح القاس » لاه لذ يد من مشاركة الفرع والأصل فى عين العاة 
(وكونه) أىكونناعللبه (جنسا لنىء) متحةق فى الأصل » وشىء آخرمتحةق ف الفرع (لادوجب 
أن العلة جنس الوصف) لأن الوصف «العلة شىء واحد لامغابرة يبنهما ( فالجنابة على الذات ) 
احتراز عن الناءة على المال والذات آم الكل والجزء ( عين ماعلل به ) حك الأصل ( لاجنس 
ماعلل به) کا عرفت (وان كانهو ) أى الجنابة المذ كورة » ذ كر الضمير باعتباوالخير (جنس 
جتاءة القتل . وأما الك فلس المعدّى قط) من الأصل الى الفرع » وهو (جنس حك الأصل 
بلعينه) وقد سيق مايغنيك عن ز بادة الان (فالال الأصل 6 والثفس الفرع وک الاصل 
ثبوت الولابة ) المطلقة عن قيد النفس والمال ( فيعذى ) أى توت الولابة بعينه من المال 
( إلى النفس » وقوله) أى بعض الحققين هاهنا (وهى بعينها ا1) حال كونه ( يناقض ماقدمه) 
فى أول حث القياس (من المثل) أى الثابت فى الفرع مثل عاةالأصل لاعينها لأن المعنى الشخصى 
لاوم عحلين (رجع الىالصواب) خبرالمبتداً » فيه تعر يضبأن قوله رجع الىالصواب لانفسه » 
هذا » ولا عق عليك سعة مدان التوجيه ان حصلت العناءة (دآن لايتغير فيه) أى ومن 
شروط الفرع أن لايتغير فى الفرع » وهو معطوف على قوله أن يساوى (حكم نص" أو إجاع على 
حك الأصل) الجار متعلق من حيث المعنى بالاجماع والن ص على سبيلالتناز ع أجملالثاتى » وقدر 
ف الأول : ى نص دال على > الأصل ؛ يعنى إذا كان هناك نص" دال" أواجاع على ج 
الأصل على وحه وكيفية من العموم وا لخصوص وغير ذلك » وقد عقق ف الأصل فلا د أن شحقق 
ذلك فى الفرع على ذلك الوجه أ يضا ( كظهار الذى ) اللقبس (على) ظهار ( امل فى الحرمة) 
على الوجه المذ كور فى الفقه ( فان المعدّى) من الآصل وهو ظهار الس الى الفرع وهو ظهار 
الى (غير > الأصل دهى) أى 3 الأصل » أنثه بإعتبار الجر (الحرمة المتناهية بالكفارة) 
التضمنة للعبادة ( إذلاعبادة) تصح (منه) أى الذى لعدم الاعان » تعليل للتغير المذ كور 
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( فالحرمة فى الفرع مو بدة) لعدم اتهائها بإاكفارة لما د كر ي فان قبل فلارقاس ظهار العبد 
على ظهارا لور أيضا » لأبد لا تأنىمنه الاعتاق والاطعامكافى ار فةدتغير فى الفرع حك النص” 
الدالة على حك الأصل لما فيه من ترتيب خصال الكقارة # فالجواب ما أفاده المصنف قول 
(علاف العبد) فانه (أهل ) للكفارة إلا أنه (عاجز) عن التكفير,المال لانتفاء المك 
( كالفقير) أى الحرّ العاجز عن ذلك » فك صح" ظهار الفقير صح" ظهار العبد المسلم حتى لو 
عتق وأصاب مالا کانتکفارته بالمال ۽ فان قلت فكذلك الى إن اسل صار اهلا ۽ والماصل 
أ ان اعتيرتم الأهلية بالفعل نما فهى مفقودة فما معا » وان متم فلا فرق سما أيضا ج 
قلت دل سسنهما فرق ؛ لآن الذي" لاأهلية له للكفارة مطلتا » حلاف العد فان له أهلية بالنسة 
الى بعض أنواعها ٠‏ على أن الاجاعمنعقد على عدم الفرقبين السا الفنى” والفقير فى صمة الظهار 
غلاف الذى (أوعلى سيره ) عطف على حك الأصل : أى وأن لايتغير فى الفرع حك نص" 
أو إجاع على غير حك الأصل لثلا يازم إبطال النص أو الاجماع بالقياس ( قبطل قياس غليك 
الطعام على) كليك ( الكوة) فى وجو به عينا (فى الكفارة ) لأنه يلم منه أن يتغير فى 
الفرع الذى هوعليك الطعام حم النص الذى يدل على حكهو وجوب الطعام مععدمالتعيين » 
ولا شك أنه غير حم الأصل (فانه فى الفرع ) أى فان حك النص فى الاطعام ( أ من الاباحة 
والقليك) لأن الاطعام المنصوص أعي” منهما حسب اللغة اذ هو جعل الغير طاعماء لأنه فعل 
متعاد داق » لازمة ومطاوعه طح 6 ودلك عصل بالعسكين من الطعام علىأى" وحه كأن 4 فالتغيير 
غير (والسل الال ) آى و بطل قياس الس الغير المؤجل فى حال“ (الؤجل) أى عليه (لان 
3 الأصل » وهو الل المؤّجل اشتمل على حعل الأحل خلا عن ملك امس فيه ) لما إلبه 
(والقدرة عليه ) أى المسل فيه لأن من شروط جواز البيعكون المبيع موجودا ماوكا للبائم أو 
موكله » فاما رخص الشارع فى السل بصيغة الأجل العاوم عامنا آنه أقام الأجل الذى هو سيب 
القدرة الحقيقية عليه مقامها » وفوات الشىء الىخل فكلا فوات (و ان) كان المسلم شه (عنده) 
أى المسل اليه ( بناء على كونه) أى المسل فيه ( مستحقا لخاجة أحرى) فيكون عنزلة العدم 
كاناء المستحق للشرب فى جواز التيمم ( والاقدام ) على الاسلام (دليل) أى كونه مسقا 
طاء والا لباعه فى الخال بأوفر من (بدايل النصعلى الأجل) وهوقوله عليه الصلاة والسلام 
لى أجل معلوم الما متعلق بقوله اشتمل » كأنه قيل من أبن لك أن حك الأصل مشتمل على 
جعل الأجل خلفا عن الللك والقدرة » فأحاب به » فان قلت : النص دل على اعتبار الاجل 
لاماذ كرت من الحافية قلت : لما كان اشترط الملك والقدرة أمى مقررا فى البيع مطلقا ووجدنا 


۲4A‏ ققدم دع النقض فم الم 
فى النص” ما«صلح لان يكون بدلا عنما عرفا أن المقصود من اشتراطه ذلك (وهو) أى 
جعل الأجل خلفا الح (منتف من ) السل ( الحالة) » قبل : بلزممن هذا تغيير حك الأصل 
المنصوص عليه ف الفرع » لانقيير حك نص على غبر حك الأصل * وأجيب ,أنه فيه تغيير سک 
نص آخر أوضا ؛ وعو “هيه صلی الله عليه وسل عن بع مالس عند الانان فهو يصلم مثالا 
لكل من القسمين » (ولا عن أنه ) أى الشرط المذحكور ( بلذات شرط التعليل »لا ) 
رط (حک الفرع » ويستازم ) اتتفاؤه ( التغير ف الفرع ) » فان قيل جوزتم دفم قيمة 
الواجب ف الزكاة قباساعلى العين » وصرف الزكاة الى صف واحد قياسا على صرفا الى الكل“ بعاة 
دفع الماجة : وفيه تفر سک النص” الدالة على وجوب عبن الشاة » والدال" على كونها ججيع 
الأصناف » قلنا : تغسير النصين منوع مج سبق فى أواخر التقسيم الثالى للغرد باعتار ظهور 
دلالته » و إليه أشار وله ( وعدم دفم النتقض بدفع الم ) وكذا تقدم دفعه ۰ جوازدفم 
الزكاة لسنف © وأورد أيضا بأنه ثبت وجوب استعمال الماء فى تطهير الثوب من السحاسة عا 
فى الصحيحين » وقد جوزتم إزالتها بكل مائع طاهر قالع سوى الماء ففيه تغيير النص” » فأجاب 
قوله (و إخاق غيرالماءبه) أىالماء فى إزالة النجاسة المقيقية اتماهو (للعل بأنالمقصود) للشارع 
مرن الأمس بغسل الثوب ( الازالة) للنجاسة (لاالاستعمال) لاه من حيثهو (وان نص على الماء 
فقوله : واغسليه بإلماء للا كتفاء بقطم محلها) أى النجاسة تعليل للعل باللقصود : أى لاوجاع 
على الا كتفاء عن استعمال الماء بقطم تحلها فى إسقاط الواجب » ولوكان استعماله واجا لعبنه 
مسقط بذلك (فيتعدى) هذا اك وهوطهارة الوب ( الى كل حضيل) اء وابما نص" 
على الماء » لابه لغالب فى الاستعمال مع مافيه مناليسر ( علاف) ازالة ( الحدث ) بلمائم 
المذ كور » وحواب سوال » وهو أنه : جوزتم أزالة النئحاسة عن الثوب بالمائع المذ كور لكون 
مقصود الشارع إزالة النحاسة وهى حاصلة به » فكان نى أن جوز إزالة الحدث به أيضا؛ 
لأن مقصوده إزالة تلك النجاسة. الحكمية . فأجاب ما حاصله أن إزالة الحدث غير معقول 
المعنى كازالة الأعحاسة عن الثوب إذ ( ايس) الحدث (أمساعحتقا ) موجودا فى الخارج مع 
قطع النظر عن اعتبار الشرع ( بزال ) بإلماء كالنحاسة على الثوب والبدن ( بل ) هو( اعتبار) 
شرعى اعتيره قا ابالأعضاء م (وضع الماء لقطعه) فھو امم تعدى” » والافالماء اماز يل الأجرام 
الحسية لا الأمور المعو بة ( فاقتصرحكمه ) أى حك القطع المذكور ( على ماعل قطم الشارع 
اعتباره) أى اعتبار الحدث (عنده) وهواستعمال الماء » ولايقاس المائم الآحرعله فى هذا » فان 
الطهارة علىخلاف القاس لماذ كرء وقبل القاس أن يتنس الماء عرد ملاقاة التحاسة 
فتحلف النجاسة البلة النجسة » وكذا ف الرة الثائية وهل" جنا . وأجيب بأن الشارع اسقط 





ووه 


¢ 
ل و أ" مس ا ۹ 
00 شر وط الغرع ل كه ا شالع ت چ ل 7 2 ا 





هذا تتحةق أرالة الأيداسة ء م إليه شار دوه 2 د أذ سقط ادس إللاقه فيه) ای فى الماء 
(التحقق الازاله سقط ) الس طالافة (ف غيره) ' اى غر الماء من الاعات (ادلك) ا اق 
تيحةن الازالة » والاشتراك فى العإة توج الاشتراك فى الك . سال من أن (فالماء) 
سقط مقتضى القاس المد كور وشو التنيدس الملاقة (لتضرورة ) حلاف غبره لعدم الضرورة 
(ان 3 د ضرورة الازالة فكذا ى ره ) مقط مقتضاه فى بره من سائر ا عات للك 
الضرورة : وفه ان حقيقد الضرورة استحالة الازلة عد عدم السقوط » وهى لا رحد فى غير 
الاء لامدقاع الضرورة به فتدر (أد) أر ید ( لاز بل سواه ) ای الماء حا (فليس) 
هذ المراد (واتّعا ) وهو ظاهر ( أولابزيل) النحاسة شيره : أى غير الماء (شرعا فحل 
اانزاع ) قعل أ زه لارجه لما قال ٠‏ وقد يقال ان الخصم ان کان مسدلا څعله الشارع فيه عل 
ال يع وأما اذا کان مانعا فييحوز أن ودل سندا لنم وجود العلة فىالقرع ٠‏ وحاصل 
م لاجوز أن كوت العلة هكذا ولا لا بضره عدم سام الخصم ابا ( وأن لبتقم ) الفرع 
بالشرعية (على حك الأصل) أى ومن شرءط الفرع هذا ( کاوضو) اذا قس (فى وحوب 
النية) فيه (على التيمم ) عامع أن كلا منهما تطهير حكمى » لأن شرعية الوضوء قبل شرعية 
التي ؛ إذ شر عالوضوء قبلا طحرة » والتيمم بعدها ( شوته) أى حك الفرع : أى الوضوء 
من (قبل علته) أى قبل ثبوت علته لأما مستنبطة ٠ن‏ حك الأصل المتآر ( إلا) أن يكون 
( إلزاما عمنى لافارق ) الاستثناء إمامنقطم » والمعنى قياس الوضوء على التيمم لابصح لما ذ كر 
لکن ان لم يكن الاستدلال بطر يق الالزام على ا حصم اصح ٤‏ تر بره أن اله فال واه 
أجاعاء وقد اعترفم بعدم الفرق بين الوضوء والتيمم كل منهما طهارة حكمية وم عنص كل 
شىء منهما خصوصية لاتوجد فى الأخر » فازم علي الاعتراف بوجوب النية فى الوضوء أيضًا 
و الا لاحتص التيمم خصيوصية ل توح د فی الوضُوء » وهو خلافى الف وص »و اما متسل »6 
والمعدق لايتدل بوجوب اله ف ى اليم 3 وجو ا فى الوضوء وجه من الوجوه الا بطر !ی 
الالزم (وأيدل متأخرو الحنفية هذا) الشرط ( بان بكون) الفرع ( نظيره) أى ثل الاصل 
فى الوصف الذى تعلق نه الک فى 9 يه مثل ذلك فى الفرع من غير تفاوت 
(وليس الوضوء نظيره) أى اتم (لأنه) أى الوضوء (مطهر فى نفسه : أى منظف) قسره 
اثلا وهم أن المراد من الطهارة انى المتنازع » فتازم المصادرة على المطاوب » بلالمراد التنظيف 
من الأخاث والأوساخ 9 والنه م ملؤت ؛ اعتير مطهرا شر عأ عند قصبدآداء الصلاة ؛ وهو ) ای 
قصد دايا (الئية) ةا (فلا :لازم فما هومطهر فى نفسه منظف قصر طهارته شرعا على 


0ص من شمروط الفرع أن لاينص على حكمه موافقا 

ذلك القصد) أى قصد أداء الصلاة حت لان ةباح ١‏ هالا معهاأ يد (وحاصله) أى حاصل هذا 
المنع (فرق) بين المقيس والمقيس عليه ( ٠‏ من جهة الالة الى .قام مها النعلان) الوضوء والتيمم 
وهى الماء ؛ المطللق والصعيد الطاهر ( وتجوز بالوضوء فى الماء) وبالتيمم فى التراب ؛ يعنى ذ كر 
الوضوء ف قوشم الوضوء مطهر والتيمم ملؤت ( ک هیده التعليل) فانه صرح فيه بقوله من 
حهة الآلة إلى آخره > بعد ذ كر التنظيف والتلو بث . ولانق المعترض كون الوضوء نظير التيمم 
فما علل به وجوب النية فيه . وهو كونه مارا فانه مطاف فى نفسه أحاب المصنف عن المستدل 
سان عدم كونه ملوتا فى وجو مها لكونه فى ذلك اعتبارا شرعيا يستوى بالنسبة اليه تنظيف 
الالة واو نها فقال (وأنت تعر أن التعدية) هنا (الحك شرعى هو اشتراط النية لثبوت التطهير 
الراب ) . ثم فسر التطهير قوله ( أى رفع المائعةه الشرعه) من قر بان‌الصلاة وو ها القابمة 
بالأعضاء ( لا ) أن التعدية ( لوصف طبينى) للقس عله : أى لالشوت وصف طب الماء 
والاراب من حيث الا قضاء إلى دلكالشوت (والماء كالتراب - فىدلك) أى ف رفع المالعية الشرعية 
فا أن الرفم المذكور يسس استعمال الترابليس معةولالمعنى » فكذلك سبباستعمال الماء 
لاس معةول المعنى (وقد شرط الشرع فى ذلك) أى رفح لذ كور ( النية) فى استعمال التراب 
(فكذا الماء » وكونه) أى الماء ([له وصفاختص” به طبيعى هو إزالة القذر والتنظيف لادخل 
له یال ) المذكور : أى اشتراط النية لرفع المائعية (ولا الخامع) بين المقيس والمقيس عليه : 
وهو الطهارة المسكمية معطوف على الحم ٭ (وقوطم ) أى الحنفية (عند قصد الصلاة تجوز ) 
بالمبلاة (عن قر به مقصودة ه لداتها ) أى مشروعة ا نتداء يعقل فما معنى العبادة ( لاتصح | إلا ٠‏ 
الطهارة ) فدخل التيمم لسحدة التلاوة كا هو السحيح » وخرج التيمم لس المم عدف لأنه 
لس بعسادة مقصودة لذاتها » والتيمم الاسلام والسلام » لان كلا منهما وان كانعمادة مقصودة 
لذاتها لكنه يصع بدون الطهارة (و>كن دفعه) أى دفع هذا البحث المد كور بقوله : وأنت 
تع إلى آخخره ( عنع المثلية ) دين الماء ا (بل جعل) الماء (مزيلا بنفسه) 
أى نطبعه 5١‏ عا ) لأائعية ( كاله بث) أى كازالته المسة للحت علا (باطلاق - ليطهرم به 

واء قرت تطهيره ه بالنئة أولا ۾ حلاف التراب فانه لم عله رافعا للك المائعية شرعا الابالقصد » إذ 
طبعة ملوّث ومغي قلا مثلية (وإذن سطل) قول الخصم ( لافارق) دان التدهم والوضوء للفرق 
سما باعتار الاطلاق والتقسد (وأن لانص” عل حكمه موافةًا ) أى ومن شروط الفرع أن 
لايكون حكمه منصوصا عليه حالكون ذلك الك المنصوصر عليه مواقا لمايقتضيه القياس (إذ 
لاحاجة ) حيذئذ إلى القياس لثبوت حك الفرع مما هو أقوى : نقل هذا الشرط عائة أصابنا 


من ششروط الفرع كون حكمه بنا الع جلة » والقياس لتفصيله ‏ 1.؟ 





كالخصاص وأنى زيد ونكر الاسلام وشمس الأ عة : ويه قل الغزالى والآمدى » ( واعترض 
على هذا اشر ط (بأن وجوده) أى الام ر“ المد كور (لا نای ته) أى ضيه اس (و“ا) 
أى اعدم المافاة 0 شركه) ای الشرط المد كور (مشاة سمرقند) ل سر و أن لا شت 
القياس ز بادة على النص” » وقيل هذا القول أشبه فان فيهتا كيد النص- » ولا مانم شرعا وعقلا 
من تعادكف الأدلة ونا كد لعصهأ مص ( وكير ( ل aa:‏ الرارى عن الا كثرن . ونقل 
عن الشافیی جوازه سواء لم بشت ز بادة م تعض طا النعر أوأثنت لاال النص الان » 
ورد أن إثنات زبادة كذا عنزلة ا > ان موی النعں ان العمل محرد ماتناوله النص 
كاف فى براءة الدمّة سواء كان مقرونا مم تلك الزيادة أولا : والقياس بطل إحدى الصورين : 
واما أنه لاينص" على حك الفرع مخالها فهو إجاعى » ومن شروط حك الفر ع أيضا ماأفاده بوه 
(وعدم المعارض الراجح أوالمساوى فيه) أىفالفرع بوحب غيرذاك الک ٠‏ فيه ظرف|أوجود 
المضاف اله العدم » و حو وز أنمون ظرهأ اعدم ( لعإة لاا ل متعلى لمعا رص فهي الممارصضص 
يزنك اسم المقعول ٠‏ ثم دين اللمعارضة وله ( ببوت وصف فيه) أى فى اله رع ( نوجب عير 
ذلك الك فيه) أى فى الفرع (إلاقا بأمل آثر و إلا) وان لم يشترط ذلك 3 
المرجو ح فى مقابلة الراجعح ) فما اذا كان فى الفرع معارض راجح ( أو) ثبت (التححجم 
فا اذا كانفيه معارض مساو (و-قيقته) أىهذا الشرط ( أنه شرط إثبات الك بالعلة » 07 
ةيا عة لأن وجوده ) أى المعارض (لاببطل شهادتها ) أى العلة » إذ المناسة لاتزول 
بامعارضة كالشهادة اذا عورضت بأخرى » فاته لابطل إحداهما حتى اذا ترجحت رجح لم 
ع الى الاعادة . ) و ب( ماءزى (لألى هاة ثم كون حكمه) أىالفرع ( نايتا باص اة 
والقياس) احج اله (لتفصيله) آی ذلك المحمل (کشوت سحاد د الجر) من غير ندر اعدد معان 
من الشارع كرقيده الصححان وعيرهها (فیتعان عدده) مانن (بالقياس عا 7 5 القدى) اگ 
تقدم ګر ڪه عنعل وعدا رجن نعوفرضى الله ع ماف سه : اجاعالاعن مساند ؛ ٤وا‏ 
الحواب عنه كافى مسا النفية لايثبتىه الحدود ( ورد) اشتراط هدا (بأنم ق سوا ) قوله لزوجته 
(آأنت على حرام تارة على ااطلاق فيقع » وتارة على الظهارةالكقارة) أى فكمهالكفارة ند 
( وعلى العين فابلاء) أى فالقول المد كورة لاء وعلى هدا العدير ( قثت ت حكمه ) أىالابلاء 
( ولانص و ف افرع املا ) لاجاة ولاتفصيلا » ذ كران الحاجى فالختصر المكبير أن لار اد 
بإلقائسين الأ مة » والزركشى أنهم الصحابة » وعن ابن عباس أنه مين » وعن ابن المنذر قالت 


e‏ ر ۱ د العزة 
TT TTT TT TTT TTT TT TT‏ 
ألى ايى » وعن أف بكر وخجمر وان 4 عب الاق ل وان عاس وعانشة أنه عن 3 و نه دل ان الان 


وطاوس وسامان ن سار وان حاار وان ألى قلا نه وأجد بن حنل عن ن أبن عماس اذا قال 
هدا الطعام حرام على' ما كله قله عق رقه أوصيام شور ان ن متتاعين أ واطعام سين مسكينا 
و مهد| التبر ظهر أنه لس ظهار فان كغارته ہس ے (ولس ما( أى شر وط اله ع( 
أى افرع ( مقطوعا بوحود الءلة ذه ) بل ظنّ وجودها كاف ؛ واليه أشار دوه ( وکون 
المقدما ت كلها مظئونة موجب شرعا ) لاعمل ( لامانع ) عنه شرعا . 


فصل ف ألعلة 


ھی (ما) أى وصف (شرع الحم عنده) أى عند وجوده » لابه ( لخحصول الحكمة 
جلب مصلحة ) . قال الشارح : أى ما يكون لذة أووسيلة الها ( أوتحكميلها أودفم 
مفسدة) أى ما يكون ألما أووساة اليه ( أوتقليلها) أى المفسدة سواءكان ذلك نفسيا أو بدنيا 
دنو ا أو أخوويا » وحاصله مأ قصده المقلاء (فازم تعر بقه) أى الو صف المذ كور © ودة التذر بع 
أ نالتعريف دل على أن الوصف مذ كور لايفارق الک ؛ والحك لايفارقه » لأن ال بدور 
على المصلحة الى بيا وبين الوصف تلازم » لأن قوله لحصول الكمة متعلق بشرع مقيدا 
فده 6 اذا و سد فى غير امحل الصو ص عليه عم ودود ال ها فلزم كونه معر فأ اح ؛ 
وهذا مء مع قوله فلزم تعر , دغه 2 فرع عليه وله (فازم ظهوره وانض_اطه) فى نفسة أ نضا (دالا) 
أى وان ل كن ٠‏ كذلك ان کان حفا أو وه ضط نا ( لانعر يف ) أى لا يكون معرفا لادک لآن 
مالا کون معرفا بنفسه كيف يكون سيا للعرقة غسيره ) و( ارم ( كونه ) ای ذلاك الوصف 
( مظنتها) أى الحكمة (أو) ونه (مظنة مطنةأمس حصيل المكمة من شرع الج اللاص 
معه ) أى مع ذلك الأعس (أد) کوه ( مظة أمر لذلك فااسفر مظنة المشقه وشرع القصر) 
الدى هو المج سبع السقر ( حصل مص حه دفمعا). أى المشقة فهذا مثال الأول (وصيخ 
8 والمعاوضات مد مغانه الرضى رب 2( أى المتعاقدن ا( دان صر حرو ج 
ندل هل واد ترقا س أى الرضى 06 >( أى التعاقدين 
ا ) شرع 56 أ الدل )س أى مع الرضى (السلسة دفعها) ای الجاحة 


الا دكاء می على .هماسا العاد 3 1 ۳ 





امذكورة ( وهذا) أى كون ماشرع الح عنده سول الحكمة مثلئة الحكمة الى آخره 
(معنى ا ) أى لوصف (على ححككمة ٠قصودة‏ لاشار ع من شرع ا+ <( والا فنفس 
الوصف غير مشتمل لذلك » اذالاسكارالذى هوعلة حرمة الإرءثلا لايشتمل عل المسكمة المقصودة 
وهی حفظ العقول من شرع الک اذى هو ااتحر م بل علىذهاب العقل ( خقيقة العة) فى 
العقود ( الرضا) لانه مفلنة أعس هوا ماجة » وتحصيل المكمة الى هى دفم الماجة من شرع 
الح الخاص » وهوملك البدل وحله ممه ولكنه خو" لأنه أمر قلى لااطلاع للناس عليه (واذ 
خنى) الرضى (علق المج ) وهو ملاك البسدل وحله ( بالصيغة فهى ) أى الصيغة ( العلة 
اصطلاحا وهى) أىالصيغة (دليل مفلنة مظنة ماتحصل الحكمة معه بالك ) اذ هىمظنة الرضى 
انى هو مفلنة الحاجة النوشرع الك الذى هوءلاك البدل دنه لدفم الحاجة الثىهى المصليخة 
(فظور أن الرضى ليس الحكمة) فى التحارة ( قيل ) قاله عضد الاين » وهذا مثال الثالك 
(والقتل العمد العدوان مئلنة انةثماره) أى العدوان (ان ل شرع الةصاص فوجب) القصاص 
( دهما له ) أى لانتشار العدوان وهذا مثال الثانى فالاف والذثر مشوش ( وكون الوصف 
كذلك) أى عيث بكون ٠خلئة‏ الحسكمة الىآآخره وجعل الشارح الاشارة الى كونه ححيث شرع 
الج عنده سول الحسكمة لأنها مظنتها » ولاعن عليك أنه حينئذ لابناسب قوله ( فهو) 
( مافال أبو ز دد ( اج لأنه مخصول ماقلنا ؛ وشرع الح عنده أ زائد عليه لاستلزمه ) عم 
٠‏ ذ كر صسدر الشر يعة أن أتحابنا اعتيروا فى المناسبة اعتبار الشارع عين الوصف أو جذسه فى 
وع ال أو جنه لدلاث » وقد عرفت #فسيره » والضمير راجم الى الوصف (وهو ) أىالوصف 
(مناسبته) خبر المبتدأ ( كذلك المناسب فهو ) أى ماذ كرنا فىتفسير المناسب حول ماقال أبو 
زد (مالوعرض على العقول) كونه علة الح (نلقتهبالقبول وكو نالشارع فضى !لم عنده) 
أى الوصف المد كور ( للحكمة اعتباره ) أى الشار ع لذ لك الوصف أوالوصف » وهذا أ يضا بو بد 
ماد كو نا فى ضير المناسبة ( ومعرفته ) أى معرفة اعتبار الشارع باه ( مسالك العلة ) ظ 
وطرفها ( وشرطها ) أى اشتراط العلة فى كل > ڪس فس الاح ( تفضل ) من الله تعالى" 
على العباد ( لاوجوب) كا زعمت المعتزلة » تهالىعن ذلك » فعر لوفسروا الوجوب ,أنه أمرلابد منه 

لاإيتخاف ألبتة فلا نزاع » ولكن ان نوا قدرته على خلاف ذلك فالتنزيه عنه واجب (وهذا) 

أى القول بالاشتراط حاصل «عنى (إمايقال : الأحكام مبذية على مصاط العباد دنو نة كاذ كر ) من 

الرخصية للسافر ودفع الحاجة ودفع انتشار الاد ( وآخر وة العبادات ) أى موعودة للعسادات 

(دهو) أى كونها مبنية على مصالهم ( وفاق ) أى حل" اتفاق ( ببن النافين للطرد ) أى 


£“ لاعف أن اللازم فالمتحدد لازم فى فواضله 

القائلين بأن العلة لاتصم الا بإاناس.ة ( و ان اختلف اسمه ) أى'التعبر عن هذاء اذ منهم من 
قال أحكام الشارع نة على مصا العباد » ومئهم من قال أفعال البارى” سبحانه معللة بعصا 
العاد ‏ أومعلإة بالاغر ا ضكالهتزلة » نقل الشارح عن المصنف أنه قال : فلو قيل النزاع لففلى جاز 
(ومنع أ كثر التكلمين) الاشتراط المذكور مبتداً (لظنهم ازوم استككاله فى ذاته ملا لم يكن ) 
أى ظنوا لأنه لواشترط زم أن يكون الاق سبحابه طالا بوقوع تلات الأفمال حصول کال فى ذائه 
لم يكن له قل ذلك » وهذا نقص ف حقه سبحانه (ذهول) خير لادا عى أ ذهاؤا عن 
أمر ظاهركانواعلمونه بل صرحوانه مرارا (بل) انما بلزم (ذلك) الاست کال (لورجعت) 
الصا ( اليه ) تعالى ( آما) اذا رجعت (اك غيره ) منااعباد (فمنوع) لزوم ذلك . 
قال الشارح انه قال المصنف قوله وله ماوع يشير الى ' انه على هدر رجوعها الى العباد أيضا ألزموا 
مشل ذلك ؟ وهوأن رجوعها الى العياد يستلزم كلا له فأ جاب عع ذلك (بل هو) أى رجوع 
الال إلى الفقراء ( أثركله القدم ) وهوكونه فى الأزل مفيضًا معطيا جوادا بالاطلاق العام 
فان صدق المطلقة داي “ » فان قلت فرق بين أن تسكونالافاضة فى عام الاءكان و من أن حرج 

مرن القَوَة الى الفعل» فان ما بالفعل له ية على مابالقوّة » وطذا يسميه الحكي كالا ‏ فالجواب 
ما أشار المه قول ( دلا عق أن اللازم فى التحدد ) أى الحذور الذى ادع ان لزومه فم 
بتحدد و عدت ممصا العباد على :قدير الاشتراط المد كور ( بتعلق الأحكام) أى يسبب تعلةها 
مهم ( لازم فىفواضله ) أى يازم بعينه فى انعاماته ( المتحددة ) الذوات والاقتضاء المستمرة 
(ف مر الأيام على الأنام ) قالالشار سم : انه قالالمصنئف هذا الام على قوطم باز م كال له لم يكن 
أى لوصح ماذ كرتم ازم مثله فى المصال الواصاة الى العباد ابتداء لابواسطة شرع من انزال المطر 
وانبات الشحر والأقوات الىغير ذلك ( اهو جوا ) أى المانعين (فيه ) ا 
المذ كور فهو ( جوانا ) عن کون الأحكام ملت على مصا العاد ( ولقد كثرت لوازم بإطلة 
لكلامهم) کا عرف فى فن الكلام : فلا يول علا . قال الحقتى التفتازاتى : والحى أن تعليل 
بعض الأفعال سما شرعية الأحكام بالك والمصال ظاه ركاجاب الدود واللكفارات وتحريم 
المسكرات وما أشه ذلك » والنضوص أيضا شاهدة ذلك كقوله تعالى ‏ وماخلقت الق والانس 
الاليعبدون . من أجل ذلك كتينا على نی اسرائيل . فاما قضى ز يد الى قوله تعالى ‏ اسكيلا 
يكون على المؤمنين حرج - وطذا كانااقياس حتة الاعند شرذمة لايعتدهم » وأماتعمم ذلك 
أنه لاعخاوفعل من أفعاله منغرض فحل بحث (والأقرب) الى التحقيق ( أنه) أى الحلاف 
(لفظى مبنى” على معنى ااغرض ) ذرم فسره بالمتفعة العائدة الى الفاعل قال لاتعلل ولابنبنى أن 


اتصافه تعالى باقصى ماعكن من الكمالات موجب اواضة حكمه لحكبة نيبم 





بنازع فى هذا » ومن فسره بالعائدة الى العباد ذل تعئل وكذلك لايذنى أن ازع ايه (أو) 
أنه ( غلط ) وقع ( من اشتباه الحكم بالفعل فاذ كر ماقدمناه ) فى فصل الحكم (ء ننه ) 
ع وحل (غير مختار فيه) أى ف الج لازه قد ؛ وائرالفاعل التارلا يكون الاحادنا؛ وهو 
فى حق صناته القدعة فاع موجب وف حق خيرها مختار ( علاف الفعل) هانه تار فيه 
تعالى كن لم إعال الفعل اشتبه عليه بالك ( غير أن اتصافه ) تعالى ( بأقصى مايمكن من 
الكالات موجب لوادقة حكمه للحكمة تعنى أنه لا بتع الا كذاك ) أى على الوجه الموافق 
الحكمة ( واذلزم فما المناسيه إطلت الطردية ) أى لوصف الدى لم تحقق فيه المنأاسة (لأن 
علية الوصف ) أى الک بان هذا الوصف علة هذا لمكم (<- أ ظرى بتعلق حكيه) تمالى 
( عنده ) أىذلك الوصف الباء صلة الك : يعنى مضمون ذلك أر ن حك انه تاعاق“ پیا 
امحل عند هذا الوصف » وقد عر فت كيقية امان ( دعى) أى الطردية اله ییک جب هري 
( بلا دلل فنطلت » ومافيل) قاثله ان اجب ون أن مللان الطردية (للدور لأمها حينئد) أى 
حين كونهاطردبة ( أمارة جرد لافائدة ها الاتعر ف ا0ف صل ارقن ؛) ۰اا ۰ 
عامها ( دكونها مستنبطة منه) أى السك ( وجب توقنها عليه ) أى الج ( مدفوع) 
خر المتدا أ ی ماقيل ( بان العرّف لمكم الأصل النص ؛ وهى ) الطردية معرفة (أفر ادالأصل 
فیعرف حكمها) أى أفراد الأصل ( :واسطة ذلك ) أى عرفان أفراد الأصل (مثلا معرتف 
حرمة الجر النص والاسكار يعرف) ازى“ ( المشاهد أنه منها ) أى من أقراد الأصل (فتعرف 
مته ) أى الأصل (فيه) أى ف المشاهد (فلا دورء ثم ليس) تعر يف العلة لأفراد الأصل 
أا ( کدا بل) اماهو (فما) أى وصف (له لازمظاهر خا ص كراتحة المسكر انم يشركها) 
أى الجر (فہا) أى الرانحة (غيرها ) أى الجر (دالا) أى وان ل يكن له لازم کذا أوشاركها 
غيرها (فتعري ف الاسكار بنفسه) أى معرفة الاسكار فى حد ذاته لمن بر دد الك حرمةالمشاهد 
(لا,تحقق الاشرب) الفرد ( المشاهد ) لعدم اللازم المذ كور فالشرب طر يى معرفته فتتوقف 
الي حرمة المشاهد على شربه ( وهو) آى توقنها عليه ( باطل) بالاجاع (وكون الاسكار 
طردا ) اعماهو ( على ) قول ( اناا لأن حومة الجر عندهم لعينها ( وعلى ) قول 
( غم هو) أى الاسكار (مثال) امل 

( والكلام فى تقسيمها ) أى الع (وشروطها وطرق معرقتها) الدالة على اعتبار الشارع 
علتا ( فى صاصد) تنه . ظ 

( ۰ - «سير» - ثالك ) 


ء٣‏ ار صد الأول فى شم العلة 


( تنقسم ) العلة ( بحسب المقاصد » و) حسب (الافضاء اليها) أى الى المقاصد (و ) بحسب 
(اعتبار الشارع) لطاعلة 

( فلأل ) أى اقسامها بحسب المقاصد (وهو) أى هذا الانقسام (بالذات للقاصد 
و وستتبعه ) ای يسنشع انقسام المقاأصد أ نقسام العزة ) دھی ) أى المأقاصلى الى ندل على 
اعتبار الوصف ( ضروربة ) وهى ما اننهت الحاجة الها الى حد الضرورة وطذا ( ) تدر 
ف ملة ) من الال السالفة » بل روعيت لما يتوقف عليها نظام العالم وأنه لابق النوع مستقم 
الخال الامها وهى جسة ( حفظ الدبن بوجوب اهاد وعقو بة الداع الى البدع » وقد وجه 
للحنفية أنه ) أى وجوب الهاد (لكونهم) أى الكفار( حرا علينا لا) ل(حكفرهم ولذا ) 
لاتقتل المرأة ) لعدمكونها أهلا للحرب غالبا ( والرهبان ) أى المعتزلون عن الناس العبادة اذا 
لى بز دوا على الكفر سلطنة أو قتال أورأى أو حث عله عمال أومطلقا فانمثلهم لاماتى مهم 
الحرب غالبا ( وقبات الجزية ) من هو أهل طالعدم الحرابة وتقوى المسامين مها ( ولزمت 
المهادنة ) أى المصامة اذا احتيج اليها لانتفاء حر م مع وجود ڪفرهم ( ولانافه ) ای 
وجوب الجهاد لكونهم حربا علينا وجو به لحفظ الدين » فانه لايم“ مع سوا بتهم فائها مفضية الى 
قتل امسر أوتفتنه عن دين الاسلام » ويو دهم الاجاع على عدم قتل الذي والمستامن والصی 
والمرأة اى غير ذلك (د) حفظ ( النفس بالقصاص ؛و) حفظ (العقل بكل” من حومة) 
السكر (وحده) أى المسكر (و) حفظ (النسب يكل" من سومة انا وحده » و) حفظ (المال 
بعقوبة السارق وا حارب ) وزاد السك وغيره حفظ العرض عد القذف (وبلحق به ) أى 
بالضرورى ( مكمله من حرمة قليل الج رالمسكر وحذه) أى حد قليلهامع أنه لابزيل العقل (اذ كان) 
قليلها ( بدعو الى كثير) منها عا بورث النفس من الطرب المطاوب زيادته » والشارح قرأها 
بإطاء واعتذر عن التذ كير بأنه بتأويل المسكر » وفيه مافيه.( فيزيل ) كثيرها (العقل فتحر يم 
كل ) فصل (داعية) الى حرم ( مقتضى) هذا (الدليل) عمنى حرم القليل لكونه 
دعو الى التكثير » ثم انه ( ثبت الشرع على وفقه ) أى مقتضاه (فى الاعتكاف والحج ) 
رمت دواع الجاع فيه کاحرم الجاع ( و) ثنت .(على خلافه فى الصوم) فل تحرم دواعی 
لجاع فيه حرم الجاع » وانما يكره اذالم يأمن على نفسه ( ول يبت ) الشرع على خلافه 
(ف الظهار فتحريم) الماع ( الحنفية إإها) أى الدواعى ( فيه ) أى الظهار (على رفقه 
وهدا) المقصود الضرورى والمكمل له هو (المناسب افق » ودونها) أى الضرور نه مقاصدك 
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ل ل 
رحجيه) م ته الى حد الغمرورة (شرء ) ی دونما (ها) ای لاحات اا ( عو 


.ع ) اناك العبن بعوض («الاجارة) الك المافعة كذلك ( والقراض ) لاشتركين ؛ فارع 
مال من وأحد وجل من الآحر ( والمسا قاة) کدفع الجر الى من يعمل فيه حزء ٠ر‏ رة 
(فامها) أى هذه المشروعات ( لوم شرع 4يلزم فوات ثىء من الضرورات ) اهس (الا 
وليل سكالا س تحار لا رضاع مره لام ص مة له ور دته وشراء لالوم والابوس لجز عن 
الاس_تقلال بالتسبب فى وجودها ) أى المذ كورات فاح ج ( الى دفم حاجته ) أى الا اج الہ 
(r)‏ ای اطلاق الاج هده العقود ؛ فهده المستئشات. من فيل الضرء وري لفط النفس لان 
الملاك قد عصل بتر كها ( فالنسمية ) أى اطلاق الحاجى على المذكورات (باعتبار الأغلل ) 
فان أ كثر الشرااء ات والاجارات تاج اليه » لاضرورى (ومكملها) أى مكمل الماحمة أيضا 
دون الضرورية بل هو أولى بذلك ( كوجوب رعابة الكفاءة وسهر امل على الولح" فى ) 
بزو (الصغيرة ) فان أصل ال#صود من شرع الماح وان کان حاصلا دونہا لکنا افضاء 
إلى دوامه واتعام مقاصده مر الآلفة وغيرها فوجب رعابتهما احترازا عن الاختلال رالا إدلالة 
عند ألى حنيفة وحده على حصول المقصود دونها ) أى دون رعاتا » استثناء من وجوب 
رعايتها على مذهب أفى حنيفة وحده من غيرمشاركة أصعابه معه : أى وجب رعابتها عند الكل 
ف جع الأ حوال الا عئده اذا دل الدلسل على حصول المقصود الدى هو مى ژحوب الرعاية 
دون الرعانة » وسيظهر لك كيفية الدلالة ( كتزوج أببها) أى الصغيرة أوجدها الصحييح 
أفى بها (من عبد و نأقل” ) من مهر مثلهاء وكل منها غير معروف بسوء الاختيار ولا بالجانة 
والفسق » فان عند ذلك لانتحقق الدلالة على صول المقصود لعدم كال الرأى ووفورا لثفةة فان 
الأب بإعتبا ر كال قر به مظنة وفور الشغةة فلا تراد رعايتها الا لمصلحة تر بو عليها . فاتضح 
كيفية الدلالة ؛ حلاف غيرهما من العصبة لوفور الشفقة » والأم لنقصان الرأى ی (رها) القسم 
امشتمل على الحاجى ومكمله (المناسي المصايجى ؛ وغيرالحاجى) المصلجى ( تحسبى) أى من 
قبيل رعابة أحسن المناهج فى محاسن العادات ( كرمة القاذورات حثا على مكارم الأخلاق 
والتزام المروءة) قال تعالى فى وصف نينا صلى الله عليه وسل حل طم الطيبات ورم عليهم 
الحبائث _ وقال صل الله عليه وسل « بعثت لأهمم مكارم الأخلاق » ( وكسلب العبد) وان 
کان ذا رأى ظن صدقه (أهلية الولاءة من الشهادة والقضاء وغيرهما ) كالامامة الكرى 
لاخطاط رنبته عن الحر لكونه مستسخرا للالك مشغولا مخدمته فلاتليق به المناص الشر يفة 
اجراء للناس على ماآلقوه مرء العادات المستحسنة. 


۳۰۸ تقسم العاة سب الافضاء 

(الثاتى) اتقسامها ' سب الافضاء » وأقسامه (خسة : لأنحصول المقصود) من شرع الح عند 
الوض فللا المنفعة للعبد أودفم المفسدة أو اکلہ ماف الد نيا أوالأحة )ا( أنكون (يقينا كالبيع 
لليحل” ) أى لشوت الك ف البدلين حلالا (أوظنا كالقصاص الانزجار) عن القتل العمد العدوان 
فانصيانة النفس تحصل به ظنا (لأ كثرية الممتنعين عنه) أى عن القتل العمد العدوان بالنسبة 
الى المقدمين عليه (والاتفاق) نابت ( عليهما) أى على هذين القسمين ( أوشعاأووجما) 
وفيه خلاف ( وامختار فهما الاعتبار ) ثم ماتساوى فيه حصوله ونفيه لامثال له فى الشرع على 
التحقيق بل على التقريب ( كد الجر ) فانه شرع (للزجر ) عن شر مها حفظ العقل (وقد ثبت) 
هأ ( مع ااشك فه) أى الانزحار عن شرمها لان استدعاء الطياع شر مھا يقاوم خوف 
عقاب الح »> ولا بظرر عادة غلية أحدهما » واعترض بأن ذلك للسامحة فى إقامة الحدود 
والكلام مى على فر ص الاقامة د وأحس انه على ذلك القدر أيضا لاشك أن الانزحار 

عد الشرب دون الا ر حار بالقصاص » Ja,‏ ظئ” فيكون ههنا مشک وکا ۾ وقمه ماضه د فان 
قات ان أر بد بظنية حصول الكمة ظن ترتها على الج بالشسبة الى كل من خوطب به 
فهو غير كدي القطع تزتها فى البعض ولعدم ترتمها فى الآخرء وان أر بد بالنسبة الىالبعض فهو 
حاصل فى جميع الأحكام قلعا ب قلنا تار الأول والظر حاصل فىكل شخص إذا نظر الفعل 
الى تقس الج والحسكمة وميم خوطب به به مع قط الذظر عن الاطلاع على حاله فى الخارج من 
حمث حصول الحكمة فى حقه وعد مها غير أن ظاهر قوله لآ كثرة الممتنعين الى آآخره بای 
عنه : فلك أن مله على التنو, بر والتاسد لاعلى الاستدلال ء و يوه ماقلنا قوطم لأ ناستدعاه 1 
فانه يشير الى أن استدعاء الطباع الانتقام لايقاوم خوف القصاص » آلا ترى أن المتنعين عنه 
أحكثر » نقد مختلف فى بعض الأحكام حال أفراد من خوطب به نظرا الى أحواط, كلملك 
المرفه والفقر الضعيف فى رخصة السفر والمشرق المتزوج بالمفر بية والمصاحب أمسأته فى الاق 
الولد الى العقد لننى النهمة ( ورخصة السفر ) شرعت ( للشقة واللكاح للنسل) وقد (نتا 
مع ظن العدم ) أى عدم المشقة والنسل ( فى ) سفر ( »لك صرفه) سير فى كل نوم مقدارا 
لايتعبه (و) نكاح (آيسة »فل أن المعتبر) فى افضاء الوصف للحك ( الحصول فى جنس 
الوصف لافى كل زی“ ) من جزئياته (ولا) فی (أ كثرها) أى الإزئيات ( أو) يكون 
يقن العدم كالاق ولد مغر ببة عشرق ) زوج ہا وقد (عل عدم تلاقبيما جعلا لاعقد مظة 
حصول النطفة فى الرحم ووجوب الاستبراء ). المجعول مظنة لبراءة الرحم من الولد ( على من 
اشتراها) أى أمة ( فى مجلس و ببعه ) إياها لآخر فيه ول يغيبا عنه » وهذا مختاف. فمه أيضا 








(والجهور على منعه) أى اعتبار هذا الطر يق (لانه لاعبرة بالمفلنة) وحل ضن وجود الحكمة 
( مع الع بإنتفاء النة ) أى نفس المكمة ( ونسب) فى يعض شروح الديع ( ا الحنفية 
اعتباره ) أى هذا الطريق ( ولاشك فى الثانى) أى فى اتفاء اة فى الأمة المذ كورة لاقطع 
بعدم الجاع ( لاف الأول ) أى ولد المغر ببة المذكورة ( لتعذر القطم بعدم الملاقاة ) ينهم 
لحواز أن بكون صاحب كرامة أوصاحب جى" ( وجزه ) أى هذا الطريق (أبوحنيفة لاهما) 
أى صاحاه » واعا أحازه (نظرا الى ظاهر العلة ) يعنى العقد (لا الى ماتضمتته ) العلة ( من 
الحكمة ) أى النسس م قله الجهور ( أما اول تخل ) العاة ( مصلحة الوصف) أى مصايحة 
يتضمنها الوصف بأن كانت موجودة فما ( لكن استازم شرع اله لما) أى تلك المصليحة 
( مفسدة تساومها ) أى تلك المصلحة ( أوترجحها فقيل لاتنخرم المناسبة ) المتبرة فى العإة 
(الموجبة الاعتبار) نم ينتف الك بوجود النافم » وهذا اختيار الرازى ( وعختار الأمدى 
وأتباعه الاتخرام لأنه لامصلحة مع معارضة مفسدة مثلها ) فى الرتبة » عخلاف ماإذا كانت حقيرة 
بإلنسية الى المصلحة فائها حينئذ لاعنع اعتبار الك ( ومن قال بعه برع مثل ماتخسر) يعنى 
بع متاعك رع نظرا الى مشتراك وخذ فى مقابلته متاعا فيه خسارة مقدار ذلك الريم ( عد ) 
هذا الع (خارجا عن تصرف العقلاء + قلوا) أى القائلون بعدم الاتحرام (لارجح مصلحة) 
صعة (الصلاة فى ) الأرض (المخصوية ) على مفسدة حرمتهافيها ؛ بلهى اما مساو به أودونمها 
وقد جازت فا فع عدم اشتراط رجحان المصلحة ( والا) أى وان لم نكن مصلحتها مساوية 
للفسدة ولام جوحة 6 بل تكون راجحة على المفسدة (أجع على الل ) أىعلى حل" الصلاة فى 
المغصو بة للاتفاق على عدم اعتبار المفسدة المرجوحة 4 ( أجيب) عن الاستدلال المذ كور 
أن كلامنا فما اذا نشأ المصلحة والمفسدة من شىء واحد » وهو الوصف » وف الصلاة المذ كورة 
)0 شا من ) شىء ( واحد كالصلاة ) فان المفسدة نشا منها دل من الغصب » وأذا لو شغلها 
بغر الصلا ةكانت الحرمة ثابتة والمصلحة من الصلاة ولونشا معا من الصلاة لماعت قطعا (واذا 
ازم) فيعدم انحزام الناسبة ( رجحانها ) أىالمصلحة على المفسدة ( فل ) أى لإرجح (فى 
ترجيح احداهما ) المصلحة والمفسدة ( عند تعارضهما طرق تفصيلية فى خصوصيات المسالك 
تنشأً ) تلك الطرق ( منها ) أى من تلك الخصوصيات (و ) طريق ( اجالىة شامل) ليع 
المسائل (يستعمل فى عل النزاع ) وهو ما أفاده بقوله ( لولم يقدّررجحائها ) أى المصلحة على 
اللفسدة (هنا) أى فى حل النزاع ( لزم التعبد,الباطل) أى ثبوت الحم لالصلحة وهذا 
الذى ذ كرنا اتماهونى أحكام لم يقصر العقل عن درك حكمها والمصا فہا ( حلاف مأقصر 
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عن دركه ) فان التعبد فيه ليس بباطل ٠‏ لأنه لاعكن أن يقال فيه ان الك ثبت لالمصاحة 
لقصور عقولا عر دركه . 3 بين السب ف أنه تفقوا على اعتار الوصف علد رححان المصلحه 
ول تفقوأ على الغابه عند ران المفسدة قول : (قيل ووقوع الانفاق على الاعتدار عند رححان 
المصاحة دون الالغاء لرجسحان المفسدة لشدة اهام الشارع رعا د المصا وابتناء الأحكام عامبا 
فر تهمل ) المصسلحة ( مر جوحة على الاتفاق ) بل كانت على الحلاف . 

(وأما الثااث) أى انقسام العلة بسبساعتارالشارع الوصف علة (فاذا كان القصد اصلاح المذهبين) 
للحنفية والشافعية . وف إعض الفسخ اصطلاح المذهبين » وعلى هذا بقدر المضاف : أى بان 
اصطلاحهما وعلى الأول لایازم عدم اصطلاحهما فی حد ذاتہما قبله : بلباعتبار النقصان فى بیان 
اقلبهما (فاختلف طرق الشافعية من الغزالى وشيخه) امام الحرمين (والرازى والامدى اقتصرنا 
على ) الطر تى ( ااشهيرة ) يعنى قصدت استيفاء معبلحاتهما فوجدت كثرة الاختلاف على 
وجه يطول الكلام جدا باستيفاء الأقوال فاقتصرت على الشهيرة (المثبتة) المثقنة المحكمة وترك 
الأقوال الضعيفة (والناسب بذلك ) الحل (الاعتبار ) أى اعتبارالشارع ذلك الوصفعالة أر بعة 
(مؤثروءلام وغر یب ومسل ؛ فااؤثرما) أى وصف ( اعتبرعيئه فى عين الحم نص ) من 
كنات أوسنة (كالحدث بالں ) أى عمس الذكر : فان عبن المس اعتبر فى عين الحدث فى قول 
عليه الصلاة والسلام « من مس“ ذ كره فليتوضاً » وهذا الخال على قول الشافعية ( وعلى ) 
فول ( المنقية سقوط نجاسة اطرة بالطوف ) فان عين الطوف اعتبر فى عين السقوط بقوله عليه 
الصلاة والسلام م انها ليست بنحسة انها منالطوافين علي والطؤافات » (فتعدّى) بسقوطها 
( الى الفآرة ) بعين الطواف ( والأوضح ) فى القثيل ( السكر فى الحرمة ) فان عين السكر 
أعتبر ف عيبن التحرم «قوله عليه الصلاة والسلام « کل مسكر حرام » وجه الأوتخرة أن عال 
الوصف وعين الح منصوصان فى هذا النص" حلاف الأو لبن فان الحدت نفسه غير متصوص 
وكذا السقوط فى الثال الثاتى ( أو اجاع ) معطوف على نص” ( كولاية المال بالصغر ) أو 
ولابه التصراف إلولى” مال الصغير » فان عين الصغر اعتبر فى عين الولايتين بالاجاع ( وقد 
شَال) مااعتبر ( نوعه) فى نوع الك بدل عنه فى عينهما قال صدر الشر بعة ( نفيا لتوهم 
اعتباره ) أى الوصف ( مضافا محل ) كالسكر المخصوص ,الجر والرمة المخصوصة مها فيكون 
الخصوصية مدخل فالعلية ولس كذلك » وانها سمى بإاؤثر لظهورتأثره فى الك أوالاجاع 
والمراد ثبوته بالا فاق لذ كر المرسل فى مقابله وهو مختلف فيه فلا اتفاق الا فيه ولم يعتبر الشبوت 
القياس . هاهنا » لأن القياس ف الأسباب غير معتير ( واللام ما ) أى وصف ( ثبت) عينه 
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) معه ) أى : عين الج ( فالأصل مع شوتاعتبارعينه فى جنس الك ينص" أواداع 
أوقلبه ) أى مائدت معه فى الأصلمع اعتبار جه فىعين الك . سمى به لكونه ٠واتقا‏ ل 
انبره الشرع ( أوجنسه) معطوف على ماعطف عليه قلبه (فى جنسه) أى الم (فلاول) 
أى العين ٠‏ العين فى الأصل عدرد تريب الك على وفقه هع نوت اعتار عينه فى جنس 
ال ( كالصغر فى جل انكاحها ) أى السغيرة ( على مأطا فى ولابة الأب ) فاد وصف 
ملام ترت ثبوت ولا الأب لانكاحها عليه كا فى تريب ثيوتما على ماما ( فان عين 
الصغر ( معتبر فى جنس الولابة بالاجاع لاعتباره ) أى الصغر ( ف ولاه الال ) بالاجاع . 
ولا كان فى هذا المثال نظر لأنه م يعتبر فيه ألا عين الوصف مع عين الحم بل ايتداء جعل 
عبن الوصف مؤثرا فى جنس الحم » قال (وصواب المثال [اعحنفية الثيب الصغيرة على البكر 
الصسغيرة فى ولاءة الانكاح بالصغر ) أىثبوت انسكاح الأبالثيب قياسا على ثبوت ولامة انكاحه 
الصغيرة البكر امح الصغر (وعينه) ای المغر اعتر ( ففجنسها ) أى الولانه ( لاعتباره ) 
أى السغر (11) أى فى جنس الولاة باعتباره فى ولابة المال اشوتها بإلاجاع ( لآن اثبات 
اعتباره ) أى الوصف علة ( نص أو اجاع فى الجنس ) اعا هو ( بإظهاره) أى باعساره 
(ف ) محل (آنتر) من جنس الأصل ( لافى عبن حكم الأصل لأن ذلك ) أى الذى اعتبر 
فى عين حك الأصل انما هو (المؤثر) لا الام . ( والثاتى ) وهو قل الأول اعتبار جنس 
الوصف فىعين المج (ى جل الحضر حالة المطر على السفر فى) جواز (الجع) بين المكتو تين 
( بعذر المطر » وجنسه ) أى جنس عذر المطر ( الحرج ) أى الضبق ءؤئر ( فى عين رخصة 
الم بالنص” على اعتباره ) أي الجنس المذكور ( فى عين الجع ) فى السفر أذ احرج جنس 
شملالضيق الاصل من خوف الطلال والانقطاع ؛ ومنه‌المطر »6 ومنه اتاذى نه » عن اس أنه 
صلى الله عليه وسل كان اذا تجل به السير يخر الظهر الى وقت العصر فيجمع نما و يؤحر 
المغرب -حتى جمع سا و بين العشاء حتى يفي الشفق الى غر ذلك فان قلت النص اعا 
دل" على جوازالجع فى السفر لاعلى علية المرج له » قلنامن العام كونه من فروع ‏ ماجعل 
علي ف الدبن من حراج - ( اماج لسر قاسوت معه فقط ) أىاما اعتبر عين حر جالسفر 
فى السك الذى هو الجع عجردترتب الحكي على وفقه اذ لانص” ولا اجاع على عله نفس 
حرج السفر ( والحق أن امضاف هو محل النص ) أى ان المعتبر فى حك الأصل هو الضاف 
الى السفر» يعنى حرج السقر ( قلا يتعدى) > الأصل الى غيره ضرورة أن‌ انحل جزء من المعتبر 
فى حكمه (لا) أن محل النص هو الحرج ( المطلق ) عن الاضافة ( والا تسِدّى) حك 


٢‏ الثالث الوصف المذكور مع ثبوت جنسه فى جنس الك كالقتل 

ر-حصبة الح ( الى دى الصناعة الشاقة ) وجود ارج فيه ) ول عت الى الاناطة بالسفر ) 
بل کان يضاف الى ار ج مطلقا (اذ لاخفاء ف المطلق) أى مايطلق عليه الخر ج عرفا (کالاسکار 
ف الجر ) والاناطة فى السفر ليس الا لعدم انضباط ماهو العلة بالحقيقة فائها حر ج خاص ععرفة 
الاضافة » فليس مثالا للام الذى اعتبر فيه جنس الوصفف عين السك ( وأيضا فذلك ) أى 
دلالة ثبوت الجنس فى العين على صعة اعتبار العين انما يكون ( بعد ثبوت العين فى الحلين ) 
الأصل والفرع كالصغر فى امثال السابق ( وليس المطر ) الذى هو العين ههنا ( هو الأصل ) 
الذى هوالسفر » واا هوالفرع فقط وهو الحضر . قال الشارح هذا مثال تقدبرى علىقول من 
جوز الجع بينهما بلاعذر فى الحضر بشرط أن لايتخذ عادة » ومن نقل عنه ابن سير بن ور بيعة 
وأشهب وابن المنذرخلافا لعامة العاماء مسكا بما عنابن عباس « جع رسول الله صلى الله عليه 
وسل بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء بالدينة من غير خوف ولامطر . قال سعيد بن جبير 
فقلت لان عباس لفعل ذلك ؟ قالأرادآن لاحر ج أمته » رواه مسل (ولبعض الحنفية) لصاحب 
البديم وصدر الشر يعة فى عثيل الثاتى ( كاعتبار جنس المضمضة الموی المها فى عدم افسادها 
الصوم ) فى حديث حمر رضى ابه نعالى عنه حيث قال «هششت فقبلت وأناصام فقلت بأرسول 
الله صنعت أليوم أمس! عظما فقبلت وأنا ضام قال : أرأيت لو عض مضت بإلماء وأنت صانم ؟ قلت 
لاس قال فه » رواه ه أنوداود بإسناد يح على شرط مسل » وقال الحا م على شرط الشييخين » 
ومعنى كه : أى فا الفرق سما فان حفس الوصف الذى هو المصضمضة 3 اعت رف عين | 

وهو عدم الافساد ( وهو) أى جنسه ( عدم دخول شیء الى الجوف ولیس ) هذا ( مما 
تحن فيه » وهو ) أىماكن فيه ( العلة معبى الباعث بل الا نتفاء ) لالافساد (لا نتفاء ضد الركن) 
للسوم : يعنى دخول شىء الى الجوف ( مع أنه من العين ) أى اعتبار عين الوصف هو عدم 
دخولشىء فى الجوف (ف العين) أى عين الك وهوعدمافساد الصوم فهو من المؤئر . (والثااث) 
أى الوصف المذ كورمع ثبوت جنذسه فى جنس اله ( كلقتل بالثقل ) أ ىكقياسه (عله) 
أى على القتل ( بالحدد ) فى الحم الذى هو القتل (بالقتل العمد العدوان ) أى بهذا الجامع 
ڳا عله او بوسف ود والشافى وغيرهم ( وجنسه ) أى الةتل العمد العدوان ( الجنابة على 
البنية ) للا نسان » وقد يعتر ( ف جنس القصاص وليس) من هذا القثيل ( فانه من المؤثر ) 
لأن‌الوصف الذى هوالقتل العمد العدوان فح الأصل الذى هوالقتل به ثابت بالنص”والاجاع 
(فقيل) وقائله التفتازاتى (لانص” ولا الجاع على أن‌العلة) فى الأصل (القتل وحده أو ) القتل 
( مع قبد كونه إحدد » ولو صح ) ماقيل ( لزم انتفاء المؤثرلتاتيه ) أى مشل ماقال ( یکل 


الوصف الغر يس مالم شت فيه سوى اعبار العين مع العين ۱٣۳ ١‏ 
وصف منصوص بالنسبة الى قيد بقرض » فان قبل اعا لنا) ذلك ( اذا ذل بالقيد جمد 
ولس) هذا (فی الكل) أى كل أمثلة المؤثر + (قلنا انسر ) أن إدداء قيد يفرض اعاسمع اذا 
قال به محتهد » وفيه اشارة الىمنع اعتبار قول الجتهد فى إبداء قيد يفرض بل برد علوذلك الجتهد 
فان إداء قد مالليقلبه نهد فتأمل ( فنتف) جواب الشرط : أىقول الجتهد متنف (ف المثال) 
المد كور (فان أبإحنيفة ل يعتبر فى العلة سواه ) أى غير القت لالعمد العدوان (غير أنه يقول اثتفت 
العلة بانتفاء دليل العمدمة) وهوالقتليا لايشت لتفر بقه الأجزاء فانها أعى مبطن» وهذا يظهرها 
فأقم مقام الوقوف على حقيقة القصد (ولبعض الحنفية) كصدرالشر يعة ف العثيل الثالث (الطوف 
فى طهارة سور اطرّة ) اعتير جنسه ( وجنسه الضرورة : أى الرج فى جنسه ) أى الى 
(التخفيف وهو) أى ماقاله انهايم" (على تقدر عدم النص عليه) أى على عبن الوصف : أى 
الطوف ولي سكذلك فهو( كلذى قبله) منقبيل المؤثر . (والغريب ما) أى وصف (ليثبت) فيه 
(سوى) اعتبار ( العين) أى عين ذلك الوصف ( مع العين) ی عين الك رتب الک 
عليه فقط (ى ا حل كالفعل الحرم لغرض فاسد فى رمان القاتل) الارث من المقتول » فان هذا 
الوصف : أى الفعل الحرم (إيثبت) الرمان ( معه ف الأصل) أى قتل الوارث مورثه ( ولا 
نص ولا إجاع على اعتبار عينه) أى الوصف المذكور (فى جنسه) أى الحم (أو) على 
اعتبار (جنسه) أى الوصف (فى أحدها ) عين الك أوجنسه (لبلحق به) أى الفاعل 
فعلا حر"ما لغرض فاسد ( الفارٌ ) مرن اور بث زوحته بطلاقها فى عص موته اذا مات رهی 
فى العدّة (وبالثبوت) أى بوت الوصف مع الح ( بعد ماقيل انما هو مثال لغريب المرسل ) 
الذى لر يظهر إلغاؤه ولا اعتباره » كذا وجدنا فى النسيخ االصححة . وكان فى نسخة الشارح 
قل قوله وبالشوت زبادة » فقال الشارح : كان فى النسخة مكان شت معه فى الأصل ثبت 
٠‏ معه فى الجلة فقال قياسا على ذلك * (وقولنا فى الجلة لأنه) أى الوصف الذى هوالفعل الحرم 
(قد ثبت مع عدمه) أى عدم الج ؛ وهوألحرمان (فما لم يقصد المال) أى أخذه يذلك الفعل 
وهومأ اذا كا نأحندا ولاس زوج ولازوحة » فان رمان الارثفرعمااذا كان بحيث رتنه اه 
(واعل أنه عكن فى الأصلاعتباران : القتل) فى الوصف (والحرمان) فى الح (فسكو ن) الوصف 
مناسبا (مؤثرا) فى الحم لاعتبار عين الوصف فى عبن الك بنص” » وهوقوله عليه الصلاة 
والسلام « لابرث القاتل شيا من قاتله» (أو) الفعل (احرتم) فى الوصف (ونقيض قصده) أى 
الفاعل فى الحك (ويتعين) هذا الاعتبار (المثال » والا) أى ران يعتبرهكذا (اختلف السك 
فهما ) أى فى الأصل والفرع (اذ هو) 'أى الحك (فى الأصل عدم الميراث والفرع البراث 


دع ماعل اعشار أ<دها هو المرسل املاع 
فان يثبت) الوصف مع الم (أصلا فالمرسل) أى فهو المرسل . ( وينقم ) المرسل ( الى 
ماعل إلغاوه كصوم االك عن كفارته لشقته) أى الصوم ( علاف إعتاقه ) فانه سهل عليه 
والعييام مع القدرة على الاعتاق عاف للنص » فهذا القسممعاومالالغاء (ومام يعل) ااغاؤه ( ول 
يبعا اعتبار جنسه) أى لوصف ( فى جنسه) أى الج ( أو ( يعم اعتبار (عينه ) أى 
لوصف (فى جنسه) أى الحم (أو) ل بعل اعتار ( قلبه) أى الجنس فى العين ( وهو) 
أى هذا القسم الثاتى ( الغريب المرسل وما ) أى التسمان المد کوران (مسدودان اتفاقا ۽ 
وأنكر على حى بن عی) نامي الامام مالاك ( إفتاوه ) بعض ماوك الغرب فى كفارة (بالاول) 
أى عک ماعل إلغاوه » وهوالصوم ( علاف الحنى) ى افتاء من أقتى من الهنفية عيسى بن ماهان 
والى خراسان فى كفارة عين بالصوم ( معلا( ) تعين الصومعليه ( بفقره لتعاته) فان ماعايه من 
التبعات فوق ماله من الأموال ‏ فعليه كفارة من لاعلك شيثا (وهو) أى هذا التعليل (ثافى 
تعليل حی بن تى : حكاهما عض المالكية) المتأخرن ؛ وهو أن عرفه (عنه ) أى 
عن حى بن عى فانه تعليل متحه لبس من قبيل معاوم الالغاء فليكن المعوّل عليه » والأول 
علاوته (وماعل اعتار أحدها) أى حنسه فى حاسهأوعله فى حشسه أوحنسه فعينه (وهو) ای 
هذا القسم (المرسل الاثم . وعن الشافى ومالكقبوله) : وذ كر الأمهرى أنه ثبت عنهما والسبكى 
أن الدى صح عن مالك أعشار جنس المصا| قطعا » وا عا وغ الشافى تعلق الاحكام الا 
الشبيه بالمصال المعتبرة وفاقا » وبالمصا | المستندة الى أحكام اة الأصول وإمام الحرمين مختار 
نحو ذلك * (وشرط الغزالى ) فى قبوله ثلائة شروط ( كون مصلحته ضرور بة قطعية : أى 
ظا قرب منه كلية) کا لوتترس الكفار بأسرى المساسن حر مهم ۾ وعاسنا أنه ول نرم الترس. 
استاصاوا السلمين المتترتس بهم وغيرهم بالقتل وان رمينا هم سل أ كثر امسامين » فیجوز رممهم 
وان قتل فم مسل لا دنت لفظ اق الأمة لأنه آقر 8 مقصود الشار ع » فل المصلحة 
القصودة للشارع بالضرورة بأدلة كثيرة »> ركونها قريبة من القع لجواز دفعهم عن المسلمين 
غير رممهم » وكونها كلية لتعلقها ببيضة الاسلام إلا أنها مختصة ببعض منهم » ودليل كون هذا 
من الملاتم أنه لم بوجد لمعين » وثبت اعتبار الحنس فى الجنس ونم يعتبر الشارع الجنس القريب 
هذا الوصفف الجنس القريں هذا لح 4 سکن اعتير حه فى جنس الح كاف الرخصة 
فى استباحة امات ي واعترض بأن هذا فى حنسه الأعد » أء؛: ی الا“ من ضرورة حفظ 
النفس 6 وهو مطلق الضرورة ؛ والا بعد غير كاف فى الملاءمة . وف التاوييم الأولى أن يقال 
اعتبر الشرع حصول النفع الكثير فى تحمل الضرراليسير » وتحقيق هذه الشروظ فى غاية الندرة 





لارى بعض أهل أسفية أتحاة يعض ماح 


ذلا وز يناء الح عاك قاند يدور على وصف ظاهر منضيط ء والى ماذ كرنا أشار قوله دلا 
رى المتترسون المسامين لفتح حصن ) لان فتحه ليس بضروری ( ولا ) برى المترسون 
إلسامين ( لفن استعصال المامين) ظنابعيدا من القطم (ولابرى يعض أهل السغيئة اة 
بعض) لأنهم ليسوا كل الأمّة . على أنه ترجييح يلامرجيمح (رهو) أى هذا القسم ( المسعى 
الصا المرساة ) لاطلاقها عما يدل" على اعتارها أو إغائه) . (والختار) عند أ كثر العاماء 
(رده) مطلقا ( إذ لادايل على الاعتبار ) أى اعتبار الشرء (وهودالل شرى) فلا اصح 
يدون اعتبار الشارع ( فوجب رده) لعدم الاعتبار #4 ( ذلوا فتخاووقائم ) كثيرة ما سلى 
4 المكلف فيحتاج الى معرفة حك الله تعالى فيها للعمل » (قلنا عنع الملازمة ) أولانسز أنه 
زم من عدم اعتبارماذ كر أن تڪاوالوةا اح من الح (لأن العمومات) من الكتاب والسنة 
(والأقيسة شاملة) جيم الوقانعم (د سعد ر عدمه) أى عدم الشمول ( فی كل مدرك عاص 
حكمه الاباحة الأصلية ) عنى اذا انت ف حادثة وجود هأ خذ من الأدلة الأر بعة فعمل عوجت 
أصل کل مقرتر فى الشر ع اتفاقا : وه الاباحة الأصلية فانه الأصل ف الأشياء علىماعرف فى محل 
(فل تخل عن حك الشرع ) واقعة (وهوامبطل) أىالحلوءن الم هوالمطللارد المذ كور ( فظهر 
اشتراط لفظ الغريب والملائم بينماذ كرمن الأقسام الأول للناسس » والثوانى لمرسل ؛ وسيذ كران 
حب من المئفية قبول القسم الأخيرمن المرسل : فاتفاقهم ) انما هو (فىنق الأوّلين » وجعلالامدى 
الخارى ) أى الحقتى فى الحار ج ( من اللام ) قا (واحدا) وهومااعتير فيه خصوص 
لوصف فى خصوص الك وعمومه فى مومه (قال المناسب ان) كان (معتبرا بنص أو إجاع 
المؤثر والافان)كانمعتيرا ( بترتي الحم على وفقه فتسعة » لأنه إما أن بتر خصوص الوصف 
أوعمومه أورخصوصه وتمومه) معا (فىعين الحكم) ما لا يكون بن ص أو إجاع لأنذلكمن ااؤئر ؛ بل 
اعتبار ناشی .نه اعتبارعينه یجنس الحم (أو جنسه أوعينه) أى الح (وجسه) * فانقات 
تعلى هذا كان ينت أن يقتصر على هذه الاعتارات الثلاثة #4 قلت فرق بان أن بكون للوصف 
صلاحيه أعثبار الععين ف العان بسبب أحدهما و دين أن يعتبراهل الشر ع ذلك » فانه تنأ كدتلك 
الصلاحية » وقديعتبرجرد ثبوت العين مع العين من غبرأحد الأمور الثلاثة : كذا فى الغريب 
( ثم غير المعتبر) بأن لايترب الك على وفقه فى الأصل ( اما أن يظهر الغاوه أولا ) فهذه 
ج|ة الأقسام (والواقع منها فى الشرع لابزيد علىجسة : ما اعتبر خصوص الوصف فىخصوص 
الح وعمومه ) أى الوسف (ف عمومه ) أى الحك فى محل آخر ( ويسمى اللاثمكقتل 
المثقلالى اسل ) فانه ظهرتأثبرعينه فى عين الك وهورجوب القتل ف المحدد لكنلمثبت بإلنص 





۹۳ ما اعتبر الخصو صلا نص أو إجاع هوا لئاسب الغر يب 
أو الاجاع عله عر د القتل عدوانا لحواز مد خلية الحدد فى العلىة كيف وألا لكان ن الور 
وتار جنسه وهو اناه على انحل المعصوم بالقود فى جنس القتل من حيث القصاص فى الأيدى 
فهذا هو الأوّل اتفق القائسون على قبوله ؛ وما عداه فختلف فيه (وما اعتبر الحصوص) فى 
الحصوص ( ققط) لكن ( لابنص” أواجاع » وهو المناسب الغريب كالاسكار فى تحرم الجر 
وم بنص) أى على تقدير عدم النص (انما على عينه) أى الاسكار (ف عينه) أى التحريم 
(اذم إظهر اعتار عينه ) أى الوصف فى حفس الحم ( ولاجنسه) أى الاسكار (ف جنسه) 
أى التح رم ( أوعينه ) أى التتح رم ( دما أعتير حنسه ) أى الو صف (ف جنسه ) أى 
أى ا ( فقط ولانص” ولااجاع » وهذامن جنس المناسي الغر بب الاأنه ) ای هذا القسم 
(دون ماسبق) وكذا قال فى الأول وهو المناسب الغر يب (وذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة 
ين الحخائض والمسافر فى جنس التخفيف المتناول لاسقاط الصلاة ) رأسا (د) اسقاط (الركعتين) 
من الرباعية فهذا هوالئالك (ومالم يثبت) اعتباره ولا الغاؤه ( كالتترس) کا سبق وهوالتاس 
المرسل فهذا هو الرابم (أد) المناس الذى ( ثبت الغاوه ) ول ثرت اعتباره کا فى اعاب 
الصوم فى كفارة الك فى فطر رمضان » فهذا هو الحامس ( ثم جنس كل) من الج والوصف 
ثلاث ممسات ( قريب) أوسافل (و بعيد) تحته جنس لافوقه” (ومتوسط ) دنهما (فالعالى ) 
من الحم ( الحك ثم الوجوب وأحد مقابلاته ) من التحر ع والندب والكراهة والاباحة 
(ثم العبادة أو المعاملة ثم الصلاة أوالبيع ثمالمسكتوبة أوالنافلة أوالبيع بشرطه على تساهل لاعن 
لأنها ) أى العبادة ومابعدها (أفعال لا أحكام » والوصف) العالى جذسه ( کونه وصفا بناط نه 
الأحكام ؛ ثم المناسب ٠‏ ثم المصلحة الضرور ب » ثم حفظ النفس » أومقابلاته) أو ذف الدين وحفظ 
العقل وحفظ المال » وهذا جنس سافل ( ومثل الوصف أ رصا بز الصى غير العاقل وز 
امجنون نوعان ) من الجز ( جنسهما التجز لعدم العقل وقوقه التجز لضعف القوى أعب" من 
الظاهرة والناطنة على مايشمل ار يض ) وفوقه الحنس الدى هو الكز الناشىء عن الفاعل 
دون اخثياره على ماشمل الوس وفوقه الحنس الذى هو الكجز الناثىء عن الفاعل وعن 
حل الفعل وعن الخارج » كذافى التاوج فهذا هوا جنس العالى (ولا يش كل أن الق بإعتبار 
الأقرب فالأقربأقوى لكثرة مابه الاشتراك ) فى الأقرب بالفسبة الىالأ بعد مثلا مااشتمل عليه 
الناس اشتمل عليه الحساس مع زيادة وهكذا ( وشرط بعضهم ) أى الشافعية فىوجوب العمل 
لاتم (إشهادة الأصوا ل) بعد مطابقة الوصف قوانين الشر ع » والمراد بالأصول مايتعلق بالءكتاب 
والسنة والاجاع بال لمعلل بالودف المذ كور . وقال الحقق التفتازاتى فى المراد بشهادة الأصل 





التعثيل كل من الأر بعه عند انه مق ول ال 





أن يكون للحم العلل أصل معان من لوعه لوجد فيه جنس الوصف أونوعه ( سلا( ای 
الوصف إما بالرفم خير الصّمير الراجع إلى شهادة الأصول » و إما بإلنسب عتلف بان لما من 
فل التفسبر باللازم (من | بطاله دس أو أجاع أ وتخلف) للحي الوط 4 (عنه) 2 لس 
دور وجوده ( أو وجود وصف قتضی ضد .٠وجبه‏ كلا زكاة فى ذكور الحيل فلا ) زكة 
(فى إنائها بشهادة الأصول بالتسوية ) بين الذكور والاناث فى سائر السوائم فى الركأة وجو ب 
وسقوطا . ثم قبل لاد مء الى 5 صول اة )ال اله سه ت وة 

9 طا . ثم فيل بد من العرس على كل الاصول اينقماع احمال القض والمعارضة وضل 
ادف مانب عليه حرق العرص اصلان » لان العرص على الكل متعدار أو متعسر قوجب 
الاقتصار على أصلين ك فى الاقتصار فى تزكية الشاهد . قال شمس الأ عة ومن شرط العرض 
على الوصف بالتأثير والعرض ظهوره » والعرض على الأصل كل ف د بدا على العمل » فانه 
بقول خصمه وراء هذا أصل تر معارض أوناقض . وقال مشاعخنا العا تثبت عدالة الوصف 
بالتأثير والفرض ظهوره » وال ص على الأصول لابقع به التعديل » والأصول شهود للحم + 
(واعل أن الحنفيه ) قائلون ( التعليل بكل من الأر بعه ) العين فى العين ٤‏ وفى الحنس كالجنس 
فالجنس وفالعين (مقبول» فان) كان التعليل ( بماعينه أوجنسه) مؤثر (فى عين الحم 
فقياس انفاقا للزوم أصل القياس) فى كل من هذين » ويقال لما تأثير عينه فى عين الحم انه 
فى معنى الأصل وهو المقطوء به الذى رعا قر به منسكر القياس » إذ لافرق الا تعنار امحل 
(والا ) فا ن كان عينه فى جنس الح أوجنسه فى جنسه (فقد) يكون قياسا اتاق ( بأن 
يكون) ماعينه فى جنس الحم من قبيل ما يكون ( العين فى العين أيضا ) فيستدعى اصلا 
مقيسا عليه (فيكون رکا ) وكذا ماجنسه فى جنسه قد يكون مع ذلك فى عينه » فيكون 
له أصل فيكون قياسا وقد لا » وجب قبوطا للحنفية » إذ كل من الأقسام الأر بعة من أقسام 
امور عندهم ( وشمس الأ عة السرحسی قال الأصحم” عندىق (الكل قباس دائما لان 
مثله) أى هذا الوصف ( لاد( فى ااشرع ( من أصل قباس) فى الشرع لاحالة ( إلا 
أنه قد ترك لظهوره ) كا قلنا فى ايداع المي لايضمن لانه سلطه على ذلك فانه بهذا الوصف 
کون مقسا على أصل واضح » وهو أن من باع الصى طعاما قتناوله لم يضمن له لانه بالاباحة 
مسلط على تتاوله 6 ور ممالا .شع الاستغئاء عله 6 فد کر كم ولا ف طول الحرتة أنه لا كنم نكاح 
الأمة ان كل نكاح يصح من العبد باذن المولى ويح من الحر كنكاح الحرة » هذا إشارة 
الى معي موثر» وهو أن ارق" نمف الل" الذى یی عله عقد النكاح ولاږد له غيره عل 
َه فكون الرقيق فى النصف الباق منزلة ا حر" فى الكل » كذا ذ كر الشارح . والمذ كور 


A‏ لبد ف التعلملمطلةا من ا لمان الین ا 

فى التلوع من كلام شمس الا عة ماف المان فقط ٭ ولا عن ان المثال الثاتى حاصله جواز 
نكاس ذى الطول الآمة معلاو بالكاة المد كورة لمأ خوذة من أن الرق” منصف لا دک 
مدل » وهی على تقديرتسليمها استدلال غيرالقياس » ونكاحالرة لايصلح مقيسا عليه للفرع 
المذكور سواء فسرناه بنسكاح اليرت اة » أوالعبد اة لعدم كونه معللا بإلكلية المد كورة 
( وعلى هدا) الدى ذهب اله شمس الا عة ه لاد ف التعايل مطلقا من العين ف الععن أو 
الس فيه) أى العان (فان أصل القاس لاتحقق إلا بدلك) أى اثر العان فى الععن أو 
ا لجنس فى الان ( فلا يعلل باجنس فى الجنس أوالعين فى الجنس تعليلا بسيطا أصلا وعتا 
اى استقر اء بفيده) ای ھا الاطاوب 7 0 م قوثم ) ای الحدفية ( كل من الآر بعة شمل 
العين فىالمين فط( كا دشمل الأقسام الثلائة الأخر : جنسه فى عمله فقط ؛ وحنسه فى حنسه فقط 
( وسرادم ) أى الحنفة (إذائيت) التاثير المد كور ( نص أو إجاء ع وإلا) أى وان ل 
ثبت بأحدهما بل القياس (لزمه ) أى الوصف العلل به (التركيب ) هن القياسين 
والكلام اعا هو ف السسط ( وسمى يعضوم ) أى صدر الشر يمة تبعا للرازی ( مابوجد) فيه 
)2 ن أصل القياس) أى ما کون لمسكمه أصل معان مر نؤعة توجد فيه جاس الوصف أونوعه 

أ سواء اعتبر الشارع علته أولا ( شهادة الأصل فش هاده الأصن عم من كل” م من الاعتارين ) 
اعتبار النوع ف النوع والجنس ف النوع )۰ مطلقًا . أى يصدق) شهادة الاصل (عنده) ای 
مابوجد من أصل القاس ع لأنه كلا وحد أعتيار ' نوع الوصف أوحذسه فى نوع ع ال ققد 
وجد احج أصل معان من وع لوجد فيه جنس الوصف أونوعه 4 لکن لايازم أنه گا وحد 
له أصل معين فوجد فيه جنس الوصف أونوعه وجد فيه بإعتبار نوع الوصف أوجنسه فى نوع 
ا سک واز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده (ومن الآأخربن) أى وشهادة الأصل أ“ من 
اعتبار الجنس ف ال جنس » واعتباره النوع فى الجنس (من وجه) فتوجد شهادة الأصل بدون كل 
منهما و بوجد كل منيما ددون شهادة الأصل »6 وقد لو حدان معا 6 كذاذ که صدر الثير اسه 
ويلزم مله إشات شهادة بدون التأثير؛ وتعقية ف التاوع 5 ( والمشهور من معنىشهادة الأصل 
ماذ كنا 92 ثم لاکن أن ازوم القياس 5 جنسه) ای حنس الوصف الثات اعثباره فى الأصل 
نص أو إجا اع (فى العين ) أى عان المج ف الأصل ( ليس إلا ععل العين) أى عين 
الو صف 535 ذلك الج (بإعتبار تضمنها ) أى عبن الوصف (الع|ة) لذلك الج 
(جنسه) بدل من الع (فيرجع الى اعتبار العين فى العين) بر بد بان كيفية ازوم القياس مما 
ذ كر على وجه يستلزم كون عين الوضف علة لاحم المطاوب فى |اقياس المد كور . تلخيصه أا اذا 


Ê‏ طلا 

واا ان الشارع اعر حدس الو صف عله لعن الحسكم 6 عل 4 واردنا أن جعل عاق 
الوصف علة له فى عا“ اح م قانا : ان عين بالوصاف عإة له فى ذلك الحل” الآخر » لأن عه 
تضمن جنه » وقد عل اعتبار الشارع عامة ذلك الجنس اعين هذا الحكم فى الجر" الأول » 
ف هتاره ما له فى هذا امحل" أيضا لوحود المناسبة مح الاعتار المذكور » فتكون علية المان فى 
المققة باعتار حسما . تقل عن المحيئف ف دسل هدا تعلبل عتق الاح عند شر اء أنه أيأه 
انه مأسكه اوه أعثيار الشارع تأ ر لسك 6 أعنى ٠لا‏ دى الرحم الحرم ف عان الحسكم وهو 
السق .3 فالاو ر ف المفقة لاس إلا dl.‏ دی ار حم الحرم 4 شوت ااعنى dl. a‏ الآ ایس 

من حءث انه ملك الاح »بل مع حيث انه ملك ذى الرحم ارم ( والسائط أر عع ( حاص_إة 
(من) ضرب (العين والمنس ف العان والمنس ) عينالوصف ى عين کم » ولحاسه فى 
حنسه » وعين الوصف فى چنس اكم » وقلبه (هى) ان هذهالار بعهى ( الور »د لانملا م 
امرسل ) المد كورة ( أما اللا تم ) الذى هو من مقابل المرسل ( فبازمه التركس لانه لاد 
من ثبوت عينه) أى الوصف (فى عينه) أى الحكم ( ترب الحكم معد فى امحل ٤‏ ثم بوت 
اعتبارعينه) أى الوصف ( فى جنس الک أو ) ثبوت اعتبار (قلبه) أى حنسه فى عين الحسكم 
(أد) ثروت أعشار (جاسهق جاسه : اقل ما ازم فى الام تركيبه من اثنين ) وقدكونم.ء! کار . 
(وا اركب إما ) حمس كت (من الار بعة 5 قيل) ک فى التاوے ( كالسكر) المؤثر عينه (ف) 
عين (المرءة » وجذسه) أى السكر هو (ابقاع اأعداوة والغضاء) مؤثر (فها) أى عين 
ار مة وهوثان » فان‌الا بقاع ال کور کا کون بالسكر يكون بغيره ( ثم ) السكرءوثر (فوجوب 
الزاجر أعم مر الأخروى كالمرق والدنيوى” كاحد) وهذا جنس الحكم (وجنسه) أى السكر 
(الابقاع ) ف العداوة مور فى وجوت الزاجر (فى الحد ف القدف) وهو جنس الحكم ٭ 
(ولاعن أن وجوب الحرق) فى الآخرة (يعد أنه اعتزال) لوار عدمه عند أهل السئة (غير 
الحكم الذى نحن فيه ) وهو التكليق (وأن تأثيره) أى السكر ( فى وجوب الزاجر لبس ) 
تارا (ى دنس حزمة الشرب) ايكون من تأثير العين فى الخذس » وذلك لان جنس حرمة 
شرت اثر الحرمة المطلقة » وماهو أعم منه كال المطلق » وماهو أخص" منه كرمة اشرب 
ونظائره لاغير : واس وحوب الزاحر منه (داما اسح ( کو نه مۇر ی حلس حرمة اشرب 
(لنا ر السكر ف حر مف الارقاع ) قاأعداوة والنفعناء 4 لاه ale‏ للا يماع الد كور » والعلة مواره 
۴ المعاول ڈو ەی سهمأ مد سرمة سن مهأ مشر وعمة سر مل الإشاع عا السكر 4 وھا من 


تأثبر العين فى المنس » وما إمده من تأثير اليذس فالمذس » وما بعده من تأثيرالحنس فالعين 


۳Y 5‏ لا شال ر مشاه ف الإبشاع مع السكر 





5 م بذ کر الرابع وهو تأر العين فى العين » أعنى السكر فى حومة الشرب لظهوره وشهرته 
)د ( َأ ر ( الايقاع فى حومة القذف) فانه كالعلة الغائية لر مة القدف والقذف من نظائر 
الشرب 35 فتكون حر مه من س سر يه الشرب 4 واه اشار وله ( ک الر) الإبشاع 3 
الشرب ) ا۶ی أثر فى حنسه كا أثر فى عينه 8 واعاقلنا ا ره 62 دو ب اراح الى حرو 
(للتصرع ) 1 أى صر ع الأصولين ) ان اراد کی ما ( 3 الوصف وال ( ماهو 
أعب” من كل ) من الوصف وال » ووجوب الزاجز لبس أعم من حره-ة الشرب » بل 
هو مبان 1 3 لان ¢ وار مه الساملة لأشمرب والقدف اع هن 6 الشرب ) دازم 
التصادق ( ہن کل ن الوصف والحسكم و بان ىڭ 35 وفك تدرقث لمع لد ) لا قال 
يجىء مثلله) من الابراد باعتبار عدم التسادق (ف الايقاع ٠م‏ السكر ) وقد جعلت الايقاع 
جنس السحكر والقذف فيحرمهما » وذلك بأن يقال لاتسادق بينيما (لأن اراد به) أى 
الابقاع (موقم العداوة ؛ وهو ) أى موقع‌العداوة (أعممن السكروااقذف فيحرمهما) أى عرم 
الابقاع» بل الموقع السكر والايقاع والقذف ( واما) مركب ( من ثلاثة فأر بعة ) أى فهو 
أر بعة أقسام . ثم عين أمثلة تلك الأر بعة بقوله ( فا سوى العين فى العين ) ال ( التيمم 
عند خوف فوت صلاة العيد» فالمنس) لاوصف ( الكمز حسب امحل ) عما حتاج اليه شرع 
مر (ف المنس) أى جنس التيمم : أى (سقوط ماحتاج ) اله فى الصلاة (د ) مؤثر (ف العين) 
وهو (التيمم » والعين) للوصف (ال#زعن الماء) مؤثر (ف الإنس) أى (سةوط ) وجوب 
( استعماله فانه) أى استعماله ( أعم من استعماله للعحدث واللبث لكن العين) لاوصف رهو 
(خوف الفوت لم يؤثر فى العين) لاحك : أى ( التيمم ٠ن‏ حيث هو عم نص" أو إجاع ) فيه 
أنك جعلم التمزعن الماء عين الوصف 5 نما » وقد اعتبره الشرع فى التيمم فتدير ( فقد 
جعلت) العين للوصف (رة خوف الفوت وة الجز عن الماء لاا أى الحوف والر 
ش (واحد) “ی ( لان الکز ہی باد فان قلت حوف الفوت هو الوصف المملن دك 8 المنازع 
فيه وهو الفرع ) أى صلاة العيد (والمراد من الوصف النظور فى أن جنه أثر فى جنس الحم 
أوعينه) أى الج (ما الأصل لدل به) أى يتأثير جسه فى جنس الج أو عينه (على 
اعتباره) أى الوصف المد كور ( علة فى نظرالشارع » قلت ذلك ) أى كون المراد بإلوصف 
ما الاصل اعا هو (ف عير لمر سل والتعليل به أى اهار ار سل ) فاس ولس هك | الم ) 
ای المركب من ولا بك لس مما العين ف المن ( إلا سسا دار سور فيه داس والا استد بی 
أصلا فازمه ) حينئذ (العين مع العين ف الأصل » والمرسل مأخوذ فيه عدمه) أى عدم العين 


التعليل المرسل تعلل غاا خاصه اسداء ۳۲١‏ 


ل ا ت ا ا ا ااا 
دم العين فى العين فى امحل" الأصل ( فالتعليل المرسل) تعليل ( عمال خاصة ايتداء اعتبرت 
فى جنس الحم الذى يراد إثباته أوجنها) أى الصا (فى عينه) أى الك (أوجنه 
لکن نشترط الصرور به والكلية ) فما (على مانقدم عند قائله) وهو الغزالل » ( ون قلت 
الثال حنفى وهو) أى انى (عنع المرسل) فكيف بم قوله » (قلنا سبق أنه جى القول 
بعملهم ببعض مایسمی “رسلا عند الشافعية ؛ ويدخل) ذلك (ف المؤترعندهم) أى الحنفية 
( کا سيظهر ٤‏ وال رک مما سوى الجنس ف العين الشمز عن غير ماء اللرب) أى الجر 
الحقيقق جما يتوضاً أو يغتسل به بأن لابوجد عنده ما يكو لأحدهما أصلا (ف التيمم) أى 
أى جوازه (وهوالعين فى العين فى حل" النص” ) أى قوله تعالى (فرتجدوا ) الآنة (وجنسه) 
أى عين الوصف المنصوص عليه ( الجز الحكمى) عن الماء بأن يكون تزه عن غير ماء 
الشرب فقط » فالدى الشرب لما كان مستحقا بالحاجة الأصلية صارصاحبه كأنه غير واجد إلاء 
مطلقا » وفيه مسامحة » لأن الجنس مایم المقيق والحكمى » غير أنه اکت بذ کر مايتحقق 
به الأعمية مؤئر (فى جنسه) أى الحكمى » يعنى ( سقوط استعماله ) أى ماء الشرب » فانه 

أعم” من استعماله فىالحدث والحسث (وعينه) ای الوصف (عدم وجدانه) أى الماء الكافى 

لوجدانه ٠ؤئر‏ (فى جنسه) أى ال المد كور : أى ( السقوط دفعا للهلاك) ي فان قلت : 

عان الوصف على ماسيق عدم وجدان ما يكن ارفم الحدث لايستازم عدم الوجود مطلقا ونأ ثيره 

ف انس باعتبار عدم وجوب استعماله رفع الحبث دفعا للهلاك فافهم (والجنس غير مؤثر فيه) 

أى العين (لآن الجز المذ كور) وهو الح ز الحسكمى مطلتا (غيرمؤثرفى) جواز أو وجوب 

( التيمم من حيث هو تمم ) بل اعا أثر فى سقوط استعمال الماء مطلقا من حدث أوخث كا 
دک آنا 6 ال رک (من غير العين فى الجنس كالحيض فى رمه القربان) وهو ( العين 

فى العين وجنسه ) أى الميض ١‏ الأذى) «ؤئر (فيه) أى فى تحر القربإن (أيضاو) 
مور (ف الجنس) لرمة القربإن : أى (حرمة الجاع مطلقا) . قال الشارح فتدخل فيه 
حرمة اللواطة » وغيرخاف أن هذا أولى ماف التاوع أنه وجوب الاعتزال (و) المركب (منغير 
ا لجنس فیا جس کا لض علة لحرمة الصلاة » وهوالعينف العينوجنسه) أىعين ا ىكم معطوف 
على حرمة الصلاة » و (حومة القراءة) عطف بيان لجنسه ( أعم ما فى الصلاة و ) خارجها على 
إجسه) أى الحيض (الخارج من السبيلين ) مؤثر ( فى حومة الصلاة لاالجنس) معطوف 
على حرمة الصلاة : أى غير مؤثرفىجنس المكم (حرمة القراءة مطلقا) عطف بان للحنس 
(والمركب من اثنين العين فى العين مع الجنس فيه ) أى العين ( الطوف ) فانه علة ( فى 

١‏ - «تنسير» ۔ ثالك 


ساسم الأكثر تركيبا دم عند تعارض المركبات 
طهارة سؤر اطرةة وجسه ) أى الطوف ( الط نحاسة يشق الاحتراز عنها ) عاة الطهارة 
كا ار الفاوات ( و ) مركب (من العين فى العين وفى الجنس المرص) فانه مور (فى الفطر 
د( مؤثر (فى جنسه ) أى الفطر ( التخفيف فى العبادة شوت القعود) فى المكتوءة 6 
المركب ( مْن العين فى العين مع الجنس فى الجنس كال نون المطبق ) فانه مؤثر ( فى ولاة . 
اللكاح) فهذا من العين فى العين ( وجسه ) أى الجنون ( الكمز بعدم العقل لشموله ) 
أى التجز ( الصغر) مؤثر (فى جسها ) أى ولاءة الانكاح » وهو ولابة مطلقة ( لثبوتها) 
أىالولاة (فالمال» و) المركب ( من ا نس ف العين فالجنس كنس الصغر الجز لعدم 
العقل ) مؤثر ( فى ولابة المال) الحاجة الى بقاء النفس (د) فى ( مطلقها ) أى الولاية 
(قثبنت) أى الولابة فى كل منهما) أى المال والنفس (و) الركب (من الجنس فى العين 
وقلبه) أى من العين فى الجنس (خروج النجاسة) لأنها أ“ من كونها من السبيلين أوغيرها 
وهومؤثر (فى و<وب الوضوء.م نخروجها من غير السبيلين) مؤثر (فى وجوب إزالها ) وهو 
ا“ من الوضوء» لأنه إزالة النجاسة الحكمية » وإزالة الننجاسة تم" الحسكمية والحقيقية ) 
فكان جنس الوضوء (وهذا لايسقم لا تغاءتآثر خرو ج النحاسة إلا فى الحدث » ثم بوجوب 
ماشرط له ) إزالتها ( تجب ) إزالتها ( و ) المركب ( من العين والجنس ف الجنس انون 
والصبا ) فان كلا منهما مور ( فى سقوط العبادة ) للاحتياج الى النية ( وجنسه) أى كل 
منهما ( التجز لحلل القوى ) فانه مۇر (فيه) أى فى سقوط العبادة ( وظهر أن ستة ) المركب 
( التناتى ثلاثة ) منها (قياس) وهى الأول (إوثلائة مرسل) ليست بقياس لوجود العين مع 
امان فى الأول وعدمه فى الآخر ( وثلاثة من أر بعة ) الركب (الثلاتى قياس ) وهى اللائة 
الأخيرة منها (وواحد لا ) أى ليس قياس وهوالاول (هذاء والأ كثر تركيبا بقدّم عند 
تعارضها ) أى ارات (والركب) عدم (على السيط) عند تعارضهما > لأن قوّة الوصف 
بحس التأثير » والتأثير حسب اعتبار الشسرع ۾ فكلما كثر قوی الأثرك قال فى التاويح . 
وأنت خر انه اعا يستقم فما سوى اعتار النوع € النوع فانه أقوى الكل لانه رة 
النص حتى د شر نه منكرو القياس » اذلافرف الا.تعدد امحل فا رکی ف غيره لا كون أقوى 
مله (وأما المنفية فطائفة منهم :ذرالاسلام) والسرخسى وأو ز ند (لابد قبل التعليل فى المناظرة 
من الدلالة على معاولية هذا الأصل) المقنس عليه . قال السرخسى والأشبه عذهب الشافى أن 
الأصول معاولة فى الأصل الاأنه لا بد وازالتعليل ف كل أصل من دليل مز ؛ والمذهب عند عاماننا 
أنه لاب مع هذا من قيام دليل يدل عل کونه معاولا فى الال اتتهبى ( ولایکن ) قول المعلل 
(الأصل) ف النصوص:التعليل عزاه فى الميزان الى عامة مثبتى القياس والشافى و بعض عاماننا 


عل بدلالة الجاع تعدى التقض عن محل النص" ع بام 

(لانه ) أى الأصل ( مستصحب يكن لدفع ) أى لدفع ثبوت مام يمل ثبوته (لاالانات) 
على الخصم ( كم سيهل) فى عث الاستصمحاب ار هذه المقالة وهذا ( لاف الاثبات انفسه) 
قانه لا يازم قبل التعليل لافسه الدلالة على معاولة ذلك الأصل الذى هو بسدد القاس عله 
( كنقض حار ج من السبيمين يستدل) به (على معلوليته) أىكون امارج الننحسعلة انق 
( بالاجاع علىثبوته ) أى النقض بالحار ج النجس (فى مثقوب الدمرة ) اذا ترج منها قياسا 
على! لنعضص بالخارج من السيلن ( فعا ) بدلالة الاجاع ( تعديه) ای النقض ( عن ګل 
النص” ) أى السبيلين الىماسواه من البدن اذاو كان خصوص الحل معينا فىالنقض لماحاز قماه 
غيره مكا يه برای لان الا بدال لاتتصب إارای ( فص عليله ) ای الس بالخار ج من 
السبيلين (بنحاسة الخارج) لأن الد هوا مور فى رفع ضده » وصفة الايحاسة هى الرافعة لاطهارة 
والعين الخارجة معروضها (ليثبت القض به) أى بالخارج النتحس ( من سار الدن وطائنة 
لا) تشترط الدلالة على معاول الأصل قبل التعليلفى الناظرة (اذلم يعرف) ذلك (فى مناظرة قيا 
الصحابة والتابعين ) وكنى ممم قدوة (ولأن افامة الدليل على علية الوصف ولاب منه) أى من 
الأدليل عليه فى الحاق الفرع بالأصل . قوله ولام منه معترضة وخيرأنَ قوله ( يتضمنه ) أى 
كون الأصل معاولا ( فأغنى ) الدليل علا عن الاستدلال على كون الأصل معاولالأن ثوت 
عليته مستلزم لمعاولية الأصل (وهذا ) القول ( أوجه» ثم دلبل اعتباره) أى الوصف المدعى 
عليته فى الح المعين (النص والاججاع وسيا نيان والتأثير ظهور أثر م) أى الوصف (شرعا) 
أى ظهورا شرعا وسيأق تفسيره ( و سمونه ) اى التأثير أو ظهور أثره ( عدالته) ای 
لوصف ( و يستازم ) التأثر و ( مناسبته ) أى لوصف لاک بان يعس اضافة الحم الله 
(و.سمونها ملاءمته ) باهطمزة أى موافقته للحكم ( وتستلزم ) ٠تاسيته‏ ( كونه ) أى الوصف 
عن (غيرناب) أى اعد (ءعن الح ) وهذا الدى يعبر عله بصلاح الوصف 

( کتعلیل ) وقوع ( الفرقة ) بين الزودين الكافر بن اذا أسامت وأى ( إلاباء ) فانه يناسبه 
( علافها ) أى الفرقة : يعنى تعلياها ( بإسلام الزوجة ) فاه ثاب عنه فان الاسلام عرف عاصما 
للحقوق والاملاك » لاقاطعا طا وفى الصحييحان : فافعلوا ذلك يمنى الشهادتين عصموا مى دماءهم 
وأمواطم الحديث » والمحتلور صلم سببا للعقو به ٠‏ والفرقة عقوبة » واباء الاسلام رأس المثلورات 
( ا سیانی) ذد کره فی فساد الوضع (وفسر)-التأثير ( بان يكون لجنسه) أى الوصف ( تأ ثير فى 
عين الحكي كاسقاط الصاوات الكثيرة) بأن تزيد یجس (بلاتماء ) اذ (بحنسه) أى جنس 
الاعماء وهوالكزعر الأداء اثر إنيه) أى ف الحم : أى أسقاط الصلاة ؛ ومأيقالانجنسه الر ج 
حتى لاحب القضاء اذا ذهب الجز فهو علة العلة ( أو ) نه تأثير ( فى جسه) أى الح 


32 الوحه سقوط المنس ف العين من التأثير عا قدمناه 
( كالاسقاط ) للصلاة عن الحائض ( عثقته ) أى عثقة فعلها لكثرتها ( وجنه ) أى هذا 
الوصف ( المشقة الملحققة فى مشقة السفر) يؤثر ( فى جنسه) أى الحكيم (السقوط الكائن 
فى الركعتين ) من الرباعية ( وعن بعضهم نفيه ) أى كون تأثير الجنس فى الجنس من التأثير 
(ومن المنفية من يقتصرعليه ) أى على أن التأثير هو اعتبار ا لجنس فى المنس فى موضع 
اخْزنصا أوا-جاعا» عزاه صاحب الكشف الى نفر الاسلام ( والوجه سقوط الجنس ف العين ) 
من التأثير ( بماقدّمنا)ه من أن لزوم القياس مماجنسه ف العين ليس الاتجعل العين علة بإعتبار 
تضمنها لعلة حنسه فيرجع الى اعتبار العين فى العين ( دون ) سقوط ( قله ) أى العين فى 
الحنس من التأثير يظهر ذلك ( امل يسير) لأن علية الماحة بإعتبارماى ضمنه من العام ' 
معقول حلاف معاولية العام بإعتار تضمئه للخاص فانه لامعق ه فلا تصوّر أن کون من قبيل 
العين ف العين ( أد) بون ( لعينه ) أىالوصف تأثير فى جنس الحكم (كالاخوة لاب وام 
فی النقدم ) على الأخ لاب ( فولابة الانكاح) للصغير والصغيرة » وهى عين الحكم المؤثرفه » 
فانعين الوصف ال مذ كورم ور (فىجسه) أى المكم المذكور ( التقدم) الصادقعل ىكل" من التقدم 
(فالميراث) والانكاح ( أو ) کون لعينه تأثير (فىعينهذ كره) أى التفسيرالمذ كور (ف‌الکشف 
الصغير) ثم صدر اشر يعة (و يلزمه ) أى التأثير على هذا التفسير (كونه) أى التآثير (بالنص 
والاجاع كالسكر فى الحرمة ) اذ السكر علة للحرمة بالنص والاجاع ( وهو) أى كونه مهما 
أو بأحدهما ( مخرج له عن دلالة التأثير على الاعتبار ) أى رج الوصف عن كونه عيث 
مدل تأثيره ومناسبته على اعتبار الشر ع اباه(الى المنصوصة) : اذ دل" على اعتباره النص” والاجاع 
لا التأثير والمناسة » ثم علل الاخراج المذكور بقوله ( اذ لم يبق ) دليل على الاعتبار بعد ( مع 
ظهور المناسبة ) بعد النص” والاجاع ١‏ الا الاخالة ) وهو ابداء المناسبة بين الوصف والأصل 
علا حظتهما علىماسآاى قر سا : عى أن دلالة التأثر على الاعشار اعا تكو مع ظهور الناسة 
دان الوصف والحک › ومع ظهورها ان وحد أحد الاين فالدلالة وان لم بوحد لم کن هناك 
الاالاخالة وهم ينفونها فلا يتتحقق للتأثير دلالة » غير أن ازوم أحدهما التأثير يغنى عن هذا 
التعليل ( وينفون ) أى النفية ( اجامها ) أى الاخالة لمكي (٠‏ عجوزى العمل قبله بها) 
أى حا ل كونهم عزون العمل قبل ظهور التأثير عوجبها ( كالقضاء بالمستورين ينفذ ولايجب ) 
الظاهر أنه تنظير لاتمثيل » ووجه الشبه أنه ك) جوز القضاء بشاهدين مستورى العدالة ولاجب 
اذلك تجوز العمل بالاخالة ولاععب » وأماكون القضاء المذ كور ثابتا دوصف ظهر بينه و بين أصله 
المناسبة علاحظتهما فهو غير ظاهر ( وظهر أن المؤثر عندهم ) أى النفية (أع منه ) أى 
المؤثر عند الشافعية وهوماثبت نص أو اجاع اعتبار عينه فى عين الحكيم وعند الحتفة 





اأؤثر عند اة أعم” مله علد اأشاقعة Y0‏ 





بصدق على هذا وعلى الأقسام الثلائة الذكورة معه فى التفسير المذكور ( ومن الام الأول ) 
الذى هو من أقسام المناسب عند الشافعية بأقاءه الثلائة ماثيت اعشار عينه فى عينه عحرد 
بوته مع اكم فى امحل مع اعتبار عينه فى جنس الحكم بص أواجاع اعتبار عينه أوجنسه 
فى عيته أوفى حنسه (ومامن الرسل) أى وئلائه أقسام اللا ثم المرسل وهی مال ئت العين مع 
العى فى امحل لكن ست نص ' اواجاع اعتارعنه ف - جنس الیک آو ودلسة یع وجه 
(فشمل) المؤثرالجنق ( سبعة أقسام فى عرف الشافعية اذم يقيدوا) أى اانه ( الا( 
التى هی تأثير المنس فى عان الحكيم أو فى حنسه وتاثير العين في جنس 505 م ( بوجود الان 
مع العين فاحل : أى الأصل وحكذا ) شد أعمية الور عندهم ( تصرحهم ) أى المتفية 
( فا هدم بأن التعليل با اعتبر جسه 11) أى فى عين الحكم أوحنسه وما اتر عينه 
فى عين الحكم أو حلسه ( مقبول » وقدلا کون ) التعليل «أحدهما ( قياسا أن تر کی ب مع 
أحد لأسرين) أى العين أوالحنس مع العين (ولاحاجة الىشييده) أى امقول (غير مأحاسة 
أبعد) أى مااعتبر الشارع جنسه 3 ( كانضمن مطلق مسلحة ) أ ی كون الوصف متضمنا 
لصلحة مافى اثبات الحكم ( لاف ) مجلس ( البعيد ) ادى ورن من ٠‏ ذلك الا بعد 
فانه اعتيره الشار ع اذا كانت المصلحة ضرور بة قطعية كلية ( كالرى) أى کوازہ (الى الرس 
المسم اذاغلب ظن اتهم ) أى آهل الاسلام بار اليه ( اذ لاسبيل الى الما تلع ) بالنبحاة فأنة 
قبلعند بعض العاماء ( كالغزالى ) أو التقد ركقول الغزالى (علاف) اة ( بعشهم ) أى 
بعض أهل الاسلام کا زف السفينة) أى رى بعض منف السفينة من المسامين عا اذا عامت 
نجاة البعض الآخر ن فى ذلك فانه لاجوز »> لأن المصلحة غب ركلية كا سبق ( اذ دلبل الاعتبار 
بالنص أو بالاجاع لم يتتحقق فىمطلقها) أى مطلق الأقسام المذكورة » والكلام فما شبت‌اعتباره 
بالنص" أو بالاجاع : فهذاتعليل لقوله لاحاجة الى تقسيده * (والاخالة ادداء المناسة ببن) حکم 
(الأصل والوصف علاحظتهما) أى الو صف: والحمكي » سمی مها » لأن بالناسة ال و يذلنّ علية 
الوصف اليح م ) فيتهض) ابداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحك | ( على الخصم المنكر 
للناسبة ) مالا انکر الک ) لأن جرد المناسبة لاتوجى علة الوصف عندالخنفية اعرف 
يكلامهم فى الاخالة (وهو) أى الوصف المناسب (ماعن القاضىألى زد مالو عرض على العقول 
نلقته بالقبول) فى فسخة الشارح تلقته الأمة بالقبول » وقال ولفثله فى التقوم بدون ذ كر الآمة 
کا كانت عليه النسخة ألا » ولعله امازادها اشارة الى أن المراد عامة العقول . 

وأنت مير بأنها لاتناسب أؤّل الكلام واستغراق لامالعقول يفيد الاشارة المدكورة فالظاهر 
أنه من تصرف الكاتب ( فان الملكر ) للناسة (حينئذ مکار ) أى معائد فلا شلالكاره 
( وقل أراد ) القاضى ذا التفسير ( حبته ) أى الوصف الماسب ( فى حق نفسه) أى 


"۳ لمق أن المراد بإيداء المناسية فص اها لإلخاطب 


لقاس (فقط) لای حقه وح احص ٠‏ اذر عا قول لايتلقاه عقلىبالقبول ولس الاحتحاج بقول 
الغغر على" أولى مرء شهادة فل » ومن نة منع نوز يد السك بالناسة فى آثات عله الوصف 
فى مقام المناظرة بل شرط ضم” العدالة اليها باقامة الدليل على كونه مورا ( وقوطم ) أى الحنفنة 
( ف نفيه) أى هذا الطريق المسمى بإلاخالة لأنه ( لاينفك عن المعارضة اذ يقال ) أى يقول 
المناظر ( لم يقبله عقلى ) عند قوله هذا مناسب تتلقاه العقول بالقبول ( يفيده ) أى ان ماد 
ألى زيد ته فى حق نفسه (والالم سمح ) أى وان لى کن ماده فى حق نفسه فقط » بل 
ففحق اللحصم أيضا لم يسمع حينئذ قول المستدل العقول تلقته بالقبول » لأنه يقول الخصم لايتلقاه 
القبول عقلى » و جوز أن يون المنى لم ؛ يسمع قول ألى ز بد ٭ (والحق أن المراد بايد اء المناسية 
تفصيلها ) أى الناسبة ( للخاطر ب کقوله a‏ إزالة العقل » وهو) أى. الازالة ( مفسدة 
يناسب حومة ماتحصل) الازالة (به) وهوشرب المسكر ( والزجرعنه ) «عطوف على حرية 
والضمير راجع اك الموصول (دتلك المعارضة ) الذ كورة فى قوم لاينفك عن المعارضة اعا 
کون (ف الاجا ) لآنه قد ڪن على الخصم تفصبله »© وأما اذا فصل و بان وج-4 المناسية 
فالانكار بعد ذلك عناد خارج عن قانون المناظرة . ثم بان كيفية الاجالبقوله ( كقبله) أى 
الوصف اذ كور فى قیاسه (عقلى أوناس) الو صف اذ كور الحم (عندى) فى ظنى قات 
نفهم عة اعتبار الاخالة انپا لاتنفك عن المعارضة ( نم يتهض) فى دفع الاخالة وعدم ثبوت 
علية الوصف للحم (Î)‏ أى المناسة ( لست ملزومه اوضع الشارع عليه ات( المناسية 
(نه) أى الوصف الملاسب » له ی أن كل ماقامت نه المناسية من الأوصاف لا بازمه أن بعمنه 
الشارع للعلية بالنسبة الى امک الدى يناسبه ( للتخلف ) أى لتخلف الوضع المذ كور (ف) 
وصف (معاوم الالغاء من المرسل وغيره ) كا تمذم » فان المناسبة فيه موجودة والشارع ألغاه 
ول يضعهللعلية » (فان قبل الظنّ حاصل) أى الظنّ بكونه علة حاصل فيجب العمل بالظن 
اجنود + ( قلنا ان عى ظَنّ المناسبة [لحكم + هسل » ولايستلزم وضع الشارع اه( أ الوصف 
علة للحكم (لماذ كرنا ) من التخلف » دام أن مقتضي سنا الوجه ال كور لبيان 
ايطال لال (وما, زادوه) أى المنفية (من أوحه الا بطال عدم جواز العمل ه/ أى بالوصف 
الخال (قسل ظهور الأثر » ولس القياسى) لجواز العمل مها قبل ظهور التأثير (عل ) جواز 
( القضاء عستور بن) كا قلوا ( بحا » لاله ان فر ص فيه) أى فى جواز القصاء مهما (دايل 
على خلاف الأصل) أى القاس » اذ القاس أن لابحوز الحكم بشهادة الشاهد.ن مال تع نم[عدالتهما 
(فهو) أى الدليل المغروض (منتف فى جواز العمل) بالاخالة . وفى قوله ان فرص إشارة الى 
اتثقائه فى نفس الحم ( دالا ) أى وان لم شتف » دل کان دلبل حواز العمل له موجودا 
(وجب على الجتهد) العمل به (لانه) أى دليل جرا ز العمل به ( يفيد اعتبار الشارع ) إياه 





قسم الحنفية مايطلق عليه لفظ العلة بإلاشتراك أوالجاز ۷٣م‏ 


( وهو) أى اعتبار الشارع انما يتحقق ( ترتيب الك ) عايه ؛ وحيتئذ يحب على انيد 
اثات الک نه » لاأنه جوز أن عك وأنلاتحكم : وهذا ماتقدمالوعد بالتنبيه عليه * (واعل 
أنالمناسية لو ) كانت (تحفظ أحد الضروريات) انجس ( لزم ) العمل مها (على) قول (الكل ) 
من الحنفية والشافعية (ويس) هذا الطريق ( إخالة» بل من امجمع على اعتباره) فلاتذهل عنه . 
( قم المنغية مايطلق عليه لفظ العزة بإلاشتراك ) اللفظى ( أوالجاز لاحقيقنها) معطوف 

على مقعول قسم » يعنى اقم اقام السبعة انما هو انى الجازى للفظ العلة الذى يم جي 
ماستعمل فيه » لاالمعنى “اقيق » ثم علله بقوله ( إذ ليست ) حققة المإة » عى المعنى المقيق 
الذى لاشمبة فى كونه حقيقة للا فى عرف الشرع > قلا نافى مأذ كه من احتهال الاشتراك 
(إلاالخارج ) عن المعاول ( المؤثر) فه . ومن المعلوم أن لحار ج المذ كور لاقم ( الى 

سعة ) من الأقسام (ثلاثة) منها (إسائط) غير مركية من الأوصاف الثلائة الى ستذ كر : 
وأر بعة منها مسكنة من تلك الأوصاف (الى ع( يدل من قوله الى سبعة وما هما اعتراض 
(اسا) ييز عن نسسة علة الى موصوف مقر : أى الى خارج عليته من حيث الاسم فقط 
لاالمعنى والمكي » م فسرها وله (وهی الموضوعة ) شرعا (للوجمها) أى معاوطا الذى ترب 
علا من غير تأثير وعدم تراخ ( أوالمشاف الييا) على سبيل منع الحو : أى العلة الى يضاف 
الحكم المها اضافة نو به كا يقال كفارة العين » أولغوبة كا يقال : قتل بار » وعتق الشرام 

وهلك بالجرح (بلا واسطة) عند الاضافة » وان كانت الواسطة ثايتة فى الواقم (ومعى بإعتبار 
تأثيرها) أى عله تأثيرها فى إثبات اج (وحم أن يتصل ما) الى ( بلاتراخ وهی ) أى 
العلة اسما ومعنى وك ( الحقيقيه ومأ سواه) أى مأسوى هدا القسم (مجاز أوحقيقة قاصرة ) 

كا هو سختار عفر الاسلام » ولاعف أن المقيقة القاصرة حيث لم تحتو جيع أجزاء الحقيقة لابد 
أن مكون تازا غير نها خصت بهذا الاسم اقرا من المقيقة * (والحق أن تلك ) أى العلة 
اسما ومعنى وگ ( التاشة تلازمها ) وهو الك المتصل مها (وماسواها قد بكون) ءل (حقيقيه 

دورائها ) أى القيقة ( مع العإة معنى) فيازم أن تكون العلة معنى أيضا حقيقة (فتشت) 

الحقيقة (فى أر بعة) توجد فما العلة معنى التامّة ( كالبيع ) الصحيح ( المطلق) على شرط 

الحيار فانه علة (لللك والكاح ) فانه علة (للحل والقتل) العمد العدوان فانه علة (للقصاص 

والاعتاق لزوال ارق ) فان لو مها عات اسا ومعنى وکا ( وتجبكونه ) أى الاعتاقى لزوال 

ارق" (على قوطما) أى ألى بوسف ومد ناء على أن الاعتاق لايتجزأ عندهما ( أما على 

قوله ) أى أنى حنيغة ( فلازالة الملك ) فاه يتحزأ عنده على ماعرف ( والى العلة امما فقط 


۳۸ قيل والعين قبل الحنث للاضافة يقال ها كفارة العين 


ااا ا ا کک 
كالا يجاب المعلق ) شرط من طلاق وغيره قبل وجود المعلق عليه » ومن اعة شت نه و يضاف 
اليه بعد وجود المعلق عليه ولاتاثرله فى حكمه » ورا حكمه الى زمان وجود المعاق عله ي 
( قل والعين قبل الحنث للاضافة ) الح الہ ( قال كفارة العين » لسكن لايؤر) الان 
(نيه) أى الح قبل الحنث (ولا ثبت الج لحال » وهو ) أى كون العين علة اسما انما 
هو (على) الشق ( الثاتىق) من تعر يف العلة اسما » وهو المضاف اليه المذ كور ( لأنها ) أى العين 
(ليست عوضوعة إلا لل والى العلة اسما ومعنى ذو كالبيع يشرط الحيار) للبائع أوالمشترى أوطما 
(و) البيع (الموقوف) كبيع الانسان مال غيره بلا ولابة ولا وكلة ؛ ويسمى بيع الفضول ( لوضعه) 
أى البيع شرعا للك (وتأثيرهفى) اثبات (الحك) وان كان ظهوره عند زوال الماع (واتا 
تراج) الهم عنه (لمانع) وهواقترانه بالشرط ف يبع الحيار وعدم الشرط » وعدم اذن المالك 
وهومن يقوم مقامه فى بيع الفضول (حتى يثبت) الحم (عند زواله) أى المانع (من وقت 
الاجاب ) أى العقد متعلق بيثبت ( فيملك ) المشترى ( المبيع بولده الذى حدث قبل زواله ) 
أى المانع ؛ وكذا سار الزواد النفصاة والمتصاة ( بعد الامجاب ) وهذ! علامة كون كل 
واحد منهما علة لاسدا » لان السيب ثبت مقصورا لامستندا الى وقت وجود السيب . نعم فرق 
بين الببعين » وهو أن الأصل الماك فى بيع الحيار» ولا تعلق بالشرط لم وجد قبله فلا يتوقف 
اعتاق المشترى فى هذه الخالة » وف الموقوف رشبت بصفة التوقف فيتوقف اعتاقه قبل الاحازة 
علہا : قيل القول بتراخج الحم امايستقيم على قول مجوّزى تخصيص العلة كالقاضى أنى زيد 
وأما على قول منسكره كفخر الاسسلام فلا » والجواب مافى التاوعع من ان الخلاف اما هو ئى 
الأوصاف المؤثرة يعنى عقلا فى ال لافى العلل الى هى أحكام شرعية كالعقود والفسوخ 
(والاجاب المضاف الى وقث ) كلله ل" أن اأتصدق رهم غدا لوضعه شرعا كمه واضافة 
حكنه اليه وتأثيره فيه (ولذا) أى ولكون المضاف علة اسما ومعنى لاحك ( أسقط التصدّق 
اليوم ماأوسحبه قوله : على" التصذق درهمغدا) فاع ل سقط التصدقومفعوله ماأوجبه الك » واليوم 
ظرف للتصدق » يعنىاذاتصداق بالدرهم اليوم أسقط هذا التصد”ق مو جب هذا الاجابالمضاف الى 
الغد » وذلك لوقوعه بعد انعقاد علته اسما ومعنى و ( لم بازمه ) التصدق (فى الخحال) لتراخه 
عنه الى الزمان المضاف اليه فيثبت الك عنه عندجىء الوقت مقتصرا عليه لامستندا الىزمان 
الاجاب كذا ذ كره الشارح ولا يظهر وجهه ( ومنه ) أى من هذا القسم ( النصاب ) 
لوجوب الزكاة فی اول الول فانهعاتهاسما لوضعه له شرعاواضافته اليه » ومعنى لتأثيره فىوجو بةامن 
حبث المواساة مرم الغ" للفقر ولا حم لتراخيه الى زمان تحقق الغاء » واليه أشار بقوله (الا أن 
طذا) النصاب ( شبها بالسب لتراجى حكمه الى مايشبه العلة) من جهة ترب الحم عليه 
(وهو) مايشهه العلة ( الغماء الذى أقبم الول الممكن منه) أى من القاء (مقامه) لقوله 


صح تتجيل الأجرة وبس عدة ج ۳ 
صلى الله عليه وس-لم د لاس فى مال زكة حتى عول عه الول » ر اء قشل على الى 
بوج الاحسان كاصل الغنى وفيه اللسر ف الواجب (لا) الى ( العإة والا) نوكن عاة 
( تمحض ) النصاب ( سببا) لوجوهاء لأن السبب الحقيق ميتو ينه وين للك عا 
مستقإة » والغاء لس كذلك لأنه وصف غيرمستقل” بنفسه فى الوحود + وأيضا شه النصاب بالعزة 
أغلب على شبهه بإلسبب لأن شبهه مها حاصل منجهة نفسه لانه أصل لوضعه ء وشيهه بالسببمن 
جهة توقف حكمه على الغاء الذى هو وصغه . ول الشاقى : هو قل الول علة تامة لس 
فيه شبه السبب » والول عتزلة الأصل لتأخير المطالبة تسيرا كالسفر فى حق الصوم » ولذا صح 
تله قبله ولوكان وصف الحولية من العلية لما صصح خ قلنا لوكان علة نامة قبل الحول لوجبت 
استېلا كه فى الول ک) فما بعده » واا صم التتجيل لشهه بالعإة والغاء عند وحوده تند 
الى أصل النصاب قيصير كأنه من أل الول جعلى . ويستند الحم أضا الى أوله ¿ وسكذا 
اليل » و به حصل الواب عن مالك حيث قل ليس له قبل الحول حك العإة لأن وصف 
الغاء كالمزء الأخرمن علة ذات وصفين » فلا يصم اك هيل قبل الول » كم لاتصمم الصلاة قبل 
لوقت . نم هذا امكل انما يصير زكاة اذا انقضی الول ولیس الول کالاجل لأنه سقط 
موت المدبون > ونصير حالا » ولو مات ارک ف أثناء امول سقط الواجب ( وعقد الاجارة) 
علق للك المنفعة 6 اسما لوضعه له واک يضاف‌الیه » ومعنىلأنه امور فى ائات ملكها » (ولذا) 
أى ولكونه اا ومعنى ( صح تيل الأجرة ) قبل الوجوب واشتراط تتجيلها ( ولس عل 
حك ) للك المنافم ( لعدم المافعم) التى توجد فى مدة الاجارة وقت العقد (و) عدم 
( بوت الملك فما ) أى المنافم ( فى الخال ) لانعدامها (وكذا) لس لت کا (ف الأجرة) 
لأنها يدل المنفعة فامالم علكها فى امال يم علك بدطاتحقيقا لنى المساواة (مع أنه) أى عقد 
الاحارة ( وضع للكهما ) أى النافع والأجرة (د) هو (المؤرفهما »و يشيه السب المافية 
من معنى الاضافة فى حقملاك المنفعة الىمقارنته) أى انعقادها (الاستيقاء) للنفعة ( إذلايقاء 
طا) أى لإنفعة » فالاجارة وان ححت فى الخال بإقامة العين مقام المنفعة الا أنها فى حق المقعة 
مضافة الى زمان وجود المنفعة كأنها تنعقد حين وحود المنفعة آنا فا نا ليقترن الانعقاد 
بالاستيفاء » وهذامعنى قوطم : الاجارة عقود متفرقة يتحدد انعقادها سب ماحدت من الملفعة 
(ومايشبه السبب) أى من العلل اسم ومعنى لاحك الشبيهة بإلسبب (مرض الوت علة اجرعن 
التبرع) بإطبة والصدقة وانحاباة ونحوها (إلحق الوارث) أى لما يتعلق به حت الوارث (مازاد على 
الثلث) لانه وضع شرعا للتغيير من الاطلاق الى لخر والخر ماف اليه » وهو مؤرفيه ڳا 
حدیث‌سعد حيث قال : « أفأوصى مال ى كاه > » قال صلى الله عليه وسل لا » قال : فبالنصف . 








° كلعلة علة هىعلة شببهة بالسبب 
آل لا » قال فبالثاث + قال الثلن ع والثلث كثير : انك ان ندع ورثتك أغنياء خر من أن 
ندعهم عالة يتكففون الناس » متقق عليه (ويشبه) مرض اموت ( السب لان | 
ادى هو ار ( شت به اذا اتصل به الوت لان اللة ميض ميت » ولا كان المؤمن 
( منعدما فى الال لم شت ار فصار التبرع به ملكا ) للتبرع له (لاحال) لانعدام الا 
حينئذ ( فلا تاج الى غليك ) جديد (لوبرأ) لاستمرار المانع على العدم (واذا مات 
صار كأنه نصراف بعد الجر ) اتصاف امرض بكونه متا من أُوّل وجوده لان الموت عدث 
الال وعوارض ية لقوى الياة من ابتداء المرض فمضاف اليه كله » راذا استند الوصف الى 
وَل المرص استند عكيه (فتوقف) فاده (على اجازتهم ) أى الورئة لتعلق حقهم به (وكذا 
التزكية ) أى كيل شهود الزنا (عسلة ووب الک بلرجم ) للزانى المحصن (السكن ع 
عة العلة عنده) أى أفى حنيقة ( فان الشهادة لاتوجب ارجم دونها ) أى التركية بل فد 
ظهوره 6 وعلة العزة عنزلة العلة فىاضافة الک کج ستقام فيكون مضّاقا إلى التزكمة ( قلا رجحم 
الزكون ) وقالوا تعمدنا الكذب (ضمنوا الدرة عنده ) أى أف حنيفة (غير أنه اذا كان 
التزكة ؛ نذ كبرالضمير باعتبار أنه تعديل ( صغة للشهادة ضيف ال اليا ) أى الى الشهادة 
أيضا فأى" الفر يقين رجم ضمن ( وعندمالا) لضم المزكون ادا رجعوا لانهم أثنوا على 
النسهود خيرافهو ملوأ نوا على المشهود عله خيرأ أن قالو! هو حصن » والضان يضاف الى 
سبب هوتعد » لا الى ماهو حسن وخر » ألاترى أن الشهود والمزكين اذ رجعوا جيعا لم من 
الزكونشيئا» والجواب أن الزكين لبسو أ كشهود الاحصان فاتهم لم جعاوا ما لبس بعوجب موچ 
اذالشهادة بان يدون الاحصان مو جس اعقو به » والشهادة لانو جب شیا دون الا که ؛ فالمزكون 
اوا سبس التلف بطر يى التعدى فضْمئوا » وأما اذا رجع الشهود معهم فقد اتقلبت الشهاد: 
تعديا وأ مكن الاضافة الها على القصور لأنها نعد لم يحدث بالتزكية لاختيارهم ف الاداء فر دضف 
سرار ( وكل علة علة ) هى ( علة شيبهة بالسبب كشراء القر يب 





الى عل العمل كذاف الا 
وهو ) أىعاز العلة الشدسبة بالسيب (السيب ف معنى العلة ٠‏ أماعلة فلا ان العلن لا كانت مضافة 
اى علة أخرى ) هى الأولى ( كان السك مضافا ليها ) أى للا ولى ( نواسطة الثانية فبى ) 
أى الأولى (كن وجب) الحم . ( بوصف ها فيضا ) الحم (اليها) أى الأولى 
( دون الصفة) بهذا الاعتبار» فلا ردأنه لابد ف العلة من الاضافة أوالوه: ؛ والوضع متف هاهنا 
لان اللك غير موضوع للعين (وأما الثبه ) بإلسبب (فلا مها) أى الأولى (لاتوجب) | 

( الانواسطلة ) هى الثانية م أن السب كذلك ( وحقيقة هذا نن العلة ) لأن العلة اللقيشة 
لاتوقف على واسطة يها و بين العلول (مثال ذلك شراء القريب فاا هوعلة للك العا للعتق 


انراد العلة اسا ومعنى لاحك فى اليع بشرط ايار إ٣‏ 


فهو ) أى شراوّه (علة العلة ) للعتق (فبينالعلة اسا ومعنى لاحك ء والعلة الى تشبه الأسباب 
عموم موجه لصدقهما فما قبله) أىقبلهذا القسم وهوعاة العلة من النصاب ومابعده (واتقراد) 
قىم العلة ( المشبه ) بالسبب ( فى شراء القريب ) فانه لايتحقق فيه التراحى ( و) انراد 
( العلة اسا ومعنى لسکا فى ابيع شرط) الحيار ( والموقوف واف علة معنى وکا کا ی) 
ازاء العزة ) المركبة ( من وصفين مؤثر بن ماران ف الوجود لوجود التأثير والا تصال (لااسما 
اذ ل يضف ) الحك (اله ) أى الى هذا الزء الأخبر ( فقط) بل يضاف الىامجموع قال 
الشارح : هذا قول نفرالاسلام » وذهب غير واحد الى أن ماعدا الأخر عنزلة العدم فى ثبوت 
الك وهو مضاف الى الجزء الخ ركا فى اثقال السفينة والقدح الأخير فى السكر انتهى . قيل 
بازم على هذا أن يضاف الح الىالشاهد الأخيرو يضم نكل التلف اذارجع # وأجيب بان 
الشهادة اتماتعمل مضاء القاضى » والقضاء بقع بالجموع فالراجع يضمن النصف أبا كان (والى 
علة اسما وكا ) وهى كل مظنة للعنى المؤئروهى ( كل مظانة أقيمت مقام حقيقة الور ) فاه 
دفعاللحر ج أواحتياطا ( كالسفر والمرض للترخص) فاك الذى هو رخصة يضاف اليهافيقال: 
رخصة السفر ورخصة المرض و ثبت عند وجودهما (لامعنى لأن المؤثر) فى حك الرخصة 
اما هو(المئقة) لانفس السفر والمض لكن اقما مقامها الحفامها ولكومهما سسا دفعا لاحر ج 
( وكالنوم للحدث اذ المعتبر ) فى تحققه ( خروج النجس ) من أحد السبيلين أو من البدن 
الى موضع بلحقه حك التطهبر على الاختلاف بين الأمة ( الا أنه ) أى الوم (علة سيه ) 
أى حرو ج النحس (الاسترخاء) بالمر بدلا من السب فان النوم علة استرخاء المفاصلالموجب 
إزوال المسكة ( فأقم ) النوم ( مقامه ) أى المروج اقامة لعلة السبب لاشىء مقامذلك الشىء 
احتاطا فى العادات (فكان) النوم (علة اسم ) للحدث ( لاضافة الحدث ) اليه ء يقال 
حدت النوم 3 وكا لأنه شت عند اللوم لامعنى لعدم التاثر لما عرفت ( وال علة معی 
فقط وهو بعض أجزاء ) العلة ( المركبة غير ) الحزء ( الأخير) مها » فان ذلك البعض مور 
فى الجلة ولايضاف الك اليه بل الى الجموع ولايترتب عليه ( وليس ) هذا البعض (سببا) 
الحم (اوتقدم ) على البعض الآخر لأنه لبس بشرط بطر يق موضوع لثبوت الحم (خلانا 
لأنى زد وشمس الأعة ) السرخسي » فائه سيب عندهما اذا تقدّم لايثبت مالرتتم العلة فكان 
المبدا معتيرا لهام العلة » وكالطر يق الى المقصود ولاتأثيرله مالم ينض" اليه الباق وقد معلل بينه 
و دين الح وحود غيره وهو غير مطاف الله فكان سدا» وابماذهب نثر الاسلام ای أنه 
ليس بسب بل له شبه العلية (وان ل عب ) الحكم إعنده لفرض عقلية دخله فى التاثير ) 





٣‏ gجعل‏ الاصتا بكلا من القدر والحنس عر ما للنسيئة 

فا مك » وما كان كذلكلا يكو نسببا محضا (ولذا) أى فرض عقلية دخله ف التأثير (جعاوا) 
أى أصحابنا ( كلا من القدر وا لجنس عرما للنسيئة لشبهة العلة بالحزئية ) فان جزء العلة ل شبه 
مها باعتبارتوقف الك وداه فى التأثير » وف النسيئة شيهة الفضل از بة النقد على النقد على 
النسيئة عرفا وكذا بكون انف النسيئة أ كثر منهفى النقد (فامتنع اسلام حنطة فى شعير) فان 
السل وهوالحنطة تقد » والمسل فيه وهوالشعير نسيئة وجزء العلة وهوالقدر موجود > واسلام بوب 
(قوهى فى) وب (قوهى) وهونسبة الى قوهستان كورة من كور فارس لشبة العلة ( والشية 
مائعة هنا ) فيبإب الربا (للنهبى عن الربا والريبة) أى الفضل ال حالى عن العوض » وشيهته فى 
المغرب أنه اشارة الى حديث «دع مار يبك الى مالا بر يبك » فان الكذب ر يبة وان الصدق 
طمأندنة . الرمة فى الأصل قلق النفس واضطرامها فهى اذن كسر الراء » ثم الياء ار الحروف 
السا كنة ثم الباء الموحدة المفتوحة » ومن روى ريبة علىأنها تصغيرالربا فق دأخطأ لفظا ومعنى ؛ 
قيل وعلى هذا فن ثبوت المطاوب به نظر ( وخر ج العا حك فقط على الشرط ) . قال الشارح 
الخر ج للعاة حك فقط علىهذين : يعنى الشرط وما ذ كر بعده . صدرالشر يعة : ومعنى تخ رها 
علمهما استنباطها منطيقا أو صادقا عليهما » أما الشرط فهو كدخول الدار ( فى تعليق الايجاب ) 
كأنت طالق ( لوت الح ) كالطلاق ( عنده ) أى عند وجود الشرط وهودخول الدار 
مثلا ( مع انتفاء الوضع ) أى وضع دخول الدار لوقوع الطلاق وانتفاء اضافته اله (د) 
اتتفاء ( التأثير) له فيه (وكذا الجزء الأخير من السبب الداعى) الى الحكم (القام) بهم 
الم مقام المسبب الذى هوالحكم ( اذا كان ) السب الداعى ( مكبا) عليه حكما فقط 
لوجود الاتصال من غير وضع له ولا اضافة اليه ولاتأثير له فيه » لأن السب الداعى لاتأثيرله 
فكيف مجزئه (وما أقم من دليل مقام مدلول هكالاخبار عن الحبة ) فى ان كنت تحبنى فأنت 
طالق لوجود الطلاق عند إخبارها عن حا مع انتفاء وصفه له وتأثره فيه : واا أقم للكجر 
عن الوقوف على حقيقته . فى كش الزدوى لكنه يقتصرعل المجلس حتی لو اخبرت عنها خارج 
الجلس لابقع الطلاق لأنه يشبه التخييرمن حيث انه جعل الأمى الىاخبارها والتخيير مقتصر 
عليه» ولوكانت كاذية بقع فمابينه و بين الله تعالى » لأن حقيتة ا حبة لوقف عليهامن جهة غيرها 
ولامن جهتها » لآن القلى لاستقر على شىء : فصار الشرط الاخبار عن المحبة وقد وجد . قال 
الشارح : لعل هذا من حر ج اللصنف . 





3 م الوه اثالث : ریه المزء الرابع 6 وأوله , المر صد الثان ف شروط العلة £ 
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للعلامه القاصل ٠:‏ حول أمين المعروف دامر بإدشاه 





الباب الثانى 
من القالة الثانية فى.أحكام الموضوع فىأدلة الأحكام الشرعية 
الكتاب هو القران وهو الافظ العر فى" المازل لتد ر والتذ كر المتوائر 
الح" أن النسمية من القران ْ 
مسكلة : القراءة الشاذة عقة ظنية خلافا للشافى 
ر :لا تمل القران على مالامعنى له خلافا لمن لايعتد به 
در : قراءة السبعة مامن قبل الآداكالحركات والادغام وغيرهما لاجس تواترها 
ر : بعد اشتراط الحنفية المقارنة فى ال مخصص لاعوز مخصيص الكتاب عبر الواحد 
السنة قوله عليه السلام وفعله وتقر بره 
حفيقة العصمة والكاام کا 
قصل ححة السنة ضرورةدينة 
تعر ف الجير 
تواتر الحبرين المتناقضين بمتنع 
شر وط لتوار 
تعر ف خر الاحاد 
فصل فى شراط الراوى 
الاختلاف فى سن التحمل 
يان الكبائر 
مسكلة : مجهول الخال وهو المستور غير مقبول 
« : عرف أنالشهرة معرف العدالة والضبط 





إل كثر . لخر والتعديل نتان واحد ف الروانه و بان فى الشهادة 


: إذا تعارض الجر ح والتعديل فالمعروف مذهبان 

: لاقل الر ح إلامينا سببه كلاف التعديل 

: الآ كثر على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم 

: إذا قال المعاصر العدل : أنا صمالى قبل قو 

yv» :‏ الصحانى قال عليه السلام جل على السماع 

: اذا أخبر خبر عحضرته عليه الصلاة والسلام فل ينك ركان ظاهرا قصدقه 
: جلالصحانى عمو به المشترك وغوه على أحد ماعتمله واجي القبول 

: حذف يعض انسر الذی لاتعلق له باذ كور حائز 

: الختار أن خر الواحد قد يفيدالعل بقرائن ال 

: إذا أجع على حكم واف خيرا قطع بصدقه 

: اذا أخرعضرة خلقكثير وعل عامهم بكذبه لوكذب ولم يكذ بوه ولاحامل على 


السكوت قطعنا بصدقه بالعادة 


: التعبد ير الواحد العدل جاز عقلا خلاذا لشذوذ 
: العمل عبر العدل واجب ف العمليات 
: خير الواحد فى الد مقول 


اسم للحئقة لير الوا حد بأعشار محل وروده 


مسكلة : 
0 


» 


مسل * 


ت 


لا 


لز اه 


المرسل قولالامام الثقة قالعليه السلام كذا مع حذف من السند 


: إذا أ كذب الأصلالفرع سقط ذلك الحديث 
: إذا انفردالثقة بز بادة وعل اتحاد مجلس ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلهاعادة لم تقبل 


الأ كثرقول خير الواحد فما تم" به الباوی 


: إذا انفرد خر عاشاركه بالأحساس به خلق مماتتوفر الدواص‌على نقله يقطعبكذبه 
إذا عار ضص حر الوا حد والقاس قدم ادير مطلهقا عد الا كثر 
: الاتفاق فى أفعاله الجبلية صلى الله عليه وس الاباحة لناوله ا 


إذا عل النى” صلى الله عليه وسل بفعل وان ل بره فسكت قادرا على انكاره فان 


كان معتقد کافر فلا آثر لسكوته ا 
مسثلة : الختارأنه صلى الله عليه وسل قبل بعثته متعبد قبل بشرع نوح 11 


٠. ل(‎ 


تمد 


o 





پم مسثلة : الق الرازى وغيره قولااصحانى فما كن فيه الرأى بالسنة 


٠۳‏ فصل ف التعارض 


۷ مسل : 
۳ه فصل : 


لاشك فى جرى التعارص بين قولين ونفيه بين فعلين متضادين 
الشافعية قالوا الترجيح اقتران الأمارة عا تقوىالأمارة به على معارذها 


وى مسكلة : قال أبوحنيفة وأو بوسف ل رجيم بكثرة الأدلة والرواة مالم يبلغ الشهرة 


۷١‏ فصل : بلحت الكتاب والسنة البيان 

هب مسئإة : حب زلادة فوه المبين لاظاهر 

ەپ « : ويكون البيان بإلفعل كالقول اج 

١م‏ « : أجم أهل الشرام على جواز النسخ ووفوعه 

۸۷ د : الاشاق على جواز الس بعد ا لمكن من الفعل ا 

سه ر : قال المنفية والمعتزلة لاجوز نسخ حك فعل لايقبل حسنه وقبحه السقوط 
و١‏ مسكلة : قال الجهور لاجر الفس فى الأخبار 

۹۷ « : قبللايضخ المك بلا بدل 

وو د : قال الجمور جوز النسخ باقلا 

٠‏ « : لجوز نسح القران به 

پ٠‏ « : نحوزنسخ السنة بالقران 

وو م« : ينسح أحد القران تلاوة وکا أوأحدهما 

۷ء ر« : لاشسح الاجاع ولا ينس به 

ووب م : إذا رجحم قياس متأخرعلى اقيض حكمه فى الفرع وجب نسحه إا 
٤ا‏ ر : سخ أحد الاين من فوى منطوق ا 

٩‏ د : لاشت ج الناسيخ بعد تبليغه عليه الصلاة والسلام 

۸ د« : إذازاد الشارع فى مشروع جزءا أوشرطا له مارا فهل هونسخ أم لا 
وم د : يعرف الناسح بنصه عليه الصلاة والسلام اح 

4 اباب الرابع :8 الاجماع 


ف ممأ 8 اتقراض الجمعين لس شرطا حية إجاعهم 
سم «ا اه لايشترط ية الاجاع انتقاء سق حلاف مستفر 


2 جه 


1 





و مسلة : لاشترط فى جه الجاع عدد الشواتر 


اضرف 
۳A‏ 
N *‏ 
YE‏ 


NE 
E3 
3 


o۰ 
Yor 
o 
Noy 
YOA. 


1Y 


0) 


م فى حية الاجاع مع الأكثر عدم التوائر فى الأقل 


» « و عدالة الحتيد خلافا الحنضة 
« « هو کون الجمعان الصحابة 


لا.ينعقد الاجاع بأهل ابت النبوق وحدهم 
0 » الأر عة الخلفاء ری اده عا عنهم مع مخالقة غيرهم ا 


« « الشيخين مع مخالفة غيرهما هما 
« د« بأهل المدينة وحدهم خلافا لمالك 


: إذا أفتى بعض الجتهدين أوقضى وإ عاف قبل استقرار المذاهب الى مضى مدة 
لتأمّل فهو إجاع قطى 
: إذا أجع على قولان فى مسئلة لم جز إحداث ثالث 


: إدا أجعو | على دلمل أونأو يل حاز إحدات غبرهما 
: لا إجاع إلا عن مسلنك 
: لاوز أن لایع نهدو صر دليلا راجسحاعماوا علافه 


: تار امتناع ار ید أد اة عصر سمه ا وان حاز عقلا 


: إنكارحك الاجاع القطىىيكفر متعاطيه 
: تج بالاجاع فيا لا يتوقف يته عليه 


الاب الخامس . 


حكن 


22 


فى العإة 





“٠س‏ الرصد الأول فى العزة 
| ببس تمة : قم الحنفية ما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك أو الجاز 


ار عت ۾ 





لكال الدن سد ن ند اواس مدا بن مسعود الشهر 











المرصد الثالى ف شروطها 


أى العلة ( استازم ماتقدّم من تعر ينها اشتراط الظلهور والانضباط ومظنية الحكمة ) وهى 
اتی شرع الح لأجلها ( أولا أو واسطة مظنة أخرى فازمت المناسبة ) بينها وبين المج 
الدى هو معاوطا ( وعدم الطرد ) أى جراد وحود اکم لأ جلها الدى هو معاوطا عند 
وجودها كا" بيانه . (ومنها ) أى من شروط العلة (أنلا يكونعد مالوجودى ) وهذا 
الشرط ( لطائفة من الشافعية ) منهم الآمدى ( وغيرهم ) كابن الحاجب وصاحب البديم 
وغيرهما ( ولأ كثر ) منهم البيضاوى مذهيهم ( الجواز) أى جواز كونها عدا اوجودى 
( قبل وجواز ) تعليل (العدى به) أىبالعدى كعدم نفاذ التصرف يعدم العقل (اتفاق) م 
ذكره القاضىعصد الدن وغيره . قال ) الننى) حواز تعلم ل الوجودى بالعدی" : ( العلة) ھی 
الأ ر الماسب ) لشروعية الك ( أومظنته ) أى مظنة المناسب فان العلة بإعث والباعث 
منحصر ف المناسبة ومظنته ( والعدم المطلق ظاهر ) أنه لس مناسبا ولامظنته » بل نسبته الى 
جيع الحال” والأحكام سواء (و) العدم ( المضاف اما) مضاف (الى مافى الشرعية ) أى 
مشروعية ال؟ (معه مصلحة ) لذلك الح ( فهو) أى العدم المضاف ( مائع) من 
الحكم » لأن الفرض أن المصلحة مع وجودبه الذى هو مضاف اليه وعدم المصلحة مانم منه 
فلا يكون العدم المذ كور مناسبا الحكم ولامظنةله ( أو ) مضاف الى مافىالشرعية معه ( مفسدة) 
لذلك الح (نهو) أىالعدم المضاف حينثذ (عدمه) أى عدم المائع وهولا تكون علة لأن 
العلة مقنض وعدم المانم ليس عقتض . واعترص انه ١‏ لاوز أنيكونمنشأً لصلحة ودافعا 
الفسدة فيكون مقتضيا من الحيثية وعدما لانم فيصح التعليل به (أو) الى (مناف مناسب) 
الحک (حی‌جازآن يستازم) المد المضاف الىمنافمناسب ( الماس) فييحصل به الحسكمة لاشاله 
عليه من حيث الاستازام ( فيكون ) العدم الم كور ( مقانته ) أىالمناسب بهذا الاعتبار 


ما كان مظنة ان كان وصنا ظاهرا اغ 
(غم) تقول بعد ذلك ( لايصلح ) لأن نكون مقانة 4 (لأن ما) أى الاب انى هئ 
أى العدم الذحكور (مظنة له ان كان) رصغا ( ظاهرا ) صالحا لترتب الک عليه ( أغنى) 
بنفسه عن المظنة الى هى الععدم فكان هو الدلة (أو) كان ( نيا فتقيضه ) أى تقيض 
ذلك المناسب الح (وهو) أى نقيضه (ما) أىالذى ( عد.ه مظنة ) للناسب ( خن ) 
أيضا » واطلاق النقيضعل ىكل واحد من المنافيين شائع ( لاستواه التقيضين جلاء وخفاء ) . 
وفيه أنه قدعتلف النقيضان جلاء وخفاء لتسكرار و إلف وغيرذاك من الأساب »كف وال كات 
أحلى من الأعدام ؛ هذا واذا کان مئاق املاس خنيا كان عدمه أيضًا حفيا لاستواء النقيضن 
الى آحره فلا يصلعم العدم امد كور علة للحم لحفائه ( أو) مضاف الى ( غير مناف ) للماسب 
( فوجوده ) أى غر اناف ( وعدمه سواء ) فى صل اال ( فلس عدمه مخصوصه 
علة ) أى لبس کون عدمه علة ( بأوك من عكسه ) بأن کون وجوده عل فلا يصللم عل 
( كلو قبل يقتل المرتدٌ لعدم اسلامه فاو کان فى قتله مع اسلامه مصلحة فانت ) تلك المصليحة 
فعدمه فيكون مانعا مر القتل والتعليل يما عنع من الحكم باطل ( أو ) کان فى قتله مم اسلامه 
( مفسدة فعدم مانم ) أى العدم المضاف حينئذ عدم مانم ( أو يناف ) الاسلام الذى أضيف 
اله العدم ( مناسا للقتل ) الذى هو الح فهذا من عطف المضارع على الماضى (ظاهرا) 
صفة لقوله مناسبا (وهو) أى امناسب الظاهر للقتل (الكفر ؛ فهو ) أىالكفر (العلة ) لاقتل 
لأنه أغنى بنفسه عن المظنية (أو) ينافى الاسلام مناسبا (خفيا) بأن يفرض الكفر في 
(ف)ان (الاسلام كذلك) أى خي أغَائل النقيضين على مامي" (فعدمه) أىالاسلام ( كذلك) 
أى خن" (أولا) ينافى الاسلام مناسبا أصلا ظاهرا ولاخفيا : بأنيفرض عدم مناسة الكفر 
لقتل کا قال مالك يقتل وان رجح الى الاسلام (فالناسب) شىء ( خر امم كلا من الاسلام 
وعدمه ) فهما سان فى حصيل المصلحة فلا يكون عدمه متعينا فنه (ودفع) الدليل المد كور 
(من ) قبل ١لا‏ كثر باختبار أنه) أى ماأضف اليه العدم (ينافيه) أى اناس وهوالشق 
الثالث من الترديد ( وجاز كونه ) أى المناسب الذى ينافيه ما أضيف اليه العدم ( العدم ) 
المضاف (نفسه » لا ) كون‌العدم المذكور ( مظنته ) أى المناسب فلا تجة قوله : ثم ليلح 
لاحره » ثم عللالحواز بقوله (لاشتاله) أى العدم ( على المصلحة كمدم الاسلام) فانه مشتمل 
( على مصلحة التزامه ) اضافة المصلحة بيانية »والضميرالاسلام (بالقتل ) أى يسبب خوفه 
من القتل يلتم الاسلام بانلا رتد أو برجع اليه بعدالارتداد ثم يلازمه اذا عل أن عدم الاسلام 
علة للقتل ٠‏ (والنفية منعون العدم مطلقا ) أى لاجوّزون التعليل بالعدم مطلقا كان مضا 


1 كون العدم نفسه المناسب لم يتحقق 
وجوديا كان الحسكم أوعدميا (فل يصح اقل السابق) أى تقل الانفاق على جواز العدى بالعدى 
( والدليل الم کور ) الناى للوجودى” خاصة (يصلح طم) أى للحنفية فى تفيهم مطلقا ( لآنه) 
أى الدليلالمك كور (ببط ل العدم مطلقا) أىكونه عإة لوجودى أوعدى” » لانتفاء المناسبة ومظنتها 
فيه » وعدمالحكم لاحتاج الىعلة لأنه ثاب تبالعدمالأصلى فلا يصلح علة لاللعدم ولالاوجود » كذا 
قبل ٤‏ وفبه أنه لم لاجوز أن يكون عدم الحكم عدماطارئا ( وبرد) الدليلالمذكور لعدمجواز 
تعليل الوجودى بالعدم ( تقضامن ) قبل (الأ كثرعلى ) دليل ( الطائفة ) القائلين يعدم 
جواز تعليل الوجودى وجواز تعليل العدى به. بان يقال : ان صح“ ماذ كرتم ومنع تعليل 
الوحودى به لزم أن لاوز نعليل العدى به أيضا بعين مأذ كرتم ( وكون العدم نفسه المناسس 
لم يتحقق ) أورد تقض على الدليل ولا » ثم أبطل ماذ كر سندا لأنع علىمقدمته وأبطال السند 
اذا كان مساو للنع يستازم اثبات المقدمة الممنوعة ثم بين عدم التحقق بقوله ( والناسس فى 
المثال) امد كور ١‏ الكفر ؛ وهو ) أ ىالكفر (اعتقاد قائم ) بذات الكافر ( وجودى ضاد 
الاسلام » و يستلزم ) الكفر أوالاعتقاد المد كور (عدمه ) أى عدم الاسلام (5 هو شأن 
الضدن ف استازا مكل" ) منهما ( عدم الأثْر فالاضافة ) لاقتل ( فيه ) أى المثال اللذ كور 
( اك العدم ) حيث قيل يقتل لعدم اسلامه انعا يكون ( لفظا ) أى مس ظاهر اللفظ وفى 
المعنى وا محقيقة إلى أعمس وجودى وهوالكفر فى الخال » وعلى هذا القياس سائر الأمثلة » ثم لما 
ذ كر أن النفية منعون العدم مطلقا وأن الدليل المذكور يصلح هم وجعل اضافة الحكم الى 
العدم فظا اتحه أنالحنفية فى كثير من الأحكام عللوا بالعدم وأراد الجواب عن ذلك فقال : 
(ويطرد) تعليل العدم بالعدم ( فى عدم علة ثبت اتحادها ) عي لس الحكمها علة غيرها 
( لعدم حكمها) مثاله ( كقول ممد) أى کالتعلل فىقوله (ف ولد المغصوب) أى ولد الحيوان 
الغصوب الذى یکن وقت الغص موجودا (لایضمن) إصىغة اجهول والضمبرللولد » ونجوزآن 
يكون بصيغة المعاوم : أى لا يضمن الغاصب اباه ( لأنه ) أى الولد (لم يغصب ) لعدم 
وجوده وقت الفصس » فان الفصب سبب معين الضمان لابب سواه فعدمه يستازم عدم الضان 
( و) كقول ( أبى حنيفة فى ) وجوب ( نخس العنيرلم يوجف عليه ) لآن سيبه واحد . 
اجاعا » وهوالاحاف بالحيل والركاب » وهو اسراعها فىالسيرء من الوجف » وهوسرعة السير» 
فان انجس انما جب فما أخذ من أبدى الكفار بلجاف اليل والركاب » والمستخر ج من البحر 
ليس فى أيدمهم » فان قهرالماء منع قهر غيره عليه فل يكن غنيمة ( والوجه ) فبهما ( ماقا ) 
من ( أنه ) أى التعليل بالعدم واضافة الك اليه ( لبس حقيقيا واضاقتهما) . قال الشارح 


مرء شروط العإة أن لا نكون قاصرة , 
أى اضافة ألى ته عدم اجس ومد عدمالضان ۰ ولاق مأفه ٤‏ فالأولى أن شال : أىاضافة 
الحكمين المذ كورءن فى كلامهما » وقوله : اضافتهما بالنصب عطفا على اسم إن واضافهما 
لست حقيقية بحسب اللفظ على مامي" » أونقول تقدير الكلام وحقيقةاضاقتهما (اعاهوعدم 
الك لعدم الدليل ) على سبيل التوسع فى الكلام ( وليس ) ماعلل به من عدم الدليل 
( مان فيه من الع ) منىالباعث وهو ظاهر + ( قلوا ) أى الأ كثرون ( علل الضرب 
يعدم الامتثال) وهو عد ( والضرب ثبوى © أجيب 4( ای التعليل (بإلكف ) أى كف 
العد نفسه عن الامتثال وهو ثبونى” »* ( قلوا ) أىالأ كثرون أيضا ( معرفة المكز ) أى 

كون المتجز متجزا أ ( وق" معلل بالتحتى ) بالمتجزة ( مع انتفاء المارض ) اى الذى 
بأق عثلها (وهو) أى انتفاء المعارض (جزء العإة ) لأنها الاتيان ارق العادة وطلبالانيان 
عله عنددعوى الوه مع | تتقاء اعارص »© والانئفاء عدم ۾ ومأحزوه عدم فهوعدم (وكذا معرفه 

كونالمدار) وهو ماأدير عليه الح وجوداوعدما (علة ) للدائر وهو المج ( إلدوران ) 
وكونه علته وجودى (وجزوه) أى الدوران ( عدم ) وهو يك دن الطرد » والفكس عدي 
اذ هو عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم . ( أجيب كونه ) ای العدم (فهما) 
فى العلتين (شرطا) خارجاعن حقيةنهما لاجزءا حتى يازم عدمالعلتين ( ولوس كون التحدى 
لاإستقل ) عة لعرفة الكجز بل محتاج الى شىء الخرمعه فى العلية ( فعرف) أى فهو مرف 
للججزة (والكلام فى العلة معنى المشتمل على ماذ كرنا) من المناسسة الباعثة على الك » لاععى 
المعراف . قال القاضى عضد الدن ف الجواب : لان ان نفس التحدى لاتقل شعر ف اكز 
يعنى أن قوطم معلل بالتحدى دل على استقلاله يتعريف التجز وهوغسير بح » وذلك لأنه 
لواستقل” تحصل المعرفة لكل من حضره : والمصنف يشير الى أن عدم استقلاله منوع فانه اذا 
تأمل فيه حق التأمل حصل العلل بأنمايتحدّى به متجز » ولوس فلا عتاج فىردهم الى عدم 
الاستقلال » لأنا تقول لدس من باب العلة التى كلامنا فيه . ( ومنها) أى من شروط صمة العلة 
(على ما) عزى ( لجع من الحنفية ) الكرج من المتقدمين وألى ز بد من الارن » وح 
عن مشا العراف وأ ك ثر المتأخر بن و بعض الشافعية وهو ( أن لانكون ) العلة ( آصرة) 
على الأصل مستنيطة » وذهب جهورالفقهاء نهم مشاعنا السمرقنديون والشافى وأجد وغبرهم 
الى صعة التعليل مها » واختاره صا حب الميران والمصنئف فقال : (لنا) فى عحة التعليل مها ( ظَنّْ 
كون الح لأجلها ) أىالقاصرة ( لايندفع ) عن الناظر فى حك الأصل ( وهو) أى هذا 
الظن (التعليل) والجتبد جب عليه انباع ظنه (والا قاق على) صعة العلة القاصر ة (النصوصة) 


٦‏ أوبوقف عة العلة على تعدا لزم الدور 
أى الثابتة بالنص" وعلىالجمع عليها » مثال القاصرة ( كوهربة النقدين) أ ىكون الذهب 
والفضة جوهر بن متعبنين لمنة الأشاء فى تعليل حرمة الربا فما فانه وصفقاصر علبهما ( وأما 
الاستدلال) لأختار أنه ( أووقفصتها) أى العإة ( على نعديها ازم الدور ) لوقف تعدمها 
عل تپا اجاعا ( فدور معية ) أى قغير تام لآنه دور معنة حاصله التلازم لانقدم كل منهما على 
الآخر بلدا ت كتوق ف كل" من المتضايفين على الآخر » ومعناه العلة لاتكون الامتعدية » والمتعدّية 
لانكون الاعلة » ( قلوا ) أى مانعو صمة التعليل مها (لافائدة ) فيها لاتحصار فائدة العلة فى 
انبا تالحم پاق المر ع وهومتتف ؛ ومالافائدة فيه لا يصح شرعاولاعقلا ې (أجيب عنع حصرها) 
أى الفائدة زف التعديه » دل معرفة كون الشرعية ) لحم (ها) أى للعلة فائدة ( أيضًا 
لآنه ) أى كون الشرعية طا لأنه رمح للصدر الج للاطلاع ) على المناسب الباعث له 
فان القأوب الى قول الأ حكام المعقولة اسل مرا الى قهر الود (ولاشك أنه) أى .لحلاف (لفظى 
فقيل لأن التعليل هو القياس بإصطلاح ) للحنفية وهو أعم” من القياس باصطلاح الشافعية فلن 
للا خص والائبات العم فلا نزاع بحسب اللقيقة ( ولأ نالكلام فى علة القياس لأن الكلام 
ف شروطه ) أى القياس ( وأركانه ) ولاشك أن النافى فى هذا السياق لاز بد الاعلة القياس 
ولائزاع دين الفر بقن فى هذا » فالمثيت لاز بدا ثيات العلة القاصرة للقياس اذلامعىله فلا توارد 
ال والاثبات فى عل كل واحد » ول بردالمثيت عالفة النانفى بل بيان أص ل التعليل 4 بل بصعم 
بالقادمرة ؛ والمولعون بنقل لحلاف نظروا الىمانو مه ظاه ركلامهم وجاوه على لحلاف (والا ) 
أى وان لم دكن م اد الناى علة القماس (فلهم ) أى النافن من اتفه مع غيرهم ( كثير (e‏ 
من ابات العلة القاصرة ( فى الج وغوه ) كا فى ازمل ف الأشواط الأيل» مجان سبي اظهار . 
الجلد للشركين حيث قالوا : أضناهم جى شب » ثم ق اک مزال اليب فزن ملل 

عليه وس واد وكا وجو الاستبراء فا اذاحدث له ملك الرقبة يتعرف براءة الرحم 

ن الصغيرة والاسة » كذاذ كره الشارح . 

وأنت خير بان هذا الأخير قصور آخر مير مان فيه فتدر ( لكن رعاسموه) 
أى الحنفية التعليل بالقاصرة ( إنداء حكمة لانعليلا) عييرا بين القاصرة والمتعدية ( وجعله ) 
أى الملاف ( حققيا مبنيا على اشتراط التأثير ) فى التعليل ١‏ أو الا كتفاء ء بالاخالة ) 
فيه من غير اشتراط التأثير ڳا ذصكره صدر الشريعة ( فعلى الأول ) وهو اشتراط ' 
التأثئ رم عله الحنفة ( تلزم التعدية ) على الثانى » وهو الا كتفاء بإلاخالة (غاط» اذ لايازم 
فيه) أى ف التاثر ) وحود عان ( المدعى (علة) أى وحود عين الوصف اللدى ادعى 


بوجود ا لجنس فى محل خر إنما تمدد حل الجنس اج ۷ 
كونه علة ( لحك الأ صل فى ) محل" ( آخريكون فرعا للا كتفاء جنه ) أى جود حد 
جنس المع علة (فى) حل ( اخرلا صرح به من حة التعليل بلا قباس ) والتصريح 
بصحته بلا قباس دلبل على الاكتفاء بوجود الحنس فى محل" آخر » وذلك لأنه لايد فى التأثير 
عندنا من اعتبار الشار ع العين فى العين ‏ وهو أعلى المرانب » أو ا لجس » أوالحنس ف العان 
أوفى الحنس » والأوّل يستازم وجود عين || وصف فى عين الحم فى محل" آآخر . لاشال سامنا 
أنه يستلزم وجوده فى عين الحم فى محل" آخر . لأنا هرل :كلامنا فى سانشرط العلة المستشطة 
وصحة التعليل مها » فلوكان اعتبار الشارع لعين الوصف فى عبن الحم فى الأصل لافى محل" 
آخ ركانت العلة منصوصة لامستنبطة » فل حنج فى التعليل مها الى يبان التأثير» واذا وجد 
اعتبار الوصف فى محل“ آخر غير الأصل صح قياس حك الأصل » وصعة القياس لانناى كونه 
منصوصا على مام » -فينئذ يكون صخة التعليل مع القياس » وحيث صر حوا بصحة التعليل 
لا قياس كان ذلك عند عدم وجود العين فى العين فى حل" آآخر » فازم وود الجنس فى حل 
آخر » والا لانت التأثير . وفيه أن عة التعليل بلا قباس لايستازم الا كتفاء جنه لاتقاء 
القياس فما اذا اعتبر عينه فى جنس الح وامتنع ع اجماع الحكمين فى محل" واحد من غير 
عمق حشه ف حل آخر » غبر أن تعليل الا كتفاء عاذ كر الترام منه لما لايلزم عليه » لأن 
الا كتفاء باجنس مصرتح به » ثم الا كتفاء به بتحقق فى صورة الجنس ف الجنس وى العين 
ف حل آخر (و بذلك) أى بوجود الجنس فى محل آخر ( انما تعدّد حل الجنس) أى عل جنس 
لوصف لاحل" عيئه لتحقق الجنس فى ضمن فرد آخرغير عين الوصف ء والتعدية لاتحصل الا 
بتعدد حل عين الوصف (ولس) ا لجس هو ( المعلل به ولا ) أى وان لم يكن كذلك أن 
كان المئس هو المعلل به ( لسكا نالأخص” ) الذى هو العلل به فى نفس الام (عين الأعم ) 
ادى هوحنسه (د ( على هد! التقدير ( كانت العلة جنسه لاهو) أىالوصف نفسة والممصبود 
من هذا التطويل دقع نوهم الاتحاد دان الوصف وجنسه الحمول عليه ثثلا يقال ان تعدد 

حل اخس یدد كاه ( وهو) أى كون معلل به الحنس لا العين ( غير الفرص) لأن 
لأن المفروض کون المعلل به العين لاجنسه ١‏ فلا يستازم التآثير تعدى ماعلل به) لأعرفت 
من الا كتفاء وصعة التعليل بلا قياس (وجعل عرته) ممتدأ مضاف الى مفعوله الأول ) والضمير 
الخلاف للذ كور (منع تعدية) مفعول ثان للحعل مضاف الى مفعوله : أى الى (حم أصل 
فبه) صفة ماأضيف اليه الك (متعد وقاصر) فاعل الثارف وتابعه ( للجيز) متعلق بمحشوف 
هوحال عن منع التعدية ١لا‏ المانم) معطوف على الجيز » يى أن من أحاز التعليل بالقاصرة 


۸ الوجهان ظهر استقلال الوصف المتعدى لاعنع اتفاقا 


كنع تعدية لحك بالتعدية » ومن منع التعليل بها لاعنعها . قال صدر الشر بعة : وغرة‌الحلاف 
أنه اذا وجد فى مورد النص” وصفان : قاصر » ومتعدٌ » وغلب على ظّ النجتهد أن القاصر عاة 
هل متم التعليل بالمتعدى أملا ¢ فعنده عتنع » وعندنا لاعتنع » فانه لا اعتبار لغلبة الظنّ لعلية 
القاصرة فانها مجر”د وهم » فلا يعارض غلبة الظنّ بعلية المتعدى المؤثر انتهبى ( كذلك ) خر 
المتدأ : أى حعلرته ماذ كر غلط أيضًا كم أن بناء الحلاف على اشتراط التأثثر غلط لما ذ كرء 
ثم بين وجه الغلط بقوله (بل الوجه) فا اذا كان فى الأصل وصفان على ماذ كر ( ان ظور 
استقلال) الوصف ( المتعدى) فى العلية (لاعنع اتغاقا) من النفية والشافعية وغيرهم لأن 
امجيز نح » والمانعلاعنع (أد) ظهر ( الت ركب) للعإة مرن المتعدى والقاصر (منع انفاقا) . 
ولا أن المفهوم م نكلام صدر الشر بعة تحقتى غلبة الظنّ فى كل واحد من الوصفين » ولا . 
يتصوّر بإلنسبة إلى شخص واحد أن يظنّ علية كل واحد منهما استقلالا فى وقت واحد بناء ' 
على عدم تجو بز تعدّد العلل المستقلة » وسيأقى ببانه » وبالنسبة الى شخصين لاتعارض » لأنه 
يجب على كل متمد العمل ما أدى اليه اجتهاده ؛ وعدم الالتفات الى ماأذى اليه اجتهاد الآخر 
إعتبار الوقني نك ذلك لتعين الظن الآخر » وان أر يد مدخلية كل" من الوصفين فى اة من 
غبر استقلال » فالعإة النائة هى المجموع وهوقاصر فيتعين المنع انفاقا > قال الصف : : نم لوم 
يعتبرغلبة الظنّ بل تساويا فى الاحمال فهوكم ذ كر السبكى عن الشافعية أنه اختلفوا » 
والجهور رجح المتعدية » وقيل رجح القاصرة » وقبل بالوقف (ومأأورد على احننية) حمث 
قألوا يعدم عة القاصرة (من التعليل بإالمنية للزكاة) فى المضرزوب (على ظنّ الحلاف) المعنوى 
وقد عرفت أنه فغلى (وهو) أى اة وصف (قاصر منع ) وروده خر الموصول (بتعديه) 
أى سب تعدى وصف العنىة ( الىالحلى*) فلا كون قاضرا (ولقد كان الأوحه جعل الخلاف) 
المذكور (على عكسه ) أى على عكس ماذ كر من عدم صعة التعليل بالقاصرة عند جع من 
الحنفية » وضنته عند الشافعية وجهور الفقهاء . ثم بان العكس بقوله ( من التعليل) أى من 
جواز التعليل (بعلة يقبت بها ) أئ بتلك العلة (حكم حل" غير منصوص لما تقذم من قبولم ) 
أى النفية ( التعليل بلا قياس) فلا تكون العلة فى ذلك التعليلمتعدية الىفرع » والا لكان 
قياس ( عا ثبت لجنسها ال ) أى باة ثبت لجنسها أولعينها اعتبار فى جنس الك ؛ أوهو 
من جنسها فى الك فى محل آخر لجنسها تفه والا لصح" قياس امحل" الثانى على الأول لما 
عمس" (وهو) أى التعليل بعلة ثبت طا حم محل بلا قياس تعليل ( بقاصرة » اذم توجد) 
تلك العلة (بعينها فى محلين) اذا كان التعليل عا ذ كر أعر| مقرّرا عند الحنفية (فالنفية ) 


من شمروط العلة أن لانسكون معدية الى الفرع حا حالف ال 6 
قوطم ( نعم ) جوز التعليلبالعلة القاصرة ( اذائبتالاعتبار ) ها ( عاذ كرنا ف الأقساءالثلائة ) 
التأثير اعتبارجنسها فىعين اله أوجنسه أوعينها ففرجنسه من النص” أوالاجاع ( والشانعية ) 
قوطم (لا) جوز التعليل مها (لأنه ) أى الوصف الذىهذا شأنه ( م والمرسل) الاثم . 
والمشهور من مذهب الشافبى عدم قبوله * (ومنها ) أى من شروط صمة العلة (على ) قول 
(من قدّم قول الصحانى) على القياس ( أن لاتكون ) العلة (معدّية الى الفرع حك الف 
قول الصحانی فيه) أى فى الفرع (بشرطه) أى حال کون قوله فيه مقرونا تقد مه‌علی‌القیاس 
(السابق) أىالذى سق ذ كره فى مسئلة قسل : فصل ف التعارض (ف وجوب تقليدهم) متعلق 
بشرطه ( وتجوبزكونه ) أى قول الصحانى فى الفرع ناشنا ( عن ) علة ( مستتبطة) من 
أص ل آخر لبكون اجتهاده بطر بی القياس لاسماعه عن النى" صلى‌النة عليه وسل » وانجتمد لاحب 
عليه تقليد مجتهد آخر بل جب اتباع ظنه على مايقوله من لم يقدم قوله على القياس (عند هؤلاء ) 
القائلين بالتقديم ظرف اقول ( احتال ) هو خبر تجويز (مقابل) صفة احتال ( لظهو ركونه) 
أى فول السحالى واقعا (عن نص ) سمفعة من الشارع » واللامصلة مقابل 6 ولاعيرة بالا حال 
الرجو ح فى مقابزة الظاهر الراجح (5 سبق) فى تله امف كور قيطلب تفصيله هناك . (ومنها) 
أى شروط صة العلة ( عدم تقض ) العلة (المستنبطة ) » والمخصوصة سيجىء حكمها ( تخلف 
الح عنهانى محل ) تحققت فيه العلة ولو بمانع أوعدم شرط» وانما يعرف التخلف بنص 
أواجاع أوقياس راجح علته على هذه المستنبطة بنصوصية أوغيرها . وقوله اف الى الجر 
عطف بان لنقض المستنبطة ‏ ( لمشايخ ماوراء النهر من الحنفية ) كأنى منصور الماتر بدى 
ونفر الاسلام والشافى فى أظهر قوليه » وقوله اشا متعلق بمحذوف هو حال عن ضمير المبتدا 
(وأف الحسين ) البصرى (الا أبازيد) من المشاعخ المذ كور بن فانه ومالكا وأجد وعامة 
المعتزلة على أنه ليس بشرط ( واختلفوا ) أى الحنفية الشارطون (فى المنصوصة فاع أيضا ) 
منهم منع عة المنصوصة » و به قال الاسفراينى وعبد القاهر الغدادى وقل عن الشافى ( د) 
منهم (حجوّز » والأ کار ومنه عراقيو المنفية كالكرى والرازی) وأنى عبد اها جرجائی وأ كار 
الشافعية على ماف البديع ( بحوز) التخلف فى محل ( بمانع أوعدم شرط فهما ) المستنطة 
والمنصوصة » وقب ل يقدح مطلقا » تسب هالسبكى الىالشافى وأصعابه وقال يعده اا ہنا فى ص جحات 
مذهب الشافى سلامة علله عن الاتتقاض جار به على مقتضاها . ثم قال وعليه جاهير اعققان 
( واختار ا حققون ) كان الحاجب ( الجواز) للتخلاف ( ف المسنبطة اذا تعينالمانم ) ولو 
عدم شرط وكذا ( وف المنصوصة نص عام ) يدل بعمومه على العلية ( لکن ان يتعين ) 


١‏ المق الاتفاق على المنع من التعليل بعلة منقوضة بلا مانم 
المائم ف المنصوصة فى حل التخلف ( قدر ) وجوده فيه » مثاله أن خروج النتحس ناقض وثبت 
أن الفصد لس بناقض "م ذهساليه الشافى » فيقدر فى الفصد مانع من‌النقض (أما) اذا كانت 
منصوصة ( بقاطع فى حل النقض فيازم الثبوت) أى ثبوت الح ( فيه) أى فى محل النقض 
لعدم امكان تلف مدلول القطى عنه فلا تقض » وهذا اذا كان دليل التخلف ظنيا ظاهر » وأما 
كونه قطعيا فالظاهر أنه لاتحقق له ( أوفى غيره ) أى غير محل النقض (فقط) فالقاطم اعا يدل 
على عليتها فيغير محل النقض » ولادليل سوى القاطع على عليتهافف سحل النقض (فلا تعارض ) 
ولانقض (قبل ولافائدة فىقيد) هذا ( القاطع لأن الظنى” ) أيضا (كذلك) ك أفاده المحقق 
التفتازانى بقوله لوثبت العلية غير محل النقض خاصة بظى" فلا تعارض أيضا (وهذا) التفصيل 
فى كلام الحققين ( حراد الا كثر) القائلين جوز مانم أوعدم شرط فيهما لأنه مقتضى الدليل 
فلاحا لفو نه (و لبس) هذا الذى نس الى الحققين مذهيا (اخر ( کا يدل علي هكلام ابن الحاجب 
(وقلالجواز) أىجواز القض (فيهما) أى فالمستنبطة وللنصوسة (بلامان ) قالالشارح : أى ‏ 
لا قدح عند أ كثر أ اب أنى حنيفة ومالك وأجد انتهبى . والظاهر أن المرادبلمانع هنا ماأر يد 
به فى قوله جوز بمانع فى قول الا كثر (و) ف المستنبطة (كذلك ) فقط أى ونقل الجواز (فى 
المستنبطة فقط) بلامانع . (والحق نقل بعضهم) وهوالشيخ قوام الدينالكا كى (الاتفاقط النم) 
من التعليل بدلة منقوضة (بلا مانع) من تأ بر العلة (ومعنى قوطم) تجوز ذيهما أو المستنبطة بلامائم 
(المكبه) أى بانع ء فالمى الحم شعيان المانعم» رهوجتمع مع الظنّ وجوده اجالا ۾ 
وأذا قال ( ان لم يتعين) المانع » واتما قلنا معنىقوطم كذا (لدليلهم) أى اجوز ين ف المستنبطة 
لامانع (القائل) صفة لدليلهم على التحوّز » ومقول القول ( المستنبطة علة يما) أى بدليل 
الشك ( فى عدمها) أى العلية ( فلا وجب ظَنّ عدمها فانه ) أى التخلف ( ان) كان 
( لالمائع ) . وف بعض النسخ بلا مانم ( فلاعلة ) لاستناد التخلف على هذا التقدير الى 
عدم المقتضى (و) ان كان (معه) ای المائع المي ( ثابّة وجوازعما) أى الا حتالان 
وجود المأنم ) وعدمه (على السواء) . قال الشارح : قال المصنف ووجه دلالة دليلهم على 
اشتراط تقد ره أن قوطم ان بلا عله ومعه العلية بانة فل يعم الواقم من الأمس بن ¢ وديل العلة 
التقائم أوجب ظنها » فلزوم اعتبارعليتها وج تقدره » (وأجيب) عع هذا الدليل أن‌التخلاف 
(ان) كان ( أوجب الشك فى عدمها ) أى العلية ( أوجب فى نقيضها ) أى العانة 6 لان 
الشك فى أحد الاقيضين شك فى الآخر ( فناقض قول ) العلة ( مظنونة ) قولك العاة 


اذا لزم م نكلامهم تقدير المانع كفاهم التخاف لاع توجب اؤ ظا ١١‏ 
( مشكوكة) لعدم امكان اماع الظنّ والشك فى محل واحد . ( وقول الفقهاء لاسر فم القن 
الاك : أى حكمه السابق لايرفم شرعا لطرو الشك فيه) أى فى محل الان ( المستازم لارضاعه) 
أى الان (عن البقاء) بعد ما كان موجودا » فور الشرع اء حك الزائل فانه جوز الصلاة 
مع زوال الظنّالطهارة الشاك فى الحدث فاس معناه وجود نفس ااظنْ مع طرو الشك فى متعلقه 
(ولا كن مشاله) أى مثل ماقاله الفقهاء (هناء لأنه) أى السكلام (ف ظنّ العلية لاحكمها ) 
فاذا زال بالشك حكمنا بعدم اعتبارها » لأنه ل يثبت من الشارع جواز القياس مع زرال ظَنّ 
العلية بإلشك . ثم لماحك بان الحق نقل الانفاق على المنع » وول قول الجوّزين أدليلهم 
المذكور © ثم رد ذلك الدليل بكونه مستلزما للتناقض أراد تقر ر الدليل على وجه يسل عن 
التناقض » فقال (واذا ازم من كلامهم) أى الجوّز بن (تقدبر المانم ) على مائقل من الانفاق 
وان معنى قول اجوز بن ( كفاهم ) فى معارضة المانعين أنيقولوا ( التخلف) أى ملف 
الك عن العلة فى محل المقض لا (لمانع وجب ى ظنها) أى العلية (والدليل) الدالعليبا 
( أوجبه) أى ظنها (وأ مكن الجع ) دين القول بأن التحلف بلا مالع وجب نن الظنّ ء والدليل 
الدتال” على عليتها » أو بين دلل العلية ودايل الاهدار » وهو التخلف » فعمل وجب الأول فى 
غير صورة النقض » و بالثاتى فى صورته (بنقدبره) أى المانع » فيقال : نع التخلف بلا مانم 
وجب نفيه » لكن لاتخلف ههنا » لانا نقدر المانع » والمانع موجود تقدبرا احترازا عن اهدار 
الدليل سب الامكان * ( قلوا ) أى القائلون بالجواز فى المستنبطة ثانيا ( لو لوقف الثبوت ) 
لمتكم (بها) أى إلعلية (فى غير عل التخلف عليه) أى على ثبوت الحم (1) أى 
إلعلية (فيه) أى فى محل التخلف كا زعم أمها الشارطون عدم النقض فى نبوت الحم بها 
( انعکس) أى نوقف ثبوت المج فى محل" التخلف عليه مها فى غير محل التخلف ( فدار) 
وهو ظاهر (أولا ) ينعكس (فتحم ) أى فعدم انعكاسه تک » لأن ثبوت الک مها فى 
الموضعين على السو نة فى التوقف وعدم التوقف » فائبات توقف أحدهما دون الآخر نحم » 
( أجیب) باختيار الأول » وهوالتوقف من ال ابن ومنع بطلان اللازم » إذ هو (دورمعية ) 
لادور تقدّم (وهذا) الجواب (صميح اذا أريد توقف اعتبارالشارع ) كونها علة فى غير 
عر" التخلف على اعتا ركوئها علة فى حل" التحلف (لكن الرلام فى الدلالة عليها ) أى 
على العاية ؛ عى لس الكلام فى نوف الوت على الوت سب التحقق »6 بل سب العل 
ومايفيده ويدل عليه ي والماصل أن قوط لوتوقف الثبوت مها الى آخره يحتمل وجوين : 
أسدهما توقف وت ال مها عند الشارع بإعتباره عليتها للحكم فى غير حل اللقض على 


١‏ اواب منع زوم الانعكاس والتحكم 
ثبوت الک مها كذلك فى محل" النقض »6 وحينئذ كون التوقف من الجانبين معنى التلازم 
ولا حذور فه » والثانى رقف العل بعليتها فى غير محل” النقض على العر يعليتها له حل اللقض 
وهذا معنى قوله (أى لوتوقف العم بإلثبوت ہا : أى بعليتها ا) . قوله : أى بعليتها تفسير 
للشوت ہا من قبيلالتفسيرباللازم » فان ثبوت الك مها يازمه عليتها (واذن) أى واذا نو قف 
لعل بعليتها فى غير محل" النقض على العل بعليتها فى عله وانعكس ( فترتب) أى فالدور دور 
ترتيس وتقدّم من ا جانبين لادور معية (لأنا لانعامها ) أى العلية ( إلا بالثبوت) أى بالعل 
شوت الحم (فى الكل) فى جيع صور وجودها (فاوعل مها ) أى بالعلية ( الثبوت نقتم 
کل ) منهما على الآخر ي ولا يق عليك أنالملاعى اثبات الترتب والقدم كلمن الع بعليتها 
فىغيرحل” القض » والعل بعليتها فى عله » والدليل فيد إثباته لكل من العل بالعلية والعل يبوت 
المك بها فى جيع صور وجودها ء فالدليل لايطابى الملاعى . ) 
وام أنهذا نظبرمافى الشرح العضدى من قوله لوتوقفكونها أمارة » وهوثبوت المج مها 
فى غير صورة التتخلف على ثبوت الك مها فى صورة التخلف لانعکس فتوقف ثبوته فيها على 
ثبوته فى غيرها ويازم الدور» ثم ذ كر أنه دور معية ثم رده وقال هذا ليس عق » إذ لايع عليتها 
إلا شوت الك مها فى جيع صور وجودها » فاوعل ثبوت الك مها لزم دور تقدم قطعا ؛ اذ 
مأنه يع الشىء قل الع بالشيء ؛ فالمصنف ترك كونها أمارة وا کت بتفسبره » فالاءراد مشترك 
ينهما . والجواب أن قول فى الاستدلال ثبوتالحك بها أريد به علية العلة فى جانبالموقوف 
فى التوقف الأوللكونه معناه وأريد به حقيقته » وهوتحقق ا لحك بسيب العلة فى جا نبالمؤقوف 
عليه فى ذلك التوقف » فالموقوف حينئذ العل بعليتها » والموقوف عليه العل بتحقق الحم 
بسببها » وفى التوقف الثاتى كس ذلك : فاموقوف فيه الع بتتحقق السك يسبيها ؛ والموقوف 
عليه الع بعليتها » فانطبق الدليل على المعى » غير أنه لم بذ كر امحلين فى هذا التقدبر تسهيلا 
للغهم مع الاستغناء عنه فهو جواب بتفسير يسير للدليل ( لأن مابه العم قبله) تعليل لتقد مکل 
من العل بالعلية والمل بإلثبوت » يعنىما صل به العل بالشى م الع به قبل | لعل بذلكالثىء (وحينئذ) 
أىوحين قر الاستدلال على هذا الوجه ( الجواب) عن الاستدلالالمذ كور (+نع لزومالا تعاس 
و( منع زوم ( التحكم ) على تقدير عدم الانعكاس ( اذ ابتداء ظنٌ:العلية ) انما يكون 
(باحد المسالك) للعلة من المناسية وغيرها على مابين فى موضعه فبذلك بحصل الظن بها » غير 
أنه بق احتهال ظهورماينافيه (فاذا استقرئت الحال” ) 'للعلة ( لاستعلام معارضه) أىلطلب 
العل دوجود مایعارص ذلك الموجب للظنٌ (من التتخلف) بان توتجدالعلة فى محل" ولا وجد 


الصواب أن المتوقف علىالعز بإلعلية العل بإلانعية بإلفعل ١١ ١١‏ 
فيه الك (لالمانع ) متعلق بالتخلف » فانه اذا كان مانع لايضر بعليتها ( فلم بوجد) التخاف 
معطوف على استقرئت ( استمر” ) الطن الحاصل بأحد المسالك ( فاسة ارہ ) أىالظن لذ كور 
هو ( الموقوف علىالثبوت ) أى على الع يتبوت الحم فجيع الحالة (أو) على (عدمه) 
أى عدم الشبوت فى يعض الال ( مع المأنم ء والح بالثبوت) أى شوت الحم زه أى 
لوصف الذى هو العلة يتوقف ( على ابشداء ظنها ) أى علية الوصف المذ كور ( فى ال ) 
لا بان عدم توقف الع بالعلية على الشوت اندفع بدلك الدور »نم أراد أن يبين التوقف من 
حانف الثبوت مها فقال والح ال : يعنى العل أن المج ثابت العلة سوقف على انداء ظنها 
الحاصل بأحد الممسالك فى بعض المواد » والمراد نى العلة أصلالظنّ من غير قيد الاستمرار قد 
عل ذلك أنتوقف العل بالعلنة على الش.وتف الكل انم اهو بإعتبار استمرار الظن مها ؛ لالإعتبار 
أصلالظلن » وتوقف العا بالبوت نما هو على ابتداء الظن » فالاستمرار الذى هو الموقوف فى 
التوقف الأول لم يصر موقوف عله فى التوقف الثاتى حتى بازم الانمكاس بل الموقوف عليه فى 
التوقف الثاتى انما هو ابتداء الظن الحاصل بأحد المسالك . (واستشكل) الجوابالذ كور 
(يما اذا قارن) ظن العلية (العر بإلتخلف ) أى تخلف الحم عن العلة (كلوسأله فقيران) : 
غيرفاسق » وفاسق (فأعطى أ حدهما) وهوغير الفاسق (ومنعالفاسق ) فالمشاهد لصنيعه يشك 
سيب ذلك منم فى أن علة الاعطاء هل هو العقر أو غبره فلا حصل له العل يعلته » واليه أشار 
وله ( فان الع بعلية الفقر يتوقف على العم بمائعية الفسق ) من تحقى الحم وهو الاعطاء 
فان ظهر أن بالفسق منع عل أن الفقّر هو العلة واا علف الحك.عنه فى الممنوع سس الفسق 
انع من تأ ثيره ۾ والاعل أنه لس بعاة والايازم تخلف المعاول عن العلة (وبإلعكس) أى وويتوقف 
الع بمائمية الفسق على الل علة الفقر لأنه لوكان العأة أمى ا آخر مفقودا ف الممنو ع كان عدم 
الاعطاء لعدم المقتضى لالوجود المانع » فينئذ توقف العم شوت الك به على الل بإلعلية فى 
حتى من أعطى فازم الدور » واذا عل أن الجواب المذصكور لايدفع الدور فى صورة المقارنة 
(فالصواب ) فى الحواب مایدفع الدور ىجيع الصور وهو ( أن المتوقف على العل بالعلية العا 
بالمائعية بالفعل ) لا المائعية بالقوة لأنه قديعل کون الشىء يحيث اذا جامع وصفا منع مقتضاه 
مع أن ذلك الوصف لم تمل عليته بالنسبة إلى حك لاف الع بتحقق المائعية فانه لاتصؤر 
يدون الع بعلية الوصف للحم الع بتخلفه عنه فى بعض الود بب المانع ( والمتوقف عليه 
العلية هوالمانعةإلقوّة » وهو ) أىالمائصة بالقزة » والتذكير باعتبارالحبر ( كون الشىء بحيث 
اذاجامع بإعثا منعه ) أى الباعث ( مقتضاه ) ف المثال مذ كور عامنا أن الفسق منعم عن 


٤‏ \ لو جعت المستنبطة مع نقضيا كان أوحود لالم 


الاعطاء موقوف على العل بكون الفقر علة له ولكرع عامنا بأن الفقر علة له لابتوقف على عامنا 
بأن الفسق قد عنم بل يكنى فيه أن الفسق من شأنه أن نع فظن العلية المقرون بتخلف 
الاعطاء لاعتاج الى الل بأن الفسى قد منع بل يكفيهكون الفسق نحيث اذا جامع الفقر عنعه 
مقتضاه ( وهذا ) الدليل مع جوابه ( مشترك ) صا ( للقولين) اللذين أحدهما جواز 
اللقض فى المنصوصة والمستنبطة » والآخرجوازه ف المستنبطة فقط ( وبز يد المانع فى المنصوصة ) 
فى تعليل المنع قوله ( باستازامه ( أى النقض فيا » فتقر بر الكلام لاوز ف المنصوصة سبب 
استازامه ( بطلان النص” لقتضى الثبوت ) أى ثبوت الحم ( فى محل" التخلف ) لتناول 
النص” المذكور اباه ( خلافالمستنبطة ) فان دلبلهايستدعى ترت ب الم عليها عند خلوّها عن 
المانم فلا تخلف لحك عن هذا الدليل عند وجود الماع » ( أجيب) عن هذه الزيادة بأنه 
(ان) كان النص (قطعيا ) يقطم (إلثبوت) أى ثبوت الحم ( فى عل التخلف لم يقبل) 
موم ذلك النص الدال على علية المنصوصة الثابتمعها ا حك فى محل التخلف قطعا (التخصيص) 
يما عداحل التخلف » لأن ثبوت الحكم فيه قطي فلا تحلف حيتئذ ( أو) كان النص 
المذكور (ظنيا) فكان ثبوت الحكم فىحل التخلف مقتضى ذلك النص ظنيا ( وجب قبوله ) 
أى قبول عموم ذلك النص الظنى التخصيص (و) وجب (تقدير المانع جعا) بين الدلياين 
أحدهما مايفيد ظَنّ العلية » والآخر مايفيد اهدارهاء وهو التخلف ( وأنت عامت ما كفم ) 
فى الجواب عن هذا من أنالتخافلالمائم بوجب نف ظنها » والدليل أوجبه وأ مكن الع بتقدبره 
فوجب ( فاا هذا ) أى التطو بل ى البيان مع الاستغناء ها يكن فىأداء المى اد ودفع الاراد 
( من تصرّفاتالمولعين بنقل الحلاف دون تحرير) منقح عن الاطناب امل" ( والعا كس ) 
الحواز فى المستنبطة لا المنصوصة بتجوبزه فى المنصوصة لا المستنبطة ( نحوه ) أى نحوهذا 
الدليل المد كور للجواز فى المستنبطة » وهو قوطم (لو>ت المستنبطة مع قضها كان ) كونها 
صيحة (لمانع ) أى لوجود المانم فى محل النقض ( فتوقفت ها ) حال كونها ( منقوضة 
عليه ) أى المانم (دالا ) أى وان يتقف عليه وجاز التتخلف لامانع (فلا اقتضاء ( لتك . 
العلة ( و#ققه) أى المانم ( فرع صعة عليتها) اذ لول تصمح العلية لكان عدم الج لعندم 
العلة لالوجود المانغ فتوقف الصحة على المانغ والمانع على الصحة ( فدار ۾ أجيب بأنه ) أى 
هذا الدور (معية) أىدور معية كمي" فى جواب الاستدلال السابق . (ودفم ) هذا الجواب 
١‏ أن حقيقة المراد) من الموقوف والموقوف عليه (العنالصحة) أى عة العلية. ( والمانعية ) 
أى والعل المانعية ه واضافة اللققة الى المراد من قبيلاضافة حصول الصورة : أىالمراد الى وى 


وحه الختا ر أنه خصيص لعموم دليل حك ۵ \ 
د كر اللقيقة موضع الحق مبالغة » واذا كان‌العز بالصحة موقوفا على العر بالمانعية و بإلعكس 
كان الدور دور ترتب » اذ مابه العل بإلشىء قبل الل بلك الشىء بإلذات » واليه أشار بقوله 
(وهو) أى نوقف كل منهما على الآخر (ترنب) أى دور عدم (بل الحواب أن فلن سعتها) 
أى العلية ( أولا بموجبه ) أى الظنّ ( ثم نستقرى” !ل ) أى الحال لاستعلام معارضه من 
التخلف » لالمائع فان م جداستمر الظن بصحتها الى اخر ماذ كر قر يبا فارجع 'ليه ( ويجرى 
فيه ) أى فىهذا الحواب ماجرى ف الجواب السايق “وهو ( اش كالالمقارنة ( أى اذا كأن الع 
بالتخخلف مقارنا للع بالصحة لايتأتى الجواب » فان الموقوف على العل بالمانعية انما هوالاستمرار 
( ودفعه) أىو ری أيضادفع الاشكال المد كور نان يقال مايتوقف على العل بإلسحة وهوالعر 
بالمانعية بالفعل انما هو الاستمرار » وما يتوقف عليه العل بالصيحة هو الم المانعبة بالتوّة على 
ما ( وجه) المذهب (الختار ) من أن عدم النقض ىكل" من المنصوصة ليس يشرط فى 
تتا ( أنه ) أى التخلف وعدم ثبوت الحك فى محل النقض ( تخصيص لعموم دليل حم ) 
وهو مايدل عليه الوصف من نص ف المنصوصة وأحدالسالك ف الم.تنبطة » والح كون الوصف 
عإة 6 و كمومه شموله جميع صور وجود العإة إعتبار بوت المج » وحمل أن بکون المراد بدليل 
السك العلة و بالك ماهو المتعارف (فوجب قبوله) أى قول تخصيص حمومة (كاللفظ) أى 
كا قول مخصيص عموماللفظ عند وجود مايقتضيه . (وماقيل) مامصدر بة والتقدبر » وقوظم 
( الحلاف مى" على الحلاف فى قبول المعانى العموم ) أو موصولة » والتقدير : أعنى الملاف الى 
آخره » أوا حل يدل من الموصول : يعي الحلاف المذ كور فى هذا المقام مبنى على الحلاف الواقع ف 
قول المعاتى العموم ( فالمانع ) تم" أن طا عموما ( اذ ) العنىواحد ( لاتعدد الافى محاله ) 
غلا الألفاظ لشموطا المتعدّد بذاته (مانع هنا) من تخصيص العلة لأنها معنى ) والعى لايقبل 
العموم > والتتخصيص فرع العموم ( غير لازم ) خبر لقوله ماقيل » وقولالشارح الحلاف مبتدا 
وخيره غير لازم غار مستقے وهو ظاهر ( لوقوع الاتفاق حينئذ ) أى حين كانت حجة المانم 
هذا (على تعدد حاله) أى المعنى (والكلام هنا) أى فى تخصيص العلة ( ليس الابإعتبارها ) 
أى محاطا » والمناقشة بأنالتخصيص فرع العموم » والمعنىلابوصف بالعموم غيرموجه (اذ حاصله) 
أى حاصل خصيص العإة ( أنه ( أى الوصف الذىهوااءإة ( بوجب الى ى( أى فى عال” 
ذلك الوصف (الاحلالمانم) واذاصح حاصل المع اأراد فالمضايقة ف التعبير بلفظا التخصيص ليس 
من داب الحصلين (والمانم هو دلل التحصميص ! وبه ) أى ما ذ کرمن معی حصعر العلة 
المستازم عند اعتبارها زوم المج اطلق العلة فى جيع الصور لكون الخصصة من جلة أفرادها 


1 ماقبل التخصيص ملزوم للمحاز المازوم للفظ مع‎ ۱٦ 
اندفم قولالمانعين ) من تخصيص العلة ( انه ) أى تخصيصها ( تناقض لاتخصص »؛ لأن‎ ( 
دليل العلية رجب قول ) ای الشارع لاالمعلل کازعم الشارح ( هذا الوصف مؤثر فى الحم‎ 

كقوله جعلتهأمارة عليه) أ ى كا أنه برجب قوله جعلته أمارة على الك ( أا وجد) الوصف 
المذكور » فقوله أنمامتعلق بكل من التأثر » والجعل على سبيل التنازع » واا اندفم قوطي لأن 
دليلالعلية لاوجب جعله أمارة عليه أنما وجد ( بل فى غير محل التخلف ) » فان قل دليلها 
لامختص” بغير محل التخلف » فان نسبته الى جيع امال" على السوية ٭ قلت نم ولكن فى محل 
التحلف يقح معارضة بينه وبين دلي لالشتخصيص فيعمل مقتضاه غير محل التحلف ٠‏ و عقتضى 
دلمل التبخصيص فى مله احتراز عن اهدار أحد الدللين بالكلية » فاما كان فى عل التخلف 
مانم عن ااب مقتضاه صم قولنا لابوجب جعله أمارة فى محل التخلف بل فى غيره ( غير أنا 
اذا قطعنا بانتفاه الح فى بعض محاله) أى الوصف ( مع النص على العلة » وم يظهر مايصح 
اضافة التخلف اليه ) من أمى معين مانع عن تأثير العلة فى محل الانتفاء (قذرنا مانعا) على 
سبيل الاجال فى ذلك انحل (جعابين الدليلين ) دليلالعلية ودليل الاهدار على ما (وهو) 
أى الجع بالتقدبر أوالتقدبر الجمع ( وى من ابطال دليل العلة ) رد عليه أن الأولوية تقتضى 
جو ازا بطاله م جوحا » والمفهوم بما سيق عدم جوازه » وذلكأن تقول اذاثبت أولو بة الع وجب 
على المجتهد العمل به لثلا يازم ترجمسم المرجوح واذا وجب لم جز الا بطال ٠‏ (وماقبل) على ماأشار 
اليه صدرالشر يعة وقررف التاوع من أن ( التخصيص مازوم للجاز ) أى يلزمه استعمال اللفظ 
فى غير ماوضع له » وذلك لأناللفظ الموضوع بإزاء وع اذا أخرج منه البعض واستعمل فيه 
كان بالضرورة مستعملا فىغير ماوضعله (المازوم للفظ) وائما وصف الجاز بالمازومية باللفظ لاباللزرم 
له » لأنه س ادزم أمظ ٠‏ على أن اللازم قد حقق بدون ال مازوم » وان المقصوث أن غير الافظ 
لادوصف به ( منع) خبر للوصول ( بأنالمازوم للجاز منه) أى من التخصيص (تخصيص الفط 
لا) التخصيص حال كونه (مطلقا » بلهو) أى التخصيص مطلقا (أعم” ) م نأنيكون مازوما 
للحاز أولا » فالمنى الأعي” له مثل أنيقال هو ببانارادة البعض من متعدّد حك عليه عك يشمل 
جوع لوم بين اراد سواءكان مدلولا لفظا أولا » والمتعدّد ههنا موارد العلة اكوم عليها 
شبوت الح فمها والبعض المراد مالم .يكن فيه مانم من بوت حكمه » (قالوا) أىالمانعون الموجود . 
العلة فى غيرحل التخلف ( اذ لاب فىصمتها من المانع ) أىمنعدم ال انع . قال الشارح سقط لفط 
عدم من القل (ووجود الشرظ فعدمه) أى المائم (ووجوده) أىالشرط (جزه الماة لآن الجموع) 
متهما ومن الوصف هو (المستازم) لاعحك وقد وجدالمانع أوفقد الشرط فى محل التخلف فإ وجد 


ازام تصو یب كل مجتهد مننف ۱۷ 
مام العلة (قلنا قرجع) حينئذ (لفظيا مبنيا على تفسيرها : أهى الباعث) طا لك فلايازم من عدم 
الم عدمهاء لان العلة الباعثة قد بتخلف عنها المعاول لمانع أوفوات شرط ( أو) هى ( جلة 
مإبتوقف عليه) الك فلا كن أن يتخلف عنها غي ثل بو جد الح بك لعدبهاإلكن المق 
خطوٌكم ) فى جعلك العلة ههنا جلة مايتوقف عليه ( لتفسيرك ) العلة (بللؤثر) ک) تفسرها به 
(والشرط وعدم المائع لادخلطما فالا ير موافقتك ) معنا فى هذا » فالمجموع المركب من المؤثر 
وغيره لايصدق عليه أنه مؤثر ( وأما إلزام تصويب كل مجتهد) على القول مجواز تخصيص 
العلة فان كل محتهد اذا ورد عليه النقض فى عليته له أن قول خمبت عا عدا تلكالمادة » ولا 
عق عليك أنه لانحصر إبطال دليله ف اللقض حتى پتخلص فی کل عث مهذا الجواب » واليه 
أشار بقوله ( فنتف لأن اذعاءه علية الوصف لايقبل منه أوّلا الايدليل) ويتجه عليه أنواع 
من الابطال ( ومع التخلف لايقبل منه) أنه امتنع المكم فى محل كذا لمانع (الا أن بين 
مانعاء» وانماذلك ) أىقبولماذ كر ( لازم مع إجازته ) أى البعض ( بلا تعيين هما حورناه ) 
وعرفت من أن الحق أنه لايد من يبان مائع صا التخصيص ( أو) إجازته ( بلا مانمكم 
قبل أو دليل ) معطوف عل إجازته : أى ل.قبل منه ادعاء العلية مع التخلف الا مع دليل يدل 
على اعتبار عليته مع التخلف . ( وقوطم : صة العلية أستازم ثبو تالحم فى محل التخلف لس 
شىء بعد ماذ كرناه) من وجوب ال جح بين دليلى العلة والتخاف . (وقوطم تعارض دليل 
الاعتبار) للعلة (و) دليل (الاهدارفلا اعتبار) بشىء منها للتساقط فلا علية ( منوع 
لان التخخلف ليس دليل الاهدار الا بلا مانم ) فى الشرح العضدى اختلف فى جواز النقض 
على مذاهه : اوها جوز مطلقا » ثانا لاحوزمطلقا » اليا جوز ف المنصوصة دون المستنبطة » 
رابعها جوز فى المستنبطة لمائع أو عدم شرط دون المنصوصة ء خامسها جوز فى المستنبطة ولو 
بلا مانع أوعدم شرط دون المنصوصة . ثم ذ كر مذهبا مختارا حاصله أنه لايد من مانم أو عدم 
شرط » لسكن فى المستنبطة حب الع بعينه » وف المنصوصة يكن التقدبر » وماذ كره المصنف 
من المذاهب جسة : أوطا لاوز ف المستئبطة والمنصوصة » انا لاوز فالمستنبطة و حجوزق 
المنصوصة » ثالثها جوز بمانع أوعدم شرط فيهما » ورد الى هذا ختار الحققين من ال جواز فى 
المستنبطة اذا تعين المانم » وف ‌المنصوصة ينص عام : لكن ان ل يتعين قدر » رايعها الجواز 
فهما » خاسها يجوز فى الم.تنبطة بلا مانم دون المخصوصة . فأُوّل ماف العضد رابع الصنف » 
وتاننه أوله » وثالثة انه » وخامسه خامسه »6 وأما رابعه وهو الجواز فى المتنبطة مانم أو عدم 
شرط دون المنصوصة فليس فى أقسام المصنف : كا أن ثالث المصنف » وهو الحواز فى المسةنبطة 


۲ « نسير» ‏ رایع 


۱۸ تقس الموانع الى جسة 

لانم أوعدم شرط ليس فى أقسامه » والمصنف من أمة التقل وهو تار متعحقق 

لإ تنبيه : قم المصححون ¢ لتخصيص العلة ( مع المانع من الحنفية الموانع الى جسة) 
الأول (ماعنع انعقاد العلة كبيع لر ) فان الر”بة المستازمة لعدم احلية للببع منع انعقاد البيع 
فانه عبارة عن مبادلة الال بالمال » والحر” ليس عال » واليه أشار بقوله (وهو) أى المانم 
من اتعقادها ههنا ( انتفاء حلها ) أى محل العلة الى هى البيع (ولاعلة فى غير محل . و) 
الثاتى مامنع (مامها) أى العلة ( فى حق غير العاقدكبيع عبد الغير ) من غير ولاءة له عليه 
فان سعه علة ( تامة فى حق العاقد ) حتى لايق له ولانة إبطاله (لا) فى حق ( امالك ) 
وكذا بطل عوته ولا يتوقف على اجازة وارثه ( جاز ) البيع ( باجازته ) أىالمالك (و بطل 
إبطاله . و) الثالث ( ماعنع ابتداء الك ككيار الشرط للبائع يمنع اللاك ) اتداء (للشترى) 
وان اتعقد البيع ناما » قانع بإعتبارترتب الس ابتداء على العلة . (د ) الرابع ماعنع ( تمامه) 
أى هام الح ولا عنع اص ( عبار الرؤبة لامنع ثبوته ) أى الى وهو اللك (لكن 
لا الحم (بالقبضمعه ) أى مع خيار اروب ( وکن من له الحيار من الفسخ بلا 
قضاء و) لا ( رضا) للتعاقد الآ خر » وكان غير لازم . (و) الحامس ماعنع (لزومه) أى 
الى ( کیارالمیب يثبت ) الحم ( معه تاما) حتى لايكون له ولابة التصرف ف المبيع 
( ولا حكن من الفسسخ بعد القبض الابتراص ) من المتعاقدين ( أو قضاء ) وابما اختلفت 
حاتت الحيارات بكون الأول ماخلا على الك فهو معه » وتم" قبل وجوده » وف الثاتى صدر 
البيع مطلقا عن الشرط فأوجب السك لكن غير نام لاحئال زوال الرضا عند الرونة » وى 
الثالك ت“ السب والرضا لوجود الروبة » لكن قلنا بعدم الازوم لاحتال تضرر المشارى 
بظهور العيب ولذا ممكن من رد بعض المبيع يعد القيص »© لأنه تفر يق لأصفقة إهد امام 
وأنه جائز » ولاجمكن منه فى خيار الرؤية لأنه تفر يى قبل الام وهو غيرجائز . ثمالموائم نجسة 
عند جاعة كفخر الاسلام وشمس الأمة وغيرهما » والحصراستقراكق" » وعند القاضى أفى ز بد 
و بعض (۷) أربمة يجعل خيار الرؤية والعيب جما منع من لزوم الححكم ( ورج بعضهم) 
أى الحنفية (على الحلاف ) فى تخصيص العلة ( فرعا على مذهبهم ) وهو الصاتم (النام إذا 
ص حلقه ماء فسد ) صومه (عندم لفوات ركنه ) وهو الامساك عن المفطر (فهو) أى 
فوات الركن (علة الفساد ) أى (تخلف) الحم (علها) أى عن العلة المذ كورة (ى 
الناسى ) أى فى الصياتم الذى أ هل أوشرب ناسا فان العلة وهى فوات الركرع أعنى الامساك 
موجود قبه » والح وهوالفساد غير موجود فيه (فاتجيز) صيص العلة يقول : تحاف الم 


المصبوب فى فيه ليس فى معتى الناسى ۱۹ 

( لانم هو الحديث ) الدال على عدم فساد صوم الناسىكونه صاتما بفوات ركنه ( ٠م‏ وود 
العلة والمانم) تخصيص العلة » قول : تخلف الح ( لعدمها ) أى العلة المذ كورة (حک( ييز 
عن نسبة العدم الى الضميرء يعنى أن فوات الركن وا ن كان موجودا صورة لكنه معدوه 
حك : أى فى حك المعدوم ( لأن فمل النامى ) وهو الأ كل والشرب ( نسب الى مستحق 
الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام ) فى جواب من استفتاه عن أ كله وشر به نأسيا ( اما 
أطعمك الله وسقاك ) والمستتحق هوالنة سبحانه » لأن الصوم عبادة ولايستعحق العبادة إلاهو. 
وابما قال فعل النابى نسب اليه » مع أن فعل الطم والشرب » والمفسوب اليه الاطعام ؛ والسق 
لأن مدلول الحديث نحسب سياق كلام السائل الظان فاد الصوم بالفعل المضاف الى الصائم 
المفوّت ركن الصوم سلب إضافته الى العبد » لأنه لولم برد ذلك لم يصع إبراد هذا الكلام فى 
معرض التعليل على عدم الفساد » فان قلت كيف يصح" سلب إضافته اليه مع أنه صدر عنه 
بالحققة ‏ قلت هذا من قبيل قولهتعالى ‏ وما رمت أذ رميت ولكنّ الله ری - (فكان 
أكله كلا أ كل ) لاسقاط إضافته اليه ونسبته الى من له الصوم ( فبق الركن ) وهو الامساك 
(ح-5) وان انق صورة لعدم الاعتداد بما ينافيه لاذ كر ( والمصيوب فى قبه ) الماء 
١‏ ليس فى معناه) أى فى معنى الناسى ( إذ ليس) الصاب (مضافا الى المستحق) للصومليكون 
صبه عنزلةإطعامه سبحانه و يصير شر به كلا شرب بذسبة فعل الشارب اليه (فل سقط اعتباره) أى 
اعتبار المفطر أوفوات الركن فى تأثيره فى فساد الصوم ( حلاف ) الصتم ( الساقط فى حلقه 
نأئما مطر ) فانه لايفسد صومه ( كا هو مقتضى النظر) فان إسقاط المطر سق من الله تعالى 
والنوم أدخل فى المقصود من النسيان » لأن الناسى يباشر الفعل باختياره حلاف الناثم ؛ فاسقاط 
إضافة الفعل اليه ونسبته الى الله تعالى بإلطر يق الأولى ( ولا خفاء أنه) أىالفرع المذ كور ( غير 
مانحن فيه) من العلة ععبى الباعث الى شرع الك عندها لحصول الحكمة على ماع" تفصيله 
فان عدم الركن ليس من ذلك ( فظهر أن حقيقة المانع الاضافة الى المستتحق ) وقوظم لمانم 
هو الحديث مين ” على الظاهر » وكونه متضمنا للاضافة الله ي فان قلت : م لاجوز أنيكون 
المانم فى المقيقة نفس الحديث لدلالته على عدم فساد الصوم المستلزم لعدم تأثير العلة ي قلت 
قد علل فى الحديث عدم الفساد بالاضافة المذكورة فيسب المنع اليه (وأما تقض الحكمة) التى 
شرع ا لحك لخصولها (فقط بأن توجد الحكمة ) لمل“ وضع الظاهر موضع المضمر › لان 
افظ تقض الحكمة صار فى عرف الأصول مازلة كلة واحدة موضوعة بإزاء نوع من الاق 
كنقض الماة » ولا جوز إرجاع الضمبر الى أجزاء الكلمة ؛ فلا ينبتغى إرجاعه الى ماهو كزئها 


,۳ لوفرص العم برجحان المنقوضة فى موضع ازم بطلان العلة 
(دون العلة فى محل ولم يوجد الحم » وسمى) نقض الحكمة ( كسرا) لما محصل به من 
نوع انسكسار فى علية العلة ۾ اذ المج انما شرع عندها لحصول تلك الحكمة ولو وجد 
يدون تلك العلة لكان أدخل فى عليتها ( بإصطلاح ) لطائفة من الأصوليين ( فشرط عدمه) 
أى عدم قض المكمة عند بعض ( لصحة العله ' واغمتار نفيه) أى نی اشتراط عدم تقض 
الحكمة (فاوقال) قائل ( لاتصح علية السفر) لربخصة القصر والافطار ( لا تقاض حكمتها 
امشقة ) عطف بان لكمتها ( يصنعة شاقة فى الحضر ) اوجود المشقة التى هى الحكمة 
مع عدم السفر امك . والفاء فى قوله فاوقال ليس للتفر بع على عدم الاشتراط » بل لتفصيل 
بعض مابتعلق المقام » مدل“ عليه الجواب وما بعده (م يقبل) قوله جواب لاشرطية (لأنها) 
أى المشقة بالصنعة الشاقة (غيرها ) أى غير المشقة الى هى حكمة علية السفر > وهى مشقة 
السفر» فعدم وجود الح معها لايستازم انتقاض الحكمة المعتبرة بالسفر ( وكونها) أ ى كون 
الشقة مع قطع النظر جما أضيفت اليه ( المقصودة ) من اعتبار العلية وشرع الح (فيبطل 
طلا نها مال يعتبر إلا طا ) أى فيبطل الذى ل يعتبر شرعا إلا ها معنى علية العلة يسبب بطلائها 
إلاتقاض عشقة الصنعة الشاقة » وقولهكونها مبتدأ خبره قوله ( انما ازم ) الكون المتفرع 
عليه ماذكر (لواعتير) ف العلية ( مطلقها) بعنى علية العلة : أى المشقة (وهو) أى 
اعتبار مطلقها (منتف بالصنعة ) أى بسبب عدم رخصة السفر عشقة الصنعة » ولوكان المعشبر 
فى السفر مطلق المشقة لرخص مها أوجود المطلق فى ضمنها » وحيث لم رخص عل عدم اعشار 
المطلق ( فالحسكمة التى هى العلة فىالمحقيقة مشقة السفر ) لا امشقة المطلقة حتى رد النقض 
عاذ كر» والم بالاتحاد دن الحكمة والعلة حسب اللقيقة باعتبا رأنالعلة عبارة ع نالباعث 
على شرع ا لحك » والباعث الحقيق انما هوحصولالحكمة » رانا جعات العلة علة لاشتاها 
على الحكمة (ول يع مساواتها القوضة ) أى مساواةٌ مشقة السفرللشقة الملقوضة مهاء وهى مشقة 
الصنعة ء وانما ني العل بالمساواة لثلارد أنه سامنا ا مغارة هما لكنهما متساو يتان ف المقصودية 
والمصاحة قحب مساواتهمافعلية الرخصة أيضًا (ولو فرض الع برجحان) الحكمة (النقوضة) 
مها فى المع الذى صارت المكمة بإعشاره باعتا لعليه العله وشر ع الح على المنقوضة ف 
موضع ) غير الموضع المذ كور فانه فق فيه العل بالمساواة فصلا عن الرجحان أن ىذ كر ( يانم 
بطلان‌العلة ) فى ذلك اموضع » لانه ركان منشاً اعشار علتبا اشت اها على الحكمة المتضمئة 
للعنى المذ كور لاعتبرعليتها فى محل النقض الطر يق الأولى 6 و رد عليه أنه كان شتى أن د کر 
صورة مساواة الملقوضة مها للنقوضة أيضا : اللهم الاأن يقال بعل حكمها ضمنا لاشترا كهما فما هو 
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سس البطلان . 

وأنت خبير بأن الأولى حينئذ ذ كر المساواة ليعر منه ال رجمحان بالطر يق الأولى » ثماستتى 

من جلة المواضم انى عل فيا رجحان المنقوضة فما بقوله (الا انشرع ) ذلك الموضم 5 

لیتق مها ) أى بتلك المكمة ( كالقطع بالقطع ) كقطع اليد بقطع اليد ( لحكمة الزجر) 
عن الانيان عثله (تخلف ) القطع الذى هو الح عن الحكمة التى هى الزجر ( فى القتل ) 
العمد مع أن الحكمة فيه أرجح ( شرع ماهوا نسب 4( أى إلقتل العمد (وهو) أى ماهو 

أنسب ( القتل ) قصاصا (وآنت اذ عامت أن الحكمة المعتبرة ) عند الشارع ( ضطت 
شرعا) عظنة خاصة وهو الوصف الظاهر المنضبط » وذلك لعسر ضبط نفس ال-كمةوتعذر تعيين 
قدرها (لم تكد تقف على ازم ) أى تجزم ألبتة ( بأن التخلف ) أى تخلف الم (عن 
مثلها) أى عن مثل حكمته ( أو) عن أمى ( أ كبر ) من حكمته ارجحانه عليها فى المنى الذى 
مارت باعتباره بأعثا لشر ع الح ) ممالل يدخل تحت ضابطها ) بيان لكل واحد من المثل 
والأ كبرالتيخلف عنه الح والمراد بضابط الحكمة الوصف الظاهرالمتضبط الذى أقامه الشرع 

مقامها لظهوره وانضاطه دونها لمأ » ولوكان ذلك التخلف ( بلامانم ) عن ترب الحكم ale‏ 

لانقض التخلف اذ كور عليتها : أى الحكمة » قوله لاينقض خبر ان فىقوله بأن التخلف 

خصوصا اذا ( كانت ) المسكمة ( مو الما) فى الكتاب أوالسنة : مثل ايماء قولهتمالى 

فى رخصة الافطار فى السفر - أوعلى سفر فعدّة من أيام أخر_. بعد قوله _كتب علي الصيام 

كاكتب على الدن من قبل e‏ تقون أباما معد ودات فن کان منکم مس يضًا_ فانه لوی 
الى علة وصف السفر لرخصة الافطار وقضاء الصوم فى أام أخر (الأنالكمة المعتبرة شرعا مثلا 

مشقة السفر تخصوصه ) تعليل لعدم نقض عليتها ب وحاصله أن‌الشرع ل بعتبر الاعلية مشقةالسفر 

خصوصه » ول يعتبرمطلق المششقة » ولا يتوجه القضالاعند تخلف الممكم عن العلة المعترة شرعا 
فقوله وأنت اذا عامت الآ تحقيق للقام منالمصنف وقوله ولوفرض ا كلام القوم ( ألائرىآن 

الكارة علة الا كتقاء فىالاذن بالسكوت ) فى السكاح ء الظرفان الأولان متعاقان بلا كتفاء 

والثالث بالاذن » وعوز أن تعلق بالا كتفاء (الحكمة الحباء ) فى الصمحيحين عن عائشة 

رضى اليه تعالى عنها قلت ان الکر تستیحی فنسكت قال سكوتها اذنها ( ولو فرض ثيب أوفر 

حياء من السكر ( أوسيب اقتضاه) «عطوف على ثيب » والمعنى ولوفرص سيب فالثيب افتفى 
حياء ) أوفرمن حياء البكر ( كزنا اشتهر) فى ثيب فتستأذن فى نكاح من اشتور بزناها ( ۾ 

يكتف يسكوتها) أى بسكوت الثيب فى الصورتين (اجاءا فتخلف) حك الا كتفاء إلسكوت 


4 من شروط العلة اتعكاسها عند قوم 
عا هوا كبر من حكمته ( ولم تبطل علية البكارة ) اجاعا ( وما ذاك ) أى عدم بطلائها 
وأمثاطا (الالآن المكمة حث صطت البكارة) لا نضّباطهاوعدم انضاط الشاء مره حيث القدر 
( كانت العلة بالقيقة حياء البكر فم يزم فى حياء فوقه ) أى فوق حياء البكر (ثبوت الحم ) 
وهو الا كتفاء المد كور (معه) أى مع ذلك الجاء الذى هو فوق حياء المكر (لعدم دليله) 
أى دلمل اعشار ذلاك اللماء الأوفر شرعا ( مخصوصه فلا تنتقض العلة ) وهى البكارة ( بنقضه) 
أى تقض حاء النكر ء لأنه م ينتقض لعدم تحققه فى مادّة النقض وان سميناتوهم النقض نقضًا 
فالعنى لاتنتقض العإة مهذا النقضالموهوم (لأنه) أأى ذلك الياء الاوفر ( غير) الياء ( المعتير) 
شرعا فى الح المذكور ( وأما النقض المكسور وهو تقض بعض ) العلة ( المركبة على اعتبار 
استقلاله) أى البعض النقوض (بالمسكمة) لاشتالهكاشهال الكل عليها ( كا لوقال) الشافى 
(فمنع ببعالغائب) هو بيع فيهمبيع (تجهولالصفة فلايصح كبيع عبدبلاتعيين فنقض الجهولية) 
الى هى بعض من العلءة » وهوالمجموع المركب من المبيعية واجهولية على اعتباراستقلاطا بالحكمة 
الى هى الافضاء الىالمنازعة (بتزوج من ل برها) لتحتى الجهولية فى هذا العقد (مع الصحة) 
فقد تحقق حزء العلة المستقل بالحكمة » واف عنه الج وهو عدم الصحة (وحذف) على 
صيغة الماضىالجهول معطوف على نظيره » وهوقوله تقض » ونائ الفاعلقوله (الميع) أى نقض 
بعض أجزاء العلة وهو قوله جهول الصيغة وحذف بعضها : وهو قوله مبيع ( واختار لامع ) 
أى اختلف فى منع النقض المد كور صمة العلة » قبل كنع » واختارآنه لاعنم نپا وهذا عند 
الآمدى وابن الحاجب والمسنف وغيرهم () أىالعلة (المجموع) المركب (ول ينقض) الجموع 
(فاوأضاف) القائل بالمنع أوالناقض ( اليه ) أى الى تقض البعض ( الغاء المتروك ) أى اعذوف 
وقال لادخل ف العلية کا أشار قوله ( ان قال ا جیا ) الم كورة فى العلة ( مستقلة بالمناسبة ) 
الموجبة للعلية ( ولادخللكونه ) أىالمعقود عليه (مبيعا صح ) جواب لو : ىصح النقض 
مذ كور لوروده على ماهو العلة فىالقيقة اذ لادخ ل لماش فالعلية » واذا ص النقض بطل العلية 
(وحاصله ) أى حاصل النقض بعد ما أضاف اليه أنه ( ان عنيت ) أمها المستدل ما جعلته عل 
فى قباسك ( النجموع لم يصح ) ماعنيت (لالغاء الملثى » أو) عنيت مها (ماسواه) أىماسوى 
اللننى (فكذا) لايصح ماعنيت ( للنقض) أى لورود النقض على ماجعلته علة » وهوماسوى 
لملتى . (وهنها ) أىمن شروط العلة ( انتكاسها ) أىالعلة ( عند قوم وهو ) أى انعكاسها 
(اثتفاء الح 8 أى العلة » وانما يلزم : أى انتفاء الك لاثتفاء العلة ( لمنع تعدّد) العلة 
(٠‏ المستقلة فينتق ) الحكم اذى هومدالوطا علته المستقلة الخصوصة ( لانتفاء خصوصهذا الدلل 
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وهو ) أى هذا الدليل( العلة اذ لا كون لحك لابإعث) ولیک نل باعث سوى المفروض انتفاره 
وعدم كونه بلا باعث اما أنيكون (تفضلا) من الله سبحانه ليهتدوا بذلكالباءث الا لحك » أو 
کون وحو با كا قاله المعتزلة ناء على مسثلة وجو ب الأصلح عليه ؛ تعالى شأنه عرءذلك » ولس 
المراد من كلة أو السو به سما » بل سيم ماده الب4 الأصولى ( والختار جواز التعدد ) ی 
العلة الباعثة (مطلةا) منصوصة كانت أومستنبطة (والوقوع) نعطوف على المواز (فلايشترط 
انعكاسها ) أى العإة كف واتفاء علة بعنها لايستازم اتفاءهامطلقا فبحوز أن يتحقق بغيرها 
من العلل فلا يلزم أنه کا نتن العلة المعينة ينت السك . جوز ( القاضى) أب بكر تمده 
( فالمنصوصة لا المسنبطة ۾ وقيل عكسه ) أى جوز ف المستنبطة لاالمنصوصة . قال ( الامام) 
ينی امامالحرمين ( ګوز ) التعدد (ول بقع > لا ) على الهتارجواز التعدد ووقوعه ( أنالبول 
والمذى والرعاف ) وهي أمور مختلفة الحقيقة ( ثم كل ) منها ( وجب الدث) اذا تحققت معا 
لأنه مف اسنادالاجاب الى أحدها دون الآخر تريح بلاس جح » لاف مااذاحققتمتعاقية 
فانه حش يضاف الى الأول لاالثاتى » والايازم سل الاصل فتأمل (وهو) أى اجا الحدث 
(الاستقلال ) فالعلية فكل منها علة مستقلة الحدث » وهوحكم واحد ( وكذا القتل) عدوانا 
( والردة عله ) أى القتل فكل منهما علة مستقلة له (فان منع اتاد الحكم ) ويقال ( بل 
وجوب القتل قصاصا) بعإة القتل عدوانا (غيره ) أى غير وجو به (بلردة ولذا) أى وللغارة 
هما ( انتنى) كل منهما (إ)مسقط ك[المفو) من المولى فى القتل قصاصا ( أو الاسلام ) فى 
قتل الردة (وبق) القتل ا( خر ) يعنى اتن القتل القصاص و بق القتل للردة » وبالعكس 
(عورض) كل منهما جواب الشرط : أى عورض دليل الماع اتادالحك بانه ( لوتمددت) 
الأحكام فى أمثال ذلك ( كان ) تعددها ( بإلاضافات ) إلى ادلا (اذ لبس مابه الاختلاف) 
فہا ( سواه ) أى سوى ماذ کر من الاضافات ( واللازم بإطل لأن الاضافات لاتوحب تعددا فى 
ذات المضياف والا لوجب لكل حدث وضوء ) لكون الحدث الحاصل بس البول مثلا ند 
غيراحاصل بالرعاف » فبارتفاع الأول لابرتفع الثانى » والیه أشار بقوله (وكان) اسمه ضميرالشآن 
وخدره ( برتفعم أحدها وق الآخرء ثم الجواب) عن ازوم الوضوء لكل حدت (أن ذلك) أى 
بان ارتفاء أحدهما و قاء الآخر وعدمه مفؤض ( ال ىالشرع خاز أن يعتير التلازم بين مسببات 
فى الارتفاع ) فيستازم ارتفاع حدث البول مثلا ارتفاع حدث الرعاف (ولاعتبر) التلازم (ف ) 
مسببات ( أخرى ) فلا يستازم ارتفاع القتل سيب القتل مثلا ارتفاعه بسب الردة ( كلام 
على السند) خر المتدأ : أعنى قوله والحواب » وفبه اشارة الى أن قوله عورض الى اخره منع 


4 القتل بسب الردة حق الله تعالى 
وسند » واطلاق المعارضة على سيل الاستعارة تشدما ها بالمعارضة الحقيقية باعتار دلالة السند 
على خلاف مابدل عليه دليل المستدل فكأنه أقام الدليل على خلافى ما أقام عليه الخصم و زمه 
قوله : فان منع على المعارضة فى المقدمة ‏ فان قات للخصم أن يقول حرادى المنع لثلا برد عليه 
النع » قلت لاينفعه » لأن سنده مساو للنعفابطاله ائيات للقدّمة الممنوعة فتتم عجة المستدل الأول 
فافهم (والمطاوب وهوالمعارضة المد کور ( عدم التعدد فىذاتالمضاف بالاضافات ( ثابت دونه) 
أى يدون السند المذكور » ففيه اشارة الى كونه سندا أخص” » فان ابطال السند الأخص” غير 
موجه فى الاضافات حلاف ما اذا كان مساو يا لأنع فانه موجه لاستازام | بال بطلان المنع فتئبت 
المقدمة الممنوعة ( للقطع بأن تعد الاضافة لابوجبه ) أى التعدد ( فى ذاته) أى المضاف 
( وثبوت ارتفاع بعضها ) أى بعض السببات ( دون بعض فى صورة ) دون أخرى كارتفاع 
القتل بسبب الرذة.مثلا مع بقاء القتل يسبب القتل ( انما يكن دليلا على التعدد ) أى لعدد 
المضاف ( فبها) أى فى صورة ارتفع فبها البعض دون البعض (لافغيرها) أى لا يكن دليلا 
على التعدد فى صورة أخرى غير تلك الصورة ( کی القتل) تثبل للصورة الأولى (لأن 
أحدهسا) أىأحدالمسببين وهوالقتل بب الردة (حق الله تمالى» والآخر ) وهوالقتل بسبب 
القتل إحق” العبد) ولاوجه لارتفاع حق العبد سببارتفاع حق الله تعالى (وما ) روى ( عن 
أى حنيفة ) هن أنه اذا (إحلف لايتوضاً من الرعاف فبال » ثم رعف ثم توضاً حنث لايشكل مع 
قولهاتحاد الح ) جوابسؤال » وهو أنأباحنيفة بقولإتحاد الح عندتعدّد الأسبابومقتضاه 
أنلاحنث ف الحلف المذ كور لأن الحدث الاصل بالرعاف عبن الحاصل بالدول » فالظاهر أنه يقال 
فى حقه انه توضأ من البول لسقه بالاستحقاق للاضافة أو توضأ عنهما جيعا لاشتراكهما فى 
السبقبة » وعلى التقدر بن لايصدق عليه أنه توضأ من الرعاف » فأحاب بأن الحنث اماهو 
(العرف فى مثله) فانه يقال فيه عرفا ( توا من الرعاف ) اذا توسط الرعاف بين الوضوء والسبب 
الآخر (وغيره) من أسباب الحدث : أى يقال عرفا توضأ من البول مثلا اذا توسط بين الوضوه 
والسسالآخر» والأيمان مبنية على العرف ‏ فان قلت لا نسل كون العرف ماذ كرت » بل الظاهر 
أن الأحى بالعكس » قلت : قد اشتهر فما بين الناس أن الحدث فى مثل هذه الصورة مضاف 
الى السبب الآخر. هذا ولم يظهر لى کون الثاتى سببا الحدث » لأنه اما حدث بالسبب اذا كان 
امحل" موصوفا بالطهارة » ولاشك أنه لس بموصوف بها فى تحقق الثاتى » فى الشرح العضدى 
اتفقوا على انها اذا رتت حصل الحم بالأولى » وأما اذا اجتمعت معا دفعة كرع مس” ولس 
وبأل معا فقد اختلفوا » والختارأن كل واحد علة مستقلة * (قيل والحلاف فى الواحد بالشخص) 





شحصية متعلق الح لاتوجبه ۵ 
كانقله التفتازانى عن الآمدى ( واخالف منعه ) أى عنم کون الحم واحدا بالشخص ( فى 
الصورة المذ كورة ) يعنى الحدث المتعدد علته كالبول والرعاف والذى ( والظاهر بده ) أى 
بعد مثل هدا التدقيق الفلسئى ( من الشرع ) # فان قلت لزم فى الصورة ا مذ كورة اجتاع 
العلل على الح الواحد بالشخص شرعا فا معنى بعده ۽ قلت هذا حك اقنضته العمومات 
والكلام ابماهوفى اعتبار الوحدة الشخصية فى محل" الزاع ؛ وهو أن الك الواحد هل 
کون له علل آم لا # والاصل أن البعد فى اعتبار العلل للحك الشخصى ابتداء لافلزومها 
الشخصى بعد اعتبارها مموما (وشخصية متعلقه ) أى الح کا عز مثلا فانه شخخص معان 
ثبت حكم الزنا فى حقه | بتداء ( لاتوجبه ) أى لاتوجب تشخص الك » لأن نبوت فى ذلك 
الشحص لس باعتيار خصوصيته (بل) من حيث انه فرد م نأفراد محل" العاة كلزنا » و إلا 
لاختص” حم الزنا بماعز » بل بوجب تشخص الحم (ما) أى دليسل يقتضيه ( كشهادة 
حز مه ) أى كتشخص حك شهادته » وهوالا كتفاء مها وحدها لدليله » وهوكونه منفردا دان 
الصحابة ؛ يفهم أن جواز الشهادة لنى صلی الله عليه وسل محرد اخباره من غيرحضور فیتلك 
البيعة » وذلك يقتضى انفراده فى الا كتغاء | کراما له (ولایتعدد فی مثله) أى فى مثل ماذ کر 
من شهادة نز عة (علل) لأن عاة الج فه أي شخصى” لاتعدد فيه أصلا (وأما الاستدلال) 
أنه ( لوامتنم ) تعدد العلة ( امتنع تعدد الأدلة فقد منعت اللازمة ) أى لان أن امتناع 
تعدّد العلةيستلزم امتناع الأدلة منعا مستندا (بآن الأدلة الباعثة ) وهوالعلل (أخص ) من 
٠‏ الأدلة المطلقة » ولا يازم من امتناع الأخص- امتناع الأع“ . (المانعون) تعتد العلة قلوا 
( اوتعددت) العلل ( لزم التناقض » وهو) أى التناقض ( الاستقلال) العلية (وعدمه) أى 
عدمالاستقلال مها (الثبوت) أى لثبوت الحم ( بكل”) من ذلك المتعدّد (بلاحاجة الىغيره 
وهو) أى ثبوت الهج به من غير حاجة الى الغير ( الاستقلال وعدمه) أى عدم الثبوت 
( لاستقلال غيره به ) تعليل لعدم استقلاله » لحكن على وجه دازم منه عدم مدخليته فى 
الح بالكلية فضلا عن الاستقلال به » وهذا تناقض ف جانب العلة (واستغناء الحل ) أى 
حل الحم (ف ثبوت الح له عن كل”) من العلل (بالآخر) أى بالعلة الأسترى لاستقلاله 
فى حصول الح لاحل" » والتذ كير باعتباركونه وصفا (وعسه) أى عدم استغناء ا حل فى 
ثبوت السك له عن كل" ضرورة احتياج المعاول الى علته التابّة ؛ وهذا تناقض فى جاب لحل 
(مطلقا ) متعلق بكل من الاستقلال والاستغناء وعدمه (والثبوت مهما) أى العلتين لكون 
كل منهما علة تاة والثبوت ( لامهما) بإعتبا رأ نكلا منهما استغنى عنه بإعتبارملاحظة الأخرى 


۲٦‏ أجعو| على التزإجيعح فى علة الرب ا 
وهذا نناقض فى جائب الح (ف العية) على تقدر اجماع العلتين حسب الزمان فى التأثير 
(وتحصيل الحاصل ى) صورة (الترتيب) وعدم اجتماعهما فى الزمان » فان الحكم يتحقق على 
هدا القدر بالأولى ؛ ونحققه بالثانة نتحصيل الحاصل » (والجواب) منع اروم التناقض الذى 
هواجماع التقيضين ف الو جود كسب نفس الأ و ( الاستقلال) اذى ازم على قدر تعدد 
العلة انما هو ( كونها) أى العلة ( ميث اذا انفردت ثبت) الک (ہا : ى عندها ) لأن 
العلل الشرعية لاتأثيرطا فى وجود المعاول فى المقبقة » ومعنى عليتها ماذ كر ( و) هذه 
(الحيثية) المعبر عنها بالكون المذكورئابتة (طماف) صورة (المعية و) فى صورة (الترتيب) 
وقبض هذه الحيثية » وهو كونها حيثاذا انفردت لابشت مها الح غير ثابتة فلا تناقض ء قد 
عرفت أن الاستقلال بالمعنى المذ كور ( لاععنى إفادتمها ) أى العلل ( الوجود) أى وجود المعلول 
فى ال حارج ( كالعقلية ) أ ىكافادة العلل العقلية للوجود (عند القائل به) أى مما ذ كر من 
إفادتها الوجود » وائما قال هذا لأن الوجود عندأهل ال قلايفيده إلا الفاعل الْمتَارجل” ذ كره 
(فاتئى الكل ) أى جع ماذ كر من التناقض وتحصيل المحاصل على التفصيل الذى عرفته ع 
(قلوا ) أى المانعون تعدّد العلة ( أيضا أجعوا ) أى الأ عة (على الترجيح فى علة الربا) 
أعى ( القدر والجنس أوالطم أوالاقتيات » وهو ) أى الترجيح ( فرع صغة استقلال كل ) 
من الأمور المد كورة » اذ لوم يصع استقلال كل" واحد منها بالعلية لامعنى لترجيحه » بل 
جب حينشف أن يضم" اليهأمى خرو عل المجموع علة (و) أيضافرع ( زوم انتفاء التعدد) 
إذ لوجاز التعدّد لقالوا به ولم يتعلقوا بالترجيم لتعبين واحد نق ماسواه > (والجواب أنه) أى 
الترجيح المجمع عليه (للإجاع على أنها ) أى العلة ( هنا) أى ف الربا ( إحداها) أى 
إحدى العلل المذكورة فقط ( و إلا ) أى وان لم يكن الاجاع على هذا الوجه ( جعاوها ) 
أى العلة ( الكل ) أى الجموع لأن امغر وص أنهم برو نصلاحية كل" للعلية » ولادلبيل على 
إلغاء واحد مئها فوجب اعتبارها » وذلك بالقول بالجزئية » سما عند عدم ظهور وجهالترجيح . 
لايقال اذا کان الختار عند > جواز تعدّد العلة فاجعلوا كل واحدة منها علة مستقلة . لأا تقول : 
مادنا من التعدّد ماذ كر من كو نكل واحدة عیث إذا اتفردت ثبت مها لااجتماعها ف إفادة 
الحم بأن يكون كل واحدة مستقلة فى الافادة فانه حال . قال ( القاضى ) فما ذهب اليه 
من جواز التعدّد ف المنصوصة دون المستنبطة ( اذا نص" على استقلا ل کل ) أى كل واحد (من 
متعدّد) بالعلية ( فىحل” و) الخالأنه ( لامائع منه) إذ لا مائع من أن يعين الله سبمحانه 
لحك أمارتين ( ارتفع احتهال التركيب) أىكون العلة جوع ذلك المتعدد (د) کون کل وأححد 
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منه جزءا منها (مالم ينص" مع الصلاحية تأحد الأرين من الجزئية والاستقلال) أى ومادام 
لم ينص فى المتعدد داحد الأميين وه ا جزدة كل واحد منه واستعلاله فى العلية 4 صاحة 
كل واحد للعلية » ووز أن يكون المعنى وكل متعدد لم ينص" فيه الى آخر ماذ كرئا ( فتعيين 
أحدهما ) أى الجزئية والاستقلال دون الآخر (تحك ) لاستوائهما فى الاحمال ( فظهر أن 
اعتقاده ) أى القاضى (إجواز التعدّد فما ) أى المنصوصة والتنبطة ( غير أنه لايقدرعلى 
الح به فى المستنبطة للاحتال ) أى لاحمال حزئية كل واحد ك) حتمل الاستقلال ( فاذا 
اجتمعت) تلك الأمور الصا حة للعلية إيثبت الك على كل تقدير ) لأنه على تقدير الجزئية 
اذا اجتمع جيع أجزاء العاة فقد تحققت بلا شهة » وأما على تقدير الاستقلال فالأ ظاهر * 
(والجواب منعه) أى منع لزوم التحم على تقدبر التعيين لمواز استنباط الاستقلال عقلا (بالعل 
بالك مع أحدها) أى الأمور الصالحة للعلية (فى محل" کا ) أى كلعل بالك (مع أخرى) 
من تلك العال (ف) محل" (آخر) فاولا استقلا لكل واحدة منها بالعلية لما ثبت الح معها 
وحدها ( فيح به) أى بالاستقلال ( لكل فى عل" الاجتاع ) بالمعنى المن كور ا نفا المعبر 
عنه بالحيثية المذ كورة . (وعا كسه) أى الذى بقول بعكس مذه القاضى من جواز التعدد 
فى المستنبطة دون المنصوصة » يقول ( يقطمفالمنصوصة بأنها ) أىالعلة المنصوصة ( الباعث) 
لشروع الح (فائتنى احتال غيرها ) أى احتهال كون العلة غير المنصوصة ( كلا وجؤءا) عير 
عن نسبة الغير الى الضمير : أى ات احتال الغير مطلقا سوا هكان مغارة ذلك الغير ايها باعتبار 
جم الأجزاء أو بإعتبار بعضها (والمستنبطة وهمية) أى عليتها ظنية غير مقطوعة (لاينتىفها) 
أى فى المستنبطة (ذلك) الاحّال » فييحوز أن يكون فى نفس الام غيرها كلا وجزءا ب» 
(والجواب منع السكل) أى لانسإ القطم فى الماصودة لاحمال أن يكون النص ظنى" الان : أى 
والدلالة » وأيضًا لال وهميته المستنسطة لحواز أن بتحقتى هناك أماراتكثيرة تفي دالقطم يعليتها . 
قال ( الامام ) فما ذهب اليه من جواز التعدّد دون وقوعه ( لوم تنع) التعدد (شرعا) 
قيد ده دفعا للتناقض . قال المحقق التفتازانى : ظاهره عخالف للقول بالجواز » ثم بين أن المراد 
جوازه عقلا وامتناعه شرعا ( وقع عادة ولو نادرا ) . فى الشرح العضدى أن الامام زعم أن 
هذا الدليل الغاءة القصوى ف القوّة ؛ وفلق الصبح فى الوضوح» ثم ذ كر فيه : أما الملازمة فلا ن 
امكانه واضح » وما خی إمكانه عكن أن توم امتناعه فلا بقع » لكن ما كان إمكانه واک 
معاوما لكل أحد مع التسكثر والتكرر لموارده نما تقضى العادة بإمتناعه لاقع اصلا ۾ وأما ا ثتفاء 
اللإزم » فلا“نه لووقع لعل عادة « ولام بعل عل أنه بقع اتهى . (والثات اساب الحدث 


۲۸ الختار أن الحك يشبت بكل واحد من تلك الأوصاف 
متعدد ك) تقدم ) دفع لما برد عليه ؛ من أنه كيف يقطع يعدم الوقوع مع نعدد أسبات الحدث 
والقتل * وحاضل الجواب أن مل النزاع تعدّد علل حم واحد » والحكم فما ذ كرتم متمد 5 
فالحدث الاصل باليول غير الحاصل بالرعاف » ولذا قبل اذا نوى رفع أحد أحداثه رفع الآخر 
واا خص” الخدث لأنه حل" الالزام على ماسبق » لان المتعدّد فى القتل واحد : إذ لانزاع 
ف ارتفاع أحدهما دون الآخْر فيه # ( أجيب عنع عدم الوقوع » بل ماذ كر) أى بل هو 
راقع فى الحدث والقتل على ماسبق ( وكون الثابت بكل” ) من أسباب الحدث والقتل (غيره) 
أى غير الثات (إلآخر) من تلك الأسباب ( ان أثبته) أى أثيت اللخصم السكونالمدذ كور 
(بإلاتفكاك نيا ) أى لانتفاء أحدهما و بقاء الآخر (فتقدم اقتصاره) أى اقتصار الانفكاك 
على حم القتل لتعدّد المستحق (وانتفاؤه) أىانتفاء الانفكاك (فى الحدث ظاهر» وتجويزه) أى 
تجو بز تعدّد الحدث بتعدّد الأسباب (لايكفيه ) أى الامام ( لأنه مستدل” ) على دعوى عدم 
الوقوع فيازم عليه الح دتعدد الحدث المنازع فيه قطعاليتم” استدلاله . ( ثم اتفق المعنّدون) 
أى القائلون بتعدد العلة (أنه ) أى الحم يثبت ( الأول ) من الأوصاف الصالة العلية 
(ف) صورة (الترنيب) وعدم اجتاجهما معا (وى) صورة ( المعية» قيل) اليم ثبت 
( بالجموع فكل” ) أى من تلك الأوصاف (جزء ) من العلة وان کان کل واحد منها پصنلح 
لعلية استقلالا » وذلك لثلا يازم الترجيح بلا مجح ( وقبل واحدة ) منها ( لا بعينها ) فى 
اظرنا (والختار ) أن الحكم بشت ( بكل" ) أى بكل واحد من تلك الأوصافاستقلالا (لأنه 
لوامتنم ) شوته ككل استقلالا ؛ والمفروض أنه بصلح للاستقلال ( كان) ذلك الامتناع (لاجماع 
الأدلة الشرعية على مدلول ) واحند يعنى لاموجب لامتناعه الالزوم اججماعها عليه ( وهو) 
أى الاجماع المذ كور ( حق اتفاقا ) يعنى أن العلل ليست ف الحقيقة الا أدلة وأمارات تدل على 
ثبوت الح فى محل كسائر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة » و5 من حك له أدلة منهما 
يستقل كل واحد منها ف الدلالة عليه.» وكذلك الأدلة العقلية فك من مطلب أقم عليه عدّة من 
البراهين لاف العلل المقلية المؤئرة فى وجود المعاول فانها لا مكن فا ذلك على الحلاف الذى 
وقم فهها أيصًا على ماعرف فى الكلام . قال الذاهب الىأن العلة ( المجموع ) المركب من تلك 
لأساف (لواستقل ) كل واحد منها (ف) صورة ( المية ) ف الزمان ( ازم التاقض) 
کا ہہ ( بازومالثبوت ) أى شوت الك (بكل” ) لاستقلاله به ( وعدمه ) أى الثبوت 
ككل لشو ته يغيره استقلالا ( وس جواءه ) من قوله والجواب الاستقلال كونها بحيث اذا انفردت 
ثبت مها أى عندها والحيقية لما فى المعية والترتس لامعنى افادتها الوجود كالعقلية عند القائل 
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به اہی ٤‏ وود مي افساره ( والتحم ) معطوى على التنازع : أى وازم التحك أيضا فان 
القول بعلية كل واحد بعينه مع عدم رجحانه على الآخر تحم + ( قلا ) انما يازم الح 
(لوم يثبت) الحم ( بكل” ) أى بكل واحد وقد عرفت معناه فى الجواب عن التناقض 
(كالمشاهد ) أى كابوت بكل المشاهد ( فى ) الأدلة ( السمعية) الدالة (على -؟) واحد . 
ال الذاهب الى أن مايثبت به الك منها ( غير المعين : لولاه) أى لولا أن ثبوته بغير المعين 
(ازم النتحك ف التعيين ) والقول بأنه ثبت بواحد منها معين ( و) لزم ( خلاف الواقع فى 
الجزئية ) والقول بأن العلة اتماهو الجموع وكل واحد منها جزه العلة (لثبوت الاستقلال) أى 
الاستقلال ( لكل ) واحد منها بالعلية فالواقع » ( الجواب) عن دليل هذا القائل ( اختيار) 
شق (ثالث) وهو القول بان كل واحد منها علة استقلالا ( كاذ كرنا ‏ ولنافى ) جواز 
( عكس ماقدم ) فى الشرح العضدى لاخلاف فى جواز ثبوت الحكمين بعلة واحدة عى 
الأمارة » واما معنى الباعث فقد اختلف فيه والختار جوازه » واليه أشار يقوله ( تعدد حم علة ) 
قوله تعدّد بالحر عطف بيان لعكس ماتقدّم ( بنى الأمارة الجردة ) عن الباعثية لاحكم 
( كالغروب) أ ى كغروب الشمس (لمواز الافطار ووجوب ) صلاة ( المغرب بلا حلاف ولسميه 
هذا ) أى الأمارة الجرّدة (علة اصطلاح ) أى عرد اصطلاح من الأصوليين من غير رعابة 
المعنى الأصلى للعلة حلاف تسمية الوصف الثير للحك » فانه روعى فيه ذلك لآنه كالعلة الغاشة 
كايفهم من قوله ( دععنى الباعث فى ) المذه ( امختار لابعد فى مناسبة وصف ) واحد من 
أوصاف العلة (الحكمين ) تقدر الكلام انا قولنا لابعد الخ مبتداً وخبره ( كلزنا ) فانه 
وصف واحد عزة (للحرمة ووجوب الحد) وھا حكان مختلفان بالات (قوطم) أى المأنسين 
جوازه (فيه) أى فىكون الوصف الواحد علة الحكمين أوفى كونه مناسبا هما ( عحصيل 
|الحاصل لحصول المصلحة أحد الحكمين ) يعنى أن مناسبته للح أن مصلحته حاصلة عند 
الحم والح الواحد تحصل المصلحة المقصودة منه 6 قأذ! حصل الحم الثان حسبلها مية 
أخرى » وانه نحصيل الحاصل (ا عا بازم) خير المبتدأ أعنىقوطم (لول حصل بالوصف مصلحتان) 
فانه اذا حاز حصول المصليحتين بإلوصف فالحاصل بكل حك مصبلحة أخرى فلا حصيل للحاصل 
(أولا تحصل ) الصلحة ( القصودة ) من الوصف ( الا مهما ) قوله لا نحصل معطوف على 
م حصل ٭ ولان أن مضمون قوله لاتحصل ا انخصار حصول المقصودة فى تحقق الحكمين 
واذا دخ ل كلة لو عليه أفادت نن المضمون الم ذكور » فالعنى حينثذ أن تحصيل الحاصل لايازم 
عندانتفاء الأمسبن جيعا عدم حصو لتحقق مصلحتان بالو صف » والانحسارالمدذ كور » فاذا لينف 


7 من شروط العلة أن لاتتأخرءن حك الأصل 
أحدهما لايازم » أما الأول فقد يناه » وأما الثاتى فغير ظاهر : لأنه اذا لم تنحصر المقصودة فى 
حقق الحكمين معا ازم حصوطا بدون تحققهما معا » وكون حصول المقصودة بدونهما مخلصا 
عن تحصيل الخاصل غيرموجه » ومافىالشرح العضدى من قوله الجواب منع ازوم تمحصيل الحاصل 
لجواز أن حصل الك الآخر مصلحة أنوى » أوأن الصلحة المقصودة لاتعصل الاءهما واضح 
فان المصلحة المقصودة اذالم تحصل الاعجموع الحكمين كيف يازم بإلثاتى تحصيل الخاصل 
فالوجه أن حمل كلام المسنف على مانوافق الشرح المذكور بأن يقدّر فى كلامه لفظ يكن 
ويهطف مدخول أوعلى مدخول لم فالتقدير لولم كن لاحصل الى آخره : أى لولم يكن مضمونه 
وهو الانحصار المذكور * ( ومنها ) أى ومن شروط علة حك الأصل ( أن لاتأخر) العأ 
( عن حك الأصل ) بوتا (والا) أى وان لم يشترط عدم تأخرها و جوز ثبوتها بعده ( ثبت ) 
حك الأصل بلاباعث » وأيضايئبت بذلك) التأخر (أنه وشرع) الحكم (لا) أى لأجل 
تلك العلة المتأخرة (إومثل) تأر العا ( بتعليل نجاسة مصاب عرق الخنزير ) أى الحل الذى 
أصابه عرق الكنزير ( بأنه ) أى عرقه ( مستقذر» وهو) أى التعليل بالاستقذار فى الأصل 
( تعليل نحاسة اللعاب ) أى فرع تعليل نجاسة اللعاب ( به) أى بالاستقذار ( لأنه) أى العرق 
منحيث النجاسة (قباس) أىمقيس (عليه) أى على اللعاب » أوالمعنى لأنالتعليل بالاستقذار 
ما له قباس مصا العرق على مصاب اللعاب فييجب اعتبا رالنجاسة ف اللعاب ليصم قياس مصاب 
العرق عليه جامع الاستقذار ( وهو) أى وصف الاستقذار ( متأخرعنها ) أو جاسة الاعات 
(وهو) أى المتآخر ادى ادعى (غيرلازم لمواز المقارنة) أى لواز أن بكون وصف الاستقذار 
مقارنا لنيحاسة للعاب فى الثبوت , الحاصل أن الممثل بوهم عدم ثبوت الاستقذار عند ثبوت 
حم الأصل : وهو نجاسة اللعاب أو مصابه » لأنه اعماذ كر عند الاق المصاب العرق به ول 
يعرف أن تأخر الذكر لايستازم تأخر الثبوت » ثم الشرط مقارنة الوصف لحك سب اعتباره 
فاحل شرعا لاعس وت حل ف الخارج ( و) الثال ( المتفق عليه ) كونه من الممثل ( تعليل 
ولابة الأب على الصغي رالذى عرضله المنون بالجنون لأنولابتهقبا,) فان‌ولا يته مقدّمة على عر وض 
٠‏ الجنون للصغير (وأما سليها بعروضه للولحة) أى أما القثيل تعليل سلب الولابة عن الصغير بالحنون 
العارض للولى م ف الشرح العضدى ( فمكس الراد) لآن العلة : وهى الجنون العارض للولى 
مقدم على الحم لدی هو سیب ولايته . قال الحقق التفتازانى غابة ما أذى اليه نظر الناظر بن : 
أى فى توحه كلامه أنه منوضع الظاهر موضع المضمر» والمعنى سلب الولابة عن الصغير بالمنون 
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العارض له انتهى . کانہم أرادوا بالصغير فی قوله عن الصغير الولى الم غير فان سلب الولانة حاصل 





لس تعاقى الأمارات مانعا 4 
بب مقدم : وهو الصغر والجنون العارض متأخر عن السبب الم ذ كور والا لايم رجهم 
(وأما منعه) أى منع تأخروصف العلة عن ا لحك (اذاقدر) الوصفالمذكور (أمارة) مجردة 
عن الباعثية ( لأنه تعرريف المعرّف ) تعليل للنع : يعنى أن الأمارة اما تنكون معرّفة لماهو 
أمارة له فاذا فرض ثبوت الح قله لزم معرفته أيضا قبله فيازم تعريف المعرف (فلا ) جواب 
أما : أى فلا يسم ( لاجتاع الأمارات ) أى لمواز أن مجتمع لثنىء واحد أمارات لكونها 
عنزلة الدليل وتعدد الأدلة أ كثر من أن تحصى ( ولیس تعاقہا ) أى الأمارات (مانما ) عن 
کون الثاتى أمارة ومعرّفا لثلا يازم تحصيلاخاصل ‏ لأن الثانى بع رغه وجه آخر (و) من شروط 
العزة ( أن لايعود ) التعليل مها (على أصله بالابطال ) أى لابازم منه بطلان الک المعلل با 
لان ذلك الح أصله » اذ التعليل فرع الشبوت و بطلان الأصل يستازم بطلان الفرع فصحبته 
تستازم بطلانه » فلو صح لص" و بطل فيجتمع النقيضان » واليهأشار بقوله ( فتبطلهى : مثاله ) 
لواقم ( للشافعية تعليل المنفية ) السك المستفاد يقوله عليه الصلاة والسلام ( لاتببعوا الطعام 
بالطعام :الامثلا عثلسواء بسواء ) وهو (يع” مالا بكالقإة) أى لابكال عادة لقلته (بإلكيل) متعلق 
تعليل الحنفية (نفرج) مالا يكال من دائرة عمومه بسبب اعتبارهذه العلة لأن علة حكر الى 
لابد أن تتحقق ىكل مايتحقق فيه فوسجب عمومها يبطل موم موجب الأصل بحسب منطوق 
النص (و) تعليلهم ففقوله صلىالله عليه وسل (فىأر بعين شاة شاة بسك خإةانحتاج) أىحاجته 
( فاتتئى وجوبها ) أى وجوب عين الشاة منتقلا عن خصوصيتها ( الى التخيير ينها و بين 
قبمتهاء وتقدم دفعه) أى دفع زوم ابطال تعليلهم بس الحلة حك الأصل (فالتأويلات ) بإلنى 
والنص فارجع اليه ( و) تلام دفم ( الأول ) وهو ازوم ابطال تعليلهم بإلكيل کر أصله 
(فى ) بحث ( الاستثناء » ثمامراد عدمالكين) فى تعليلهم لجواز بيع مالا بدخل نحت الكيل 
متفاضلا » فان هذا الجواز ضس عدم عقق الكل الذى هو سيب منع التفاضل يعرف كونه 
مادا (بآدق تأمل ) ولاق عليك أن المتبادر منقوله ثم المراد الى آتخره بيان المراد بالتعليل 
الستفاد قوله تعليل النضة الى قوله بالكيل وهو غير حي لأن العلة فىذاك التعليل لا الكيل 
على مابيناه للكنه لمالم يظهر ابطال ذلك التعليل حك بالأصل الافى مسئلة جواز بيع مالا يكال 
الامثلا عثل متفاضلا وعتاج هذا المواز الى علة بين “ىادهم فى هذا التعلل ع فان قلت العلة 
ف التعلمل الأول القدر والجنس لاالكيلفقط ۽ قلت ماده من الكيل القدر وام | كتى بذ كره 
لأن مدار الابطال عليه (د) مثاله (الحئفية تعليل) حكم (نص الس ) يعنى تعليل الشائعية 
ااه ( مرج احضار السلعة ) مجلس البيع فانه قد يكون طامؤنة وثقل (المبطل) صفة لتعليل 


بماذ كر (لأجل معاوم) وقد دل" قوله عليه الصلاة والسلام «من أسل فليس فى كيل معاوم 
ووزن معلوم الى أجل معأوم» على اشتراطه ف السل 6 وأما الا بطال فلا ن‌مناط جوازال ل اذا کان 
سوج احضارها » ف ىكل مبيع تحقق الخروج المذحكور تحقق الحواز وان كان على سسل 
الخاول مرم غير أجل ( وأما الافتتاح ) أى جواز افتتاح الصلاة ( بحو الله أعظم ) أو أجل" 
کا هو مذهي أى حنيفة رجه الله تعالى (فبالنص") أى فثبوته بالنص" قوله تعالى ‏ ور بك 
فكر ‏ : لاالشاس حتى ارد عله أنه بطل موحب النص” ( إذ التكبير) المأمور به فى 
الافتتاح اعاهو (التعظيم) وهوذ کر دل" على عظمته سبحانه » فيم" انه أعظا م ونحو ه (وتقدم) . 

قالالشار ح سهو» فانه م تقدم وای اط انی » ووز تقدم تفي اكير صر ع أوضمنا . 

(ومنها ) أىشروط العلة ( أنلا تخالف نصا) أن تفيد ف الف رع حكا الف نصا . ثم أشارالى مثاله 
بدوله ( تدم اشتراط اليك ف طعامالكفارة ) المستفاد منقوله تعالى ‏ فكفارته إطعام عشرة 
مسا كين ( كالكسوة) أىكاشتراطه فىالكسوة المستفادمن قولهتعالى ‏ وكسوتهم ‏ فانه لايقال 
كساه إلااذا ملكه » حلاف أطعمه فانه يقال إذا أباح » واثبات الاشتراط فى الفرع الذىبنوا عليه 
الاطعام قباساعلى الكسوة كسيشير إليه الف لعموم كيو م (۷) الاطعام نقله كونهما كفارة (و) 
تقدام ( شرط لاممان) ف الرقبة امحرترة كفارة ( فى العين) متعلق بالاشتراط والشرط على سبيل 
التنازع (كالقتل) أى قماساعلى اشتراطه ف الرقة ا حر ”رة كفارة ة فىالقتل (ببطل) الاشتراط والشرط 
وف بعض الس ببطلان ( إطلاق نص الاطعام ) يم أشرنا اله )د( اطلاق نص " ( الرقبة) 
ف قوله تعالى - أوتحر ررقة _ فانيا نعم ” الرقة الومنة والكافرة (أوإجاعا) معططوف 
على قواه نصا » فالمعنى لاتخالف شيثا منهما » ومثاله (مامي" من معاوم الالغاء) أى التعليل الذى 
عل إلغاؤه وعدم اعتباره إججاعا » فلا تقاس صلاة المسافر على صومه فى عدم وحوب الأداء فى 
السفر جامع السفر » لأن الأجاع على وحوب أداعها فه )د( مر شروط العإة (أنلاسكون) 
العلة ( المستنبطة ) .معارضة ( معارض) موجود (فى الأصل : أىوصف) فيه (يصح) العلية 
حال كونه (غيرثابت ف الفرع ) وهذا الاشتراط م" (على عدم تعداد) العلة ( المستقلة ) 
ععارض مو حود فى الأصل : أى وصف فه لصح ” للعلية » لابه أوحاز تعدادها ونت يعضها ف 
الفرع لم يضر عدم ثبوت البعض الآخْر فيه » والبه أشار سوله ( لا) يشترط عدم المعارض 
المذ كور (مع جوازه) أى تهلادها » بل يجوز وحود المعارض المد كور معه ( إلا مع عدم 
رج ) أى التعدد (على التركيب فيه) أى فى الأصل الذى هو حل ا حماعها ان تون 
تلك الأوصاف ححيث تصباح العلية » منفردة ومجتمعة » ول يترجعم الاحّال الأول على الثانى ع 





من شروط العلة أن لا توجب ز بادة فى ك الأصل عم 





انه حينئذ لاوز وجوده » لأنه ازم على احتال التركيب عدم وجود العلة ف الفرع » برد عليه 
أنه على تقدير البناء على عدم جواز التعدآد لافرق بين أن يكون ذلك الممارض موجودا فى 
الفرع » وآن لا بكون موجودأ فيه فلا وجه لتقييده بعدم الوت فيه » وکن أن حاب عنه 
بأنه على تقدير ثبوته فيه عكن أن عل المجموع علة ؛ وعلىتقدير عدمه فيه لاجكن ذلك فافترقا 
نتأمل » (وماقيل و( من شروط العلة أن )ا( تكو نالمستنيطة معارضة ععارص موجود 
(ف الفرع تقدّم ) ذ كره فى شروط الفرع . ( و) من شروطها ( أن لاثوجب ) المستدطة 
(زادة فى حم الأصل كتعليل ) حرمة بيع الطعام يجنسه متفاضلا المستفادة من (حديث العام ) 
أى لانديعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء (بأنه) أى بيعه متفاضلا (ربا) فما وز ن كالنقدين 
(فيازم التقابض) فى الجاس فيه كا فى الأصل » وهوالنقدان (وليس) ازوم التقايض مذ كورا (فى 
نص" الأصل) الذى استنبطت منه العلة » وهو الحديث المذ كور » فع أن اراد بإلأصل ههنا 
أصل الملة » لاأصل الفرع المقبس « (وقيل انكانت) «لزيادة (منافية له) أى لحك الأصل 
اشترط عدم احاب العلة طا (وهو ) أى هذا التقبيد ( الوجه) أى الوجهالمرضى » واختاره 
السبكى » لأنه حينثذ بازم الفسيخ بإلاجتهاد » وهو غير جائر ( و يرجم ) مال هذه العلة ( الى 
مايبطل أصله » والا) أى وان لم يكن هذا التقييد ( لابوجب) اشتراط عدم ايحاب العلة ابأها 
(و) من شروطها (أن لايكون دليلها) أى الدليل الدالة علىعلية العلة بعمومه أو تخموصه 
(متناولا حك الفرع ) لاه مكن إثبات حك الفرع بالنص” من غير احتياج ال ىالقياس المستازم 
ادّعاء اشتراك الأصل فى الفرع ف العلة ووجودها فيهما فائه تطوبل من غير حاجة » وقد عنم 
تأثير العلة أو وجودها فيهما *: (والوجه نفيه) أى هذا الشرط (لواز تعدد الأدلة) فليكن 
كل واحد من القناس والدليل المد كور دللا عل الك 6 ولا كان هدا مظنة سوال ؛ وهو 
أنه اذا كان لحك طريقان » فكان أحدهما مستقلا والآخر متوقما عليه تمن الأول ولنى 
الثاتى » فيازم الرجوع عنه : أجاب عنه بقوله (ولايستازم ) تناول المدلول حك الفرع ( الرجوع 
عن القياس » بل) يستلزم (الافادة) للحم (نه) أى بالقياس حال كونه (غير ملاحظ غيره) 
أى غبر القياس (و ) الافادة (بغيره) أى بغر القياس » وهو الدليل المذكور بي فان قلت : 
كيف يفاد القياس يدون ملاحظة الغير ومدار القياس على دليل علته ج قلت : إثبات العلة 
مطلب آننو مفرتع عنه عند إثبات الك لا يلاحظ ( أما لوتنوزع فى دلالته ) أى دلالة الدليل 
المذ كور (على حك الفرع ) من غير نزاع فى دلالته على علية العلة بان يكون النص” مخصصا 
( - «تسير» - رابع ) 


ot:‏ الختار جواز كون العلة حكما شرعيا 
مثلا » فالمستدل” : أى المعترض لابراه حجة إلا فى أقل” الجع » فاو أراد إدراج الفرع فيه تعسر 
فقبتت فيه به العلية فى الجلة » ثم يعمم به الح فى جيع موارد وجود العلة » كذا فى الشرح 
العضدى » واليه أشار وله (-فوازه اتفاق لاله ينبت به العلية » ثم يعمم مها ) . وف الشر ح 
المذكور » وأيضا فقد نكون دلالته على العلية أوضمم من دلالته على العموم ما تقول : حرمت 
الرب! فى الطعام للطم » قان العلية فى غابة الوضوح والعموم فى المفرد المعرف تل" خلافظاهر. 
ثم لاع عليك أن مقتضى قوله لاءراه حجة اسل » اذ لاحتس” به للعلية أيضا الا أن يقال المراد 
فى يته فى حق الأفراد الى تندر ج نحت تومه » وعلية العلة لست منها » بل يبت منه 
بطر تی الاقتضاء والازوم الى غير ذلك . (والختار جوا زکونہا) ای العلة (حكما شرعياء مثاله 
الحنفية ) مأورد عن الحتعمه انپا قالت بارسولالله : أن فر يضة الح" أدركت ألى وهو شی 
كبير لا يستمسك على الراحاة أفأحسٌ عنه ? فقال صلى لله عليه وسل ( أرأيت و کان على 
أيك دبن) فقضيته أما كان ذلك يقبل منك ٩‏ قالت نم : قال فدين الله أحق (قاس) صلى الله 
عليه وسل إجزاء المج عنه بابزا قضاء الدبن عنه (بعلة كونه) أىالمقضى” (دينا» وهو) أى 
الدن ( حك شرعى هو) أى ذلك الج الشرعی ( ازوم اس فى الذمة ) فان هذا اللزوم 
اعتبار من اعتبارات الشرع مترتب على خطابه تعالى المتعلق بأداء الاق . (و ) أيضا مثاله 
(قوطم) أى الحذفية (فى) عدم عة بيع ( المدير : موك تعلق عتقه عطلق موت الول ) قيد 
الاطلاق احتراز عن المدر المقيد كأن مت فى هذا المرض فانت حر ( فلا يباع كأم” الواد ) 
فالاصل أم” الولد » والفرع المدبر » والعلةكونهما مماوكين تعلق عتقهما #طلق موت المولى » 
( وقبل لا) يجوز أن تكون تلك العإة حكما شرعيا (لازوم النقض ) أى تخلف المعلول 
افرص علة (فالتقدم) أى ف صورة تقدمها باز مان على الحكم )د( زوم (شسوت الحكم 
بلا بإعث فى) صورة ( الأخر) أى تأخر مافرض علة عن المعاول (و ) زوم ( التتحم فى ) 
صورة (القارنة ) اذ ليس أحدهما حيتئذ أولى بالعلية من الآخر لكو نكل منهما حكا شرعيا 
(ومنع الأخير) أى ازوم التتحم فى القارنة ( لق لمناسبة ) الممتبرة فى العلية ينهما ييز 
يفيد تعين أحدهما بالعلية دون الآخر ( وغيرها ) أى غير المناسبة من الأمور الدالة على العلية 
مذ كورة فىمسالك العلة ( وتقدّم ) فى جواب المانعين تعدد العلة (ما) يجاب به (فما قله ) 
أى ماقبل الأخيروهو زوم كون الحم لاباعث والنقضف التقدام من أن تأثير العلل الشرعية 
لبس عمنى افادتها الوجود كالعقلية حتى متنع فبا التقدم أوالتخلف (ثماختير ) اختاره الآمدى 
رابنالحاجب ( تعين كونها) أى کون حكم العلة الى هى الحم ااشرعى ( للب مصلحة ) 





للتار جواز كون العإة جوع صغات ۵ 
بقتضها حك الأصل لكونه مشروعا لحصوطا ( كبطلان يع المر ) أى ڪتمايل ب«الانه 
( بالنيجاسة ) ألنىهى حم شرعى لناسبتها بطلانه اسكونها مع عن الملابسة » وفى شرع بطالان 
بعها بسب التحاسة جلبمصلحة هى ن سكميل المقصود من البطلان وهو عدم الا:تفاء اع ( لالدفم 
مفسدة) يقتضيها سك الأمسل (لأن) الحم ( الشرعى لایشتمل عليها) أى على مفسدة 
مطاوية الدع ( وحقق ) فى الشر ح العضدى ( جوازها ) أى جوا ز کون حك ها لدفع تلك 
الفسدة (لجواز اشماله) أى الح الشرعى ( على مصلحة راجحة ومفسدة تدفع حك تر 

كوحوب حد" الزئا لحفظ النسب على الامام ثقيل يِوُدَى الى مفسدة اتلاق النفوس فعال بوجوب 
شهادة الأربع ) قال المحقق التفتازالى مأمعتاه أن حل" لزنا حكم شرعى مشتمل على مصاحة 
راجحة هى حفظ النس وهو حد شل لكونه داترابين رجم كاف الحصن ء و دين جاد وتغر يب 
عام كافىغيره ۾ وف كثرة وقوعه مفسدة تا : من اتلاف النفوس وايلاءها فشر ع المالغة والاحتياط 
فى طريق ثبوته : أعنى الشهادة دفعا للفسدة القليلة » وهذا معنى كون ذلك علة له باعئة عليه 
فوجوب الد" المفضى الى كثرة الاتلاف » والايلام حك شرع ٠‏ ملل دوجوب الأر بع دثعا للفسدة 
الكثيرة لتق مصااحة حفظ النس خالصة انتهبى . فالاصل أنه ولا هذا الدافم للفسدة المد كورة 
لاشرع وحوب الد المفضى الها فوجوب الأريع مصحح لشروعية المد المذكور بإعث له , 
ولاق أن توقف عة مشروعية الحد” على وجوت الأر بع لايستدعى كونه بإعثا طا والكلام 
ف العزة معنى الباعث ؛ والحق أن الاشيال على المفسدة المطأوب دقعها بشر ع لحك ماهو شان 
العلة كالسكر والقتل المشتمل على المغضاء والاضافات لعلة وجوب اليد لاشماله عليها؛ و الدافعم طا 
وجوت الآر بم م فده اول كلام الحقق » لاعكسه كا هده الخركلامه » والمصنف وافق الآخر 
حث قال قعلل بوجوب شهادةالار بع به 6 فكأنه وقع سهوالق سما 6 والصواب معلل به وحوب 
الأر بع ؛ وعال به وجوب‌شهادة الآر بع » وابله تعالى اع (وانختار) كاهو قول ا ور ( جواز 
كوتها) أى العلة ١‏ مموع صفات » وهى ) أى العلة التى يقال ها ( المركبة اذ لامانع منه ) 
أى من حوازه ( ف العقل ووقع ) كونها لدلك معطوف على قوله لاما فهو دليل آخر على 
الجوازيفيده على‌الوجه الآ كد (كالقتل العمد العدوان ) المركب من الأوصاف الثلاثة لحكم 
القصاص . (وقوطم) أى الشارطين ف العلة کو نپا وصفا واحدا المانعين تركتها (اوكان) ای 
و تحقق كونها جوع صفات ( والعلية صغة زائدة ) أى والمال أنهاصفة زائدة على ذات اعلة 
الى هى وع الصفات (فقيامما) أىالعلة (ان) كان ( نجزء) واحد منها ( أو بكلحزء) 
منها على حدة (فهو) أى اليزء الواحد على الأول أوكلجزء على الثاتى ( العلة ) والمفروضصض 





“٦‏ قوطم فى ابطال تركى العلة تشكيك فى ضرورى 

خلافه » وهوأنها امجموع لا الواحد بعينه أولا بعينه ولاكل واحد (أو بالجموع من حيث هوججوع) 
وهذا هو الشى الثالث للترديد والاحال منحصر فما ( فلا بدأ من جهة وحدة ) مها کون 
المجموع شيا واحدا ( والا) أى وان لم يكن له جهة وحدة إل تقم ) العلية (ه) أى 
إلجموع من ححيث هو أعدم أ آخر سوى الأوصاف المتعدادة » فالعلية اما قاعة عض متها أو 
بكل واحد على ما“ ( و يعود معها ) أومع جهة الوح_دة للجموع ( اللكلام ) فى جهة 
الوحدة ( بقيامها ) أى باإعتبار قيام :للك الوحدة بان يقال م تقوم + اذلايد” لما من نحل فهى 
(اما) قائمة (بكل الى آآخره) أى بكل جزء أو جزء واحد » وكل واحد منهماخلاف المفروض 
فهى فا مه بالجموع من -حيث هو جوع قاد بد له من حهة وحدة أخرى ¢ والبه أشار بدو له 

( تق وحدة أخرى و يتسلسل » قلنا) قوط اذ كور فى ابطال ترك العلة (نشكيك فى) 
حواز أمى ( ضروری ) ید ھی جوازه بل وقوعه » وذلك لأن خلاصة ذليله جار به فى كل 
وصف قم عجموع أمورمتعد”دة » ووقوعه أظهرمن أن عن “و كثرمر أن خصى 6 والىه أشار 
قول ( لقطم بنحوخبرية الكلام ) منكونه استفهاما أوتهجبا الى غير ذلك (وهو) أى 
الكلام (متعدد) لأنه مركب من الحروف المتعد”دة » والحبربة ونحوها صفة زائدة عليه فان 
قامت بكل حرف کا نکل حو ف كلاما أو عرف واحد الى آخر ماتقدم (وابما هى) أى هذه 
الشيهة لمانى تركيب العلة بقوله ( مغلطة يطردها) أى بوردها على سبيل الاطراد الامام (الرازى 
للشافى ) أى لاشات مذهه ( فف التركيب ) فى کشر من المواضع » ثم الح أن النقص 
مذ كور دل على بطلان دليلهم جلا (والخحل) أى حل شيهتهم تقصياا شعيين محل الخلل 
ف دليلهم (أنها ) أى العلية قأعة ( باجموع إعتبار جهة وحديه العينه هيت ) عطف سان 
هة وحدته : يعنى هينه الحاصلة بالتركيب التايمة بذات الجموع من غير اعتبار جهة وحدة 
أخرى قبلها : يعنى قيام العلية به بإعشار قيامها بذات اجموع المغارة لكل سزء من حيث 
اتصافهابالوحدة الاعتبار بِةالحاصلة بالتركيب » لامن حيث تعددها باعتبار الأسزاء ۾ واذاقلنا العلية 
قائمة بامجموع تعين محل قيامها ( فلا يتور ) عد ذلك ( الترديد ) ف محل الفا م بان كل 
حجزء أوسؤء وأحد الى غير ذلك . ( ثانيا) ١‏ بعد الترد يد الأول فلا يتصوّر ( ولاوحدة أخرى مع 
أنها ) أى العلية كالوحدة صفة (اعتبارية ) فالوحدة تنقطع بإنقطاع اعتبار العقل فلا ُسلسل 
9 دان حقيقة العلة بكو له ( کون الشارع قضى بالك عندها ) أى العلة فيه مساححة 6 والمراد 
كونها حييث قضى الشارع بالمسكم عندها فيه لمأ سیجیء (والستدى ) الذى يستدعى (عاد) 
موجودا يقوم به اعا هو الصفة (الحقيقية) الموجودة فى اللحارج (دالا) أى وان 1 نكن العلية 





لایشترط فى تعليل انتفاء حم بوجود مانم اغ /ا؟ 
اعتبارية (بطلت علية) الوصف ( الواحد ) أيضا ( بازوم قيام العرض بالعرض ) فان المي 
أيضا عرض » واذا كانت العلية صفة حقيقية كانت عرضا فازم قيام العرض بالعرض ( وجعلها) 
أى العليه (صفة له) أى للشارع ( تعالى بإعشار جعله ) أى الشارع دلك الوصف عاد 
(يضعف) خبر علها ):4( أى العلية (كون الوص ف كذلك) مجعولا علته (لا) أن العلية 
( جعله ) أى عنن جعل الشارع داك علة . (وقوطم) أى مأنيى كونها جوع الأوصاف (نق 
کل ءِ عله انتفامها ) أى لو كانت العلة أوصافا متعددةٌ لكان عدم كل 2 عاد لاء صفة 
العلة لأن تحققها موقوف على نحقق a‏ الأوصاف فيازم انتفاوهاء لا انتفاه كل وصف (د بازم 
النقض) من جاة مقول القول أن مقتضى ترك العلة علية نى كل" جزء لاتتفاعا ويازم النقض 
هذه العلية ( بإتتفاه جزء آخر ) من أجؤاء العلة ( بعد انتفاء جزء أول) منها لأن بإنتفاء الآخر 
لايتحقق انثفاء العلة ( لاستحالة اعدام المعسدوم ) وائها قد عدمت بإنتفاء الجزء الأول منها 
فانتقض الكلية المذكورة : أعنىأن انتفاء كل جزء منها علة لانتفامها لتخلفها ف الصورة المذكورة 
وزم تخلف المعاول من علته (اما يجىء فى) العلل ( العقلية » لا) العلل ( الموضوعة ) من 
الشارع ( علامة عند اها ) ظرف الوضع اشارة الى منشئه ومناستا الى ماجعلت علامة 
له أعى الح العلل مها ( على المصلحة ) متعلق بإشتهالما ( على الاثتفاء ) متعلق بعلامة > 
ولاق علىكان هدا المتعلق يدل على أن لمر اد الموضوعه انتذاء ات الأحزاء للعاة المركة 6 وقوله 
عند اشتاطا على المصليحة بفيد أن المراد مها نفس العلل الشرعية لأنها الشتملة على الصلحة 
لا الانتفاءات الم كورة » ضينهما تدافع » اللهم الا أنيلتزم أن انتفاءات الأجزاء على تقد برعلتها 
لانتفاء العلة المركبة علل شرعية مشتماة على المصلحة » وأن معاوطا وهو الانتفاء المذ كور حك 
شرعى » وفه مافيه » و عكر أن عاب عنه بن المراد مها الانتفاءاتااوضوعة علامة على الا نتقاء 
غيرأن وضعبا لذلك عند اشتال تلك العلية المركبة على المصلحة فتأمل ١(‏ اذ حاصله) أى حاصل 
كون انتفامكل جزء عاة لانتفاء الكل ووقوع تلك الانتفاءات مجتمعة أومتعاقبة (نعدد أمارات) 
على العدم 6 ولا دور فه . ظ 

مس اة 
( لايشترط فى تعليل|تتفاء حك دوجود مانم ) من ثبوته عدم ووب القصاص لان على 
الأب لمان الا بوّة (أو) سبب (اتفاء شرط ) لهكعدم وجوب رجم الزالى لانتقاء احصانه 
الذى هو شرط وحوب رجه ( وجود مقنضيه ) أى وحود مقتصى ذلك الک کا هو تار 


۳/۸ المرصد الثالك فى معرفة الطرق الموصلة الى الظانّ بعلية العلة 





إن الحاجب والرازى وأتباعه ( خلافا للبعض ) كالأمدى وغيره وعزاه السك الى الجهور 
(لآن كلا منهما ) أىوجود لمان وانتفاء الشرط ( وعدم المقتضى) بإستقلاله ( علة عدمه) 
أى اج ( خازاستاده ) أى أسناد عدم الهج ( اكل" ) من الثلاثة 6 أما أسئئاد عدمه 
السوجودالمانم عند وجودالمقتخى فظاهر » وأما عند عدمه فا أفاده بقوله ( ععنى لوكانله ( أى 
e‏ ( مقنض منعه ) أى المانع الك » وأما استناده الى انتفاء الشرط فلاعختلف فيه الال 
باعتبار وجود المقتضى وعدم هک لاعن (والا) ای وان لم يكن المانم الذى اسند عدم الک 
اليه عند عدم المقتضى بالمعنى المذ كور ( فقيقة المانمية ) لابتحقق الابالنع ( بالفعل وهو) 
أى لمن بالفعل ( فرع ) وجود ( المقتضى ) لأنه اذالم يتحقق مايقتضى وجودالشیء لأبكون 
ذلك الثىء فى معرض الروز من الوّة الى الفعل حتى .يتصوّر هناك منع عن البروز والوجود > 
واليه أشار بقوله ( فاذا م وجد) اجک ( عدم وجوده ) أى المقتضى ( فبمنع ) المانم 
(ماذا) أى فان قلنا عائعيته عند ذلك يقال عنع أى شىء ؟والحي انس بصدد الوجود 
(واذ کر ماتقدم فىفكالدور) ودفعه (طم) أى لقائل جواز نقض الغلة ( فىمسثلة النقض) 
طا من بان الفرق بين المانعية بالفعل والمانعية بالقوّة » وتفصيل ذكر هناك فارجع اليه » وف 
الحصول انتغاء الح لاتتفاء اللقتضى أظهر فى العقل مرم انتَفائه يحضور الانم وهذا شد أن 
أسناد عدم الحم الى المانم قصورة عدم المقتضی عا جوزه العقل أا فأفهم وفقك الله تعال 
للوق بان أقوال السام . 
الم صد الثالثك 

فمعرفة الطرق المؤصلة الى الظن بعلية العلة فانه نظرى » و بيان المسالك الصحتبيحة 6 ومابتوهم 
حته ( طرق اثباتها) أى اثبات علية الوصف المعين للحكم . وقوله طرق اثبائها شيرلقوله المرصد 
الثالث ( مسالك العلة ) جع مساك » وهوالطر بى الدى يسلكه الجتهد فىاثبات العلية : وهى 
اما (متفقة) بین الفرريقين على نها ء واما مختلف فنها » ولم يذكر هذا صر كا | كتفاء سان 
الحلاف فىكل قسم منه (نقتم منها) أى من للتفقة (الناسبة ) المعبرة (على الاصطلاحين) 
للشافعية بأنها عندهم التأثير على اختلاف فی تعبيره » فعندهمكون الوصف ثبت‌اعتبار عينه فيعين 
المكم نص" أواججاع أو اعتبار جنسه الى آخر الأقسام » وعندالشافعية الأول فقط » فكل ”من 
الفريقين يقول بصحتها على تعبير المنفية » وأما على تعر الشافعية ففبها خلاف کا صرح بقوله 
( واكلاف فى الاخالة ) بين الفريقين ىكونها طريقا مثبتا لاعتبار الشرع الوصف علة ليحك 


مرن مسالك العله الاجاع ۳4 

المسلكين ( فى الفرع الا انكان بوتا ) أى المناسبة ( أوطر يقه ) أى طر يى تقل الاجاع 
( ظنيا) كالثابت بلاحاد (أو ذاته ) ای الاجاع ظنيا ( كالسكوق) أىكالاجاع السكوق 
وقد صر“ تفسيره فى مباحث الاجاع بناء (على لحلاف ) الواقع فى أنه طني" أو قطى مطلقا 
أو اذا كثر وتسكرّر فیا تم" به الباوی کا مس" ( آویتعی فيه ) أى فى الفرع ( معارض ) 
إقامتها الدليل على اختصاص عليته بالأصل » أويكون الخصم من جوز تخصيص العلة ببعض الال 
وبدعى تخصيصها عاسوى الفرع لانم فه و الحصم ملع وجودالمانع . ثم مثل مأهوعلة بإلاجاع 
وله ( كالصغر فى ولاب المال ) فانه علة ها بإلاجاع ثم يقاس علبها ولاه النكاح . قال 
الشارح : ولاخفاء فى أنه من عال الولاءة فى النكاح بلاخلاف التهبى + قلنا مقصود المصنف 
عرد العثيل ماهو علة الاجاع . (و) المسلك (الثالك النص) وهو(صرع) من الكتاب 
والسنة بد لعلى العلية (للوضع) أىلأج لكونه موضوعا للعلية ولا يلزمه لزوماينا أومحتاجا الىالنظر 
وهو( مات ب كعلة ) كذا أو بسبب كذا (أولاج ل كذا) كقوله عليه الصلاة والسلام « اما 
حعل الاستئذان لأجل البصر » وف الصحيحين انماجعل الاستئذان من أجل النظر» (أوک) 
بحردةعن حو ف لنىكقوله تعاى کی تقر عینہا - أو ہا _کیلا يكون دولة - (أو إذن) كقولهعليه 
الصلاة والسلام «اذن نكن همك و يغفر اك ذنبك » بعد قول الصحانى أجعل لك صلا ىكاها 
(ودونه) أى دونهذا القسم فىقوّة الدلالة (ما) کون (عرف ظاهر فيه) أى ف التعليل مم کونه 
حتملا لغيره اسالا مس جوحا ( كلكذا) نحوقوله ‏ لتخرج الناس م الظامات - (أوبه) أى 
بكذا زاء عا كانوا يعماون (أوان) حالكونها (شر طا أو ) أن (الناصبة) _ أفتضرت ع 
ال كرصفحا ان كنم قوما مسرفين ‏ كسم اطمزة فىقراءة نافع وجزة والكساتى »و شتّحها 
فقراءة الباقين (أو ) ان (المكسورة المشددة بعدجلة والفتوحة) نحو » ان عذار بك بإلكفار 
ملحق وانالجد والنعمة لك » فان فى أن فبما الوجيين اذ هذه الحروف قد تحىء لغير العليه 
فاللام للعاقبة ؛ واللاء للحاحية » وان جرد اللزوم من غير سببية » وأن نجرد نصب المضارع › 
وان وان لمرد التأكد » وأنكر السك كون ان بالكسر للتعليل : فال واعا ترد للشرط 
والنق والزيادة وان فهم التعليل فى الشرطية فهو من تعليل الحك على الوصف (ودونه) أى 
هذا القسم ( الفاء فى الوصف) الصا لعلية الك امتقدم على الوص ف كقوله عليه الصلاة 
والسلام فىقتلى أحد : زماوهم تكلومهم ودمائب, (فانهم حشرون) بوم القيامة وأوداجهم تشحب 
دما (أو) فى (الحم) الواقم بعد ماصلح اعلية كقوله تعالى والسارق والسارقة ‏ 


5 الباعث مقدّم عقلا متآخر خارجا عنه 
) فاقطعوا ) أيدمهما » واعا کان هذا دون مأ قله (لأنها) أى الفاء ست الوضم (التعقيب) 
والتريدب ( والباعث مقدم عقلا ) على الح ( متاخر خارجا ) عنه تارة في الجر قسغ 
ملاحظة الأمسبن دخول الفاء على كل منهما » فالعلية انماتفهم بالنظر والاستدلال » فاذا دخلت 
على الح الواقم بعد الوصف الصا للعلية ظهر بِلتآمّل أن ترتبه على الوصف باعتبار باعثية 
الوصف وتقدمه العقلى عليه » وف العكس ظهر بالتآمّل أن تأر الوصف باعتبار تأسنوه الحارجى 
فالعلية حسب الدهن » والخارج انما يفهم بطر يى الاستدلال لانوضع الفا ما » والى ماقلنا 
أشار بقوله ( فلوحظا ) أى التقدتم العقلى والتأر الحخازجى ( فبها) أى فى الفاء عند د خوط 
على العلة و الج (واذن) أىواذ كان فهمالعلية علاحظة التقدتم والتأحرالمذ كور بن والتأمّل 
ف معنى الكلام (فلا دلالة ها ) أى لغاء وضعا (على علية.ما بعدها ) لما قبلها (أد) على 
( حكميته ) أى على كون مابعدها حکا شرع لعلية ماقبلها (بل) انما ندل" على أحدهما 
( بخارج) جما وضعله الفاء » وهو الاستدلال المذكور (ودونه) أى هذا القسم (ذلك) أى 
دخول الفاء على الح ( فى لفظ الراوى سها فسجد) . عن عمران بن حصين أن الي" 
صلی الله علية وسل صلی مهم فسها فى صلاته فسءجد سجدتی السهو (وزق ماعز فرجم ) دلاانه 
على العلية باعتبار ترتيس الحم على لوصف المستفاد من وضع الفاء » فكان هذا دون ماق 
( لاحتمال الغلط )- من الراوى فى فهم السيبية (دلابتنى) احتال الغلط ( الظهور ) لعدم الغا 
المفيد للقن لحكون الا حال ع حوحا ب (وقبل هذا) اعماء ولاس بصريم ٠‏ والقاثل 
الأمدى والبيضاوى ( كا قبل فى) قوله عليه الصلاة والسلام : انها يعنى اة لست بنحسة 
( انها من الطوّافين ) علي والطوّافات » وذ كرما بصيغة الغريض بدل” على أن الختار 
دخوطما فى الصرع على مافعله الصنف (واعاء) معطوف على قوله صر يم ( وتنبيه ) لقب 
آخر طذا القسم » وهو ( ترتدبه ) أى الح ( على الوصف ) الصا لعليته ( فيفهم لغة ) 
لاوصفا » معنى أن من يعرف اللغة يفهم ( أنه) أى الوصف (علة له ) أى للحم من الترتيب 
الم كور (دالا) أى وان ل يكن ذلك الوصف عة لذلك الحم ( کان ) ذلك التريس 
( مستبعدا) من العارف عواقع التركيب ( وهو ) أى هذا القسم (اعاء اللفظ) من قبيل ٠‏ 
المنطوق » وقد مر فى بيان اصطلاح الشافعية فى الفصول المتعلقة بالمفرد ( ولا حص" ) هذا 
الاعاء (الشارع إلاأنه) أى عدم كون الوصف عاة رفيه) أى ف الشارع ( أبعد) لكون 
فصاحته فى الدرحة العليا » وقد ألف منه اعتباره للناسيات » فيغلب من المقارنة مع المناسبة 
ن الاعتبار وجعله.علة (ولذا ) أى ولكونه أبعد من الشارع ( يحب فيه ) أى فى الوصف 


من الاماء : لارقضى القاضى وعو عصان ۹ 
صادرا منه ( للقطع حكمته ) المستازمة لرعانة المناسبة ببنهما » لأمها عبارة عن فعل المىء ج 
شتى » عرع السك : أن المقهاء على أنه لاحب على الله تعالى رعابة المصالل » ولسكن لابقع حك 
إلا حكمة » وال متكلمون من أهل السنةيقولون : قد بقع حكمة » وقد يةم ولا حكمة : قالرهو 
الحق انتهبى . واختار المضنف قول الفقهاء فى هذا امقام » لأنه الأوحه وعدم بأوغفهم البشر 
الى الحكمة لايستازم عدمها : الله" إلا أن بقال صرادهم من ننى الحكمة التى نفهمها العقول 
على أنه لوفرض ترك رعانة الحكمة فى بعض الأحكام كان ذلك تپا على أنه لاجس عليه تعالى 
رعابتها » ولك أن تقول : هذا أيضا حكمة فتدر ( دون غيره) أى لات المناسة فى الوصف 
الذى صدر من غير الشارع لعدم الفطع عحكمته ( كأ كرم الجاهل) إذا صدر من غير الشارع 
(وان قضى حمقه) أى عمق قائله » وكان هذا بإعشار الزّمان السابق (ومنه) أى الاماء 
قوله صلى الله عليه وسل ( لايقضى القاضى) بن انين ( وهوغضبان ) إذ فيه تنبيه على أن 
الغضب علة عدم جواز الك » لأنه يشش الفكر و بوجب الاضطراب » ثم ان وجود الاماء 
عند ذ كر الوصف وال معا متقق عليه ( فان ذ كر الوصف فط کاحل لله البيع ) فان 
الوصف ٠‏ وهو حل" الْبيع مذ كور » والح وهو الصحة غير مذكور» بل مستنبط من الحل 
لآنه لولم يصح لم يكن مفيدا لغايته فكان قبيحا » والقبيح حرام (أو) ذكر (الحك ) 
فقط ( کا كثر) العلل (المسةنبطة) تحوقوله عليه الصلاة والسلام « حرمت الجر » : الحديثرواه 
أو حنيفة وغيره » فان الهم فيه مذ كور وهوالتحر م » والوصف وهوالشدة المطر به مستبطة 
منه ( فف كونها) أى کون العلة (اعاء) أى موی اليه عند ذ کر احدھا 5 ( تقدام) عل 
صيغة الجهولصفة كاشفة لاعاء (على غيرها) من المستنبطة بلأاعاء » وقوله ف كونها خر مبتدا 
حذوف بقرينة مابعده » أعنى ثلاثة (مذاهب) الأول ( نم ) اعاء بناء (على أن الاماء 
اقتران ) الوصف بالك ( مع ذ كرها) أى الوصف والهك » وفى الكلام مسائحة » لأن 
الاعاء ليس نفس الاقتران » بل مفاده ( أو) مع ذ كر (أحدهما) وتقدير الآخر سواء 
كان المذ كور الوصف وال () الثانى (لا) کون اعاء (على أنه ) أى الاماء اما 
يكون (مع ذ کرما) أى الک والوصف » واذالم بذ كر فلااقتران ۽ والايماء عند الاقتران . 
(و) الثااث ( التفصيل غم ذ كر الوصف) اعماء (لا) مع ذ كر (الحك لانه) أى الوصف 
هو ( المستازم ) لحك (فذکره) أىالوصف (ذ کره) أى الک (فيدلة الحم على 


الصحة ) ا ص 66 فان الاعاء بالاقتران 6 والافتران ذ کر ھا معا » وذ کر الوصف مستازم 


08 النظر فى معرفة وجود العلة ا يسمى تحقيق المناط 
لذ كر المج 5 وأماذ كر الحك وحده فلا يستازم ذ كر الوصف ( مثال المتفق ) عليه أنه 
اعاء قول الأعرانى نی" صلى النه عليه وسر (واقعت أهلى 6 فقال) صلى الله عليه وسل ( كفر)ء 
وفى حيسم البخارى أن رحلا أ الى صلى الله عليه وسل » فقال بارسول الله هلكت : فقال 
وبحك ء قال وقعت على أهلى فى رمضان » قال أعتق رقبة » قال ملأجد : قال فصم شهر بن 
متنا بعين » قال لاأستطيع ي قال فأطم ستين مسكينا » قال ماأجد : الحدريث . قال الشارح هذا 
ادى ذ كره المصنف روابة بإلعنى * قلت : لعله جاء فى بعض الروايات (والمستبعد فيه ) أى 
فى هذا الكلام ( إخلاء السؤال عن جوابه ) وذلك لأن غرض الأعرانى واقعت عليه » لأنه 
لييان حكمها » فاوم يكن قولهكفر ذ كرا للعحک جوابله للزم إخلاء السؤال عن الجواب فيكون 
السؤال مقدّرا فى الجواب كأنه قال واقعت فكفر ( ومنع تأخير البيان عن وقته ) أى رقت 
البيان احتاج اليه (شرعى) خبر لقوله منع الى كنوه : أى لمنع المذ كور حكم شرعى » ولا بقع 
من الشارع ماهو ممنوع شرعا » ( والظاهر علية عين الوقاع ) للإعتاق وأخو به ( وكونه) أى 
كون الك من الاعتاق وغيره (إلما تضمنه ) الوقاع من هتك حومة الصوم مثلا كاذ كره 
صدر الشريعة ( احمال ) غير ظاهر ( وحذف بعض الصفات ) الذى لامدخل له فى العلية 
(ف مثله) أى فى مثل هذا النوع من الابماء (واستيفاء الباق يسمى تقح المناط) أى تليخيص 
مار بط الشارع الك به عن الزواد (فى اصطلاح غير الحنفية عكذف أعرابيته) أى السائل 
فى الخبر المذكور ( والأهل) أى وكذف كون امواقع أهلا » اذ لافرق فى الأحكام بين كون 
المكلف أعرابيا أوغيره » ون كون كل ع" الوقاع أهلا له و بين أن لا يكون أهلا ؛ فان 
الزنا جاب الكفارة أجدر ( وتز بد الحنفية ) على الحذف المذكور ( كونه ) أى حذف 
كون الفعل المفطر (وقاعا ) اذ لامدخل لحصوصه فى العإة لمساواته لغيره فىتفويت ركن الصوم 
وهو الامساك الخاص" ( فيبق ) بعد حذف الزوائد ( كونه) أىكون هذا الفعل » أعنى 
الوقاع ( إفسادا مدا عشتهى) فيكون الناط لوجوب الكفارة » فيجب بعمدأ كل أوشرب لشتهى 
كاب بالعمد من الجاع (د) يسمى ( النظرف معرفة وجودها) أى الماة على التفصيل 
( ف آحاد الصور) أى فى أفراد مواد تحقق العلة ( بعد تعرتفها ) أى معرقتها إجالا فى نفسها 
( نص ) كا فى جهة القبة فائها مناط وجوب استقباطا » وهى معروفة بقوله تعالى . وحث 
مأ کنتم فولوا وجوهم شطره ‏ وكون هذه الجهة جهة القبلة مظنون ( أو إجاع ) كالعدالة ‏ 
فاليا مناط وجوب قول الشهادة وهى معاومة بالاجاع » وأما عدالة شخص معان غظنونة تعرف 
؟لاجتهاد ( تحقيق الناط ) مفعول ثان إلنسمية (ولا تلف فيه) أى فى تحقيق المناط » وكونه 


ويسمى النظر فى تمر فھالس؟ الح تخر م المناط 2 
مسل-كا ححا لمعرقة وجودالعاة فانالنص أوالاجاع أفاد تعرفها اجالا + واس سوى التأرسسل 
إلى معرفة و.حودها فى الأحاد (ككون‌هذا) الشاهد (عدلا فيةبل) قوله فى الشهادة وهدا لايناق 
لحلاف فى وجودالعدالة فىهذا المعين » وانما المتفق عليه أنطر يى معرفة وجودها فى الاحادالنظر 
المستدمع شرائط الصحة (والاً كثر على الأول) أىى القول نقح المناط ؛ وغبر الأ كثرلايقول 
بالغاء مالا قطع لعدم مدخلية بل يظن لكنه دون تحقيق المناط م نقل عن الغزالى وغيره (و) 
يسمىالنظر ( فى تعر”فها ) أى اثبات العلة 5 نص عليه ) أوأجع (فقطا) ای لم ينص 
على علته ولم جمع ؛ بلاتما عرفت باستخراج الجتيد طابر أيه واجتهاده (تحر ج الماط ) كالنظر 
فى اثبا تكون‌الشدة المطر ب علة لتتحرم الجر » وهذا دون الأولين وقد أنسكره كثير من الناس 
(وهو ) أى ترج الماط (أعم من الاخالة) لآنه يصدق على مايثت بالسير (و كلام بعض) 
كان الحاجب ( افادة مساراتها) أى الاخالة لتتخر ج المناط » فانه قال الناسبة الاخالة ويسمى 
خر ج المناط تعيين العلة عجرد ابداء المناسبة من ذاته لابنص" وغيره » ( وعنه ) أى عن 
نساويهما ( نسب للحنفية ) أى الهم ( نفيه) أى تن القول بشخرع الناطكا فى البديع من 
أنهم ينفون الاخالة لأن علية الوصف لک شرعى أمى شرعى لايد من اعتبار الشمرع ل نص" 
أواجاع ( واعتدر بعض افيه عن عدم ذ كرهم) أى الحنفية ( دقح لاط أن مص حه 
الىاانص ) أوالاججاع والمناسسة فذ كرها يغنى عن ذ كره ؛ وأبدالمصتف ذلك الاعتذار مول 
( ولاشك أن ) قبول (معنى تنقيح المناط واجب على كل مجتهبد حنقى وفيره والا ) أى وان 
م يقبل معناه ( منع الحم فى موضع وجود العلة ) فيمنم وجوبالكفارة على غير الأعرافى 
وعلى من جامع فى رمضان غير أهله لعدم حذف الزوائد من الصفات الى لامدخل طا فى العلة 
(غيرأن المنفية م يضعواله ) أى لعنى ت:قيح المناط ( اسما اصطلاحيا كالم يضعوا المفرد ) لما 
وضع لمعنى واحد فقط كا وضعوا المشترك لماوضع لمان (و) لم بضعوا ( تحرج الناط وتحقيقه ) 
أى ولم ,يضعوا تحقيق المناط ( مع العمل بها فى الكل » وكون مي جع الاستدلال اذا تقح النص” 
المناط ) أى كون مي حعه النص عند الانقيح فان حدف الزوائد عر المناط المنصوص دجوع الى 
خلاصة النص” (لايصلح ءات لعدم الوضع) کا يفده اعتذار صدر الشر يهة وذلك لا ب التتقيح 
تصرف مخصوص نه تبون حقيقة المناط المنصوص لستعدق أن وضع له اح خاص (بل ذلك) 
أى عدم الوضع ( راجع الى الاختيار) ذلك فان الا نسان مخبر فىمثل ذلك لاحب عليه اوشم 
وس جح الاختيار الاحتراز عن تكثير الاصطلاح مع العل بالسمى عوجب العمل له ( وقوطم) 
أى الشافعية الاعاء (اقتران) لسك («وصف لول يكن هو) أى ذلك الوصف ( أو نظيره) 


21 قل لس مو التذنيه على أصل القباس قوله صلى الله عليه وسل لعمر ا 

أى الوصف (علة) اذلك الحم ( كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا »ثم تمثيل الثانى ) أى 
النظير ( بقوله) صلى الله عليه وسل (و) قد ( سألته ) الحثعمية ( عن وفاة أبسها وعليه 
احج" أفيجز به ها عنه) ومقوله قوله صلی الله عليه وسل ( أرأيت لوكان على بيك دين فةضيته 
5 غير مطابق لأن النظير دين العباد » وليس ) دين العباد ( العلة ) لأنه' نفس الأصل » وددن 
الله تعالى الفرع ( بل ) العلة للحك الذى هو سقوط ماى الذمة بفعل المتبرع ( كونه ) أى 
الق" ( ديناء وذ كره ) أى الشارع دان العياد ( ليظهر أنالمشترك ) هما وهوالدين الطلى 
(العلة » وتقدّم القثيل به ) أى مهذا الحدريث ( للحنفية للعلة الواقعة حكما شرعيا » 'ولذلك ) 
أى ولان د كر الشارع ااه لظھو رکون المشترك علة ( يسمى مثلة تنبيها على أصل القياس ) 
وهو الدن المشترك بينهما (وقوله ) صلى الله عليه وسل معطوف على الضمير الجرور فى قوله 
وتقدم العثيل به » وعطقه الشارح على بقوله وسألته فيكون التقدير : ثم ثيل الثاى بقوله لعمر 
فاحتاج الى الحير » لأن ماهو خير فى جاف المعطوف عليه وهو غير مطابق لا يلم للخبرءة 
هنا ؛ وهو ظاهر »وماد كرنا مع قر به غير حورج الى اتير » وكآنه عدل عنه لعدم اشترا كهما 
ف قوله للحنفية ا . 

وأنت خر بأنه لايضر ف المطف لواز أن ختص المعطوف عليه ببعض القيود عند وجود 
القرينة ( لعمر) رضى الله تعالى عنه ( و) قد ( سأله عن قباة الصاتم ) انها (هل تفسد) 
الصوم : ومقول قوله صلى الله عليه وسل ( أرأيت لوتمضمضت بعاء ثم جحته أ كان يفسد) ‏ فان 
قلت قد ذ كر تقدم الفثيل حديث المثعمية بتقر يب عثيل الشافعية نظير الوصف به » فا تقر يس 
ذك رتقدم القثيل بحديث مر » قلت بقر ية كونه من التنبيه على أصل القياس » واما تقدم القثيل 
به فى بحث اعتبار الشارع العلة ( وقيل ليس ) هذا الثال (منه) أى من التنبيه على أصل 
القياس (اذ لايناسب كونه) أى الضمض بلماء ( مقدمة ) لافساد الصوم لأنه مقدّمة الشرب 
والشرب مرن مقسداته (غير مفضية ) الى الافساد لعدم فساده بالمخمضة ( عدم الفساد ) 
منصوب بقوله لا يناسب : يعنى أن المضمضة لامناسبة بينها و بين عدم الفساد بسب ب كونها من 
مقدمات الفساد وان لم نكن مفضية اليه » والعلة جى أن تسكون مئاسة لحي ( بل) انما 
ياست عدم الافساد مئاسة مسوغة للعلية (وجود ماعن منه) أى من الافساد » والقضمض لس 
كذلك لأن نسبته الى الافساد وعدمه على السوبة » واليه أشاز وله ( ووجود مابتفق معه) 
أى الفساد نارة ( ولا يتفق ) معه أخرى ( لا ازم علة ) أى وجود ام كذلك لا ازم عل 
الفساد ( فاعاهو ) النظر الم كور ( نقض تومه ) یتوه #مر ركى ألنه تعالى عنه عليته 


من الاعاء أن بفرق بان الحكمين بذ كر وصفان ۵ 





اواد ( دمنه ) أى الاعاء ( أن فرق ان الحكمين دد کر وصفين كلاراجلسهم ولافارس 
سهمان) فان الفرق بين الحكمين من حيث العدد فى مثل هذا المقام : أعىعند وجود مايقتضى 
عدم الفرق بين الحكمين كسكون الراجل والفارس متساويين فى أصل الجهاد بذ كر وصفين 
هما الراجلية والفارسية مشيرين الى وجه الفرق بين الموصوقين فى السك ايماء الى أن عاة 
الحكمين الوصفانالمذ كوران (أو) بذ کر (أحدهما ) أىأحدالوصفين شا (كلايرثالقانل ) 
فانه م يد كر الوصف الآخر وهو غير القاتل لكئه يفوم بقر يئة للقابلة » فتخصص القاتل بإلنم 
من الارث ( بعد ثبوت عمومه ) أى الارث له ولغيره يشعر بأن علة المنع القتل » فالتفريق بين 
منم الارث والارث بوصف القتل المذ كور مع منع الارث اوم يكن لعلية الل انع الارث 
لكان بعيدا ( أو) يغرق ببنهما (فضمن غابة) كقوله تعالى ‏ ولاتقر ہن ( حتى يطهرهنٌ ) 
فانه فرق دين منع القربان وابإحته المفهومة من ذ كر الغابة المدلول عليها بقوله تعالى ‏ فاذا 
تطهرن فأتوهنّ - بذ كر الغابة وهو الطهر ء فاو م كن لعلية الطهر للحواز لكان بعيدا (أو) 
فى ضمن (استثناء ) كقوله تعالى ‏ فنصف ما فرضتم ( الا أن يعفون) أى الزوجات عن ذلك 
النصف فلا ثىء هن فتفر هه بين ازوم النصف وعدمه فى ضمر الاستثناء لول كن لعلية العفو 
للانتغاء لكان بعيدا ( أو) فى ضمن (شرط ) كقوله عليه الصلاة والسلام ( اذا اختلف , 
الحنسان فبيعوا كيف شتم ) وف لفظ مسل ء فاذا اختلفت هذه الأجناس » فبيعوا كيف شنم 
لعله حاء مهدا اللفظ أيضًا » والا فهو تقل بالمعنى » فالتفر يق بان منع بيع بع الجنس عذسه متفاضلا 
و بان جوازه بغيرحنسه لو ليكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ء ثم هذا امثال مما بحن 
فيه ( لوم تكن ) أى لم توجد ( العاء) داخلة على الح لأنه حينئذ من قبيل الصريح 
كقوله نمال _ فاقطعوا أدمهما - (على ماقیل) وهو متحه ( وذ كرف اشتراط المناسبة 

ف) صعة (عللالايماء ) ثلاثة مذاهت : الأول ( م( نشترط لاجاع الفقهاء على لزوم الج 
فى الأحكام » ولان الغالف فى الأحكاء التعلمل بالعلل المناسية » فانه أقرب الى الانقياد من التعبد 
اض فيلحق الأعم الأغلب . (و ) الثانى ( (لا) يشترط لأنالعلية تفهم بدونها (و) الثالث 
( اتختار) لان ا لاج وغيره أنه ( ان فهم التعليل من الماسبة ) كم لا شفى القاضى وهو 
غضبان ( اشترطت ) معنى الاشتراط حينئذ الازوم وعدم التحقق يدون الناسبة (والا) أى 
وان ل ينهم التعليل من المناسبة بل بغيرها من الطرق ( فلا ) يشترط » لأن التعليل يهم من 
غيرها فلا حاجة الما . قال الحقتى التفتازاتى : ولا عى ضعف هذا فان وجود مايفهم منه العليه 
لايقتضى عدم اشتراط أحس ار لصعحة العلية واعتارها فى باب القاس ( فيل واعا يصمح ) 
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عدم الاشتراط ( إذا أريد بامناسبة ظهورها ) عند النظار ( دالا فلا بد منها ) ای المناسبة (فى 
العلة اباعثة ) الى لاتحقق بدونها ( مخلاف الأمارة المجرتدة ) عن الباعثية . فال المصلف : 
(وأنت تعر أن الفرض أنها ) أى العلة ( عامت من اء النص ؛ فكيف فصل الى أن نعل ) 
العلة ( بالمناسة : : يعنى ققط فنشترط ) المناسبة ( أى) تع ( لاما ) أى الناسبه ( فلا )تشترط . 
د( للك ( الرابم السبر التقسيم ) وهو (حصر الأوصاف) الموحودة ف الأصل الصالحة العلية 
ظاهرا فى عدد ( وى ) المستدل المناظر ( عند منعه ) أى منع حصوطا أن قول ( عشت 
فر أجد) مابساح العلمة غبرها لأن الظاهر أنها لوكانت لماخفيت على الجتهدالباحث ( أد) يقول 
(الأصل) ف الأشياء (العدم ) فالأصل عدم غير الأوصاف التى وجدتها فلا يعدلعنه الا عند 

قيامدليل الوحود » ولا ديل 0 3 حدف بعضها ) أى الأوصاف ا محصورة : وهو مأسوى الذى 
ظَنّ عليته ( فنعين الاق ) بعد الحذف لاعلية » فظهرأن السبراختيارالوصف هل يصلح للعلية 
أولا » والقسم هوأن العلة اما كذا واما كذا » نقل عن المصنف أنه كان اناس تقد التقسم 
فى الافظ لتقدمه فى الحارج الا إن اللقب دقم هكذا (تلوأدى) الممترص وصفا ( آخرناخةتار 
لاينقطم ) المستدل » بلعليه دفعه إ بطالالتعليل نه (الا انل يبطله) أى المستدل” كون الممدى 
علة وصلاحية هأ انه ازم الانقطاع حينئد ؛ وائما لاينقطم تمحرد منع الحصر مصروقا ملك 
' (لأنه ) أى المستدل ( 2¿ بدع الحصر قطعا ) حر احهال وصرف تو لايش (ويكفيه) أ أى 
المستدل عند المع الم كور ( عامته وا أدخل ) ف الحخصر ( لعدم صلاحيته ) لكذا . وقمل 
ينقطع المستدل محرد ايداء المعترص وصما زانداً لاه ظهر إطلان حصره وقد عرفت حوا جوانه 
( وطرق الحذف يان إلغانه ) أى المحذوف * م ان كيفيةالغائه قوله ( بوت اج الباق ) 
بعد الحذف مرم الأوصاف الحصورة ( قط ف محل ) بان لوحد الج فى څل لا وجد فبه 
سوى الباق من تلك الأوصاف (فلزم ) من ثبوته بإلباقى فقط فى ذلك الحل ( استثلاله ) أى 
استقلال الاق فالعلية » والا / يبت السك معه ( وعدم جؤئية الى ) فى العلية : أى عدم 
مدخليته ( والا ) أى وان لم يكن بان الالغاء ثوت ا لحك بالباق فقط » بل ان بقال لوكان 
الحذوف علة لانتنى الك عند انتفائه » وحيث لم يذتف عند انتفائه م يكن علة (فهو) أى 
جع بيان الالغاءالمبين بهذا الطر يق ( العكس) المفسر فما سبى بالتفاء السك لاثتفاء الوصف 
وقد عرقت أنه می على منم تعدّد العلة المستقلة كا ذهب أليه قوم ع » والختار حو از التعدد 
فلا يشترط الا سكاس فى العلة (خ غير أنه ) أىالحل الذى ثنت فيه الج الباق فقط ( أصل 
آخر) لالحاق !افرع غير الأصلالذى فيه الباق مع غيره من غيره من من تلاك الأوصاف ( فالقياس 
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عليه ) أى على الأصل الآخْر متعين لأنه ( يسقط) من الاسقاط ( مونة الف ) أى الما 
ماسوى الوصف الذى اذعى عليته لأنه م وجد فى هذا الأصل غيره خلاف الأمل الذى هو فيه 
مح غيره قلا بك م الغاء الغيرفيه م اذا استدلة على ر بو دة الذرة قياساعلى ال الذىقيه الطعم 
والقو ت والكيل فلا يتعين أحدها للعلية الابإلغاء ماعداه » حلاف مااذا قس بالل الذى اس فيه 
سوى الكيل فانه متعين » فليس فيه موبة الحذف والالغاء ( و بعد أنها ) أى المعارضة إبداء 
أصل الخو وادعاء تعان ذلك للاصالة سقو ط مو نه الحدف ( مشاحة ) أى مضامّة ومناقشة 
( لفظية ) شبوت الحكم لكل" من الأصلين بلا تفاوت ( قد تكون أوصافه ) أى أوصاف 
الأصل الآخ ركالملح ( أ كثر ) من الأصل الأول كال فيازم أن تسكونة مؤنة الحذف أ كار 
(وكونه ) بالجر عطفا على الجرور فقوله ثبوت الك : أى و يكون الحذوف (مماعل إلغاؤه ) فى 
الشرع (مطلقا) أى فى جيع الأحكام كالاختلاف فى الطول والقصر والسواد والبياض الى غير 
ذلك (أو) لكونه يمأ عا الغاوه (ف ذلك) الج الملحوث عنه واناعتبر فى غيره ( كلد كورة 
والأنوثة فى أحكام العتق ) فانه قد اعتبر الاختلاف فما ف الشهادة والقضاء والامامة الصغرى 
والكبرى والارث ( وان لايظهر له ) أى لاستدل معطوف أيضا على المجرور المد كور » والباء 
مقدرة » يعنى بيان الااغاء بأ نلا يظهرله (مناسبة) بين الحذوفو بين السك بعدالبحشعنها (وكئى) 
له أن يقول ( عشٽ) عن اسه (فر أجدها) فلكونه مجتهدا يعتمد على نحثه , قعدم وحدانه 
دليل العدم »> ولعدالته يصدّق » ولا سيل الى معرفة وجدانه إلا بإخباره ( فان قل ) 
المعشرص ) الباق كذلك) أى غيرمناسب لاف حلت ف أجد له مناسية (نعارضا) أى وصف 
المستدل” » ووصف المعترض » لأنه أيضا نهد عدل (ووجب) على المستدل" ( الترجيح ) 
لوصفه الماصل من سيره على الوصف الخاصل من سير المعترض ء وهذا لأنه فى مقام المماظرة » 
والا فالجتهد حب عليه العمل بظنه وان كان ظنْ غيره رجح فى نفس الأمى » واا م جب 
على العلل يبان المناسبة ( إذ لوأوجبنا انما على المعلل|نتقل) عن طر يق السبر ( الى الاخالة) 
اذ هى تعيين العلة بايداء ال اسه ) وهى انقطاع (وقد شال لما اختلف =( ای العلل ( حقيقه 
المعارضة) من المعترض (فكأنه) أى التعليل ( ابتداء) غير التعلي ل الأول » فلا يضر ذلك الانتقال 
(مع أنها ) أى هذه الطر بقة » يعنى عدم الانتقال من ملك إلى ملك آخرطريقة ( عسينية) 
غير ضرورءة > فان انتقل من السب الى الاخالة فل ذلك » ولا يعد ذلك انقطاعا ک) سيذ كره 
المصنف فى فصل الأسولة (وله ) أى لإعلل أن برجم وصفه الحاصل من سبره (بإلتعدى) اذا 
كان وصف المعترض قادمرا على الأصل ۾ والمتعدى بع عليه » والقاصر ناف فيه » أو شال : 


7 المناسة الخاصزة لا تستلزم التأثير 
المتعدى أكثر فائدة م أشار اليه بقوله ( وكثرة الفائدة ) فهسذا مكمل للترجيح المذ كور . 
و تكن أن کون إشارة ال مس جمم اتر ٤‏ وذلك أن کون متحققا فى حال“ متعدادة من 
الأصول والفروع فيستنبط منه أقيسة متعدادة وأحكام كثيرة » (فان قلت عل بهاذ كر) من 
عد عدم ظهوراناسبة من طرق الحذف حى لوقال المعترض : انالمستبق كذلك بتحقق المعارضة . 
فيخرج العلل ال ىالترجيح ( اشتراط مناسيته) أى الوصف امسق ( فل تتفق المنفية ) مع 
الشافعية وغيرهم (على قبوله ) أى قبول هذا الطر بق بعد اشتراط المناسبة فيه + ( قلنا يجب 
على أصوم ) أى المنفة (نفيه) أى فى قبوله (وان رضيه ا ماص والرغینای) مم ؛ دفم 
مايأ : من أنه كيف يجب على أصوطم نفيسه مع اختيار الشيخين المذ كورين إياه مع كال 
معرقنهما أصوطم » وحاصاه أن البرهان اذا قام على وجوب نفيه على أصوطم ك عوجب البرعان 
وان كان ضما خلافه فلعلهما خالفاهم فى :لك الأصول » أوغفلا عن موجبهما الى غير ذلك 
( لأن الباق بعد نق غبره) أى بعد حذف غيرالباق من الأوصاف (لم ينبت اعتباره ) شرعا 
( بظهور التأثر ) وهو ظهور أثر الوصف شرعا » أعنى اعتباره عليسة جنسه أوعينه فى جنس 
الى أوعينه كأنه أراد بالتأثير أثر الوصف الى آنخره » والايازم التكرار (واللاءمة) تصريع 
ماعل ضمنا لما مي" : من أن التآثير يستلزم المناسبة و يسمونها ملاءمة ي فالحاصل أن الحنفية 
اغا يشترطون التأثير بالعنى المذكور فى العلة » والحاصل بالسير وان اعتبر فيه المناسبة من أبن 
له التأثير المذكور ؛ وجرد المناسبة لاز مد عن الاخلة وهى غير معتبرة عندهم (فلذا ) أى 
خاما د كرنا من لزوم التاثير (رذه) أى رجع الماصل بالسبر ( من قبنله من متأخريهم ) أى 
الحنفية ( الى النص” أوالاجاع . قال) المتأخر المذكور ( أوالناسبة) . قالالشيخ شمس الدين 
التقتازاق فى فصول البدائع : انما م يذ كره مشائخنا مع صته طريقا واستعماطم ياه كثيرا » 
لأن ماله فى التحقيق الى أخذ الباقية من النص” والاجاع أوالمناسبة والتأثير اتبى ٠‏ (وفيه 
نظر) لأن كلامه يدل“ على أن رده الى كل واحد من الثلاثة يستدعى قبوله وليس كذلك 
(إذ تين أنها) أى المناسبة الخاصلة فى المستبق من أوصاف السبر ( لا تستلزم التأثبر) فان 
أراد الناسبة مع التأثير كا يفهم من عبارة الشيح المذ كور عنم الرد الها » وان أراد ما هو 
أ لابفيد القبول عند المنفية لاعتبارهم التائ رکا م“ فير رة ل( وشرطه ) أى المتأخر 
اذ كور ( فى بيان الخصر) أى حصر ما عكن أن يكون علة من أوصاف السبر فى المستيق 
( أن ينبت عدم علية غير امسق بالاجاع أو النص ) قوله أن ثبت الى آخره مفعول شرطه 
رخيره قوله ( لابوجبكونها) أىكون علية المسة قى (إثابتة بإلاجام ) أوالنص" (إلا.م ) 
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شميمة أخرى من ( الع خذف والخصر) أى جرد عدم بوت عاي غير اميق لاتيم 
عليته لجواز أن لا يكون امسق أيضا علة : نم إذا انض إليه الاجاع على أن الما للعلية 
مطلا منحصر فى هذه الأوصاف » وأجع أيضا على أن ماعدا المسدّق محذوف ملتى » طينئذ 
نبت إجاعا علية الستيق » لأن الح لا يكون بلا ع ادم رة [ وليس ) الفطع المذ كور 
(بلازم للشافعية ) ای عند الشافعة القائلين ححيته » وكذا عند من وافقهم فه (بل رتبته ) 
أى نوت العلية لتق 6 وى عض النسس من دده ( الاخالة) أى رتنه الاخالة (فالحلاف 
فيهثابت » د ) المسلك ( الحامس الدوران) ويس الطرد والعكس » اختلفوافيه هلهومسلك 
حيم أملا ؟ (نفاه) أى نف كونه مسلكا صيحا للعلية ( الحنفية وحقةو الأشاعرة ) كان 
السبعاق والغزالى والاءدى وان الماجب (والاً كثر) قلوا (نم) هوسلك حيح . (ثم) 
اختلف القائلون بصحته هل يفيد القطع أوالظن قبل يفيد ظنا) بالعلية ء قله الامام الرازى 
وعراقيو الشافعية » وعليه جهور الجدليين (وقيل) يفيد ( قطعا ) وهو معزو الى بعض المخزلة 
( وشرط بعضهم لاعتباره ) أى الدوران ( قيام الص") الدال” على المج ( فى حالى وحود 
الوصف وعدمه ) والى؟ لايضاف الى النص" » بل إلى الوصف ( كلوضوء وجب للقبام ) 
إلى الصلاة حال کون القائم (محدثنا » و ول جرله) أى للقيام (دونه) أىدون الحدث » فوحوب 
الوضوء معئل بالحدتث دائر معه وجودا وعدما ؛ والنص وهو الثيام الى الصلاة قم : : أى »وجود 
فى حال وجود الحدث وعدمه من غير أن يضاف الحك إليه + فانه إذا م إليها محدثا يجب 
الوضوء العحدث لاللقاء إلا » و إذا قام إليها غير محدث لابجب (ومقتضى اص ) أى قول 
تعالى ‏ إذا فم الى الصلاة _ الاة نه ( الوجوب ) أى وجوب الوضوه على القائم إلمها مع 
عدم الحدث ( 5) قتضاه وجو به على القائم إلمها (معه) أى مع الحدث » وذلك لأن اخزاء 
وهو الأحس بالفسل لازم للشرط وهو التيام الى الصلاة » واا ا لاعتار الدوران » لأنه 
عند کون ال دارا مع الوصف وحودا وعدما 6 وعدم كونه مضافا إلى النص" حال وحود 
الوصف » وعدم 374 ظاهرة على عا ة الوصف (والقضاء) حال كون القاضى (غضبان بلا 
شغل بال از » والنص ) وهو قوله صلى الله عليه وسل (لايقغى) القاضى بين اثنين (وهو 
غضبان) الماد حومة القضاء فى حال الغض (قثم ) فى حال وحود الوصف : أى شغل الال 
وعدمه » واک دائرمع عدم شغل! امال وحودا وعدماء فاذا كان ضبان غيرمشغول الال جوز 
قضاوه » و إذا كان مشغول الال بغر غضب بل نحو جوع وعطش مغرطان ؛ أووجع شديد 
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أومدافعة الأخبثين لاجوز قضاوه » فعل أن الك لايضاف إلى النص” لآنمقتضاه أنلايقضى 
فى الفضب » و يقضى فىغبرالغصب : إمابطر يق المفهوم عندالقائلبه و إما بالاياحة الأصلية » أو 
باطلاق ال ص عند غيره (ولا دليل له) أى هذا الشارط على اعشارهدا الشرط (غيرالوجود) 
أى وجود ماشرطه فى هذين النصين » وأنتتعل أن الوجود لايستازم الاشتراط (و) قد (منع ) 
وجود الثمرط المذكور فما (بأن عراده) تعالى وهوأعل عراده إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
(وأ نتم دو ن) کا هو مأثور عن ابنعباس ومنصوص فالتيمم » وهو بدله ء والبدل لايفارق 
الأصل فى مثله » و إلا لم يكن دلا بلكان واجبا ابتداء على ماقلوا (و) بن ( الشغل) لقاب 
( لازم ) لاغضب فلابوجد الغضب بدونه » فل بوجد جواز القضاء مع قيام اص“ (فالنص) 
مول (على ظاهره) . ولا سل أن من حك هذا النص” حل" القضاء عند عدم الغضب : آما 
عندنا فلعدم المغهوم » وأما عند القائل به فدشترط عدم التساوى بين المنطوق والمفهوم » وعد 
شفل القلف بغير الغضب مما ذ كر من الأسباب » فالتساوى بينهما موجود . ( النافون) لكون 
الدوران مسلكا رحا ي (قالوا حتت اتتفاوها) أى العاية (مم وجوده) أى الدوران (ف 
المتضايفين) كال بوّة والمنوة » والفوقبة والتحتية : فانه كلا نحقق أحدهما تحقق الآخر » وكا 
اتتق انت » ولاعلية ولامعاولية يينهما اتفاقا (و) فى (غيرجما) أى المتضايفين ( كالحرمة 
مع راتڪة المسكر ) المخصوصة به » فانها تدور معها وجودا وعدما ( وليست) الرائحة ( اللة) 
للحرمة (واوالتفت إلى ن غيره) أى غير المدارمن الأوضاف التى لا دورمعها الح (الأصل) 
بأن يقال والأصل عدم علية الغير ( أوالسبر ) بأن عصل الأوصاف وين ماعدا المدار (خرج) 
كون المدارعلة (عنه) أى عن ثبوته بإلدوران . (و ددفع) هذا الدليل (بأنه) أى انتفاء 
العلية (فماذ كر ) من المتضايفين وغيرعما ( لمانع ) من‌العلية ( كا تبين) قر ياء والتخلف 
مانم غير قادح (فلاينق) اثتفاؤها لمانم (ظنها) أى العلية ( إذا تجرتد) المدار (عنه) 
أى عن المانم (وا اكلام فه) أى فا تجرد عن المانم . قال ( الغز لی( من النافين : الدوران 
عبارة عن اطراد الوضف وانعكاسه » ولايفيد شىء منهما العلية » إذ ( الاطراد) حاصزه (عدم 
التقض) وأن لابوجد الوصف فى صورة بدون الحم » والنتقض مرن -جلة مفسداتالعلة » وا نتماء 
المفسدا تكلها لا كى فى صحمة العلية فصلا عن انتفاء واحد منها » إذ عدم المانم وحده لایصلح 
علة مقتضية (فأبن القتضى للعلية أؤلا) كم يقال : اثبتالعرش ثمانقش » فلا بد أولا من ببان 
وجود المقتضى ثم بيان عدمالمانع . (وآما الانعكاس فليس شرطا لطما) أىلاعلة ( ولا لازما) 
ها . فى الشرح العضدى : شرط فى العلة الانمكاس »وهو أنه كلاعدم الوصف عدم الج 
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وليشترله اخرون 4 والحق أنه می عل جوا زتعايل الم الواحد بعلتان نلفتين 6 اه ادامر 
دك صح أن 2 الك وجودالوصف الآخره ( أجيب) عن احتجاج الغزالى بان ت 
إثبات العلية (بإجموع ) المركب مر ‌الاطراد والانمكاس (لابكل واحد منہما) وقد يكون للهيئة 
الاحهاءة أثر ليس لكل واحد . ( القاطعون) أىالقائلون بأن الدوران يفبدالعلة قلعا ي 
قالو ! (إذا وقع الدوران) أى قق ( وعلا نتفاء مانم لمعه فى التضايف) أى المانم اذى هو 
المعة المناق.4 3 لتقدم أحدهما على الآرفانهمابوجدان معا ذهنا وخارحا » وفيه أن اله الزمانة 
لاتنافى التقدم الذاتى (و) عل اتفاء مانم (عدم التأثر كالشرط المساوى) فان الشرط عبارة 
عن علة تأر وقبل ار ليتيحقق الطرد » أعتى الدوران وجودا : إذ مع الأع ابام 
وجود الشروط (و) عسل انتقا. مانم (والتأخر) الکن (ف العاولة) فان وصف التآخر 
لازم لمعاولة مانم عر کو نه علة 9و (le‏ أى بالعلية جواب لأشرط القدم (للعادة المستمرةة 
شەن نكرر دوران عه عن انم حتى عامه م نْ لاأهلة فه للاذا ر کالصیان) لعی ادا دی 
شبحص أسم مغضب فغضب ثم ترك ف" فض وت رر ذلك علبالضرورة أن ذلك سيب الفضب 
حتى أن من لايتأتى منه النظ ركلأطفال يعامون ذلك و تبعونه فى الدروب و يدون إغضاءه 
فدعونه به » ولولا أنه صرورى” !ا عاموه 6 فهذه العادة المستمرة تغضى بإفادة الدوران العمل 
سسة المدار لا دور معه قطها » فانه لاموجب فپا الحصول الع مذ كور سوى الدوران *« 
( أجيب بان الزاع) إعماهو (فى حصول الع عحرّده) أى الدوران (والظن) بالعلية انما 
عصل ف الال المد كور (عنده) أى عند الدوران حال كونه منضما (مع غبره) أى الدوران 
(من التكرر) بیان لاغير (لا) مع (عدمه) أى عدم غير المدار (إبهدم وجدائه) أى الغير 
(مع ) وقوع (الببحث) والتفتيش (عنه) أى عن الغيركاذ كره فى الششرح العضدى فى نقرير 
الجواب من قوله: الجواب محل التزاع ليس هوحصول العم به » بل حصوله ممجرّده : وذلك 
فما ذ كرتم من المثال ممنوع » إذ لولا انتذاء غير ذلك إما بأنه بحث عنه فر بوجد ؛ و إما أن 
الأصل عدمه لما ظنّ انتهى . فعل أن الظنّ اتماحصل عساعدة الغير لاعجرّده (فضلاعن) 
حصول ) العلل ) محر ده و إا حعل التكرر غير الدوران » لأنه عمارة عن الوجود م 
الوجود والعدم مع العدم . ولاشك أن تكرتر الوجود مع الوجود أمى زائد على أصل الوجود 
معالوجود . ولاشك أن انضمام أعى وجودى إليه فى 7 على العلية أدخل فى نن الاستةلال 
فا من انضمام اأص عدي إليه (ودفع ) هذا الجواب (بأنه) أى إنكار حصول لع اوران 
ی مثل ماد کک ( إنكار للضروربات) أى البدمهيات (وقدح ف التجر بات » فان الاطفال 


0 لايد فى بيان علل الاحكام الشرعية من مناسبة اخ 
بقطعون به) أىككونه مفيدا للعلية (بلا أهلية استدلال) ۾ ولاعف عليك أن الجيب لإشكر 
أصل حصول الع بالعاية » بل نكر حصوله محرد الدوران » فلايلزم عليه إنكار الغمرور بات 
فتدر ٭ (ويجاب) عن هذا الدفم (بأن مثله) أى الدوران ( يصلح لاثات العلية لغير 
الأحكام الشمرعية المبنية على المصال ) وهو الءقايات » فانها لاتختاف باختلاف الزمان والمكان 
( أما هى) أى الأحكام الشرعية (فلا بد فى بيان عللهامن مناسبة أواعتبار من الشارع ) . 
وقد سبق أن ا أناسبة عندنا تستازم التأثير : وحاصله اعتبار جنس الوصف أونوعه فى جنس 
الس أونوعه » والاعتبار من الشارع عبارة عماذ كرء وكلة أوللتنويع فى التعبير ( إذ فى 
القول) باثبات العزة ( بالطرد فتح باب الجهل) اكت بذ كر الطرد » لآن العمدة فى الدوران 
أولأن العكس لايعتر فى الءإة لما حر“ من جواز تعليل ا الواحد بعلتين » وأماكونه فت 
باب اهل فلا ن الإ عبارة نما وجد من الشارع أومن العقل بالرهان التطئ ولايتحقق 
شىء منها فى الطرد » ووز فيه وحود المعارض والمناقض » وبا اة عتمل أن لايعتبر عاية 
للدار الشرع احتالا قويا (و) فتح بإب ( التصرّف فى الشرع) وهو نوع استهزاء 
قواع د الدن » وتطريق لكل” قائل أن يقول ماأراد فى الأحكام الشرعبة إلى غير ذلك » 
(وهذا ) الجواب (دفع) ية القاطعين (من ) قبل ( المت ) فانه يعتبر فى العلة المناسس 
والاعتبار من الشارع ( وقوله) أى امجيس ( من مناسبة ) أر بد مها المناسبة المخصوصة (أى 
المناس المقبول اجاعا ) أى مناسبة المناسب الذى قبل اجاعا ( وهو ) أى المناسب المقبول 
إجاءا ( الضرورى ) أىالوصف المشتمل على مصلحة ضرور بة لم تمهدر فى ملة كفظ النفس 
( أد الصلحى ) أى المشتمل على مصلحة حاجية دون الأول كالببع والاحارة وقد حب" سائهما 
(لا) من قبل ( الشافى لأنه ) أى الشافى ( لاعتنع أن ثبت طر يقا للعلية ) أى لاثباتها 
(لاحجب فبا ) أى فى تلك الطريق ( ظهور المناسبة كالسبر والدوران ) وانما قال لاجب فا 
ظهورها لأنه قد يظهر فیا لكنه غيرلازم ( وان ششرطها ) أى الشافى المناسبة ( فى نفس 
الأمى) يعنى ل يصرّح بالاشتراط » لكنه لزم عليه فى تفس الأ (على معنى أنه ) أى تعليله 
فى موارده ( يدل على ثبوتها) أى الناسبة بينهما ( فى نفس الأ » وقد مختلف) أى يقع 
الاختلاف ( فيه) أى فىثبوتها ( ک) فى الدوران » وقيل منشأ الحلاف فيه ) أى فى افادة 
الدوران العلية (عدم أخد قبد صلاحصة الوصف) للعلة (أمامعه) أى مح ذلك القد (وهو) 
أى القيد المذ كور (مماد ) أقائل بافادة الدوران العلية ( فلا فاء فى حصول ظَنّ عليته ) 
أى الوصف المدار بعد تحقق القبد المذ كور (بالدوران » علاف ما ) اذا ( م يظهر لهفيه ) أى فى 


الشبه لاس من المسالات فى :فس لاحر ۵ 





المدار ( مناسبه كالرانحة ) أى رامحة المسكر وظن علتها ( اتحرم ) فاته غير ,وده لدم 
ظهور المناسية ينها و بين التحر م على وجه بقتضى عليتها له (وأما الشبه) المعدود من المسالك 
للع ( عاد الشافعيه فلس من المسالاك ) ف ندس الأمس )أ( أى سالات اما هى 
( المثبتة لعاية الوصف ) للحكم ( والشبه تأبت عليته مها ) أى بالسالك . 

وقداختلفت عبار اهمف تغسير ه» واختارالمس ف مالحص فى الششرح العضدى دةإل زو المراد) 
به ههنا (ما) أى الوصف الذى ( مناسبته ) لاحك ( ابست بذاته ) أى بالنظر الىذات ذلك 
الوصف ( بل) مناسيته له ( بشيهه ) الوصف الناسس بذاته شيها يقتضى القن بعليته للحم 
(فيحتاج) فى اثبات عليته (الى المثبت) طاء وكذا قل فيه : وصف ليت مناسيته الا بدليل 
منفصل عه ( خلا يصح ان کاره ) أى انكار علية اله ( بعد اثباته ) أى ابات كونه علة 
الدليل (غير أنه لايثبت ) كونه عل ( بالاخالة ) بل بالنص أو الاجاع او السبر عند القائل به 
(والا ) لو ثبت بالاخلة أيضا (كان) الشبه ( اماس المشهور ) وهو الناسب بذاته » وليس 
یاه » بل بينهما تقابل » ثم بينمثاله بقوله (كطهارة) بلرفم على المسكابة : أ ىكأنيقالف الحاق 
ازالة الحبث بازالة الحدث فى تعين الماء » ان ازالة الحيث طهارة ( تراد للصلاة فلا زى فهاغير 
الماء كالوضوء ) فانه طهارة راد لاصلاة لاجزى فه غير الماء » فالشبه كونها طهارة تراد للصلاة 
لأن المناسية ننه و بين تعين الماه ليست يذاته بل بشهه : وهو الوضوه الذى هو لازالة الحدث 
فان الشارع قداعتير فيه خصوصية الماه فى الصلاة ومس" المصحف والتلواف » واطلاق الشبه 
على الوضوء لكونه مشتها نه » اذ ازالة االحرث وهوالوضوه شه به والکو ن الذ ڪر مشترك 
مهما واضافة الشه ععنى المشتبه إلله لأدتى ملاسة » واذا عرفت أن الناسبة يسما ليست 
اذاته بل لشيهه فلا مد من اثبا ت كون الوصف المذكور علة للحك » واليه أشار بقوله (فان ثبت 
أحد المسالاك أن كونالطهارة ترادللصلاة يصح عإة تعين الماء لزم ) فقوله أن مع اسما وخبرها 
فاعل ثدت واسمها کون » وقد أضيف الى اسمه » وقوله تراد للصلاة خبر کون » وقوله صح 
خير أن » وقوله علة تعينالماء كيز عن نسبة يضح إلى ضمبره : أى يصعمالكون المذ كور من 
حيث عايته لاتعيين » وقوله لزمسزاء الششرط : أى لزم على ذلك التقدير اعتبار عاية كون المذ كور 
(و إلا ) وان ل يشبت بأحد المسالك ماذكر ( لابوجبه ) أى آمين الماء ( جرد اعتباره ) 
أى اعتبار الشارع تعين الماء ( فى ) ازالة ( الحدث ) أى فى الوضوء » فان غاتته اعتبار 
خصوص الماء فيه » وهذا لايستازم أن بكون علة ذلك الاعتبار الكون المذكور ( وعلىهذا) 
أى على اشتراط ثروت ذلك بأحدالمسالك ( فرجعه ) أى الشبه ( الى اثبات علية وصف بأحد 





المسالك وليس شيا آخر ) فائتئى ماصرتح به الآمدى وغيره هن أنه من مسالك العإة > 
وقل الشارح صر عهم بأن المثبت لمناسية الوصف ااشهى ا اعتبار الشارع اياه فى بعض 
الصور بائبات ال فى محل وجود ذلك الوصف الوه م كونه مناسيا لايلتفت اليه بعد هذا السان 
الواضعم اظهور أن ثبوت الح فى محل وجود الوصف لايستازم عليته » قالوا وظاهر هذهب 
الشافى وعله] كثر جاه ق وله و قله ارون مهم الاقلانى والصيرق" وأو اسسحاق 
الشرارى کا انا (د قال ) ال4 (أيضا لأشيهية) أحد (5 صفين) كاثنين 2 فرع ر تردد) داك 
الفرع (مما) أى سيب ذينك الوصفين ( بين أصلين) عيث >كن ال ماق ذاك الفرع لكل 
مئهما ( كالآدءية والمالية ) فانهما وصفان كائنان (فىالعبد القتول) وقد ( تردد ) العبد المقتول 
(مبهما ) أى بالآدء.ة والمالية ( بين الأصلين الانسان والفرس ) فان نظرنا الى آدميته أاقناه 
بإلانسان ال وأوجبنا على قال الدية » غير أن الاة عند أبى حنيفة ود قمته لاتزاد على 
عشرة آلاف دره, الا عشرة » وان نظرنا الى ماليته ألقناه بالفرس فأوجينا عليه القمة بالفة 
مابلغت م ده اليه أنو لوسف والشائى ع کن اأهصد أشه بال" » لآن مشاركته مع لخر ف 
الأوصافو الأحكاءأ كثر» لكونه ناطقاقا بلاللصناعات الىغير ذلك » فالأشمهية فى ااقيقة 7 ف 
بإلوصفين » لحكنه أضيف اليما لأن أحدهما سيب لأشهيته * (داعل أن الحنفية ينون 
الدوران لأهل الطرد وكذا السبر ) ينونه الهم ( اذ بر دون ) أى الحنفية بأهل الطرد 
(من لايشترط ظهور التأثير ) فى الوصف الذى د عليته (وعادت ) فى المرصد الأول (أنه) 
أى التأثير عند الحنفية ( يساوى اللاءمة عندهم ) أى الشافعية ) فيه أن التأثير عند الحنفية 
أعب” من الملاءمة لصدقه على مؤثر الشافعية أيضًا على مام" » فكأنه لدورانه لا يتحاوز الملاءمة 
بعد ااؤثر (وعلى هذا) أى على التساوى المذ كور ( ن الطرد ) الى الذكور (الاخالة) 
لأئها امداء المناسبة ن الوصف وا لحك . هن غير اعتبار ظهور التأئير (ديؤسه ) أى کون 
اراد من الطرد عندهم ماذ كر ( تصرعهم ) أى المنفية ( بآن عامة أهل النظر مالوا الى : 
الاحتحاج به) أى بالطرد ( ومعاوم تصر حهم ) أى المافية ( بأن علل الشرع لايد فا من 
المناسبة ) فلا محتمل أن بر دوا بالطرد مالا مناسبة فيه أصلا » لآنه خلاف ما أجع عايه من 

زوم المناسية فى اة ( فایس أه4 ) ای الطرد ( عنام ) أى الحدفية ( الا من ذ كرنا) 
أى من لايشترط ظهور التأثير الذى شرطه المنفية (فلا أحد يضف 9 الشرع الى مالا مناسبة 
له أصلا) أى الىوصف لامناسبة پينه و بين الک هله عاة له ( كالطول والقصر ) فانہما 
فى عدمالمناسبة ححيث لايضيف اليما أحد حك من الأحكام » وهذا لاجد التعليل بأحدهما فى 
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التعايل بأمثاطما فى الشرع فى مذهب من المذاهب أصلاء يلاف الذكورة والأنوثة فانه ديعلل 
مهما (فالطرد ما) أى وصف (لامناسية له) مناسبة (إيقبت اعتبارها اتفاة ) أى لو لبت أعتيارها 
مناسة بالاتفاق » بل اختلف ف اعتبارها منم من أعتير ها » وموم موعلا متبرھا ) والعلافف) به 
الاعتبار ( فالحنفية ) ,يقولون ( ليس ) ما به الاعتبار ( الا التأثيرالذى هراللاءءة ) المعتبرة 
( للشافعية) عام“ (والشافعية ) تعتبر المناسبة ( بغيرها) أىالملاءءة (أيضاء ولاختاف) 
بصيغة الجهول (فىأن الشارع اذا وضع أمى) لأن يكون (علاءة) دالة (عنى حك كلدلوك ) 
أ ى كوضعه زوال الشمس أوغرو ما علامة (على الوجوب ) أى وجوب الصلاة قوله تعالى 
_ أقم الصلاة لدلوك الشمس - ( أضيف) ذلك الحم (إليه) أى إلى ماجعل علامة عليه 
من غير توقف على بيان مناسبة أوملاءمة (لكنه) أى ذلك الاح (لس علة ) داكا 
) إلا مجازا) لمشاركته إياها فى كونه علامة للحم ؛ والملة له حةرقة اما هواللحطاب ؛ واصتطلاحا 
ماشرع السك عنده لحصول مصلحة . (واعل أنالأمارة فىاصطلاح النفية ليست بشهرة العلامة) 
أى لبست عشهورة بشهرة كشهرة العلامة » بل العلامة عندهم أشهر ( وتقسيمهم ) أى النفية 
(الخارج ) عن الك ( المتعلق بك إلى ٠ؤثرفيه‏ ) أى فى الم (ومفض ال-ه) أى 
موصل إلى الک ( بلاتأثير ) هما ( العلة والسبب» وإلا) أى وان ڪن الخارج مؤثرا 
ولامفضيا اليه (فان توقف عليه) أى على هذا الخارج (الوجود ) أى وجودالهك (فالشرط 
والا ) أى وان ل يكن الخارج مؤثرا ولا مفضيا اليه » فان توقف عليه : أى على هذا الخارج 
الوجود : أى وجو دال فالشرط » وان ل يتوقف عليهالوجود (فاندل) ذلك الخارج (عليه) 
أى على الك بأن يكون العل. بتحققه مستازما الع بوجود الح ( فالعلامة ) . قوله تقسيمهم 
منتداً ؛ ومأبعدهمتعاق نه 6 وخيره حدوف بقر ينةالسياق والسساق » يعنى يقد ماقلنا مر أن العلامة 
ليست بعلة حقيقية » ثم ذ كر تقسيمهم ههنا توطئة لتفصي لكل واحد منهم من هذه الأقسام 
وتقسيمه الى أقسام سوى العلة ما أشار اليه بقوله ( فالع|ة ) الحقيقية وما يطلق عليه لفظ العله 
بالاشتراك أو بالجاز ( تقدمت بأقسامها ) فى تة مرن المرصد الأول (وهذا) الذى نشرع فيه 
( تقسيمهم ماسواها ) أى العاة ( فالسبب جب ) أن ت ن (العاة نه ) أى بان السيب 
(وبينالحك ) لأنه لابدّله منعاة مؤثرة فيه أوموضوعة له » والسبب طر يقمفض اليه منغير 
تأثير فيه ووضم له ( فما تضاف ) العلة (اليه): أى الى السبب ( كالسوق) للدابة (الشاف 
اليه العلة وطوٌها ) عطف سان لاعاة : أى وطء الدامة فا أومالا » فالسوق سبب التلف » وليس 
بعلة له لاه ( وضع للتاف ) بل لسير الدابة لما راد به ( ول يقثرفيه) أى فى التلف ( بل 


05 من اليب وضع احبر فى الطر يق ال 
طر يق ) مفض (اليه) والعلة المؤثرة وطه الدابة بوابها ( فالسبب فى معنى العلة ) أى اذا كان 
السب بحيث تضاف اليه العلة فهو فى معنى العرة لحدوث العلة به فانااسوق تحمل الدابة على ذلك 
كرها (فله) أى طذا السب (إحكمها) أىالعلة (فمايرجع الى يدل الحل) أى حل الك وهوالاتلاف 
هنا : يعنى الضمان (لا) فما برجم الى ( جزاء المباشرة » فعليه ) أىعلى السائق (الدبة) اذاوطئت 
انسانا فقتلته لأنها مدل الحل » والسوق وان جاز للتحاجةاليه لكن بش رطالسلامة » والقصدلس 
بشرط الضان فى حقوق العباد ؛ والتجماء انما يكون فعلهاجبار | اذالم يكن طا قائدولاسائق )0 
علية (حزمان الارث وتحوه) من اللكفارات لاالقصاص لأنهاسزاءالمباشرة (والشهادة) بالجرعطنا 
على السوق » مثالا الس سالمضافاليه العزة (لأقصاص) أىلو. جو نه فا نالشهادة )0 لو ضع ) ای 
للقصاص ( ولم تؤثر فيه بل) هى (طررقه) أى القصاص (وعلته) أى القصاص (المتوسط) أى 
مأنوسط بين الشهادة ووجوب القصاص ( من فعل ) الفاعل (اللْْتار المباشر لاقتل : لكن فيه ) 
أىالسبب الذى هو الشهادة ( معنى العلة لائها) أى الشهادة مؤذنة الى القتل بواسطة اجام 
القضاء) على الَاضى حك لوچو به (و) بواسطة ( اختيار الول" ) أى وى" المقنول ( إباه ) 
أى القتل ( على العفو) فان الاختيار فرع القدرة الخاصاة بالشهادة فائها سلطته عليه (فعليهم ) 
أى الشهود ( برجوعهم ) عن الشهادة ( الدبة ) لاما ندل امحل (لا القصاص لانه) أى 
القصاص ( جزاء المباشرة ) للقتل فان الجزاء جب أن يكون ممائلا للفعل الموجب له (وعند 
الشافى يقتص" ) من الشهود الراجعين ( اذا قالوا تعمدنا الكذب وعسلٍ من حاطم أنه مخف 
عل قبوطم ) أى قبول شہاد تہ » وان كانوا من عوزأن ع عليه مثله لقرب عهدهم بالاسلام 
حلفوا عليه » ولا جب القصاص وعزتروا» وتجب دية مغلظة فىأمواطم الا أن تصدقهم العاقة 
فيكون عليهم » ونما يقتص منم عند ذلك ( جعلا اسبب) القوى” ( المؤكد بالسد 
الكامل كالمباشرة ) 0 لجاب القصاص ( ودفع ) .قوله ( بأن الةصاص الماثإة ولیست) 
الممائلة ثابتة ( بين المباشرة والنسبب وان قوى ) السب وتأ كد » وفى الكشف والتحقيق 
وقال القاضى الامام أبو ز بد هذا السبب > العلة من كل وجه لان علة الک لا حدات 
الأولى صارت العإة الأخيرة حا للا و لى مع حكمها » لانحک الثائية مضاف الما » وهى مضافة 
الى الأولى فصارت الأولى عنزلة عل طا کان انتهى ۰ و كن أن حاب عنه بأنه لا ماو عن 
شهة » والحدود تندرى” بالشههات فتأمل . (ومنه) أى السب فى معتى العإة (وضع الحجر) فى 
الطريق ( واشراع المناح ) فيه » الجناح روس الأخشاب انى خر ج من فوق الببت عقدار 
ذراع أوأ كثر حتى ينى عليه بعض بيت العلوٌ » واشراعه اظهاره واخراجه ( والخائط المائل 


لاشرك ف الغاممة الدال” على حصن ودار المرب o‏ 
بعد التقدم ) أى ترك هدمه بعد نمال الى ااطريى » أو الى دارجاره بعد مطالة بعض اأذاس 
وا لار نه ضبك ) فالو حه أنه ( ی کر 2 ده (مثله ) أى مسل السات فيمعنى الع } 1 دنه 
فى ابقاء القعل ) المسبب للتلف » لاأنه من (السبب) فى معى العلة لان العلة لانضاف اله لأن 
سورة ترك هدم الخحائط مثلا ليست فى رنبة سبية السوق للتلاف (و إمالاتضاف) المزة (اليه) 
أى السات (لكونها) أى العاأة (فعلا اخداريا كدلالة السارق ) إى كدلالة شيحص 
سارق على مال آآخْر ليسرقه ( المتوسط سرقته ) النى هی فعل اختيارى بباشرهالسارق (فالمتيق) 
أى فه ذا السب يقال له الست المحقيق لحه فى السببية من غيركونه فى معنى العا لعدم 
اضافتها اليه لتخلل الفعل الاختارى بده وبين الج (فلا يضاف الحم ليه) أى الى 
السب بك لاتضاف العلة اليه (فلا يضمن دال ااسارق ) المسروق » لأن الاتلامضاف الىفعل 
السارق » لاالى الال مسيشيراليه (ولا شرك فالغنيمةالد”ال) للجاهدين (على حصن 
فى دار الحرب) بوصف طريقه ( اقطع نسبة الفعل) وهوالاتلاف ف الأول » والاغتنام فى 
الثانى (اليه) أى الى السب وهو الدلالة لتخلل اختيار المباشر يدنه و بين الح فدلاته 
- سات حص . قال الشارح : امم لوذه معهم فدطم على الحصن ش ركهم 6 الغنيمة فيه لأن 
الى بها ( نفسه) لأن ضريه نفسه صار بإختياره غير مضاف الى الدافع . قال الثارح فى 
تعلاه لأنه أعمسه بالامساك » لا بالاستعمال انتهى * ولاق أن هذا يفرد أنه لوأميه بالاستعمال 
يضمن » وتعليلهم لعدء الضمان تخلل الفعل الاخترارى بان هذا السب وقتله نفسه ندل على 
عدم ضمانه » وان أمه بالاستعمال لتخلل الفعل المذدكور بين الأ والتلاف : نم عدمالفمان 
عند الأ بالاماك دون الاستعمال أظهر ( لاف سقوطها ) أى علاف مااذا دفعها لعسكها 
فسقطت بلا قصد ( منه ) أى من الصى على وجه أهلكته فانه حينئذ يضمن الدافع لدم 
كلل فعل اختيارى من الصى” متوسط بين الدفم والملاك » فالدفم حينئذ سيب فى معنى العلة 
النى هى السقوط لانها تضاف اليه ول يتوسط بننهما الا الامساك الذى هو حك الدفم (ولا) 
يضمن (القائل) لغيره ( تزوجها) أى هذه المرأة (فائها حرّة ) فتزوجها واستوادها ثم 
ظهر أنها آمة شخص ( لقيمة الولد ) الذى أذ اها الى ذلك الشخص لتخلل الفمل الاختيار ی 
وهو العقد بين الاخبار والاستيلاد ( حلاف تزو ج الول أو الوكيل ) أى وليها أو وكلها 
) بالشرط ) أى بشرط أنمباسو”ة ) الغرور) مفعول الأزو ج » يعنى المقدم الى الزواج ناء على 
الشرط الذىظهرخلافه را فانه حيتئذ برجع ازو ج بقيمة الولد على الول“ أوالوكيل فان افرط 


6/۸ صان ار م باز اله الأمن عن الصيد 
من الولىة والوكيل عنزلة قوله أناضامن عايلحقاك بسي هذا التزوّج » وقيل لانالاستيلاد حم 
اتوج لكونه موضوعا اطلب النسل » وفيه مافيه (ولا يازم ) علىهذه المسائل بطر يق اانقض 
أن يقال ( الودع واحرم ) اذا دل" سارقا وصائدا إعلى الوديمة والميد) فسرق وصاد 
( يضمنان) أى لودع وألخرم المسروق راء اليد (وهما مسببان ) على صاغة الفاعل 
هى قعلهما سيب نحض لتخلل الفعل الاختيارى نه و بين الح م علل عدم الازوم وله 
(لانضمان المودع ترك الفط ) لمعم إمقد الوديعة » وهو مباشر ماءالف التزامه بدلالة السارق 
(و) ضمان ( الحرم بإزالة الأمن ) عن الصيد وقد التزمه بالاحرام (التقررة) صغة الازالة 
( لقتل ) فقد باشر الازالة بدلالة القاتل عليه ء ولدا قال ( فهو ) أى كل واحد منهما 
(سائى) للحن ابه على الوديعة والصيد ‏ فضمانه بالماشرة لا اتس (علافها ) أى حلاف 
الدلالة ( على رک ارم ) والدال* غير ګرم فانه اذا قله المدلول لايضمن الدال” (لان آم ( 
أى صيك ارم (إلكان) وهو ارم الأمن إلى اکر الد نما د بزل ) مله ( بالدلالة ) 
فسكان سیا محضا ( بحلاف غيره) أى غير صيد ارم من صيود الحرم ( فانه ) أى أمن غيره 
( بشواريه ) وتستره بعده عن أعين الناس ( فالدلالة عليه ) أى على غير صيد !ارم ( ازالة 
أمئه دهو) ای هذا السب الذىهو ازالة الأمن ( اناه على احوامه ) إعنى أن ازال الأمنفى 
غير صد الحرم اما وجب لكونه جنابة على الاحوام لالذاتها » والا لزم اتاب الضان فىحق 
غيرا حرم أيضا ثم حقيقة الدلالة احداث العر فى الغير فازم عدم كون المدلول عالما مكان الصيد 
قل الدلالة وأن لاكذب الدال فلوكان علما أوكذب لايضمن الدال" » وح أيضا أن سّصل 
القتل بالدلالة حتى لوأخذه دلالته ثم انفلت ثم أخذه فقتله لم يضمن الدال” لاتنهاء دلالته 
بإلاقلاب » واله أشار قول فما سبق المةرّرة ( وفتوى لرن بالضمان بالسعابة ) 
أى بان يسن فى حق غيره بغر حق الى حا 8 ظالم فيغرهه المال ظاما ( علاف القباى ) 
لتخلل الفعل الاختيارى من الظلى » وهو الأ خذ ظاما بين السعابة واتلاف المال » واممأ 
أفتوا (استحسانا لغلبة امسعاة) يغير المق الى الظاسة فى زماننا » ويه يفتى سذا لهذا الباب 
د بذ مثله ) أى الافتاء بإلضان » علاف القياس استحسانا (لوغلب غصب النافع ) فانه 
على خلاف القياس لعدم كونها محرزالتحدّدها » والغصب اثباتاليد المطلة » وابطالاليداعقه » 
وذلكفرع ف الاحراز » وانماقال يذبنى ال ىآكخره زجواللغصبة عنذاك ( ويقال لفظ السبب مجازا 
على المعلق من تطليق واعتاق ونذر بما ) أى بشرط متعلق بالمعاق (لابر بد ) المعلق ( كونه) 
أى وحوده :كان دخلت فا نت طالق أو فلانة حح ة أوفعلى" لله صيأم سنه قبل وحود الشرط 
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اى وجود الشرط المفضى الى الح (وعلى امين) الله بالنسية الى التكفارة قير انث ( إذ 
ليست ) المذكورات ( مفضية الى الوقوع) ف المعلقات (و) الى ( اللحنث ) فى امجن أما 
الأول فلا زه أراد عها ملع نفسه مرء ااشرط احترازا عن الوقوع ۾ وأمأالثافى قلائها شرءت ابر » 
واليه أشار بقوله ( بل ) هى (مانء-ة) من الوقوع والنث (وانما) بكون (طا) أى 
هذه المذكورات ( نوع افضاء ) الى الحك (ف اللة ولو ) كان ذلك الافضاء ( بعد حين ) 
عند تحقق الشرط والحنث » واما قال نوع افضاء لأنه لوم يكن التعايتق والمين لما رقم شىء ما 
ترتب على الشرط والنث وان قبل » ولان المرء حريص لمامنع فلاخاو عن وجه ( فهى ) أى 
هذه التعليقات والعين سبب ( مجاز) أىحازى بلك الرانحة من الافضاء المذكور ( واذا صدر 
الشرط اعلق صار ) المعلق به (علة حقيقية ) للوقوع لتأثيره فيه معالاضافة!لبه واتصاله به كالبيع 
للك (علاف ااسبب فى معنى العلة لأنه يؤتر فى المسبب) وعو الحم (وان أثرفى عله ) . 
أى علة الك على ماعرفتفى سوق الدابة إذا وطئت انسانا فقتلته ( فإ نتف -تيقة السبية ) 
فى السبب ععنى العلة ( بوجود التأثير) ولو أثرت فى نفس الحك لاتتفت (ثم للعلق الجاز ) 
أى الذى هوسبب ازا ( شبه العلة الحقيقية) من حي ث الم ( عندهم) أىالمنفية (خلاة 
لزفر ) فاه لايقول بشهه ( ورته) أى الحلاف تظهر ( فى تنجبز الثلاث ) بعد آعليق بعضها 
أونجعها على شرط م لوحك لعل ( بطل ) تنحيزها (التعليق عذدهم » خلافا لم حتى أوعادت 
المه بعد زوج آخر ووجد المعلقى عله دقع المعلقى عندهم ؛ و بقعم عنده ( وى ) أى هذه 
المسكلة (طويلة فى فقمهم » والبى) فى الابطال وعدمه ( الاحتياج) أى احتياج المعلق فى 
القاء ( الى ياء امحل للشبية ) بالعلة الة ية ( وعدم ) أى وعدم احتياج المعلق فى الةاء 
الى قاء الحل ( لعدمها ) أى عدم شهة ت الل ا ليقة للعلق » واا قلنا بشه العلية ذه لأنه 
كالعين بلئة شرع لتا كيدال ر المضمون بإزاء » أوهوكونه حدث ان فات لزم الجزاء أوالكغارة فالر 
الم كد أمى ثابت بسيب هو التعليق والعين » وهذا الثاءت ٠ضمون‏ باللازم المذ كور على الوجه 
الذى ذ كر » وكل شیء يكو نالثابت بسده مضمونا به لكمهة الثبوت فاللازم المد كور له شهة 
الشوت م وون ص رور شه ەق شه اسشوت لسا الدى هو التعليى والعين » ألا ری أنوحوب 
رد العين نت يسيب الغصب مضمونا بإلقيمة عند فوانه » و يصح الاراء عن القيمة حال قيام 
العين » وكذا السكفالة ا والرهن » فاولا أن لاقيمة شيهة الثبوت اصح ذلك » وشبهة الشى 
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٠‏ جرت عادتمهم أن هنوا أسبات المشروعات 
مثلا وفرض الشىء غيره فلایستدعی محلا » ولذا صح تعلق طلاق المطلةة ثلانا بتزؤجها فيقم 
أوتزوجها بعدالتحليل فل يستدع ابتداوه انحل » فقاو وهو أسه ل أولى » واشتراط اللاك عندابتداء 
التعايى ليحكون المزء الموقوف على اللاك غالب الوجود بالاستصيحاب فيجعل تأ كيد ال 
الةصود مرن العين 4 ولاحاحة للتعليق باللاك الى ذلك لتيقن وجوده عند فوات البر بالازويم مثلا 
ومع هذا لايشترط عند بقائه فلا يبطل التعليق بزوال املك بأن يطلقها دون الشلاث » فكذا 
بزوال الل بأن يطلقها ثلاثا » قلذا شيهة الثبوت لأعلق بالنكاح محققة لان ملك السكاح عاة 
ملك الطلاق وصحته » ولس للشىء قبل علة صعته حقيةة الوت فكذا شت فر يشترط للعلق 
الت-كاح قيام ال محل علاف المعلق بغيره » وأيضًا ملاك الطلاق مستفاد من ملك النكاح » ولا 
استدعى صعة ملك النكاح الحل » لاالملك استدعى ملب الطلاق اباه أيضاء فالمناى طازوال! ا“ 
لالا كذا فى اة الأصوا ل » ولا عن أن المدعى شمهة الع للعلق » والدليل يفيد شمة 
الوت فيه » و بيان حقق شييهته فى السب الذى هو التعليق زائد على المقصود : اللهم الا أن 
ببكون اشارة الى دليل اتخر على الاحتياج الى بقاء امحل » ثم المراد بن شهة المقيقة فى قول زفر 
شهة المعاق بالاحز الذى هوعلة للطلاق مثلا » وقوله الى !سره لاحاجة لزفر اليه » وقوله ومع هذا 
أى مع اشتراط اتداء التهليى فى المنازع فيه » و باجإة هواطناب من غي رتنقيم ( وجرت عاد مهم ) 
أى الحنفة (أن يعينوا ) أى بان ونوا ( أسباب الشروعات ) لاخلاف فى أن الشارع هو 
لله المنفرد بإيجاب الأحكام غير أن جلها مضافة الى ماهو سببفى الظاهر ليتوصلوا به الىمعرقنها 
تيسيرا على العباد (قالوا : السبب لوجوب الامان أى التصسدبق والاقرار ) بوجوده تعالى 
ووحداننته وسائر صفاته على ماءرف فى الكلام ( حدوث العالم ) أى كونه مسيوقا بالعدم 
وافتقاره الى مور واجب لذاته قطعا للتعليل » ولذا يسمى عالما فانه بحصل الع بوجود الصائم 
وهو ( كل ماسواه تعالى ا فى الآفاق والأنفس ) ديوز أن کون كل ب ر على البدل من- 
العال . قال الله تعالى : :ا سار وم آثاتنا فى الآفاق وف أ نفسهم 53 الآية (أى أصل الوجوب ) 
ف الذمة ؛ لاوحوبالاداء ) فلذا) أى لأجلكون السيب حدوثه ( صح امان المي" ی العاقل) 
احق سيب الوجوب ) وأداء الواجب بعد قق ساب وجو ده یح ê‏ قق رك وهو 

التصديق والاقرار الصادر عن نظر وتأمل ء ن أهله (وقد : بت الک به) أى الاعان 

( عليه ) أىعلى الصى ( شرعا اتفاقا نبعا ) لاو به (فسم) إعانه ( مع اقراره اختيارا ) 
صادرا ( عن اعتقاد صمح ) بطريق (أولى ) لانه اذا حك بصحة الاعان من غير اقرار 
ولا اختيار مر غير أهلرة عحرد التبعية فاعان من ١‏ ستيجمع ذلات أولى ال بالصبحة (و قم 


وشرط الطاب فها حتمل النسخ ٦1‏ 
مافيه ) أى فى تحقق أصل الوجوب فى الصى العاقل من خلاف شمس الألمة فى الفصل الرابع 
فى اكوم عليه وما تعلق به (فاما وجوت الأداء) للامان (فأمم السر ) أى فقال أبو 
السر هو ( بالحطاب) أى بباوغ الحطاب ال كلف بعد البلوغ ( عند عامة المشاخ فعسذر من 
دلخم بشاهق ) ف القاءوس : الشاهق المرتفع من الجبال والابنية وغيرها ( ولم ببلغه ) الحطاب 
التعلق بالامان إذا مات من غير اعان وان أدرك مدّة أ مكن فا التأمل والنظر فى 
الآيإات (و) عند (الآخرين ) مهم القاضى أو بكر ونقر الاسلام هو (بلأول) أى 
ع دوث العالم فلا يعذر من ذ كر بعد ما أدرك المدة المذكورة ( وشرط الحطاب) أى باوغه 
فى أوان التسكليف عند الآخرين (ف)) أى فى حكر (عتمل النسخ) من الأحكام العملية 
(وهو) أى هذا الاختلاف ( ناء على استقلال العقل درك اجابه ) تعالى للاعان (و) على 
(عدمه ) أى عدم استقلاله بذاك ك) هو قول عامة العاماء (و) هو الختار ( تقدم) الكلام 
فى هذا فى الفصل الثانى فى المح (د) السبب ( لوجوب الصلاة الوقت ) أى وقنها المشروعة 
هی فيه » لاضافتها اليه قالتعالى ‏ ومن بعد صلاة العشاء ‏ لامها تفيدالاختصاص وکاله فى 
السية » ولتكرر وجو مها بشكرره » ولعدم حتها قبله كما قلوا ( والوجه) الوجيه ( قول 
المتقدمين ) منهم وهو (أنه) أى سبب الوجوب (سكل) من (العبادات نوالى النع المفضية فى) 
نظر ( العقل الى وجوب الشكرفللايمان) أى فالسب لوجو به ( شسكر نعمة الوجود وکال 
العقل » والا) أى وان ل يكن السيب ماقلنا وكان ماذ كر أولا (فالعالم دليل وجوده تعالیدرن 
احابه ) أى فيقال فىرده العام دلبل وجود ميدأ الواجب لبطلان التسلسل والدور واحتياجه الى 
للؤثر » فان جعل الدليلسببا للدلول كان العام من حيث النظر فيه سببا للع وجوب » دون نفس 
الوجوب لأنه متقدم بإلذات على العالم »> ولس دللا على ابجاءه على العقلاء شيا كاتقدم أنه 
امختار » ولوكان دللا على الاحاب لأمكن اعتبار سببيته لوجوب الايمان ( و) سبب الوجوب 
( السلاة شكر نعمة الأعضاء السليمة ) فانه لما كانت الأعضاء لها تستعمل فى الصلاة 
لاسب أن تجعل شكرا لسلامتها (د) سيب الوجوب ( للصوم شكر نعمة اقتضاء الشبوات 
و) سبب الوجوب ( للزكاة شكر نعمة المال) الفاضل عن الحاجة الأصلية (و) سبب 
الوجوب ( للحج شكر نعمة الت الجعول هدى العالمين ومثاءة لاناس ) راعترص عله الشارج 
ان السيب نفس النم المذ كورة والشكر سدا طا » فالوجه إما حذف الجار من قوله الاممان 
وماعطف عليه » واما حذف ش-كر لبكون النقدر الامان شكر نعمةالوجود أوالسله لعمة 





۲“ شرط الغاء فى النصاب تسيرا إلا داء 





الوجود » والجواب أن المصنف أشار الىأنهم واوا النعم المذ كورة سا باعتارشكرها » وذلاك 
لانه الباعث لاقدام الفاعل على الأفعال المذكورة : ر فضي الا » وتلك النعم ٠ن‏ حيث ذاتها 
ماشو ۵ ولا يفضى الما غالا ( غير أنه قدر مأاعتير منها سیا وقته ) ف بعض تلف الأفعال 
( كالصلاة) بعنى أن نعمة الأعضاء أب مستمر » لكن الشارع جاه قطعا واعتبر كل قطعة 
منه سدأ لصلاة » وقدر تلك القطعة شاس هووقته 6 وأضافة الوقت لأدى مالا سة 6 لأن المادر 
منها أن يكون الوقت مستغر قا لتك القطعة » والوقت الذى حعلسدا لاصلاة لب سكذلك ؛ دل حه 
من أجؤاء وقت ماهو سب ها (أوقدره) معطوفا على وقته يعنى دوقته ثارة و بقدره أخوى 
كالنصاب فى الزكاة (أما الوقت ) القدّر به (خدير به) أى بالوقت ( العلامة) أىيليق 
نه أن جعل علامة کا ساق ) وقد مي تفسيرها وعدم اعشار الا ر والافضاء والتوقف فا 
١د‏ جعل ما قدر به السيب (للزكاة النصاب) الشرعى الموجب اغى ( لعقلية الغنى) أى لعةولية 
کون‌الغی (سدا) لاله کن من ه مو أساة الذقير» ولدا قال عليه الصلاة والسلام « لاصدقة إلا . 
عن ظهرغنى » . (وشرط الغاء) فى النصاب لوجوب الأداء ( تسيرا ) ثلا داء» وتخفيغا لغى 
لأنه إذا لم يكن ناميا تفه الموائج المتحددة على الاستمرارق ريا ( وأقم الول مقامه ) أى 
مقام الفاء ( لآنه) أى الحول ( طريقه) الموصل إليه لاشهاله على الفصول الؤثرة فى الغاء 
الد والفسل وزيادة القيمة دفاوت الحاحات المتعلقة باخ لاف تلك الفصول » فصار الحول 
شرطا بكر "ره بتكرتر السس » لأن المال باعتباركل نماء غيره بإلغاء الآخر (و) جعل 
ماقدّربه السبب (للصوم الجزء الأول من اليوم) الذى لايتسزأ ( لأن اجاب العبادة) الى 
ھی صوم رمضان انما وبتى أن قم (ف وقت شر يف) عين )4( أى لصوم (ولا دخل 
ليل فيه ) أى ف الصوم ؛ ثم صوم كل نوم عبادة على حدة خئص شراط وحوده ملفرد 
إلانتقاض بنواقضه متعلق بسب على حدة » وذهب شمس الأ جة السرخسى ومن وافقه الى 
انحاد السيب للشهر » وهو مطلق شهود الشهز » وهو امم جموع الليالى والأيام إلا أن السيب 
هوالجزء الأول منه لثلا يازم تقدّم الشىء على سببه : ولذا جازنية الفرض ف الليلة الأولى مع 
عدم جواز النية قبل سب الوجوب 6م إذا نوی قبل غروبالشمس ٠‏ وازم قضاء الشهر من كان 
اهلا أوجوب الصوم ف أوّل لبلة منه ثم جن واستمر” حتى مضي الشهرفافاق » ونجنون أفاق فى لہا 
منه ثم جن قبل أن يصبح واستمرٌ حتى مضى الشهر فافاق ؛ فسسية الزء الأول فى حقه منعقد 
موقوفا ان أفاق العقل و إلا فلا ء ولول يتقرر السبب فىحقه م يازمه القضاء . فأجاب الصف 
مماذ كر بقوله : ( وأما جواز النية من الليل ووجوب القضاء على من أفاق ) من جنونه 





الحنون لاينافى أهلية الوجوب بالسيب - 


١ف‏ لة من رمضان فلا ن الليل تاب ) للنهار ( فى الشرف ) أى الشرف اد هو إعتبار 
الظرفه لأصوم فلا ناف استقلاله فى الشرف من حيث القام للتبيحد وغيره » فا نالس.سة بإعشار 
ذلك الثرف لامطلق الشرف (و#ققت ضرورة فى ذلك ) أى فى جعل الال تابعا للنهار فى 
جواز النية من الليل دفعا للحرج اللازم لاشتراط قران النية بأل جؤء من النهار » ولا ضرورة 
فا تحن فيه » ولا كان الحواب المد كور متضمنا وجوب الصوم على الىنون انمه أن مال : ان 
الجنون لوس له أهلية الخطاب فكيف جب عليه ؛ والةضاء فرع وجوب الأصل أجابعته بقوله 
(والجنون لانافى أهلة الوحوب بالسبب) يعنى أن الوجوب على نوعان : أحدهما شغل الذمّة 
لدان من غبر مطاليه الأداء فى الال کشغل دة المشترى باك . نالؤحل قل حاول الأحل : هدأ 
بترتب على السب ب كالبيع من غسير خطاب الطلب . والثانى وجوب الأول » والجنون لاينافى 
أهاة الأول ( بل ) ناف أهلة الوجوب (بالخطاب ) السب شرعافى الجنون وما أيه 
( لبظهر ) أثره ( ف الخال فى) الواجب ( المالى” غيرالزكاة ) من نفقة الزوجية والأولاد والخراج 
والعشر وضان المتلفات »> لان المقصود منه المال ووصوله إلى المستحق وهولا يتعلار مع انون 
فانه ما صل باإلذاف » حلاف العبادة الحضة كلركاة فان المقصود من إعاما أصالة نفس 
الفعل انتلاء ليظرالطيع من العاصى » وهو لايتحقق إلاعن اختيار العقل (و) ليظهر (ف المال) 
أى بعد الافاقة (فايدة القضاء ) الاضافة بائية (بلا حرج ) تقييد للقضاءء احترازعما إذا لزم 
الحرج من إيجاب القضاء (وهوفيه) أى الحرج فى القضاء (باادكثرة استيعاب الشهر ) عطف 
يان للكثرة ة (جنونا) ييز عرع نسبة الاسديعاب : أى استيعاب الشهر جنونا » قامستوعم هو 
انون (دفيه) ) أى ف هدر الكثرة بالاسديعاب (نأمل) أذ بازم من ار ج فى قضاء الشهر 
فما إذا أفاق فى ساعة من لل آونہارء وما ازم مله فى قضائه لو استوعبه لاببعد أن بقال إا 

فى الح على الاستيعاب وعدمه لمصلحة الضبط » والتزم الر ج الواقم فى تقض الصور على 
سبيل الندرة ٠‏ ثم قد اند قول السرخسى أن کون اليوم مع ارا للصوم ینای كون المزء الأول منه 
سدا ٤‏ لأن سس الوجوب خار ج عن حل الأداء لتقدم السيب على المسدت ٭ وأجيب ان 
السب الشرعى قد يقارن المسيب كالعلل العقلية ك ف الاستطاعة معالفعل » وفيهتفصيل ذ كره 
ف عله » على أن خرو ج جزء لايتحزاً من اليوم لايضر” ععيار ينه عرفا (و ) انما قلنا مبب 
الوجوب ( التحج البيت للاضافة ) كقوله تعالى ‏ ولله على الناس حح" البيت ‏ والاضافة 
من دلائل السببية على ماعرف (وأذا ) أى ولكونه سببا لاوجوب ( لم بسكرر) وجوب 
الح لعدم نكر سببه » وأما الوقت فشرط جوازأدائه » والاستطاعة شرط وجو به (فاتفةوا ) 





ع سيب الوجوب لصدقة اافطر الرأس الذى عونه 
أى التأخرون والمتقدّمون ف هذه الأسباب (فما سوى) سبب (الصلاة) كذا فسره الشارح . 
وفيه أنه سبق مايدل” على اللحلاف بن الفريقين من قوله : والوجه قول الحقدمين إلى آخره » 
وبين المتأخرين فى سبب الصوم هل هو شهود الشهر» أوأول جزء من اليوم ۴ غير أنه قال : 
والدى يظهر فما سوى ساب الأعان , لآن القائلين أن سيب وسوب الصلاة الوقت مس أدهم 
نم الله تعالى عل العادفية » وألا قذرت بالوقت » فقد اتفقوا على أن السبب وجو ما النعم إلا أن 
منهم من خصصيها نعمة الأعضاء انى + ولا ع عليك أنه لو -جل قول المصنف على انم 
اتفةوا فما سوى الصلاة من الفروع المذكورة لابرد اعتراضه بإاعتبار سبب الاعان . وأما قضية 
الاشاق على سلب الصلاة فابما م ] ادا کان سسيته الع عند المتآأخر ن ۾ والدى غه من 
الان آنه قول المقدمين 6 وناو دل القدر إبما هومن اممف وأمثاله » ؛ لكن برد عايه أن 
الصلاة كغيرها اتقاقا واختلافا على الوق ان الفر ,قان وعدمه » الوه أن يعر ص عن 
التوجمبات الركيكة و حمل على سهو القل فى اوضع الصلاة .وضع الاممان فانه اختلف فى سببه 
هل هو حدوث العام أو نعمة الوحود الى آخره » وما سواه متفق عله بالتأو يل المد كور 
و الله تعالى أعل > )د( سب الوجو ف ( امدق اأمط ر الرأس الدى کو( أى قوم بكفابته 
وعمل قله ( وبلى عليه) . والولانة نفاذ القول على الشير شاء أوأى ؛ فلا بكون الرأس 
سيا إلا مبذين الوصقين ؛ تكرج الصغير الذى له مال نج نفقته فيه لست مته على الغير 
حتی الأب عند ألى دضفة وألى بوسف (والاضافة إلى الفطر ) فى عرف أل الشرع فى 
قوطم : صدقة القطر ( الشرط) وجوبها صفة الفطر » وذلك لآنها ابما نج عند أجغابنا 
طاوع فر يوم الفطر ( تجاز) ) أى ف النسبة الاضافية , لآن شقا اما د تحقق بين الم 
وسپبه » واا حم ممجازاتيها وسيبه الرأس ( بدلل التعدّد) لوجو بها ( بتعدد الرأس) ضر 
الشارح التعدّد بالتقدير بن وقال : لأنالرأس لماصارسيادوصف الؤنة » وهى تتحدّد فى كل وقت 
تحدد الحاحة » كأن الرأس تحدّدها متحدد تقدرا انتهبى » ورد على هذا أن تعددالفطر 
حقبة ” لاعتاج الى التقدير فهو أولى بالسببية باعتبار هذا المنى » ولك أن تحمل التعدد بتعدد 
الرس على تعدد الوجوب باعتبار متعلقه وهو الصدقة » فانه يجب فالرأس الواحد صدقة واحدة 
وق الاين صدقتان وهكذا » وهذا هو الظاهر غير أن عدد الواحب فى الصلاة والز كأة ة عار 
تعدد اليف على وحه يلاس 0 » وقد عرفت ماشه (ولقوله عليه الصلاة والسلام أدوا) 
يعنىصدقة الفطر (يمن مونون أفاد) كلا كلاب مبذاء وأفادقوله (نعلقها) أى تعلق وحوب صدقة 
الفطر (بالؤن) جم جح مؤنة 6 وأجع اا عله » وامأباعتيار من نس عنه » وااراد تعلق 


حاز أن يكون السب الواحد سدا لمتعدد ۵“ 





اليب بالسبب »© وذلك لأن من الانتزاعية دخلت عى من ونه ولاحتمل هنا الاوجهين : 
أحدعما أن يكو نسيبا للا م بالآداء » وهوالمطاوب » والثانى أن يكو ن علا ااوجوب ف الأصل ثم 
ری عه الى ا مأمو ركسراءة الدية عن القادل الى العادإة ؛ لاسسل اله ع لأن‌العد امل لامالله 
فلا يكلف دوجوب مالي“ » والكافر ليس من أهل القربة . ولايقال :ل لاتجوزأن جب على العد 
3 ينوب المولى عنه ؟ لأنه باعتبارماوكيته التحق بالميمة ىحق الوجوب المالى” : وأورد عليه 
أن الد اذا كانت نوافله صغارا فىعياله لاعجب عليه الاحراج عنهم فىظاهر الرواة معأنه وهم 
لذن ف رواية الحسن عن أنى حنيفة أنه يجب اخراجها ءنهم ( و) سيب الوجوب ( مشر 
الأرض النامية بالحقيتى ) أى بالغاء الحقيق بأن يؤخذ مخصوطا (لأنه ) أى العشر أمس 
(اضاف) لأنه عبارة عن الواحدمن العشرة » فال تحقق خارج لا يتحققعشره » وهو (عبادة) 
أى موّنة فيها معنى العبادة » وقد مس" بيانه ( لاف الحراج ) الموظف » فان سيب وجو به 
الأرض النامية ( بالتقدبرى” ) أى بإلغاء التقدبرى" (وهو) أى التقدرى ( لمكن من 
الزراعة ) والانتفاع بالأرض > إذ هومقثر بماعين من الدراهم» وغيره فى بدء الفتع غير 
متعاق بإلحار ج (فكان ) اللخراج الموظف ( عقوية ) لما فى الاشتغال بتتحصيله بازراعة من 
عمارة الدنيا والاعراض عن المهاد » وهو سيب المذلة (مؤنة للما) أى الأرض لأنه سيب لبقائها 
ف أدى أر باءها » وذلك لأن لمقائزة مذدون عن الدار و يصونونها عن الكذار قوج الحراج 
لم ليتمكنوا من ذلك (فازما ) أى العشر والحراج (فى مماوكة الصبى) أى فىأرض هى ماو كه 
الصى ؛ والأرضالموقوفة » فيح فما العشر ان كانتا عشر يتين » والحراج ان كانتاتراجيتين 
(وم تمعا) أى العشر والخراج ( فى أرض واحدة ) عند نا خلافا إلا ممه التادية لأنهما حقان 
مختلفان ذاتا لما عرفت من معنى العبادة فى العشر والعقوبة فى الخراج » ومحلا لأن اشر فى 
الحارج واللخراج فى الذمة » وسدا لما عرفت م أن سيب العشر الأرض النامية بإلغاء اقيق »> 
وسس الحراج بإلغاء التقدبرى » ومصرفا فان مصرف العشر » الفقراء ومصرف الحراج المقاتلة » 
ولامنافاة دين حقان مختلفين سسين مختلفين تحققا فى كل واحد ؛ وعتنا أن اختلافهما ذاتا 
على الوجه المذ كور عنع اجتماعهما » وفيه مافيه » ولال اختلافهما سببا بل هوالأرض النامية 
إلا أنه يعتير فى العشر تحقيقا 6 وف الخراج تقدير| » وانحاد الست لوجب انحادالحم » فالسيب 
أحدهما من غير جع ينما كالدية والقصاص (وقد يقالجاز ) أن يكون السبب (الواحد سيا 
لتعدّد) الأحكام ( كالءة الواحدة ) أى كا حاز أن تكون‌العلة الواحدة عة لمتعدّد منها كالزنا 


( ه - «تسير» - رابع ) 


م سس الوجوب لاطهارة ارادة الصلاة 

علة للتعحر حم ووجوب الحد م تقدم ٭ ( وتاب بان جهتمهما ) أى حهتى العشر واللخراج 
(متنافية) أى منافية كل واحدة منهما الأخرى : يعنى أن تعدّد الح عند اتحاد السبب أوالمإة 
يستازم تحةق ا كهتين معا ؛ لآن الشىء من جهة وأحدة ستحيل أن کون ممتداً لبن 
مختافين » و إذا كانت الجهتانمتنافيتين لاعکن نحققهما معا فى حل" واحد . ثم بين التناى قوله 
(لأئها) أى الجهة (فى احداهما) 'أىأرضى العشر والحراج ( اما) كونها أرضا تسق (عاء 
خاص ) وهو الأنبار الى سقنا الأعاجم : كنهر بزدجود وغيره ما يدخل تحت الأيدى وماء 
العيون والأنإر النىكانت بدارالحرب ثم ملكناها قهرا والمستنبطة من ببتالمال (أو)كوتها أرضًا 
صارت لأسامين من ( فتح عنوة ) أى قهرا (11) أى الى أكترماذ كره الفقهاء وأق أهلها 
علمها ووضع عامهم از بة وعلمها اللخراج » أوصاللهم من جأجهم وأراضهم على وظفة معاومة » 
وكذا اذا فتحت صلحا وأقرت أهلها علها لأن فى ابتداء التوظيف على السكافر الخراج متعين » 
وهذه الأراضى كلها خراجية (و) المهة (فى) الأرض ( الأخرى ) وهى العششريية كونها أرضًا 
موقوفة ( مخلافهما) أى الست عا ذ كر والفتح المذ كور بأن يست اء السماء أو الببحار أو 
الأنهار العظام النىلاندخل نحت الأدى » و بأن فتحتعنوة وقسمت بين الغا مين ( فلاجتمعان) 
أى العشر واللخراج (فى) محل ( واحد) لتنافى لازمسهما : أى اهتين المذ كورتان وتعقه 
الشارح بأن بعض صور امراج يكون مع الفتح عنوة » وهو فما اذا أقر عليها أهلها وكذا بعض 
صور العشر : وهو فما اذا قسمها بين الفاعين » م أن بعض صور اللحراج لا بكون مع العنوة » 
بل مع الصلح » أو بأن أحياها وسقاها اء الأنهار الصغار وكانت قر يبة من أرض اراج على 
الحلاف » فلا بازم عدم تصوّر اجتاعهما مطلقا »# ولا مخ عليك أنه غير متحه » اذ الممينف 
جعل مدار التناى سما التنافى بن لازمهما» وجعل لازم امراج أحد الان : السق ما 
ذ كر » وصور الأحياء المذكورة أوّلا مندرجة تحته والقرب من الثىء فى حكمه والفتح عنوة » 
| وقال الى ارہ : فةد أشارالىالقيد المميز للخراجى عن العشرى فلازم الحراج الفتح مع ذلك قدا 

وصلحا على الوجه المذ كور » ولم عل الفتح عنوة مدارالتنافى فلاءردعليه شىء » وأيضا ل ينقل 
عن الخلفاء الراشدين الجع بين القين ولووقع انقل » ثم ان احواج المقاسمة عنزله العشر ف ىكون 
لواجب منهما شيا من الخارج ؛ ويفارقه فى اصرف والقدروغيره (و) سبب الوجوب (لاطهارة 
ارادة الصلاة) لقوله تعالى (اذا قنم الى الصملاة فاغساوا) الآة (والاجاع على عدم اعتبار حقيقة 
القيام بل ) الاججاع على اعتبار(الارادة) للصلاة (والحدث) وعتمل أن يكون عطف الارادة 
والحدث على قو له إرادة الصلاة » والمعنى بلالسبب لوجو مهاجموع الارادة والحدث » وأورد أن سيب 
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النىء مأيفضى اليه » والحدث يزيل الطهارة و ناقا ٭ وارب بن الدب رحوب!اطيارة 
لانفسها » وهولاينافيه (ثم ان قضها) أى تقض المدة للطهارة السابقة عليه م يمتنم)كونه (سبيا 
لوجوب ) طهارة ( أخرى) دفع لما يتوهم منأن سبية الحدث للطهارة منافية لسبيته لنقضها 
(لكن) عدم الامتناع فيد صلاحيته لذإك » و (مع) وجود ( الصلاحية عتاج إلى ديل 
الاعتبار ) أى اعتبار الشارع كونه سببا ها لأن السببية لانتحقق إلا به وهر منةرد (فالأوجه) 
أن يقال : سبب وجوب الطهارة (وجوب مشروطها) أى المشروط ضنته بالطهارة هو السلاة 
نا تقرتر من أن وجوب الشىء يستازم وجوب شرطه (وأسباب العقويات الحضة) أى الأحكام 
ال هى عقوبات محضة لس فا معن العبادة ( كالحدود عحظورات محضة ) كلزنا والسمرقة 
والقدفوغيره 6 أسبات (مافيه معنى العقو به والعبادة من الكفارات) اننا : م عان کون 
الكفارات فما معنى العقوبة والعبادة بقوله (إذ م تجب) الكفارة ( ابنداء تمناما) لله تعالى 
كسائرالعبادات » بل جؤاء لفعل العبذ » وفيهامعنى الحظر والزجر 6 وهذاءهتى العقوبة . ثم بين كونها 
فبها معنى العبادة بقوله ( وشرع فيها) أى فى الكفارات ( نحوالصوم) من الصدقة والاعتاق 
( ولزمت النية) فبها : أى فى أداء الكفارات » ثم أسباب مافيه إلى ره مبتدأوخيره (ما يترد 
بين المظر والاباحة ) للاح السبب المسبب ويقابل الحظر العقوبة » «الاباحة العبادة » ولذا 
لايصلح الحظور الحض كالقتّل العمد والمين الغموس سببا لماك لايصلم المباح الحض كالقتل 
حى”والعين المنعقدة قبل الحنث سبباطا ( كالافطار ) العمد فى نهار رمضازلانه مباح من حيث 
انه يلاق فعل نفسه الذى هوماوك له ومحظورمن حيث انه جنابة على ٠.احالصوم‏ » وأورد عله 
الافطار بالزنا أوشرب ابر فانه تحب نه الكفارة » وهوحرام من كل وجه ‏ وأجيب بأنه هباح من 
وجه » لأن الافطار بلا قالامساك والامساك حقه والافطار بإعتبا ركونه جناية على الصوم يكون 
تحظورا » والزئا وشر ب الجر ليسا بسببين للكفارة » ألاترىأنه لوكانناسيا لانجى الكفارة مهما ؛ 
ودفع بأنه ينتقض بالقئل العمد لأنه يلاق فعل القاتل فلا يكون مخملورا محضاء والذى اهر أن 
التزا مكون سس الكفارة فىمثل الافطار بالزناحظورامحضا » وعدمتحصيل تلك االامة بين الب 
والمسبب خير من التأويل الم كو ركم لاعن على المنصف (والظهار ) وهو نشبيه الزوجة أوجزه 
منها شائع أومعين عبر به عن الكل ما لاحل" النظر اليه من المحرمة على التأبيد فانه سن حيث 
كونه طلاقا مباح » ومن حبث انه منكر من ااقول وزور #ظور » والعود شرط » وقبل ااسبب 
تموع الظهار والعود » لأن الظها ركيرة لانصاسم وحده سببا لاسكفارة و يصاعم مع العود لاه 


4 يطلق السبب على ماترتب عليه الح ولم يعقل تأثيره 
مباح 4 ولاعنى عليك تحصيل وجه اباحة مثل ماذ كر فى الافطار بالزنا » وقيل السبب العزم 
عل الوطء »6 وااظهار شرطه عند الشافى سكوته بعد ظهاره قدرما عكنه طازقها ( والقتل 
ا( إما فى القصد بأن ری مساما ظنه صيدا أوحر با » أوفى الفعل بأن برى غرضا فصي 
آذمياة فهومباح بإعتبارالةصد » محظور باعتبار اصابة معصوم الدم (وف تر ره) أى تر بر هذا 
القسم من السبب (نوع طول ) لايليق بالمتون هن أراد التفصيل فليرجع الى المطوّلات (و) 
السبب ( لشرعية المعاملات ) كالبيع والنكاح وغيرما ( البقاء ) للعالم ( على النظام ) 
وهو فى الأصل کل خيط ينظم به اللواوٌ ونحوه براد به ماينتظلم أمور العالم من ند بير الصانع تعالى 
(الأكل ) قيد به لأنه قد يبق دون شرعية اعاملا تك فى الجاهلية » لكن لاعلى الوجه 
إلا کل ٠‏ والمرادالنظام المنوط بنوع الانسان (الىالوقت المقدذدر) قاؤّه اليه » وذلك لأناعتدال 
مل احه بأمور صناعية فى الغ_ذاء واللباس والمسكن ونحوها لاتقل مها كل فرد فيحتاج الى 
بى نوعه » ثم التوالد والتناسل لاعصل إلابالازدواج فقع يننهم معاملات لاتماوعادة عن الجور 
لمحل" بالنظام فلا بذ من أصول كلية قاطعة للنزاع مبينة لكيفية المعاملة ( وماتقدم ) فى المرصد 
الأول فى تقسم العلة (منحفظ الضرورياتوالحاجيات تفصيلهذا » و) السبب (للاختصاصات) 
الشرعية ( كاللك) فانه المطلق الحاجز : أعنى يطلق تصرف المالك وعحجزعن تصرف 
الغمر» وكذلك الرمة وازالة الك لاالى أحد ( التصرّفات ) القولية والفعلية ( الجعولة أسبابا 
شرعا) طا ( كالبيع والطلاق والعتاق » فقد أطلقوا لفظ السبب على ماتقدم ) فى فصل العإة 
اطلاقهم عليه ( علة ) فاحتاج الى ببان يدفم الالتباس و مز كلا منهما عن الآخر ( فقيل ) 
وقائله صدر الشريعة ( ماترتب عليه الحك ولم يعقل تأثيره ) فيه ( وليس.صنع المكاف 
خص" بإسم السبب ) لأنه مفض اليه من غير تأثير فيه (وان) کان مايترتبعليه ولم يعقل تاره 
ثانا ( بصنعه ) أى المكاف ( وذلك الحم هو الغرض من وضعه ) أى وضع ذلك المترتب 
عليه الح ( فعلة) أىفذلك المثرتب عليه الك علة ( ويطلق عليه سبب ) أى افظ سبب 
(محازا كالبيع لللك) مجازا (وان لم بكن) ذلك الك (الغرض من وضعه : كالشراء الك المتعة 
لايعقل تأثيره ) فى ملك المتعة ( وليس) ملك المنعة ( الغرض منه ) أى الشراء ( بل) 
الغرض منه ( ملك الرقبة فسببه ) أى فذلك سبب الحك ( وان عقل تأثيره خص”) ذلك 
المرتب عليه الحكم (بامم العلة ) ثمأفاد ماحققه بقوله ( والاصطلاح الظاهر ) للحنفية ( أن 
مال يعقلتأثيره : أى مناسبته بنفسه بل عا هومظنته) أى بإعتبارأص هومظنة لذلك الأمس بأن 
يكون بين ذلك الآمى والحك مناسبة فن حيثانه مظنة للناسب تحصل له مناسبة بالواسطة (على 
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ماقدّمناه ) فى فصل العلة ( وثبت ) شرعا (اعتباره ) أى اعتبار مال يعقل مناسيته بنذسه بل 
ماهو مظنته » وقدعس” تفسيرالاعتبار (علة) خير أن : فم أن مدار العاية على مناسية ماترتف 
عليه الح : امانقسه أو بواسطة ماذ كر ووت اعتاره ؛ فان ل يتحقق فيه أحدالا مرن مع 
ثرو تالاعتبار فليس بعلة وان كان بصنع المكلف مع كون الم هو الغرض من وضعه » فبين 
ماذ كره المصئف وماذ كره صدر الشريعة وم من وجه بحسب المنهوم ( وماهومفض ) الى 
الى ( بلا تأثير) فيه ( سيب ) وان تحةى الصنع والغرض ال ذكوران » وقد عرفت معنى 
التأثبر ( و إلا ) أى وان لم يكن المراد ماقلنا » بل با قله القائل المذكور (خص امم العلة 
الحكمة) حذف الباء : أى بلسكمة » وذلك لأن مابنى عليه العلية انما يتحقق فى الحكمة 
ليس إلا ( والاصطلاح ناطق مخلافه) أى علاف التخصيص المذ كور : وقد م" مأيفيده من 
نض ركل” من الحسكمة والعلة على وجه يفارق الآخر ( و يعلق كل) من العلة والسبب ( على 
الآخر ازا ) ومن هذا القبيل اطلاق العاة على البيع ونحوه » ( وأما الشرط فا يطلق 
عليه ) أى مايطلق اسمه عليه » فانمحكوم عليه الشرط الاصطلای » والح سان حاله بإعسبار 
معان تقصد باسمه لغة أو شرعا حقيقة أوجازا : اما (حقيق) وهو ما ( يتوقف عليه الثىء فى 
الواقم ) كالياة لعل فانه لاكان التوقف فيه ع نفس الأعس كان حقيقا بأن يسمى شرطا 
(و)اما (جعلی) اما (للشارع فيتوقف) وجودالمشروط عليه (ششرعا) أى توقفا شرعما ما أنوجود 
الشروط وجود شرعى ( کااشھو د للنكاح والطهارة للصلاة) فانوحودهما الش ری موفوف على 
الشهود والطهارة توقفاشرعيا (والعل بوجوب العبادات على من اسل دارا رب) ول ہا جر الى 
دارالاسلام » فان وجو مها عليه موقوف علی‌العل به حتى لولم یع به حتی مضی‌علیه زمان لايازم 
عليه قضاء شىء منها # قيل‌الموقوف على الع( وجوب الأداءالثابت بالحطاب دون نفس الوجوب 
لثامت باإلسبس » و إلا لماوجبت الصلاة على النائم وا مغمى عليه اذالم عتدّ الاتماء » ولا وجب 
الصوم على الجنون الذى لم يستغرق جنونه الشهر ادم العم © وأجيب أنا لاسر عدم حصول 
الما فى حقهم لثبوته تقديرا لشيوع امطاب » و باوغه إلى سائر المكلفين عازلة باوغه إلموم » 
كذا قالوا » وفيه نظر ( أو كاف ) معطوف على قوله للشبارع » ثم بين كيفية التوقف 
جعل المكلف قوله (بتعليق تصراقةه عليه) أى على المعلق به بأدأة اللشعرط ( إجازةالشارع) 
له ذلك ( کأن دخلت) الدار فأنت طالق » فانه جعل وقوع الطلاق موقوفا على الدخول » وقد 
أبلح له الشارء التعلق ( أومعناه) معطوف على مدخول الباء » يعنى أو عا هوف معنى التعليق 
مها ( كالمرأة الى أتزوّجها ) آی کا إذا قال : المرأة التى أتزوّجها طالق » فان التعليق بها فيد 





۷٠‏ لا شابه الشرط العلة ال أضافوا اليه الي 
ارتباط ىء شىء على حطر الوجود متوقها نزول المرتبط على المردط به وقد وجد فيه » ثم ان 
الوصف : أعنى التَزوؤج لما كان لامىأة غير معينة اعتبرلحصول التعين الذى لايد منه فى وقوع 
البللاق » لأن إضافته إلى تجهول غر صفبيحة » واذا اعتبر صار يعنى الشرط فى ترتب الحم 
عليه (علاف ) مالودخل الوصف على معين بان أشار إلى أجنبية أوذ كرها بإسمها الع » 
قال (هذه) المرأة الى أنزوجها طالق (وزیض اط ) أى التى اتزوحها طالق فانه لايصاعم دلالة 
.على الشرط : لأنالوصف ف المعين لغو (فياغو) الوصف المذ كورفتبتق هذه الرأة طالق وز ينب 
قلغو لعدم الحاءة وعدم مأتجعله فى معنى التهليق بص.خة الشرط » علاف مأإذا كان التهليق بصفغته 
فانه يصمح" فى المعينة وغيرها » كأنتزوجت امىأة أوهذه المرأة فهى طالق » فان الطلاق يتعلق 
بالشرط فبيما (و يسمى) هذا النوع مما يطلق عليه اسم الشرط (شرطا محخضا) لاس فيه معني 
العلية (لامتناع ) تحقنى (العلة بالتعليق) أى بسبب التعليق لأن مايتحقق به العلية لاعصل 
بسب تعليق شىء نه وهوظاهر بعد مأعرفت معنى الءلة . لايقال قوله لامتناع ا إشار ة إلى ماقرر 
عند الجقية » من أن التعليق نع تحقق العإة » فان قوله أنت طالق علة للطلاق لولا التعليق > 
فان هذا المنع لادخل له فى كون المعلق به شرطا حضا فتدبر (ولما شابه) الشرط ( العلة للتوقف) 
أى لتوقف ال عليه ٤‏ ما أن العلة يتوقف الكعليها (والوضع ) أى ولكونه وضع أمارة 
على الحم شرعا کالم ۽ وقوله ( أضافوا اله ) أى الشرط ( الج احا( جواب لما » ثم 
بين أن تلك الأحيان انما هى (ف) ضهان (التعدّى : وذلك عند عدم عإة صالحة الاضافة ) 
أى إضافة ا لحك إلها » لأنشبيه الثىء قد خلفه » وزاد بعضهم عدم سيب كذلك على ماذ کر 
لأنه إذا لم تملح العلة وصلح السبب نشاف الحم إليه ( وسموه ) أى الشرط المضاف إليه 
الحم »طلوف على الحواب ( شرطا فيه معنى العلة ) باعتبار تلك الاضافة ( كشق الزق) 
الدى ذه مالم تعديا فال منه وتلف (وحفر الثرف الطريق) تعدا » فان كل( منيما شرط 
أضيف اليه الحم فيضمن الشاق" والحافر ( لأن العاة ) أعنى ( السيلان لاتصلح لاضافة 
الحم ) أى ( الضان) لامدوان إلبه (إذ لانعدّى فبه) أى السيلان لأنه أمى طبيى لمائم 
ابت علق الله تعالى ( والشق” شرطه) إذ يتوقف عايه السيلان وحكمه ( و) هو ( إزالة 
مانم ) من السيلان وهو الزق (تعدّيا) على مالكه (فيضاف) الضان (اليه) أى الشرط 
وعلة السقوط فى البثر قل الساقط » وهو أيضا طبيىى” لاتعدّى فيه فلا يصلم لاضافة الضان إلبه 
و:إزالة المانم من السقوط وهو الأر ض بغر وقم تعدبا قأضيف إلبه الحم > لارقال الشىء سيب 
وه وأقرب إلى العلة فيضاف اليه إذلاتعدى فيه لأنه مباح محض » ولا فما يضاف إليه من صفة 


العإة ان ل تكن صالحة لاحاب الضان صالحة اتجلعه 0/1 
العدى دلو تعمد المرور على الثر قوقع فیا وهلك ضاف التلف الله لتدقق التعدى حت 
(وكشهود وجود الشرط ) كدخول الدار بعد تعليق الطلاق به على رجل لم يدخل بزوجت» 
(فاذا رجعوا ) أى شهود الشرط وحدهم ( بعد القضاء) بالتللاق دازم نصف المهر ( ضمنوا) 
نصف الهر لازو ج » حلاف مااذا دخل مها فانه حينئذ قد استوقى ندل المهر منیا » فالشهود لم 
يلوا عليه شثا : وه ذا التحر يم فى تضمين الشهود ( لفخر الاسلام ۾ والدى فى 
الجامع الكبيرلا) يضمنون (وعليه) شمس الأ ٤ة‏ ( السرخسى وأبراليسر» وف الطريقة 
اللرعزئة : هو ) أى ضمانشهود الششرط (قول زفر ء والثلاثة) أبوحنيفةوصاحباه قلوا (لاتضمين ۾ 
قبل) فى تعليل عدم الضان » وقاثله صاحب الكشف (لأن العلة وان لم سکن صالحة لاعاه) 
أى الغمان للها عن صفة التعدّى (صالحة لقطعه) أى الحم (عن) الاضافة الى (الشرط 
إذ كانت) العلة (فعل مختار) فينه المصنف بقوله ( أى القضاء فانه لايسلمح ) علة لاححاب 
الضمان ( والا) لوصلح له ( ضمن القاضى ) م أنه فعل عا أوجبه الله تعالى عليه » فيفسد 
بإب القضاء (وبه) أى مهذا التقر بر (إينتنى ماقيل) وقائله الحقتى التفتازاتى ( انه) أى هذا 
المثال (مثال مالا علة فيه أصلا » و تمافيه) أى ومن الشرط الذى فيه »نى الهلة (ولا تصاح) العلة 
لاضافة الك البيا (شهادة شرط المين الأؤل) صفة شرط العين ( فى قوله) اعبده ( ان كان 
قبده عشرة ) من‌الأرطال (فهو حر » وان حل" فهوحر شهدا بعشرة ) أى بأنه عشرة 
أرطال ( فقضی بعتقه ثم) حل و (وزن فباغ ممائية) فظهركذ ما إضمنا) قيمة المد لولاه 
(عنده) أى أنى حنيفة ( لنفاذه) أى القضاء بالعتق ( بإطنا ) أى فما بينه و بين الله تعالى 
كنفاذه ظاهرا بالاجاع » وانما نفذ ماقلنا (لابتنائه) أىالقضاء (على موجب شرى) للقضاء 
يعنى الشهادة فلا وك مر صما نه قدر الامكان على وجه لاتضرار الاو » وذلك بالعتق والتصّمين 
ومسثاة النفاذ باطنا عنده مشهورة مفصإة فى محلها » و برد عليه أنه ما ىك الوقوف عله ةوق 
مشاه لاينفذ بإطنا » فأشار الى الجواب يقوله ( علاف مااذا ظهروا ) أى الشهود (عبيدا أو 
كفارا) لنقصان الموجب الشرعى لتقصير القاضى فى تمرف حاطم ( لامكان الوقوف عليه ) 
أى على كل" من رقهم وكفرهم فل ينفذ قضاؤه بإطنا (وفها نحن فيه سقط) عن القاضى (معرفة 
وزنه) لتيحقق صدقهم (لأنه ) أى عرفان وزنه ( عله) أى القمد لوزن (د“) أى حل 
(عتق) فلا سبيل الله فينفذ شون الل" (واذانفذ) بإطنا(عتق قبل الل" فامتنم اضافته) أى التق 
(اليه ) أى الى الحل” لتقدم العتق عليه (والعلة رهی الىين) على التساع من الفقهاء » وكذا 
فسرها بقوله ( أى الحزاء) وهو قوله فموحرٌ ( فيه) أى فى التعليق المذكور (غي رصاح 


V7‏ يضمن شهود امین اذا رجع الكل 
لاضافة الغمان اليه) أى العزة » والتذ كبر باعتارا لاء (لأنه تصرف المالك) فىملكه (لانعد) 
منه فيه (فتعين) أن يضاف اج (الى الشرط وهو) أى الشرط ( كونه) أى القيد 
(عشرة وقدكذب به الشهود تعديا فيضمئونه » وعندهما). أى أى لوسف ود O)‏ لصمئون 
قيمته لولاه ( اذ لاينفذ ) القضاء عندهما (بإطنا) لأن صمته باحجة وقدظهر بطلائها والعدالة 
الظاهرة دلبل الصدقظاهرا » فلانفاذ الافىالظاهر (فهو رقيق بإطنابعد القضاء ثمعتق بالل ) 
لالإلشهادة فلا يضمنون ( ومافيه) أى ومثال مافيه علة (صالمة ) لاضافة الحم اليها مع 
الشرط (شهادتا المين والشرط فيضاف) الح (الہا) أى العين يعنى الى شهادتهسما (فيضمن 
شهود امين اذا رجع الكل" ) أى شهود المين وشهود وجود الشرط » لأن شهود العين شهود 
العلة » وهو قوله فآنت طالق مثلا على تقدير : إما بإعتبار تعمم العلة ححيث يشمل مافيه معنى 
السببة » واما بإعتبار أنه عصل لعلق بعد شهادة الفريقين والقضاء اتصال بلحم »# وأورد 
عليه أن شهود التعليق انما شهدوا بالعلة ؛ وهو قوله فأنت طالق مثلا على تقدير وجود الشرطا 
لامطلقا فتحقق العلية موقوف على وحودالشسرط » فشهو ده أولى,الضمان ي وأجيب ملع رکو نشھاد م 
مهأ على ذلك التقدير » بل شهدوا بسماع التعليق مطلقا » وحاصله بيان أنالمراد بإلعلة المشهود مها 
التعليق المطلق » لا المطلق القيد وهو عإة لو لا المانم » واعا قبل هوعلة لاشهاله على العلة وهى 
قوله فأنت د“ مثلا » والمانع انما هوانتفاء الشرط » ولا تعلق بشهادة شهود الشرط بتحقق العاة 
غير ام يشهدون بشىء بترت عليه العإة ؛ لأن اعلق بالشرط عندوحود الشرط كالم لحز» وه 
نظر » لأن الشهادة سماع ما هو عا ولا وحود مانم لا ارتب عليه شىء ددون ما دل“ على 
ارتفاع المانم وهو شهود الشرط فكل منهما عإة ناقصة والجموع علة ثامة » ومقتضاه نضمين 
الفريقين جيعا غيرأنه نوروا الىالجوابيقوطم : ألاترى أمو, لوشهدوا بالتعليق ل بتتحةق الشرط من 
غيرشهادتهم » ثم رجعوابعد الحم يضمئون ولو تحقق التعليق من غير شهادة بانفاق الحصمين 
ثم شهدوا وجودالشرط ثم رجعوا ل يضمنوا » فعرفنا أنحقق العلة وتأثيرها غعرمضاف الى شهادة 
الشرط بوجه اہی ٭ ولا عن أن‌فائدةذ كرا لضان ف الصور :الآ وإى أن شهود التعلق عند الا نفر اد 
إضدمئون » بحلاف شهود الشرط فانهمعندالانفراد لايضمنون علىماصر”ح به فى الصورة الثانية 
المفيدة لأقصود دون الصورة الأولى » لأنه اوضمن شهودالشرط عندالاجتاع لضمنوا عند تحقق 
التعليق باتفاق الحصمين لأن خصوصية الاجتماع لادخل طا ف التضمين (و ) سموا (مال يضف) ای 
الشرط الذى لم يضف الح (اليه أصلا كأوّل المفعولين من‌شرطین علق علمهما) طلاق أوغيره 
( كأندخلتهذه) الدار(وهذه) الدارفانت طالق (شرطائجازا اصطلاحا ) لتخلف .حك الشرط 





الاصطلاج عنه » وهو وحود الح عند وحوده » لآن لحك يترتب على الجموع فهما شرط 
واحد فى الحقيقة » وعلاقة اجاز نوقف الهج عليه كالحقيق (وهو) أىهذا المسمى ( جدر 
محقيقته ( أى الشرط لتوقف وحود الح عليه مرم غير تأثير ولا إقضاء » وقد عل مما 
سبق أن هذامعنى الشرط ولايازمه الوجود عند الوجود (ويقال) طذا أا (شرط امما لاح( 
أما اسما فاماذ كرمن علاقة الجاز » وأماعدم الك فاماعرفت من التخلف» وقدعرفت مافيه . 
ومن هذا القسم الطهارة وستر العورة والنية (و) سموا (ما) أى الشرط الذى ( اعترض 
بعده) أى توسط بينه وبين التلاف (فعل) فاعل (مختار) فىفعله سوا مكان انسانا أوغيره ما 
بتحر“ك بالارادة (لم يتصل) هذا الفعل ( به) أى بذلك الشرط بأنتحقق بعد تحققه بغيرقاعاه 
مالكون هذا الفعل ( غير منسوب الى الشرط) وسيجىء مثال المفسوب اليه ( كل قيد 
العبد) فانه شرط لتوقف التلاف عليه واعترص بعده باق العبد وهو فعل اختيارى” (شرطا فبه 
مع السبب) مفعول ان لانسمية : وذلاك لأنه مفض الى الى بلا تار ( فلا ضمان ) عل 
من صدر منه الشرط المد كور زه أى بسب صدوره منه لاعتراص مايصلم لاضافة الح 
الله بعده » وهو اباق الآبق (فلا يضمن) الال (قيمته) أى العبد (ان أبق) لأن الل 
ازالة المانم والعاة الابأق » حلاف مااذا اعترض على الشرط فعل غير عختار ؛ بل طبيى” ک) اذا 
شق" زق الغيرفسالالمائع منه فتلف » وما اذا اص عبدالغير بالاباق فا بی فانه واناعترض عليه 
فعل تار 6 فاص الاستعمال العد متصل بالاباق قفيصير الآ غاصيا للعبد » فعمله على وفق 
استعماله كالآلة لل فكأنه غير اختيارى” (وكذا فى فتح القفص و) فتح بإب ( الاصطبل 
لايضمنهما) أى الفاغ قيمة الطير والدائة وان ذهبا منهما فورا » لأن الفتعم شرط اعترض يعده 
فعل اختيارى” من الطبر والدابة (خلافا محمد) فانه قال يضمنهما اذاذهبا على الفور» و به قال 
الشافى ( جع لء ) أى تمد الفتح ( كشرط فيه معنى العلة اذ طبعهما ) أى الطير والدابة 
(الانتقال) أى الحرو ج عنهما حيث لايصبران عنه عادة (عند عدم المائم) منه ٠‏ والعادة اذا 
أ كدت صارت طبيعبة لايمكن الاحتراز عنها (فهو) أى انتقاطها ( كسيلان) المائع من 
(الزق” عند الشق" » ولأن فعلهما ) أى الطير والدابة (هدر) ساقط الاعتبارشرعا لفساد 
اختيارهما كا اذا صاح فذهبت صار ضامنا فلا يصلمم لاضافة التلف اليه (فيضاف التلف الى 
الشرط) وهوالفتح (وهما) أى أب وحنيفة وأ بوسف (منعا الالحاق) أى الماق فع لالطير 
والدابة بإلسيلان المذ كور (بعد نحق الاختيار ) طما فان الحيوان بتحر”ك بالارادة (وكونه ) 
أى فعلهما (هدرا ) لايصلح لاتجاب حك به لأن الوجوب حل الذمّة ولاذثة طما (لاعنع قطم 


/ العلامة كالأوقات للصلاة والصوم 


المكم عن الشرط كالمرسل ) من ذوات الأنياب ( الى صد غال) معطوف على فعل مفهوم 
من صلة اللام : أىالذى أرسل فال (عنه) أى الصيد (ثم رجع ) المرسل ( اليه) أىالصيد 
بعد مامال عنه (فأخذه مله هدر ) ف اضافة الحم اليه لكونه پیم (د) هدا (قطم ) 
ميله ( النسبة) أى نسبة ارساله ( الى المرسل) وهذا لاحل" أ كل ماصاده فقتله ( أما لو نسب) 
خروجهما (اليه) أى الفاح ( كفتحه على وجه نفره) أ ى كلا من الطيروالدابة (فقى معنى 
العلة ) أى ففتحه لس ف معنى السب ء بل فى معنى العإة (فيضمن) الفاح . واتار للفتوى 
قول تمد صيانة لأموال الناس وهو استحسان » والقياس قوطما : وأما اذا لم رجا فىفور الفتح 
دل بعده فكان ذلك دللا على ترك العادة الم كدة ركان ذلك e‏ الاختار کر“ القيد (وأما 
العلامة) النى سيق أنها لجرتد الدلالة على الك (فكالأوقاتللصلاة والصوم) فائها دالة على تحقق 
وجو مهما من غير افضاء ولاتأثير ( وعد الاحصان ) لاجاب‌الرجم (منها ) أىالعلامة » وهو 
کون الانسان سا عاقلا بالغا مساما قد تزواج حمس أ نكاما ححا ودخل مهاء وهما على صفة 
الاحصان حتى لوتزوج ار لمم البالغ العاقل أمة » أو وصبية » أومجنونة » أوكتاسة ودخلمها 
لايصير مهذا الدخول#صنا » وكذا لوتزوجتالموصوفة عاذ كر منعيد أوجنون أوصي” ودخل 
مهالاتصيرحصنة (لثبوته) أى الاحصان (بشهادة النساء معالرجال) أى بشهادةرجل وام أتين » 
وجعهما اما باعتا رالمراد » واماباعتبار ارادة الجنس خلافا لار عة الثلائة وزفر » ولوكانعاة » أو 
سدا أوشرطا ل شبت بشهادممهنٌ مع الرجال لوجود الشمهة فىهذه الشهادة » والحدود تندرىئ” 
بإلشهات » ثمقوله عد الاحصان مبتدأخبره (مشكل » بل هو ) أى الاحصان (شرط أوجوب 
الد کا ذكره الا كثر) منهم متقدمو مشاخنا وعامّة المتأخرين ( لتوقفه ) أى وجوب الد 
(عليه) أى الاحصان (بلاعقلية تأثير) له فى الحم (ولا افضاء) اله وهذا شأن الشرط 
(لا) أنه علامة (لتوقف رد الع به) أى اوجوب اد عليه كا هو شأن العلامة . ولا اتجه 
على هذا تضمين شهوده اذا رجعوا بعد الرجم . أجاب بقوله (وعدم الضمان.رجوع شهودالششرط 
هواتختار) وقدسق وميه (واماتكافه) أى کف قسيعل الاحصان (علامة المضمن) هود 
الشرط ليندفم عنه الزام تضمين شهودالاحصان على نقد ركونه شرطا (وهو ) أى تكلفه علامة 
(غلطلانەلو )كان الاحصان (شرطال تضمن) شهوده (إبه) أىالرجوع » وابرادكلة لومكالمة بلسان 
التكلف » والا فالتحقيق عنده أنه شرط ما ذ ره (اذ شرطه) أی۔شرط ضمان شهودالشرط 
(عدم) العلة ( الصالحة) لاضافة الحم الا (والزنا علة صالمة لاضافة الخد ) اليه فلايضاف 
الى الاحصان لوكان شرطا . ولا اتحه على كون الاحصان شرطا » اذ الشرط ماعنع ثبوت العإة 





لاتتقدم العلامة على مأهى له Vo‏ 
حقةة بعد وحودها صورة الى دين وجودهكا فى تعلق العتاق بالدسشول والزنا اذا حدق لا::وقف 
اعقاده عله لأرجم على احصان عدت لوده . أجاب وله (وتقدعه) ی الاحمان ( على (el‏ 
وهی (الزنا غيرقادح ) فى كونه شرطا ( أذ تأخره) أى الشرط (عنها) أى العلة (غيرلازم) 
اذِيْقدّم ( كشرط الصلاة) من ازالة الحدث وانحسث » وسترالعورة وغيرها فانه وا نکن :مسرا من 
< ث الو حوب عن‌عاما : أى الطاب ہا أو نضْيق الوقت لأنه قد تقد مهن حت الو حود وكالعقل 
فانه شرط لصحة التصئف مقدّم عليه (الافى) الشرط ( التعليق) استثناء من عدم ازوم 
تأخر الشرط فان تأخره عن صورة العلة لازم (بل قيل) وقائله الحتتى التفتازاتى (ولانبه) أى 
ولا بازم تأخر التعليق أيضا (فقد يِتقدّم ) التعليق ( ويكون المتأخر الل به ) أى التعليق 
( كالتعايق (١‏ أى كالشرط التعليق ف التعايق ( كونقيده عشر ( بأن قال : ان كان زنة 
فك عدى عشرة أرطال فهو حر ٤‏ فان كونه شمر د مقلم تسب الوجود على عاد ال نه / 
وهو الخزاء » وهو قوله : فهو" » وان كان العم الكون المذ كورمتأخرا عن هذه العلة . 
ثم أفاد أن المعلق عليه فى نفس الأ ليس نفس الكون المذ كور » بلظهوره بقوله : (والظاهر 
أنالتعليق فىمثله) ككون (على الظهور وان لم بذ کر ) أى وان لم يقل ان ظهر أن وزنه كذا 
(لأن حقيقته) أى حقيقة التعليق تعليق أ ( على معدوم ) كان (على خطر الوجود فعلى 
كان ) أى اذا اعتير فى حققة التعليق كون المعلق عليه معدوما على خطر الوجود : فانالتعليق 
الصورى علا مو جود (تنحيز) معنى »2 والعيرة عى 0 و ذإك لا نه لافرق نان | نشأء التلادق ساد 
لاتعليق » و بين تعليقه بام موجود حال التعليق فيحقق الايقاع » وا نما قال الظاهر ول جزم 
لاحتال أن لا بكون تعليقا على الظهور ( فكونه ) أى الاحصان ( علامة ) لوجوب ارجم 
( مجاز) لتوقف وجوب الرجم على وجوده شرعا من غير تأثير ولا افضاء كا هو شان الشرما 
وأعتبارعدم التوقف ق العلامة كما سبق » واليه أشار بقوله ( ولا تتقدم العلامة على ماهى ) 
علامة (له كالدخان) علامة للنار ولايتقدم علمهاوجودا (ومنه) أى ومن هذا القسم المسعى 
إلعلامة (ولادة المبتوتة ) أى المطلقة طلاقا بائنا (والتوف عنها ) زوحها فاا ( علامة العاوق 
السابق ) عل الطلاق والموت اذا كانت فى مدّة تحتمله ( ولو) كانت تلك الولادة ( بلا) 
هدم (حبل ظاهر ولا اعتراف) من الزوج بابل (عندهما) أى أنى بوسف وتمد ( فشر 
شهادة القابزة عليها ) أى الولادة كا روىعن الزهرى منأنه مضت السنة أن كونشهادة النساء 
فمازلا يطلع عليه يرهن م ولادات النساء وعيو بين » واليه أشار بقوله (وهى) أى شهادة ارا 
( مقبولة فما لايطلع عليه الرجال ) و بشهادتها يثبت أصل الولادة ( ثم ثبوت نسبه ) أى 


۷٦‏ ينقسم -القياس باعتبار الَو وما قا بلها 

المولود من الزوج انماهو ( بالفراش السابق ) القوى” الذى يقب تبه النسب » وان أنكر الزو ج 
كونه منه إلا مع اللاعنة ( وعنده ) أى ألى حنيفة ( ليست ) الولادة المذكورة (علامة إلا 
مع أحدهما ( أى اليل الظاهر قل الطلاق أو موت واعتراف الزوج ( فلا قبل ) شهادة 
القابلة ( دونه ) أى دون أحدهما ( لان الولادة والحالة هذه ) أى والخال أن كيفة الواقعة 
عدم ظهور الحبل وعدم اعتراف الزوج به سابتقا ( كالعة شوت النسب) حرا » والجلة الحالية 
عن المضمر المستر” فيه توسطت بين اسمها وخيرها » وانما قيدكونه كالعلة مها لأن الولادة عند 
ظهور البل أو الاعتراف سابقا أو الفراش القام ليست كالعلة فان كلإ من ذلك دليل ظاهر 
يسكند اليه ثبوت النسس وتنكو نالولادة حينئذ علامة فقط (فيازم النصاب) أىاذا كانت الولادة 
كالعاةحيتئذ فیشترط نصاب الشهادةرجلان أورجل وام أتانلائباتها (ومثله) أىمث لهذا لحلاف 
واقع ( اذاعلق طلاقهاعليها) أى على الولادة وأر بداثبات‌الطلاقلوجود المعلق عليه (قبلت) شهادة 
القابلة على الولادة (عندها ) أىالصاحبين اعتبارا خا تكو نها علامة (وعنده يازم النصاب) فلا 
تقبل ( لها ( أى شهادتها حينئذ ( على الطلاقمعنى) وانكانت على الولادة » وصورة 5 ) اذا 
شهدت !”رأة ( على ثابة أمة بيعت بكرا لاتقبل اتفاقا للرذ ) يعنى اذا إشترى أمة على أنها بكر › 
ثم ادعى أنها ٹس وأنكر البائع فشهدت الى 1حره » فانها لا قبل اتفاقا لاستحقاق المشترى 
ردها على البائع لفواتالشرط المعةود عليه : أى البكارة ( وان قبات ) شهادتها ( فالا 
والبكارة ) حتى تلبت الثيالة فى هذه فى حق نوجه الحصومة فلا تندفع عن البائع قبل القبض 
إلا مخلقة بإلله مامها هذا العيب ء و بعده بابل قد سامها حك هذا البيع وما مها هذا العيب . 

ل فصل : قسم الشافعية القياس بإعتبار القؤة ‏ وما يقابلها (الى) قياس ( جلى”) هو 
( ماعل فيه نى اعتبار الفارق .بين الأصل والفرع ) اما قال : نن اعتبار الفارق » ولم يقل لى 
الفارق لأنه لايد من وجود الفارق بنهما فی کا ” قياس لكن المقصود نن فارق يستدعى ز بادة 
اختصاص السك بالأصل فانه المعتير فى الفرق لاغيره » ولا شك أن القياس الذى عل فيه فى 
اعتبار الفارق أقوى ف الاحتجاج من‌الذى لم يعم فيه » بل ظنَّ (كقياس الأمة على العبد فى 
أحكام العتق من التقويم على معتق البعض ) وغيره » وقوله من التقوع الى آره بيانالأحكام 
بيان ذلاك أنه صلى لله عليه وسقال « من أعتق شرکا له عبد فکان له مال يبلغ به من‌العبد 
قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاء. حصصهم وعتق العبد عليه و إلا فقد عتق منه ماعتق » فانا 
تقطع بعدم اعتبا رالشارع الذ كورة والأنوثة » وأنه لافارق هما سوىذلك (و) الى (إخى ) قياسه 
(بظنه) أى فق اعتبار الفارق ولابعامه جزما فلا يكونالاحتجاج بهقويا مثل الأول ( كالنبيذ ) 


تقسم القياس باعتبار العلة ۷۷ 
أ ىكقياس النبيذ ( على الم فى حومة القليل منه ) أى النبيذ فانكونه مثل المرفى رة" 
القليل غير معلوم بل مظنون ( لتجو بز اعتبار) الفارق ہما : أى بين ( خصوصية اجر) 
فانه جوز عند العقل أن تكون حومة القليل فما الخصوصها باعتبار وصف صما كالتتحاسة 
العينية » أوأن قليلها دعو الى الكثيرا كثر ما يدعو قليل النبيذ الىكثيره ( وإذا ) أى 
ولحو بز اعتيار خصوصيتها فى نفس الأمس ( قالئه الحنفية ) أى ذهبوا إلى اعتبار خصوصيتها 
ذل حرمو القليل من النبيذ ٠‏ (و ) قسموه (بإعتبارالعلة إلى قياس علة) وهو (ماصراح فيه ہا) 
أى بالعلة : كا يقال حرم النديذ كاج رالاسكار . (وقياس دلالة) وهو (أنجمع) فيه بين الأصل 
والفرع ( علازمها ) أى بذكرمابلازم العلة > وف التعبير باللازم دون اللإزم اشعار بأن المعتير 
للزوم من الجانبين . ثم مثلالملازم بقوله ( كراتحة) الشراب ( المشتد بالشدّة المطرية المشتركة 
( بين النييذ وار لدلالته ) أى الملازم المذ كور ( على وجود العلة ) وهی ( الاسكار) لأن وحود 
الملازم يستازم وجود الملازم فيه » والهأشار بقوله ( إذ كان ) ماذ كر من الرانحة ( ملازمالما) 
أى للعلة الى هى الاسكار ( و) الى ( قياس فى معنى الأصل ) وهو ( أن جمع ) دين الأصل 
والفرع فى الحم ( شق الفارق ) نما (أى بالغائه ) أى الغاء وصف مو جود فى الأصل 
دون الفرع واظهار عدم مدخليته فى الج ( كالغاء كونه ) أى كون المقس عليه : وهوالذى 
جامع أهله فى نهار رمضان قأصيه صلى الله عليه وسل بالكفارة على التفصيل المد كور فى السنة 
(أعرابا وکونا ) أى الى جامعها (أهلا) أىزوجة له » واذا ألثى اللخصوصيات (فتتحبالكفارة) 
أى كفارة الجاع فى نبار رمضان عمدا (علىغيره) أى غير ذلك الأعرالى بالغاءالأول (و) جب 
( لزنا ) أى بمجامعة غير الأهل بطر يق الزنا بالغاء الثانى ( وكذا ) الحال فى تعدية الك 
عن مورد النص" (اذ الى الحنق كونه) أىالمفطر (جاعا فتتجب) الكفارة ( إعمل الأكل) 
أى بالا کر عدا اذاكان ا كول مما يتصد به القوت ولو تمر ) القاس ( غير 
الفارق من علة ) سان لاغر (معه ) أى مع نن الفارق : يعنى ذ كر العلة للحم ونق الفارق 
بين الفرع والأصل (وكان ) نى الفارق ( قطعيا رج ) مانعرض فيه لما ذ كرمع الى 
القطهى” ( ال ىالقياس الى » أوظنيا فالى المي" ) أى ولو تعرض لما ذ كر وكان الننى ظنيا ترج 
الى القياس اللمؤ” » ولس المراد الحروج من أحد الشدبن الى الآخرء بل البروز من عالالامكان 
الى احدى الصورتين » ( ولاعحق أن هذا ) التقسم ( تقسم لما يطلق عليه لفط القياس ) 
لاللقاس المعركف عاذ كرفى صدرالقالة ( اذ جح ) أى جع بیان العزة ( بق القارق ليس 
من حقيقته ) أى القاس » وقد يقال ان القيود التى عسل بانضمامها الى املسم الأقسام الشاينة 


۷۸ تقسيم الحنفة الاسسسان 





لاجب أن نكون داخلة فىحقيقتها لجواز تقسم الماهية بإعتباراقترانها فىالتحقق بأمور متباينة 
خارجة عن ماهية كل" قسم فالتقيد بواحد من تلك الأمور داخل ىكل“ قسم » والقيد خارج 
كتقسم الانسان الى الأبيض والأسود » فيجوزأن يكون الاسم كالقياس المد كور فتأمل )د( 
قسم ( الحنفية ) القياس (الى جلى” ) وهو (مانبادر ) أى سبق الى الافهام وجهه (و) 
الى (ماهوخق منه) أىمما تادر ٭ فان قل قوله أخق ستدعى وجود الخحفاء فى المتادر ع قلنا 
القياس من حيثهو لااو من نوع شفاء » فاللاء واللحفاء من الأمور الاضافية . (فالأؤل) وهو 
ا لجل" ( القياس ) أى يسمى بلفظ القياس فكأنه لكاله هوالقياسلاغيره فلفظ القياس يستعمل 
فيمعنيين : أحدهما الأعم المقسم للقسمين » والثاتى ماقا بل الحق" (والثانى الاستحسان فهو) أى 
الاستحسان (القياس اميق" بالنسبة الى ) قياس (ظاهر متبادر) وفيه اشارة الى ماذ كرا 
من الاضافة (ويقال) لفظ الاستحسان (لماهوأعم ) بماذ كرء وهو ( كل دليل ) واقم 
( مقا بلة القياس الظاهر ) لفظ كل مقحم نآ كيدا للعموم المفهوم فى مقام التعر يف (نص") 
بدل البعض من کل“ ديل ( كالسلٍ ) أى كالنص" الدال على صحة بيع السل » والقياس الى 
بفيد عدم جوازه لكون المببع معدوما حال العقد ( أو اجاع كالاستصناع) أى كالاجاع الواقم 
على جواز الاستصناع وهو طلب صنعة لما فيه تعاملمن خف وغيره بأن يقولالخفاف : اصنم 
لی خف جلد كذا صفته کذا » ومقداره كذا بكذا ء فان المعقود عليه وهو اليف" الموصوف ما 
وصف به الطالب معدوم حال العقد » فالقياس عدم جوازه » غير أنه ترك للتعامل من غير نكير 
من أهل العل » وتقر برهم على ذلك اجاع عملى » ولم جوزه‌الشافی ورفد ( أوضرورة) هی وم 
البلوى ( كطهارة المياض والآبار) أىكالضرورة الوجبة لحك بطهارة المياض والآبار 
المتتحسة » فان الك بطهارتها بالنزح مثلا لعموم الباوى » و إلا فاتراج بعض الماء النجس 
من الحوض والبثر لايؤثر فطهارة الباق » ولوأخرج الكل ها يبع من أسفل أو ينزل من أعلى 
يلاق نحسا من طبن أو جر (فنكره) أى الاستحدان حث قال : مون استحسن ۾ فقد شو“ ع ( 
بدرالمراد 4( أى بلغا الا ستیحسان‌عندمن قول به : يعتى القياس الحو" أوكل د ليلا ( وقسموا ) 
أى المحنفية ( الاستحسانالىماقوىأثره ) أىتا: برعلته بالنسبة الى مقابله (و) الى (ماخق 
فساده) وهو خلإه » المخل بالاحتداج به بالنسبة الىعدم ظهورصفته : أىخق فساده (بالنسبة الى 
ظوورضته) نفسه » لابإلنسبة الىظهورعة القياس » لأنالحفاء بإلنسة الىالقياس انماهو وظيفة 
ما هو أجل" منه وهو ظهور صفته » والبه أشار شرله ( وان كان ) ظهورضته ( خفيا بالنسبة 
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الىالقياس) المقايل له (وظهرصته ) عطف على خن فاذا نظرت فيه أدتى نظر وسدته تیا 
و إذاتامات فه حقالتأمل وحدته فاسدا و قسموا (القياس الىماضيف أثره »و ) الى (ماظهر 
فاده وخنى ته ) ودلك ان ينضم الى وحهة معى دفيق لورد 32 وه ور عدا على وحه ھا له 
الذى هو استحسان ( فول الأؤل) أىالقسم الأول من الاستحسان وهو ماقوى 0 
عل أُوْل الثابى) أى اله م الأول م القياس > وهوماضعف أثره + , ووجه القديم ظاهر ( وای 

الثانى ) وهو ماظور فا وخ صحته مقدم ( علىثانى الأؤل) وهو ماله دته وخ فساده 
لأنه لاعبرة بالظاهر المنى على بادىء النظر فى مقابلة الباطن المينى على التأمل التام » فثاتى الثانى 
فى التحقيق أقرب الى الصواب من ثاتى الأول وا ن كان الأمى بالعكس فالظاعرء وانما ترك 
سان النسبة ««نقسمى الأول لظهوره و بين قسمى الثانى اعتادا على فهم الخاطب أن ماهو سيم 
ف التحقيق اذالم يكن ضعيف الأثر أولى مما هو ضعيف الأثر فتدير ( مثال ما اجتمع فيه اول 
كل( من القياس والاستسصسان (سع الطير) أىسورها كالصقر والازى إد إذ (القياس اسه 
سۇرھا ) قياسا (على) نحاسة سؤر ( سباع الام ( كالأسد والعر لاشتراكهما فی ناس الحم 
رمه والسور دا قبع الحم لاختلاطه باللعاب ال ولد منه » وهذا المعنى ظاهر غير قوی" الأثر 
( والاستحسان) ار ره سورها ©» وهو ( القياس الحئى على ) طهارة سور ( الأدى ) مجامع 
عدمماً كو لية لخم كل” منہما » وا نكان ف الادمى” الكرامة » وى سباع الطبرلانحاسة » لأنألرءة 
لا لكرامة آنه النيحاسة (لعض ف أثر القياس) المذ كور ؛ تعليل لتقدم القسم الأول من الاستحسان 
فالمثال المذكور ( أى مؤئره ) الاضافة لأدتى ملابسة فان المؤثر انما هو مؤثر للحك وارادة المؤثر 
من لفط الأثر من قبيل اطلاق المسبب على السبب ( وهو) أى موُثره ( مخالطة اللعاب ) 
المتولد من اللحم ( النجس ) لماء فى السؤر ( لانتفائه ) أى انتفاء المؤثر المذ كور فى سؤر 
سباع الطير تعليل لضعف أثر القياس ( إذ تشرب ) سباع الطير تعليل لاتتفائه ( عنقارها 
العظم الطاهر ) صفتان لنقارها لبيان حكونه جافا لارطوبة فيه وأنه طاهر من الميت من الى 
أوإى » وهى تأخذ الماء به ثم تبتلعه ولاينفصل شىء من لعاءها ف ‌الماء ( فاتتفت علة النجاسة ) 
وهى الخالطة المذكورة ( فكان طاهرا كسؤر الآدى" ) يجامع انتفاء علتها » وهذا أولى 
من قوطم امم عدم مأكو أبه اللحم ادك اد عا تی بتأثيره فى الحم بطهارة السوّر 
دون ذلك » على ان عدم الا ' كل فى الادى للسكر امة » وق القيس اللسحاسة على ما انما 
( دأئره ) أى القاس 8 ( أقوى ) من ذلك القياس الظاهر لأ عرفت من انتفاء «وجب 
الا تغذى بالطاهرفقط لا یکره سوّرها كاروى عن ألى حنيفة وأنى 


/ لا تعليل بالعدم 
بوسف واستحسنه المتأخرون وأفتوا نه وان كانت مطلقة يكره لانها لاتتحاي الميتة فكانت 
كلدجاجة الخلاة » وعن أنى بوسف أن مابقع على اليف سؤره نجس لعدم خلوٌ منقاره عن 
النحاسة عادة » وأجيب بأنها تدلك منقارها بالأرض بعدالاً كل فيزولماعليه » و لعدم تقين 
النتحاسة مع الباوى مها فائها تنقض من اطواء على الماء فثيتت الكراهة لا النحاسة ( فان 
قلت سبق عندهم ) أى المنفة فى شروط العزة ( أن لاتعليل بالعدم » وهذا الاستحسان 
قياس علل فيدبه ) أى بالعدم لان حاصزه تعليل الطهارة بعدم عخالطة اللحس ۽ ( قلنا نقدم ) 
ثمة ( استثناء علة متحدة ) أى استثناء التعليل بعدم علة ليس لحكمها علة سواها من عموم 
ن التعليل بالعدم ( فيستدل بعدمها) أى بعدم العزة المتحدة (على عدم حڪمها ) لان 
الج لاجد بدونالعاة » والمفروض أنه لاعإة له سوى ماأضيف اليه العدم » يعنى أن التعليل 
بعدم العا المتحدة عبارة عن الاستدلال بالعدم على العدم (لا) أن ذلك التعليل ( تعليل 
حقيق ) إذ التعليل الحقيق بابرازعاة مؤثرة مستتحمعة للشرائط المعتبرة فى العلة المرعية » وذلك 
مفقود فما نحن فيه ( ومش اوا مااجتمع فيه تاناما ) أى القاس والاستتحسان وهما القاس 
الظاهر فساده المي ته » والاستحسان الظاهر سحته لحن فساده ( بسحدة التلاوة الواحة فى 
ف الصلاة » القياس) حواز ( أن ركع ) ف الصلاة (r)‏ أى سپا ناویا أداءها به سواء 
كان غير ركوع الصلاة أو ركوعها مالم يتخال بينهما فاصل وهو مقدار ثلاث آبات ( لظهور أن 
احامها ) أى سحدة التلاوة ( لاظهار التعظيم ) له تعالى بالممضوع له موافقة أن عظم » وعخالفة 
لن استكبر ( وهو) أى اظهار التعظم حاصل (ف الركوع » ولذا ) أى ولوفور التعظم فيه 
(أطلق عليها ) أى السحدة (اسمه) أى اسم الركوع ف قوله تعالى (ور را کھا) ای 
سقط ساجدا لان الخرور السقوط على الوجه » فقيس سقوطها به على سةوطها بنفسها امع 
الحضوع نمظما غير أن السحود أفضل فى أداء الواجب (دعى ) أى العلة المذ كورة فى القاس 
الذ كور ( ته الحفية ) أى وجه سحته الحفية ( وفساده الظاهر لزوم تأدى المأمور به ) وهو 
السجود ( بغيره) أى غير المأمور به » وهوالركوع ( والعمل بإنجاز) أى بالمعنى الجازى لافظا 
السحود وهو الركوع (مع امكانه ) أى العمل ( بالقيقة ) وهو السجود » ولاححق أن لزوم 
ماذ کر اما هو بحس الفلاهر د بعد التأمل امان أن المأمور به بحسب اللقيقه اظهار التعظيم 
ولفظ السجود مستعمل فى حقيقته غير أنه التق به الركوع بطري القياس ( والاستحسان) 
الح (ل) لكون القياس المقا يلإ خي" الصحة » وكل استحسان خن مايق بله أنهلابركع پا ک 
هو قول الأبمة الثلاثة (قباسا على سجود لصلاة ) انه ( لينو ركوعها ) أى الصلاة ( عنه) 





منم تأدى المأمور شرعأ بغيره أقوى تبادرا من جوازه  |١‏ 

أى عن سجودها مع کال المناسبة بينهما لكونهما عن الأركان ومو جات الجر چ وعلى عدم 
تأدمها ده خارج العبلاة ء وأنضًا ركوع الصلاة مستحق ليه أخرى ٤‏ وو مارسديا شه رە ىتى 
هة أخرى (دهو) أى هذا مى (نه) أى هدا القاس ( الظاهرة لوحه فسأد ذلك ) 
القاس متعلق شوله لانوب ( من ٠‏ تأدذى (ki‏ أى المأعور إغسيره والعمل إنجاز مع kf!‏ 
الحقيقة بيان لوحه فساد ذلك » وه هذا وفساد ذاك مشتركان ف الظهور ٠عددان‏ فى الوحه 

( وفساد الباطن ) أى باطوع هذا الاستحسان (أنه ( أى هذا الاستحسان ( قياس مالفارق 
وهو ) أى الفارق ( أن فالصلاة كل” من الركوع والسحود مطاوب بطلب مخصه) علىسيل 
ا لجع يدايل قوله تعالى اا الذن آمنو! (اركعوا واسسحدوا ) فاه 3 ن خصوصية كل 
منهما مطاو با وكان المطاوب اظهار التعظلم مطلقا سواء تحقق فى ضمن 0 والسحود ؛ کان 

حدق الأداء غير هذا الأساوب بأن بذ كر أو بدلالواو ونحوذلك ( فنع ) کون کل منهما مالو 
بطلب مخصه ( تأدّى أحدهما فى ضمن الأخرء حلاف سحدة التلاوة ) قائها ( طلبت وحدها 
وعقل) فا معنى صا للعلية » وهو ( أنه) أى طلبها ( لذلك الاظهار) للتعظيم ( وتخالفة 
الستكبرين ) عن السحود على مريفهم من ألنصوص الواردة فى موأضع س.عحدة التلاوة 
(وهو) أى كل واحدمن اظهار التعظم والمالقة ( حاصل ما اعتر عبادة ) أى ركوع اعتيره 
الشارع عبادة ( غي رأن الركوع خارج الصلاة م يعرف عبادة فتعين ) ركوع الصلاة للا جزاء 
عنبا د فان قلت تعليل الحم امد كور فبه بالعنى الذى ذ كروا هواظهارالتعظم والخالفة يقتقى 
أن ودی الواجب نيه بكل ما اعتبر عبادة » ولم يقل نه أححد قلتاظهار التعخايم وامخالفة على 
وحة الكال لاتحقق الا فى تعظام حص المعيود وهو متيحصر (ضهما) وقد هال لتلاهرالئس 
طالب اللسعحدة لعا وى عأ ف التعظ ج فليس الركوع فى رسا فتدر ( فترجعم القياس ) على 
الاستحسان هوه HEF‏ الياطن لما عرفت من ن دفم الاراد عنه وعدم دفعه على الاس حسات 
(ونظر ف أن ذلك ظاهر وهدا حف) أى ف ظهور ذلك القاس » وحفاء هذا الاستحسان أظر 
(وهو) أى وجه النظر (ظاهر إذلاشك أن منع تأدى المأدور) أى امتناعه ( شرعا 
بغيره ) أى غير المأدور به (أقرى تبادرا من جوازه لمشاركته ) تعليل للحواز اا رجو م أى 
لشاركه غير المأمور به أى للأمور به فالباء معنى اللام » و جوزأنتكون عى مم » وفى نسيخة 
له » وهو الظاهر ( فى معنى ) نيط به الحم ( كالتعظم ) المذ كور (أو لاطلاق افظه) 
معطوف على قوله لمشاركته يعنى لفظ غير ال-أمور نه ( عليه ) أى على المأمور نه ( كقوله 


" - «تسیر» ‏ رأبع 


AY‏ لا استحسان الامعارضا لقاس 
تعالى ور را كما : أى ساجدا ) فان فىاطلاق لظ الرا كع على الساجد والعدول عن الظاهر 
اعاء الى أن المقصود منهما واحد » ثم علل کو ن المنع أقوى تبادرا من اواز المعلل بالاطلاق 
المد كور بقوله ( إذ لايازم من اطلاق لفظ على غر معناه الحقيق جواز ايقاع ممماه ) أى 
مسمى المستعمل مجازا ( مكان مسمى ) الافظ (الآخر) الذى وضع بإزاء المستعمل فيه ازا 
(شرعا) أى جوازا شرعيا » فالافظا الأول الركوع ؛ والثاتى السجود فلايازم من اطلاق الركوع على 
معن الس<ود ع وحواز قاع معنى الركوع کان معى السعدود فأداء مأ وجب بالطل المتعلق 
باسحو د ( وان كان المطلق ) لسغ 4 انى الفاعل ( الشارع ) انوصلء4 لدفع مابتوهم من أن 
المطلق اذا كان الشارع والشرع فى بده فا المانع من جل كلامه على جواز الايقاع لأن 
الكلام فى عدم لزوم جوازه من هذا الاطلاق » ولا فرق هذا بين أن يكون المطلق الشارع 
أوغيره فانطر يق الاستعارة نمير طر يق القياس إذ بناء الأول على علاقة الجاز » والثاتى على 
وجود اله-إة الشرعية » وانما ليتعرض الا الأخير من وجهى الجواز لظهور الأول (ولوفرض 
قيام دلالة على ذلك ) أى جواز قيام الركوع فى الصلاة مقامها ( لايصيره ) أى القياس ( أظهر ) 
من الاستحسان » فان وجه عدم جوازنيابة الركوع فى غابة الظهور ؛ وماد كرف مقاله لسن مثإ 
فى الظهور » والمفروض أخمن الى كور » كذامابيقفىعالم الفرض ول هرز » وعن ان مسعود رضى 
ايله عنه أنه سثل عرع السحدة تكون فى ا حر السورة آسيجد پا أم ركم ? قالان‌ شنت ت فاركم 
وان شت فاسحد ثم اقرا بعدها سورة 6 رواه سعيد ٤ود‏ كره ابن أفى . شسةه عن علقمه داباهم 
والأسود وطاوس ومسروف ف والشعى والر 2ح إن حم ومر وان شرحسل ( وحيند ) أى حال 
إذ كان منع التأدى أظهر من حوازه ( وجب کون الک لواقم ) أى الذى أستق.” رأىاللخنضشة 
عليه عند المعارضة ( من تأده بلركوع) دان الحم الواقع ء والضمير لس.حدة التلاوة ( حك 
الاستحسان ) خير الكون » وذلك لان مأ فده اخ 0 عدم تادا ره (لا) يصح 
(كون ) أى كون الح الواقم ( مما قدم فيه ) أى فى حقه ( القياس عليه ) 58 على 
الاستحسان ۽ بل هو ما قدم فيه الاسشحسان عل القاس »؛ وقل القاس المفيد لادی اا عم 
من الاستحسان الا ر المروی عن عر وان مسعود ٭ وجيب أن هذا على قول من حت 
قول الصحانى مطلقا سواء كان للرأى فيه مدخل أولا » واتار أنه حت به اذا لم يكن للرأى 
قبه مدل (وظهر ) من هذه الل (أنلا استحسان ) كائن موصوفا بوصف ( الا معارضا . 
قياس ) لما عرفت هن انه عبارة عن القياس الح بالنسبة الىقياس ظاهر ( ولزم أنلايعدى ) 
من حل الى حل آخر ( ما) أى حک ثبت ( بغیر قباس ) أى على خلافالقياس ( وهو) أى 


اختلاف ان لاوجب اخلاف المقد At‏ 





القاس الذى لا يهدى دونه ( استحسان أولا ) أى اواس باستحان » إعى م القاس 

الل" والحيؤ” » وعتمل‌أن کون الضمیرراحعا الى غير القياس قااراد حينئد تول اجان 
الاستحسان الآثر ٤‏ وقدص" ( لأنه) أىماثنت بغيرالقياس ( معدول) عن سان القاس 6 
ومن شروط حك الأصل أن لا يكون معدولا عنه ( كاجاب عين البائم فى اختلانهما ) أى 
عند اختلاف البائع والمشترى ( ف قدر امن بعد قبض ابيع ) هم قيامه ( باطلاق الص) 
وهو قوله م « اذا اختلف البيعان ول يكن بيهما يبنة والسلعة قامة فالقول قول البائع أو 
رادان » والقياس أن لاعين عليه فان قلت ليس فى النص” اجاب المين ۾ قلت فى 
عرف الشرع اذا قبل فالقول قوله فى مقام الحصومة براد مع امان ؛ وأيضا قوله أو يراد ان 
معطو فعلى مقدر أى الف الائعان أو تراد ان (لان‌المستر ی لادی عليه) أى البائعم (مبيعا 
لنسامه ) أى المشترى ( إناه ) أى المبيع » وهو معترف به واذالم يكن نمة دعوى من المشترى 
فى حق المبيع ولا انكار من البائع لايتوجه الثمين على البائع لأن اليمين على انكر » وقد 
يقال صورة الدعوى من المشترى حاصاة وقد | كتنى مها فى قبول ببته فيكتنى مها فى يمون البائم 
5 أقول کن أن عاب عنه بان قوله عليه الصلاة والسلام ولم يكن سما سه دل على أنه ا3 
كان قبل فقبوطا | كتفاء بصورة الدعوى ثبت بالنص على خلاف القياس مقتصرا على مورده 
( فلا يتعدى ) احجاب الممين (الى الاجارة ) فا اذا اختلفا فىمقدار الأجرة بعد استيفاء المتفعة 
دل القول قول المستأجر مع عينه لانه منكر الزيادة (و) الى ( الوارثين ) بلفظ المتى أى 
وارث البائع ووارث المشترى سواء اختلف وارث البائع مع المشترى أو بالعكس أو الوارث مع 
الوارث بعدموتهما والسلعة قأيمة » بلالقول قول المشترى أووارئه (خلافا لحمد) فانه قال جرى 
التخالف فى جع الصور (وقوله) أى تمد ( إذ كل”) من التبايعين ( يدّعى) على صاحبه 
( عقدا عير) العقد (الآخر) وعلى عقد الآ » ويکر مأندعية صاحيه فتحلف كل" على 
دعوى صاحبه فكان على سان القياس فيتعدى الى الوارث ( دفع ) خبر قوله ( بان اخثلاف 
لمن لابوجبه ) أى اختلاف العقد ( )) لاوجب اختلاف امن اختلاف العقد ( فى زيادته 
وحطه ) فان البيع بألف يصير بعينه بألفين اذازيد امن بعدالعقد » والبيع بألفين يمير بألف 
اذا حطه عنه بعدة » لانه ل وكان الزبادة أوالخط موجبا لاختلافه لازم تجديد العقد بإيحاب وقول 
على حدة ( مخلاف ما) ثبت (به) أى بالقياس فانه يعدى بشرطه فهو متصل بقوله وازم أن 
لاسدى ما غر قماس (وهو) أى مائدتىه نحو (ما) أى حالفهما (قبل القبش) ابع اذا 
اختلفا فى قدر الم فانه على وفق القاس البو ؛ فانالبائع ينك روجوب تسلم المبيع . ما أ“ 


A‏ استشكل اختصاص فو الاثر وفساد الباطن اس 
e OOOO‏ 
نه المسترى من امن » والمشترى نكر وجوب ز بادة المن » والقياس أن امن على المشترى فیا 
لانه اشكر وحده ظاهرا (فتعدى ) التخالف (البهما) أى الوارثين فى الصورة المذ كورة 
لکونہما فىمقام هون ہما فىحقوق المقد والح معقول ( والى الاجارة قبل العمل فتحالف 
القصار ورب" ال ب اذا اححلةا 6 قدر الا جرة ) رب الوب دد اسعدقاق العمل عايعترف 
نه من الأحوة 6 والقصار حه 4 والقصار ددع زبادة الأجرة 4 ورب الوب شكرها 
( دفسحت ) الاجارة بعد التحالف لانها حتمل الفسيخ قبل العمل ؛ وى الفسخ دفع الضرر 
عن كل ممهمأ لد (واستشكل اختصاص دوہ الأثر وفساد الباطن مع عة الظاهر بالا ستسحسان 6 د( 
اختصاص ( قلبهما ) أى ضعف الأثر وصمة الباطن مع فساد الظاهر ( بالقياس ) کا سبق. 
:اعا و 6 وقوه الاستحسان متعاق بالاختصاس - سكل صدر شر عه 6 وف دلیل 
5 بغرا للتحصيص (الاعتار لازں) أى وة | الأ وضعفه 7 عه أقسام لاسما( ماقو م 
أى فو بأ | الأثر (أو ضعيفاه ؛ أوالشاس فو به والاستحسان ضعيقه » أو بالقلب) أى القاس ضعينه 
والاستحسان قوبه (وا اعا رجح الاستحسان فيه ) أى فى القلب )و لمجم ( القياس 
همأ ما سوى ) اش (اد( دجو ( اتور ) 6 2 الأول ( دالتؤة) كا فى اد العالك 
(وضعف) التقسيم على هذا الوجه فى التادع ( بقول رالاس ولا صارت العاة عندنا 
عة ناثرها ( فسمينا ماضعف أثره قراسا » وما قوی أثره ستحسان) ريد بيان وحه أسمية 
الاستعدسان د وحاأصاه أن دا الط إعسار اداه نی عن ٤‏ ن ۽ ولاس مقا له هدا الاشاء 
فار دد له من حل ره 6 وق 32 الاثر الصو د بالذات ف العاة ا ھی م اط الاستدلال . فعل 2 
a9‏ أن َه الأثر خصو ص بالاستيحصدان وصضصهعة بالق اس 1 ثم أشار الى دق التضعيف قوله 
(والكلام) ی أمثال هذه التقسمات (فى ) بان ( الاصطلاح وهو ( أى الاصطلاح 
الحنفية واقم (على اعتبار اللحفاء فيه ) أى الاستحسان (دف أثره) معطوف على فيه 
(تشاده) معطوف على أثره » فعل أن مدار الفرق بين الاستحسان والقياس فى الاصطلاح 
لى الحفاء والظهور » لاعلى ضعف الأثر وقوته فانهما اعتبروا الحفاء فى نفسن الاستحسان وفى 
7 وف فساده والظهور فی حاتت القياس على هذا الو حه »6 وقد نقل الشارح عن نفر الاسلام 
ماضد هذا الذى ذكء وأن وة والضعف ‏ من حيث الا 00 ك0 ڪل مرن القياس 


لاشلك ف رد فاسد الظاهر والياطن من ال اس A٥‏ 

إلاعتبار الأزل : أى وأجرى تشم هما بالاعتبارالثاتى وهو الاد أواصيحة من يت اناا" 
أو التلاهر وهو أنهما بالتقسيم امقى ( إما ححا الظاهر والباطن أو فاسداهما أو اشاس قاد 
الظاهر يسح الباطن والاستحسان قلبه ) أى يسم الثلادر فاسد الياط. ن (أوقل») 8 
القاس ضيح الظاهر فاسدالياطء »6 والاستحسان فاسد الااشر صعييم الياطن ( فصور المعارضة 
ينهما ) أى القياس والاستحسان (ست عشرة) حاصلة (من) ضرب (أر بعة) التبا 
حي الظاهر والباطن » فاسدهما » فاسد الظاه تيم الباطن ) لبه رف أر بعة ) الامتحصان 
تلارها فانك اذاضممت واحدا ه ن أر بعة القاس مع كل واحد من أر بعة الاستحسانحصل 
أر بع صورتركيبية » وهكذا الى آخرها » واذا كانتصورالمعارضة ست ت عشرة كان وع الغناسات 
والاستحسانات باعتار الاقتر انات! ان وتان فاحتاج ای بیان كل واحد مها بإعشار الار جعم 
والاسقاط فقال (فص يحي حهما) أى الظاهر والباطن ( من القياس يدم اثلهوره أودته ) على سيل 
منع الحلوٌ ( على ) جتبع ( أقسام الاستحسان ) المعارضة ۵ (و) هى أردمة (لا شكفى رد 
فاسد ا ) أى الظاهر والباطن ( منه ) ای من الاس سواء كان مأشابله من الا تسان 
سخ حهما أوفاسدهها أو یح الظاهر فاد الباطن اوقلہه » قان رد فاسد ما منه لاستاءء قول 
مأها له ( فنسقما أر بعة ) من القياس حاصلءٌ من ركيب القاس الفاسد ظاهرا وبإطنا مع كل 
وأحد ٠ن‏ أر بعة الاستحسان : كا سقط أر بعسة من الاستحسان حاصإة ٠ن‏ تركيس القياى 
الصحيح ظاهرأ و باطنا معكل واحدمن أر بعة الاستحسان يسبب التقد م المد كورء دعا / دلك 
حال مانية ٠ن‏ صور المعارضة وح طرف كل منهما من حيث الترجيح والسقوط » فان إعفر 
الاستحسانات المقايلة هذه الار بعة ساقط كالفاسد ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط و بعضها غير 
ساقطا عأسواهما فينئذ ( تبق عانية ) من القياس أوالصور حاصلة ( من ) تركيب ( باق حالات 
القياس ) أىحالاته الأر بعة المذكورة ‏ وهما كونه فاسدالظاهر صديحالباطنيقلبه ( معأر بعة 
الاستحسان ) * فالحاصل من تركي ب كل واحد هن حالتى القياس مع كل واحد من أر بع 
الاستتحسان أر بعة فيتحةق حينثذ نهانية من الصور المذكورة للعارضة ) وحم هذه الثمانية 
أنه ( يقدم حيحهما ) أى الظاهر والباطن ( منه ) أى الاستحسان (علہما) أى على 
باق حالات القياس » وقد عرفت أنهما يتحققان ف الصور المانية لصحته ظاهرا وباطنا وعدم 
نحقق ته » كذا فيا قَابِه ( وبرد فاسدعما) أى الظاهر والباطن من الاستحسان لفساده 
ظاهرا و بإطنا » ومةا يله ان كانفاسد الظاه ريح الباطن لابرد » وان كان عكسه رد تق ار بعة) 
من تركيب باق كل" من القياس والاستحسان (من) الآخرينفباق الاستحساناستحسان يح 


/ شليل تأمل ينتنى الترجيح بالظهور 





الظاهر فاسد الباطن وعكسه » و (باق) القياس قياس يح الظاهرفاسد الباطن وعكسه ؛ وحاصل 
ضر الاثننن فى الاثنين يكون أر بعة » وكونهذان الاستعحسانين وهذن القياسينباقيين باع ار 
هلا التركيب لاينافى کون ) کل ) منهما مذ كورا فی الترا کیں الساقة (فالاستحسان الصحيمم 
الباطن الفاسد الظاهر ) اذا قو بل ( مع عكسه) أى فاسد الباطن حح الظاهر (من القباس 
مقدم ) على عکسه من القاس ( وف قلبه ) أي الاستحسان الفاسد الباطن یح الظاهر مع 
عكسه من القياس ( القياس ) يقدم على الاستحسان ( 3 مع الاستحسان الصحيحالباطن 
ال) أى الفاسد ااظاهر ( مع مثله) حيح الباطن فاد الظاهر (من القياس) يعنى عوملمع قل 
الصورة الأولى كاعومل مع الاس تحسان‌الى آخْره من قد القياس عليه (لاظهور ) يعنىلما استويا 
من حيث الصيحة بحسب الباطن والفساد حسب الظاهر رجح القياس لظهوره (و برد قلمهما) 
أى تد الظاهرفاسد الباطن من كل من القياس والاستحسانلا أنالقياس مقدم على الاستحسان 
(قيل) والةائلصدرالشر يعة (والظاهرامتناع التعارض فى هذن ) أوالتصو بر بن المشار الىأحدهما 
بقوله كامع الىقوله مع مثله » والى الآخر بقوله وبردّ قلمهما (و) كذا ( الظاهر امتناع التعارض 
وف قوی الأثر ) من القاس والاستحسان ( ازوم التناقض فى الشرع ) حاصل كلام صدر 
الشر بعة هنا أن الاستحسان الصحيح الظاهرالفاسد الباطن أو بالعكس اذا وقع فى قابلة قياس 
موصوف تأحد شق الترديد ان اختلفا نوعا» فلاشك أن ماصعم باطنه وفسد ظاهره أقوى مما 
عو على العكس سواء كان قراسا أواستحساا » واناتحدا نوعا فتحققهما على هذه الصفة خلاف 
الظادر ولم نجده » وذلك لأن صعة القياس تستازم تعيين الشارع علة نناسب الح الذى فده 
ذلك القياس فان صمح قياس خر عخالف له مفيد خلاف الك الأول استازم تعينه علة أخرى 
مخالفة لتلك العلة مناسة هذا الج » وهذا تناقض ف الشرع » ثم قال فعل أن تعارض قاسين 

يجين فى الواقم متنع » واا بقع التعارض لجهلنا بالصحیم والفاسد » وكذا تنح دان قباس 
قوی الأثر واستيحسا نكذلك » وكذابين قياس سحب الظاهر والباطن واستحسان كذلك ٠»‏ 
وكذا دان قاس فاسد الظاهر كيح الباطن واستعدسان كذلك اھ بي أقو| ل: ولاح أنهذا الدليل 
اشد عدم عقق كدبى المتعد دان »عاف نفس الا ۾ لاف نظر اسهد »كنف وک" من المجتهبدن 
ف المسئلة الحلافية يعتقد عة قياسه » وقد لايظهر عند أحدهما فاد قياس الآخر» غيرأنه تر جح 
قباسه عرجح ۰ ومدارالتقسيم على مايؤدى اليه نظره » لاعلىمافى نفس الأعسلأنه خار ج عمايفيده 
الا<تواد ؛ واعل' المصدف إصغة 3 افر يض يشيرالى ماد كرناء» ثم انهم يم ذ كروافى بعض صور اتحاد 
النوع ر جبح قياس ام وركاسبق ذ كره فقال (و قليل نأل فتن الترجيم بالظهو رأى التبادر ( 


مايه الرجيج ۸۷ 
لى الذهن ( اذ لا أثرله ) أى الظهور ( مع اتحاد جهة الاجاب) a‏ أن يكون المتعارضان 

ن القياس والاستحسان سحن ظاهرا 39 أو اطا مع فاد ظاهر ضما ( بل ؛ اتألئي الك جيم 
ان ان جار تعارضهما ) مع انحادجهة الايجاب (بما) يتعلق بالترجيح المذكور (تترجح بهالاقيسة 
المتعارضة) ف المتبادرليسمنه » ولافرق بيزالمتبادر وغيره (غيرأنا لانسمى أحدها) وهو المتبادر 
استحدانا اصطلاحا ) أى نسمية سب الاصطلاح ؛ وهذا أص انفلى لا يصلح فارقا ينما ج 
فلا“ المباحث بذ كر الترجيحات عندالتعارض فنقول : 

(وهذ ) اسارة الى ماسيذ كر من الوجوه فالا حاضرة فى الذهن 
( تتمة فيه ) أى فيا يترجح به الأقيسة المتعارضة 

( بقدم) القياس الذى هو ( منصوص العلة ) بأننكون علته ثابتة بإلنص" ( صرعا 
على ما) أى الثابت علته ( بإعاء ) واشارة من غير قصر يم » لأن التصر ع أقرب الى القطم 
(و) يقنم (ما) ثبت علته ( بقعلى ) أىبدليل قلى ( على ما) ثبت علته ( بی »د) 
دم (ما غلب ظنه ) أى علته على ما لا غلى »© فان الظن عاتب بعضها أقرب الى 
القطع ( وينبنى تقديم ) اقياس المشتمل على اللة (ذات الإجاع القطى ) بأن ثبت 
عليتها بالاجاع القطبى » لا الاجاع الظنى كا عرفت فى مباحث الاجاع ( على ) القياس 
الشتمل على العإة ( النصوصة ) بغيره وان کان قتاعيا »كذا ذ کره الشارح » والظاهر أن 
0 المنصوصة بغرقطى » غير أنه أند ماذ كره أ نْقطم " الاجاع امامل الح علا ىغيره 

رد عليه مات بنص” قط" حك لاحتمل النسخ » ونقل عن السبعى تقدم القياس الا بت عله 
إلأجاء القطعى على الثابت علته بإالنص" القطى (د) بقدم (ما) ثبت علنه (بإلايماء على ما ) 
ثبت علته ( بالناسبة) عند الجهور لما فا من الاختلاف ؛ ولآنالشارع أولى تعليل الأحكام » 
وذهب الب ضاوى الى تقد المناسة على الا مماء لأنها تتتضى وصفا مناسبا علاف الاعاء ۾ لأن 
تلات الح لسعر ا العله سواء كان مناسا أولا » واذا نوافتا فى الشوت الناسة (غا) أى 
القاس الذى (عرف إلاجاع تأثير عينه ) أى عان وصفه ( ف عینه ) أى الح ( أو 
التقدم على ماعرف ۾( أى الاجاع ) تأثير جسه ) أى حفس وصفه ف (فى نوعه ) أى 
الج كلاق (دهذا) الذى عرف نأ ثير جنسه ف نوعه ( أدك م وهو مأعرف 
بالاجاع تأثير نوعه فى جنس الك » لأن اعتبار شأن المقصود أهمء من اعتبار شأن العاة » 
وشيل بالعكس »© » لأنالعلة هى العمدة فى التعديه ۾ فان تعديه به الح فرع تعد سیا ( وکل منهما) 
أى ددن ) اول مرء الحخنس فىالحنس) أىفماعرف فيه 5 أ رجنس الوصف یجنس الم زم 


A‏ مابه الترجيح 
اجس القريب ف الجنس القريب) أولى (من) ا جنس ( غير القريب) فى غيرالقريب » ولاق 
عليك أن القر بف أحد المانبين خيرمن البعد فيهما » ثم الأقرب فالأقرب (وتقدّم) ف المرصد الأول 
فى تقسم العلة ( أن المركب أولى من البسيط ) وذ كر هناك وحهه . ( وأقسام امركبات) 
يقدم فيها (ما تركيبه أكار ) على ماتركيبه أقل” ( وما تركب من راجحين أولى منه) أى من 
المركب (من مساو ومس جوح ) فضلا عن المركب من #اجوحين (فيقدم ما ) أى المركب (من 
تأثر العين فى العين والجنس القريب على ما ) أى المركب ( من ) تأثير ( العين ف اض 
القريب والجنس ف العين > ويظهر بالتأمل فما سبق أقسام ) أخر » فى التاع كالمركيين 
المشتمل كل" منهما على راجح وعسجوح فانه يقدّم فيه ما يكون فى جانب الحكم على 
ما يكون فىجاني العلة اتهبى ٠‏ وقدأشرت قو : ولاعتق الى بعضها ا نفا ( وللشافعية ترجح 
الظنة على المسكمة ) أى التعليل ,الو صف الحقيق الذىهومظنة ال على التعليل يتنس المكمة 
لكان الاتلاف ف الثاق دون الأول (ديننى) أنيكون‌هذا (عند عدم انضباطها) أئالحكمة . 
حي الأمدى” ف جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب : المنع مطلقا عن الأكثرين » والجواز 
مطلقا ورجحدالرازى والبيضاوى ؛ والموازانكا نتظاهر منضبطة بنؤسها والافلاوهو غختا رالأمدى 
م الوصف الوجودی ) أى التعليل نه الحم الوحوى أو العدنى على التعليل بالعدبى أو 
الوجودى للعدى (والحم الششرعى ) أى يترسح التعليل به على التعليل بغيره (والسيط ) أى 
وبارجح التعليل بالوصف البسيط على التعليل بالوصف المركى لأنه متفق عليه » والاجتباد فنه 
أقل فيبعد عن الحطأ » عخلاف المركب (والحنفية ) على أن البسيط ( كالمركب) ولا كانهذا وم 
التدافم ببنه و بين ماسبق م نتقدي المركب قال (وليس اللسيط مقايلا اذلك المركب ) المذ كور 
1ا فان المراد به عت وصف متعدد جهات اعتباره من حيث العين ف العين والجنس ف العين أو 
ف اجس الىغير ذلك ؛ وان کان ف ذاته بسيطا . والمراد ههنا ذو جزمن فصاعدا (وما بالمناسبة ( 
أى ويترجح التعليل بالوصف الثابت علته بالمناسبة ( أى الاخالة على ما بالشبه والدوران ) وقد 
سبق تعر يفها وتفصيلها : أى على التعليل الوصف الثادث عليته با حد هدن لاش اھا على 
المصلءحدة ۾ ثم مأ بالشبه على مابالدوران لقر به من المناسبة ( وما بالسبر) وقد سق ` (علہما) 
أى على مأ بالشبه وعلى ما بالدوران » على ما اختاره الأمدى وابن الحاجب ( وعلل ) ترجيح 
ما بالسبر عليما ( ممافيه ) أى السبر (من التعرّض لن المعارض وقد يقال فكذا الدوران) 
بترجم الوصف الثابت به على الثابت بغيره ( لزيادةائبات الانسكاس ( لأنالعإة المستفادة منه 
مطردة منعكسة ۽ حلاف غيره ( ويازمه ) أى تقد الدوران عاذ كر ( تقد ما بالسبرءلى 
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اساسا ااا اللخ ae‏ 
ما الدوران ) لتحةق هذه الزيادة مع ازى كا أفاد بقوله ( لانمئاس علته) أى المج اثثايتة 
نه ( للحصر) أى صر السبر الأوصاف |اصالحة لأهلية فى عدد . ثم إلغاء البعض لتعرين الاق > 
قان ااعزة لول تتعکس حیشد لأزوم وحود < لا عل (و ر بد على الدوران (نقى المعارص 
فببعال ماقيل) والقائل البيضاوى ( من عكسه ) بيان للومول : أى تقدم ما ,الدوران علىما 
بالسبرء وفى الم ول اذا كان الس رمق وعا نفا لعمل نە متعین > ولاس »ن قبل الترحح (ولادصور) 
ماذ كر من ٠‏ الت حصيحات ( الحنقية ( لدم صود هده العطرق جح دهم 6 ومن ٠‏ دل پالسار مم 
تعن العملنه عدن 4 ومأعدآاه ساقدا لايصلح للعارضة (والضرور به ۳ الخاحهة 1 والد نة منيا 
على غسيرها ) أى عند تعارض أقسام الناسبة القرجيح بقوّة االصليحة فترجح المقاصد المسة 
الضرور نه a>:‏ الدين ٤‏ والئنفس 6 والعقل 6 والنس 6 والمال على ماسو اهامن الحاحة وغيرها ( 
وثر جسم الد. نة من أقسام الضرور بة على غيرها مماذ كر على ماس فى المرصد الأول فی تقسم الع 
(وهى) أى الماجية تقدم (على مابعدها) من التحسينية (ومكمل كل" )ه من الضرورية والخاجية 
والتحسسئية (مثله) أى مثل ما كمل به (فكمل) أىالضروى رجح (علىالحاجج وعنه) أى 
عن کون مكمل كل" مثله (ثبت) شرع (ف) شرب (قليل ار ) / نالحد (ما) : ثبت (فى) شرب 
( كثيرها » ويقدم-فظ الدبن) من الضرور ياتعلىغيره لأ نها قصودالاعظ, بهالسعادة السرمدية 
06 قدم حفظ (النفس) على حفظ السب والعقلوالمال » لآ نالكل فرع يقاء النفس (ثم) يقدم 
حوظا (النسب) على الباق لآنه اء النوع بالتتاسل من غير ريا فنتعحر : عه لامصل اختلاط الذسب 
قر سب الولدالى شعحص واحد فہتم دار دده 6 قدم a>‏ (العقل) على ا اال » لان 
الانسان ضواته بلتحق بال وان » ومن عت ڪب فو يته ماب يتقو يت النفس من الدنه الكاماة 
(ثم) -فظ (المال » وقيل) ةدم )1( أى حذفله فصلا عن حفظ العقل والنس والنفس (على) 
ةا (الدين ) كاحكاه عبر واحد لأمها حى الأدي * الصضعيف 6 وهو نتضرار هوان 3 والدين 
حى" الله تعالى القوي" المتعال عن التضرر فوانه (ولدا) آ ی ةد مه على ادن ( ترك البعة 
رالا لحفظه) أى الال (ولافی لو سف تقطع ) الصاده ( للدرهم ) ف الخلاصه وا سرف 
ميه أو من عېره در هم .قط الف ص اہی © »وذ کروا أن مادون لدرهم حقار فلا يقطع لاله 
الصلاة (وقدم اقا على قتلالردة) عند وجوت القتل بكل منهما ا-كونه حق العبد (ورد) 
کون ھم لقماص لأجل ما کر 0 بأن ف لقصاص حقه تما ) ا عليه 4 تل 


A ٠‏ تتعارض الم ححات فحتمل الاحتهاد 

حق العبد ؛ وأُماحد السرقة فق الله تعالى على الحاوص ( والأوّل ) أى ترك الجعة والجاعة 
لفط الال (لس منه) أى مر قدم امال على الدبن (أذ ه) آی لر کھما (خلف) عبر ان به » 
وهو الظهر والانفراد » وقد يقال : خصوصية ا عة مطاو بة » والجاعة سنة مؤكدة» ولذايأم 
وان صلی الظهر اذا لم يكنله عذر » و ربنق ص أجره كثيرابالا نفراد » فلا بد من فوات ا دی یکل 
منهما وان لم ,يفت أصل فرض الوقت فتأمل (وأما ) تر جح أحدالقياسين على الآخر المعارض له 
(شجيح دليل حك أصله علىدليلحكم) الأصل (الآخر ) ككوندايل > أصل أ حدعمامتواترا 
أومشهورا أو حقيةة أوصرا أوعبارة » مخلاف الآخر (فالنصوص بالذات) أى فذلك الترجيم 
ثابت للنصوصبالذات » ولاقياس باتع » وقدتقدّم فى فصل ااترجيح (وتركنا أشياء ا الى 
الفهم من وجوه ترجيعح الأقسة لظهورها ليقن ماسبق من المباحث كانضباط عاة أحدهما : 
جامعيتها ومانعيتها من حيث المكمة » علاف الآخر الى غير ذلك ( وتتعارض لرجسات ) 
للتعارضين مر الأقسة قسة (فيحتمل) ارح ج ( الاجتهاد) أى سوغه ( كاللاعة والسرطة) 
يعنى أن القياس بعلة ثبت عليتها باللا بمة ترجمم على مابالدةوران » فاوكانت الملايمة مركية » 
والمطر دة الماعكسة بسيطة تعارص المرجحات » واحتمل الترجيسم الاجتهاد » كذا نقل الشارح 
عن الصنف . (وعادة الحنفية ذ كر أر بعة ) من مر جحات القياس ( قَوًة الأثر والثبات 
على الح وكثرة الأصول والعكس » فأماقوة الأثر) أى التأثير (غاذ كر من) فوته فى بعض 
أقسام ( القياس » و) فى يعض أقسام ( الاستحسان ) فى ضمن التقسيم والعثيل ( ومنه) 
أى من ترجيح أحد القياسين بقوّة الأثر ماذ كر ( فى جواز نكاح الامة ) لحر" ( مع طول 
ار ه ( أى قدرته على نزوحها مكنه من ع *هر ها ونفقتها » والأصل الطول على الخراة » فانسع 
حذف ال جار » واضافة المصدر الى المفعولمن قوطم (علك) أى نكاح الأمة (العبد) مع 
طول ار باذن مولاه له فى نكاح من شاء من حودة أو أمة ودقع مأ يصلح مهر | طا نكن 
الحرة) علكه مع الطول . وقالالشافى : لاجوز له قياسا على المر الذى تحته رة » فانه حرم 
عليه اججاعاء فان قياس :_كاح الح" اياها على نمكاح العبد المذ كور ر ( أقوى من قياسه ) أى 
نکاح ارت (على : كاح الآمة على الحر ة جامح ارقاق ماثه مع غنيته) عن ارقاقه اذ الارقاق 
أهلاك معنى لأنه أثر الكفر والكفر موت حا فلا يباح الا عند الجزعن نكاح الحرةة . ثم 
علل كونه أقوى ذوله ( لأن أثر لمر )' یسر“ الا ک ح (ف اتساع الل" ) بان عل له 
مأشاء مرم رة أوأمة ( أقوى من ) أثرازوم ( الرق ( اء (فيه ) أى اتساع الحل” بأن 
بلفيه فلايسعه الانكاح الحرةة » وما حكمنا بكون التأثير الأول أقوى (تشريفا ) للحر فى 
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الانساع ( كالطلاق) فان كونه ثلا تيدع ا لر نة : غر أنااعتيرنا فيان اارأة : والشافى فى 
حاب الزوج (والعدة) فامها فح" ار ة ثلاثة قروء » ودلاثة أشهر وأر بعة أشور وعشمرة أيام . 
وفى حق الأمة قرآن وشهر ونصف وشهران ونسة أنام (والتزؤج ) فاه بباح لاحر أربع وللعبد 
ثنتان . ولاشك أن قياسنا يقوى أثره مهذه الشواهد ( وكثير ) معطوف على الللاق وككثير 
من الأحكام المشتملة على الاتساع تشر يفا للحرمن اكات وغيرها » فالتوسعة على العبد » 
والتضبيق على ار قلى المشروع وعكس المعقول . وما فى التلوخ من أن هذا التضبيق من بإب 
الكرامة حيث منم الشريف من تزو ج الحسيس مع مافيه مر مظنة الارقاق : وذلك كاحازنكاح 
الجوسية للسكافر دون المسل اتهى » دفع بأنه لاخسة كالكفر » وقد جاز تجوز المسلم القادر على 
اة المسامة بالكافرة السكتابية » وف كلام المصن فيضا اشارة الى دفعه حيث قال ( ومنع ) 
الشارع من (الارقاق وان تضمنه) أى الشر يف ( لكنه) أى الارقاق زوج الأمة (منتف 
لأن اللازم ) من تزْوّجها ( الامتناع عن ) تحصيل اعاد ( الجزء) أى الولد (الحر ) اذ 
الاء لاتوصف الرف وار نه ؛ بل هوقابل لآن بوجد منه الخر وار قق فتزوحها ترك ساشرة 
سس المرب » وحين تلق خلق رقيقا ( لا ) أن اللازم منه (ارقاقه) أى الجزء بأن يتنقل من 
الحر”“مة الى الق (ولو ادعی أنه) أى الامتناع من الجزء ام هو ( المرادبإلارقاق .مض بنكاح 
العبد القادر ) على طول اارّة ( أمة لأن ماءه ) اذا خلق منه ولد فى الرّة ( حر اذ الرق 
من الام لا الأب) وهو جار اتفاقا والفرق بين الامتناعين لاعيرة به (و) تقض ( بعزل ار ) 
عن أمته مطلقا » وعن زوجته الحرّة برضاها » و كاح الصغيرة والكدوز والعقيم > فانه اثلاف 
حقيقة » والارقاق اتلاف حكما »* (ومنه) أى من الترجيسم قو الأثر ترجیح القياس لی 
استنان تثليث مسسم اراس على القاس لا ستنانه يا ذه اليه الشافى » وهو مسح الرس 
( مسمم فلا يثلث الف ) أى کسه فانه (أقوى أثرا من قاسه ) وهو ( دكن ثلث 
كالغسول) أ ى كغسل الوحه أواليدي نأوالرجلين » وقولنا أقوى أثرا (إعد تسلم تأثيره) أى 
كونه ركنا فى التثليث (فى الأصل) وهو المفسول وهو ممنوع . ثم بين كونه أقوى بقوله (فان 
شر ع1( أى مسح الرس مع امكان) استعات (شر عغسل الرس وخصوصا 0 عدم استيعاب 
امحل ) أى الرأس بام سمفرضا ( ليس الالانخفيف) وهو فىعدمالتتكرار » فالخاصل أنا لانم أن 
کون الغسل ركنا أثر فىتثليثالغسول » وعلى تقدير اسل تأ ثيره تير فيه عدم الماع وهوشرعه 
افيف وهولمانع موجود فىمسح الرأس (والافقدنقضطرداوعكسا) يعىأنكلماذ كرنا كان 
عثاعلی تقدير التسليم » وان لم يسم تأثيرالركنية ف التثليث » فهو موجه بأنه قدنقض تا ثيرالركنية 


۲ لاترجح للوصف المشتمل عل ىكثرة الأصول على الوصف العارى عنها 
فيه من حيث الاطراد لكون التثليث قديفارق الركنية » ومن حيث الانعكاس لكونهلا يستغرق 
كل ركن کا أشار اله بقوله (لوجوده) أى التثليث (ولاركن فى الضمضة ) المار متعلق 
بالوجود ( والاستنشاق ) فان شیا مهما ليس رکن من الوضوء مع استنان التثليث فما 
(ووجود الركن دونه) أى التثليث ( كثير ) فى أركان الصلاة من القيام وغ بره » وأركان 
الحج” الىغيرذاك » فلا يصح التعليل بال ركنية . لايقال المراد الركنية فى الوضوء لاالمطاقة » لأن 
الخصوصية ماغاة » لالتثر المفروض لأصل الركنية » فان التثليث حةق ال ركن على وجه الال 
(وأما الثبات ) أى قَوَة ثبات الوصف على الح الثابت به ( فكثرة اعتبار الوصف ) من 
الشارع (فى) جنس ( المي ) فيه مسامحة » لأن الكثرة ليست عين الثبات بل سببه ؛ 
وذلك بإعتبار الشارع علية الوصف فى صورة كثيرة من جنس الك » فانه حصل بذاك قود 
فى ثبوت علته له ( كالسح ) فانه كثر اعتبار الشارع اباه ( فى التخفيف) الذى جنس عدم 
التثليث لاعتباره ( فى كل تطهيرغبرمعقول) كونه مطهرا ( كالتيمم ومسسم الجبيرة والمورب 
والحف ) فانه لم شرع فى شىء منها التكرار التخفيف » لاف الاستنجاء يغير الماء من 
اجر ونحوه » فانه مسح شرع في هالتدكرار» لأنه عقلفيهمعنى التطهير ( لاف الركن فان أثره) 
أىالركن (فالا کال وهو) أىالا كال فمانحن فيه (الايعاب) بالمسحفالحل” لاالتكرارالنى كاد 
حر ج المسح منحقيقته الىالفسل ( وكقوهم ) أىالحنفية (ى) صوم (رمضان) صوم (متعين) 
فالوقب المتعينله ( فلاحب تعيينه ) فسقط عطلق نيةالصوم : أذاليقيين أثبتفسةوط التعيينمن 
الوصف امن كور فقول الشافی صوم فرض !ل (وهو ) أىالتعيين (وصفاعتبره الشارع) فى سقوط 
التعيينمن الوصف المذ كور فىصوركشيرة يم ( ف الودائع والغصوبورد المبيعفى ) البيع (الفاسد) 
الى المالك حتى لووحد رد هذه الأشياء هبة أو صدقة أو بيع بقع عن الهة المستحقة لتعين 
امحل" لدلك شرعا (والامان الله ) وما حب الايمان نه فانه ( لايشترط ) فى خروجه له عن 
عهدة الفرض ( تعيين نة الفرض به ) أى بالاعان : أو بشىء ما د كر من رد المذ كورات 
وألا مان مع أنه أقوى الفرانض عصل الامتثال بالمأمور به على أى وسحه انی ده » وكذ ال 
يصح" عطلق النية ونية النفل عنده ( وأما كثرة الأصول الى بوجد فيها جنس الوصف) فى 
عن الس أوجنسه ( أوعينه) أى لوصف فى حنس الك أوعمنه (على ماذ كرا الشافعية ) 
فى اللقصد الأول ف تقسم العلة ( فقيل لاترجح ) لاوصف المشتمل على كثرة الأصول على 
الوصف العارى عنيا » وهذا!ا القول مسوب الى بعض اعا ثا وأصواب الشافى " (لأنه ) أى 
الرجيح بها ( ككثرةالرواة) أ ىكالرجيح بها اذا ل ببلغوا حدّ الشهرة أوالتواتر فان ابرلا رجح 
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پا فا لابرجمم يكثرة الأصول (ولآن> 5 ل أص ل كعزة) على دة (فبااة. ا( اع رجیم 
رة الأصول ترجيعم بالقياس لأقياس وهوالمراد الترجيح © رة العلل » وهو بر از . 5 )وا 
عوقول الجهور (نم) رجح (لأن مس جعه ) أى الرجیح ہا (إشتهار لدليل أى وصف) 
العتعرة عليته فى أصول كثيرة ( اسر المشتهر ( أى کاشتہارہ » فك رجح اشتهار ذلك 
ال رجح ا الدليل (فازداد) بكثرة الأصول للوصف ( ن اعتار الشارع ع کم ) 
ی = ذلك الوصف ( حلاف مادا ! م سلغها ) أى علاف الوصف اذا ا غم بكثرة الأصول 
الشهرة ل عرفت من أن ارجح ف اطميقة الاشتهار : وفسه اشارة الى أن ا مسال م 
قد والشارح هيده ) وش مره عا ادا ل باغ الوصف كثرة الأصول ولا مأفه مر. ن أن 
كثرة الأصول اذالم تبلغه الشهرة للتلتحق ا امشنهر فتأءّل » وذلك ( كال لمسح) فانه وصف 
يشهد لتأثيره (فى التخفيف ) وعدم التثايث أصو لكثيرة اذ («وجد) أى المسح مؤثرا فى 
التخفيف (ف اليم »وما د كرنا) من مسح الجبيرة والجورب والحفة ( تيترجح ) تأثيره 
فى التخفيف (على نا ثر وصف الر كنية فى ااتثليث ذإذا ) أى لكون اسم ونحوه باعتبارتا ره 
فى التخفيف مثالا للشات وكثرة الأصول ( قبل ) والقائل نف رالاسلام وصدرالشريعة (هو) 
أى هذا الثالث ( قريب من اثانى) غير أن الملحوظ فى الثالث حاب الور » وفى الثاتى الأثر 
(والحق ان الثلانه ) : : فو فة الآثر » والشات » وكثرة الأصول (ترجع إلى وة الأثرع والتفرقة) 
سنا ( بالاعتبار» فهو ) أى الأول ؛ وهو وة الأثر (بالنظر ای( فس (الوصف » والثبات) 
بالنظر ( الى الك وكثرة الأصول) بالنظر ( الى الأصل ) وعزاه سراج الدين الى اللحةقين . 
وعن الس ر سی وأفیز بد ما شرت ن دا (دآما العكس) والسعى الا نمكاس رصا وهوعدم 
لماخ عند هدم العزة لاعبرة به عند بعض التآخر بن قلا صلع م جبحا . وتارعامة الأصوليين 
أنه بصلح لكنه ضعيف سياف » ل بذ كرجواب أما فكأنه مقدر مثل فکمه فا سنذ كره 
( كسح ) أى كقولنا ىمسم الرأس هو مسح ل يعقل فيه معتى التطهير (فلايسن تكراره ؛ 
علاف) قول الشافى هو (ركن فبكرر لأنه) أى التكرار ( بوجد مع عدمه) أى الركن 
١‏ م ذ كرنا) من المضمضة والاستنشاق » علاف عدم الشكرارفالمسمح فأنه لا برج مععدم 
امسج المذ كو ر» فترجسقياسنا لا نمكاسه ع فانقلت : اذاحصل الا ناء فى الاستنحاء عة لاسن 
التكرار» فتحقق عدم التكرار فى المسم مع أنه عل فيه معنى التطهير ٭ قلت بعد حصول 
کون الانقاء لا نسم معقو لبه التطهير با مسح إعده فتدبر 0 ( وقولنا ف ببع الطعام المعين ) كالحنطة 
بالطعام المعين كل" منهما (مبيع معين فلا يشترط قبضه) فى الجلسك فوسائر المبيعات المعيئة اذا 





بعت عثلها ( أولى من) قول الشافى يشترط قبضه لأن كل منهما ( مال لو قو بل جنسه حرم 
التفاضل ) كا أن الذهب والفضة لوقو بل جنه حوم التفاضل واشترط القبض » وانما قلنا أولى 
( إذ لاينعكس) قوله اى كل مالو قو بل جه لاعرم التفاضل لايشترط فيه القبض ( لاشتراط 
قى ض رأس مال الس ) حال كونه ( غيرر بوى”) من ثیاب وغيرها ؛ مع أنه لوقو بل اسه 
لاعرم التفاضل (عغلاف الأول) وهو قولنا مبيع ا (اذ كلا انتى) الوصف الذى هوالتيين 
(اتنى) الك الذى هوعدم اشتراط القبض (واذا) أى ولكون التعيين علة عدم اشتراط 
القيض المستازم كون عدم التعين علة اشتراطه ( لزم القيض ف الصرف ) وهو دح جنس 
الأئمان بعضها بع ضكبيع الدراهم بالدراهم أو بالذهت (لأن اانقد لابتعين بالتعيين) فاو صح 
يدون القض لكان بع دين بدن وهو غير جابز )د( فى ( السا لانتفاء تعيين ابيع ) وهو 
مسل فه لكونه دنا » فاشتراط القبض لرأس المال لعدم التعين * فان قلت : الشافى يقول 
تعين النقود بإلتعيين فلات" الالزام عليه قلت يتم" عليه نظر | المدليل عدم تعینپا نه * وأورد 
أنضا أن المبيع فى ببع اناء فضبة أوذه بإناءك ذلك يتعين بالتعيين » ومع ذلك يشترط قيضه فى الجلس 
و بأن رأس مال الل اذا كان توب ينه شرط قبضه ف المجلس أيضا مع أنه متعين بنفسه » 
وأجيب أيه كان شتى فھما عدم اشتراط ا|أقسمص غير أنه لا كان الأصل ف الصرف والسل 
ورودهما على الدثين بلدابن ور عا يقح على غبر ذلك » و تعر على عامة التحار معرفة ماتعين 
وما لا تعين اشترط القيض فبهمامطلقا احتياطا وتسيرا ‏ فانقيل : المبيع فالس المسإقيه وليس 
عقبوض » والمقبوض رأسالمال وليس عبيع » أجيببأن المرا د كل مبيع متعينلايشترط قبض ‏ - 
بدله » وينعكس الى كل مبيع غير متعين يشترط قبض بدله » أوكل مبيع يتعين فيه المببع » وان 
لايشترط فيه القبض أصلا و يشترط فى كل ميب علايتعينان فيه يشترط القبض فى الجاة فليتامل . 
(وهذا) أى العكس ( أضعفها ) أى الأربعة المذكورة (لآن الح بشت بعال شتى ) 
فبحوز أن لوجد مع انتفاء عل معينة لشوته بغبرها» فان انتفاء الوص" لايستازم انتفاء العام » 
غيرأنه اذا كان بين الک والعلة تلازم وجوداوعدما کان دل لاعلى وكادةاتصاله مها فیصلح مس جحا 
على مالس مبذه المثابة و يظهر ضعفه أذاعارضه عي جح من الثلاثة السابقة (وابتى على ماساف) 
فى فصل التر جح (منعدمالترجيح كثرةالأدلةو الرو 0 عند أنى حنيفة وأنى لو سف ) آن لار جح 
قياس ) فاعل ابتنى (1اخر) متعلق بترجح : أى قياس آخر ( أن خاافه ) ذلك القياس 
النغم” إليه (فى العلة) متعلق تخالفة ( لا الك على معارضه) أى على قياس معارض له > 
لأنه لاترجيسج بكثرة الأدلة (ولواتفقا ) أى القياس المنضم” اليه والمنهم” (فيها ) أى الدلة يم 
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فى الم ( كان) الترجيعم بسب هذا الانفاق (من) قبيل ( كثرة الأصول لا ) عن 
كثرة ( الأدلة) لآن الدليل فىالقيقة انما هو العلة ؛ ولاتعدّدفيه » لا الأصلالذى تى 8 
فيه » فتعدده من غبرتعددها لاتوجب تعدد الدليل (فيرجح) القياسالمنضم اليه ذلك (على 
خالفه) لأنكارة الأصول م جح بح ( وكذا کل مارصا علة )) مستقاة اسع ) ١‏ لاايصلح 
يجحا ) لعاة مستقاة أخرى لذلك الج على علة معارضة لطا » اذ قى الثىه انما يكون 
بصفة فى ذاته نابعة له » والمستقل” لاستقالته لاريضم > الى الاخ ؛ وقد يقال كونه حيث وانةه 
الأخروصف له فيحوز أن يعتبر م جحاله فتأمل (فر يتفاوت بتفاوت اللك للشفيعين) كا اذا 
كان لأحدهما ثلث الدار وللا خر سدسها (مايشفعان فيه) وهو النصف الآشر منها فالموصول 
فاعل ليتفاوت » يعنى اذابإع مالك النصف نصيبه وطلبا أخذه بالشفعة لس لصاح الثاثمزية على 
صاحب السدس فالاستحقاق » لاأ نکل سء من أَجزْاء صما ع اة فى استحتاق جع 
ابع » ولدس فى حاب صاح الثلث الاکثرة ة اة وهى لا تصكح للترجيح (خلافا للشافى) 
فان عنده کون الس ع بينهما آلا تلماه لصاحب الثلث ٠‏ )ل( الشافى (هى ) إى الشنعة 
( من افق ا أى منافعه ( كلولد ) الحيوان (وامرة ) للشحرة المشتركين ببنهما 
فتقسم بقدر الماك » (أجيب بأ نذلك) انقسامالمعاول بحسب التفاوت ا ماهو أجزاء العلة (ف العلل 
المادنة) وهى الأجسام انى يتولدمنها جسم كاخيوان والشجر (وعلة القياس) أىالعلة المعتبرة فى 
القياس ليست منها» بل هى علة ( كالفاعلية ) أى كالهاة المؤئرة فى العلل العقلية بإعتبار 
التأثير » وان اختافا فى كيفية التا ر عرفت » وقدتقر”رأن تأ ثرالعاة الفاعلية لس بطر يق التولد » 
بل بإحاد الله تعالى ابأه عقبه ( وقد جعل الشارع اللك علة للشفعة قلإ وكثيره ) النمس بدلا 
من اللاك ( جع لكل جزء من العلة) وهى ملك الشفيع (علة لجزء من المعاول) وهومايستحته 
الشفيع بالشفعة حتى بازم بز يادة الأسزاء فى جانب العلة زيادتها فى جانب المعاول (نص ب الشرع 
بلرأى) من غبرنص” أو إجاع أوقياس » لأنه لس من ضرورة جعل املك مطلقا علة الاستحةاق . 
والفرق بين القليلمته والسكثير » بل الاطلاق يناسبهالقسوبة ببنهما »كيف وال فيه دذم ضرر 
الجوار » وضررصاحب القليل مثل ضر رصاحب الكثير » ولونوقش فيه قلنا : لاينت الج 
بالتفرقة مهذا القدر المشكوك ف اعشاره عند الشارع مع كون النسو نه تناس الاطلاق ( ولو 
جز ) اعرد (عن الترجيح ) لأحد الهياسين (عمل بأعهما شاه بشهادة قلبه ) على ماس 
يانه فى فصل التعارض (وقاباوا ) أى النفية ( أر بعة الصحة) أى الوجوه الآر بعة الصحبحة 
المذ كورة ااترجيح (بأر بعة) من وجوهه (فاسدة) : أحدها ( الترجيح ما يصلح علة مستقلة) 
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لأنه ترجيح بكثرة الأدلة » وقد سبق فى فصل الترجيح (و) الثاتى الترجيتح ( يغلبة الأشبام) 
أى (كون الفرع له) أى للفرع (بأصل أوأصول) متعلق بقوله (وجوه شبه ) وهو مبتدا 
وخيره قوله له » وا+إة خير الكون › وكلة أوالتنو يم لافادة أن وجوه شبه الفرع تارة تكون 
بالنسة الىأصل واحد وتارة بالنسة الى أصول ( فلا يترجح) القياسالمشتمل علىفرع ذى 
وحوه (على ما ) أى على القاس الذى 2( أى لفرعه (ه أى بأصل (شبه) واحد 
(و)نقل (عن كثير من الشافعية » نم) برجم ماله وجوه شبه على ماله شبه واحسد » ونقله 
صاحب القواطع عن نص" الشافى » لأن القياس انما جعل حة لافادة الفآنَّ » وهو بزداد 
عنده كثرة الأشياه مي عند كثرة الأصول » وانها قلنا لا رجح ) لأنبا.) أى الأشباه ( تعدد 
أوصاف) فكل" شبه وصف على حدة يصلح علة (فترجع ) الاشباه الى هى فى الحقيقة تعدد 
الأوصاف ( إلى تعادد الأقيسة ) فانك إذا قصدت إلحاق الفرع الأصل باعتباركل” شه هو 
وصف صا للعلية حصل ذلك الاعتبار قياس على حدة » فالترجيس مها ترجيح مثرة الأداة 
وهوغيرجائز » وفيه أنه جوز أن لايصلح كل واحد من تلك الأشباه الاستقلال » وأسكن 
بسبها حصل للفرع زيادة مناسبة بالأصل ( علاف تعدد الأصول ) فان الترجيح مها ليس 
ككثرة الأدلة ( لاتحاد الوصف ) فما (وكل” أصل يشهد بصحته) أى الوصف من حيث انه علة 
وجوده مع الح فى جيم لاك الأصول ( فيوجب ثبات الح عليه) أى على ذلك الوصف 
وترشه عله ب (واعل أن كثرة الا صول) نكون ( بوحدة الوصف) الذى هوعاة الح 
بأن يتحقق فىالكل” وصف واحد صا للعلية » ذز شحقق ههنا كثرة الآدلة له » لأن مدار 
الدليل هو الوصف وهو واحد ( وهو) أى هذا القسم ( محل الترجيح ) أى مايقوم به 
المرجحية فهو المرجح (د) يكون (مع ەدە أى الوصف ( واتحاد الج( دان کون 
أوصاف متغابرة متدققة فى أصول مختلفة مجتمعة فى فرع واحد يصليح كل واحد منها علة لحك 
الواحد الذى قصد ائباته فى ذلك الفرع (وهى) أى كثرة الأصول (حينثذ ) أئ حين تعدّد 
الوصف واتعد السك باعتبارمايستنيط منها ( أقسة متائلة ) لاتحادها من حيث المحكم 
(لاترجيح ) لواحد من تلك الأقسة لكونه مقرونا (معها) أى مع كارة الأصول » لأنها 
حينئذ أدلة متكارة ولائرجيدح >ا )د( يكون (مع تعدده) أى الوصف حال كونها (متباينة 
متعارصة » وهى التى حب فيها الترجيح ) والترجيح بغلبة الأشباه ( م لوقيل : الأخ كلأبو بن 
فى الحرمية وان ال( أى وكان الع (فى حل الخليلة) أى ف أنه حل" لان الم أن يكح 
زوحته ان غه بعده (والزكاة والشهادة والقصاص من الطرفين) أى وف حل زكانه له » وى 
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حل "شهادته له » وف حل" ااقصاص من اطرفئن أن إشنص لكل واحد هما من الاسر : واا 
قال من الطرفين لأن‌القصاص بين الوالد والمولود موجود من أحد الطرفين » فان ا موود قبا یه 
دون العكس ( يجح الحاقه) أى الخ )4( أى بان الم © فلا يعتتق ملک ابام كا لا بع 
ابن الم ملكه اباه » لأن شبه الأخ به أكثر من شه بالأرن ن (فيمنع ) ترجيح لقالا 
ابن العم كثرة الأشاه (بأنه) أى الترجيسم مها (عستقل (٦‏ أى ترجيعم «وصف مسقل ( اذ 
کل" ) من وجوه الشبه ( يسقل ) وصفا (جامعا) ين الأخ وابن الم ف الحم و ترجيح 
عستقل” (و) الثالث الترجيح (بزيادة التعدية ) أى بكون إحدى العلتين أ كثرتعدية بأن 
تعد إلى فروع أ كثر من الأخرى ( كترجيح العلم ) أى التعليل, له رهه الربا ىالنصوصض 
على التعليل بالكيل والحنس ( لتعديه) أى الطعر ( الى القليل) ما إلى الكثير 6 فيحرم بيع 
تفاحة تفاحتان » وعرة ران (دون الكيل) فانه لايتعدى إلى القليل الذى هونصف صاع 
على ماقالوا » كذا ذ كره الشارح (ولا أثرله) أى لكونماأ كثر تعدبة ( بل) لأثر (لدلالة 
الدليل ) أى لو ة دلالته (على لوصف ) بإعتبارتأئيره فى الحكم »> قلت : ماله أوكثير» ولا 
بظهر صفتة » بل تعليله لانتغاء ا لحك دل على أنثبوت مضمونها معلل بازوم التحك على تقدير 
عق تقيض مضمونها » فال وجه أن يقال انه استئنا ف كلام تقر ر بكسر اطمزة فى انه عنزلة 
الاستثناء مما سيق : من أنه لايش القاس العلية والشرطية » وقد يقال ا المذ كو ركم 
ستازم عدم اثبات السك الابتدالى كذلك يستازم اثباته العلية والشرطية والوصفية عند ثبوت 
مناطها ؛ لأن تعدية الك اما توجدبسيب وجود المناط والأصل والفرع : فاذاوجد ذلك لافرق 
دن أنيكون المدى خطاب الاقتضاء والتخيير » أوخطاب الوضع » فانالكل” أحكام شرعية » 
واليه أشار شوله لانتفاء ا (و) رابعها الترجيج ( بالساطة ) أى »كون احدى العلتين 
وصمًا لاحزء طاعلى الأخرى ذات أحزاء لسهولة ائبانها والاتفاق على صعتها ( كالطم على الكيل 
والحنس) لتركى الكيل والحنس دون الطع ( ولا أثرله ) أى لكونه بسيطا ء بل بِقوّة الدليل 
( کا ذكرنا) . 

1 عأ 
35 القياس) أى مايترتب عليه من رنه ( التبوت) أى ثبوت حك الأصل (فالفرع 

وهو) أى الشوت فيه ( التعديه الاصطلاحية ) فلا برد أن ا جل غب ركيم ؛ لأن التعديه صفة 


( ۷ - «تسير» - رابع ) 


۹۸ ازم القياس أن لايثبت وصف الحس> ابتداء 
القائس » أوالجامم » أوا حك لكن غيرالشبوت فيه » ولأنالموجود ف الأصل من‌الأصل والح 
لإيتعدّى الى الفرع » بل الكائن فيه نظر مافى الأصل (فازمه) أى القياس (أن لايثبت الج 
ابتداء ) لأن التعدية وان كانت اصطلاحية لكن لابد فيا منتحقق مايعبر به عنه بالتعدى من 
شوت الح فى افرع بطر يق الالماق له بالأصل لما بينهما من الجامع : وهذا ينافى ثوته 
ابتداء ( كاباحة الركعة ) الواحدة ( وحرمة المدينة ) على سا كنها وعلى سائر ال نبياء أفضل 
الصلاة والسلام بأن يون ها حرم كرم مكة فى الأحكام المعروفة وهما مثالان للحم 
الثابت ابتداء (أووصفه) أى ال معطوف على الى : أى لزمه أن لاشت وصف الح 
أيضا اتداء ( كصفة الور ) من الوجوب والاستنان (بعد مشروعيته) أى الوتر بالنص 
الدالة على كونه مطاو ا على وجه حتمل الوجوب والندب » قطاو يته من المكاف حك شرعى 
وکو نه سه او واا كفة ا 6 ولوت هده الكيفية عتاج الىاحتهاد » واعا لبت بالق اس 
ابتداء ( لانتفاء الأصل والفر ع ) عند الشوت ابتداء والقياسلايتحقق بدونهما » ولمابين أن 
خطاب الاقتضاء لايثبت ابتداء بالقياس أفاد أن خطاب الوضع كذلك بقوله ( وكذا ) زمه 
أن لا ثبت ( الشرطية والعلية ككون الجنس فقط ) بأن كونالبدلان من جنس واحد من 
فير أن يکونا مكيلين أو موزونين ( حرم النساء ) أى الببع نسيئة ( إلا) أى كن ينبت 
كل منهما ( بإلنص دلالة وغيرها) أى عبارة أواشارة أواقتضاء » فانالثاءت مهذه ابت باص" 
کا عرف (وكذا) زه أن لايثبت (صفة السوم ) أى اشتراط صفة هى السوم فى نص بالا نعام 
فى وجوب زكاتها ( والخل ) أى وكذا ازم أن لايشت اشتراط صفة الل" ( لأوطه الموج 
حرمة المساهرة ) فى ثوت حرمتها من الجانبين ( وشرطية النسمية ) أى وكذا ازمه أن 
لاشستاشتراط ذ كر اسم الله تعالى على المذيو ح ( الحن ) أى لا (و)كذا زمه أنلاشت 
اشتراط ( وصفية شرط النسكاح ) أى موصوفيسة الشهادة الى هى شرط النكاح ( بالعدالة ) 
والعدالة وصف الك الذى هو الشهادة من تعين أنها شرط » لأن كون الشىء شرطا فى خطاب 
الوضع > والعدالة فى الحقيقة وصف متعاق الك فافهم : ولذا نص أصعابنا على أن كون 
الحنس وحده مكرما للنسيئة » واشتراط السوم ف النصى » والد كر عل الد حة اماهىبالتصوص 
والشافعية على أن إباحةالركهةالواحدة وكونالمديئة حرماواشتراط الل فىحرمة المصاهرة والعدالة 
والذ كورة فى شهود النكاح انما ھی بالنصوص » فاو أثيت بالقياس شیء منها ايئداء لازم نص 
الشرع أوابطاله أونسخه بلرأى. » ولاق عليك أن قوطم بالقياس وقوطم ابتداء بينهما تدافم 
ثم انالنسخ انعابازم فى اثبات الشرط » لان اله بد ون ذلك قدكانمشروعا » و بعد الاشتراط 





أبطل (وأنه لوثىت) نْص” أو جاع (مناط علي ةأ ) شىء (أد) مناط (شرحل”ه) آی ار 
يشىء (أو) ثبت مناط (وصفهما ) أى وصف علية أوشرطه (فى غيره) أى غير ذلك !لأر 
الثامت مناط عليته أوشرطيته ونمير ذلك الوصف » يعنى وصف آْرء فالقارف متعلق يمت ۽ 
وجواب لوقوله (كان) ذلك الغير (فمثله) أى مثل ذلك الثىء الذى ثبت مناط علية عنته الى 
آخره (علة وشرطا) لتحققالمناط فيه » واليه أشار بقوله (لانتفاء التحك) يعنى اول جعل ذلك الغير 
ع-إة أوشرطا أو وصفا لازم التحك لمساواة الفير الذحكرر لذلك الأ فا بوجب العلية أو 
الشرطية » والتحم باطل منتف » ولاعن عليكأن مقتضى عطف قوله وانه لوثيتالى ١‏ خره 
على قوله أن لابئبت ك هو المتبادر » ومختار الشارح لزم مضمون هذه الشرطية حم القياس 
المذ كور » ولا تظهر حفته دل تعليله لانتفاء التحج يدل على أن دوت مضمونها معلل بازوم 
الح على تقد رك تحقق نقيض مضمونها : فالوجه أنيقالانه استثنا ف كلام تقر برى بكسر 
المزة فى أنه منزلة الاستثناء مما سبق » من أنه لاش القياس العلية والشرطية ؛ وقد يقال 
الك المذكورك يستلزم عدم اثبات القاس الج كذلك يستازم اثيانه العلية والوصفية 
والشرطية غند ث.وت مناطها » لأن تعدة الك انما ازمه سيب وجود الناط والأصل والفرع 
فاذا وجد ذلك لافرق بين أن يكون المعدذى خطاب الاقتضاه والتتخبير » أوخطاب الوضع : فان 
الكل" أحكام شرعية ؛ واليه أشار بقوله لانتفاء التحكم ( والحملاف ف المأهبين ) الحنى 
والشافى ( شهير) أى مشهور (فيه) أى فى هذا الأخير المفاد بقوله وانه لو ثبت الى اخره 
(ففخرالاسلام وأتباعه) وصدرالشر عة (وصاحب ميزان وطائفة من الشافعية ) قلوا (لم ) 
لوثدت الى آخره كان علة وشرطا (ووجد) مضمون الشرط عمتا عليه الجزاء (وهو) أى 
ذلك الموجود ( اللحلاف ف اشتراط التقابض) نحذف المضاف » والتقدير هو مى الخلاف ألى 
آخره » لأن كلا من الخالفين عتم فى الاشتراط وجودا وعدما بإأوجود ( فى بع الطعام ) 
متعلق بإشتراط التقابض ( بالطعام امعان ) | كت بتقييد الثانى بالتعيين » فان المراد بالتعيين 
تەین کل مهما ( لأنه وجد لاثباته ) أىائبات التقايض فىهذا البح کا هومذهينا ( أصلهو 
الصرف ) فان التقابض اشترط فيه ( تجامع أنهما ) أى البدلين فى كل واحد من بيع الطعام 
الطعام و بيع اد الجر ن ماحد الجر بن (مالان جری فہما ربا الفضل) فما اذا تساو ا ی 
الجنس والقدر (و) وجد ( لنفيه) أى لعدم اشتراط التقابضفما ذ كر کا ذهب اليه الشافى 
(أصل) هو (ندم سائرا للع ) ما لابجرى فيه ربا الفضل ( عثلها أو بالدراهم ) فانه لا شترط 
فہما التقابض ( وقيزلا ) أى شت العلية والشرطية عاذ كر» وهو قول كثير من المنفية 
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كالقاضى أنى ز مد وشمس الأ مة السرخسى » ومن الشافعية كالأمدى والبيضاوى . واختاره 
إن الحاجب المالكى (لأنه ل ينبت كذلك ) أى ل نبت علية أمى أوشرطيته بسبب تحقق 
مناط أحدهما نه معنى لم محتق ۲ الشرع اعتار دلاك ان شت حل فه وصف اعثر عليته 
أوشرطته اسلت عققی مناط اد هیا 49 6 عق لم شحةق ف الشرع اعبار ذلاك ان نٽ محل" 
فيه وصف اعت بر عليته أوشرطيته معلا باشتاله على الحكمة الى اشتمل علا الوصف الثابت 
عليته اعدم انضباط الحكمة وتغار الوصفين » وجواز عدم حصول المقدار المعتير شرعا من تلك 
الحكمة بإلوصف الثاتى » ( قيل ولو ثبت ) ماذ كر من العلية والشرطية لوصف غير الوصف 
المعتبر فيه أحدهما شرعا لاشتراكهما فى المناط للحك ( كان السبب) أى العلة أوالشرط للح 
(ذلك المناط المشترك ينما ) لاالوصف الأول مخصوصه ( ان انضبط ) ذلك المناط وكان ظاهرا 
فانه حيتئذ کون عنزلة قول الشارع :کل تحقق فه هذا الماط كان علة أوشر طا »فكل من 
الوصفين يندرج تحته اندراجا أُوَليا من غير سبق أحدهما والاق الآخر به (وإلا) أى وان 
لم ينضيط أو م يظهر (فظنته) أى فالسيب مظنته : أى بالوصف الظاهر المنضبط الذى نيط ذلك 
المناط به ) ان کان) أى وحد ذلاك الوصف وأا ما كان ققد امحد اسب قلاقياس (وماحال) 
أى يظنّ ( أصلا وقرعا ) من الوصغين المذ كور إن فوما ( فرداه ) أى الناط المذكور ( ك لو 
ثبت علية الوقاع ) عدا من الصحيح القع فى نهار رمضان ( للكفارة لاشاله على الجناية 
النكاماة على صوم رمضان ) وهى هتك حرمته (فهى) أى ال نابة المذ كورة (العلة ) للكفارة 
( وکل" م نالأ كل ) والشرب (والجاع) عمدا بلا عذر ببح ( صور وجوده ) أى وجود ` 
المعنى الذى هو العإة » وهى المنابة المتكاءلة على صومرمضان (وكعلية القتل بالمثقل) للقصباص 
قياسا على القتل بالسيف محذف المضاف (عليه) أى على علية القتل ( بإلسيف ) له ء وإنما 
قلا اعا حال فيه أصلا وفرعا من القئلين فردا مناط علة القصاص » إذ ثنث أنها : أى عاة 
القصاص القت العمد العدوان (فالتقل) أى فالفتل به ( من حاله ) أى مناط القصاص ک أن 
القنل بالسيف منها ۾ فان قلت : المدعى الفردمة » والدليل مفيد الحلية » قلت : المراد محلية 
الفرد للفهوم السكلى على سبيل الاستعارة » إذ لاوجود لاطبيعة يدون الفرد كا لاوجود للحال” 
دون انل (وقد حال ) أى يِظنّ ( عدم التوارد) أى عدم توارد النؤوالاثبات فى الحلافة 
الذكورة على. محل" واحد . ثم بين مورد الاثبات بقوله (فلأؤل) أى القول جواز التعدية 
فى العلية معناه (تعدىعلية ) الوصف ( الواحد لثنىء) أى مكمه (إك شىء آخر) صلة 
اتعدّى » فالتعدذى اليه وص الخرفيصير علة لاحك المعلل بالوصف الأول » فتتعدّد العلة لا الم 


الحلاف فا اذا كانت علية الوصف جرد مناسيتها ۱۰1 
31 1 - 11 ' الح 1 = , 0 
(والثا ف( ای القول بعدم جو ازا أتعد نه ف العلية مناه (تعدى عليته) أىتمدى عله الودف 
الواحد ( الى) وصف (آخر) تعدبه (لآخر) أى لأجل اثبات 2ك خر غير الج العلل 
الوصف الأول فيد تعدّد العلة و الح . قالالشارح کون معنى الأول ماذ كرظاهر » وأما 
أن معنى الثاق ماذ كر فلا » بل كل مر العلة و الح متحد الإتحاد فى النوع ولا يه التغار 
بحسب الشخص انتهى: ., ٤‏ | ) 

وأنت لحار أن الاحاد ف العلة ييف باشاق الفر يكن لأنه لووحه حينئذ للنزاع فى تعدی 
اأعلة ااا أونفيا » وأيضا رد عليه أله كيف ١‏ اعدد فى العا فى الأول مع الاتحاد فى 
النوع » وأما تعدّد السك فى الثاق فهو أعس من“ على نحقى ذلك المذهب (وعمن أنكره) أى 
جريان القياس ف العلة (من اعترف قياس أنت حرام ) لاثبات الطلاق البائن ( على طااق 
بان » وهو ) أى القياس المذكور قياس (فى السبب) أى العلة » ققد ناقض فعله قوله ( وقيل 
لاخلاف فى هذا ) أى فى حواز التعليل 'لتعدية العلة مان وصف إلى وصف آخر مشارك للا ول 
فى الاشهال على مناطها »“لأنه فى اللتيقة ليس من إثات العا بالقياس » لان العلة حقيقة هو 
الناط المشترك بينهما » وقد مي" نا (بل) الخلاف (فمااذا كانت) علية الوسف الحم ( جرد 
مناسبتها ) أى العاذ الى هى الوصف المذكور السك المطاوب إثاته فى الفرع : أى فى الل" 
الذى أر د إثيانه فيه » سمى فرعا لمشاركته الفرع عدم ورودالنص" فيه » شل جرد هذه 
المناسية العقلية عله للحم ليحصل فى ذلك اله ع من غير أن يتحقق فى الوصف مناط العلية 
(وليس له) أى لذلك الوصف المناسب ( محل آخر) تعققت فيه عليته أذلك الح » لأنه لو 
تق فى محل" آخر مع ذلك الک مكثرا فيه بإعتبار الشارع على مامي“ يانه لما بق فيه 
للخلاف جال » وم يتوم فه التعليل لاثنات عليته » لأن ذلك الوضف الموجود فى الفرع 
شد عين الوصف الو جود فى الأصل ولي س لومنا فيه ( لأنا اما ثثبت) على تقدير إثبات 
أصل دصل اعتداد شان هذا الو صف 6 قلا رأوا و صا عر عله لے فی تل وو صتا 
آخر فى محل“ آخر مناسب إذلك الك فأئنت به فى هذا امحل » زهو | أنه عدىالعلية من الأول 
الى الثاى قياسا ول دروا أمهما لم يشتركا فى مناط لمكن القياس الموجود فى الأصل علة للحم 
( فلس ذلك) ماثدت سبيية محرد المناسبة ( إلا المرسل ) وقد هي" تفساره 6 فبحوز علد . 
من سول بمبحة التعليل نه » ولاجوز عند من يشترط التأثير واللاءمة ( وهذا) أى التعليل 
بالرسل انما يصح" (على) قول ( الشافعية : أما ماتقدّم [لحنفية فى سببيته ) أى مببية وصف 


١+:‏ اذاوجدت الماسبة فى وصفآ حر كان علة بطريق الاصالة 


موجؤد مع حم ككون البدل مالاعری فيه ربا الفضل مع اشتراط التقابض ف الصرف (بعينه 
لآخر ) أى لحم آخر كاشتراط القابض فى بيع طعام معين بطعام معين إذا قصد إثبات هذا 
الاشتراط بذلك الوصف بعینه (فيذبنىكونه) أى الوصف المذكور ( الغرريب من الأقسام الأول) 
لاست » وهوالمؤثر » والملاتم » والغر يب » والمرسل على ماسبق » فان‌الغر سوصف وجد معا 

فى الأصل من غير اعتبارعينه أوجنسه فى عين الک أوجنسه من الشارع ( لوجود أصاه) 
أى أصل الوصف المذ كو ركالصرف الموجود فيه الكون المذ كور مع اشتراط التقايض » ووجود 
الأصل هوالفارق بين المرسل والغر يب » واليه أشار بقوله ( إذ كانت سببيته لشىء ثابتة شرعا) 
بإعتبار وجوده مع الك فى الأص لک أفاد بقوله (وهو) أى ثبوته شرعا (العين) أى وجود 
العين » يعنى عين الوصف: ( مع العين فى الحل") أى مع عين السك فى الأصل ك أفاد قول 
كا بنا (لكن لايشهد له أصل إلاعتبار) استدراك لدفع توهم ناثی من بوت سبييته شرع 
وثبوت العين مع العين » وحاصله أنه ليس فى الغريب سوى العين مع العين » و محرد هذا 
لانثبت العلية » بل لايد من اعتبار الشارع علية الوصف أوجنسه فى عين الحم أوجنسه فى 
بعض اأواد » فلك المادة أصل شهد بإءشار الشارع عليته (وكان الظاهراتفاقهم ) أى المنفية 
(على منعه ) أى متم هذا القسم المسمى بإلغر يب (لأنه »نزلة الاخالة ) وهی على مامي” هن 
إداء المناسية بين الأصل والوصف علاحظتهما ( انم يكنها ) أى انل يكن عين الاخالة › 
وهذه العبارة بظاهرها تفيد الشك فى كونه إخالة » ولعل” الشاك يسيب أن الانداء المذ كور 
لا يستازم وجود العين معالعين » ثم ان الاخالة وماهو فى منزلتها غير معتبر عند الهنفية لاشتراطهم 
التأئير فى ثبوت العلية على ماسبق ( لكن الحلاف ) فى هذا ثابت (عندم) أى الحنفية 
( ولوسل عدم الارسال) متبط بقوله فليس إلا المرسل وما يبنهما تقر ہی » وهوحث بطر یق 
التنز”ل » يعنى ولوفرض أن الوصف المذ كور مناسب ليس عرسل أبطلنا كون التعليل نه إثيانا 
للعلية بالقياس » إذ ( لايتصؤر ذلك) ای إشماتها به على ذلك التقدير أيضا م لا يتصوّر على 
تقدير الارسال (لأن لوصف الاصل) أى مع الموجود مع الج ف الأصل (أن ثبت عا 
عجرّد المناسبة عند من يقول به) أى بذبوتها عجرد المناسبة (فاذا وجدت) تلك (المناسبة 
ف ) وصف ( الخركان ) ذلك الآخر (علة بطريق الأصالة) لأن العلة فى القيقة انما هى 
نلك المناسبة » والوصف الثانى مثل الأول فبها كا سيشير إليه (لا) أن علية الثانى ' (بإلالحاق 
الأول لاستقلاطا) أى المناسبة (باثبات) علية (ماتحققت) ناك المناسبة (فيه) وقد تحةقت 
بعينها فى الوصف الثاتى » غابة الأ وجودها فى الأصل فى ضمن الوصف الأول لا الثاتى » 


ا 


لاست بالقياس الدود N‏ 


وهذا الفرق لا يصحح الالحاق ( وان ثبتت) علية الأول ( بالنس ثم عقلت متاسبتها) أى 
مناسة تلك العلة لاحك (ووحدت ) تلك المناسيه (فما) أى ف صف (م ينص عليه ) 
أى على عليته ( فكذلك) أى كان مالم ينص عليه عة يطريق الاصالة (للاستلال) أى 
استقلال المناسة ابات علية ماتحتقت فيه + (وحاصله) أى هذا النعل (حيند وت علية 
وصف بالنص" .د ) وت علية وصف ( آخر بالمناسبة ) الى كان علية الأول باعتبارها ؛ 
ولاينبتى أن بقع فى مثله خلاف فتأتل . (فالوجه أن يقصر الحلاف على مثل جل على" رضى 
انه تعالى عنه » وهو ) أى الضاط فى مثل جإه : عى قاسه ( أن ينص على عإة منضبطلة 
ينفسها ) لاعمايقام مقامها (فيلحق بها) أى تلك العلة (ماتصلح ) أن تكون (مظنقلمها) 
أى لتلك العلة ( فيئبت معها ) أى مع الظنة (حک النصوصة كا ألمق) على" رضى الله تعالى 
عنه (الشرب) أى شرب الجر (بالقذف) فى ال به انين (يجامع الافتراء) ينهما 
(لكونه) أى شربها ( مظنت ) أى الافتراء » فالانتراء وهو نسبة المحصن الى الزنا علة للحد 
منضطة نفسها » وهوظاهر » وقد نص على عله فى الكتاب والسنة » وش رب اللجرمظنة الاقتراء 
وإلحاق الشرب بالقذف حجامع الافتراء يستازم الاق الافتراء المظنون بالافتراء ايقن فى العايه 
للحت » ذثل هذا يقال فيه إثبات العلية بالقياس »والخلاف فه وجه ظاهر لفارت البين بين 
الافتراء الحةى والمظنون » ولا قال فالو حه الى اه . 
مس كملة 

قال ( الحنفية لاثثبت به) أى بالقياس (الحدود لاشتالما) أى الحدود (على تقديرات 
لاتعقل ) كعدد المائة فى الزنا والمانن فى القذف » فان الممل لادرك المكمة فى اعبار 
خصوص هذا العدد » والقياس فرع تقل الممنى فى حك الأصل (ومايعقل) معناه من الحدود 
( كالقطع ) لد السارق نايتا بالسر قد » وز بادة اختصاصها فى الأخذ بالنسبة الىق الأعضاء 
( فلاشهة ) أى فلا يثبت القاس لمكان الشيهة فى القاس لاحاله اطا » واج دود ندرأ 
الشسهات”م نطق به الحديث » وقد سق فى مسئلة : خبر الواحد فى الد مقبول . وقال غير 
الحلقة شت نه ٤‏ د اله أشار قوله 5 (قلوا : أدلة القياس) الدالة على جه (معممة) ينه 
الحدود وغيرها قيجب العمل وجب تهميمها » (قلنا) موم يته إا هو (فى ستكمل 
الثمروط اتفاقا) أى فى قياس استجمع جيع الشروط المعتيرة فى حعة القاس الات فاق وما بقع 
فى الحدود من القياس ولس عستكمل لما » فان من الشروط أن يكون حك الأصل معقول 


١١‏ تنكليف الجتهد بطلب المناط ال جائز عقلا 


المعنى : ومنها أن لا كون مما يندرئ بالشهة » غير أن الحصم ,بناقش ف الثاتى ( واتهاض أثر 
على" ) رضى الله تعلل عنه » وهو ماد كر من إلماقه الشرب بالقذف فى إثبات حدّه (علهم ) 
أى الحذفية م ذ كرالجيزون (موقوف على جاع الصحابة على صعة طر .ةء) الذى هوالةياس 
على القذف ٠‏ (دقولم ) أى الحنفية فى قصته الاجاع المذكور إجاعهم ليس على طريقه » 
بل (انه) أى إجاعهم (علىحكمه) الذى هو وجوب جلد انان ( باجماع دلالات سمعة 
عليه) أى على حكمه ( كا ذ كرناهافى الفقه) فى حدٌ الشرب من شرح اطدانة . وفى 
أصول الفقه للامام ألى كر الرازى أن اتفاق الصحابة على إثبات حدّ الجر قباسا ابطال لأصلج 
ف عدم إثبات الحدود قياسا . والمجوات انه صلى الله عليه وسل ضرب فى حدٌ الجر بالجر د 
والئعال » وروی أنه ضر به أر بعون رجلا كل رجل عله ضر تان » فتحر وا فى اجتهادهم 
موافقته صلی الله عليه وسل » -ښعاوه تمانين ونةأوا الضرب عن الجر بد والنعال الى السوط ول 
ندنو | يجاب الحد بالقياس ء وهوالممنوع . ثم ان الكفارات فى هذا كالحدود » بل قبل 
ان المراد مها مايتنارطا . 

( كلف الجتهد بطلبالمناط ) اح الشرعى ( ليح فى ماله ) أى محال" تحةق انا 
( يحكمه ) أى حم المناط » والباء صلة الح : يعنى کون الجتهد مكلفا فى حك شرعى بان يبذل 
جهده فى تحصيل علته شرعا لأن ب بشبوت ذلك الح فى كل مادة تحققث تلك الات فيا 
(جائز ) خبر لقوله تكليف اتجنهد بطلب المناط ( عقلا ) اذلايترب على فرض وقوعه محذور. 
(وقوطم) أى الأصوليين التكليف (بالقياس لايصح” ) بناء ( علىأنه ) أى القياس انماهو 
(المساواة) بين الفرع والأصل ف علة حكمه » والمساواة فعل الله تمالى » والعبدلا كلف الا ماهو 
فعله » وقدتقدم الكلام فىهذا فىأو ائل القياس » (و ) قوم (ايجاب العمل موجب القياس ) فى 
عنوان المسثلة کا فى الشرح العضدى بدل قولنا تكليف انجتهد الى آخره ( فيه قصور عن 
المقصود) أى فى كل من القولين قصور» أمافى الأول » فباعتبار أنه لوسر كو نالقياس هو المساواة 
ل برد تكليف الجتهد نفس المساواة بل معرفتها بالأمارات » وأما الثانى فلا'ن ابجاب العمل به 
اعا يكون بعد تحققه » والنزاع فى أنه هل يكلف بالنظروالفحص ليظهرو_جوده أولا » وعل الثاتى هل 
جوز اكليف أملا ٩‏ وهذا محصول مانةل, الشارح عن اللصنف فى توجيه الثاتى ( لاواجب ) 
معطوف على قوله جائز : أى التتكليف عاذ کر ليس بواج عقلا ( كالقفال) الشائى (وأنى 


كون الظن ممنوعا علا لاحتاله اللاطأ منوع م6٠١‏ 
س و عر وس سي یی ممع عد سد سید امس یو 
الحسين ) البصرى : أى كو جوب قالا به للا يازم خلق الوة ع عن الا حكام فاا لا حمر 
والنصوص #صورة والقيا سكافل مها » وأشار الى جوامهما بقوله (ولزومخلو وة ثم ) عن الك 
(لولاء) أى سكليف الجتهد بطلب المناط (منتفلا نضباط أحناس الأحكاء والأفعال) أى أذمال العباد 
النىتتعلق مها الأحكام (وامكانافادتها) أىافادة أجناسها المتعلقة بالأفعال (العمومات) الرفم على 
أنه فاعل افاد تيا فهبى مضافة الى المفعول : مثلكل ذى ناب من السباع حرام : وکل مسكر حرام 
وکل مكيل أومطعومر نوی" (ولولتفدها) أى العمومات الأحكام كلها (ثبت فہا) أى فى الوقائم 
الىل يقد حكمها ( حك الأصل) وهوالاباحة (فلاخلوٌ) لواقعة عن السك » فلاوجو ب لعدمالموجب 
(ولا كدنع عقلا ) کاذهباله اآز يديه و لعش المعتزلة مم النظام ؛ لكنه الى شر عتا حاصة 
وابما قلنا حار ) إذ لا لزم الزامه ( أى اید إطلى الناط (عال) فأعل لا يلزم ؛ ولامى ا دواز إلا 
عدم ازوم محال » لا لنفسه ولا لغيره ( وكون ) اتباع ( الظن منوعا عقلا لاحتاله ) أى 
الظن ( الخطا ) والقاس لايفيد إلا الظنّ فيحب الاحتراز عن محذور فلا تكليف هأ يثول 
اليه ( منوع ) إذ لامتنع فيا غلب فيه جانب الصواب (بل أ كثر تصرفات العقلاء لفوائد غير 
متقئة ) كيف و إلايازم ترك الزرع والتحارة والنعل الى غير ذلك لعدم تيقن حصول التيجة 
(د 4( أى لكون أ كثر التصرفات كذا (ظهر ا( أ العمل (العمل عند ظَنّ الصواب) 
كف ولولا احاه ذلك لما اتف العقلاء فى مباشرة تلك التصرفات يكال الاههام لتحصي ل الفوائد 
مع امكان عدم ترتها على العمل ( ولت ) اجاب العمل عند ظنّ الصواب (شرعا) ع 
ذلك (ناتبع موارده ) أى الششرع كا سيق فى خبر الواحد العدل الى غير ذلك من ال دلة الفلنية 
(وشوت الم ) شرعا (بين الحتلفات) كالتسوبة بين قل الحرم الصيد عدا وخطا ف النداء 
وبين زنا ا حصن وردة امسا فى القتل الى غير ذلك (و) بوت (الفرق) شرعا (بينالتائلات) 
كقطم السارق للقليل دون غاصبالكثير مع تمائلهما فى أخذ مال الغير وجاد من نسب العنيف 
الى الزنا » دون من نسب المسل الى الكفر مع مائلهما فى نسبة الحرم الى اسل ( اعا يستازمه) 
أى كون التكليف عاذ كر متلا القياس وهوا اق الاظيربالنظر وهوغيرمعتير شرعا » بلقد 
يعتبر خلافه ( لول یکن ) الع بين الختلفات فى الحم الواحد (تجامع ) وصف اشتركت 
وحكون تلك الصفة علة لك فرشترك فى الک (أو) لم يكن الفرق بين المماثلات لوجود 
(فارق) ينها ( قتضيه ) أى الأرق سسلهما فى الحك وعلته » ولا شك أن اشتراكهما فى 
الح فالأصل انما كون اذا كازمابه الغائل عات له » ولا بكون له ف الأصل معارض بقتفى 


٠٠‏ يمتنمكون الاختلاف الموجب لارد فى الأنة ماف الأحكام 


حآر ولا فى الفرع معارض أقوى »وكل ذلك غير معلوم ( ولا ) ممتنع ( سمعا ) أيضا 
( خلافا للظاهرية والقاسالى ) بالسين المرملة نسة الى قر به بتركستان (والتهرواق ) هكذا فى 
الكشف » وروى عض الأصوليين عم انكار وقوعه »وذ كر الأمدى نهم اتمقوا على وقوع 
ذى العإة المخصوصة والموى الها . وقال ال كى وهو الأصس فى النقل عنهم » كذا ذ كر الشارح 
لكن المصنف اختار مافى الكشف لما ترجح عنده من النقل ( واستدلاهم ) أى الظاهر به 
ومن معهم على الامتناع ( بأن فى حكمه) أى القياس ( اختلافا ) بين العاماء» فنهم من قال 
جوازه » ومنهم من لم ګوزه ۾ وتم لأن يكون المراد اختلافهم فى حك حادثة واحدة سب 
مايؤدى اليه قياس كل واحد منهى » بل هذا هو الأظهر (فهو ) أى القياس (مسدود لانه من 
عند غير الله ) تعالى لقوله تعالى . ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ‏ فان 
يدل على أن ماهو مر عند الله تعالى لا کون فبهاختلاف » ومامن عندغيره يكون فيه ؛دإلام 
بصعم الاستدلال بعدم‌الاختلاف على كونه من عندالله تعالى » وما كان من‌عند غير الله تعالى 
فهو دود ( مدفوع ) خر اقوله استدلاطم ( عنعكون الاختلاف الموجب لار فى الآبة ما ) 
أى الاختلاف الكائن (فى) بعض ( الأحكام ) الشرعية » فان هذا غير مر دود بل هو واقع 
ومقبول اجاعا ما قبل اختلاف العاماء رجة » وكون الاختلاف المذكور فى الآنة موجبا لاد 
لأنه ذ كر فى معرض الذه" والنقص اللائق عقام العباد » وما كان هذه المثابة فهو غير مقبول 
(بل) الاختلاف الموجب لارّد (التناقض) فالعنى (والقصور ) عن البلاغة الى وقع التحدى 
والالزام بأن يكون القرآن بعض أخباره مناقضا للبعض أو مستازما لنقيض البعض أو يكون 
بعضه ركيكا من حيث تكوّن المعى أوالنقل أوفصيحالم يبلغ درجة الاتجاز * فانقلت كثيرا 
من الكتب المصنفة لا اختلاف فيه * قلنالوسل لعل" المراد لزوم الاختلاف لكتاب من عند 
غير الله تعالى مفترى به على الله عر وجل" ليتميز الكاذب من الصادق (وتبيانا لكل" شىء) 
معطوف على قوله بآن : أى واستدلاطم بقوله عر وجل" _ ونزلنا عليكالكتاب تبيانا لكل" 
شیء - (ونحوه ) كقوله تعالى - ولا رطب ولا بابس إلا فىكتاب مبين ‏ تقر بره اوأخذ 
بعض الأحكام من القياس لما كان کتابه تهيانا لتكلشىء » ولا كان كل” الأحكام فى الكتاب 
الين » والح رحذوف بقرينة ماسبق : أىمدفوع منع ارادة العموم » اذ هو ( تخصوص قمعا ) 
فلا حاجة حينئذ الى التقدير» وهو : أىكل شىء فيه : أى فيالحكتاب المين » والخبر ذف 
انار د تفصيلكل” شىء » اذ ليس كل الأشياء مفصاة فى القرآن » وف بعض النسخ وتبيانا لكل" 
شىء ونحوه مخصوص فلاحاجة الى التقدبر ( أو هو ) أىكل” ثىء ( فيه ) أىفى الكتاتب 


قاسوا له مالم یکن على ما كان فضأوا وأضلوا ۱ 
الجالاوهو ( حک القياس ) وهو الىك الحاصل فى الفرع قياسا على الأصل ( فيعه» الجتهد) 
هد الا حمهاد ( ک جاز) أن کون (الكل ) ای کل شىء (فيه ) أى الكتاب (ويعامه 
الى ) صلى الله علية وسل 3 قبل جع الع : أى ااقرآن » اكرء تقاصرت عنه الأفهام (مع 
أنه ) أى الاستدلال بالايتين ( مستازم أن لايكون غير القرآن ) من السنة والاجاع أيضا 
(جة) تعين ماذ كروه فى أي حه القياس ( وهو) أى انتفاء ية غير القران ( منتف 
عندهم ) أى المانعن (أيضا) فاهو جوامم فهو ج بنا (وبه) أى مهذا الاستازام : 
أى بانتفاء هذا اللازم (دعد نسبة هذا) الاستدلال (لم ) أى اليهم (على ) وجه ( الاقتصار) 
على ل القاس لعد الغفلة عن ورود هذا التقص الظاهر ( وأما ) الحواب عن استدلام ہما 
على ماذ كره صدر الشر يعة من أن القران تسان للقىاس ( بإعتباردلالته ) أى القران (على 
a‏ الأصل نصاء و ) على (حك الفرع دلالة) قد سيق أن دلالة الافظعلى حك مندلوق مسکوت 
ھم مناطه محرد فهم اللغة يمى دلالة فى الاصطلاح ( فلبس ) بصحيح ( والا) أى وان 
صب ماذ كره (فكل قياسمفهوم موائقة) أى فيازم أن يكون کل“ قياس مداول الافظ بإعتبار 
حكمه الأصلى نصا » والفرعىدلالة بلمعنى المذكور » وهذا هوالمعنى” عفهوم الموائقة كدلالة الى 
عن التأقئف على حرمته نصاء وعلىحرمة الضرب دلالة » وكون كل" قاس كذا إطل بالافاق 
( مع أنه ) ایکون القرآن دالا على أحکام الأصولكلها (منوع ف) الأشاء (السّة ) المنطة 
بالمئطة والشعير بالشعير والغر بالغر والذهب بالذهب والفضة باافضة واللح بالملح ( أصول ) 
ك (الرب!) النصوص عاي فى اة عطف يان لاستة ( و) فى ( كثير) مرع الأصول 
اللقيس عليها (بل) بان أمثاها امماهو (بالسنة فقط» وحديث) ل بزل امم بنىاسرائيلهستقيا 
دتى كثرت فم أولادالسانا » و (قاسوا مالم يكن على ما كان خضاوا) وأضاوا أخرحه اليزار» وق 
سنده قيس إن الر بیع فه مقال » ورواه الدارى وأو عوانة باسناد يح من قول عروة (ليس 
ماعن فيه ) لآن المراد منه تعيب الشمرائع بلاداء ياس غير المشروع على المشروع من غر 
جامع مناط للح دال“ على كون الثانى مثل الأول فيه 8 (قالوا) أى الانعون له سمعا أيضا 
(أرشد الى تركه ) أى القياس ( بإجاب الجل على الأصل ) وهو الاباحة والبراءة الاصلية 
( فم بوجد فيه نص" ) قوله نعالى ( قل لا أجد فما أوى ا( رما على طاعم نطعمه - 
الآلة » فكل مالم بوجد فى الكتاب رما لاحرم بل ببق على الاباحة الأصلية (الجواب) أنه 
( انما يفيد) ماذكر من الآنة (منع ات الحرمة ابشداء به ) أى بالقياس لأنمها نزات ارد 


١٠١‏ وقع تسكليف اتید بطلب المناط 
ماذ كر قبلها من تحريم .الكفار المذ كورات من عند أنفسهم ابتداء ٠ن‏ غير الحاق لما ما 
رمه الله الاشتراك فى مناط التحر بم » فان الحرم عند نزول الآبة اذا انحر فما ذ كر فہا ولا 
شیء مله بصلح لأن احق نه مامه الكفار 1 فاو حرام الرسول ماسح موه لزم ابات اطرمة 
ابتداء (وبه) أى منع اثباتها ابتداء ( قول ) قلنا فما (لم مدرك مناطه ) لأنا شرطنا فى 
القياس كون حك الأصل معقول المعنى * (قالوا) أيضا القياس (ظنى” ) فلا جوز اثبات حق 
الشارع وهوالحج الشرعى لقدرته على البيان القطبى حلاف حقوقالعباد فائها ثبت بقيد الظنّ 
كالشهادة لجزهم عن الاثبات بقطى (لا) أنه ( بر الواحد ) فانه بيان من جهة الشرع 
فطبى » والشمهة ا مما عرضت فى طر يق الانتقال الينا فلا يفيدالقطع بالنسبة الا (وجوابه ماب 
ف مسا تقدعه ) أى خر الوا حد ( عايه) أى القاس :-دن أن الاحتعحاج بار الحاصل الآن 
وهو مظنون فلا ينفع حكونه يفيد القطع بالنسبة الى الصحابة والتابعين بغيرواسطة » والفرق 
المذ كور بين الحقين ساقط » لأن التوجه الى جهة القبلة حض حت الله تعالى » وقدأطلق انا العمل 
قبسه برای » لاله لس ف وسعنا ماهو أقوى من ذلك » وهذا المع موحود فى الأ حكام 0 
بعد جوازه ) أى كلف اید طلبالناط (وقم) التكليف به (سمعا» قبل) ثبت وقوعه 
( ظنا) وهذاالقول (لأىالمسين » ولذا ) أىلوقوعه ظتاعنده (عدل) ف ادات ( الى 
ماقم ) من الدليل العقلى المفيد للقطع بظنه لأنه أصل دينى لا يك فيه الظنّ ( وقيل) 
رقع (قطعا) وهو قول الأ كثر (لقوله تعالى فاعتبروا بلأولى الأبصار ) فانالاعتبار رد الثبىء 
الى نظيره ان ج عليه مكمه » وكذا سمى الأصل الذى ترد اليه النظائر عيرة » وهذا يشمل 
الاتعاظ »والقياس العقلى » والشرعى » وسياق الاة لار تعاظ » فتدل” عليه عمارة » وعلى القاس اشارة 
(وكونه ) أىوكون تموم ‏ اعتبروا (خصوصا بمادة انتفت) فا (شرائطه ) أىالقياس فاه 
خارجة عنه ( واحمالكونه ) أى اعتيروا (للندب » وكونه للحاضر بن ) عند نزوطا فقطا 
(د) احماك ( ارادة المرتة ) الواحدة ٠ن‏ الاعتبار وارادة العمل به ( و فى بعض الأحوال 
والاز منة ) وغير ذلك ما يقتضى عدم ارادة العموم (لابنقى القطع به ) أى بوقوع التكليف 
به » وأما فى الأول فنقطع ما عدا ماخص” به (الأنه ) أى التخصيص الذكور ( تخصيص 
بالعقل ) والخصص قط فى غير ماخص” به » وأما فى الباق فاما أشار اليه بقوله ( ولس بكل 
کو بز عقلى” نت القطم ) فلاعبرة باق الاحمالات وانما تف القطع بالشمهة الناشئة عر الدليل 
کا تقركر فى عار ( دالا اتن ) القطع ( عن السمعيات ) لأنه لم سل شىء منهاعن تجو بزها 
عقلا فلا مسك شیء منها ( وأما ظهور كونه ) أى الاعشار (ف الاتعاظ بالاظر الى خصوص 


قدتواتر عن كثير من الصحابة العمل بالقياس ١.‏ 





السيب) ارول الآنة المشار الما شوله ( ولبعد ) ان راد 3 له تعالى ہے قرا 5 عدقوله 
) بحر لون دوم (el‏ وأدى المؤمنين ( فقسو | الذرة 28 ( ك هو لاز م الالال 
اعد المناسبة » فلا حم ل كلاه تع الىعلية 6 والحوات عنه ما أفاده قول ( فالعبرة لعموم الاذظ ) 
لا الخصوص السبب » فانتق الأول : وهو ظهو ركونه للاتعاظ ( وه ) أى بأن العبرة تعمومه 
( انت الثاتى ) أيضا ( اذ المرب ) على السبب المذكور الاعتبار ( الأء,” ٠ه‏ ) أى من 
قاس النترة على البر (أى فاعتبروا الثىء بنظليره فى مناطه ) الثارف متعلق بنتليره لما فيه 
من معنى الفعل (فى الثلات) أى العقوبات جعمثلة نتس الثاء وضمها متعلق بالاعتبار (وغيرها 
وهذا ) الطريق ف اثبات التسكليف بالقياس ( أيسر من اثباته ) أى التكايف به ( دلالة ) 
اذهب اليه صدر الشر بعة » لأن فهم الأ بالقياس من الأعس بالاعتبار بطر ب الأغة من 
غير اجتهاد لثلا بازم إشات القياس بالقياس بعيد جدًا » فان من المعلوم أنه لايغهم كل من يعرف 
اللغة ذلك ك أفاده بقوله ( إذ لايغهم فهم اللغة ) نصب على المصدرية » فان المتى انما هو هذا 
النوع من الفهم لامطلقه (الأمس بالقياس) قاتم متام فاعل هم (فى الأحكاء ) متعلقبالقياس 
(من) الأمى ب (الاتعاظ ) . والشارح تعقب المصنف فى هذا فليرجع إليه » وظنى أن ماذ كره 
غير مجه ې (وأيِضًا قد تواتر عر كثرمن الصحانه العمل 4( أى القاس عند عدم اللص 
وان كانت التفاصيل احادا » فان القدر المشترك متواتر ( والعادة قاضية فى مثله ) أى فی مثل 
العمل بالقياس من كثيرمن الصحاءة (بأنه) أى العمل اذ كور انما يكون (عن قاطع فيه) 
أى العمل نه وان ل نعامه على التعيين * ( وأيضا شاع مباحئتهم فيه ) أى ف العمل بالقياس 
(وترجيحهم) بعض القياس على بعض (إلا تكير) انلك (فكان ) ذلك (إجاع م 
على جنيته لقضاء العادة به) أى كونه إجاعا قطعيا ( فى مثله من أصول الدين لاسكوبًا) أى 
ل إجاعا سكوتيا مفيدا لاظ » فانترك الانكار فى أعى منسكر جعل أصلا من أصول الدبن على 
تدر أن تقر رفا دن الصبحاءة عمال العادة وقوعه من الصححابة والتابعين (وحديث معاذ) 
المفيد رة القياس » ف التوضيح أنالنى" صلى الله عليه وسل لا بعث معاذا الى المن قال له عم 
تقضی ؟ قال له عا فى كتاب الله . قال فانم عد فى كتاب الله ۶ قال أقفى مما قفى به رسول 
لله صلى الله عليه وسل . قال فان لم تحد ماقضى ه رسول الله قال أجنه. ١:‏ فقال الجد له الذى 
وقق رسول رسوله عا برضي نه رسوله . فانه (يقيد طمانينة ) الطما نيئة فوق الظنٌ لانه لس 
معه احمّال النقيض » وان كان دوناليقين لاحمال زواله بالتشكيك (فانه) أى الحديث الم كور 
(مشهور ) على ماروى (عن الحنفية) فتثيت به الأصول » فان قيل : المد كورفيه الاجتهاد 





١١ 4‏ قاس کشر من الحا 





وهو قد يكون بغير القياس المتنازع فيه كالح بالبراءة الأصليسة » وااقياس المنصوص العإة » 
والاستنباط من النصوص الحفية الدلالة ي قلنا : البراءة الأصلية لاتحتاج الىالاجتهاد » ومنصوص 
العلة لاي بالأحكام . وأما الاستنباط من النصوص فأجاب عنه بقوله ( دكون الاجتباد) كم 
تحةقق ف اا تحقق 3 5 نصوص) ولا تعن إرادة القياس لابرد لأنه (داخل فقوله ) 
أى معاذ أقضى عاف ( كتاب الله وسنة رسوله فل يبق ) محل الاجتهاد ( إلا القياس ) . 

وفى بعض النسخ داخلا على أنه خر الكون » وهو جرور على أنه معطؤف على مايفهم من 
من الساق كأنه قال لكونه مشهورا و لكون الاجتهاد الى زه » وهذا أقل تقدير (واأقطم ) 
جاصل ( بان اطلاقه) أى إطلاق جوازه لمعاذ ( ليس إلا لاجتهاده لالحصوصه) فلا برد أنه 
جوزآن يكون ذلك مخصوصا ععاذ . ثم أجاب مما روى عن بعض الصحابة مما نرهم نفيه 
وله (والمروى” عن جع من الصحابة كالصديق والفاروق وعلى” واءن٠سعود)‏ رضي الله تعالى 
عنهم (من ذته) أى القياس » عن الصديق أنه لماسثل عن الكلؤلة قال : أى” سماء نظلبى » وأى” 
أرض تقلنى ؟ إذا قلت فى کتاب الله تمالى رای . وعن الفاروق ر اتقوا الرأى فى دینک : 
إنا ؟ وأصحاب الرأى فائهم أعداء السنة : اتهموا الرأى على الدين » . وعن على" « لوكان 
الدن الرأى لكان باطو الف" أولى با مسح من أعلاه © . دوعن ان مسعود رر لاأقس شا 
شىء فتزل” دم بعد وها » . وعنه و عدت قوم قسون الأمور برأمهم شهدم الاسلام 
ونث » كا ذ كر الشارح رجا إلا الأول » ثم بعد ته عنهم ( فالقطع أنه ) أى الم 
(فف غيره) أى غسير القياس الشرعى ( إذ قاس كثير) من الصحابة قول الرجل : أنت على" 
( حرامعلى ) قوله : أنت (طالق ) فى وقوع واحدة رجعية . وتقل الشارح عن بعضهم 
مأعتالف هذا ف تفصيل ذ كره ع والعمدة على قل المصنف وتحقيقه (د ) قاس (على الشار ب( 
للخمر (على القاذف) فى الد »وقد سيق يانه (و) قاس ( الصديق الركاة على الصلاة فى 
وجوب القتال) بالترك . ف الصحيحين أن عر قال لأنى بك ركيف تقاتل الناس + فساقه الى قول 
أفى بكر : والله لأقانانّ من فرّق بين الصلاة والزكاة : الحديث (وفيه) أى فى قياس ألى بكر 
هذا ( إجاع الصحابة أيضاء وورث ) أنوكر رضىالله تعالى عنه (أم الأ“ لاأ الأب) 
لا اجتمعتا (فقيل له) والقائل عبد الرجن بن سهل أخو بى حارثة ( ترکت الیل وکانت) ھی 
(اليتة ) رهوج (ورث الكل ) منها اذا انفرد (أى هى) يعنى أم الأب ( 5 رب) أى 
أقوى قرانة من أ : الام (شرك) أن كر (يشهمافى السدس ) على السواء 6 ورث 
(ممرالمبتوتة بلرأى ) فقال فى الذى يطلى امىانه وهو م يض انها ترثه فی العدة ولا را ۽ وهو 


النص على العلة يكن ف اعجاب تعدية الحكم اال ١١١‏ 


مشهورعن عثهان »© رواه مالك والشافى اسسند تح (و) قاس زابن مسعود موت زوج 
المفؤضة ) قبل الدخول بها فى ازوم جيع مهر المثل على موت زوج غبرعا قبل الدخول مها فى 
ازوم جيع المسمى » والمغوضة التى زوجها بغير مهر (وذلك) أى العمل بالقياس للصحابة ( أ كثر 
من أن نقل) وان کثر ف النقل (واختلاتهم) أى الصحابة ( فى توريث الجد مع الاخوة ) 
لأنوين أولاب ( كل ) منهم ( قال فيه بالتشبيه ) فى مسند فى حنيفة عن جعفر بن تمد 
الصادق أن عر شاور عليا وز د بن ثاات فى الج مع الاخوة » فقال له على : أرأيت بأمير 
المؤمنين اوأن شجرة انشعن منها غصن » ثم انشعب من الغصن غصن أمهما أقرب الى أحد 
الغصنين ؟ أصاحبه الذى خر ج منه أمالشحرة # وقال ز مد : لو أن جدولا انبعث من سأقية ثم 
انبعث من الساقية ساقبتان أمهما أقرب الى أحدالساقبتين أصاحبتها أمالجدول 7 اتهى : ولاق 
أن هذا ليس من القياس المتنازع فيه » غيرأنه يازم من ثبوته ثبوته بطر يق أولى . 


ع اه 
مسل 


(النص) من الشارع ( على العلة يك فى احاب تعدية الح مها ) أى بسب العإة 
الى غير حل الح المنصوص المشارك له فما ( ولول تثبت شرعية القياس وقاقا لاحنفية وأجد 
والنظام وااقاسانی) وأنى اسدق الشيرازى . ( وأو عبدالته البصرى ) قل : بک فی اجاب 
تعدية المحم بها ( فى التحرعم) أى اذا كانت عاة لتحرم الفعل دون غيره ( حلاف 
الجمهور ) فانه لا یکن عندهم ذلك فى ااا مطلةا (لهم) أى الجهور ) انتذاء دلمل 
الوجوب ) لتعدية الك ثابت (وهو) أى دليله ( الأص) بالتعدية بها ( أو الاخبار به) 
أى بالوجوب فينتئى الوجوب (وأما الاستدلال) لطم کا ذ كره ابن الحاجب وغيره ( بازوم 
عق كل أسود لو قال أعتقت ) ع.سدى ( غاا أب و أده فردود ) 5 أشار اليه العَاضى عصد 
الدبن ( بأ ) أى الحنفية ومن معهم (لابقولون يبوت حك الفرع من الافظ ليازم ذلك ) 
اللازم ( بل) يقولون ( انه ) أىالنص على العلة ( دال على وجوب اثبات الح ) مبا على 
الجتهد ( أبن وجد ) لوصف الذى هو العلة » وفيه أنهم لو قالوا بشبوت الفرع من اللفظ لازم ذلك 
ولس كذلك لوجود الفرق بي نكلام الشارع وغيره . فائه اذا نمر“ على العلة كان معناه أنها 
علامة لاحك مهما وحدت وجد » لكون أحكاءه غير معللة بالعلل » وليسغيره كذلك . فعى 
أعتقت الى آتنره دعاتى سواده الى الاعتاق » ولا ستلرم هذا أن مدعو سواد غيره الى ذلك 
فتأمل ( وكذا) استدلال الحنفية ومن معهم ( بأنه لا فرق بين حرمت الجر لاسكارها » وکل 


١١‏ ذ كر العلة مع الحسك يفيد تعميمه فى تحال“ وجودها 

مسكر اذا ۔ كان ) القول المذ كور صادرا ( من واجب الامتثال) دود (لماذ كرنا) آننا 
من أنه لا يقولون بوت حك الفرع من اللفظا (والفرق ) بينمانص فيه على علية علته » وما 
ذ كر من مادة النقض من قبل النفية ( بأن القياس حق الله تعالى فيك فيه ) أى فى ثبوت 
حكمسه (الظهور ) أى كون اللفظ دالا عليه يظاهره من غير تصرح از د الاههام بشأنه 
( والعتق زوال حت آذ فبالصريح) أى فيثبت بإالصر ع لابالظهور » وقوله أعتقت الى آرم 
ليس بصرع ( ممنوع بان امت كذلك ) أى بك فيه الظهور ( لنشوؤفه) أى لنطلعالشارع 
وکال توجهه (اليه) أى العتق فانه أحى المباحات اليه (ولأن فيه ) أى التق ( حق الله 
تعالى ) لكونه من العبادات (ولنا أن ذ كر العاة ) من حيث ھی علة ( مع الم يفيد ) 
تعميمه ) أى ك١‏ فى محال وجودها لانه يتبادر الى فهم كل من سمع حزمة ة الجر لأنبا 
مسكرة ) أى الدال" على حرمتها معلاة بالاسكار ( رع كل ماأسكر ) »> وضيه أنه ناف ماص" 
من آم له شولون ابوت حم الفرع ٠‏ من الافظ ' اللهم الاآن براد ن ثبوته مط وقا أوثبوت حك 
الفرع مخصوصه فتأمل (د) لأنه دادر ( من قول طبيب لاتا أكله) أى المي الفلالى 
( لرودته منعه ) أى الحخاطاب ) من ) أ كل ( كل بارد » واحتال كونه) أى لني “ على العاة 
( ليان حكمته ) أى الک (مع منع الجتبد من ) قياس (مثله) أى مشل محل الج 
المنصوص علىعاته ( أوأنه) أى النص علها فى نحو حرمت الجر لاسكارها ( صوص اسكار 
الخجر) لالمطلق الاسكار ( لايقدح فى الظهور ) أى فى كونه ظاهرا فىالاطلاق » والظهو رکاف 
فى القاس الم" على الظن ( كاحمال هبوص العام" بعد البحث ) والتفحص (عن , المخصص) 
وعدم العثورعايه ( فانه ) ) أى العام (حينكد) أى حان نحث عر مخصصه ول لتر عليه 
( ظاهر فى عدم التخصيص فبطل منعه ) أى منع جاب النص على العلة التعدية ( يتحو بز 
كونه ) أى النص على العلة ( لتعقل فادة شرعيته ) أى الكم ( فى ذلك امحل مع قصره) 
ی الحم (عليه ) أى ذلك امحل » وحاصله بان الحكمة لذلك الج الخصوص عحار 
عند الشارع » فالفرق دان هذا وما ند م عدم ااتقييد عنع ابتهد من مله صرحا ( وأبعد منه ) 
أى من التحو بز المذ كور أن يقال ( تعليل كونه ) أى تعر م الجر معللا (بإسكارها) خاصة 
لاعطلق الاسكار ( بأن حرمة الجر لاتعلل بكل اسكار ) دل بالاسكار المضاف الها كافى الشرح 
العضدى » وقوله بأنصلة تعامل (لأن المدعى ظهور حرمتها لأسا مسكرة ف التعليل بالاسكار) 
المطلق ( الدار فى كل اسكار » دون الاسكار المقيد بالاضافة الخاصة) وهى الاضافة الى الجر 
( لتبادر الغابه ) أى خصو ص الاضافة ( الى عقل كل من هم معز السكر ) المأ خوذ فى حومتها 


ترك النهى” وجب ضررا ١١‏ 
لامي مسكرة »6 لا قال قد يقد بالمطلق بالقرئة وهى موجودة ههنا لانامملل سرمت مغائاة و.ناسيه 
أن کون یع لته أنضًا غاظه ولا ود تاك الغلظة 8 المطلق على اطازوه ع لاما مول هي ناما يقاوم 





اعتبار مقتضى وضع اللفظ من العموم على أن الاطلاق أنسب بقصد الشارع من حسم مادة 
الفساد الحاصل بكل. مسكر ثم أبد الأبعدية بقوله (واعترف هذا القائل) يعى القاضى ( بإفادة 
قول الطبيب لاتأ كله لرده التعمم ) أى المنع من أ کل كل بإرد ( وهو) أى حرمة الجر 
إلى اه ( مثله) أى مثل قول اأطبيب المذ كور ( دون أن المنع ) فيه اعا هو ( من ذلك 
البارد) الخصوص فقوله دون حال من قول الطب » ع أنقوله يفيد التعميم حال کو نه متحاوزا 
افادة أن المنع الى اه ( ولا يعلل ) انم من ذلك البارد ( بكل رودة) بل برودته فقوله 
ولا بعلل الى احره حال من المنع المد كور بعد دون » فقوله دون الى اخره يقد ي افادة المنع من 
الارد الُسوص معلل ببرودته المخصوصة » واعترافه هذا حالف لما اذعاه فى الجر ( وفرق 
اللصرى ) بين التحرح وغيره ( بان ترك المهى ) بارنکاب مأنبى عنه ( وجب ضررا ) 
وهو وقوع مفسدة نهى لأجلها ( فيفيد) الى عنه مهذا الاعتبار ( العموم والتعل لتحصيل 
مصلحة ) كالتصدّق على فقبر للثوبة ( لابوجب) الفعل ( كل تحصيل) أى كل نحصيل 
مصلحة حتى بازم من فواته المصال كلها ( لايفيد) مطاوبه ( بعد ظهور أنه) أى التصط 
الع من الشارع يفيد اتجاب اعتبار الوصف) من حيث انه علة ( و يستازم) الاجاب 
المذحكور ( وجوب الترئيب ) أى ترتف الحك عليه أنما وجد (والا) أى وان ل يحب 
الترتيب (لزمت مخالفة اعتباره ) أى اعتبار الشارع الوصف علة ( وهو) أى خلاف اعتاره 
(مضى کالہی) أى كا أن مغاافة اعتاره فى النهبى مضر (وهذا) الذى ذ كرنا ماعااف 
ماذهب اليه الجهور ( تفصيل رد دليلهم ) أى الجهور ( الأول ) يعنى انتفاء دليل الوجوب 
(وأما ماذ كر) فى أصول ابن الحاجب وغيره ( من مسئلة لاتجرى الملاف ) أى بين منت 
القماس ( فى جيعالأحكام) فى الشرح العضدى : قد اختلف فى جريان القياس فى جيعالأحكام ٠‏ 
الشرعية وأثته شذوذء واتار تفه 2 تقل عن الحصول أن التزاع فى أنه هل فى الشمرع جل 
من الأحكام لاصجرى فبا القياس أو ينظر ف ىكل مسل مسئلة هل يحرى فيها القياس أم لا ؟ 
(فعاومة من الشروط ) ككون حك الأصل معقول انى » وكون الفرع لابتعين فيه حم نص“ 
أواجاع الى غيرذلك فلاحاجة الى افراد”مسئلة فيه » عنى أنه عل من الشروط أن مالا بوجد فيه 
تلك الشروط لاجرى نيه القراس فلاحاجة فيه الى النظر هل تجرى فيه أملاء فثب تأن فالشرع 


( - «تسير» - رابع ) 


١١‏ سان الاعتراضات الواردة على القياس 





جلا لاجری فيها ( وب الحكم على الخلاف المنقول على الاطلاق ) بأن يول البعض بأنه 
تقل الحلاف على هذا الوجهدخطاً قطها فبيحب أن عك عليه بالحطأ . ْ 


فصل ۴ سان الاعتراضات الو أردة عل القاس 

( يرد على ) أفراد ( القياس أسئاة : مس جع مأسوى الاستفسارمنها الى المنع أواللعارضة ) 
فالمرجع مصدرء لااسم مكان » والا.يازم حذف كلة الى » وائما قد بماسواه رد اعلى من أطلق 
وهوعار واحد » واه ڏھباً كثرالحمدليين » ووافقهم ان الحاجب وذهب السك لىأن مس جع 
الكل الىالمنع وحده كإذهب اليه بعض الحدليين لان المعارضة منع للعلة عن المر بان > ولاحق 
أن أدراج النقض الاجالىف المع له وجه لأنه متعلق بالدليل »> وأما المعارضة فلا تعرض فيا 
للدليل بل هى إقامة الدليل على خلاف ماأقام عليه اللحصم . ( أوَطا) أىالأسئلة ( الاستفسار) 
وهو طلب بیان معنى اللفظ (ولا عحتص) القياس. (نه) بل هو جار فى كل حن الراد » وهو 
(متفق) عليه ( ول بذ كره الحنفية لثبوته بالضرورة ) إذ طلب الخاطى يان مالا يشهمه من 
معنى الافظ » وكونه متوجها سس الآداب غي رخ" ( وام يسمع ) الاستفسارو يقبل ( فى لفظ 
عن ماده ) أى ماأريد به (والا) أى ولول يكن شفيا ( فتعنت ) أى فالاستفسار تعنت 
وعناد فلا لسمع ( حہدود) لأنه خلاف ماشرط فى المناظرة من كونها لاظهار الصواب (دلم) 
أى المستدل (أن لايقبله) أى استفسار المعترض (حتى يدينه ) أى المعترض خفاء المراد 
(لأنه ) أى الحفاء ( خلاف الأصل ) لان وضع الألفاظ للبيان » والظاهر هن حال المتسكلم أن 
براعى ذلك » والبينة على من يدّعى خلاف الأصل ( و بحكفيه ) أى المعترض فى بيان المذاء 
( صمة اطلاقه ) أى الفط (التعدد.ولو) كان اطلاقه على المحاتى المتغددة أولى » ولوكان ذلك 
المتعدد ( بلا تساو ) أن عون بعضه أظهر لكونه حتيقة » حلاف غيره أو جازا واا 
قر ينه صارقة ومعيلة (لأنه) أى المعترض ( عبر بالاستتهام عليه نلاك الصحة ) أى يدعى 
أن كدة اطلاقه للمتعدّد صارت سسا لكون المراد منهما عندى فلا يضر ”ٌه كون اراد أظهر ف 
نفس الأعس » فانه مهذا يندفع عنه ظن التعنت » و يصدّق بظاهرعدالته (وجوابه ) أى الاستفسار 
أوالمستفسر ( بيان ظهوره) أى اللفظ ( فى حراده) منه ( بالوضع) أى بيان وضع اللفظ 
لذلك المراد » دون مايقابله ( أوالقرينة) بأنببين أن مساده لعن الجازى و يعين قرينته ( أو 
ذ كر ما أراد) من غير تعرّض للوضع أو القرينة ( بلا مشاحة كاف تقل اللغة ) لبيان الوضم 


مثل سوال الاستفسار سوال التقسيم 4 \\ 





ipi a متها‎ 


لافيه من الكافة المستغنى عنها لصول المقصود بتفيم اراد ( أوالعرف فيا ) ليان امرينة 
اللا شه من العرف ووه 6 ونجوز ان راد به الوضع العرق لدی شبحر ممه لودم الاغعوى بُ 
وعند البعض كان الحاجن عى أن يفسره عا جوز استعماله فيه كتفسبر الثور فى قو خر ج 
فى صدقة الفطر الثور بالقطعة مرء الأقما »لاما لاحجوز فانه من جنس اللعب امارج عن ذنون 
المناظطرة الموضوعة لاظهار الصواب قل إسمع و وقسل اس لان اه الإ زه اضر دلغة غير 
معاومة » وفيه مافيه (وأما) قوله فى بان ظهوره ( يازم ظهوره ) أى اللغنا (ف أحدهما) 
أى المعنيين االذين يطلق على كل" منهما (والا) أى وان م يحكن ظاهرا فى أحدهما 
(فالاجال ) أى فبازم الا جال له (دهو) أى الاجال ( خلاف الأصل او) ازم ظهوره (فما 
قصدت اذ لس ظاهرا فى الاحر ) لوافقتك اياى على ذلك » فان قلت رد على الأول أنه 
على تدر ڏسلم ازوم ظهوره فى أحدهما لا فد المقصود واز آن يكون ماهو ظاهر فيه غير 
المراد » وعلى الثاتى أنه جوزعدم ظهوره فى شىء منهما ٭ قلت لا بد منضم كل”منهما مع الآخر 
فاصل الأول لايد من الظهوز فى أحدها » وليس بظاهر فى غبرالراد اتغاقا » والثاتى يازوظهوره 
فا قدت إذلس ظاهرا فى الاح »> وقد ثبت لزوم ظهوره فى أحدهما > ولاممق أنه يصيرما لما 
واحدا» وكلة أوللتنويم بإعتبارالتقر بر (فالحق نفيه) جواب أما : أى فالحق ننى هذا الدفم (والا) 
أى وان لم يكن ا لحى فيه ( فات الغرض ) من المناظرة وهو اظهار الصواب عند الحصم (فانه ) 
أى المعترض (ذكر عدم فهمه) ماد المستدل (فل يبين) له ممساده (ومثله) أى شل 
به و بان غيره ) 5 وحادله منع بعد تقسيم ولا كان ماحتمله اللفظ متعددا يصدق على كل 
واحد مما أنه ماتردد الاد بده و بان غبره كان مفهوم مأتردد الى ارہ كلما ذا أفراد ٤‏ وصح 
اضافة أحد الله غير أن المنم بتوجه الى أحدك بعيئه (مع تسلم الآخر) سواء کان المانع 
( مقتصرا ) على ذ كرمنع ذلك الآخرغيرمتجاوز الى ذ كر نسليم الآخر صر عا غير أنه يهم 
صما (أو) مصرحأ (يذكره) أى بذ كر التسلم أيضًا ( كي الصحيح المقمم) أى م 
يقال : فى تعليل اجازة التيمم للصحيمم المقم (فقدالماء فوجد سبب التيمم) وهو فقده (فيجوز) 
لتيمم ( فيقال سببية الفقد) لماء (مطلقاأو) الفقد (فى السفر» الأول) أىكون السبب 
الفقد مطلقا ( منوع ) فيسكت عن ذ كر تسام الثانى أو قول مع ذلك والثانى مسل » ولاشك 
انه لايفيد المقصود إذ الكلام فى الصحيح المقم (وفى الملتجى” ) أى وكا يقال فى القاتلجمدا 
عدوانا اذالاز بالحرم يقتص" منه إذ (القتل ) العمد (العدوان سببه) أى سبب الاقتصاص 


۱۱۳ يك المستدل أن قول الأصل عدم المانم 
منه ( فيقتص فيقال) القتل العمد العدوان سببه (مطلقا) التجا أو بلتجى” (أو) هو 
سيبه ( مالم يلت * » الأول منوع ) والثانی الکن لاشد» لأن الكلام فى الملتحجى” » وقد 
اختلف فى هذا السؤال ( فقيل لاقل لعدم تعين الممنوع مادا ) لاأستدل » ولا يضره المنع 
الااذا توجه الى ماده (ولآن حاصله ) أى السؤال المذكور ( اذعاء المعترض مانعا) لثبوت 
مطلت المستدل » وهو عدم حمة بعض مقدماته ( و ببانه) أى المانم بحب (عليه) أى 
العترض لادعائه ماهو خلاف الأصل ( والختار قبوله ) أى السؤال المذكور (لمواز جزه) أى 
الستدل (عن اا ) بعد ماتعين ماده علی‌وحه دوه اليه المنع 6 اد ر عالا عكنه ائات 
مامنع (والافظ ) أى لفظ السائل ( فيد لق السييه ) يعنى أن ماجعلته سيا لوت الج 
لس بسبب ( لاوجود المائع مع السب ) أى لأن المانع موجود مع تحقق السبب حى يقال 
له انك بعد مأاعترفت وحود المقتضى لا سمع منك محرد دعوى المانم من غير سان ( وآما 
كونه) أى المستدل ( به) أى سبب هذا السؤال (يتبين ماده ) كا فى الشرح العضدى 
( فليس) كذلك ( بل قياسه يفيده ) أى سين مىاده ( اذ ترئيبه ) أى المستدل ا لحك اماهو 
( على الفقد ) أى فقد الماء ( والقتل مطلقا ) متعلق مهما على سبيل التنازع ) فهو ) أى ماده 
( معاوم) وقس عليه سائر الأمثاة » ولا كان ههنا مطلق مظنة سوال » وهو أنه لوكان المراد 
معاوما لما كان لترد بد السائل وجه ي أجاب عنه يقوله ( ونرد ند السائل تجاهل ) عن مياد 
المستدل مع كونه عالمابه فى نفس الأمس ( اذتجوبز الترتيب ) أى ترتيب الح (على الفقد 
المقيد ) بالسفر والقتل المقيد بالالتحاء ( مبالغة ف الاستيضاح ) أى طلب از بادة الوضوح 
(وكفيه) أى المستدل أن قول إذا طولب بيان عدمالمائع ( الأصل عدم المانع ) يعنى إذا 
قال السائل : انك تستدل بوجؤد المقتضى ل لاوز أن بكون ههنا مانع يكفيه أن يقول الأصل 
الى آآخره » وهذا الكلام ههنا تقريى (هذاء ويقبل) هذا الدؤال (وان اشتركا) أى 
الاحتالان اللدذان يتردد اللفظ سهما (ف النسليم ) وعدمه ( إذا احلا فما برد علمهما من ) 
الأسئلة ( القوادح ) فبهما » والا لكان النقسم عبثا » وليس من شمرطه أن يكون أحدها منوع 
والآخر مساما ( ثم ) قال ( الحنفية : العلل طردية ومؤثرة ومنها ) أى من المؤثرة ( اللائمة) 
وهو مائبت مع الحم فى الأصل مع ثبوت اعتبار عينهفى جنس الحم بنص أواجاع أوقلبه أو 
جنسه فى جنسه كام" ٠‏ يعنى من جلة المؤثرة عند المنفية اللا عة المقابلة للؤئرة ( عند الشافعية 
وليس للسائل فبها) أى المؤثرة ( الا المانعة ) أى منع مقدمة الدليل فيم" منع ثبوت الوصف 
فى الأصل أوفى الفرع أومنع بوت السك فى الأصل أومنع صلاحية علية الوصف الحك الى غير 


وحود الح دون العا عام الانتفاء ۱۷ 
ذلك (والمعارضة ) هى لغة القابلة على سبل الممانعة : واصطلاحا تلم لدئيل المعالى دون ء دلول 

والاستدل على نن مدلوله (لانهما) أى الممانعة والمعارضة (لا يقدحان فى الدللى لاف 
فساد الوضع ) كون العالة رتبا علا تقيض ذلك الحكم ( و) فساد ( الاعتبار) کون 
القياس معارضا نص أو اجاع کا سے ۶ فائهما رقدحان فيه ٭ فانقلت لافرق بن الأولين 
والآخر ن 8 القدم على تقدر الورود مرن غير ايدفاع وعدم التدح على تتدير الامدفاع 85 
قلت الأولان لاعداو عنهما دليلمن الأدلة فندفعان ثارة » وأخرى لا » و یعدم ادح على قدبر 
فلا خر ج الدليل هما عن دائرة الاعتبار بالكلية وان لم يندفعا » عخلاف الآخر بن لدرتهما 
وكونهما أقبح عند عدم الاندفاع > وقد عل بالنتبع أنه لايتو جه على الاستدلال بالعلل المؤئرة 
ماغرجه عن الاعتبار بالكلية » وفيه مافيه » ولاسيذكره المصدف ( والمناقضة ) معطوف على 
فساد الوضع » واتمال قال ( أى النقض) لأن التبادر من المناقضة منع القدمة العينة يإ هو 
اصطلاح الحدليين » والمراد نقض العلة بتخلف الك عنها ف صورة ( إذ بوجب) كل منهما 
(تناقض الشرع ) على تقدير عدم الاندفاع : إذ التأثير انما بشنت بالنص أو الاجاع فالموثر 
انى يترتب عليه الح ونقيضه مستازم لتناقض الشرع كلذى يثبت النص أوالاجاع نقيض 
موه 6 وكذا انقض » وقد يقال هذا انما مَتَضى عدم قق فساد الوضع والاعشار نسب 
نفس الأعى » لا حسب وهم السائل » والوهم كاف له فى جواز السائل : الل الا أنيقال معنىقوله 
لس للسائل أنه لابتحقق له لعدم مايظن فيه ذلك الاعلى سبيل الندرة » والنادر كالمعدوم 
(وهذا) الذى قلنا من أنه ليس السائل الى آخره مبنى” (على منع مخميص العإة) أماعلى 
القول تخصيصها فله ذلك » لأنه يجوز أن يكون صراد المستدل من الوصف الذى جعله علة 
تقييده بقيد , وقد یکون المطلق بإعتارتقييده بقيد يقتضى حكم » و باعتبار تقيده با ر يقيد 
ذلك الح (وأما وجود الحك دونها ) أى الع إة ( وهوالعتكس ) أى المسمى بالعكس 
اصسطلاحا (فعام” الاتتقاء) عن المؤثرة والطردمة عند شارطى انعكاس العلة » وقد مي فى 
شروطها لحلاف فيه ( وكذا المفارقة ) أى منع علية لوصف فى الأصل وابداء وصف اتخرصا 
للعلية » أو منم استدلاله بالعلة بإدعاء أن العإة مكب منها ومن غيرها ولم دوج د فى الفرع عام 
الاتتفاء ( فان وجد صورة النقض ) فى المؤثرة على قول من مجوّزه » وهو خلاف الحتار 
( دفم أر بم ) من الطرق ( نذ كرها وعلى الطرد ترد ) اة المذكورة ( مع القول 
باوجب ) أى التزام السائل مابازمه العإة تعلمله مع اء النزاع فى ال المقصود ( ولا وجه 
لتخصيصها ) أى الطردية ( به) أى عاذ كرمن اللمسة والقول بالموجب كا يفهم من كلام 


۱۹۸ الترجيح لأحد النصين بعد التساوى بالخصوصية 

لعضهم ( ودف ) هذا اللخصص مطلقا (بأن الابراد ) أى الأعتراص اعاهو (بإعتبار 
ظنه) أى المستدل ( للعلية لانكار ظنه ) ,عنى أن الاعتراض عس المقيقة متوجه الى ظنه 
لكون المعترض منكرا مطاقة مافى نفس الأعي فيورد على ظنه ( لاعلى ) العلل ( الشرعية ) 
الثابتة ( فى نفس الا ) العتبرة عند الشارع (والا ) أى وانل كن باعتبار ظنه وكان على 
الشرعية ( فيجب نف المعارضة أيضا ) على المؤثرة ( إذ بهد ظهور تأثير الوصف) يازم (فى 
المعارضة المناقضة) الشرع (خصوصا) المعارضة (بطريق القاب) وهى على ماسيمجى” معارضة فما 
مناقضة ( واذ لاتخسيص ) لنقض الاعتراضات بالموؤئرة دون الطردية و بالعكس ( بذ كرها) 
ای الاعتراضات ( بلاتفصیل و) ولا ( تعراص لخصوصياتهم ) أى اللنفية فمهاء فان اختلافهم 
فمها می" على التخصص . (الأول شاد الاعتبار) وهو ( كون القياس معارضا بالنص أو 
الاجاع فلا وجود ل ) أى القياس ( حينشذ) لان صت مشروطة بأن لا يكون فى مقا 
أخدهرا ( لينظرى مقدمانه ) متعلق بالوحود» ١‏ دع" نى النظر ف مقدماته فرع أن بكون أ وجود 
وحيث عل أنه وقع فى غير محل | مكاءه لا ات بعد ذلك اله والى مقدماته » وسمی ذلك لآن 
الاعتار هوالقياس وقدص » ففساد القاس فسادالاعتار ( ونخلسه ) أى المستدل من هذا 
الاعتراص ( بالطعن فى السند) للنص ( ان أمكن ) بأن لا يكو ن كتابا ولا سنة متو ثرة أو 
مشهورة وكان فىسنده ملم يكن عدالته متفقا عليه أوكذب فيه الأصل الف ع الىغبرذلك ( أو) 
الم ن (فدلالته) أى فى دلالة النص على مطاوب العترض( أوأنه ) أىاانص معطو ف على 
الطعن ( ءۇول ) غير مول على ظاهره ( ندلياه ) أى اليل التأو بل الفيد ترحيحه 
على الظاهر ( أو ) أنه ( خص منه ) أى من موم النص ( حكم القياس ) مع بيان دليل 
التخصيص » وهو أيضا من التأويل » فهومن عطف الحاص على العام مز بد الاهتام (ومعارضته) 
أىالمسّتدل نص المعترض ( عساو ) أى ينص مساو له (ف النوع ) كالكتاب بالسكتاتوالسنة 
بإلسنة ( والترجيح ) لأحد النصين على الآخر ( بعد ذلك ) التساوى (بالخصوصية ) المتاز 
بها أحدهما على الآخر كاج على المفسر » وهو على النص » وهو على الظاهر » وان انتفت 

الصو صبة تساقطا وسل قباس المستدل ( فلو عارض الآخر) أى المعترض النص الذى عارص 
نه المستدل (+ خر) نص آخر مع الأول ( من غير نوعه ) أى غير نوع الأول ( وجب 
أن فى ) ترجیح الأول بالثااق (عل رجي كار: ة الروابة ) وتقدم مافيه من الحلاف اذا 
بلغ حل الشهرة فى فصل ارجح . قال الشارح : والوجه الرواة يعنىق يدل الروابة > ولاق 
أهما متلازما غير أن الشهور كثرة الرواة (و) باه (على) الول أن ( لاترجيعم كثرة ) | 


لوقال المستدل” عارص نصلك قياسى احم ١‏ 


الرواة ( لايعارض النص ) أى نص المعترض المنضم معه نص خر (النص والقياس ) أى 
س المستدل وقاسه لأن اتام الص الأخرلم حصل لاو ول ز اده لابه مل کار الروأة ٠‏ 
وأا نص المستدل فلا شك فى تقو به بقياسه فل يتحقق معارضة بين الاص المنهم اليه النص 
و بان النص والقياس ( ليقف القياس ) عن عامه وافاد ته >l‏ لساب المعارضة ( العم 
قوط هذا الاعتبار فى نظر الصحابة ) فائهم كانوا رجعون عند تعارض النصين اف القياس 
ولا بلتفتون الى ماينضم" الى أحدالنصين من نص آخر» عرف ذلك بتع أحواطم (وهننوعه) 
أى فاوعارض المعترض نص المستدل ينص" آآخر مع نوع الأول مع الأول (لابرجم) نصه الأولبه 
( اغا ) ل يعارضهما جيعا نص المستدل بانفراد هكم يعارض شهادة الاثنين شهادة الأر بع 
فعارضة شهادة الاثنين أصل لمق به معارضة النص الواحد للنصين الاذبن من نوع واحد 
الانفاق » وف الحاق معارضة النص الواحد لنصين أحدهما ليس من نوع الأول اختلاف 
( ولو قال المستدل” ) لإعترض ( عارص نمك قياسى سل نمی فبعد أنه ) أى هذا الحواب 
هو ( الانتقال الممنوع ) لأنه حنئذ مثدث بالنص" لابإلق.اس بعد ما كان مثيتا به فهو حيند 
(معترف بفساد الاعتبار) أى بوروده (على قياسه) ولا تعنى با لالزام الا هذاء مثاله ( نحو) 
قول الشافعى فى حل ذبيحة المسل المتروكة النسمية مدا ( ذع التارك ) للنسمية ذبح ( من 
أهله ) أى أهل الذع المعتبر شرعاء وهو امسا فى حل ذببحة امل ( فى حله) وهو الا كول 
اللحم ( فيحلها ) أى لدع الذبييحة ( كالناسى ) أى كذيم ناسى النسمية فانه ذيحمن أهله فى 
مله فيحلها ( فيال ) فى جواءه هذا قياس (فنا سدالاعتيار لعارضة) قوله تعالى (ولاناً كلوا 8 
الآنة) أى ب مال يذ كراسم الله علمه وائهلفسق - واضافة المعارضة الى ولانأ كوا اضّافة الصدر 
الى الفاعل : أى لعارضة هذا النمر” القياس المذكور على مايةتضيه تعريف فساد الاعنبار 
(فالمستدل" مؤول ) على صيغة المفعول ؛ والتقدبر يقول : هذا مؤوّل » أو الفاعل : أى يول الآنة 
( بذع الوثتى”) بالميتة أو يما ذ كر غير اسم الله عليه ( بقوله) صلى الله عليه وسل ( المؤدن 
ذع على اسم الله سمى أو لم سم ) توقف الشارح فى ونه غير أنه أثنت مافى معناه مسلا 
عن تابی صغ (وماقيل ) فى دفع قول الشافى ( خص ) مذبوح (النامى) من نس 
ولاتاً كاوا (بالاجاع فاوقس عليه ) أى النامى ( العامد وجب ) القاس عليه ( كونه) 
أى القياس (ناسخا) للنص” ( لامخصصا اذ ) ببق تحت العام ) يعنى - مالم يذ كر أسم الله 
عليه - (شىء ) لأنه يكن تحته الا النامى والعامد وقد رجا (انما ينتهض ) دافعاله (اذا ) 
بازم ) كون النص” (مؤولا) قال الشارح تقلا عن المصنف ماحاصله : ان للحنفية فى افساد هذا 


٠.‏ \ للعترض منع معارضة خبر الواحد لعاه” الكتاب 
القياس طريقين : الأول فساد الاعتبار» واذا أثيت الشافى أن النص” مول اندفم . الثانىأن 
فباسه شد تاس للكتات وهو أيِضًا مندفع التأو بل : عى عا اذا دبج للنصب : وهو أحل 
قسمى العامد » فانه ينقسم الى نارك فقط » وتارك مع الذبح للنصب » واذا أر د بالآنة الثالى ببق 
حت العام" هذا العامد » وهذا هو الموعود به فى قصل الشروط قوله : وه أظريأتى ( فاوقال) 
المستدل” بعد الزام فساد الاعتبار ( قياسى أرجح من نصك ) فلا بازمنى فساد الاعتبار» لأن 
المرجوح لا دبطل الراجح (فليس لاعترض ابداء فرق يينهما) أى العامد والناسى لدفع الأرجحية 
واثبات فساد الاعتبار ( بأنه ) أى العامد ( صدف) أى أعرض ( عن الذ كر مع استحضار 
مطاويبته ) أى الد كر ( شرعا) فكان مقصرا ( لاف الناى) فانه معذور » فعدم التقصير 
معتبر فى العلة » وامالم يكن له ذلك ( لأنه ) أى بيان‌الفارق مستقل” فاد القياس » فالجواب 
سان الفرق عن دقعم المستدل" فساد الاعشار ( انتقال عن فساد الاعتبار ( أى سان فساد 
القاس طريق آآخرء وهو منوع فى الناظرة ما ذ كر ( وللعترض منع معارضة خبر الواحد ) 
كالمديث الذى ذ كره الشاففى ( لهام الكتاب ) كم فى الآبة ( فلا يتم" ) كونه ( مؤوّلا ) 
للستدل» ( وإلحيب اثباته) أى اثنات کون خر الواحد معارضا لعام الكتاب (انقدر) ع 
ذلك بأن بقول دلالة العام" على العموم ظنى” كا أنخيرالواحد ظنى وقام حجته (وليس) اثبانه 
( انقطاعا) مما كن المناطرة فيه (وان كان) انجبب وهو المستدل” ( منتقلا ) عما كان ذه 
(اك) دليل ( اتخرحتاج فيه ) أى فى الآخر ( الى مثل مقدماته ) أى الدليل الأول .( أو 
(أكثر) من مقدماته ؛ وانما لا يكون اتقطاعا ( لآنه ) أى اجب ) لهد ساع فی انات نفس 
مدعاه ) وهو اثبات الك بقياسه المذكور » فلا برد أن منقال عارض قصك قیامی فل نصى 
أيضا بعد فى اثات نص” نفس مدّعاه » وقد حكمت أن انتقاله منوع » فانه اراد اتات الح 
بالنص” لاشاسه الذى وقعت المناظرة فيه ( كن احتج” بالقماس فنع جوازه ) أى حواز 
الاحتجاج بالقياس ( فاحتج” ) الحتج” به ( بقول عر لألى موسى : اعرف الأمثال والأشباء 
وقس الأمور عند ذلك فنع ) جوازه أى جواز الاحتجاج ( ية قول الصحانى فأثبته ) أى 
کون قول الصحانى جة ( بقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذبن من بعدى أى بكر وعمر خنع) 
المانع المذ كور ( ية خبر الواحد فأثبته ) أى کون خبر الواحد حجة بمابدل عليه ( واذ 
شذد) أى واذ ع التردد ( فى الأجوبة ) عن الاعتراضات ( من هذا ) أى من أجل 
الانتقال من كلام الى آخر بأن يشك فى خصوصياتها من حيث الانقطاع وعدمه احتاج المقام 
اى تفصيل (فهذه) اشارة الى الوجود فى الذهن من المباحث الآتية (مقدّمة ) وهى مايذ كر 


. المراد بالاحياه اصجادها فما ليست فيه ١١‏ 





امام الشروع فى اللم#قصود مم حتاج اليه ( فى) بان (الانتقال) من كلام الى آخر فى المناظرة 
من قبل أن يستند » ويم المستدل” اثبات الك : الأول هو( اما من علة الى ) علة ( رى 
لاثباتها) أى العلة الأولى التى ھی علة القياس (أو) من حك ( الى حك آنو حتاج اليه) 
المعلل فىاثبات المتنازع فيه اسي ء شرت هذا المنتقل اليه ( تلك العلة ) الثى هى علةالقياس 
( أو بأخرى) أى بعلة أخرى معماوف على تلك العإذ فال المنتقل اليه تارة شت بعلة القياس 
وتارة بغيرها » وهذه الثلاثة صعريحة انفاقا » فالأولى الاشتغال عاتصدى له من اذعاء علية العلة 
لحك الأصلى » وهذا انما يتحقق ف الممانعة » فان السائل قد منع من عليتها » وأما الأخيران 
فاا يتحققان عند موافقة الحصم فى الح الأول وادعائه أن النزاع 0 > آخر فمتتقل لاثنات 
الك المتنازع فبهبالعاة الأولى أو بأخرى ( أو) من علة (الى) علة ( أخرى لائبات الحم 
الأول ) . قالالشارح : وهذا انما يتحقق فى فساد الوضع والمناقضة ان ل مكن دفعبما سان 
الملائمة والتأثير والطرد ( واختلف فى هذا ) الرابع (فقيل يقبل لحاجة الخليل عليه السلام ) 
مروذ المشار الما بقوله تعالى ‏ ألم تر الىالذى حاج ابزاهم فى ربه أن اناه الله الماك إذ قال 
ابراهيم ر لى الذى عى وعيت قال أنا أحبى وأميت ؛ قال اراهم فان الله بات بالشمس من 
اشرق فأت مها من المغرب فهت الذ ى كفر ‏ فاتقل عليه السلام من حة الى أخرى لاثبات 
احج الأول » وقد حك الله تعالى ذلك على سبيل المدّح فهو صميح ( ودفم ) هذا ( بأن 
جنه ) عليه السلام الأولى (ملزمة ) له : أى مفحمة ( ومعارضة اللعين ) له المشار المه قله 
Î‏ أحى وأمسث ثم بيانه باحضار شخصين من السيحن وجب قتلهما أطلقأحدها وفتل 
الأخرك أشار اليه بقوله ( بترك التسبب فى ازالة حياة شخص وازالتها قتا ) وحاصله السبب 
فى ازالتها ( بإطلة ) يعنى ظاهرة البطلان ححيث لاعتاج إلى الرد ( إذ المراد) بالاحياء فى جه 
الخليل (إجادها) به اشارة إلى أن الحياة «وجودة فى الخارج (فما ليست) الياة ( فيهى) 
إلاماتة (ازالتها بلامباشرة محسوسة) أى بنزع الروح بغيرعلاج محسوس (وحاضره) أى مجلس 
اللعين (ضلال ) قاصرون عن التأمل ( يسرع الم الزام مالا بازم ) يحتاجون إى قاطع 
لاخفاء فيه بوجه (فاتتقل إلى دليل آخر) بعد تمام الأول (لاعتمل) ذلك الآخر (التابييس) 
والمغالطة » فهو اتتقال إلى دليل أوضح (والحق أن لا تقال ) أصلا (فان الأؤل) أى قوله 
در ىالذى ری ګی و ميٽ ابماهو (الدعوى) قان المراد نه أن رب العالمين انما هوالقادر 
المطلقالذى لايعز عروشىء لظهورأنه لبر ه اختصاص ر نو مته نفسه ولاقدرتهبإلاحياء والامانة 
فط » والمراد بالرسول المعهود المشهور بعلته » فكأنه قال الرب” سبحانه هو الله سببحانه لاغير ء 


5 ف انتقال العلل فى معرض الاستدلال الى مالا .ناسب ال انقطاع فاحش 
فاما أنكر اللعدن ذلك مثبتا لنفسه تلك القدرة المطلقة أراد الزامه واغامه على وجه لا ببق له 
جال مجادلة فقال ‏ إن الله ياتى بالشمس من المثمرق ‏ الى آخره » واليه أشار المصنف وله 
( واستدلاله ) أى الخليل ( 1 بقع الا عمنى الالزام ) أى بإلعنى الذى هو الالزام الكائن (فى 
قوله : فان الله نى بالشمس الىخره) وعن الامام نج الدين النسنى أن هذا ليس انتقالا من عة 
أخرى فى المناظرة » لأن ابراهم عليه السلام اذى انفراد الله تعالى بإلر بو بية واحتس” لذلك 
بكال القدرة ودل عليه بإالاحياء والامانة » فاما أراد مروذ التلبيس أظه ر كال القدرة حديث 
الشمس » والدايل واحد » والصورتان مختلفتان انى . وكأن المنصف أر اد بالاستدلال الازوم 
الذى لابق معه حال ادلة فلذلكقصره على اقول الثاتى فلاينانى كون الأول دليلا أيضامع افادة 
أصل اللا ( والكلدم ) الدى نحن فيه ( فما اذا ظهر بطلان ) الدايل ( الأول فانتقل) 
المستدل” (الى دليل آخر فانه) أىانتقاله حينئذ (انقطاع فى عرفهم) أى النظار (استتحستوه) 
أى الک إلا تقطاع الممنوع عنه فى الانتقال المذكور (كيلا اوا مجلس ) أى مجلس المناظرة 
(عن المقصود) وهوأن تتتهبى الخاصمة الى أحداحانبين > وفسره الشارح بإظهارالحق » ولاق 
أن هذا يقتضى أن لامنع من الاتقال و ,بالغ فى التحقيق كم يدل" عليه قوله ( والا) أى 
وان ل يكن المذعى المذ كور (فق) مقتضى (العقل له ) أى المستدل* ( أن ينتقل ) من 
الدليل الأول (الى) دليل (آخترء و) من الدليل الأخر ایدلیل ( آخر) وهكذا (اذالم يشت 
ماعینه) من الحسكم بماذ كرمن الدليل (حتى يتجزه عن اثبانه ولو) كان ذلاك (فى مجالس) 
کا أن لدعى فىحقوق الناس الانتقال من ببنة الى أسرى » وهو مقبول اجاعا (فالاتقطاع) للعلل 
أو السائل اما يتحقق ( بدلياه) أى التجزعن اثبات المطلوب أو ماهو بصدده ( سكوت ) 
بدل البعض من دلبل م أخبرالله تعالى عن اللعين بقوله ‏ فبت الذىكفر ‏ وهو أظهر 
أنواع الاقطاع ( أوانكار ضروى) أى د ہی" فانه يدل على کال زه ( ادمع مدتسلم) 
لابقال : حتمل أن يكون تسليمه لسهو أو غذ|ة ؛ فانه عاد ذلات بين سنده و بذ كر أنه سها 
أوغفل (نسليم) لما ادتعاه الخصم برا لمبتد : أعنى فالاتقطاع (وى) انتقال المعلل (فىمعرض 
الاستدلال الى مالا اسب المطلوب دفها اظهور افامه) ويجزه عن اقامة الدليل ( انقطاع فاحش) 
واضطراب حيث لابدرى مايقول ( الأول) أى الانتقال من علة الى أخرى لاثات الأولى مثاله 
(للحنفية فى اثبات أن ايداع السى) غير المأذون ماليس برقيق (تسليط ) للصبى على استهلا كه 
( عند تعليله ) أى انی )4( أى شتليطه عليه ) نی ضمانه ) أى الصبى اذا أتلفه وهو 
قول اف حضشفة وتمد » لأن الاتلاف مع التسليط لاوجب الضمان ك) اذا أباح له طعاما فأ تلغه 
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لايضمن ألفاف وقال انو بوسف والشافی يضمن الصبى ذلك » وكون انداعه لطا نط عل 
القاس فاذا منعه الخصم فانتقل المعلل الى اثاته أنه ۾ سک له بالاداع انات اليد على ماينال 
الأبدى ولا نعنى بالتسليط الا هذا ء فهذا الانتقال لا يون انقطاعا ( والثاتى ) أى الاتقال 
من حم اى خر حتاج اليه يثبت بتلك العلة » مثاله (طم ) أى للعحنفية ف جواز اعتاق كاب 
م يود شيا من دل المكانبة عن كفارة امون (الدكتابة عقد حتمل الفسخ ) بالاقلة وبالجز 
عن أداء البدل (فلا عنع التسكفير عن تعلقت) الكتابة ( به) استحسانا خلافا لزفر والشافى 
( كالبيع بالخيار للبائع والاجارة ) فانه يجوز اجماعا لمن باع عبده بشرط الحيار له ولن أجر عبده 
اعتاقه بنية الكفارة » فكونها عقداحتمل الفسخ علة القياس ( فيقال ) من قبل المعترص انا 
تقول عموحب هذه العإة أن الكتابة من حيث اما عقدعتمل الفسيخ لاعنع الشكفير (بل المنع) 
عن التتكفير (اغيره ) أى غبرعقد الكتاءة » ثم بين ذلك الغير بقوله ( من نقصان الرف نه) 
أى بعقد الكتاءة » لأن العتق لكاتب مستحق" به فصار (كأم” الولد ) فاا لما استحقت 
العتق بالولادة منع ذلك التسكفير مها » بل أولى لأن المكاتب أحق با كسابه وأولاده دونها ع 
(فيحاب بإثبات عدم نقصاله ) أى الرق” بعقد الكتاءة وهو حك آخر (إالأوكف ) أى العلة 
لأولى » فيال (احهال الفسخ) بعقد الكتابة ( دليل عدم اتجابه ) أى عقدها ( نقصانه ) 
أى رقه ( لأن مابوجبه ) أى نقصان الرق" اعا هو عةد (لاحتمل الفسح ) بوجه ( أذ 
هو) أى تقصان الرقة ( بوت الخرية من وجه ) فك أن ثبوتها من كل وجه لاحتمل 
الفسخكذلك ونا من وجه لاحتماه ‏ فانقلت قوطم المكانب حر يدا عبد رقبة يفيد بوت 
الحرة من وجه » قلت هذا أمى غير ضرورة ليتمكن من تحصيل بدل الكتابة فلا بعر 
فی حدق غبره لو حه أن حم التق ف الكتانة متعلق اشر ط الأداء ۾ ولو علق بشرط آخر 
لايذيت به استحقاق العتق اتفاقا فكذا هذا الشرط بل أولى » لأن التعليق بسائر الشروط عنم 
الفسخ » ومهذا الشرط لاعنم » عخلاف الاستبلاد فانهمه سكن النقصان بالرق” حتى لايعود الى 
الحالة الأوى ( والثااك ) أى الانتقال من > الى حم تاج اليه و شت بعإة أخرى 6 مثاله 
(أن بحيب ) المستدل” فى جواب الاعتراض الذحكورا نفا (شوله : الكتابة عقد معاوضة 
فلا وجب نقصانا فيه) أى الرق" ( كالبيع حبار ) والاجارة فيحوز اعتاقه كإفى ابيع بشرطه 
فانه جوز اعتاقه فى مدّته » وكذا فى دة الاجارة ( والكل ) أى جيع الانتقالات الثلانة 
(جائز) الا أن الأخيرن لاعاوان عن ضرب غفلة حيث لم سين «وضم الحلاف ابتداء حى 
احتاج الىالانتقال » حذ (هدا » ويشه الاستسفار فى مومه ) للقياس وغيره (د) يشبه (فساد 





الاعتبار فى عدم القياس ) أى فى اقنضائه انتفاء القياس فالواقع (القول بالموجب لأنحاصله) 
أىالقول بالوجب ( دعوىالنصب ) أى نصب الدليل ( ففغير حل الئزاع ) المساوى : أى 
وغير لازم محله كا أن فى فساد الاعتبار دعوى النصب : أى نصب الدليل فى غير محل النزاغ 
) لازمه ) المساوى : أى وق غير لازم عله م أن فى فساد الاعتبار دعوى نصب الدلسل فى 
غير محل" النزاع » لأن ماتخالف النص" والاجاع باطل بلانزاع » وانما قال ولازمه لأنه لول 
ينصب فىعين محل" التزاع أو ينصب فلازمه ان شت فىأحدهما ذلك اللازم و ينئى الآخر استازم 
ذلك النزاع فى الملزوم وهو ظاهر » ثم يبن ڪون ماذ کر حاصاه بقوله ( اذهو ) أى القول 
بالموجب فىاصطلاح النظار ( تسلم مدلول الدليل مع بقاء النزاع فى الحم المقصود ) للستدل" 
( فان القياس حيتئذ ) أى حين كان مدلوله غير محل النزاع ( بإلنسبة إليه ) أى بالنسبة الى 
الح اللقصود (منتف فظهر) من هذا ( أن لاوجه اتخصيصه) أى الخصص (القول 
الموجب الطردية ) كاذ كر الحنفية لاستواء نسبة القول بالموجب على ماعرفته الى الطردية 
وغيرها (وهو) أى القول بالموجب (ثلاثة : الأول فى إثبات الك ) يعنى أن المعترض رشبت 
الك الذى أثبته العلل » ثم دی أن التزاع ل س فيه 6 بل فى غيره ( واستناده) أى اعّاد 
المعترض: ( فيه ) أى فى هذا القسم من القول بالموجب ( الى لفظ العلل ) فكأنه قول : هذا 
مقا د كلا مك ء سامئاه واےک. ن لابشيدك » و يشير به الى أنه ليس عندك أعى مسل غير هذا 
( كقوله) أى العلل » وهوالشافى (ف المثقل) أى فى أن القتل بالمثقل بوجب الةم اص هو 
( قتل عا يقتل غالباء فلا ينانى القصاص كالحرق ) أ ىكالقتل بالنار » فانه قتل ما يقتل غالبا 
( فيسل ) المعترض »وهو الحنى (عدم منافاته) أى القتل مايقتل غالبا وجوب القصاص (مع 
بقاء التزاع فى ثبوت وجوب القصاض) إذ لايازم من عدم متافاته ايأه وجوزبه ( وهو) أى 
وجوب ( التنازع فيه ) وما أنه اس عتدازع لا مستازم المتنازع.فيه (أو) اسيناده فيه الى 
(جل) أى لفظ المعلل ( على غير ماده کالمسح ) أى مسح الرأس (ركن فیس تثليثه ) 
كالفسل للوجه (فيقول) العترض ( عوجبه) وهواستنان تثليث المسح ء ونقول : عملنا موجبه 
(إذ سننا الاستيعاب) فى مسح الرس (وهو) أى الاستيعاب فيه : أى (ضم مثلى الواجب) 
فه : أى ( الربع وز يادة) معطوف على مثلى الواجب ( اليه) أى الى الواجب » وجعل الشىء 
ثلاثة أمثاله لايقتضى اتحاد الى“ ( ومقصوده ) أى المستدل" من التثليث ليس هذا» م 
(التكر بر» فاذا أظهره) أى المستدل” ”اده ( انتئى) القول بالموجب وتعينت الممالعة : 

لانسم أن الركن كي نكرارهء ل امسنون نه ال كالب وهوعمل اغلاق عل ف 


القسم الثانى من التول الو جب ۵ \ 
فيه ( التعيين) بأن يتعلق قصدهخصوصية صومرمضان فرضا (فيقول) العترض ان (كوجبه) 
أى مو جب الدليل المذ كور (لزومالتعيين) عطف بان لموجيه (والتزاع فغيره) أى غير الو جب 
المذكور » وهو (كونالاطلاق) للنية بأنينوى الصوم المطلق ( بعدتعيين لزومالتعيين بعد تعيين 
الشمرع الوقتالخخاص” له) أىللصوم (تعبينا) يمنىهل يتعين المنوى” على وجه الاطلا ق بحسب نفس 
الأ فى حك الشرع بسيب نعين الوقت له شرعا کا تعن تعن الناوى وقصده الخصوصية 
ام لاء بل لاد من تعيين الااوى (جلا ) للتعيين المذ كور فى قول المستدل” فرش ترط التعيين 
(على) التعيين ( الأعم) مرن أن يكون بتعيين المكلف الناوى » أو بتعيين الشار ع (وصساده) 
أى المستدل” من التعيين (تعيين المكلف) فاذا أظهره انتئى القول باموجب وتعينت الممانعة » 
(والوجه) الذى لا يعد مايقابله وجهاإئنسبة إليه نابت ( الشارط) فى التعيي نكونهبقصداللسكاف 
(لأنكون إطلاق الناوى) ف المنوى” (تعيين بعض محتملاته) أى المطلق من غير أن يتعلق 
قصده ذلك البعض مخصوصه جرد تعيين الشرع (يصير الاعم عين الأخص ) برد عليه 
أنه ا ثأراد بالتصبير المذكورأن يتحدا فى ذهن الناوى » فذلك لايقول به الخصم . وانأراد به 
الاغاد بحسب نفس الأمى بإعتبار الشرع , فلا محذور فيه . وقد عاب بأنه إشارة الى أنه ازم 
على الخصم أن شول بالشى الأول من الترديد » لأن صمة الصوم المعين موقوفة على التعبين فى 
نة الناوى وفى ذهنه » فيازم امحذور فتدر (وقدم بمامه) 06 القسم الثانى مرم الوقت المقيد به 
الواجب . (والثاتى ) من أقسام القول باوجب ( ابطال ماظن من مأخذ خصمه) وى 
مهه فى المسكاد اللخلافية » يعنى | بطاله من حمث کو نه ماخذا » فبحوز أن يكون فی حل ذأنه 
صرحا » غير أنه ليس مأخذا للخصم : وههنا مساتحة » اذ الثاتى منه لبس نفس الابطال » اذ 
حقيقته تسل مدلول الدليل مع بقاء الازاع على مام“ » غر أنه هنا متضمن الابطال المذ كور 
على مسحي ء ( کن القتل بامتقل) أى مثاله مثل أن قال فى مسثئلة القتل بالمثقل اذا استدل 
الح“ على نن القتل به » فقوله قتل عثقل فلايقتل به كالعصا الصغيرة ( للمترض) الشافى أن 
قول هو كالقتل الف لاتفاوت مهما الا فى الوشسياة النى هى الالة »ثم التفاوت فى الوسيلة ماظن 
مأخذا فى معا القتل لتقل فى استدلال الى على نقى القتل به ( التفاوت فى الوسيلة املع 
القصاص ) كالمتوسل اليه » وهو أنواع الجراحات القاتلة (فيقول) ا لحن قائلا باوجب : الى 
أقول بأن التفاوت فما لامنع لعن (المانم) من القصاص (غيره) أى غير التفاوت فى 
الوسيلة (ونق مانم ) خاص” ( ليس بی الكل" ) أ ى كل الموائع » ولاشبت مقصدك الا نى 
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الكل (ويصدق) اذا قال هذا ليس مأخذى : أى مأخذ ای ( لعدالته) وكونه أعرف 
عذهبه أومذهب إمامه ‏ وقبل : لايصدق إلا يبيان مأخذ آخر لاحال أن يكون قوله على 
سبيل المعاندة . ولا عن أن مثل هذا لوهم فى حق العدل الطالب للصواب » فقد أبطل 
القائل بالموجب كون التفاوت المذ كوره أخذا له فيا ذهب اليه من عدم الةصاص لتسليمه عدم 
مانعيتسه و إثباته مانعا خر . (والثالث ) من أقسام ااقول بالموجب ( أن يسكت ) المستدل» 
(عن مقدّمة ) غير مشهورة ( يظنّ الع مها ) أى يِظنّ أن الحصم يهل تلك المقدمة فلا حاجة 
الى ذ كرها (فيسل ) المعترض (المذكورة) من المقدّمات (و) قد (بق الزاع فى) المقدمة 
( المطوبة ) لاظنّ المذ كور (نحو) قول الستدل” (ماثبت ) شرعا من فعل ا مكلف كونه 
(قربة) وعبادة (فشرطه النية كالص_لاة ) فان عتا مشروطه اله ( وطوى) ذ كر قوله 
(والوضوه قر بة فيقول ) المعترض ماذ كرته من اث_تراط النية فما ثدت قر به ( مسل ؛ ومن أبن 
ايازم آن‌الوضوء شرطه النية) وميطو الصغرى لتعين المنع » وهوأنه لانسل أن الوضوء ثبت قرية 
يحيث لاعاوعن وصف القربة » فلا يكون من القول بالموجب » (قالوا) أى ال جدليون ( لاب 
فيه) أى ف القول بالوجب (من انقطاع أحدهما) أى المتناظرين (إذ) فى القسم الأول (لو 
بینه) أى العلل رادہ بحيث لاق للخصم محال إثبات حم أثبته ذلك المعلل . ثم ادعى أن 
النزاع ف غير (محل" المزاع ) ندل من الضمير المنصوب » وحتمل أن كون ف السكلام دی 
وايصال » والتقدير لو بين له : أى للخصم حل" المزاع ( أومازومه ) أى مازوم عل" النزاع » 
فان يان المازومبيان اللازم ( أد) بين العترض المدعى بطلان الأخذ فى القسم الثانى ( أنه ) 
أى ماظن أنه مأخذ العلل ( مأخذه ) فى نفس الأمس » ببق مأخذية مأسواه بإلدليل (أو) 
بين العلل فى القسم الثالث ( كيفية) المقدمة (المحذوفة) على وجه نتج مطاو به (انقطع المعترض) 
القائل بالموجب جواب لوء يعنى اذا لم يكن له جال ححث آر غير القول الموجب (وإلا) أى 
أى وان ل يتحقق ثىء مماذ كر من ببان محل" التزاع والمأخذ والكيفية انقطع (المستدل”) 
اذ قد ظهر عدم أفضاء دل لهاك مطاو به (واستبعد) انقطاع أحدهما )4( القسم ( الأخير) 
والمستبعد ابن الخاجب ( إذ مسادالمستدل أن المتروك ) الماوى ذ كره ( كالمذ كور ) لظاهوره 
)9( مراد ( اللمعترض أن المذ كور وحده لايفرد ‏ فاذا ذ كر) المستدل” (أنه) أى الدلسل 
(امجموع ) من المذ كور وال ت (لا المد كور وحده روحذف المعاوم شائع ) كان (4) أى 
أى للعترض (المع) أى منع استلزام الجموع » أوكون ذلك المطوى” حقا (واستمر البحث) 

فان سل أنقطع ( وكذا لاعن بعد قوم ) أى الجدليين بيان انقطاع أحدهنا ف القسم الثانى . 


ظهر أن قول الحنفية أنه بلحىء أهل الطرد الى القول بالتأئير ۱۷ 
لمعترض مأخذى غيره) من غيرتعيين فانه يكن فى اندفاع ذلك الابطال » ركذا يتعين ءأخذه 
فما ذهب اليه » ومتعاق ال جار" قوله انقطع المستدل” انلم يكن له محال طعن فما بين إلا : أى 
وان ببين أن مأخذه غيره ( أوكذا انقطع ) المعترض وان ل دقع إبطال المستدل" لم 
ذک » ووجه اعد أن المعترض لماظنٌ أن مأخذ المستدل" فما ذهب اله كذا ذأبطله تعن 
أن سول (الستدل ) فى دفعه ان ماخذدى غيره 6 اوک دا ان تر ل وإلا انقطعء هدا على 
ماهو الظاهر » وأما إثبات المستدل” أنه لامأخذ اك سوى هذا وهو بطل » فلا نى بعد لأنه 
أعرف عأخذه » فيذبتى أن يقؤض اليه بان الأخذ » ثم يذاهر وجه اختصاص امطاع بعده 
لاه أعرف عاخذه ¢ قيدءئى أن فوص إلبه سان المأخذ ؛ تم يظهر وجه اح اص اقطاع 
أحدالمتناظر بن بالقول بالموجب » دل رى فى غيره أيضا ( وظهر ) من تفصمل أقسام القول 
الموجب ( أن قول الحنفية انه) أى القول بالوجب (يلحيع أهل الطرد ) وقد مر" تفسيره 
(الى القول بالتأثير ) المستازم عدم ثبوت العلية محرد الطرد (لأنه) أى المترض تعلي ل لار اء 
الما سل موجب علته) أى المستدل" لقوله عا اقتضته علته كعدم مانعية القتل بالمثقل القصاص 
لدم تأ تدر التفاوت فى الوسيلة (مع ما الخلاف) هما فى المسكلة (احتاج) أهل الطرد 
( الى معنى مؤثر ) فى السك الحاصل فيا بدّعى عليته (غير واقعم ) خبر أن ؛ ومعنى عدم وقوع 
القول عدم وقوع مقوله ؛ وهو الالاء المذ كور» أو القول ععنى امقول . م علل عدم الوقوع 
وله (لأن غاءة مايازمه) أى العلل ( المواب) عن القول بإلوجب ( بماذ كرنا) من يان 
حل" الزاع » أوملزومه أو مأخذه أوكفة الحذوف (ولس منه) ای عاذ رن (ذلك) أى 
القول بالتأثرأوامعنى المؤثر * والحاصل أنه لابازم العلل إلا ماذ كرنا » وماقله اللفية لبس منه 
(وإعد المكن من القياس ) فالحواب عن الاستفسار والتعسيم على مأعرفت ( وتحر بر عل 
النزاع يشر ع) المستدل” (فيه) أى القياس (وأول مقدمانه 9 الأصل ثم علته) أى علة حم 
الأصل (ثم ثبوتها ) أى علته (فى الفرع مع الشروط) المعتبرة فى العلة واكم ( الأول ) 
ای حك الأصل برد (عليه منم حم الأصل ) أى منع شوتها ماهو حك الأصل فى ظنّ القائس 
فى الأصل فى نفس الأعى »كان مقتضى الظاهر أن يقول عليه المنع من غيرذ کر حك الأصل » 
لأن إرجاع ضمير عليه اليه يغنى عنه » لأن هذا المركب : أعنى منع حك الأصل صاركالعل هذا 
اللوع من المع ي ولذلك منع وجود العاة ومنم كونه علة ؛ والمنم أساس الماظرة ¢ فلا يتيحاوز 
اليغيره الا بسبب داع اليه » وهل هو قطع للستدل » قبل نم اذالاشتغال باثبات مأمنع انال 


۱۸ لانقطم المعترص باقامه دا .له 


اى حم آخر مثل الأول . (والصحيح ) أن رده ( ليس قطعا ) لمستدل” ( وأنه) أى 
هذا المنع (سمع الا ان اصطلحوا) أى أهل بلد المناظرة على عدّه قطعا » أوعلى صوم سماعه 
كا قال الغزالى » من أنه بتبع عرف المكان واصطلاح أهله » وهذا أمى وض“ لامدخل للعقل 
والشرع فيه » ولامشاحة فىالاصطلاح (وهو) أى عدم سماعه اذا اصطلحوا عليه ( تمل) 
قول ( نی اسحق) الشيرازى على ماذ كره اءن الماجب مر أنه لايسمع هذا الح من المعترض 
ولا يازم المستدل الدلالة على ثبوت حك الأصل فينتنى استبعاده بأن غرض المستدل" إقامة الية 
على خصمه ولابقوم عليه معكون أصله بمنوعا » وان قبامالدليل عليه جزء الدليلولايثيت الدليل 
إلاشوت جيع أجزائه » وانما قلنا ليس قطعا (لآنه) أى هذا الح (إمنع بعض مقدّمات دايله) 
أى المستدل" » وكا لا يكون منعغير هذا البعض قطعا فكذا هذا (و إلا ) لوكان قطعا (إفكل 
منع قطع ) اذ لوفرق بين المنوع (وكونه ) أى المستدل” (به) أى بهذا المنع ( ينتقل الى ) 
حک شرعى ھوک الأصل (مثل الأول) وهوحك الفرع (لايض اذا توقف) الأول (عليه) 
أى المنتقل اليه سواء (وسعه) أى إثبات مامنع (مجاس) واحد ( أومجالس ) متعددة م 
لومنع علية الهإة أووحودها (ولوتعارفه) أى کون هذا المع قطعا ( طائفة أخرى) غير طائفة 
المستدل” لايضته اذ (لبازم المستدل" عرفهم ) اذ لم بلتزمه ( ثم لاينقطم المعترض بإقامة دليله) 
أى دليل حك الأصل من المستدل” من غير أن تسكون مقدّمانه مسامة عنده '( على الختار ؛ اذ 
لايازمصعته) أى الدليل (من صورته فله) أى للعترض ( الاعتراض علىمةدّماته) أى الدليل 
الذكور» وقيل ينقطع لأنه يستازم اروج عن القصود الأصلى » وقد عرفت مافيه . (وأما 
معارضته ) أى > الأصل بإقامة المعترض دلبلا على خلافه بعد ماأقام المستدل” دليلا عليه 
فاختلف فيه (فقيل لا) يسمع (لأنه غصب لمنصب الاستدلال) الذى هو حق المستدل" ؛ 
والاضافة بيانية » وذهىب جهور الحةقين من القهاء والمتكلمين الى قبوطاء والبه أشار موه 
(ولس) الاراد بالمعارضة بغصب (دالا ) لو كان غصما ( منعت) المعارضة (مطلقا) لير 
ماذ كر وليست منوعة اتفاقا . (وقوله) أى المانملقبوطا (يصير) المعترض بها (مستدلافى 
نفس صورة المناظرة) من غيرتبديل بصورة أخرى ( ان أراد فى عين دعوى المنستدل فنتف) 
أى فالاستدلال فى عين دعواه منتف » كنف وهو يستدل” على خلافها (أو) أراد (ف تلك 
لمناظرة فلاباس) به ( كعارضة الدليل) وهى إقامة الدليل على خلاف مدّعى دليل الحصم (ولا 
تثم”المناظرة) أى لاتتهى ( الابإقطاع أحدهما) انقطاعا اعتره المتناظرون (مثاله) أى مثال 
الأول ؛ أعنى مح > الأصل ( للشافعية جلد اللنز بر لايقبل الدباغة) أى لاإطهر بها ( لنجاسة 





المح ركن فسن نكر بره ١6‏ 
عينه ) والدباغة لاتزيل العين بل رطوباته النجسة ( كالكاب) أى كا أن جاد الكلب لايقبلها 
لنحاسة عينه فك الأصل الذى هو جلد الكاب عدم قبوله ايإها ( فيمتع كون جلد الكاب 
لاقبلهاء و) مثاله حك الأصل (ف العلل الطردية ) الع الوارد فى قوطم (المسح ركن بسن 
نكر ير ) لركنيته ( كالغسل ) أى كا أن الفسل بسن نكر بره لركنيته ( فيمنع سن 
نكر بر الغسل ) الذى هو الأصل ( بل) السنة فى الغسل ( إ كله» غير أئه) أى الغسل 
( استغرق عل ) الذى هوعام الوجه واليدين والرجلين الى المرققين والكعبين . فلا يتور 
| كاله باستيعائه مله » فان أصل الفرض لایژدی دون الاستيعاب (فكان) | كله أى الغسل 
(شكربره 6 حلاف الح( فانه لم يستغرق محله من حيث الفرضية > فان المفروض فيه ر بع 
ارأس (فتكميلةه) أى المسعم (بإستيعابه) أى امحل به » فان قلت اذا كانت السنة الا كال 
ااطلق وهو حصل بأحد الأ بن فل عينتم الاستيعاب م قلت : ثبت من الشارع الاستيعاب 
لاالتثليث (وقوطم) أى الشافعية صوم رمضان (صوم فرض) . وفى بعض النسخ وف جواب 
مسدود قوطم ال ىآخره : أى ومثاله فى جواب من ردد قوطم (فيجب تعينه) بإلنية ( كالقضاء) 
أ ی م أن قضاء رمضان صوم فرض تحب تعيينه بإلنية (فيقال : ان) كان المراد وجود تعبينه 
إلنية ( بعد تعيين الشرع ) الزمان (له ف) هو (منتف فى الأصل) أى القضاء فان الشارع 
م يعين له زمانا ( والا ) أى وان م يكن اراد ماذ كر بل وجوب تعيينه بإلنية من غير تعيين 
الشرع الزمان له ( فف الفرع ) أى فهذا منتف فى صوم رمضان اتعيين الشرع الزمان له . 
(الثاتى) أى علة حك الأصل برد (عليه منوع : أوّطا منع وجود العلة ف الأصل » مثاله للشافعية 
فالكاب) الك (حيوان غسل) الاناء (من ولوغه سبعا فلايطهر ) جلده (بالدياغة كالمتز ر( 
فانه حو ان غسل الا ناء من ولوغه سبعا (فيمنع کون الحتزير يغسل) الاناء من ولوغه (سبعا و ) 
مثاله طم أ يضا (فى) العلل ( الطردية) فى استنان تثليث المسح مسح الرأس (مسح فسن 
تثليثه كالاستنجاء) فانه مسح فسن تثليشه ( فيمنع كون الاستنحاء طهارة مسح » بل ) 
الاستنحاء طهارة (عن) النيحاسة ( الحقيقية) قصد به إزالتها » یقاس عليه مأقسد به 
إزالة الحاسة 24و لعدم وجود العلة الى هى طهارة مسح فى الأصل » وهو الاستنحاء : 
وهر ة كان غسلها بالماء أفضل والاستنيحاء علته إذا تلت ثىء من ظاهر يدنه (وجوابه) 
أى هذا المنع ( باثبات وجوده ) أى الوصف الدى هو العلِهَ ف الأصل (حسا) أى و-حود| 
حسما ان كان لوصف من الحسيات ( أوعقلا ) أى عقليا كان ن العقليات ( أوشرعا) 


۹ - « تیسیر» ل رابع 


٠١‏ مساواة فرع الأصل فى عاة حكمه هى القياس فى نفس الأمس 
ان كان من الأوصاف النى اعتبرها الشرع * ( ثانها) أى النوع (منع كونه ) أى 
الوصف الدع عليثه فى الأصل (عاة 5 وهو) أى هذا منم (قول الحنفية ) أى المراد بقوطي 
(منع نسبته) أى الحم ( اليه) أى الوصف » هكذا نسخة الشارح . وف نسخة أخرى منم 
نسبة المج اليه وهو الأظهر . واختلف فى قبوله » فقيل لابقيل . (والصحيح قبوله : لأن 
القياس المورد عليه) هذا المنع (مساواة فى) وصف (مشترك ) موجود فى الأصل والفرع 
( تظنَ الاناطة ) أى إناطة الحم (به) أى بذلك الوصف المشترك فهو مناط الك بحسب 
ظنّ امجتهد » وهذا لاستازمكونه مناطا عسب نفس الأمس ثلا يقبل المنعم ( وأما مساواة فرع 
الأصل فى علة حكمه) عند الشارع (فالقیاس ) أى فهى القياس (فى نفس الأمس) وهوليس 
مورد عليه . فى الشرح العضدى قالوا أولا : القياس حده وحقيقته أنه إلحاق فرع بأصل 
جامع وقد حصل واذا ثبت مدعاه فلا يكلف باثبات مالم يدذعه ٭ والواب لانسر أن د 
القباس وحقيقته ذلك » بل إلحاق فرع بأصله جامع يِظنَ صنته ول بوجد هذا القيد » (قالوا) 
أى المانعون قول هذا المنع (عدوله ) أى المعترض مر الا بطال ( الى المنع ) الجرد عن 
السند (دليل تجزه عن إبطاله) أئ إبطالكون الوصف علة للح ( أىنقضه) . وف الشرح 
مذ كور قالوا انبا : جز عن إبطال دليل صمته » إذ طر يق عدم العلية من كون الوصف طرديا 
وابداء وصف آخر وغير ذلك ما لاعن على الجنهد والمناظر » فلو وجد لوجده » ولو وجده لأظهره 
فالفرار الى جرد المنع يكفينا دليلا على أنه يح » فلايسمع ال منع ولايشتغل جوابه » لأنه شاهد 
على نفسه بالبطلان » والمصنف أشار الى بعض مقدّمات دليلهم الأول فى ضمن تعليله للصمحيح ؛ 
والى البعض الآ فى ضمئ دليلهم الثاى مع 'تغيير فى التقرير م ترى ( لان مسجعه) أى 
النقض ( الى منع ) مقرون (بسنده) فائهم ردوا النقض الاجالى الى منع مسندم) سيمجىء 6 
وهدأ تعليل لكون هذا المنع عدولا عن النقض الذى لايد فيهمن مسد فانه قد ادعى ضمنا 
(أدكونه) أى كون الوصف المذكور ( طرديا ) .لاتأثيرله فى الح معطوف على تقضه » فان 
الابطال م صل بالنقض عحصل سيان كون الوصف طردبا » فان التأثير لاد مته فى وصف 
القياس ( أما) المنع (يغيره) أى غير ماذ كر من النقض والطردية (فغصب) من المعترض 
(لأنه) أى المستدل” ( ل يستدلة عليه) أى على حك الأصل أن يدّعى ثبوت الحم فى 
الأصل معلاو دوجود ماهو علة الحم فنه حتى نكون عليته من مقدمات الدليل 6 فيتسحه علمها 
المنم 6 وانما ادّعى الاق الفرع بالأصل لاشترا كهما فى العإة والعاة لاحك أعس مفروغ منه » 
فاذن عل أن منص المعترض ليس سوى الإقض بيان تحاف الحم عن العلة و بيان طردية 


الح اما کون فى مقدمات الدليل 8 
الومف وماسواه غصب » والئع ام ذكورليس متهماء وارتكاب القصب دليل العيز: ودذا عند 
البعض » وعند غيره ليس بغصب لانه وان لميستدل عليه لكنه ممايتوقف عليه سمة مااستدل” 
علية من > الفرع »> وارد عليه أن تعليله على هذ الوجه بای اتفاقه مع غيره على تقدبر 
الاستدلال : اللمم الا أن قال انه لاشل هذا انح مطلقا غر أنه يستدل لعدم القبول فى كل 
صورة بطريق (ولا ) لو فرض أنه استدل”" عله » فعند ذلك ( م يسمع المنع اتات ) من 
الجدليين المانعين لقبول هذا المنع وغيرهم ( لأنه) أى انع ( بعد إذامة الدليل غير منتثلم ) 
عملا (لأنه ) أى المع (طلبه) أى الدليل ( وقد حصل ) الدليل فطلبه تحصيل الحاصل ء 
ورد عليه أنه لم يستدل" على علية الءلة حتى بازمه تحصيل الماصل ؛ بل على حك الأصل | 
فالوجه أن لايفسر الضميرفى م يستدل عليه حك الأص لكا ذهب اليه الشارح بعلية لوصف 
(بل) المنع انما يكون (ى مقدماته ) أى الدليل » وعلى تقدر عدم الاستدلال مائم”«قدمات 

عنم به فان قلت : قد سيق أن التق منع بسند ها الفرف دنه وبين المنع بلا سند الموجب 
سماع أحدهما قبل الاس تدلال دون الآخر » قلت : الفرق أن المنع بلا سند مورده القدمة 
' المعئه » وحبث ف لااستدلال لاتعيان للقدمات » وأما الدى منع سند كورده مقدمة ه لاعلى التعين 
والممستدل” لايد له من دلل قبل اراز الدليل فهو مقدماته معاوم اجالا » وهذا القدر يكن فى 
النقض الاجالى » (قلنا اللازمة ) التى اذعاها المانعون بين العدول الى المنع والتجز عن 
الابطال ( عنوعة ) لمواز العدول مع القدرة عله للكتة كالامتحان للستدل هل هدر على 
انات العامة أ ملا ( ولوسامت) الملازمة ( لايازم ) من مزه ه عن إبطال کون الوصف عه (تحته) 
أى صحعة کو نه عة فى نفس الا ( لاتقاضه) أى هذا الدلل ( كثر) من الصور التى يكز 

فمها المعترض عن إبطال الدّعى » ولم يقل بصحته أحد » راذا كانت هذه اللازمة الى جعلت 
دلل الصسحة م:قوضة كانت غير مستازمة طاء فب عة العلية مشسكوكة ‏ والعل بصحة القياس 
موقوف غلى الع لصححتها »ثم فى تسةه ( إذيازم صعنته كل مامز المحترص عن | إبطاله حتى دلمل 
الحدوث) . وق الشرح العضدى ب والحوات أنه يقتضى أن كل صورة كر المعترص عن 

أبطاطًا فهو ضيح حتی دليل الحدوث والاثات » بل حتى دليل النقيضين اذا تعارضاء وتحز کل 
عن إبطال دليل الآخراتهبى . قال الحقق التفتازائى : يعنى حدوث العام أو إثبات الصائع > 
فان المطاوب وان كان حقا لكن لايصمم دليلهما بمحرّد جز المعترض عن إبطاله » بل لابد من 
وجه دلالة وصعة ترتتيب (واذا بنة) أى المستدل” كون الوصف علة (بنص” له) أى للعترض 
( الاعتراض ما عكن) الاعتراض نه (على ذلك السمعى) ٠ن‏ منع دلالته وصرفه عن الظاهر 


۳٣‏ قول بعض اللتقية بلحىء أهل الطرد الىالقول بالتا ثير 
هلله وطعنه فى السند الى غير ذلك (ومعارضته) بنص” آلخرمقاوم له معطوف على الاعتراض 
قمر أن المعارضة لانسمى إعراضا » بل لاد فيه من التعرّض لدليل المستدل” (وكذا الاجام ) 
أى اذا بينكون الوصف عاة بالاجاع للعترض الاعتراض عليه عا يمكن من منعوجود الاجام 
لصرع الحالفة »ومع دلالته على كون الوصف عة وطعنه فى طريق الاخبارعنه ( ويزيد) 
فى يانه بإلاجاع الاعتراض (بننى كونه) أى الاجاع (دايلا بنحوكون السكوت يفيده ) أى 
الوفاق المستازم لجاع » والاء فى قوله بنحوللسيدية متعلقة کو نه دليلا » فان قسما من الاجاع 
صبرورته ا جاعا دالا على بوت الج الشرعى اماهو بقول البعض وسكوت الباقين » وعدم 
الانكارعلى القائل مع عدم العل بقوله قبل استقرارالمذهب » وفيه اختلاف على مابين فى موضعه 
واا قالبنحولشمل أقساما أخرمنه ما اختلف فما : فاللعنى أن المعترض ين كونه دليلا واجاع 
سيب ماذ كرناء السببية قيد لان لا الننى » وعتمل أن يتعاق الباء بإلنقى فيكون قيدا لل 
( انكان) الاجاع المثبت به العلية (منه) أى من والاجاع السكوتى (أو) ننه (يغيرهما) 
أى النص" والاجاع (من ) مسلك ( مختلفت) فيه ( کالدوران له) منع صته (وللاخر) 
أى اتدل" ( اثباتها) أى ته ( وقول بعض المنفية ) كصاحب المنار هذا المع 
( بلحي أهل الطرد ) القائل بإلدّوران ( الى القول بالتأثير) واعتبار الشمرع علية الوصف على 
التفصيل اذ كور وعدم الاكتفاء عمحراد الدوران ( لانه) أى المعترض ( لايشبل غيره) ای 
غير المؤثر فيضطر الى اثبانه لمكنه الزام الحصم (يفيده) الضمير المنصوب للبتدا » والفاعل 
قوله ( تن مكينه) أى هكين المعترض المستدل (من اثباته) أى اثبات صعة غير المؤر وهو 
الوصف الطردى x‏ والاصل أنه لما قال لاو خر اثباتها انه أن ,قتضى قول البعضأنه لس له 
ذلك » لأن القول بالتأثير اذا كان لازما عليه لامكن من اثبات صعة .غير المؤثر » فال ان ذلك 
القول ذه ع ودل" عليه فق اكان ۾ وف بعض السخ قد ْق عكسه ومعناه ظاهر 
(ومقتضىما) ذكر (ف الانتقال) المذكور فما سبق » من أنه لايلزم المسستدل” عرف طائفة 
المعترض ( خالفه) أى القول المذ كور » لأنه اذالم بلزم عليه مياعاة مذهب المعترض فإه أن 
يشت عة الوصف الطردى ما يقتضيه مذهبه (الا ان جل ) قول البعض (على أنه) أى 
الوصف الطردى ( لابنتبض ) أى لايقوم جة ( لأوج..البطلان ) أى وجوه بطلان علية 
الوصف الطردى متضافرة ظاهرة حيث لايقدر أهل الطرد على اثبات عليته (فيرجع ) أهل 
الطرد بإلضرورة ( الى التاثير ) والاتيان بللؤثران أ مكنه والاينقطع (لكنه) أى الرجوع الى 
المؤثر (انتقال) مزعلة ( اكى) علة ( أخرى لاثبات الج الأول.» وهو ) أى الحم الأول 





رد الشافعية الأول والثالك الى المطالة بعنة الوصف ۳ 

(عاية الوصف ) لاثبات الك الأصلى (هنا) أى فما بحن فيه من جواب المنع الذكور 
( وعامت مافيه ) أى مافى هذا الانتقال من اختلاف النظار هل هو انقطاع أملا » ومن أن 
ا تار ماهو ( مثاله) أى مثال الح انی اوت فيه فى القاس المذ كور ( للشافبة فى ذلك 
الال ) السابق ذ كره » يعتى قوله الكلب حيوان يغسل من ولوغه عا » فلا طهر بالدياغة 
كاللمتز بر (منع كون الغسل سبعا علة عدم قبوله ) أى جلد اللحمزير ( الدبافة شرعا ٠‏ و) مال 
( الحنفية فى قول الشافعية ) الأخ (لايعتق على أخه) عملكه اباه ( اذلابعضية ينما ) أى 
الأخو بن ( كابن الم" ) فانه لايعتق على ان عمه » اذ لابعضية نما (» «نعأنها ) أى النعضة 
( العلة فى العتق لبنت الحم ) الذى هو العتتى (إنتفاء العلة المتحدة) فى صورق ملك الأخ 
وملك ابن ال » وهى البعضية : ولا عن أن حل" انع فى المثال المذ كور اما هو علية عدم 
العضية لعدم العتق » غير أنه لما كان منع علية العدم لاعدم فرع منع ماذ كر صرح به ليفهم 
ذلك ضمنا على ااطريق البرهاق ( بل ) العلة للعتق ( القرابة الحرّمة ) وهى موجودة فى 
الآخرين دون ابن الم“ » ( ثالنها) أى المنوع (عدم تأثره) أى الوصف فى ترتب السك 
علية وفيه مساحة » لأن عدم التأير لازم المنع لاعينه (للشافعية أى) افراد هذا المنع بلذ كر 
3 : : أى عدم ( اعتباره) علة للح شرع تقسير لعدم نأ ره ( وقسموه) أى الشافىة عدم 
تا ره (أد بعة) من الأقسام منصوب تقسموه على تضمان الل » لأنه لاتخاو من ( أن 
بظور عدم تأ یره( أى الوصف (مطلقا ) 6 حكر الأصل وغيره ( آد) أن اظپر 3 (ف) حم 
(ذلك الأصل) الذى حعل الوصف عة له (أد) أن بظهر عد عدم نأ ثيره ( قد منه) أى من 
لوصف (مطاةا) أى فى حم ذلك الأصل وغيره (أولا) يظبر ثىء من ذلك ( بل يستدل 
عليه) أى على عدم 10 بره (بعدم اطراده) أى الوصف (ف محل" النزاع ) رهوا التنازع 

فه تحققه معه ثارة فى بعض المواد 9 عله أخرى في عض اح ر (وردوا) أى اشا فة 
اقم (الأؤل) أى عدم نأ ره مطلقا (د) اسم ( الثااث) أى عدم تار قيد منه فى ذلك 
الأدل وغيره (٠.‏ الى المطالية بعلية الوصف ) امور عنما فما سبق عن ع كونه ع (وجوابه) أى 
حوات المردود اله 4 ( المقدم < اه ) أى ار دود 6 ودوا (الثاى) أى عدم تاره فى 
الأصل ٠‏ (والرابح ) أن لابظهر شىء من ذلك ( الى العارضة ) فى الأصل بإداء علة أخرى 
(على خلاف ف الرابع ) بأتى قرسا . وف الشر حالعضدى أن حاصل لاول والتاك منع الاي 
وحاصل الثاى والرابم المعارضة فى الأصل بإشاء علة أخرى ؛ وقد يقال ان ذلك لعدم اماز بان 

مأيقصد به مع العلية ليدل” عليها » و بين الدلل عل عدمها . وكذا بين ابداء ماتوجب احمال 





١‏ مثال الثاتى و يسمى عدم التأثير فى الأصل 
علية الغرو بين مادوجب الحزم ها (مثال الأول وسمى) أى الأول (عدم التأثر ف الوصف) 
أن يقال (فى) صلاة (الصبح) صلاة (لابقصر فلايقد م أذان) على وقتها » ونذ كبرالضمير 
بإعشار لفظ الصبعم ( كالمغر ب) فانه صلاة لاتقصر فلا يقدم أذانه (فبرد) عله أن مال ( عدم 
القصر لاأثرله فى عدم هدم الأذان ع اذلامناسبة) سما شتضى ذلك (ولاشه) وهو عل ماد کر ا 
أن لانكون المناسبة بين الوصف والح بالنظر الى ذات الوصف » بلباعتبارشيهة الوصف المناسب 
للحك بذاتة » وهوعلى ماذ كرأن لانكون الناسبة بين الوصف والحخك بالنظر الى ذات الوصف 
(د( مثال ( الثاتى فى منع بيع الغائب ) عند الشافعية ( وسمى) أى الثاتى (عدم التأثير 
فى الأصل) الغائب (مبيع غير ری" فلایصح ) يبعه (کالطیر فى اطواء ) أى كا أن الطير 
فى اطواه الوصف وه وكونه غير مىلى” » واذا ناسب نن الصحة اذ لاتأثر له فى الأصل كذلك 
فى نسخة الشارح »وف نسخة مصحة ( فبردهذا وان ناسب) أى فبرد هذا المبيع وان ناس 
الوصف ماذ كرء أو المعنى فيرد أن يقال وان ناس الوصف (فق الأصل مايستقل ) ملع الصيحة 
فيه تقدم وتأخير : أى فى الأصل مايستقل” وان ناس » وعلى الأول قوله فى الأصل تفصيل 
لبيان العلة المغنية عن المناسب المد كور المعاوم تأئيرها شرعا ( وهو ) أنمايستقل” جنع السحة 
( التجز عن التسلم » ولذا ) أى ونا أن فالأصل مايستقل به ( رجع) هذا القسم ( الى 
المعارضة ف العلة ) بأمداء علة أخرى (وبه) أى مهذا البيان (يشكشف أن اعتبار جنسه) 
ای جنس هذا الاعتراض ( ظهور عدم التأثير غير واقم اذم يظهر عدم مناسية برف ) 
أ ی کون المبيع غير ری » وهوالوصف الذى أبداه المستدل '( بماأيداه) أى يسبب ماأداه 
المعترض من المجز عن التسلم ( بل جۆزە معه ) أى بل جوز المعترض ما أندأه معه : : أى مع 
ما أنداه المستدل” وه وکونه غير لی )د( مثال ( الثالث وسم ی عدم التأثير فى الح ) 
حصل ( لوقال الحنفية فى الرندين) اذا أتلفوا أموالنا م ( مشركون أتلفر مالا فى دارالحرت 
فلا يضمنون) ما أتلفوا اذا أسامواكسائر المشركان ( جرد لاير دار لجرب ) فى فى الضان 
عدم ( للانتفاء ) أى لانتفاء الضان ( فى غيرها ) أى غير دار الرب عند ) فان المر ند 
بعد اللحاق دار المرب لايضمن اشیء من قوق العاد اذا اسل بعد ذلك وان أتلف فىغير 
دار الحرب أيضا کسام المشركين من ار بين ( فهو) أى هذا القسم ( كالأوّل ) فى أن 
حمس جههما الى المطالة اثر الوصف فى الأصل 6 مثال ( الرابع ولسمى عدم التأثير 2 
الفرع ) ماف قوطم ( زوجت نفسها منغيركفم فيرد ) تزوعها ( كتزوج الولى” الصغيرة 
من غ ركفء فيقول ) المعترض ( لاأثر لغيركفء ) ف الردُ ( لتحقق النزاع فيه) أى 
فا اذا زوجت نفسها من كف ( أيضًا فرمجع ) هذا (اك المعارضة ازوج فسهافقط ) وحاد]د 


لاعن رجوع الرا بع الى الثاأث ۱۵ 





أنالمستدل" أدى علة وهوااكزم ج لافس بغرالكفم 5 والمعترض ابدى غبرها وهو زوج تفسها 
من غسير تقييد باللكفم وغيره © ( ولا حق رجوعه ) أى الرابع ( الى الثالك ) وهو عدم 
تأر قد ذ كر معه فرجع الى المطالبة تأثير ذلك فيه (وظهر أنه) أى ذلك الاعتراض (ليس 
سؤالا مستقلا ) بل هواما مطالبة بعلية الوصف أو معارضة بعاة أخرى ( فتركه المنفية )أ جل 
(هذا ولاند كر. 2 ال متا رآن الثالك دود اذا إعترف المستدل” إطرديته) أى بطردة ذلك 
اللقيد ( وغيرعمدود ان لم يعترف ) بطرديته (الجواز) وجود ( غرص يح ) للستدل 
فی اراد ذلك القيد» فى الششر حالعضدى لا كان حاصل| لقسم رابع وحود قىد طردى فى الوصف 
لمعلل به ذ ير إدلك قاعدة تعلق به وهی كل" مافرض حعله وصفا فى العلة من طردى هل هو 
مردود عند المتناظر بن فلا حجوّزونه » أما اذا كان المستدل” معترفا دأنه طردى فالحتارأنه دود 
لأنه فى کو نه سء العإة كاذب بإعترافه وأنه کدل فسح » وقل لس عردود لان الغ ص استازام 
اک » فاللمواز استازم قطعا » وأما اذالم يكن معترفا انه طردى فالتار أنه غير مردود واز 
أن کون فيه غرض صصح كدفم التقض الصريح الى النقض المكسور وهو أصعب + علاف 
الأول فانه معترف أنه غير مؤثر وأن العلة هو الثاتى فيرد النقض كك لول بذ كره » والتفوه به 
لاجديه نفعا فى دقع النقض > وقبل مم دود لأنه لغو» وان لم يعترف وقد عرف الفرق » والبه أثار 
قوله ( أن يدفم النقض اكور وهو أصعى على المعترض ) . قل احق التفتازانى من 
الشارحين من فسر المقام عا شهد آنه ل يفهمه وآخرون اعترض يعدم فهمه » فلهذا تابع احق 
فى توضيحه عالا ميد عليه » فةوله وهو أصعب بريد أن اراد النقض المكسور أصعى على 
العترض من اراد النقض الصر يع لأن فيه يبان عدم تأثير بعض أجزاء الوصف وببان تقض 
الآخر» وف النقض الصر ع لس الاببان تقض الوصف : أعنى ثبوته ف صورة مع عدم امك 
وقوله لاف الأول متعلق يقوله راز أن يكون : يعنى أن المستدل اذالم يكن معترفا بكون 
لوصف طرديا جوز أن کون له ف ضما الوصف الطردى الى العلة غر ص یح ان لااوجد 
الجموع مععدم الح » لاف ما اذا كان ممترفابأن الوصف المضمومطردى ؛ فانذلك اعتراف 
أنه لامدخل له فى العلية وأن العإة فى ذلك الأمس الذى فرض الطردى وصفا فيه ٤‏ فيثك يسهل 
اللقض باراد صورة بوجد فبا رد ذلك ولا رحد الحم ؛ ونلفظه بان العلل هى المجموع مع 
اعترافه بد لك لاشده انى 6 ولله در"هما تحقيقا لمواضع رت فسا العقول ووقعت فما الفحول 
فقد ع بذلك أن المراذ قول المصنف اثالث محل السؤال الثالث » و بقوله أن يدفم التق ضالمكسور 
أن يدفم التقض الصريح الى النقض المكسور ؛ فالتقض منصوب نزع الحافض والمفعول به 


۱۳٦‏ للشافعية بعد ماد كرأر بعة من الاعتراضات 

حذوف » أوالمعی المستدل أراد بذ كر القيد دفعه النتقض الأصعن اذ هو يتعين بعد ذ كرهع 
فالفرص فى الحقيقة الصعوبة على المعترض حيث ألزمه الأصعب ( وللشافعية بعده ) أى بعد 
ماذ كر (أر بعة ) من الاعتراضات مخصوصة بالمناسبة أوّطا ( القدح فالمناسبة بأبداء مفسدة 
راجحة) على مصلحة لأجلها قضى على الوصف بالمناسية (أومساوية ) طالماقدم فى تقسيم 
العلة بحسب الافضاء من حرام المااسبة لمفسدة راححة أومساو نه (وجواءه) أى هذا الاءتراض. 
( ترجيحالمصلحة اجالا) على المفسدة بأن يقال لول هدر رجححاتها ازم التقيد الباطل (وتقدم) 
ذ كره فى التقسيم امور ( وتفصيلا عاف الخصوصيات ) أى خصوصيات المسائل مره 
المرجحات (مثل) أنيقالف الفسس ف انجاس بحيارائجلس (وجدسبب الفسيخ ف الجلس وهو ) أى 
سبب الفسيخ (دفع الضرر ) عن الفاسخ (فيثبت) أىالفسخ (فيعار ض بضرر ) الآخر اذى فسخ 
فيقالضرر (الآخرمفسدة مساوية) لتلكالمصلحة ( فيجاب) عنالمعارضه (بأن هذا) الآخر 
( حلب ) باستيفاء العقد (نفعا وذاك ) الفاسخ ( يدفع ضررا ) عن نفسه (وهو) أىدفع الضرر 
(أهم”) ولذلك بدف عم کل" ضرر ولا يجاب كل نفع ( دمثله ) أى مثل ماذ كو (التخلى) أى 
رغ النفس (للعبادة ) النافلة ( أفضل من التزوج لمافيه) أى فى التخلى طا ( من تزكية 
النفس ) المشار الها بقوله تعالى ‏ قد افلح من زكاها - ( فيعارض يفوات أضعافها ) أى 
أضعاف المصلحة المذ كورة ( فيه ) أى ف التخلى من كسر الشهوة وغض” الصر واعفاف 
التفس واجادالولد وتر بيته وتوسعة الباطر التحمل ف معاشرة نى النوع الى غير ذلك » فالتزكية 
أيضا حاصاة فى الازو ج ( فيدجح ) التزوج على ماذ كر ( فيرجحها) أى مصليحة العبادة 
الناظر ( الآخر بأمها لفط الدن وتاك ) المصالم الى فى التزوّج حينثذ (للفظ النسل) وحفنا 
الدين أرجح من حفظ النسل ( غير أن فرص المسئلة حالة الاعتدال ) أى اعتدال النفس فى 
الشهوة (وعدم الحشية ) أى خشيه الوقوع فى الزن وما يقرب منه من الحر”م » واتما قال فرض 
المسئلة كذا لوجوبالنْزْوٌ جعينا عند المشة فلا يعارضه التحى للنوافل (و) ثانها ( القدح فى 
الافضاء ) أى فىكون الوصف مفضيا (الى امصلحة) المقصودة (فى شرعه) أى الحك عنده 
( كتحرم المصاهرة) للحارم على التأبيد » يقال : صاهرهم اذاصار قم صهرا » والصهر زوج 
انت والأخت » والمراد هنا أصل الزو اج (للحاجة الىرفع الجٍاب) فالتحريم الم کور هوالح 
والحاجة الى رفع الححاب عن الحارم لكثرة اتخالطة هو الوصف العلة والمصلحة التى يفضى الا 
امذ كورة فقوله (اذيفضى) لوصف المذ كور باعتبار ماشرع عنده من نأ بيد التحرم (الى دفم 
الفجور فيمنع ) افضاوه اى دفع الفعجور (بل سد بإب العقد) أى عقداللكاح تحر ع ال مذ كور 


ثالئها كون الوصف نيا كارضا فى العقود ۱۳۷ 
اد( عن مقدمات اط" والنظر ( اذ نصار ) الامتناع هذا السب ( كالطبييى ( أ ىكالامتناء 
والمنافرة الى اقتضتها الطبيعة فلا يبق ا لحل مشتهبى ( أصله) أى أصل هذاالتحرم الود 
(الأمهات) لأنه شرع من ابتداء وجود بى آكم فل يكن عند ذلك تحر م الاخوات لضرورة 
التناسل » ثم لماوجد غيرا حارم ارتفعتالضرورة فأ ىبالأمهات سائرا حارم عه (و ) ثالتها ( کون 
الوصف خفبا كلرضًا ) ف العقود فانه أمى قلى ‏ ( ويجاب ) عنهذا الال ( بضبطه) أى 
بضبط الوصف ( بظاهر) أى بضابط ظاهر ( كالصيغة ) الدالة على الرضًا فيدور الك عابها 
كصيغ العقود (و) دابعها (كونه) أى الوصف ( غير منضبط ) جعلهما قا واحدا لکال 
متاستهما سؤالا وجوابا ( كالح ) جع حكمة ؛ وهي الاح الباعث من المقاصد (والصالح ) 
أىما يكون لذة أو وسياة لما ( كالخرج) فان فى نفيه لذة (والزحر ) فانه وسية للذ ةالدنيوية 
والأخروية » ثم علل عدم انضباطها قول (لأنبا) أى ال والمصا (مماتب) أىكاثة 
(على) مساتب على (ماتقدّم) فى اكلام على العلة حسب المقاصد و تلف بإختلاف الأشخاص 
والأحوال فلا ككن تعيين العدد المقصود منها ( وجوابه بإبداء الضابط بنفسه ) أى بإظهار المراد 
من غر المنضبط رصف منضبط بنفسه غير حتاج الى ضا بط انر كا يقال فى المشقة والمضرة ان 
المراد مهما مايطلق عليه المشقة والمضرة عرفا »كذاقلوا » وفيه مافيه (أو) ان الوصف (ثيط 
عنضبط ) معطوف على ابداه ( كالسفر) دعا حصول المدقة نه (والحد) المحدود شر عا نمطا 
القدر المعتبر فى حصول الجر به (ولش كرها) أى الاعتراضات المد كورة (المنفية لالاختصاصها 
با ) رهم لايعتەر ويا فلا ورود ا عند مم (لأن هذا) أى اعتار المناسية بإلوصف 
(اتفاق) أى عر" اتفاق أو متفق عله ( بل لأنها) أى الاعتراضات المد كورة حاصلها (انتفاه 
لوازم العلة الباعثة طاتا ) أى ای" مسلك کان (5 تقدم) فى قصل العإة ( ومعاوم أن بإنتفاء 
لازمها ) أى الع[ة الماعثة ( شحه ابراده ) أى اراد اتنفائها (اذْ وجب 86 انتفاء لازمها 
(انتفاءها فهو ) أىابراد ادفاعيا ( معام من الشروط ) لان کل" أحد ورف أن ‌الشرط اذا اس 
فللمعترض الاراد الرا- جع الى منع العلية ( دمنعهم ) أى الماضة ) بعضها ) أى نعض هذه 
الاعتراضاتٌ معطوف على مدخول بل فهو عا أخرى لعدم الذ كر فى البعض » والمراد للع 
الحم بعدام وروده من حيث الناظرة ( وهو) أى البعض الممنوع ( جع الثالى والرابع ) 
من الأر بعة الأول (لمنعهم المعارضة لعاة الأص ل كاسنن كره ان شاء الله تعالى » وذ كروا ) أى 
الحنفية ( منع الشروط) للتعلئل » لأن شرط الثشىه سايق عليه فلا بد من الباته » ثم القاضى 


١1‏ رابع المنوع النعص 
أوز د وشمس الأمة السرخسى ل يشترطاكون الشرط متفقا عليه ( وقيد نثر الاسلام عله) 
أى منع الشرط (عمجمع عليه) قال واتما يجب أن عنع شرطا ماهو شرط بالاجاع وقد عدم فى 
الغرع أو الأصل ( فبتجه ) الع (عند عدمه ) أى الشرط المد كورفضشد بطلان التعليل مااذا 
ملعم 5 طامختلفا فيه » فقول العلل ذلك ليس بشرط عندى فلا بضر" عدمه » وقديقال اذا كان 
مقصود المعترض دفع الزام المعلل عن نفسه » فقى هدا المنع صَّرر ظاهر ادا قصد العلل ذلك ء 
وقيل المراد بالاجاع الاتفاق بين السائل وانجيب » لا الاجاعالمطلق # (ورابعها) أى المنوع الواردة 
على عأة ال ( النقض » ونسميه الحنفية المناقضة وهى ) فى الاصطلاح ( الجدليين ) أى 
ام ) منع مقدمة 3 معيئة ) وهى مايتوقف على صعة الدليل شطرا كان أوشرطا سو اء کان 
مم اليد أو دونه ع وهومايذ كرلتقو به المنع د( منع (غبرالمعينة) أى مزعه ( بان بلزم الدليل 
مایفسده) بان قول لازم دللك كذا وهو باط قدليلك فاسد (فيفيد) زوم ذلك له ( بطلان 
مقدمة غير معينة ) لآنه وم يكن شىء مرم مقدّمانه باطلا كان صميسا بالضرورة »© والمفروض 
أنه فاسد لبطلان لازمه » وقوله وغير المعينة مبتدأً خر (النقض الا جالى وردوا) أى الأصوليون 
(التقض) الذى هورابع المنوع (الى منعمستند) أما كونه منعا فلا نه منع علية الوصف ؛ وهو 
ما يتوقف عليه صحة القياس » وأماكونه مستندا فلا'ن بان التخلف سند له ( والا) أى وان 
م برد اليه ( كان ) النقض ( معارضة قبل الدليل ) لأنه اذالم يكن منعا مستندا كان اقامة 
الدلسل على عدم العاية ۾ والمستدل لم شم بعد دالا على العلية وأزم كونه معارضة قبل الدليل 
( وعلى هذا) أى الذى ذ کمن أن الصارف عن كونه استدلالا » وهوالظاهر ا ماهو ازوم 
المعارضة قبل الدليل ( جب ) أن کون ( معارضة لو)كان (بعده ) أى يعد اقامة المستدل 
الدلمل على ححة علية الوصف لارتقاع الماع عن ا لجل على المعارضة ووجود مارقتضهها » واليه 
أشار شرله ( لأنه) أى المعترض ( استدل” على بطلانه ) أى بطلان حكون الوصف عاة 
(التخلف) أى بوجوده فى صورة ليس فہا ك ( وجيب الا ) أى المستدلة عن المع 
المذكور ( عنع وجودها ) أى العإة ( فى محل التخلف و يستدلة المعترض عليه ) أى على 
وجودها فى محل التخلف ( بعده ) أى بعد منع المستدل وجودها فيه ( أو) إستدل علا 
(ابتداء) أى قبل مم المستدل اباه » واذا استدل ابتّداء تبدل حاطما (فاتقاب) المعترض معلاو 
والمعللمعترضا ( وقيل لا) يقبلمن المعترضاقامه الدليل غلىوجود الوصف اذ امنع المستدل وجوده 
فى صورة التخلف لأنه اتتقال من الاعتراض الى الاستدلال وهذا کی عن الأكثر منهم الامام 
الرازى (وقبل) لابقبل (ان كان) ذلك الوصف ( حكما شرعيا) لآن الاشتغال باثبات حم 
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(وقيل) بقبل ران م يكن له) اى للعترض (قادح ) لديل المستدلة ( أقوى) من النقض 
فان كان له لاقل لأنه غصب واتقال من غير أن تلحئه اليه ضرورة (ولست) هذه الأقوال 
(بثىء ) ووحهة ظاهر (فاوكان المستدل استدل” على وجودها) أى العا (ف الأصل عوجود) 
أى ليل موجود (ف حل النقض فتقضها) أى المعترضالعلة بأن دليلك الذى أقته على وجود 
العخ فى الأصل مو جود فى محل التخلف فيازم عنه وجودها فيه ( فنع ) المستدل ( وجودها) 
أى الما فى محلالنقض ( فقال المعترض فيازم ) عليك أحد الأمرين( اما اتةاض الإ ) ان 
كانت موجودة فى محل" النقض فى نفس الأ ( أو) اتقاض (دلياها) ان لم سكن ٠وجودة‏ 
فيه مع جو بان الدايل ووجوده فيه (وكيف كان) اللازم : أى اتقاضالعاة » أو دليلها (لاشت) 
العلية » أما عل الأول فاما مي” من أنالنقض يبطلها » وأما على الثاتى فلا ہا لاتثبت الاك 
کح (قبل) بالاتفاق جواب لو » فان عدم الا نتقال فيه ظاهر » اذ لى ڪر ج عن نقضهاأ (وأو 
نقض) المعترصض (دليلها) أى العلة (عينا) مرن غير تردید دن نقض الملة ونقضه (فالجدليون) 
قالوا (لايسمع) هذا من المعترض (لسلامة العلة) حينئذ من النقض (اذ تقطه) أى نقض 
دلملها امعان ( ليس نقضها ) لحواز اثماتها دلبل آخر فاذن يازم عانه الاتقال عن وظيقته . 
أعنى قض اعا ( ونظر فيه ) أى ف عدم سماعه » والناظر ابن الحاجب مستند| ( بأن بطلانه) 
أى دليل العاية ( بطلانها) أى العلة (أى عدم ثبوتها اذ لابد للها) أى العاية (من مسلك ` 
يح ) وقد ظهر عدم صعة المسلك الذى مسك به المستدل” ووجود غيره غير معاوم »والأصل 
عدمه (وهو) أى طلان العلة (مطاوبه) أى المعترص (دالا) أى وان ۾ .يكن ماد الناظر 
بالبطلان عدم الثبوت (فبطلان اللدليل المعين لابوجبه) أى نطلانها (لكنه) أى طلان الدلل 
المعين ( عوجه) أى المستدل (الى الانتقال الى) دليل (آخرلائبات) مطل الدليل (الأول) 
يعنى علية الوصف ( وجيب ) الستدل” ( أيضا) بدل ملع وجودها ( عنع اتفاء الحم فى 
ذلك) أى فى عل النقض ااا ( ولإمتزض الدلالة ) اقامة الدليل (عليه) أى لا نتفاء ال 
(ف) المدهب (احتار) اذ به صل مطاونه وهو ابطال دليل اتدل » وقتل لس له ذلك 
لأنه انتقال مره الاعتراض الى الاستدلال » وقيل فم اذا م یکن طر يق اول من النقض فالقدح 
( والختار عدم وجوب الاحتراس ) على المستدل” (عن النقض فى الاستدلال ) بد كر قید 
عر ج مجحل النقض (وقيل ب) الاحتراس عنه عاذ کر (وقيل) جب )ا في المستثنيات) 
أى جب الاحتراس فى التعليل عن كل تقض الاعن النقض الذى برد على ماذهب الى عليئه 


. »م ١‏ انتفاء المعارض له ليس مرن الدليل 

محتهدمن الأوصاف » ف الشرح العضدى هى ماتردد على كل عإة » فاذا قالف الذرة مطعوم فيج 
فيه التساوى كابر فلا حاجة الى أن يقول ولاحاجة تدعوك الى التفاضل فيه فيخرج العرابا فانه 
وارد على كل تقدبر سواء علانا بالطعم أو القوت أوالكيل فلا تعلق له بإبطال مذهب ولصعحيح 
آآخر » واليه أشار قله ( كالعرابا عند الشافعية ) وهى عندهم بيع الغر على رءوس النخل على 
قدركيله من الغر < رصا لوجف فمادون نجسة أوسق . وأما الحنفية فليست العرايا عند الاالعطية 
وهی أن يعر ى الرجل تكلة من له فلا سإذلك حتى يبدو له » فرخصله أن حبس ذلك و يعطيه 
مكانه خرصه كرا » ولیس بينالعرى له والمعرى بيع حقيق . فلا يتصوّر هذا القثيل عندهم 
(لنا) على انختار ( أنه ) أى المستدل مه الدليل) يعنى ستل عن دليل العلية فوفى به (اذ انتفاء 
المعارص ) له (لس منه) أى الدليل : يعنى أن النقض دليل عدم العلية فهو بالحقيقة معارضة 
ون المعارض ليس من الدليل » فهو غير ملتزم له فلا بازم (ولأنه) أى الاحتراس عنه عاذ كر 
( لايفيد ) دفع الاعتراص بالتقض ( إذيقول) المعترص (القيد) الذى ذ كرته احتراسا 
( طرد) أى طردى لاتأثيرله فالعلية (والباق) بعده» وهو المؤثرفى العلية (منتقض) لأنه 

يدون دلك القيد الطردى موحود فى حل التمخلف (وهدان) أى منع وجود العاة ومنع انتقاء 
الك (دفعان) لتحقق النقض لاعسمان ماذة الشهة بالكلية » (والجواب المقيق) الانم 
ط ا ( بعد الورود) أى ورود النقض » وتمين وحود العلة » وانتفاء الح فى محل" انقض اعا | 
شحةق ( بإيداء المانع ) من تأثير العإة (ف حل التحلف ء وهو) أى المانم [.معارص. 
اقتضى نقيض الك ) الذى أله المستدل” (فيه ) أى فى عل" التحلف ظرف للإقتضاء » 
والمراد بالتقيض مايقابله سلبا أواتجاب! أوما ساو به (أو) اقتضى (خلافه) أى الحم الذى 
أثته المستدل » والمراديه الضد الذى هواأخص- من نقرضه » وهذا المقتضى | عايشبت (لتيحصيل 
مصلحة ) أهي” من مصلحة حكم الأصل ( كالعرا!) وقد عرفتها (لوأوردت) ,ماد للنتقض 
(على اارهوبات) أى على العلل المعتبرة شرعا هسب اختلاف المذاهب للحك الثابت فى أصول 
الأموال ارو به » ولك المصلبحة دشم الحاحة العامة الى ارطب وار » وعدم وحود عر الخو 
غير أحد الارن (وكذا دة ) أى وكذا ضر مها ( على العاقلة ) وأوردت نقضًا ( على 
الزجر) الدى هوعلة وحوب الدية المغاظة على القاتل ( الصلحة أوليائه ) م متعلق يضرت الدية 
فانه لمنقعة أوناء اقول » وجه الاراد آنا لاح الى الزحرموحودة فى القتل خط مع كلف 
الحم ء وهو وجوب الدية الغاظة على القاتل بخ والجواب الحقيق إداء الماع الذى هومعارض, 
شض خلاف الحم هن ٠‏ الدية به نة على العاقلة (مع عدم ) أ القاتل عدم قصدم 





لوكانت العإة منصوصة بعام لاحجب إبداه المانع بعينه ۱٤1١‏ 
مركي من أحمسبن : ضرب الدية » وكونها على العاقلة دونالقاتل » فالأؤل وهوأصلضرب الدرة 
انما هو لصاح أولباء المقتول . والثانى وهوكوتها على العاقلة » لأنهم يغنمون بكونه .تولا 
فلخرموا >كونه قاتلا : ولذا قال عليه الصلاة والسلام « مالك غنمه فعليك غرمه » . واما أنها 
لست على القائل » فاما ذ كر من عدمقصده القتل » وهوالذى ذ كرنا من عدم الت<ميل على 
القاتل انعا هو ( للشافعية) . وأما عند الحنفية فيودى القاتل كأحدهم (أو) ينبت ماذ کر 
من قيض الک أوخلافه (لدفع مفسدة) أعظم من مفسدة شرع حكم الأصل له فما 
( كالاضطرار لو ررد على تعليل حرمة لميتة بالاستقذار فانه ) أى الاضطرار ( اقتضى خلافه ) 
أى مايقتضيه الاستقذار من التحريم ( من الاإحة) بان لخلافه ء فان دقع هلاك التفس 
أعظلم من مفسدة أ كل المستقذر : هذا كله إذا ل تكن العلة منصوصة إظاهرعام” ( فاوكانت) 
العاة (منصوصة )ظاهر (عاء) لاتجب إنداء المان بعينه » بل (وجبتقدير المائع وتخصيصه) 
أى العام" ( بغر عل النقض) جعا بين الدليلين (وهذا ) أى تخصيصه بفيرماذ كر ( إذا 
كان النص" على استلزامها ) أى العاة للحم زف امال" لاعلى عليتها ) أى العة (فها) أى 
الخال" ( إذ لانت عليتها بالمانع ) ع فان قلت : مامعنى عدم اتفاء العلية به دون الالتزام ع 
قلت : معنى عليتها للحك فى الحا“ كونها حيث يترنب عليها الحم لوم يتحقق معها مالع عن 
الى » وهذا الكون موجود فى حل" النقض » فان صدق مضمون هذه الشرطية لايسازم 
وحود الح بإافعل » لاف مااذا نص" على الاستازام » وهوكونها بحيث متىنحققت ققق 
معها الک إلفعل فافهم ( أو ) كانت منصوصة (محاص ) قط“ الدلالة على عليتها (فه) 
أى فى عر" النقض » فانه حينئذ ( وجب نقديره) أى المانم (فقما) لأنه لاجال لتخصيص 
الماص” بغبر ل" التقض » وانما وجب تقدير الماع لأن عليتها للح : أى فى حل" القض 
ثاتّة » والح منتف فيه بالنص” أوالاجاع » فلابدٌ من مانم هناك لاسستحالة تخلف المعاول 
عند وجود المقتضى وعدم المانع (و) وجب (ال بعليتها ) أى العلة (فيه) أى فى عا" 
القَض لدلالة النص” الخاص" عليه قطعا » وهذا المواب على قول من جز تخصيص العلة . 
(آما ماذعو لخصيص العلة يعدم وجودها ) أى فبحسون لدم وجود العاة فى حل القض 
(اذهى ) أى العلة ( الباعثة ) على الك ( مع عدمه ) أى المائع فالعلة عندهم 
لا تتحقق الا اہین : المقتضى » وعدم الام ( فهو) أى عدم المالم ( شرط عليتها ) 
وحيث انت شرط العلية فى محل" النقض اتفت العلة ( وغيرهم ) أى غبر المانعين لتحصيصها 


١‏ قال بعض الإنفية لا عكن دفع النقض عن العلل الطردية 
رهم الا كثرون عندهم عدم المائع ( شرط اموت الحم ) لأن شرط علته الإة (وتقدم ) 
فى المرصد الثاتى فى شروط العلة (مافيه) من الكلام فليرجع اليه (و) قال ( عض الحنفية 
( لمكن دفم التقض عن ) العلل ( الطردية ) لأنه بطلها حقيقة ( اذ الاطراد لابق بعد 
التقض) يعنىلادليل على علتها سو ی كونها حيث متى وجدت وجد الحكمعها ؛ وحيث وجدت 
فى حل النقض دون الح انتقث اة » وهى الاطراد فانتفت‌العله لعدم مابدل” علها 
(وهو) أى ماقله البعض من عدم امكان دفع النقض عنها ( بعد كونه على ) تقدير تحتق 
( النقض فى نفس الأعس) لاعحرّد ابراد المعترض إبياه لجواز أن يكون ابراده على خلاف ماى 
الواقع » فيدفعه الجيب حينئذ بدفع تهمته (وعرف مافيه ) حيث قال فى أول الفصل » وعلى 
الطردية ترد مع القول بالوجب الى آكره فارجم اليه ( بثاء). أى مبنى خبر لقوله » وهو (على 
قصر ) العلل (الطردية على ما ) أى على الطردية الثابتة ( بالدتوران) قط من غير مناسبة 
ولاملاءمة (ولا وجه له) أى لقصرها عليه ( بل) الطردبة هى (غير المؤثرة) فتع" المناسبة 
ْ والملاثم بإصطلاح المنفية » ووجه البناء أن النقض بحسي نفس الأ انما يناف الد“وران عسه 
لاالمناسبة والملاءمة » فاولم بقصر الطردية على مابإلد"وران لايصع” قوله لابق بعد النقض » لأنه 
لابنتق عللها محرّد انتفاء الدتوران لوحودالمناسية أوالملاءمة (وعلى) تقدبر ( الورود) أى ٠‏ 
ورود النقض على الطردية (نحوج) وروده ( الى التأثركطهارة) أى كقول الشافى الوضوء 
طهارة ( فيشترط طا) أى للطهارة الى هى الوضوء ( النية كالتيمم ) أى کا يشترط النة 
للتيمم اكونه طهارة » عل وصف الطهارة عله لاشتراط اله (فينقض ) الوصف المذ كور علة 
( بغسل الثوب) من النحاسة فانها طهارة » ولايشترط فيه النية (قيفرق) ينما (بأنها) أى 
الطهارة التى هى الوضوء طهارة (غير معقولة) لأنه لايعقل فى محلها نجاسة (فكانت) الطهارة 
المذ كورة ( متعبدا مها فافتقرت الى النية ) حقيقا لمعنى التعبد الذى لم تشرع الا به » إذ العبادة 
. لاننال بدون النية (مخلافه ) أى غسل الثوب من النحاسة ( لعقلية قصد الازالة) واذاعل 
أن المقصود منها إزالة النحاسة لا التعبد مها ( وبالاستعمال ) أى باستعمال ماز بل النحاسة 
(تحصل) الازالة التى هى المقصود (فليفتقر) غسله الى النية ٠‏ وقد" فى شروط الفرع جواب 
الحنفية عن هذا (وآما ) العلل (المؤثر ققدم ىة ورود النقض علا » وحيث ورد) النقض 
صورة عليها (دفع أر بع) من الأجو دة : أؤطا ( ابداء عدم الوصف) فى صورة النقض 
( کارج #س) أى کا قال فى الخارج الأحس من بدن الانسان من غير السبيلين انه ثاقض 
للوضوء » لأنه خارج نجس (من البدن فدث ) أى فهو حدث ( كا فى) الحارج النجس 


جاب عنع وجود المعنى الذى به صار الوصف عإة ع١‏ 

من (السبيلين) فانه حدث لأنه حارج نجس من اللدن فبنقض) الوصف المد كور العلية 
فی اثات الحدث (عا) أى عار ج نجس ( سل) من راس ا رح الى موضع ليده 
التطهر فانه لبس حدث مع وجود الوصف المذ كور فه (فيدفم ) تقض به عدم الى روج) 
أى بأن قال لانسم وجودالوصف فا لم يسل فانه باد » ولیس عار ج (لأنه) أى الحروج اها 
تحدق ( بالا تقال) من مكان الات وهو مستفر ˆ فىمكانه ع غير أنه ظهر زوال اللدة السائرة 
له » ثم هو ایس نجس على مأروی عن ل ألى لوسيف . وامختار عند كثير من الشا » حلاى 
السبيلان فانه لاتصوّر ظهور القليل مهما الا بإلا تقال ( وملك دل الغصوب) أى 9 شال فى 
مالسكية الغصوب منه بدل المغصوب انه ( عا ملكه) أى مالكية الغاصب المغصوب للا تمع 
اللدل والمدل فى ملك شخص واحد (فينقض) الوصف الذكورفى هذا التعليل ( بالدر) 
قان غصيه سبي للك بدله للغصوب منه ٤‏ ومع هذا لاعلك الفاصب البدل ول خرج عن ملك 
المخصوب منه (فيمنع ) أن كون ماملك المفصوب منه (ملك بدله) أى بدل المفصوب (بل 
يدل اليد) أى بل هو ملك يدل اليد » لأن انه ليس بدلا عن العين » 6 بل عن اليد الثاثة . 
فل تحةق الوصف » وهوملك بدل المقصوب عليه فى مادة اللقض فلاقض (و ) ثانا الجواب 
(منع وجود المعنى الذى به صار ) الوصف (علة) وذلاك المعنىكالثابت بدلالة النص بالنسبة الى 
النصوص ععبى أن لوصف بواسطة معئاه اللغوى يدل على معنى آختر هو الؤثر فى الحسكم 
(فينتى ) الوصف معن (وان وجد صورة كسح ) أى م يقال فى مسح الرأس مسح ١‏ 
سن تکر ره كسح الحف) انه مسح » فلايسن نكر بره ( فينتقض) الوصف ؛ وهوكونه 
مسجحا ( بالاستنجاء ( باحر ' أى أنه موجود فيه مع تاف الک )وهو عام مسلونة 
التكرر عنه » فان لث اسح فيه مسنون إجاعا 3 احج اله ؛ فان م كن , تثلمث ار 
سنونا ع علد أخخابنا على الاطلاق » واذا كان الجر ذا أطراف لاثة وسح يكل منها مل 
إلسنة (فيمنع فيه) أى ف الاستنجاء (المعنى الذى شرع 4) المسح ف الوضوء (رهو) أى 
المح / ٍِ- ( التطهير الحكمى ( لان الاستنحاء تطهير حقيق )و( أى التطهير المكمى 
(/ يسنٌ) التكرار (لأنه) أى التكرار (اتأ كيد التطهير المعقول) الممنى » وهو ازال الجاسة 
الحقيقية (لتحققالازالة ) باكر ار (وهو) أى التطهير امعقول ثابت (ف الاستنجاء) لانه 
زالة لانجاسة ( دونه ) أى ليس بثابت ف الرأس ( ) أىكالكائن ( ف التيمم) فانه 
اهبر حكمى غيرمعقول امعنى : وطذا لميشرع فيه التكرار . (ر) ثالتها الجواب (عنع التخلف) 
أى تخلف السك عن العلة فى صورة النقض واذعاء تحققه فيا ( كا اذا نقض) المثال (الأول) 


£ £ \ رابعها الجواب بالفرص 
نع الوصف المذ كور فيه »وهو زوج النحس موع البدن ( بالخرح السائل) لصاحب العدر 
أن يقال الجر ح المذكور موجود فيه مع تخلف الك » وهو الحدث عنه (فيمن ع كونه) أى 
الحار ج النبحس ف الجر ح سالا ( ليس سحد ا بل هو) حدث : أى موجب له (وتأخرحكمه) 
انى هو الحدث (الى مابعد خروج الوقت) عند أنى حنيفة ومن وافقه ( أو) الى (الفراغ ) 
من المكتو نة ومايتبعها من النوافل عند الشافى ومن وافقه » كذا ذ كره الشارح » وفيه أن 
الشافى لايقول بالحدث فما خرج من غير السبيلين (ضرورة الأداء) علة للتأخر فانه مخاط 
. بأدائها » ولاقدرة عليه الابسقوط حك الحدث ىهذه الالة (ولذا ) أى ولأجل كونه حدثا 
تأخر حكمه ضرورة الأداء (لم جز مسحه) أى مسح صاحب الجر ح السائل ( خقه اذا لسه 
فى الوقت مع السيلان بعد خروجه) أى الوقت » وانما قال بعد خروجه لأنه مسح فى الوقت 
كلا توضأ لحدث غير الذى الى نه 6 وقد أيضًا عقارنة التلس للسيلان » لأن الس اذا كان 
على الانقطاع مسح بعد الوقت أيضا الى نمام المدة » واذا كان الوضوء مقارنا للسيلان دون 
اللبس فكمه حك مقارنة اللبس للسيلان » وانما لم جز مسحه فما ذ كر بعد خروج الوقت » 
لأنه حرو ج الوقت يصير محدثا بالحدث السايق ٠‏ ففى حق المسح بعد خرو ج الوقت يعتبركونه 
لابسا للف على غير طهارة » لأن ضرورة اعتبار سقوط حك الددث قد اتتبت عرو ج الوقت 
لمأ عرفت 6 وحم المدنث وان دت يعد شروحه لكنه اسللك الى السب 6 فيعتدر من وقت 
اللبس . (و) رابعها الجواب (بالغرض) أى سانالغرض الطاوب بالتعليل (فيقول) المستدل 
(ف) جواب نقَض ( الثال) المذ كور (غرضى ههذا التعليل التسوبةبين الخارج من السبيل 
و) الخارج من (غيره فى كونهما حدثاء و ) كونهما ( اذا لزما) أى استمرا (صاراعفوا) 
أن سقط حكمهما ضرورة توجه الحطاب بأداء الصلاة (فان البول) الذى هوالأصل ( كذلك) 
أى اذا استمر صار عقوا للعنى المذ كور (فوجب فى الفرع ) أى الجرح الشائل (مثله) أى 
اذا دام صار عفوا لما ذ كر والا لزم مخالفة الفرع للا"صل * ( وحاصل الثاتى ) وهو الجواب 
عنع وجود المعنى الى آخره ( الاستدلال على انتفائها ) آی الل ( اذ هى ) أى العاة علة 
( ععناها لا محرد صورتها ) فلاعبرة بالصورة عند انتفاء المعى (وذ كرالشافعية من الاعتراضات 
تقض الحكمة فقط ) بأن توجد الحكمة فى ماذة وم توجد العلة ولا الحسكم ( و إسمونه) 
أى النقض المد كور ( كسراء وتقدم ) فى المرصد الثاتى فى شروط العلة ( لحلاف فى قبوله ) 
أى قبول هذا النقضن (وأن الحختار ) عند الآ كثر : ومنهم الآمدى وابن الحاجب (قبوله عند 
العم برجحان) الحكمة ( المنقوضة ) مها فى محل النقض على المذكورة فى الأصل » يعنى اذا 


خامس المنوع فساد الوضع م١‏ 
مساواتها ) أى مساواة المنقوضة بها للذ كورة الا ان شرع حكم آخرفى حل النقض أليق 
التقوضة بها (وحققنا عة خلافه ) أى خلاف الختار» وهو أن لايسمع وان عل رجحان 
النقوضة مها لماذصكر هناك فارجع اليه 3 ممع وجود العلة ) سى المكية (هنا ) أى 
فى الكسر (على تقدير سماعه) أى الكسر ( أظهر منه)أى من منع وجودها فى النقض 
لأن قدر الحنكمةيتفاوت » فقد لاعصل ماهومتاط الك منه فى الأصل (فى) مادة ( النقض) 
علاف نفس الوصف فانهلايتفاوت فيبعد انع وجود العلة فى مادة النقص على الناقض فدعى 
وجودها » وتخلف الحم حلاف الحسكمة للماعرفت » (خامسها ) أى خامس النوع على علة 
حك الأصل (فساد الوضع ) ول يعرقه | كتفاء بمايفهم من بيان النسبة » وهو (أخص من فاد 
' الاعتبار من وجه اذ قدحتمع ثبوت اعتبار ما( أ العاة (ف قيض ا( الذى هوفساد الوضع 
(مع معارضة نص" أواجاع ) ومعارضة العلة لأحدهما هو فساد الاعتبار ( ولا عق) الأمران 
(الآخران) اللذان لابه منهما ف العموم واالحصوص من وجه ينهم ؛ يعنى انفرادثيوت اعتبارها 
فى قيض الحكعن معارضتها لأحدهما وعكسه » وقيلفساد الوضع أخص مطالقامن فسادالاعتبار 
وق_ل همأ واحد »وسب الى ألى اسحاق الشيرازى وامام الحرمين » وماذهي اله الممنف هو 
الوجه لما عله به (ويفارق ) فساد الوضع ( القض بتأثيره ) أى الوصف فى فساد الوضع 
ف اقيض ) أى تقيض الحم الذى جعل عزة له » علاف النقض لأنه لاتم ض فه لار 
الوصف فيه » وانها ثبت النقيض معه سوا كان التأثير له أولغيره (و ) ينارق ( القلب بكونه ) 
أى الوصف فى فاد اوضع يبت نقيض الحم ( بأصل آنتر) وف القلب يبت نقيض الحم 
بأصل المستدل” (و) يفارق ( القدح ف المناسبة بمناسبته ) أى الوصف والقدح فى الناسبة 
(قيضه ) أى الحك (من حيث هوكذلك) يمى أن يكون مناسبته الوصف اقيض الحم 
من حه ونه اتلك اله کان منأسما اح 1 فقوله مز حيث متعلق عناسيتة من جهته : أى اذا 
کان » وضمبر هو راجح الى الوصف مبتدأ خبره كذلك » والاشارة الىحال الوصف معا لحك 
إعتار المناسة » وذلك اعا شحقق (اذا کان من جت( أى اذا كانت الماسية للق صمرءحهة 
مناسبة الوصف للحم » لامن جهة أخرى كصلحة مترتبة عليه » وذ كير الضمبر فى كان بأد بل 
التناسب ( غلافه ) أى عخلاف ما اذا كان التناسب للنقيض ( من غيره ) أى من غير جهة 
تناس للحك کا ( اذا كان له ) أى لاوصف (جهتان ) تناسب بأحداهما الحم وبلاخری 
٠١ )‏ «تسير» - رابع ) 


فل سادس ak‏ المعارضة فى ل 
عاذ کر ناه ت التي مم اوت و تقض » فانز يد وته به ففساد سك اوشم داز بد کر 
ده فأصل المستدل ققلب 6 و دون سوه مجه فالمناسة دن حه واحدة فدحفها : ومن حپتان لا ي 
فعإ أن المعتبر فى فساد الوضع ثبوت نقيض السك بالوصف بل معاعتبار الشارع ذلك » وذلك 
مسارم دونه معه 6 وف القدح عدم ازوم دو نه معه غير أن الصف مناست لقص مون اله 
: النى زعم المستدل” مناسبة للح اعتبارها (شله) أى مثال فساد الوضع أن يقال فى التيمم 
(سح فسن نکراره كالاستنعداء فرد) أن قال انات التكرار بالمسسم فأسك الوضع ذال 
| مد فكات) أى التكرار ( کاللف) فان بك رار المسح عليه يكره الجاعا (وجوابه) 
أى هذا المنح (إلانع) أى سان وحود لماع (فيه) أى فى الف الذى هو أصل ال موشرص 
(فساده) أى فساد الحف وتلافه شكر ار المسح عليه » فقوله فساده اما مجرور عطف بيان لانم 
أو سس فوع خر محخدوف » وهوضمير راجح الى المانم )د( مثاله (للحنفية اضافةه الشافعى الفرفة) 
بدن الزوجئن اذا أسامت وای ( الى اسلام الزوجة ) فان هذه الاضافة من فساد الوضع (فانه) 
أى الاسلام ( اعتبر) شرعا (عاصا للحقوق ) كاشتضيه الحديث الصحيح » وقد ذ كرفى 
بحث التأثير ( فلوجه ) اضافتها ( الى ابإئه.) أى امتناعه من الاسلام لأنها عقو بة والامتذاع 
مه رأ سكل عقو به (وكقوله) أى الشافعى فى عة تحر الربا فى المنطة والشعير والقر والملم 
ايا الطع اد ( المطعوم ذو خطر) أى 2-5 وشرف لكونه قوام النفوس و هاءها ( فيزاد فيه ) 
أى فى علكه ( شرط التقابض) أظهار ا للخط ركالكاح الموجب للاستبلاء على محل ذى خطر . 
فانه شرط فيه زاند » وهوحضور الشهود (فيرد) أن قال (اعتبار مساس الحاجة) الى الثىم . 
اا يناس أن يكون مورا ف التبوسعة ) والاطلاق ف ذلك الشىء » لاف التق رالد 

بالشرط الزاند » ولذا أحل” الميتة عندالاضط ار » ولذاجرت السنة الاطية بالتوسعة ف الماء واطواء 
ونحوهها » ( سادسها) أى المنوع على العلة (المعارضة فى الأصل) رهى (أن ببدى) المعترض 
(نبه ) أى فى الأصل (وصفا آخر) غير ما أبداه المستدل” (صاحا) للعلية (حتملأنه العلة) 
وعبارة المصلف هذه كانت وافة بأداء المقصود لأناجموع المركب من وصف المستدل ووصف 
المعترص لصدق عله أله أثر وصف آخر غير أنه قصد التوضيمم وقال (أو) أثه ( مع وصف 
المستدل) العإة ) فالأول ) ھی مثال الأول ع وهو انداء وصف آخر وحاده (معارضة الطعم) 


المعلل نه فى تعليل المستدل رمه الربافى المنصوصات ( بالقوت أو الكيل ) جعله مثالا للا ول 
وان احتمل أن حجعل للثانىأيضا بأنجعل المعترض الملة تموع الطم والقوت أوالكيل (واثانى) 
وهو ابداء وصف مع وصف المستدل لعلية (الجاررح للقتل العدوان) أى معارضة امارح للڌتل 
العدوان المعلل به فى تعليل المستدل القصاص فى الحدد ( انق اللقل ) كار الكبير متعنق 
بالمعارضة المفهومة » فان المعارص قصد بإنداء المجموع المركب من الارح والتتل العدوان للعلية 
نبي وجوب القصاص فى لقتل بامثقل لانعدام جزء العلة : وهو ال جارح فيه ( واختلف فيه ) 
أى (ف) هدا المنع فى كل من (الذهبين) للحنفية والشافسة من حيث الول وعدهه (والهتار 
للشافعية قبوله) أى المنع اکور ( لتحم المستدل” ) به (بإستقلال وصفه مع صلاحية ) الوصف 
(المبدى له) ای لالإستقلال : يعنى قبل من المعترص أن نع علية ودف المستدل" بأيداء وعف 
آخر لأنه حينئذ يازم أن يكون حكمه بلستقلال وصفه مع كون الوصف الآخر مثإ فى صلاحية 
العمل کا مخضا وهو باطل ؛ ولا شك فى قبول ماتبين بطلان التعليل ( وللحزئية ) معطوف 
على قوله يعنى وكذا ازم تحكمه فى دعوى الاستقلال مع صلاحية البدى للجزئية » لأنه حينئذ 
جوز أن يكو :> المعتر عند الشارع فى العلية الجموع المركب من الوصفين کا جوز أن کون وصف 
الستدل“ من غير رجحان لا حدهما على الآخر فلك بالاستقلال من المستدل” تحك (ولابرجح) 
وصف المستدل” من غير رجحان لأحدهما على الآخر فاك بالاستقلال من المستدل” على وصف 
المعترض وهو الجموع المركب (إلتوسعة ) أ بس كونه أوسع دائرة لأن ال:ء الأ أكثر 
وجودا من الكل فيتحةق الك معه أ كثر ممايتحقق مم الكل » أو المعنى لابرجح وصف 
المستدل” سوا ء كان وصف المعترض مركا من وصف المستدل أولا سيب كونه اعم من الوصف 
الآخر ( لأنه ) أى حصول التوسعة ( مجح لما ثبقت عليته ) أى اذا ثبت علية وصف 
باعتبار الشارع مع دوت عإة وصف انحر وكان أحدهما أوسع دائرة من الآخر رجح الأوسم 
لكونه أ كثر اثبانا الحم وفى نسخة بلا ثبت اعتباره ( والسكلام فيه ) فى أصل ثبوت علية 
وصف المستدل” » وقيل ثبوتها لابرجح ما هوأ كثراثباتاله» لأن الأصل عدمه . فالحاصلآن 
الأحوط بعد ثرو تالعلية اعتبار الأوسع علا فوت اعتبره الشارع لاف ماقبله » فان الاولى 
فيه رعاءة الأصل فَتامّل (واوسل ) الترجيع بالتوسعة قبل ثبوت العلية ( فعارض ) أى فهذا 
المرجح تعارض على صيغة الجهول ( ما برجح وصف المعارضة) أى الوصف المذكور فىمقام 
المعارضة ( وهو) أى مارجح وصفها ( موافقة لأصل) وهو عام الح ( إلا ننفاء ) أى 
بانتقاء اج (ف الفرع ) اللازم لوصف المعارضة )د( تار ( الحنفيه نفيه ) أى نی قبوله 


١‏ سمون المعارضة المفارقه 
سس الا ا سے 
(وسمونها) أى المعارضة فى الأصل (المفارقة) اشارة الى ماسيأتى من أن سوال الفرق ابداء 
خصوصية فى الأصل هى شرط للوصف مع بيان اتفائها فى الفرع أو بيان مانم من الحك فيه 
مع اتتفاء ذلكالمانم فى الأصل فهما معارضان ف الأصل والفرع لأن ابداء شرط ف الأصل معارضة 
فيه و ان وجوده ف الفرع معارضة فيه » ومن أنالمعترض ان لم يتعرّضص لانتفاء الشمرط ف الفرع 
يكن من الفرق بل هو معارضة فى الأصل المسمى مفارقة عند الحتفية ‏ ولم يذ كروه اكتفاء 
بذ كر المعارضة فى الأصل » واءل وجه النسمية أن بان الخصوصية فى الأصل ينب للفارقة 
بين الأصل والفرع ( فان كان ححا ) اسم كان راجع الى الفرق المفهوم فى ضمن المفارقة 
لأن انداء الوصف الآخر انما يتصد به الفرق ببن‌الأصل واافرع » وصعته بوجود دليل على وجود 
الفارق بدنهما فى العلة المعتبرة فى ذلك الحم (فليجعل) الفرق الموجود فى ضمن تلك المفارقة 
(ممانعة ) أى فليورد فى صورة الممائعة (ليقبل) من المعترض لأن المفارقة ه.ن الأسئلة الفاسدة 
عند الجهور » وإلمانعة أساسالمناظرة » ومهايعرففقه الرجل (ففى اعتاق عبدالرهن) أىاعتاق 
اراهن العبد المرهون اذا قال الشافى يبطلانه لأنه ( تصرّف لاقى دق المرتمن ) بالا بطال 
دون رضاه ( فيبطل ) اعتاقه ( كبيعه ) أى لايبطل بيع الراهن المرهون بغير اذن المرتمن 
(لوقال) الخنق. (هى) أى العمة (ف الأصل) أى البيع (كونه ) أى الع ( يحتمل الرفع) 
بعد وقوعه فلا وجه لاقول بانعقاده وهو على شرف الانفساح من قبل المرتهن » حلاف العتق 
لكونه لاحتمل الرفم ( لم يقبل ) جواب لو» لما ذ كر من أن الختار عند الحنفية عدم قبول 
المفارقة » وذلك لأن السائل ليس له ولابة الفرق كا سيشير اليه» غير أن الفرق ههنا صمح 
فليجعل ممانعة ( فليقل ان ادّعيت حك الأصل ) أى ان جعلت حكم الأصل » وهو البيع 
(البطلان متمناه) أى منعنا كونه حك الأصل (أو) اذعيت حكمه (التوقف) على اجازة المرتين 
أوقضاء دينه ( فغيز حكمك) اذى تر بد اثباته (فى الفرع ) وهو البطلان ( وهذا) أى 
كون التار عند الكنفية ن قبوله (لاندغصب ) لنصك التعليل » اذ السائل مسترشد فىموقف 
الانكار فانادعى شيشا آخر وقف موقم الدعوى حلاف المعارضة فانها كون بعد مام الدلئل 
والمعارض ليس فى موقف الانكار بل فى موقف الاستدلال على خلاف ما أقام عليه العم 
(ولس ) الا سک قالوا من أن اداه وص فآخْر غصيه (لأنه) أى البدئ (لايستدل عليه) 
أى کون الوصف الآخر علة (بل جوز كونه ) أىالمدى وتحده (العلة أو ) كونه (مع ماذ كر) 
المستدل” العلة . (وحاصله) أى حاصل سؤاله هذا (منع استقلاله) أى استقلال وصف المستدل 
بالعلية (ونسميته معارضة حور قوم ) أى الأصوليين (اذا أطلقت) المعارضة ف باب القاس 


اذا رد النقض الى المنم فرد المعارنة ول ه ١‏ 
هو فى الآصل » فعل أن القبقة فى اطلاق لفظ المعارضة مافى الذرع » فاذا استعمل فى غير هكان 
نوا على طر يق الاستعارة ( واذا رد التقض ) الذى ه وكالصر ع فى الاستدلال (الى النم ) 
کار (فهذا ) أى رد المعارضة فى الأصل الى النع ( أوى) منه فى ذلك [ وف التلوع ]| ولاتحنى 
أنه نزاع جدلى” بقصدون به عدم وقوع الحبط ف البحث والا فهو اع فىاظهار الصواب . 
(قالوا) أى ا حنفة (وطواز علتين ف الأصلتمدّى) الح ( كل ) موأ (اى محلها) 4 
الى حل تلك العلة من موارد تحققها ( فعدم احداهما) بمينها (فى محل ) توجد فيه الأخرى 
(لاينق) كون (الأخرى) علة للح فتعدى بها الى حل آخر (وهذا) الوجه ( يقتصر) فى 
افادته نن القبول (على ماح فيه) أى على محل جب فيه (استقلا لكل" ) من العلين بدليل 
برجب ذلك ( دون جو بز جزئيته ) أى جؤئية كل منهماء لما كان الاستقلال القابل لتجويز 
المزئية يلقم الى قسمدن : أحدهما أن کون كل من المستقلين مجتمعا مع الآخر > والثاتى 
علافه فلاتجمع علية أحدهما مععلية الآخر » وعدم قبول |اسؤال فى الأول دون اثاتى أشاراليه 
قوله (فالحق) أنيقال (ان أجع ) أى انعقد الاجاع ( على أنها ) أى العلة ( فى محل 
النزاع احداهما ) فقط : أى عزة المستدل والمعترض استقلالا ( كعلة الربا ) فانه أجم على آنا 
ما الكيل والوزن » أوالطم ف المطعومات وان فى الأئمان » أوالاقتات والاذغار (قبل) هذا 
السؤال (والا) أى وان جمع على ماذ كر (لا) يقبل خواز أن يكون کل منهما علة استقلالا 
كاذ كر. (وقوطم) أىالشافعية (بالاستقراء مباحث الصحابة جع وفرق) قوله مباحث الصحابة 
مبتدأخيره جم وفرق : يعنى جع‌الفرع مع الأصل الك وجب وصف مشترك ينهما » وكييز 
صورة عن صوره أخرى عند وهم مشارک تما ىال لوصف مشترك هما سان فارق فيد 
عم مشاركتهما فى عاة ا حك » وذلك#ابداء وصف مفابر لما توهم كونه علة فى الصورة الى ظن 

كونها أصلا اصورته الأخرى » وذلك اجاع على جواز وصف فارق غير موجود فى الفرع » وقوله 
بالاستقراء متعلق عا يفهم من السياق تقديره عل بالاستقراء أنه (لاعه) خر قوطم والضمير 
المنصوب راجع الى مطلبهم » وهوقبول السؤال المذ كور على العموم ( الا إن تقلت ) مباحهم 

جعا وفرقا ( على ) وجه (العموم ) يث ندر ج تا مباحث الفرق فالمتنازع (ولاعكن) 
نقلها ك ذلك لأن مانقل عنهم مضيوط عند أيمة النقل وليس فيه العموم المذكور (وعلى ) تقدير 
(قبوطا) أى المعارضة فى الأصل هل بازم بان انتفاء البدى ف الفرع 7 فيه أقوال : فاحدها 
تم » اذلو ينتف فيه ثبت مطلوب المستدل » فثانيها لا » لأن غرضه عدءاستةلال وصف المستدل 


۵۰ \ لایازم المعترض ذ كره أصلا لوصفه 
وهو حصل جرد الانداء ( فثالئها ) الذى هو ) الختار لايلزم ببان انتفائه ) أى الوصف 
المدى فى الأصل (عن الفرع الا إن ذ كره) أى المءترض انتفاءه فى الفرع فكلمة ان شرطية 
أو مصدرءة والوقت مقدر : أى لايازم ذلك الاوقت ذ كره ابأه » فانه عند ذلك يع أن غرضه 
اشات انتفاء الحم فى الفرع » ولاشك أنه حينئذ لا به من بان انتفاء الوصف عن الفرع (لأن 
مقصوده) أىالمعترض 0 نحصر فى صدم) أى صرف الستدل ( عن التعليل) عاد كره من 
الوصف ( ليلق زومه ) أى زوم دان انتفاء الممدى ف الفرع (مطلقا) أىانتفاء مطلقا م تيع 
صور المعارص فى الأصل » ودلك لاله اذالم يكن مقصود الممشترص سوق صرف المستدل" عن 
وصقه وقد حصل ذلك بإدداء وصف آآخر حتم ل العلية كفاه ذلك فى الصرف » فذ كر أن هذا 
المبدى منتف فى الفرع أمس زائد على المقصود نيز حتاجاليه.فى صورة من الصور» اذالمفرود 
امحصار قصده فى الجبع فى ذلك (قلانق حكمه ) أى ول بتحصر أيضًا مقصبوده ف اك 
الأدل ( فى الفرع ليازم ) بان انتفائه (مطلةا) أى ازوما مطلقا يعم ˆ الصو ركلا لأن المقصود 
على هذا التقدر لاحصل الا سان انتفائه فيه ) بل قد ) کون مققصود الممترض الصد (وقد) 
کون نق الهج ( فاذا ادعاه ) ای اررض نى الحبم ( أزمه اانه ) أى اشات ما ادعاه 
لا انرا ذلك وان لم جب عله اتداء (و) كذا الختار أنه )0 ازم ترص (ذكره) أى 
أنذ کر (أصلا) معتيرا ء ن الشارع (أوصقه) الذى أبداه : فى الأصل تان ذلك‌الأصل اثر 
فى LI‏ م ( كعارضة الاقنيات بالطم ) أ ی كأن يقول ارش عليه سرد الربا فى المنصوصات 
الطعم لوث (5 ف الملح) الذى هومنها وهو طم ولس بقوت » ثم علل عدم أزوم ذلك 
الاصل لوصف المءترض بو له (لأنه لمبدّعه) أى العترضكون وصفه عة حتى تاج الى شهادة 
الأصل (اتما جوز ماذ کر ) من كون وصفه علة أوجزءها (ليازم) المستدل" ( الحم ) ف 
حعله العإنّ وصفه لاوصف المءترض مع انساومهما فى صاوح العلية ( وأيضًا فيه) أى ا ممترص 
ل وصفه المبدى ( أصل المستدل» ) | اذ لاد من وحود وصقه فيه (فقول) العترص (حاز الطم 
أوالكيل أوهما ) عزة 5 ف البربعينه وجواءها) أى المعارضة المذ كورة من المسبتدل” (على) 
تقدير (القبول) كم هوا ختار للشافعية ( عنع وجوده) أى الوص المعارض به فى الأصل كأن 
قول لا نسم أنه مكيل فى زمانه صلی الله عليه وسل وهو امعتبر (أو) منع (تأئيره) أى الوصف. 
المعارض به فى الأصل ) ان كان لم يثبته شته المستدل” أواً بنه) عا كان قول اذ أثرته رما كان) أى 
ای طريق کان يعنى نع التأثير على الاطادق سواء ٠‏ كان المستدل” رشبت عا عه وضفةه وات 
وعلى شدر الاثبات سواه أثسها بالمناسة أوالشه أوغيرهما » وهذا رد لمافى الشرح العضدى 


عدم ألنا بر عدم المناسبة عندهم 10١‏ 





من أن المطالة بكون الوصف المعارض مؤثرا أن قال للعترص ل قلت ان الكل يوثر اما 
سمح من المستدل” اذا كان مثيتا للعلية بالماسبة أوالشبه حتى حتاج المعارض الى يبان مناسة 
أوشبه » حلاف ما اذا أثيته بالسيرفان الوصف بدخل فى السبر يدون بوت الناسبة بمحرّد 
الاحتال » ثم بين ذلك بقوله (وتقييد مماعه) أى مماع منع التأثير وقبوله ( من الستدل مما 
اذا كان المستدل” أثبت وصفه) أى عليته (المناسبة ونحوها ) أى الشه ء وقد مي" الفرق 
سما ٭ وحاصاه أنالأولى بالنظر الى ذات الوصف والأخرى بالنظر الى الخارج ( لاالسبر ووه 
ىت( خبرالمبتداً ( لأن ذاك ) إشارة إلى ماجعله المستدل علة (وصفه) أى المستدل ؛ 
(وهذا ) المبدى المعارض به وصف ( آر جوز ) أى جوزهالمعترض (دفعه) المستدل” صفه جوز 
(بعدم التأثير» وهو) أى عدم التأثير (عدم المناسة عندهم ) أى الشافعية (فيجب إثباته) 
أى التاثر على المستدل" لثلا يقال له أتأصرون الناس بال وتنسون أنفسكم - ( فبالمناسبة 
ظاهر) أى فان أثدت التأثير سان المناسية فالأ ظاهر » إذ مياد من يقبل عنده هذا السؤال 
من التأثير المناسبة ( وكذا) ان أثبته (بالسبرءلآن مأأفاد العلية أفاد الناسة » اذ هى ) أى 
المناسبة ( لازم العلة بمعنى الباعث) فا أفاد ازوم أفاد اللازم (لكن لايازم إبداؤها) أىالناسبة 
(ف السبرونحوه » ولذا ) أى لاذ كرمن لزوم الناسبة لمطلق العلة علة السبر (عورص المستيق 
فبه) أى ف السبر (لعدمها) أى لعدم مناسبة المستيق » وقد عرفت أن السبر عبارة عن حصر 
الأوصاف التى عتمل كونها عاق فى عدد والغاء ماعدا واحد منها وهو المستبق » ور عا يعارص 
المستيق وصف ار يدعى المعارض عليته وأنه المنامسس لحم دون المستبةٍ لعدم مناسيته » فاولا 
أن المناسبة أ لازم للعلة لما نق العلية عن المسنبق لعدمها » فقد عل أن المشار البه وله كذا 
ازوم المناسبة » لاعدم لزوم اندائها کا زعم الشارح فان قلت : لعله أراد أنه لوكان إبداوها 
لازما لماعورض عر المستيق لعدمها » لأنه على تقدبر ازدم الاءداء لم بت ركه المستدل » وعلى تقدبر 
ادائها لاوحه للعارضة لعدمها فى المسبق به قلت على تقدير الابداء بزعمه : لابلزم وجود 
المناسبة عند المعترض فافهم * (وقيل المعنى) اتدل“ مطالة المعترض بكون وصفه مورا (اذا 
كات المعترض أثيته) أى أثدتكون وصقه علة (الناسبة ) لابإلسبركا ذ كره بعض شاری 
امختصر (وهوخبط » اذ بفرض إثبائه بها) أى المناسبة ( كيف ينع ) المستدلة ( ااب 
وهو) أى التأثير ( هى ) أى المناسية . لابقال ل لاجوز أن عمل التأثير على ماهو مصطلح 
الشافعية ( إذ لاجكن -جله على اصطلاحهم فيه) أى فى التأثير (وهوكون العين فى المين) ای 
ڪون عبن الوصف معتبرا فى عين الحم شرعا (بإلنص” أوالاجاع » إذلايتعين) إثبات 


١ ۵‏ المناسة لانستازم الاعشار عند انه 
المعترض كون الوصف علة ذا الوجه (عليه ) أى المعترض ( بعد إثباته) أى إثبات كون 
الوصف علة (يطريق صصح هى المناسبة بالفرض) أى على ماهوالمفروض فيا نحن فيه (نم ) 
يتعين إثبات التأثير انى ( لوكان المعترض حنفيا فان المناسبة لاتستازم الاعتبار عندهم ) أى 
الحنفية م تم (فالتأثير عند هم شرط مع الناسبة » وهو ) أى التأثير عندهم (ان ثبت اعتبار 
جنس الناسبة الى خوالأقسام ) المذكورة فى حث التأثير (ولايصح ) عن أئدت وصفه بالسير 
مستدلاكان أومعترضا الترجيسم » هذه عبارة الشارح فى حل" هذا ا لحل" » جعله كلاما مبتداً فى 
يان ترج وصف على آخر» ولم مجعله من تة معارضة المسشق فالسبر المد كورة آ نفا . ولميدر 
أنه لاساعده آخر الكلام » اذ حاصله أن هذا الترجيح لايفيد مع عدم شرط العلة وهو المناسبة 
فيب أن کون عدم المناسبة لازما لعلة الخدم فتعين كونه عة ماذ كروا » والتقدير ولا بصم 
من المستدل” الفاقد وصفه المناسبة تعدية وصفه (بترجيم السبر) أى مرجيح الوصف الثابت 
عليته بالسبرعلى الثابت عليته بغيره ( لتعرتضه) أى السبر (لثى غيره) من الأوصاف الحتماة 
لعلية (و) لا ( كثرة الفائدة) المترتبة علىعلته بالفسبة الى مابترف على علية الآخر ( لأن 
ذلك) أی ارجح انکور انما بتر ده ( بعند ظهور شرطه) أى شرط وصف السير » وهو 
مناسبة المستيق (أوعدم ظهور عدمه ) أى عدم الشرط لواز خفاء المناسبة لماعرفت : من 
أنه لابازم إبداء المناسبة فى السبر ( أما مع ظهوره). أى ظهورعدم الشرط (فلا) رجح 
السبر (إذ لايفيد) السبر (مع عدم الشمرط ) المعتبر فى مطلق العلة (وهو) أى عدم الشرط' 
( المعترض به ) لما عرفت من أن مدار معارضة المستيق انما كان على عدم المناسبة ( أو بيان 
خفائه) أى خفاء الوصف المعارض به معطوف على منع وجوده » وكذا ( أوعدم انضباطه) 
أى الوصف المذ كور ( أومنع ظهوره أو) منع (انضباطه) فان كل" واحد من المذكورات 
مناف لعلية الوصف المعارض به لما عل فىشروط العلة فلايعارض به عندتحقق شىء منها (أوأنه) 
أى الوضف المعارض به لس وجوديا » بل هو (عدم معارص فى الفرع ) والعدم لا يكون علة 
ولا جؤءا منها فى الحم الثبوق” على ماهو الختار ( كالكره) أى كقياس القاتل المضطر” الى 
القتل (على الختار) أىالقائل إختياره (فى) وجوب (القصاص مجامع اللقتل فيعارض ,أنها) 
أى العلة فى حك القصاص (هو) أى القتل ( مع الطواعية) لأمها مناسبة لاحاب القصاص 
لاالقتل الطلق الذى م الا كاه (فبجيب) مدل“ (بأنها ) أى الطواعية (عدم الا كاه 
لا الا كراه المناس لنقيض الحم ) أى عدم القصاص ‏ فاصزه عدم معارض » وعدم المعارض 
طرد لا يصلح للتعليل » لأنه لسن من الباعث فى شىء »كذا فى الشرح العضدى : وذلك أن 
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ولا معنى له م لاعن ثم وصفه الا كراه مناسبة تقيض الي مدافعة » فكأنه تراد واب تعالى 
أعل أن الطواعية اما هو لعدم المضاف إلى الاكراه » ولامناسبة بين هذا العدم ولك أملا 
ولت هى الا كراه الذى فيه مناسبة فیا اة » على أنه لوكانت عن الا كراه أيضًا لما أفاده ع 
دل آخره »لان مناسبة الا كراه اعا هى باانظرالى قيض اك ٤‏ وفه مافه (أدبالغائه) 8 
الوصف الى آتخره » إما مطلقا فى جنس الأحكام كالطول والقصر » أوفى حك المعلل به كلذ كورة 
فى العتق (باستقلال وصفه) أى يسبب استقلال وصف المستدل” بالعلية ( ينص أو إجاع 
كلا تديعوا الطعام ) بالطعام إلا سواء بسواء (فى معارضة الطم ) أى كواب المستدل على أن 
علة الربا الطع المعترضة معارضته (بإلكيل) لان النص دل" على اعتبار الطم فى صورة نا : 
وهو هذا الحديث » فان اعتبار الح مستبا على وصف مشعر بإلعلية (ومن بل دينه فاقتلوه 
عند معارضة مطلقه ) يعنى اذا علل المستدل" القتل عطلق تبديل الدين ففرتع عليه قتلالميودى 
اذا تنصر وعكسه الا أن يسل لتحقق ماطلق التبديل فمورض (يتبديل الاعان بإلكفر) يعنى 
فقول المعترض ابس العلة عطلق التديل 6 بل تبديل الاعان بالكفر : وعلى ه_ذا فالحراد به 
دبن الاسلام » غير أن العلة مطلق التبديل فألق البيودى اذا تنصر بل المبدل دنه 
لاشتراكهما فى التبديل المطلق ( ولوقال) المستدل” (ءم ) التبديل المذكور فى الحديث (فى 
كل تبدريل) سواء كان تبديل دين اق باطل أوبإطل بباطل ( كان) هذا القول (شيئا اتر ) 
ودعوى حك على شرعى غير مستذبط من الحديث الم كور » فان المعارضة المذكورة دافعة هذا 
الاستنباط » فيكون حيتئف اثباته بالنص" لابالقیاس فلا سمع منه هذا (ولس مله) أى من 
الالغاء المقبول ( انفراد الح عنه) أى عن الوصف المبدى للعترض ( لعدم ) اشساراط 
( العكس ) ف العلة على ماهو الختار ء وقد مر" تفصيله فى الشروط فى الشر ح العضدى ريمأ 
وظڻٌ أن اثبات الج فى صورة دون وصف المعار ضكاف ف الغائه »> والحق أنه ليس بكاف 
لخواز وجود علة أخرى لما تقدّم من جواز تعدّد العلة وعسدم وجوب العكس ( لكن يتم" ) 
دان انفراد الك عن الوصف المعارض به ( استقلال وصف المستدل) أذ اوم يستقل م 
تحقق الح معه فى صور ة الاتفراد المذكور (ولكونه) أى انفراد i‏ عنه ( ليس الغاء) 
له (لايفيد ابداء انلف ) أى ابداء وصف انر عاف الوصف العارض به فى صورة انراد 
الموعنه (من المعترض ) لايفيد دفعالالغاء لأنه فرع ثبوته » وابمافائدته أن استقلال وصف 


۵4 \ ايداء اخلف تعدد الوضع 
المستدل” (وهو) أى ابداء الخلف من المعترض بعد بيان المستدل" انفراد الحكم عن الوصف 
المعارض به لثلا يكون وصف المستدل" مستقلا (تعدد الوضع ) أى يسمى نه لتعدد أصل الوضعين 
أحدهما الممارض به أولا . والثاتى الخلف المبدى والتعليل فى أحدهما بإلباق يعد المبدى على 
وضع : أى مع قيد » ونی الآخر على وضع مع قيد آخر كا سيظهر فى الثال ( نحو) أن قال 
فى صعة أمان العبد امسر العاقل الحرفى” ( أمان) صادر (من مسل عاقل » فيقبل كاير ) أى 
کامان ال“ امسر العاقل (لأنهما) أى الاسلام والعقل ( مظنتان للاحتياط للا مان ) أى 
للاحتياط فى مصلحة الأمان : أى يذل الآمان وجعله آمنا (فيعترضبإعتبار ) وصف ( احير بة 
معهما ) أى الاسلام والعقل فى العلية ( لأنها ) أى الحردية (مظنة التفرّغ ) للنظر فى مصلحة 
الاعان لعدم الاشتغال مخدمة الموك ( فنظره) أى ار (1 كل) من نظر العبد (فيلغيها) 
أى المستدل” الجر به (بالأذون له فى القتال ) أى باستقلال الاسلام والعقل بالآمان فى العمد 
الأذرن له فى قتال الكفار فان له الأمان اتفاقا (فيقول) العترص ( الادن) أىاذن الد له 
فيه (خلفها) أى الخرتية ( لدلالته) أى الاذن (على عل السيد بصلاحه) لاظهار مصال 
الامان ( فالباق ) أى الاسلام والمقل (علة) لصحة الأمان حال كونه ( على وضع : أى قىد 
الحردية ) فالعلة المجموع (و) أيضاعاة له على وضع (آخر) أى قبد ( الاذن وجواءه) أى 
جواب تعدد الوضع ( أن يلنى) أى المستدل" ذلك ( الحلف بصورة) فما وصف المستدل مع 
المج هو (ليس) ذلك الحلف (فهاء فان أبدى) المعترض (فيها) أى فى الصورة الممتدأة 
(خلفا) آخر. (فكذلك) أى فا واب بالالغاء بصورة أخرى » والاعتراص بإبداء اللحافيستمر 
على المنوال المذ كور (الىأن يقف أحدهما) اما المستدل” لتجزه عن الالغاء » أوالمعترض لكجزه 
عر التلف ( دلا یل ) أى ولا تحقق الالفاء من الممستدل” لوصف المعاردص به ( بضعف 
الحكمة إن سل ) المستدل” (المظنة) أى وجود المظنة المتضمنة لتلك الكمة ( كاردة 
علة القتل) وقياس الرتدة على المرتد بوجوب القتل (فيقال) على سبيل الاعتراض» بل (مع 
ار جولة 4( أى ١‏ الا رتداد معها ( المظنة لقتال المسامين) اذ يعتاد ذلك من الرّجال دون 
النساء (فيلغيه) أى المستدل” كون الظنة لذلك ( مقطوع اليدين ) بضعف الحكمة فيه مع 
أنه يقتل اتفاقا اذا ارد : فهذا (لايقبل ) من المستدل" (بهد تسلم كون الرجولية مظنة ) 
اعتيرها الشرع فيدار الح علبها ولا بلتفت الى ضعف حكمتها فى يعض الصور كسة 
الملك المرفه لاعنع الترخص (ولا يفيد ترحيح المستدل" وصفه ) على وصف العترض ( بشنىء) 
من وجوه الترجيح فى جواب المعارضة خلافا للآمدى (لأن المفيد) فى ذلك ( ترجيح أولوية 





الف ف حواز تعدد الأصول م6١‏ 
استقلال وصفه » وهو ) أى ترجيحها (منتف مع احتال الجزئية) أى جزئية وصف المعارضة 
من العلة مع وصف المستدل" ( أو دعی) أى الا أن بدعى (الممترص استقلال وصذه ) فانه 
فيد تريح المستدل” وصف نفسه (وأما أن) الملة ( امعد به لاترجح) على القاسرة ( لمعارضة 
(موافقة الأصل) أى لكون القاصرة معارضة للتعدية بأنها .وافقة للا صل الذى هو عدم 
الاحكام كا أشير اليه فى الشنرح العضدى (فلا) يصح » بل المستقل"” المتعذى راجح على المستقل 
القاصر ٠‏ (واختلفى) جواز ( تعدد 52 أى الأصول اليس علها ( فقيل لا) موز 
(لأن) الأصل ( الزائد لاعتاج اليه) لأن المقصود قد حصلبلواحد (ويدفع ) هذا ( يبوت 
الحاجة ) الى الزائد ( ازيادة القّة) اليه نقسه؛ وبإلاظر الى الحصم فى مقام المناظرة فى الظنّ 
بالعلية . (والوجه الآخرء وهوتاذنه) أى جواز تعدّد الأصول ( الى الانثشار وزيادة المدما 
يدفعه) أى يدفم الد“فع المذكور ( لآن معه) أى مع تأذنه الى ماذ كر (يبعد الان فلا 
عن زيادنه) أَى زيادة الظن (فاختيارجواز ( أى التعدد (مطلقا ) بالنظر الىننسه ومالنظر 
الى احص فى مقام المناظرة ك) ذهب اليه ابن الحاجب ( ليس بذاك ) القوى (بل ) الوجه 
جواز ( فى نظره لنفسه) لانتفاء الانتشار (لا) فى ( الماظرة ) لتأذنه الى الاتشار ( وعلى 
الحواز ) أى جواز تعددها ) اختلف فى اقتصار المعارض على أحدها ) أى الأصول فار( 
لاقتصاره على أحدها قال ( اإطال زه من كلامه ) أى المستدل )ا( أ ىكلامه من 
حيث هو جوع (ومازم ابطال الكل" ) وهو من قول لاد من ابطالكل” واحد من أصول 
المستدل” قال (اذا سل له) أى المستدل" (أمل) وأحد ( كفاه) فى مطلو ره (وبحله) أى 
محل" هذا القول ( اناد الوصف دون تعدده) أى وصف المستدل” ۲ انه : أى الأصل اذاتعدد 
حتمل أن کون الصف أدضا متعددا ۾ وګڪتمل أن کون ماحد » فع الأول لاوجه لحلاف 
فى عدم زوم ابطال الكل“ »لان هدد وصف القاس يسسازم تعدده لأنه المناط فه » وابطال 
أحد الوصفين ابطال لأحد القياسين » وأنطال أحدالقياسين بدون ابطال الآخر الزام نام » وعلى 
الثانى أيضا لاوجه للخلاف فى ازوم اطال الكل" » لأن اتحاد الوصف يستازم أتحاد القياس > 
والقياس الواحد اذا سل له أصل واحد کن فى اثبات الطلى » فلابدٌ من ابطال الكل لتحقق 
الالزام » فيازم ابطال الكل" قوله. من “ على اتحاد الوصف والْجير للاقتصار على تعدده » مورد 
نی لزوما بطال الكل" غير مورد اانه فلا خلاف دين الغر ین » واليه أشار بقوله (ولا يتلاقيان) 
أى التق والائبات فى حل" واحد . والشارح فسر اتاد الوصف المعارض به ولو بذ كر له 
وها ولاوحه له » غير أنه ذ كر المحقق التفتازاتى أن اللازمين ابطال الكل" اختلفوا فىوجوب 





۱۵ سوال التركيب هدم فى الشروط 
اتحاد الوصف المعارض به فى الجيع ( فنظر ) القائل (الأوؤل) وهو جير الاقتصارعلى أحدها 
(الى أنه ) أى المستدل” (النزم صمة الالحاق) أىالماق الفرع ( بكل ) من الأصول (وحز 
عنه) أى عن الالحاقبكل” (فبطل) بالتزامه (و) القائل ( الآخر ) يقول (المقصود اثباته) 
أىالمحج زف الفرع 3 و يكفيه) أى المسستدل" (ماسل) له : أى مرء الأول لشب م من الأجوبة 
المذكورة من الأصول فلا بدّ. من معارضة الكل" ثلا يسا له شىء من الأدول (وف معارضة 
الكل" ) أى جع الأصول ( أو أجاب) المستدل” (عن) معارضة ( أحدها) أى الأصول 
بشىء من الا جو نه المذ كورة ( فالقولان) أى ذالثاءت على ذلك التقدر القولان المذ كوران : 
أىينظر أحدحما أنه ( لايد أن يدفع ) المستدل” (عماالتزمه) وهو الكل" فلا بحكنفيه 
الخواب عن أحدهما » فقط وهو نظير القول الأول . والثانى أنه ( فيه ) أى المستدل” أصل 
( واحد) من تلك الأصول » وقد سل له بعد اواب عن معارضته » وهذا نظيرالقول الثاتى م 
لان (وأما سؤال التركيب فتقدم فى الشروط ) لهك الأصل .٠‏ وحاصاه المنع إما لعلية علة 
حك الأصل أولوجودها أو لهك الأصل فهو مندرج ف المنوع المذكورة (و) أما ( سؤال 
الترجيح بالتعدية ) فثاله قول المستدل" بكر فيح ر كالصغيرة ( فيعارض البكازة المتعدّية الى 
البالغة بالصغر) متعلق ببعارض (المتعدى الى الثيب) الصغيرة المناسب للاجبار (ليتساويا) فى 
التعدية : تقدير الكلام » وأما سوال الترجيم بالتعدية فثاله فى مسئلة إجبار السكر البالغة قياسا 
على المكر الصغرة «تعليل 93 الأصل بالسكارة المتعدّية إلى البالفة دون الصغيرة » و يعارض 
السكار ة (وسبعه) أى هذا السؤال ( الى المعار ضة فى الأصل عاساوى الأخرى فى التعدية) 
للا بترجح وصف المستدل” تعديته ( ولاترجيم بزإدة التعدية) الثابت ثابت ( للحنفية » 
حلاف أصلها) أى أصل التعدية فان الترجيح به ثابت عندهم أيضا فليس هذا السوال مستقلا 
بل هو مندرج فما ذكر (واذ ل يقباوا) أى النفية ( المعارضة فى الأصل لم مذ كروا سؤال 
اختلاف جنس المصلحة) فى الأصل والفر ع بعد اتحاد إلضابط فما (كبلاج محم ) أى 
کان بقول المستدل” للحت باللواط هو ايلاج فى فرج حرم مشتهى طبعا (فيحدٌ ب هكالزنا فيقول) 
المعترص ( الصلحة مختلفة فى تحرعهما) أى اللواط والزنا ( فف لزنا اختلاط الندب المفضى الى 
عدم تعهد الولد ٤‏ وهو ) أى عدم تعهد الولد ( قتل معنى 6 وف اللواط دفم رذيلته.) وشیا 
متفاوتان فى نظر الشرع » فقياس حدما على الآخر قياس مع الفارق ( لأنه) أى السؤال 
المذكور (هى) أىالمعارضة فى الأصل فل یفردوہ بالذ كر وانما قلنا انه ھی ( اذ حاصله) أى 
قول المعترض ( العلة) فى الأصل (ثى«آخر) وه وكونه موجبا لاختلاط النسب (مع ماذ كرت) 





الالحاق بإعتبار الام 0۷ 


من قولك أيلاج حرم (وأذا ) أى ولكون ممارضته ف الأمل ( كان جواه) أى السؤل 
اكور ( جواءها ) أى المعارضة المد كورة ( بالغاء الخصوصية ) المبتدأة فى الأصل 
ليان الاختلاف ( بطريقه) أى الااغاء (مع أنه) أىالسؤال ااذ كور باعتبار منشثه (ينشرج 
ف( عموم (معنى الشروط ) للفر ع + اذمنها مساواته الأصل فما علل . وهى منتفية ههنا . 
( الثااث) من مقدمات القياس اذ كورة » وهود وتال زة فى الفرع (عليه سؤالان : الاولمنع 
وجودها) أى العلة (ف الفرع كقول المنفية فى قوهم ) أى الشافعية (بيع التفاحة) أى 
الواحدة ( كتين بيع مطعوم 6طعوم محجازفة فلا يسم كصيرة ) أى كببع صايرة ( بصيرنين) 
ومقول قول اله ( عنع وجوده) ای وصفة (ف الفرع لأن الجازفة بإعتبار الكيل) اذ لاال 
باعه حازفة الا فى شىء يعتاد عه بالكيل (وهو) أى الكيل (منتف فيه) أى فى النقاح 
(ويرد) على هدا المنع (أنما بإعتبار المقدر) إعلى أن الجازفة اما تطاى عرفا بإعشار القدر 
الجازف فيه (كيلا ووزنا ) لا كيلا فقط : وذلك حسب اعتبار الشرع ( فلالحاق) لافرع 
بالأصلين الم كور بن (إعتبار ) القدر (الأعم ) من الكيل والوزن ي فالحاصل أن العإة 
ظ فى الأصل الجازفة المطلقة الى تتحةق فى ضم نكل" منهما » فلايصس” منع وجود الوصف الناط 
الح (فاعا يدفم هدا ) الاراد (إنتفاتهما ) اى الكيل والوزن معا فى الفاح لا( أى 
التغاح (عددى وهو) أىكونه عدديا («وقوف على انه) أى التفاح ( كذلك) ای عددا 
(ف زمنه عليه الصلاة والسلام » والا) أى وان ل كن فى زمنه عدديا ( فالعادة) أى فالعيرة 
عا هو العرف فى بعه من وزن وغيره (وهى) أى العادة (مختلفة فه) أىفالتفاح بإاعتبار 
اللدان (و) م ( نحمد فى ايداع الصبى” ) غير اللأذون مالا غير الرقيق » ن أنه لايضمن 
اذا أتلفه » لأن مالكه (سلطه على استهلا كه) والاستهلاك اذا كان من قبل الماك لاوجب 
الضا ن اذا أتلفه منفسه » وقد سبق يانه ( فيمتعان ) أى أبوحنيفة وأو بوسف (أنه) 
أى ابداعه (تسليط) على اتلافه » وقبل أبو حليفة مع مد (د) 6 ( للشافعية فى) تو 
أمان العبد) من أنه ( أمان) صادر ( من أهله) وهو المسل العاقل ( فيعت ركالأذون له فى 
القتال فيمنعأهايته) أى العبد (له) أى لاو ”مان (وجوابه) أى هذا السؤال ( بان وجوده) 
أى الوصف (بعقل أوحس” أوشرع ) على ماهوطر يق الاثبات فی مث (وبزید اتدل" هنا) 
أى فى الفرع المذكور (بيان ماده بالأهلية » وهو ) أى ماده ( كونه) أى المؤمن (مظنة 
لرعانة مصلحته ) أى الأمان بالنظر الى المسامين ( وهو) كونه مظنة لدلك ثايث (بإسلامه 
و باوغه » ولوزاد المعترص بان الأهلية) بإعتبار قد زائد على ماهو ماد الستدل ( ليظهر 


۱۵۸ تار قبول الترجيح با تقدم فىترجيح القياس 

انتفاؤها ) أى العلة فى الفرع ' ( فانختار لاعكن) أى ففه خلاف » والختار آنه لاعکن من 
ذلك (اذهو) أى بيان المراد (وظيفة المتكلم به) أى باللفظ الحتاج الى البيان » لآنه العام 
عراده قيتولى تعيين ماادعاه (دفعا لنشر الجدال ) بالانتقال والاشتغال بالسؤال. (الثاتى) من 
السؤالين (المعارضة فى الفرع ١ا‏ يقتضى نقيض الک( أى > المستدل" (فيه) أى فى 
الفرع (وهى ) أى المعارضة فى الفرع بأن يقول ماذ كرته من الوصف » وان اقتضى بوت 
الحم فى الفرع فعندى وصف اخر يقتضى اقيضه » فيتوقف دليلك » وهى ( المعارضة اذا 
| أطاقت) أى اذ أطلق لفظ المعارضة فى باب القياس » ولم يقيد بقيد ككونها فى الأصل وغيره 
لايقبادر منه الا هذه المذ كورة : وهذا علامة كونه حقيقة فيه كا سيشير اليه (ولا بد ه) 
أى لما يقتضى قيض الحم فيه (من أصل) ثابت عليه الح اذى هو نقيض اكب 
الأول أله لعا َه (فهى معارضة قراسين »وأذا/) أى و الکو هامعار ضة اسان (كانت) 
(ا قيقة ) أى٠حقىقة‏ لفظ المعارضة المطاقة » والمقيةة م تطلق على اللفظ نطلق على الى ل( 
أى للعترض ) ثبات) علية (وصفه مسلا که » ولاو :ج( أى المستدل” (اعتراضه) أى الاعتراض 
على الممترض ( عا يعترض به على المستدل” فينقلبان ) أى فيصر المعترض مستدلا والمستدل 
معترضا ( وهو) أى انقلاءهما لاتقلاب التناظر ( وجه منع مانعها ) أى وجه نى قبول القائل ٠‏ 
بن سماع هذه المعارضة لأنه خرو ج مماقصداه من معرفة صمة أظر المستدل” ال ىآخره » وهومعرفة 
صحة نظر المعترض (ودفع أن) الانقلاب (الممتنع أن يشبت) المترض (مقتضی دل) أن 
کون مقصده اثبات مقتضاه (وهذا) السؤال ليس كذلك بل هو (طدمه) . أى دليل امستدل 
غیت ) أى عا يناف دليل المستدل” لكونه مفيدا خلاف مقتضاه ( بعد تما أى بعد 

عام دليل المستدل' عى عدم التعر ”ص ل#دماته ؛ لاععى سل مو ره (فالعنى عام دللك) 
ف نفس لاص أعها اتدل“ ( موقوف على هدم هذا) الدىعارضت به » ن دلبلى »> واختلف ف 
الحواب عن المعارضة بالوحوه المذ كورة فى جيم القياس عند التمز عن القدح مها (واختار 
قبول الترجيسم عا ققدم فى ترجيح القياس ( ولاخلاف فيه ) أى فى قبول الترجيح فيه 
ظ (عند الحفة لان وحوب العمل عد المعارضة ) وجب أحد الدليلان (موقوف عليه) أى 
الترجيح (وقيل لا) ,قب لالترجيح (لتعذ رالعر بتساوى ااظنين) اذ لاميزان توزن به الظنون 
ولامعیار تعرف به حرا تہہا (والترجيح فرعه) أى ساو ما (وهذا) الكلام على تقدير ته 
( بطل الرجيح مطلقا ودلالة الاجاع عليه ) أى الترجيح الجاع على وجوب العمل بإلراجح 
)طط( أى ,سطل ابطال الترجيح مطلقا (وعلى الختار ) من قبولالترجيمم اختلف فى وجوب 


الوحه روم ذ كر الترجيح 6 العمل لنشسه ١4‏ 

الاعاء الىالترجيمح قآثناء الدليل والتارأنه (لاتجب الاشارة اله به ) أى الترجيح (عنى المستدل 
لأنه ) أى الترجيح على الستدل ( (رليس ) جز (منه) أى الدليل لدلالته على الالو مم 
قطم النظر عنه (وبوقف العمل عليه) أى الترجبسم (عند ظهور المعارضة شرط ) أ مشرو 
(معلق على ششرط ) وهو ظهور المعارضة (والوجه لزومه ) أى لزوم ذ كر الترجبيج (ف العمل) 
أى عمل المستدل” (لنفسه) متعلق بالازوم أو العمل تأ كيدا لا يشهم ضمنا من‌العمل (لا) فى 
(المناظرة) لعدم الاحتاج اليه فيا » اذالمقصود منها متها اطدم من جاب المعارض » وهوحاصل دون 

الترجيسم لأمهما اذا تعارضا نساقطا » وآما المستدل- فقبل المعارضة الى البال عن دليل المعارض 
وبعد المعارضة أن أراد لزام المعارضة كان ذلك مناظرة أخرى فتأمل ( وأما ماذ كر الشاقية 
من سوال اختلاف الضابط ) أى الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة فى الأصل والشرع 

(أن مع عشترك دين علتين) فقوله أن يجمع الى آسْره بيان نحل لوال لذ كور ومن ويا 
للسؤال بتقدير الوقت فهوالجع بين علتين بوصف مشترك هما وقوله (كشهود الزور تسببوانى 
القتل فيقتص" ) منهم ( كالكره ) لغيره على القتل تمثيل للجمع المذكور » فان الا كراء 
والاشهاد علتان لاقصاص والوصف المشترك هما السب ف القتل 6 وتصو برالوال ما أفاده قول 
( فيقال الضابط ى الأصل ) وهو المكره على القتل (الا كراه » وى الفرع) وهو شهود ازور 
(الشهادة ولم ثبت اعتبار تساو مهما ) أى الضابطن (مصلحة ) ماز عن النسة الاضافية فى 
تساو ما : أىيثبتاعتار تساوى مصلحتى الضابطين (شرعا) أى ثبوتاشرعيا فلبست الم 
الخاصلة بقتل شاهدى الزور مساو به للصلحة الاصإة شتلالمكر ه (لبقتل) شاهد الزور (بالشهادة) 
قياسا على المكره » واذ قد عرفت أن السؤال المذ كور متضمن اججالا يع ماذ كر منقوله أن 
جمع الى هنا » فلو جعلت هذا القول عطف بان له لكان حسنا ج فان قلت العلة فى قياس 
شهود الزور على المكره لس الا التسس ف القتل غا معنى كون الا كراه والشهادة علتين 7. 
قلت النسيب مفهوم كلى وما فرداه المحققان فى الأصل والفرع » وفرد الثىء متحد ممه فى 
الوجود وعلية المفهوم الكلى انما بكون بإعشارها وتحققق فىضمنه » بل نقول من قبل اطلاق 
العلة على الضابط لكونه مناط العلية ( و وجوابه ) أى المستدل" من هذا السؤال ( اما بأن 
الشابط) ف الأصل والفرع إنماهو (التنسبب) امطلق » وهو (منشبطعرف) وان ل يكن منضبطا 
بحسب المفهوم اللغوى » فان المراد به فى العرف مايصس أن يضاف اليه القتل لكال نسيته له 
( على قياس ماتقدّم ) فى مسئلة حك القياس الثبوت فى الفرع ( من القياس للعلة ) يان لما 
تقَدّم فى مبحث القياس طا ( لن منعه ) أى منع القياس لاثبات علية العأ اجوز اثباته بإلعإة 


۱۳۰ الممارضة توعان 





لثابتة عليتها بالقياس » والمانم يقول للجوّز : لابدٌ لك منمناط مشترك بين العلنين حتى تقيس 
احداهما على الأخرى » فاتى أحمل ذلك المناط علة ج الأصل دل العلة الى جعلتها مقسا 
علمها » فكذايقول اجيب فما تكن فيه أجعل العلة فىقياس المشهود على المكره القسبب (وجغل 
المشترك ) المعلوم عرفا فى الأصل والفرع (علته أو أن افضاءه) أوافضاء ماف الفرع من الضَابط 
الى الج (مئله) أى مثل افضاء مافى الأصل من الضابط اليه (أرأرجح ) معطوف على مث 
أى افضاء مافى الفر ع ارجح وأقوى مما فى الأصل » فشوت اجک فى الفرع اما بطر يق المناولة 
أو بطر يق أوى ( فما لو جعل أصله) أى أصل هذا الفر ع ( اغراء الحيوان ) وحثه على قتل 
نفس » فقيل ى القصاص على الشاهد زورا بإغرائه أولياء المقتول على القتل قياسا على اغراء 
الحيوان عليه ( فان الشهادة أفضى الى القتل منه ) أى من اغراء الحيوان فان اعات أولياء 
المقتول على قتل من شهدوا عليه طلا با للنشني وثلج الصدر بالانتقام أغلب من انبعاث الحيوان 
على قتل مر بغرى عليه لنفرته عر الأدى وعدم عامه بالاغراء . وق الشر ح العضدى واذا كان 
كذلك ل يضر اختلاف أصلى السب » وه و كونه شهادة واغراء » فان حاصله قياس السب 
بالشهادة على التسيب بالاغراء » واليه أشار بقوله (وكونهما) أَىالأصل والفرع ف القياس المد كور 
( السب بالشهادة) قياسا ( على التسبب بالاغراء بلا جامع) فهوغير موجه ( بل) الموجه فيها أن 
يقال (الشهادة) قياسا (على الا كراه أو الاغراء أوالشاهد على المكر. ه بالتسبب ) أى مجامع 
النسس فى كل من القياسين (أد) يجاب (بإلغاء التغاوت) ددن ضابطى الأصل والفرع فى 
المصلحة (اذا أثيته) أى المعترض التفاوت بينهما ( فى خصوصه) متعلق بإلغاء التفاوت : أى 
تبين فى خصوص ذلك الحل" الذى أورد فيه السؤال المذ كور أن التفاوت المثنت مما ملف 
کان يقول لاتفاوت فى القصاص بالقتل بطع الأعإة اللفضية الى الوت والقتل بضرب الرقبة وان 
كان ضرب الرقة أشد افضاء الى الموت ( والا) أى وان لم سين المعترض التغاوت فى خصوصه 
(ليغد) الالغاء لجوازتحققه فى غير المتنازع (فرنذ كره الحنفية لرجوعه الى المعارضة فى الأصل) 
حوازأمًا فى قول وأماماذ ىو ه الشافعية ( وسؤال القلب مندر ج ف المعارضة) لآنها اقامة الدليل 
على خلاف ماأقام عليه الستدل" » وكذا القلى الا أن فيه خصوصية كون الأصل والجامع 
مشتركا بين قيامى المستدل" والمعارض (وكلام الحنفية) مبتداً خيره ( المعارضة) الى آخره » 
إنى كلامهم فى تحقيق هذا المقام هو قوطم المعارضة الى آخر الببحث (نوعان) الأول (معارضة 
فہا منافضة » وهی ) أى الى فا مناقضة ( القلب) ولسغرق تفسيره عندهم » ثم أخذ دان 
مايطلق عليه لفظ القاب لغة من المعنيين لنيحع لكل" واحد منهما مذشا لنسمية ازع من معناه 


حيث جعل المعترض العلة حك لزمها النقض ۱۱ 





الاسللاحح” بقوله. (ديقال) القاب (لجعل الأعلى أسفل) والأسثل أعلى (ومه) أى دن 
جعل الأعلى أسفل (جعل المعاول علة » وقلبه ) أى جعل العلة معاولا ( فان العلة) بالنسة الى 
المعلول (أعلى للا صلية ) أى لكونها أصلا فى الاثبات والمعلول فرعا ها فيه » فتتديلها کعل 
الاناء منكوسا (وانما >كن) هذا النوع من القلب (ى اتعليل عي ) أى فما اذا علل حك 
الأصل حك آخرش رع" ثم يعدى الى الفرع : وذلكلأنه لايتصوّر الا ىشىء له حيثيتان : العاية 
والمعلولية » والحك الشرعى” اذا كان علة لمثله فهو علة بإلنسبة اليه » ومعاول من حيث انه لايد 
ف ىكل حك شرعى” من علة » ومثل هذا لايتصوّر ف التعليل بالوصف احض : لأنه لايصيرحك 
بوجه » والمعاولية موقوفة علىكونه حك »كذا قالوا ( كالكفار جد بكرهم ) . قال الشافى : 
الاسلام ليس بشرط الاحصان حتى لو زی الى الخ اليالغ الذى وط أمىأة فى القبل بنكاح 
صيم برجم » لأن الكفار جنس علد بكرم مائة إذا كان حرا (فيرجم يهم كالساءين) أى 
م أن المسامين الأحرار البالغين العقلاء الواطئين لامىأة فى القبل ينكاح صمح رجون » لابه 
جلد بكرهم مائة » لفعل جلد البكر مائة عإة لوجوب رج الثيب فى المسامين » وقاس الكفار 
علمهم مهذا الجامع » وهوحک شرعى” » والسكروالثيب يطلقان على الذكر والاتى ( خبقول) المعترض 
ا لحن لاسر أن المسامين انها يرجم تدهم » لأنه جلد بكرهم بل ( انما جلد بكر المسامين ؛ لأنه 
رجہ ٹیہ ) فلا بازم رجم الذي" المذكور اذا زنا ثيا (لفيث جعل) المعترض (العلة) أى 
الذى حعله الشافى علة فى الأصل » وهوجادالمائة (حکا) فه ؛ وما جعله کا فيه رجہ اليب 
علة فيه (ازمها) أى لزم العلة الجعولة کا (النقض) لتخلف الح عنها حاف لأنها صارت 
نفسها حا وصار ما كان حك مترتبا علا عاق متقدّمة عللها » والمتقدم على النىء لا يكون 
حك له فلزم تخلف الك عنه » وفيه أنه لابرد على الشافى الا عث واحد ؛ رهو اعا جعلته 
علة ليس بعاة » و بعد هذا لابرد عليه النقض » لان النقض فرع العلية » وقد تقدمت ( وهو) 
أى هذا الذى ذكرنا (قوطم ) أى معنى قول الأنفية معارضة ( فا مناقضة ) وقد سبق ان 
الحنفة يسمون النقض مناقضة » واطلاق المعارضة عليه من حيث ان القلب قابل تعليل المعلل 
يتعليل لزم منه بطلانه 6 ثم ازم منه بطلان حکمه» لا معنى اقامة الدلل على خلاف ماأقام نه 
علية الحصم » فهومن قبي ل اطلاق اسم المازوم على اللازم ؛ فلارد شىء تماأطنيوا فيه (والاحتراس 
عنه) أى عن هذا القلب حتى لاينافى ابراده (جعله) أى الكلام (استدلالا) بان لايعلل 
أحد الحكمين الاجر »> دل يستدل” شوت أحدهما على نبوت الآخر» اذ لا امتناع ف الاستدلال 


۱١ (‏ - «صسير» - رابع ) 


۱1۲ من القلى جعل وصف ااستدل” شاهدا لك 





بوحوذ المماول على وجود العلة ک) يقال هذا متعفن الاخلاط لأنه وم (وهو ) أى الاحتراس 
عنه مهذا الطر بق اماي" (اذا ثبت التلازم ) بين الحسكمين : أى الازوم من الجانبين (شرعا) 
أى ثبوتا شرعيا ( كالتوءمين) أى المولودين فى بطن واحد ( فى الحركية والرّق“والفسب) فانه 
يشت حرمة الأصل لأحدهما شوتها إلآخرء وهكذا : أى الرق” والنسب (و) يقال (العل 
الظهر بطنا ) والبطن ظهرا كقلب الجراب ( ومنه) أى من هذا النوع من القلب ( جعل 
وصفه) أى المستدل" إشاهدا ) أى جة ( لك ) أا المعترض لاثبات خلاف 9 المستدل» 
بعد أنكان شاهدا له علك » فكأنه كان وحه الوصف مقبلا على المستدل وظهره الى المعترض 
فانقلب ولايد فيه) أى فى هذا النوع (منزيادة) فى الوصف الذى ذ كره المعترض على الوصف 
الذئذ كره المستدل" ( تورد تفسيرا لما أ-همه المستدل” ) من الوصف وتقر برا »له لاتغييرا فيازم 
أن لا يكون قلبا » بل معارضة محخضة غير متضمنة لابطال دليل المستدل" ( كصوم فرض) على 
ماقاله الشافى فىنية صوم رمضان (فلا اذى بلاتعيين) للنية ( كالقضاء) فانه لايتأذى بلاتعيين 
لوصف الفرضية (فيقول) الحنق” (صوم فرض متعين) يتعين بتعبين الشارع لنهيه عن سار 
الصياماث فى الوقت (فلاحتاج اليه) الى تعيين النية بعد تعبينه ( كالقضاء بعد الشروع فيه) 
فان إلقضاء اذا شرع فيه مقرونا مع النية بصدق عليه أنه صوم فرض متعين » وقبل الشردع 
م يتعين » لجواز أنينوى الصوم فى دوم بعينه » ثم قبل الشروع فيه ينقابرأبه فلا يصوم فيه » 
فقد أمهم المستدل” الوصف حيث قال صوم فرض ول يذ كر تعيينه بتعيين الشارع » ولوذ كره 
لما تحتقت المشاركة فى الوصف بينصوم رمضان وصوم القضاء الا بعد اعتبار الفرضية والتعيين 
فيه . وهذا الاعتبارلايتحقق فيه الا بعد الشروع و بعد الشروع لاعتاج الى النية. ليقاس عليه 
فذ كر المعترض ابام تفسير و بيان لحل" النزاع » فان الصوم الفرض النعين فى وقته » فالأصل فيه 
القضاء المشروع فيه » غابته أن التعيين فى رمضان قبل الشروع » وف القضاء بعده » ولا يكون 
لان الشارع له أدتى من تعيين العبد » وفيه ححث ذ كره المصنف فيا سبق » وفىشر ح اطداءة 
أيضا ( ومنه ) أى من هذا النوع قول الشافى فىمسح الرأس فى الوضوء : المسح (ركن فى 
الوضوء » فسن تكر بره كالغسل : فيقول) الحنئى” السح (ركن فيه ) أى الوضوء ( أ كل 
بزيادة) فى ع (على) قدر (الفرض) وهو استيعات باقه ( فلا يسن تكراره کالغسل 6 
فهى ) أى از بادة التى أ كل ہا ( تفسير) لا أمهم.من الوصف وتحقق حل" الحلاف (لآن 
الحلاف فى تثليث المسسم بعدإ كله كذلك ) أى بزيادة على الفرض (وهو) أىالا كال على 
.هذا الوجه فى جانب المسح انما هو ( الاستيعاب ) أى استيعابه جتيع الرأس فانه زيادة على 


ل بصعم انراد فر الاسلام طذا المثال فى المعارضة اللخالصة 1 
فى الأصل وهوالغسل الى وصف الركنية المشتركة ينه وبين الفرع الذى هو المح وظه ٠‏ ؤثرا 
ف تراب > التثليث عليه فك بسنية التثليث فى الفرع م فى الأصل » والمعترض دق النظر 
فوجد أن الركنية لاتقتضى خصوصية التثليث » بل الا كال المطلق سواء تحقق فى ضمن الشاي 
أوالاستيعاب » وقد حقق مقتضاه فى المسح فى ضمن الاستيعاب فقد استوعى حقه » فلا زاد 
الفر ع على الأصل باجم له رن الاس تعاب والَثليث 9 صح اراد نر الالام طذا ( الخال 
( ف المعار ضة الخالصة ) لوجود الزيادة المد كورة الدالة على أن دايل المعارض لس دلبل 
المستدل" بعينه على مأهو المعتبر فى اللحالسة كا سيجىء » ونحقق ماهو العتبر فى النوع الأول فيه 
(واذ عامت) فى أوائل هذا الفصل ( أنالار اد( أى اراد المعترض لاإعتراض اتماهو (على 
ظنه) أىالمستدل” ( التأثير» لا) على (حقيقنه) أىحقيقة التأثير فى نفس الام (صعح اراد 
القلب على ) العلل (المؤثرة) لأن جع المناقضة اماهوظ العلل » لااءتبارالشارع فى نفس 
الا ( كفساد الوضع ) أى كا أن فساد الوضع » وقد مس" اتقسيرة مورده طن العلل تأ ثبر 
لاحقيقة التأثير ( وعالفه) أى الف هذا النوع من القلب فاد الوضم (بلزيادة) المذكورة 
(و كونه) أى کون هذا النوع ممه لورد فى مطلب يكون ( اعم من مدعاه) أى مدعى فساد 
الوضع وهو نقيض جک المستدل” » فان شهادة وصف ااستدل” للعترض م قق فمايثبت قيض 
حكمه تتحقق فا يستازم نقيضه » ولواطلعت على ماذ كره الشارح فى حل هذا انحل على 
ما هو عادته فى أمثاله من المشكلات ضيبت منه الى . هذا فى بان الفرق بين النوع الثافى 
من القلب وفساد الوضع » وقد سق قر دا أن فساد الوضع يفارق القلى المطلق بكون الوصف 
فى قساد الوضع يبت قيض الك أصل حر » وف القلى يثبته بأصل المستدل" المراد باثبات 
القلب نقيضه مایم إثباته بواسطة فلاينافى ماسبق . (قلوا) أى المنفية (ويقلباءإة من وجه 
فاسدكعبادة لاح المغی" فىفاسدها » فلا تلزمبالشروع) فہا ( كالوضوء ) أىكةولالشافى : ان 
الشروع فى نفل من صلاة أوصوم غير مازم إتمامه وقضاؤه اذا فسد أنه عبادة لاحب المضى فيا 
اذا فسدت» فلا تلزم بالشروع فما كلوضوء جام أ نكلا من ما عبادة لاعضى فى فأسدها 4 
واحترز به عن الح" » فانه جب اض" فى فاسده » وكذا بلزم بالشروع فيه » -فعل عدم لزم 
المضى” فى الفاسد علة لعدم الازوم بالشروع ( فيقول) الحننى اذاكانت العبادة المذكورة حاطا 
کال الوضوء (فيستوى عمل النذر والشروع فما كلوضوء ) أى كم يستوى جملهما فى الوضوه 
فانه لالم يلزم الشمروع م بازم بالنذر فساواة عملهما فى الوضوء کون هماه تساو بين فى عدم الالزام 


٤‏ کون الوصف بوجب شہا فى شىء لا يستازم موم الشبه 
على المنكاف الناذر والشارع فى العبادة المذ كورة كونهما متساويين فى الالزام » واليه أشار بقول 
(فتازم ) الناقلة (بإلشر وع لأنباتلزم بالنذر ) اجاعا » فالحاصل أن العباةالمذكورة لزمها المساواة 
بان شرها وشروعها » ولايتصوّرمساواتهما فا بالالزام لتعين الالزام فى نذرها بالاجاع » و سمى 
هذا القلى قلب التسو بة » وأما قلب العلة التى هى عدم لزوم المضى' فى الفاسد وكونه من وجه 
فاسد فلما سيشير اليه (وسماء) أى هذا القلب ليله (نفر الاسلام عكسا » لأن حاصزه عكس 
خصو ص حم الأصل) الذى هو الوضوء لس أى حكمه فى المثال ( عدم اللزوم باللذر 
والشروع فى الفرع ) أى النافلة » ولا حن أن عکس جک الأصل عدم اللزوم بالشروع قط 
لاعدم اللزوم مهما جيعا ففيه مساحة » أوالمراد تحكمه مايازم الج الذى ذ ىه المستدل" 
و ورت عليه وهوعدم اللزوم ارتب على مساواة عملهما فى الوضوء الدى زم تعليل المستدل" 
وابماقال خصو ص 9 الأصل لعد م كون حاصله عكس مطلق > الشامل مساواة عملهما ذه 
فتدر (وهذا ) النوع من القلب هو (المنسوب الى الحلقية أول القياس) أى فى أول ساحثه 
(مسمى بقياس العكس) ولس بقياس ( وانما هو اسمالاعتراض ) هو رد ا لحك بإلطريق 
المذكور . ( واختاف فقبوله » فقيل آم ) يقبل وهو معز الى الأ كثر : منهم أبو اسحق 
الشيرازى والامامالرازى ( اذ جعل) المعترض (وصفه) أى المستدل” (شاهدا لماستازم تقيض 
مطاوبه) أى المستدل" ( وهو) أى مايستازم قيض مطاوب المستدل" ( الاستواء ) لا زه بازم 
من استواء الشروع والندرق العمل كون الشروع مازما كالنذر وهو قيض مطاو نه 4 أعنى عدم 
الأزوم بالشروع . (واّتار) کا ذهب الله ارون : منهم القاضى وان السمعالى وضاحب البديم 
أنه (لا) بقل (لآن كون الوصف دوجس شا فى شىء لايستازم موم الشبه) من المتشامبين 
فى كل شی (لبازم إلا ستواء مطلقا ) 5 والحاصل أن القالب لما اذعى أن عله عدم وجوب 
لص ف الفاسد لعدم اللزوم بالشروع فى الوضوء والناذلة أوجب شمها بين الوضوء والنافلة ف 
عدم الازوم بالشروع والمتشاان متساويان فى الأحكام » ومن جات أحكام الوضوء إستواء عمل 
النذووالشروع فيه فازم استواء عملهما فى النافلة » وعلى تقدير استواه عملهما فى الناقلة يزم 
اللزومبالشروع لما ذ كر رد عليه الختار بأن اا بالشبه فى ثىء » وهوههنا عدم اللزومبالشروع 
لايستازم عموم الشبه حتى بلزم الشبه بين الوضوء والنافلة فى استواء عملهما » واايه أشار بقوله 
ليازم ال : أى ليازم استواء مملهما مطلقا فى الوضوء والنافلة » ولاح أنه لايازم حينئذ التناقض 
لأن استواء عملهما فى الوضوء يستلزم عدم الازوم بشىء منهما ».وف النافلة يستلزم اللزوم بكل 
منهما لازومها بالنذر إججاعا » فعموم الشبه يستازم مشا ركه الوضوء والنافلة فى كل ٠ن‏ اللازمين 


جرد اللبث غير قر بة كالوقوف بعرفة وا 
فافهم (وما أورده الشافعية) فى كتنهم من هذا السوال فهو (*ن) الوع (الثانى) من اتا 
أوالمعنى : وما أورده من هذا الجنس من الاعتراض على أدلة الحنفية فو وكذا . ثم بين مااورده 
قوله (وهو دعوى تجو بز.وت قيض 9 المستدل فى الفرع ) متعلق بالشبوت كقوله ( :وصذه) 
أى و صف المستدل” أوحكمه . وحاصاه أن العترض دع هناسية وصفه الحكمين متاقضين 
باعتار تحققه فى ا نحلين : الأصل والذرع » فقد أشار بلفظ التحو بز إلى هذه امناسبه ( وهو) ی 
ماأورده قسمان : أحدهما (قلب لتصحيح مذهبه) أى المترض (ليبطل المستدل ) أى لازم 
منه بطلان مذهه لتنافهما ( كلبث) أى كقول الحنق” : الاعتكاف يشترط فيه الصوم لأنه 
لث فى مكان خصو ص (وتجرّده) أى ګر د للت ( غير قر به كاوقوف) هر فه فان ګر ده 
غير قر ده ¢ واعا صار قر ده بانضام عصادة أليه » وهو ألا حرام فلا دد من انام ماده م اثلث 
لص ر عبادة (فشترط فيه) أى فى الاعشكاف ( الصوم) لعدم هور مناسيه أعسار عماذة 
غيره فيه (فقول) الشافى (فلا يشترط) فيه الصوم ( كلوقوف) أى اذا کان الاع-کافی 
شه الوقوف بعرفة لزم أن لايشترط فيه الصوم م لايشترط فى الوقوف . (و ) القسم الآخرقلب 
(لا بطال) مدهت ( المستدل صرحا لتصحيح مذهبه ) أى لازم مله تة مذهب المدترص 
ضمنا ( كالحنق فى الرأس) أى كقوله فى مسح الرأس انه مقدّر بار بع لأنه عضو (من أعضاء 
الوضوء فلا یکن أقله) أى ماينطلق عليه امم الرأس (كبقية الأعضاء) فانه لا يكن فبا غسل 
أدتى ماينطلقعليه الاسم (فيقول) الشافى انه مسح عضومن أعضاء الوضوء (فلايقدر بر بع 
مظنة سوال » وهو أن عدم التعدير إلر بع لا ستلزم الا كتناء الاق “ ۾ فکف يلزم من لال 
مدهت المستدل" تصیحبح مدهب العترض ? أشار الى دفعه قوله (ووروده) أىالقلى المد كور 
فى هذا المثال بناء (على أن المراد) أى راد القالب ( اتفقنا ) عن وأنتم أا الحنفية على 
(أن الثابت أحدهما) أى اقل" الرأس أوالر بع > وأذا انق أحدهما نمت الأخرء والا قاد يازم 
من الر بع الأول لواز الاستىعاب كاذه اليه مالك » وفيه نار » وهوأن كلا من المتخاصمين 
تعين عنده مذهيه » واذا بطل أحدهما مُذهب الأخر ل يثبت علية مذهب البطل ٠‏ بل يحور 
حينئذ الثالك : ذم او يكن فى الوجود الا المذهمانكان بازم الاجاع على نن الثاك فتامل 
(أد) لا نطال مدهب الل" (التزاما كقوله) أى احق (ف دسم غير المرثى” : عقد معاوضة 
فيص مع اجهل بالعوض كالنكاح » فبقول) الشافى عقد معاوضة (فلايثبت فيه خبار ارو “) 
كا لابثيت فى التكاح » فالمعترض ل تعض لابطال مذهب الخصم » وهوالقول بإلصحة صر بحا 


١‏ الثاتى من نوعى المعارضة الحالمة فى حك الفرع 
ل التراما : وذلك لأن من قال بصحة بيع لمر ى“ مع الجهل با عض قال يار الرو ب فهما 
متلازمان فيازم من ائتفاء خيار الرو بة انتفاء الصيحة » ولذا قال (فلا يصح" ) البيع المذ كور 
(الثانى ) من نوى (المعارضة الخالصة ) عن معنى المناقضة (فى) حك (الفرع) بأن 
يذ كر علة أخرى تونجب خلاف مانوجبه.عاة المستدلة (بلا تغيير) ولازيادة فى الم الأول 
قيقع بها المقابلة من غير تعرّض لابطال ءلة المستدل" فيمتنع العمل بشىء منهما لمدافة كل 
منهما الأخرى مالم تقرح إحداهما على الأخوى (وستدى) هذا الوع (أصلا نخروعلة) 
أخرى ( كلمح ) أى كقول الشافيي” المسعح (ركن ف الوضوء فسن نكر بره كالغسل » 
فيقول) الحنق" : مسح الرأس ( مسح فلا يكر ركسع الف ) فأصل الأول الغسل » وعلته 
الركنية » وأصل الثاتى مسحالخف” » وعلته كونه مسيحا » والتكر بر وعدمه حکان متخالفان 
فى الفرع الذى هومسح الرأس ولم يقم تغيير فى الك الأول » غورد الاجاب والسلب واحد 
(والأحسن أنيجعل أصله) أىالمعترض (التيمم ) فيقا لكالتيمم (فيندفم ) علىهذا الفارق 
( المتوهم من مان ,فساد الحف”) بيان للتوهم : أى الركنية اما يقتضى التدكر بر » غير أنه 
يتحقق المقتضى فى مسح الحف" لوجود المانع » وهو الافضاء الى إتلاف لحف بكر برالمسح 
( أو تغييرما ) فى الحم المتنازع فيه » معطوف على قوله بلاتغيير» ففيه إشارة الى تقس هذا 
النوع الى قسمين كةول ا لحن" لاثبات ولابة النزو بم بغير الأب والجد من الأولياء كلأ (ف 
صغيرة بلا أب وجد صغيرة فيولى عليها فى الانكاح كذات الأب) أى كالصغيرة التى طا أب 
جامع الصغر الموجب للتجز عن مساعاة مصالحها (فيقول) الشافبى” (الأخ قاصر الشفقة » فلا 
دولى عليها كالمال ) فانه لاولابة للاخ على المال إجاعا : فهذه معارضة خالصة صفيحة مثنّة 
حا الفا للا ول اة أخرى فى ذلك امحل عله » لكن مع تغبير ماف السك الأول من 
الاطلاق الشامل لاو اح وغيره ال التقہہد الاح (و أمانظمه) أى 50 ص المعارضة هكذا (صغيرة 
فلا ول عليها قراب الأخوة کال ال )کج فى أصول نفرالاسلام والتنقيح وغيرهما . قال الشارح : 
لكن المذ كور فا بولائة الاخوة انتهى » وعلى ماذ كره المصنف نسبة التواية الى القرامة مخاز 
فكوا سيا للتولية (فليس من( أى مرم هذا القسم المعارضة الحالصة من القلى » فالمعترض 
(عارص مطلق الولاية ) الى أثيتها المستدل )ا( أى الولابة (عن خصوص) مندرج 
تحت وم اطلاقها وهو الأ (يازمه) أى ازم نفيها عن (تف) الك ( المعال لأن قرابته) 
أى الاح (أقرب) مرخ ساثر القرابات ( عاد اولاد » فنفها ) أى ولاه الأ (ننى مابعدها ) 
أى ماسواها من ولانة الم" وغيره (مطلقا ) . وأشار الى قسم ثالث منها بقوله ( أواثبات) بار 


د كر الشافعيه من الأسئزة مخالفة حك الفرع لحم الأصل ۱۷ 
عطنا على بلاتفير : أىاثبات المعترض سسکا ( آخر) غير ماذ کره العلل (إستازمه) أى يستازم 
إباته ی حك المعلل ( كقول ای حنيفة فى أحقية انى ) أى الذى نی الى زوه : أى 
أخرت عوته فتر بصت منه ثم تزوّجت ( نولدها) متعلق الأحقية : أى الذى رلته (ف) 
زمان (نكاح من تزوجته بعده) أى بعد انی من الذى تزوجها بعده » فلمنبى اذا جاء يمد 
لولادة وای نسبه (صاحب فراش يح ) مقول قوله : أى انى صاحب فراش يح لقيام 
مكانه (فهو أ حق) إلواد المذ كور (من) صاحب الفراش (الفاسد) وهو للتزوج مها مع فيام 
نكاح انی ( م لاعصى ) من تقد الصحيح على الفاسد عند التعارض (فيقول) المعترص 
كالصاحبين : الزوج (الثاتى صاحب فراش فاسد فيلحقه) الولد ( كالتزوج بلاشهود) اذاوأادت 
الموج مها رشبت النسب منه مع فساد الفراس :كف وظاهر الخال يقتضى كون العلوق منه 
فاثياته) أى اثبات نسب الولد ( من الثاتى بازمه) أى الاثبات ال ذكور ( نقيه) أى الولد 
(عن الأول الاجاع ) على ( أن لشت ) نسبه (منهما ) جیما ٤‏ وقد وجد مأيصلح سیا 
لاستحقاق النس فى حق الثاتى (فرجح) أو حنيفة ( املك والصحة ) الكائنعن للا ول 
(على الحضور والماء ) أىكون الثاتى حاضرا والماء له ( كالزنا) فانه وقع فيه هذا الرجيح » 
(والوجه) أن قال ( ترجح) انى على الزوج الثاتى (بالصحة على الحضور) أى إسبسترجيم 
وصف عة الفراش على وصف الحضور مع اتتفاء السحة (أما الماء فقذر فهما) أى الزوجان 
لعدم القطع به منالثاتى . (وذكر الشافعية من الاسئلة : مخالفة حك الفرع لحك الأصل) اذ 
من شرط الاس اتاد الح ج عرف ( كقياس البيع على النكاح وعكسه) أىقياس النكاح 
على البيع (فى عدم الصحة) امع فى صورة ( فيقول) العترض السك فهما مختاف حقيقة 
(عدمها) أى الصحة (ف البيع حرمة الاتتفاع) بالمبيع (و ) عدمها (ف النكاح حرءة المباشرة. 
والحواب) عرم الاراد المذكور أن يقال ( البطلان) اذى هو عدم الصحة فيهما (واحد ) وهو 
(عدم ) ترتب ( المقصود من العقد) عليه (دان اختلف صوره) أى صور الطلان وله الى 
يضاف اليها كالبيع وال كاح » فان ات لاف ال“ لاوجب اختلاف الال » بل لايد فى كل 
قباس من اختلاف عل" الك > والا إرتحقق الأصل والفرع . ثم الممتنع فى القياس اختلاف 
1 حا كالوجوب والرمة والنقى والائيات (وهذا) السؤال (وغيره ) مرم الاسكلة 
(ككون الأصل معدولا ) عن سن القياس ( داخل فما ذ کر ا منفية من مغد جود الشرط ) 
فلا حاحة الى افراده بإلذ كر . (وأما سوال الفرق) بن الأصل والفر ع ( ابداء خصوصية فى 
الأصل ) معطت مان لوال الفرق » ثم نعت الخصوصية بقوله (هى) أى تلك الخصوصية 


A‏ الوحه أن الفرق معارضتان 

(شرط) للعلبة (مع يان انتفائها) أى تلك امخصوصية (ف الفرع أو بيان مانم ) بارفع عا 
على ابداء ( فيه ) أى فى الفرع عن الج (د) بان ( اتفائه) أى المانع (فى الأصل 
مجموع معارصتن ف الأصل والفرع ) جوات لأماء ععنى أن حققة الفرق المد كو رح که من 
معارضتين : معارضة فى الأصل : وحاصلها أنكزعمت أن الوصف الذى ذ كرته فى الأصل عاة 
من غير شرط أو دون اعتّبار عدم المانع » ولبس كذلك » بل هو مشروط بالخصوصية المذ كورة 
أومعتبر فيه عدم مانع كذا . ومعارضة ف الفرع : وحاصلها أنك اذعيت وجود العلة فى الفرع 
وليس كذلك لانتفاء شرطها فيه » أووجود المانع من تأثيرها فيه (وهو ) أى كونه مموع 
العارضتين (فى) الشق (الثاتى) من الترديد » أعنى بيان مانع فى الفرع وانتفائه فى الأصل مبنى 
(على أن العاة الوصف مع عدم هذا المانع ) لأنه لولم يعتبر فى الءلقعدم المائع لما صس”أفىوجود 
العلةفى الفرع » و لآنالمانع عن الشىء فىقوةالمقتضى لنقيضه فيكون ف الفرع تقيض الح الذى 
أثبته المستدل" (وعليه) أىعلى المعترض (بيا ن كونه) أىكو نما داه من الخصوصية فى الأص ل شر طا 
ف‌الشق الأول )أ( ماأأبداءمن المائعف الفرع (مانعا ) ف الشق الثانى (على طريق اثيات المستدل” 
علية لوصف) أى »م أثنت المستدل” علية الوصفعلى الوجه الذى ادعاه شت المعارض عليته على 
الوجهالذى بدعمه ع» (والو جهأنه) أى ارو ق (معار ضتان) في الأصلو الفرع (على) الشق الأو لمن 
التردس (ادعاء الشرط و) معارضته (فى الفرعفةط على) الشق‌الثانى منه:أى بيان (المائع لماتقدم) 
فشروط العلة (منالمق) من (أن عدم المانع ليس جزءا من العلةالباعثة » لاف الشرط لأنه ) 
أى الشرط (خصوصية زائدة على الوصف) الذى علل به العلل فهىحزء منه ( ولول تعر ص ) 
المعتردض (لانتفائه) أى الشرط (من الفرع لم يكن) اداء الخصوصية الى هى شرط فى الأصل 
(الفرق) ادى هو جوع المعارضتن (بل) هو (معارضة ف الأصل المسمى مفارقة) عاد المنقية 
وتقدم الكلام فيها (والاتفاق على ) جواز (جعها) أىالاعتراضات اذا كانت (من جنس) 
واحد » اذ لايازم منه محذور من التناقض والاتتقال وغير ذلك (و) ذ كر (بعض الأصوليين 
النوم الجنس) يمتى أطلق النوع وأر اد نه الجنس (والحنس للنوع) عكس على مافيه اصطلاح 
الأصولبين » فالاراد باجنس المذكور فى الاتفاق النوع (وأصول الحنفية ) وفروعهم أ يضا د کر 
بها ( الجنس للنوع ) كالنطة ( والنوع للصنف كرجل ) ولا مناقشة فى الاصطلاح (وذلك) 
أى جعها من جذس ( كالاستفسارات و النوع والمعارضات) فان كل واحدة منها جمعهاجنس 
هو الاستفسار والح والمعارضة (وف) جح ( الأجناس) مرن الاعتراضات احتلاف ( ملعه 

أى جعها (السمرة: ندبون للحبط) إللازم من ذلك ( للانتشار) علاف ما اذا كانت من جنس 





منع أ كثر النظار الاعتراضات المترسة طعا ا 
واحد » فان‌اانشر ف الختلفة أ كثر» والجهور حوزوا اح سهما أبنا (ثم) اذا جاز الج (منع. 
أ كثرالنظار ) الاعتراضات ( المرتبة طبعا) أى جعها » وهذا بظاهره أعم من أننكون من 
حنس واحد أولا ؛والدلل شد الأعم ¢ غير أن الشارح خصصه عا اذا كن ن وع واد“ 
( كنع 5 الأصل ومنع أنه معلل بذلك) الوصف فان تعليله بعد ونه طعا (اذ يفيد) الأخير 
(نسلم الأول ) فيتعين الاخير سؤالا فيجاب عنه دون الأول (والغتار جوازه) أى جع المرة 

كا ذه اليه أو اسحاق الاسفراتى (لأن التسلم ) لإتقدم ( فرضى : أى لوسل ) الأول (ورد 
الثاتى ) فلا يازم تسليمه فى نفس الام ( وحينئذ) أى حان اختر جوازه (الواجب) على 
المعترض (ترنسها) أى المرنبة طبعا ( والا ) أى وان ل رتبا وعكس الترتيب (كنع ) -خاصإه 
منع (بعدالتسلم اذ ) قولالحترض (لانسل أن الح معلل بكذا يتضمن سليمه) أى الح 
(فقوله) بعد ذلك (عنع ثبوت الحكم رجوع) عن سليمه (لايسمع ) لأنه انسكار بعد الاقرار 
فالمراد من الترتيب الواجب على المعترض أن برد المرتبة على وجه لابازم عليه المع بعد التسلم 
فيمنع ثبوت الح آلا » ثم نع كونهمعللا بكذا » فيكون تسلما بعدالمنع علی‌طر يق التعزل » ولا 
بن وجوب الترتيب على هذا الوجه فى جيع المرتبة على الذهب الختارظهر أن منم أ كثرالظار 
جعها على الترتيب الطبيمى الفيد تسلم مامنع على عحكس ماهو الواجب » فأشار اليه وله 
( فطل مابازم قول الا" كثرين من وجوها) بيان لما : أى من لزوم جبع الاعتراضات الرتبة 
طبعا حال كونها (غير حرتبة ) وانها 9 بازوم ذلك لقوطم لا نه قد منعوا جعها على الترتيب 
الطبيبى فتعين ذ كرها غير تة ٠‏ لايقال لايستازم منع د كرها مترتية ذ كرها غير .ترة 

لجواز أن لاذ كرها أصلا » لأن جواز ذ كرها انفاق » والبه أشار بقوله ( والا فلاتفاق على ) 
حواز ( التعدد) اذا كان المتعدد (مننوع ) واحد » وا ماحم سطلان اللازم المذكورء لأن 
انم قبل التسلم اذا كان قبيحا فهو بعدالتسليم أقبح (ولا خلص للم ) أى الا كثرين عن 
هذا الابطال (الا اذعاء أن منع العلية فرض وجودا لگ ) ھی أن تلم حك الأصل سب 
فس الاخمس لابلزم من منع علية الوصف -لواز أن يون محسبالفرض» فاذا منع نبوت لح 
عد منم عليته الوصف عل أن ماده من التسليم انى يتضمنه منعالعلية اعا هو بحسب الفرص 
وماد بلزمهم مشاه فى منعهم المترمة . ( وماقبل ) على مان كره احق الافتازالى اذ ( كلمن 
المسة والعشربن ) اعتراضا الواردة على القياس الذى سبق ذ كرها ( جنس ندرج حت 
نوع ) على مام" من اصطلاح بعض الا صولين بعكس ماهو المشهور من اندراج النوع نحت 
الجنس (غلط ) لاثنه ( يبطل حكابة الاتفاق على) جوازجع (التعدد من جنس أذ لايتصؤر 
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التعدد مشلا من منع وجود العلة ) أى منه (وهوأحدها ) أى أخدالسة والمشر ن » فانه 
اذا كان المنع مذ كور جنسا فبعد منع وجودها فى قياس واحد حم ة لايمكن منع وجودها ثانيا 
فلا يتصوّر التعدد من . هذا المنس » وهذا انما رد على القائل المذ كور اذا جل لفظ الجنس 
فى المل” على المعى الذى اختاره ؤعله جسة وعشر ن » وأما اذا جله على المءنى الذى عر عنه 
بالنوع فلا رد ٤‏ غ برأن اختاره على وحه لإبلائم كلام القوم روج عن الخجادة زد أ ضا 
( كلامهم ) أى الا صوليين (ى) ذ كر (المثل) أى أمثاة المد كورات ( وذ کر الا جناس ) 
للوعتراصات ( خلافه) أى خلاف ماذ ؟ ه هذا القائل ؛ بل انح وع مندرح ګته منعع ك 
الا صل ومنع وجود الوصف ومتع لته ومنع وحودها ف الفرع وغبرهاء والمعارصه نوع ندر ج 
فيا المعارضة فى الا صل وف الفرع وغبرهما وکل وأحد م ن أقسام لمنع والمعارضة حئس واحد 
اذ الف ض أن ا لجنس هو النوع المنطق ذا الاصطلاح فالتقد حنس المحصر فيه نوعه كانقل 

الشارح عن المصاف » ولا عن عليك أنه برد علهم حينئذ ما أورده على القائل الذكورةالصواب 
أن بكون ذ ك | للحنس علىوحه لا يكون كل واحد من المسة والعشر ن جنسا حى تحقق 
الخلاف »6 ثم آخذ سين الترس الطبيى شوله ( فتقدم المتعلق بالا صل) من الاعتراص ققدم 
منع حك الاأصل لا"نه نظرفيه تفصيلا > كذا ذكره الشارح ء والوحه أنيقال لمنع طلب الدليل 
من المستدل وهو الذى ,تبادراليه الذهن » علاف اقامة الدليل على خلافه ( ثم ) المتعلق (بإلعاة) 
لأنه نظر فها هو متفرع عن حك الأصل فتقدّم منع وجود العاة فى الأصل ثم المطالبة بتأهيرها الى 
غير ذلك 6 التعلق ( افرع ) لامنائه على العإة ( وتقدم النتقض على معارضة الأصل 
عند معتبرها ) أى معارضة الأصل » وقد حمس" سانه ( اذهى ) أى معارضة الأصل ( لا بطال 
استقلاها) أى العاة الا ەروالنقض لاال أصلها (ومنع وحود العإة ف الاصل قبل منعها) أى 
قبل منع عليتها (والقلب قبل المعارضة الخالصة) وقد مس" تفسيرها (لأنه) أى القلب (معارضة 
بدليل المستدل” ) حلاف الحالصة فتذ كر القلب ولا ( ثم يقال واو سل أنه) أى دل لالمستدل 
(یغید مطاوبه عندنا دلي لكر ينفيه) أىمطاوبه ثم الجدل باحق مأمور به . قال تعالى ‏ وجادلم 
يالى هى أحسن وفعله الصحادة والسلف لما يازم من انكار الباطل واستنقاذ اطالك عن 
ضلاله فشترط أن يكون المقضود م:-ه اظهار الصواب . قال ابن الجوزى فى قوله تعالى ‏ وان 
جادلوك فقل الله أعل ا تعماون . .هذا أدب حسن عامه الله تعالى ليزدوا به من جادل تعن 
ولا تسوه »عن أنى أمامة مرفوعا « ماضل” قوم بعد هدى كانوا عليه الا أونوا الجدل , بم تلا 
_ ماضر بوه لك الاحدلا _ » حت حهالترمذى » وعنه ص فوعا « م ترك المرادوهوميطل ني له ست 


فر بض انه ئ ومن تركهوهو محق رل فى وسطها» حسنه الترمدى ٤‏ والراء استحراج صب 
اجادل » من مريت الشاة : استخرجت لبها . 
خاعة 

لزقالة الثانية ( الفاق على) کون (الآر بهة) : الكتاب والسنة والاجاع والياس أدلة 
شرعية للاحكام (عند مثبتى القياس ) وهم الجهور منهم الأمة الأر بمة ( واختلف فى ) كون 
(أمور) أخرى أدلة شرع.ة : منها ( الاستدلال بالعدم » ثقاه الحلفية ) وقد سق الكلامقيه فى 
الموصدالثانى من شروط العإة نفا له مطلقا عن الاعدم عاة متتحدة على نحقيقى مر المصاف هناك > 
واثباتا له عن غيرهم على قصل بين أن رڪون عدما مطلقا أومضافا » و بين أن يكو ن العلل 
تعدا أو رجوديا فارجع اليه » ف التاوج : لاقائل بأ نالتعليل بال احدى علل الحجبج الشرعية 
اتتهى » وائما هو نالهك الشرعى بن المدرك الششرعى ؛ وفيه مافيه (والمصال لارسإة ) وهى 
الى لابشهد فا أصل إلاعتبار فى الشرع ولا بالالغاء وان كانت على سان الصا وتلقتها المقول 
اقول ( أثبتهامالك) والشافى فى قول قديم ( ومنعها المنفية وغيرهم ) منهم أ كثر الشاقعية 
وتار والحنابلة (لعدم مايشهد) طا (بالاعتبار » ولعدم أصل القياس فما كايعرف ما هدم) 
فى المرصد الأول من فصل العلة » والصحابة رضى الله تعالى عن عماوا أمورا لمطلق المملحة 
دلا تقدم شاهد بالاعتار نم وكتاية المسيحف وولانة العهد مأ بكر لعمر رضي الله تعالىعنهما 
وتدوين الدواوين وعمل السكة لأسامين واتحاذ السحن ؛ فعمل ذلك عر رضى انه تمالى عنه 
والأوقاف إزاء مسجد رسول الله صلى ايله عليه وس والتوسعة فى السحد عند ضيقه فعله عثهان 
رضى ائنه تعالى عنه » وكذا ول بد أذان فى الجعة بالسوق وهوالأذان الأول ؛ نور عمان ری 
الله تعالى عنه »ثم نقله هشام الى المسحد ( وتعارض الأشباه ) أى قاء الك الأصلى فى 
المتنازع فيهلتعارض أصلين فيه يمكن الحاقه بكل منهما ( كقول زفر ف المرافق) لامجب غسلها 
ف الوضوء لأمها (غانة) لغسلاليد » والفاية قمان (دخل) قسم (منها) فى الغيا كةوله تعالى 
- من المسجد الحرام الى الممسجد الأقصى ( ورج ) قسممنهاكقوله تعالى - وأتموا الصيام 
الى الليل (فلا مدخل) المرفق (بإلشك) فىوجوب الغسل (ودقم) كونه دليلا ( بأنه اثبات 
> شرعى بالجهل ٭ وأجيب ان ااراد) ازفر ( الأصل عد ) أى عدم دول المرافق فى 
الغسل (فبيق) عدمه مسثمر أ (اك وت موجه) أى الدخول ( والثات) الا ساد فى حق 
المرافق اتماهو (التعارض) وقد عرفت الجواب منهذا فماسبق فى مسئلة : الى من حروف ابر 


۲ فد يقيد القياس قباس العلة 

(ومنها) أى من الأمور المد كورة ) الاستدلال ( وهو فى الاغة طلب الدليل » وف العرف اقامته» 
والمراد منه ههنا ( قيل ماليس بأحد) الأدلة ( الأر بعة فيخرج ) من هذا التعريف (قياس 
ا( وهو على ماسيق مالا بذ كر فيه العلة بل وصف ملازم ها حوالنديد حرام کار جامع | 
الرائخةااشتدة ( ومافى معنى الأصل تنقيح المناط ) عطف بان للوصول ۾ وهو اع بین 524 
والفرع بالغاء الفارق كقياس البول فى إناه وصبه فى الماء الداتم على البول فيهالمهى” عنه فى 
احبر الصحيح لعدم الفرق يبنهما فما يقصد المع ج عر ج قياس العاة المصر”ح فيه بالءلة نحو : 
حرم النسذ كير الاسكار لاندراجه فى الأر بعة » فان القياس المطلق يم" الكل” ( وقد يقيد 
القياس) الم ( شیاس العلة ) فانه المتبادر من القاس المعدود من الأر بعة 3 (فبدخلانه) أى 
فعلى هذا مدخل قياس الدلالة وما فى معنى الأصل فى الاستدلال (واختير أنأنواءه) أىالاستدلال 
ثلائه على ماصر”ح ا نالماجب ( شرع من قبلا » والاستصحاب »والتلازم ء وهو ) التلازم (المغاد 
بالاستثناتى” والاقتراتى” يضرو مهما ) الاروانجرور بدل من ال ماز والمجرور ؛ أو المعنى ملتحوظين 
باعتبار یع صرو مهما > وذلك لأن حاصل الأول الى بازوم شی لشىء » ثم الحم لور جود 
ازوم فيتس وجود اللازم » أوالحكم إنتفاء اللازم فيفيد انتفاء الملزوم »> ومس جع ضروب الاقترانى 
إلى الشكل الأول » وحاصإوازوم مول النتبيحة للا وسط اللازم لموضوعها فيثبت وها لموضوعها 
بالضرورة ؛ فظهر أن مفادالكل اللزؤمالمفيد للطاوب ( وقدّمنا زيادة ضرب) للاستثنانى هي على 
ما أثبته القوم حاصلة (فى) صورة (نساوىالمقدّموالتالى) كأن كانهذا واجبافتا ركه رستحق العقاب 
لكنهلا ستتحق العدّاب » فان المفروض مساو اة الاستحةاق والوجوب» فا نتفاءأحدالمتساو بين يستازم 
انتفاء الآخر » وان كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن تاركه يستبحق العقاب فهو لس 
تواجب » واعا اعت رهاضر باواحدا لأنمتاط الكل أمسص واحدوهو التساوى (وكذا) ز ياد ةضربه 
(ف الاقتراتى”) وهو المركب من كلتين صغرىسالبة وكبرى موجبة متساو بةالطرفين كلاشىء من 
الانسان يصهال وكل صهال فرس فلا شىء من الانسان بفرس (الا أنه ) أىالتلازم الم كور 
() أى فى هذا المقام ول ( على خصوص ) من مطلق التلازم ( هو اثبات أحد موجى 
العاتإلاخر فتلازمهما ) أف موجمهماء رهما الحكان عا يكون (بلاتعيين علة ) موجبة هما 
(والا) أى وان لم كن كذا دل شعحن عل جامعة .( ( فقياس) أى فاشاته مها قباس دو( 
التلازم ( بين شوتين) سنپما اطر اد واتعكاس ج اذا تسارى المقدم رالا أواطردا دع طرف 

واحد من غير انعكاس كا اذا كان التالى أعم” من المقدم ( كن صح طلاقه صح ظهاره 
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وهو) أى ثبوتالتلازم ينهمايكون (بلاطراد) الشرى بأن تتبع فوجدكل من صح طلاقه 
صح ظهاره » فل ان المراد بإلتلازم مطلق الازوم سواء كان من المانين أو من جاان واحد ) 
وزاد الشارح هنا ف تصو بر الاطراد : وكل من صح ظهاره صم" طلاقه ٠‏ وعلى هذا لاد قول 
(ويقوى) ثبوته يينهما (بل نمكاس ) معنزلآن اللوجبتين السكليتين حاصلهما الماراة وتقيشا 
المنسا وبين متساو بان » وهو صول قوله کل شخص لایص طلاقه لايسحظهاره » وکل شخص 
لاايصح ظهاره لاايصم طلاده فى تفسيرالا نعكاس » وقوله : وحاصله السك بالدوران : عى حاصل 
التلازم بين الطلاق وصعة الظهاروعدم الانقكاك ينهماوجودا وعدما؛ والبح ثأنه فسر الاطراد 
والانعكاس أوَلا باللزوم من المانبين حيث قال ولا بد فيه اما من الاطراد أو الانمكاس من 
الطرفين كا فما يكون التالى فيه مساويا للعدم » أوطردا لاعكسا من طرف واحد فما يكو نالتالى 
أعم” من المقدّم انتهبى » والضمير فقول فيه راجع الى التلازم بين ثبوتين فالاطراد والانمكاس 
کاو ها بالبطلان » وحاصله كل من صح ظهاره صم" طلاقه ؛ وهذا يستازم مافسر به الانمکاس ثانيا 
من اعتبار التلازم دين نقيضى الثبوتين ( ويقرر بوت ) التلازم ينهما اذا كناأئر بن لور 
بالاستدلال شوت ( أحد الأثر بن فيازم ) أن شت ( الآخرلازوم ) وحود ( الور ) وت 
أحد الأثر بن »؛ وعندوجودالمؤئر يازم وجودالأثرالآخر بالضرورة (و) تقر أيضا (معناه) أى بمنى 
ماذ ؟ ء وهو الاستدلال يبوت أحدالأثر ن عندوجود المؤثر يازم وجود الأثر الآخر على ثبوت 
المؤثر ثم ثبوته على ثبوت الأسر (كفرض الصحتين) لاطلاق والظهار ( أثرالواحد) كالاهلية 
هنا اذا“ يت دة الطلاق ثنتالا هلية اء ويازم من بوت الأهلية ثبوت ع ةالظهار (ومنى 
عان المؤثر حرج ) عن الاستدلال (أى قياس العلة » و) کون التلازم ( نين نفبين) ٠‏ وق 
الشر ح العضدى : التلازم أر بعة لأنه اما يكون دين حكمين » والك إما إثبات أونق » 
فالأقسام أر بعة : إما بين ثبوتين أونقيان » أوثوت ولق © أونق وشوت » ومحل” ا لحك ان 
م کون متلازمين ولا متنافيين كالأسود والمسافر لم جز فيه شىء من الأر بعة » والتلازم إا أن 
کون طردا أوعكسا : أى مرع الطرفان » أوطردا لاعكسا : أى من طرف وأحد » والتناى لايد 
أن بكون من الطرفين ء لکنه اما أن يكون طردا أوعكسا : أى إثبانا وتفياء وإما طردا فقط : 
أى أشانا » و إمأ عكسا فقط : أى نضا » فهذه جسة أقسام انتبى . وفسر احق التفتازالى 
هذه الأقسام الثلائة للتنانى بالانفصال الحقيق » ومنع جع » ومنع الخخلو » وقد جل الشارح 
قول المصئف ( ولا بد مك كونه الطرفين طردا وعكسا أوأحدهما ) على هذه الثلاثة » وجعل 
در الكلام ولابد م نكون الننافى بين الطرفين طردا وعكسا : أى اثباتا ونيا کا هوالنفم له 
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الحقيقية أوطردا فقط م هومائعة جح » أوعكسا فقط كما هو مانعة الحاو : ولا ى مافيه لهاسم 
ذكر التنافی فىهذا السياق » وتقربره دن * فالوجه أن يقال : المعنى أنه لاب من کون طرف 
التلازم الوافم بين النفيين 6 طردا وعكساء ودا طرد فقط ع أوذا عكس فقط بد فان قلت * 
على هذا کان شنى أن قال ولا د من كونهما : أى النفيين طردا اح ء لان طرف التلازم 
عارة عنهما ي قلت : قصيد التعمم على وجه يشمل الافيين والمافيين » فان المراد بالطرد 
والعكس ههنا كليتان فى حانى الى والاثبات ( لايصح التيمم بلا نية فلا يصح" الوضوء ) 
بلا نية خبر مبتدأ محذوف : أى مثاله لايصح ال ( وهو ) أى ثبوت التلازم بين النفيين 
[ أيضابالاطر اد) کج أنه بنالشوتين كذلك (ويقوى) الازوم الماصل بالاطراد ( بالانعكاس) 
على طبق ماسبق : أ ىكل تمم يصح" بالنية » وكل وضوء يصح" بالنية : وهذا عند الشافعية . 
وأما عند الحنفية فالتلازم طردا وعكسا فى أحد الطرفين فقط » وهو المي » حلاف الوضوء فانه 
لايصح” عندهم كل وضوه بإلنية كم لاع انتهى > ويغهم منه أنه بعتير الاطراد والانعكاس 
ی کل“ من طرف التلازم : وهذ اخبط آر» بل الانعكاس فيه ازوم عدم صمة التيمم بغيرنية 
لعدم عة الوضوء بغار نية كفكسه (و.قرّر) ثبوت التلازم ببنالنفيين اذا كانا أثرين لور 
(بإنتفاء أحد الأثر ين » فالآخر) أى فيلزم انتفاء الآخر لاثتفاء المؤئر لفرض ثبوتهما أثرا لواحد 
رليس فرض كونالثواب واشتراط النية أثر بن للعبادة (بوجبه) أى وجب التلازم بين النفيين » 
أعنى عدم ححة التيمم بلانية » وعدم صعة الوضوءبلانية (على) مذهب (الحنق) لعدم اشتراط 
صخة الوضوء بإلنية عندهم وعدم لزوم الثواب لصحته » حلاف صعة التيمم فانه يشترط صعته بإلنية 
ويازمه الثواب والعبادة (د) کون التلازم ( بين نن مازم لشبوت ) و بين الثبوت اللازم له 
حذفه لانسياق الذهن له (وعكسه) أى و بين بوت مازوم للننى » ونق لازم له » مثال الأول (مباح 
فلس حرام ) فان كون الشىء مباحا بوت لازمه نق الحرمة فبينهما تلازم ععنى أن نفى الحرمة. 
ملازم للاباحة منغير أن نذ كر الاباحة لازمة لننى الرمة لتحقق هذا الف ضمن الوجوب ٠.‏ 
ومثال الثالى ( لس جائزا فرام ) فا ن كون الشىء منئى المواز بازمه الحرمة وكذلك عكسه ؛ 
فالتلازم ههنا من الطرفين (ويقرران) أى هذان التلازمان (بإثبات التناى ينهما ) أىبين 
الوت والمى » لابينالشوت رال م بوه ظاهرالعيارة لعدم التنافى بين الابإحة ون الحرمة 
مثلا » بل نفيها لازم الاباحة (أد) پارات التنافى بين (لوازمهما) أى لوازم الثبوت والمنق 
كالتائيم اللازم للحرام وع دمه اللازء باح والحازء فان تناف اللوازم يستازم نای المازومات 
( و برد عليها ) أى على الأقسام الأربعة من الاعتراضات (منع الازوم كان ) أى كنعه 
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وقد مس" بيانه (د) متعم (ثموت الملزوم » و) كذا مارد عليه (مالا حت ص العلة) من الأسثة 
الواردة على القاس » لانه لم يتعين العلة فى التلازم » ومام يتعين ل برد عليه شىء (وعختص) 
التلازم بسوال لابرد على القياس وهو منع نحقق الملازمة ( فى مثل نقطع الأدى يد) أى 
شطع بد واحدة (كقتل الجاعه بواحد) أى شتل واحد (للازمته) اى القصاص المد كور 
( لثبوت الدية على الكل" ) متعلق بالثبوت لتضمنه معنى الوجوب (ف الأصل) ظرف لللازمة 
(أى النفس) تفسير للا صل (لأمبما) أى القصاص «الدة ( أثران فہا) أى فى الس 
تیان على اناه ( ورحد أحدههما ) أى أحد لأثر بن »وهو الدنه (فالفرع ) أى البد 
(فالآخر) أى فثبت الأثر الآخر» وهو( القصاص) فيه أيضا ( لأن علتهما) أى علة الأثرين 
المذكورين (ف الأصل ان) كانت (واحدة فظاهر ) ثبوت القصاص على الكل فى الفرع 
لأن وحود الأثر وهو الدبة فيه ستازم وحود العإة المؤثرة » وعند وجودها بت أثرها الآخر 
(أو) كانت ( متعددة > فتلازمهما) أىالآثرين : وجوب الدية والقصاص فى الجيع (فى 
الأصل) أ ىالنفس (للازمهما) أى العلتان فوجود أحد الا ن ۽ وهو الدية فى الفرع يستازم 
وجود علته » ووجود علته بستازم علة الأثر الآخر لتلازم نما (فيفت) الأثر ( الآخر) 
وهو الةصباص فى الفرع أيضًا شوت علته (فبرد) الوال المختص” عثل هذا » وهو ( عور 

كونه) أى ذلك الاثر ۾ وهو وحوب الدية على الكل" ( بعلة) فى الفرع : أى اليد يقتفى 
وجوت الدنة علىالكل” » و ( لاتقتصى فطع الأدى) اليد (د2) ھی (ملازمة مقنضيه) أى 
مقنضى قطع الأبدى بإليد (و )الأثرالمذ كور (فى الأصل) أى النفس (بأخر ى) أى بعلة أخرى غير 
علته فىالفرع (تقتضهما ) أى القساص ووجوب الدية صفة علة أخرى : وهذا عتمل وجهين 
أن تكون علة القصاص بعينها عة الدية » والثاتى أن تكون علة القصاص غير عاةالدية لكن 
ينهما تلازم وأفاد بقوله ( أد) بعلة أخرى (لاتلازم مقتض قبل الكل ) وجها الا لا اتحاد 
فيه ولاتلازم (وبرجح ) المعترض ثبوته فى الفرع بعلة أخرى (بإتساع مدارك الأحكام ) يى 
على هذا التقدير لابازم الانساع فى الأداة الى درك مها الأحكام » فان تعدد العاة تعدد الديل 
(وهو) أى انساع مدارك الأحكام ( أ كثر فائدة وجوانه ) أىجواب هذا السؤال أنيقال 
( الأصل عدم ) علة (أخرى » و ارجح الاتحاد) أى اتاد العلة فى الحم الواحد بالنوع على 
تعدّدها ( بأنها) أى العلة المتحدة (منعكسة ) متحققة فى جيع صور الحم والنعكس علة 
إلانفاق » عخلاف غيرها » اذ التفق علها أرجح (فاندفعه) أىالمهترض الجواب المذ كور بأنه 


۱۷٦‏ الحق أن الاستدلال المذ كور كيفية استدلال 





معارض ( بأن الأصل أيضا عدم عاة الأصل فالفرع قال) المستدل” تعارض الأصلان فتساقطا 
غير أتى أقول ( المتعدّية أولى ) من القاصرة » وعلى تقدير اتحاد العلة ف الأصل والفرع تكون 
متعدّة » وعلى تقدير التعدّد قاصرة » وفيه يانه على تقدبر التعدد لابلزم كونها قاصرة للوازتعدمها 
الى غبرحل النزاع فتأمل . قال (الأمدى ومنه) أى من الاستدلال (وجد السبب) فيش تالح 
فالمراد مايثرى على وجوده الح (و) وجد ( المانع رفقد الشرط ) فيعدم الحم ( دلق 
الح لانتفاء مدركه) وهو المراد بالتعليل بإلعدم (د) اتفق (النفية وكثير) من الأصوليين 
(على نفيه) أى نن الاستدلال بأحد هذه الأمور الأربعة ( اذ هو دعوى الدليل) فهو عثابة 
وجد دلي ل الحم فيوحِدَ فانه لا يسمع مالم يعين ذلك الدليل ( فالدليل وجود المعينمنها) أى 
مرم الأمور المذ كورة من امقتضى والمانع وفقد الشرط * (وأجيب بأنه ) أى المذ کور من قوله 
وجدا لحك الى آخره (دليل) لابه عبارة ما اذاسل زم منه منه المطاوب ( بعض مقدّماته نظرية ) 
رهی الصغری (واحتار ان ل د شت ذاك) أى وحود السيب ب أو المانع أو فقد اشر ط ( بأحدها) 
قال الشارح : وهو سهو والصواب بغيرها يعنى دل أحدها » وهذا خطأ ظاهر منه لعله وقع فيها 
لا رأى ف الشرح العضدى وحاشية المحقق التفتازاتى عليه من لفظة بغيرها متعلقا بالثبوب حيث 
قال » وقي ل الاستدلال أن ثبت وجودالسبب الى اخره بغي رالثلاثة رل فرق بين كون‌المتعلق الوت 

أونق الشوت » فان قْ الوت اذا قد بغيرها بکون حاصله الشوت مها وهو خلاف المقصود » 
فسبحان من را الاثرنب على الأسد ( فاستدلال والا) أن وان ل يكن كذلك (فبأحدها) 
أى فهوئاات بأحدها من النص” والاجاع والقياس » لا بالاستدلال (وعلىهذا) التفصيل (برد 
الاستدلال مطلقا الى أحدها) لِعَدٌ به شرعا ( إذ ثبوت ذلك التلازم ) المفسر به أحد أنواع 
الاستدلال ( لابد فيه ) أى فذلك الشوت (شرعا) قيد للثبوت : أى ثبوثا شرعيا (منه) أى 
من حدما ( دالا ) أى دان لم يكن شوثه شرعا با حدها ( فليس ) دلك الحم الات به 
(حکا شرعياء فالحمق أنه ) أى الاستدلال المذ كور (كيفية استدلال ) أ حدالأر بعة : الكتاب 
والسنه والا جاع والقياس )0 دامل ( آشرغيد الاربعة ونقدم شرع من قبلنا ) قل فصل 
التعارض عسئلتن (وبرد لى الكتاب) لا نه بص" علينا من غير انكار (والسنة) لثل 
ماد كرنا (وقول الصحانى) على مأعرف فيه من ٠‏ التفصل (ددد) أى قول الصحانى ( الى 
السنة ) كما م“ فى المسئلة الثى يلما فصل التعارض ( ورد الاستصحاب الى مابه ثبت الا صل 
الحكوم باستمراره) ! + (فهو) أى الاستحصاب ( المي ) الظنى ( ببقاء أعس تحقق ) سابقا (ول 


ظنٌ عدمه) بعد حققه (وهو چه عند الشافعة وطائفة من الحنفية ) السمرقنديين : : منهم 


الوجه أن الاستصحاب لس حتة أصلا ۱۷ 


أبومنصور المأثر يدى » راختاره صاحب اليزان والخناة (مطلقا) أى للاثات والدفم (وتفاء) 
أى کون جة ( کثر) من الحنفية د بعض الشافعية والمتتكلمون (مطلقا) فى الاثيات والدفم 
(وأبوز بد رشمس الا عه ونثر الاسلام ) وصدرالاسلام لوا : هوعتة (للدفم) لا رات . 
(والوجه) أن يقال ( ليس ) الاستصحاب ( جة) أملا كاقل الكثير ( والدفم استمرار 
عدمه) ای عدم ذلك الام الذدى يتوم طرده على مأحقی وحوده (الاصلی) صفة للعدم (لأن 
موجب الوجود لس موجب يقاثه) فانالبقاء استمرارالوجود رصفته » وعة الموصوف لاح سأن 
كونعلة لصفته » وار اد نئي اروم الاعاد بينهما لا لازوم المغابرة ؛ فلا ردأنه الاوز أن کون 
علة الوجود علة البقاء » وهذا القدركاف ف التعليل »,لأنحية الاستصحاب موقوفة على كون 
موجب الونجود موجب البقاء » لأنحاصله ابقاء ماقد تحقق وجب علىما كان » ولس عندنا الا 
بوجود الموجب للوجود فما سبق » فاو كان ازم کون موجب الوجود موجب البقاء كان ذلك 
دليلا على البقاء . وحيث لم ,بازم لم .يكن لبقا دليل » وإذاقال (فالحكم ببقائه ) أىالوجود ( بلا 
دليل) فد کر استمرار العدم فى مقام الدفم لثبوت آم طارئ” على ماتحقق وجوده انما هو 
< أ مبنى على ظاهر الال » وهو ابقاء ما كان عل ما كان > فان‌العقل اذا ترذد بين اء الشىء 
وزواله ول يكن عنده مايدل على الزوال كان اراجح من الاحتالين عنده البقاء . ( قلوا) أى 
القائلون ححيته مطلقا : الح البقاء أمى (ضروری' لتصر قات المقلاه ) أى لدو ر تصر فان 
(إعتباره) لولاه لماصدرت عنهم » ثم ينها بقوله ( منارسالالرسل واللكتب والهداي) من بلد 
الى بلد الى غبرذلك 6 ولولا ل الغنى سقاء المرسل اليه مثلا لكان ذلك منعها (ومنهم ) أى 
من القائلين ححيته مطلقا ( من استبعده) أى كونه جة بالضرورة (فى محل الزاع ) فانه 
لوكان ضروريا لما نازع فيه حم" غفير من العاماء ( فعدلوا الى أنه لولم يكن جه لم يجزم ببقاء 
الشرائع مع احتال الرفع) أىطريانالناسخ » واللازم بإطل (و) الى (الاجاع) أيضا (عليه) 
أى على الاستصحاب على مايظهر اعتباره ففروع المذاه بك ( فى نحو بقاء الوضوء والحدث 
والزوجية واللك مع طروٌ الشك ) فى طريان الضْدّ » ( وأجيب) عن الأول ( عنم اللازمة . 
لحوازه ) أى ازم ببقائها والقطع بعدم نسخها ( بغيره) أى بدليل آخر غر الاستسحاب 
( حكتواتر يجاب العمل فى كل شر بعة بها ) أى بتلك الشر بعة لاأهلها ( الى ظهور الناسخ 
وتلك الفروع ) ليست مبنية على الاستصحاب بل ( لأن الأسباب توجب أحكاما ) من الوضوء 
والحدث والزوجية والملك وغيرذلك (متدّة الىظهور الناقض) فكأن الشارع قال أوجبت العمل 


- «تسير» - رابع 


۱۷۸ المقالة الثالثة فى الاحتهاد وما بتبعه 
ااا ا 
#وجب هذه شرع مسكمرأ الى أن يهر اتاخ وأثنت هده لأسباب أحهاما نا ات تمر 
السك بالاستصحاب ( واعل أن مدار الغلاف) 59 الاستصحاب هة ة أولا (على أتسبق 
الوجود مع عدم ظَنٌ الانتفاء هلهو دليل البقاء ) أولا (فقالو) أى الشافعية ومن وافقهم (نم 
فلس المع نه ) أى بالاستصحاب حك )¥ دليل . و) قال ( الحنفية لا » اذ لابدّ فى الدليل 
من جهة يستازم مبا) المطاوب (دهى) أى الجهة المستازمة له (منتفية فتفرّعت الحلافيات ) 
دين اللزفية والشافعية 00 النقود) من مات من رنه فى غیت (عتدم) اى الثاني 
الائنات 4 وات بالاستصحاب لاوجب استمحقافه ( ولا نورب ث لآنه ( أ عدم الارث دف 
لاستحقای الارت قشت الاستصحاب > ( على ماحتقنا) من ٠‏ آنه :جس جه أصلاً » فان الدفم 
5 الارث ( اذ لم ثبت موته ) أى المفقود ( ولا صلح على انكار ) اذ ا 
الدع عليه عند الشافى ( لاثبات استصحاب براءة الذمة ) عنى أن فائدة الصلح حصول 
راءة ذهة المّى عليه سببه وهوحاصل دون الصلح » ولاشك أن براءة الذمة هو الأصل 
فالاستصحاب الذى هو انقاء ما كان على ما كان يثيتها فلا بترتي على هذا الصلمم فائدة ولا 
صر ه للعقود بدون الغا ده فلاصلح على الا نكار» وهذا الاستمحاب حة للدعى علمه على المدعى 
لا أت براءة دمه المدعى عله عمد من ڪج ره قالائمات ( كالمين) أى م أن العين لا سات 
راءة الذمة (وصح) الصلح على الانكار (عندم ) أىالحنفرة » لآن الاستصحاب لا يصاعم 
جه لإ سات فار شت راءة ذمه المدعى علمة بالاستصبحات 59 5 المينة على الشيع) على 
اثبات ملك المشفوع به لانكار المشسترى الملك الشفوع به للشفيع عند الشافى لأنه متمسك 
بالأصل » فانالمد دلي لالملك ف الظاهر والعسككبالاصل بحص ل للدقم والالزامجيعا عند (وو جبت) 
اينه اذ كورة ا أى ا منفية ءانا الغسيك اك بالأصل تت الاازام اى غبردلك من 


ال الثالة فى الاجتها دوم انع من اتاد والافنا 


(هو) أى الاجتباد ( لفة بذل الطاقة ) أى استفراغ القوة محيث بحس بالجر 
عند لمزيد ( فى تحصيل ذى كافة ) أى مشقة › يقال : اجتهد . ف جل الصعحرة 


تعر ف الاجتهاد اصطلاحا ۱۷۹ 
ولا يقال اجتهد فى جل النواة (واصطلاحا : ذلك) أى بذ لالطاقة (من الفتبه) وقد مر" تفسيره 
فى أول الكتاب ) ف حصيل حكم شرعى ظنى ) فبذطا من غير كلعانى خارج عن الاجتهاد 
درج ايضًا يدل طافة ألفقيه فيغيرحك كالعبادة مثالا ۽ و نذله صاقته >d‏ غبرشرئى مرخ حسمي ” 
أوعةلى ؛ راعا قال ظی لأن القطعى لا ابتهاد فيه , وسبأتی الكلام عليه : وقوه 4 اشعاء 

كك - ٠‏ ت 1 1 
بأن استغراق الاحكام ليس يشرط ف حقق حقيقة الاجتهاد كلابازم اساطة الجنهد ج الاحکام 
رمدارکها إلفعل » لآن ذلك ارج عن طوق البشر ( ونق الحاجة الى قبد اافقيه ) يا ذ كره 
التفتازالى ( للتلازم نه ) أى بین الذقيه ) وان الاجتهاد ) فانه لایصبر فقا الا به ولذا م 
يذ كره الغزالى رالامدى (سهو لأن ال دكور) ف التعرريف انما هو ( بذل الملاقة لا الاجتباد) 
وكيف بذ كر الاجتهاد فى تعر يف نفسه » وكأن المصنف أغض عر هذا ( ويتسور) يذل 
الطاقة ( منغيره ) أى الفقيه ( فطلب حم ) شرعی » ولايبعد أن تال بذل الوسع لايتتحقق 
الانتحصيل جيع مايتوقف عليه استنباط ذلك الم » وعند ذلك بسر مجتهدا فيه قأمل 
(وشيوع) اطلاق ( الفقيه لغيره ) أىالجتهد ( من حفط الفروع ) انما هو (فى غير اصطلاح 
الأصول » ثم هو) أىهذا التعريف ليس تعر يفا الاجتهاد عطلقاء بلهو ( تعريف لوع من 
الاجتهاد) وهو الاجتهاد فى الح الشرعى العملى الفنى ( لان ما) يقع من بذل الوسع (فى 
العقليات ) من الأحكام الشرعية الاعتقادية (اجتهاد) عند الأصولبين (غير أن المصيب) فبا 
من الغالفين (واحد ) باتفاق المصوية والخطئة ( وامخطىء ثم : والاحسن) فبها (تعميمه) أى 
التعريف حيث يم" العمليات والاعتقاديات ظنية كانت أو قطعية ( محذف) قبد (ظنى ) من 
التعريف . ( ثم ينقسم ) الاجتباد ( من حيثالحك ) الذى يتعلق به (اى) اجتهاد (واجب 
(عينا على) الجنهد (المسثول) عن حم حادث (اذاخاف) أى الجنهد (فوت الادثة ) أى 
فوت آذاء ماوجب على المستفتى فى تلك الادثة على غير الوجه ااشرعى » حالعن الحادثة : أى 
وقوعها على خلاف الشرع فاه يتعين حيذئف على المسثول الاجتهاد فما فورالأنحوالة المستفتى الى 
مجتهد آآخر وجب فوتها (وف حق نفسه اذا نزلتالحادثة به) هطوف على قول على المسئول : أى 
والى واج وجو ب عنمأ دی نفسه ¢ فكلمة ف تعلملية 6 نشد إن غاف دوت أسكاد نه ڪب 
الاجتهاد عليه فورا والا على التراجى ( وكفاية ) معطوف على عيئا : أى والى اجتهاد واحب 

كفابة على المستول فىدق غيره (لولم مخف) فوت الحادثه على غير الوجه ( وثم غسيره) من 
الجتهدين فيتوجه الوجوب على جيعهم حتى لو أمسكوا مع اقتدارهم على الجواب أهوا » واليسه 
أشاز بقوله ( فبأمون تركه ) أى الاجتهاد حيث لاعذر طم ( وإسقط ) الوجوب عن الكل 


۱۸۰ شروط مطلق الاجتهاد 

( بفتوى أحدهم » وعلىهذا ) أى علىسقوط الوجوب بفتوى أحدهم لو أن نهدا ظنّ خطأ 
لمفتى فما أصاب به (لاتجب على من ظنه) أى اواب ( خطأ) الاجتهاد فبهلسةوط الوجوب 
ذلك الاجتهاد المظنون كونه خط اذا كان في قضيته شهود حص ل الغرض ببعضهم » ذ كروا أنه 
عب الاجانة اذا طلب إلأداء من البعض فيحتاج الى اتيان الفرق » وقيل العلة أن الفتوى 
تحتاج الى تأمل وفكر والمشوّشات كثيرة حلاف الشهادة » وفيه مافيه (وكذلك حم تردد بين 
فاضيين) أى اذا رفعت قضية الهما وجب ال وفصل الحصومة علمما كفاءة » ان تركا اما 
وان حك أحدهما سقط عنهما فلمشبه الك المتردّد بين القاضيين » والمشبه به المشار اليه قول 
كذا الاستفتاء المترذد بين المجتبدين » ومن قيد كون القاضيين فىهذا! امحل محتبدن مشت ركد 
فى النظر فى السك المذكور وجعل وجه الشبه وجوب الاحتهاد عليهما كفابة » فقد ارتكي 
نكرارا مع أنه لاببق حينئذ لاقضاء والح مدل ( أمهما حك بشرطه) المعتبرشرعا (سقط) 
لوجوب عثهما (ومندوب ) معطوف على واجب وهو مارقع ( قبلهما) أى قبل وجو به عينا 
ووجو به كفاءة لماذ كر أو قبل السوال ونزول الحادية به ليكون حاضرا عنده فينفعه عند 
الحادثة » ومناسب الوبجه الثانىقوله (ومع سؤالفقط ) مرم غير نزول الحادئة (و) الى (حرام) 
وهو الاجتهاد (فى مقابلة ) دليل (قاطع ) من (نص ) كتاب أوسئة ) أو اججاع وشرط 
مطلقه) أى الاجتهاد فى حق الجتهد. (بعد صمة اعانه) بما يجب أن يمن به اجالا أوتفصيلا 
( معرفة حال" جزئيات مفاهم الألقاب الاصطلاحية المقدّمة لمان من شخص الكتاب والسنة ) 
قد سبق أن لاسكتاب مقهوما كليا هو الافظ العر فى المنزل للتدير والتذ كر الماواتر وللسنة كذلك 
مرن قوله صلی الله عليه وسل وفعله ونقر بره ؛ وشخص کل وأحد منهما مأصد ق عل.ه وگ من 
سانية للآنالمطلق » وكأنه مأخوذ من المنون المصنفة فى العاوم المميئة بالشروح والمواثى المأخوذة 
من امةن معنى الظهر » فان ظهر الشىء أصاه » اذ الألقاب الاصطلاحية د لالألفاظ الصطلحة 
للا صوليين ؛ واا سمرت ألقاءا لدلالتها على مسمراتها على وجه يشعر معان «مقصودة لار صولى 
من تلك المسميات نشيها ها بلألقاب النى هىنوع من الأعلام دالة على مدح أوذم × ولاشك 
أن لتلك الألقاب مفهومات كة » ولتلك المفهومات أفراد هى حر لاما » ولتلك الحزئيات محال" 
هى الآيات والتراكيب المعينة المشتملة علمها » فعرفة الحال" الم ذكورة مرء شيخص ألكتاب والسنة 
شرط فى مطلق الاحتهاد » وحتمل أن نكون من تبعيضية » فان المحال” الم ذد كورة بعض من . 
شخص الكتاب والسنة » و يود الأول قول فيا بعد من التوائر '(فى الظهو ركالظاهر والعاء” 
. واللفاء كالح" » والجمل : وهى أقسام اللغة متنا واستعمالا) » فان قلت : قوله فى الظهور 





شروط مطل الاجتهاد ١4١‏ 

: م يتعلق + وكيف جع بين الظاهر والعام + وكيف اكت عاذ کی1 وقد ذ كرف المادى: 
الغو نه مغر د انقسامات باعتار ذاثه ودلا لته وما يسته لفرد لخر ومدلوا له واستعماله » واطلاقه 
وتقييده » وجعل الظاهر والنص والمفسر والؤول وا مهج من ع تسمه مرء اعتارظهور'دلالة . 
والح" المشكل » واتجمل والمتشابه من تقسيمه بإعتبار الموضوع له ۽ قات : أما قوله فى الظهور 
فتعلق شوله الاصطلاحية 6 فكأنه قال : الأاقاب المصطلحة فى جائ التلهور وقى حاف اللحناء 
أو بقوله المنةذمة » والما ل واحد » ولم برد بالظهور ماهوم طلح الأدرل حى تشک مع 
العام" مع الظاهر . بل المعنى اللغوى . ولاشك أن كل واحد من الأقسام المذكورة فى كل واحد 
من التقسهات المذ كورة لااو من أن يكون ظاهرا عب الفهم أوخنيا ٠‏ بل ذ كر العام مع 
الظاهر إشعار بأنة لم برد بالظهور ماهو المصطلح » وأما الاكتفاء فلا نه ليس بصدد تفصيل 
الأقسام » وانما ذ كر ماذ كره على سبيل القثيل » وقوله متنا واستعمالا يزان عن نسبة 
الأقسام الى الاغة » فان اللغة » وهواللفظ الموضوع تارة ينقسم بإعتبار وضعه » فالخارج من هذا 
التقسم أقسامها متنا » وتارة باعتباراستعماطا ؛ فالحار ج م نأقسامها استعمالا : وكونهما متعلقين 
بالظهور والحفاء خلاف الظاهر » والمراد معرقتها أن كن من الرجوع الها عند طلب الحم 
كم حزم به غير واحد : منهم الامام الرازى » ثم قيل هو من الكتاب جسمائة ابه مشى علا 
الغزالى وانن العر نى » ومن السنة نصمائة حديث » وقيل : ثلاثة آلاف . وعن أجد ثلثائة 
أف على الاحتياط والتغليظ فىالفتيا . وقل الشيه أو بكر الرازى : لايشترط استحضار جيع 
ماورد فى ذلك اللاب » اذ لاعكن الاحاطة ؛ وقداجتهد عمر وغيره مرم الصحانة فى مسائل كثيرة 
ول يستحضروا فما المنصوص حتى رو يت طم فرجعوا الما » وأما فى القران » فقيل بتوقفعلى 
معرفة ابيع » لأن الجتهدين يتفاوتون فى استنباط الأحكام من الآيات بإختلاف القراتم والأذهان 
ومايفتحه الله تعالى على عباده . وقبل غالب القرآن لا اومن أن ستئبط منه حج شر 
( لاحفظها ) معطوف على معرفة ا محال" : أى الشرط معرفتها على الوجه المذ كور لاحفظها عن 
ظهر الغيب » وقبل ج حفظ ما اختص” بالأحكام من القرآن . ونقل عن كثير من أهل العم 
ازوم حفظ القرآن » لأن الحافظ أضبط لعانه م الناظر فيه » ول فى المستوعب عن الشافى 
(وللسند من المتواتر والضعيف والعدلوالمستور والجرح والتعديل) قوله والسند معطوف على قوله 
لمان ٤‏ يعنى وشرط معرفة حال جات مفاهم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة فى مباحث السنية 
اعد : أى لايد له من معن فة المصطلدات التعلقة بالسند 6 وهوالاخبارعن طر د ب المان ٤‏ فبعضها 
أقسام للسدد كالمتواتر والجعيف ٤‏ و يع ضبهأ أقسام لتعاق السند » وهو الراوى كالعدل وااستور 





۱۸۲ اختار طائفة نى جواز رى الاجتهاد مطلةا 

والجرح والعديل ان فسرا بإلجروح والعدل . قلوا : والبحث فى زمائنا عن أحوال لرواة مع 
طول المدة وكثرة الوسائط كالمتعذر” » فالأولى الا كتفاء بتعديل الأ بمة المعروف صعة مذهيهم فى 
التعديل والخرح (وعدم القاطع ) إلر فع عطفا على المعرفة »> وهو الدليل ااقطى” المتحقق فى 
حل الك (و) عدم (النسخ ) لمايقصد استنباط الحكم منه من الكتاب: والسنة » فازم 
من هذا معرفة مواقم الاجاع » لأن الاجاع دليل قطبى” » وشرط الاجتهاد أن لا يكون خلاف 
ماأذى اله الاجتهاد مقطوعا به (و) شرط (الخاص" ) بال عطفا على مطلقه (منه) أى 
مرم الاجمهاد معرفة (ماعتاج اليه ) الجتهد بالاحتباد لاص : أى امرك عض الأحكام (من) 
جلة (ذلك) المذ كور'من من الكتاب والسنة والسند » والظرف حال من الضميرالراجع الى 
الموصول (فما) بقع (فيه) ذلك الاجتهاد ؛ واللخاص" ظرف للاحتياج ( كذا) آى کج 
د كرنا من الاقنصارعلىمعرفة ماعتاح اليه فىالخاص" منه » ووقم ( لكثير ) من المشايتخ فىبيان 
هذا الد ط (بلاحكانة عدم جواز نز ىالاجتهاد) فعدم لم ينه ذلك دل على أنه 1 شبتعندم | 
خلاف فى جواز التحرّى ( كأنهم لايعرفونها) فيه إشارة الى أن حكاءته أمى متحةق » غير 
آنہم مايعرفونها ء والى أنه ليس ها اشتهار تام" فهودليل على قَوَة القول جوازالتجزى (وعليه) 
على جوازه ( فرع ) أنه جوز ( اجتهاد الفرضى) نسبة الى الفرائض » فان اانسبة الى المع 
فى عل الفرائض ترده الى الأصل » وا ماق الاء (ف) عل (الفرائتض دون غيره) أىمن غير 
أن جتهد فى غير عل الفرائض من العلوم اعدم باوغه رنبة الاجتهاد فيها ( وقد حكيت ) هله 
المسئلة ذ كر فيها الجواز » وهو قول بعض اعانا وتكتار الغزالى » ونسيه السكى وغسيره الى 
الآ كثر وقال انه الصحيّح . وقال ابن دقيق العيد : هو الختار» وسيف كر المصنف أله الق . 
(واختارطائفةنفيه) أى نف جوازالتحزى (مطلقا لأنه) أى الحتهد ( وانظن حصو لكل ماعتاجه) 
أىاليه (ها) أىلإسةةالمتهد فيا ( احتمل غيبة بعضه) أى بعضماحتاج اليه (عنه) أى الجتهد 
صلةالغيبة . كلة ا نوصلية »تقد ر اكلام احتملوانظنّ » ثم رد هذا التعليل وله (وهذا الاحتال) 
أى احتهال غيبة بعض الحتاج اليه فى الاجتهاد الخاص” ( كذلك) أىكاحتال غيبة بعضالحتاج 
اليه فى الاجتباد ( المطلق) فان كان مائعا من جواز الاجتباد ههنا كان مالعا هناك » ثم أشار 
الى الفرق بينهما بقوله (لكنه) أى الاحتال المذكور (يضعف فى حقه) أى الج د المطلق 
لان غسة النمعض لاتنفد فى حقه ( ا( عدم (سعته ) التامة (و بقوى غيره ۾ وقد عنم التفاوت) ظ 
دنهما بإعتبار القَوّة والضعف (يعد كون الآخر) الذى ليس عحتهد مطلقا (قريبا) من رتبة 
الجنهد المطلق حصلا فما مخص" به فى جيع ماحصله المطلق : ولذلك ترى أن من صرف ره 








ف فن واحد أوسع احاطة فمايتعلق بفنه من المتفئن (بل) الجتبد اللاص“ (مثل) أى اللطلق 
فيه (وسعته) أى المطلق ( حصول مواد أخرى) لادخل لما فما جنهد فيه الجتبد الخاص” 
( لاتوجبه) أى التفاوت فى الاححتال : أى فباحتاج اليه الطاوب اتماص (قاذا وقع) الاجنهاد 
(ف) مسثلة ( صاويه) أى متعلقة بالصلاة (وفرض) وجود جيع (ماحتاج المبا) الجنهد 
فا (من الأدلة والقواء_د) النعلقة بكيفية استنباطها (فسعة الآخر) أى المطلق ( عضور 
مواد ) الأحكام ( البيعيات والغصات شىء آخر ( لاد خل له ف ااب التفاوت بين الا جتہاد 
المطلق واللخاص" فى الصاوبة . ( وأماماقيل ) من قبلالممبتين للتحرّى (لوشرط) فى الحاص" 
ماشرط ف المطلق (شرط فى الاجتهاد العم كل الما خذ) بماذ كر من الكتاب والسنة 
(ويازم ) الع بكل الما خذ (علٍ كل" الأحكام فمنوع اللازمة ) مامد الثاء جواب أماء 
وحر الموصول » يعنى لا نسل أن الع کل الما خل يستازم الع بل الا سسكام ( للوقف اكه 
على الاجتهاد) يعنى أن العر بالأحكام يتوقف بعد حصول العر بالا خذ على أمى آآخر ٤‏ وهو 
الاجتهاد » غاية الأ أنه عصل بالعل بالا خذ المكن من العل بالأحكام » وأما حصول العلل 
بالا حكام بالفعل فاينا بكون بعد الاجتهاد فى كل واحد وهو ظاهر . (وأما العدلة) فى الجتهد 
( فشرط قبول فتواه) لأنه لابقيل قول الفاسق فى الديانات » لاشرط صعة الاحتهاد لجوازآن بكون 
للفاسق قرّة الاجتباد ذله أن تد لنفسه » ولايشترط أيضا الخرتية ولا الذكورة ولا عل اكلام 
ولاعل الفقه . 

( المختار عند الحنفية أنه عليه السلام مأمور ) فى حادثة لاوس فيها ( بإنتظار الوى 
ألا ) أى فى اول زمان وقوع الادثة (ما كان راجیه) أى مادام كونه راجيا نزول الوسی 
١(‏ الى خوف فوت الحادثة ) على غير الوجه الشرعى” (ثم بإلاجتهاد) أى ثم بعد تحقنى الحوف 
مأمور بإلاجنهاد (وهو ) أى الاجتهاد (فى حقه) صلى الله عليه وس ( بخص" ) أى الاجتهاد 
(القياس مخلاف غيره ) من الجتهدين فانه لاص اجتهادهم القاس : أما فى القياس فظاهر » 
وأما فى غميره (فق دلالآت الألفاظ ) أى فقد يكون الاجتهاد فى دلالة الألفاظ على ماهو المراد 
منها أيضا كا فى الجمل والمشكل » واللح” والمنشابه على قول من بقول : ان الراسخين فى العم 
يعامون تأو به » فان اللعفاء يستدعى كون المراد نظر يا محتاجا الى نظر واجتهاد » وأما الى صلى 
الله عليه وسل فالمراد عنده ظاهر بين لاعتاج الى أظر واجتهاد منه (و) فى .( البحث عن 


١:‏ لاام القاء معنى ف القلى بلا واسطة غيارة املك 


تخصص العام »> والمراد من المشترك وباقما) أى و باق الأقسا م التى فى دلالتها خفاء من 
احمل وأخوائه : اما العحث عن مخصص العام" فلا" 89 احهال التحصيص غير التخصيص بعد 
ولدا قبل : مامن عام إلا وحص مئه البعص وأما البحث عن المراد من المشترك فلا بد مه 
وهوظاهر » وكل” ذلك ظاهرعنده صل الله عليه وسل لاحتاج الى نظر وفكر ( و)ى (الترجيح) 
لأحد الدليلين (عند التعارض) بنهما (لعدم عر المتأخر) منهما » عنى لاد من المتأخرفى نفس 
الأحسغبر أنه ليس ععاوم عندالجتهد » ولايتصوّرعدم الع بالتآخر فى حقه صلى الله عليه وس » 
( فان أقرت ) صلى الله عليه وسل على ماأدى اليه اجتهاده عند خوف فوت الحادثة ( أدجب) 
إقراره عليه ( القطع بصحته ) أى بصحة ماأدى الله احتهاده لأنه لاءة شر على الحطأ (فل جز 
مخالفته) ىماق“ عله ( علاف غيره م ن الجتهدين) فانه جوز غالفته الى احتهاد اخرلا حئهال 
اطا والقرار عله (وهو) أى احساده المقر” عليه ردي باطن ) على ماعليه خر الاسلام 
وغيره » وسماه شمس الا ٤ة‏ السرخسى ما يشبه الوس (والوج عندهم ) أى النفية أر بعة : 
(باطن) وهو زهذاء وظاهر) وهو ( ثلانه : ما يم4( صلی الله عليهوسل (من الك شفاها ) 
من شافهه : أى اد شفته من شفته » والمواد سماعه من املك بغر وسط مع عامه بأنه ملك » 
والمراد به جبر بل عليه السلام لقوله ثعالى. 59 قل نله روح القدس س مع قوله تعالى 3 ؤل 
نه الروح الامين س (أو) مأ (شبر الله ) اللاك ء قله يشير معطوف على سمخ ( إشارة 
مفهمة ) اراد من غير يبان بإلكلام (دهو) أى هدا القسم من الوى ( المراد قوله ) صل 
لله عليه وسل (ان روح القدس نفث فى روع ان نفسا لن موت حتى تستوق رزقهاء الحديث) 
ف القاموس : النفث كالنفخ » وآقل" من التقل » والمراد القاء معنى فى القلب كالنفيخ و وأا ” من 
التغل » والروع بإلضم” : القلب » أوموضع الفزع منه (أد) مأ (بلهمه » وهو) أى الاطام 
( القاء معنى فى القلب بلا واسطة عبارة اللاك واشارته مقرون ) باللّفم على أنه صفة لالقاء » أو . 
الم" على أنه صفة لمعنى ( علق عل ضروری" أنه ) أى ذلك المعى (منه تعالى ) وأن 
مع أسمه وحاره متعاق الع الضرورى : أ القاء المعى على الو حه المذ كور ( وجعله ا يا ظاهرا ) 
مع حفانه ( اذ ف اوی الظاهر الذى سمعة من (A)‏ شفاها (لابك من خلق) العم 
(الضرور ی أنه) أى الذى جاء بإلوج (هو) أىالملك » فشاركه فها هومدار الأمى »وان خالفه 
عدم المشافهة فهو جدبر أن بلحق. نه ف الظهور (ولذا ) أى ولكون | إطامه صلى الله عليه 
وسل وحیا ظاهرا ( کان چه قطعية عليه) صل الله عليه وسل- (وعلى غيره ) م أن الشفاخى 
والاشار م ” جه علمهما ( حلاف إطام ر( من المسامين فاه لس وی . وقال الشار ح 





الختار أن الالام ليس >ة على الملهم ولاغيره A0‏ 
فيه أقوال : أحدها حّة فى حق الأحكام بالفسبة الى الهم وغيره » وهذا فى المزان معزو الى 
قوم من الصوفية » بل عزى الى صنف مر الرافضة لقبوا بالحعفر به أنه لاححة سواه . ثانا عجة 
عله لاعلى غخيره : أى جمس على الملهم العمل به » ولاجوز أن ندعو اليه غيره » وعزاه فى 
الممزان الى عامّة العاماء » ومشى عليه الامام السهروردى » واعتمده الامام الرازى فى أدلة القيلة 
وان الصباع من الشافعية » قال : ومن علامته أن شرح له المدر» ولاععارضه معترص من 
خاطر آخر . (ثالثها ) أى ثالث الاقوال فى إطام غيره وهو (اللختار فيه) أى فى اهام غيره 
أنه ( لاجة عليه ) أى على 'الملهم (ولا ) على ( غيره لعدم مابوجب أسنبته) أى نسبة 
ماأطمم به ( اليه تعالى) ‏ فان قبل : الموجب موجود » وهوالع الضرورى بأنه من الله تعالى ۾ 
قلنا : ليس جعصوم من أن يكون مابحسبه من الله تعالى بالضرورة من الششيطان فى نفس الأمس 
فلا يعتمد عليه إلا إذا قام له عة من الكتاب أوالسنة (والاً كثر) أىأ كار أهل العر على 
أنه صلى الله عليه وس كان مامورا (إلاجتهاد مطلقا ) فى الأحكام الشرعبة والحروب والأمور 
الدنة من غير تقبيد بشىء منها » أومن غيرتقيرد بانتظار الوسى » وهو مذهب عامة الا صولين 
ومالك والشافى وأجد وعاتّة أهل الحديث » وقل عن أنى بوسف : كذا تقل الشارح عن 
شرح البديع 5 (وقیل) اللقائل الأشاعرة وأ كثر المعتزلة وال كامين )ا( يصح أن كون 
صلى الله عليه وسل مأمورا بالاجتهاد فى الأحكام الشرعية . ثم عن الجبانى وابنه أنه غير جابز 
علنه مقلا . وعن غيرهما جا رعلا ولكنه ل يتعبد به شرعاء وقي لكان له الاجتهاد فى الأمور 
الدينية والخروب دون الأحكام (وقيل) كان له الاجنهاد (فى الحروب فقط) وهو نحى عن 
القاضى والجباتى ( لقوله تعالى >عفا الله عنك) م أذنتطم ‏ عوتب على الاذن لماظهر نفاقهم 
فى التحلف عن عزوة د ك ۾ ولاعت فما عن الودى 1 فكان عن احتهاد لامتناع كونه عن 
تشه » ودفعه السك تأنه كان مخيرا ی الاذن وعدمه . قالتعالى ‏ فاذن لمن شتت منهم ‏ 
فاا أذن أعامه عا م رطلع عليه من شر هم آنه لولم بأذن طم لقعدوا » وأنه لاحر ج عليه فمافعل 
ولاخطأ . قال القشيرى : ومن قال : العفو لا يكون الاعن ذنب فهو غير عار بكلام العرب ء 
وابما معنى ‏ عفالللة عنك ‏ لم يازيك ذن ن ك) عفا فيصدقة الحيل ول بعلم ذلك قط . وقال 
الكرماتى : انه عتاب على ترك الآولى ( د( لقوله نعالى (اولا كتاب من لله سبق ) ل 
فا أخذتم عذاب عظيم _ فانیا زلت فى فداء أسارى در » فانه قال صلی الله عليه وس 
لآنى كروعمر ماترون ف هولاء الأسارى ؟ فقال أبو كر : هم بنوالم والعشيرة أرى ان ناحد 
منم فد ده فتكون لنافوة على الكفار فعسى الله أن بكيم الأسلام » فقال رسول الله صلى الله 





3 ابت اجتهاده صلى الله عليه وسل فىالأحكام الشرعية بإالدريث 
ععلمه وسا : مأ ترى بان الخطاب ؟ قال قلت لابارسول الله ماأرى الذى رأى أو بكر ولك أرى 
أن عسكننا فنضرب أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه » وکن من فلان نسب 
لعمر فأضرب عنقه » فان هؤلاء أ مة الكفر وصناديدها » فهوى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ماقال انو بكر ول مهو مأقلت » فاما کان من الغد جت فاذا رسول الله صلى الله عليه وأو بكر 
فاعدان سكيان » قلت : بارسول الله أخيرق من أ“ شىء سی أت وصاحىك ? فان وحدت 
بكاء بکیت والا نبا کیت لبكائك ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : أبكى لاذى عرض 
على أما يك من أخذهم الفداء لقد عرض على" عذاهم أدتى من هذه الشحرة : شحرة قرمة 
من رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنزل الله عر وجل“ _ ما كان لنبى” ‏ الى قوله . فكلو 
مما غنمتم حلالا طيبا ‏ » فأحل* لله الغنيمة للم . وقال صلى الله عليه وسل « اونزل العذاب 
ماعا إلا عر »> : فدل”" على أن أخذه صل الله عله وسل الفداء كان بالا<تباد » وكان ذلك 
الاحتهاد خطأ » لأنه لوكان صوابا لما ترتب عليه العذاب على نقدير عدم سبق الكتاب ۾ فان 
قلت : كيف يترتب عليه وقد تقر" أن الْحطِ فى الاجتهاد له أجر واحد » قلت : الأجر على 
تقدير أن لا کون خلاف ماأدى اليه ظاهرا » فأما اذا كان ظاهرا فلا » دل ستيدق اتید 
العذاب » ألا ترى أن المبتدعة ق دكانوا نهدن » غیث كان خلاف رأمهم ظاهرا استحقوا 
العذاب » حيث قال صلل الذه عليه وسل « كلهم فى النار إلا واحدة » بعد قوله « ستفترق أمْتى 
ااا وسبعين فرقة » . ومنهسم من قال معنى سبق الكتاب أنه كتب فى الاوح أن لايعلتب ' 
اء ف الاجتهاد » وبرد عليه تعذيب المبتدعة . وقد جاب بتخصيص“ عدم العذاب ما إذا 
لم كن ف العقيدة ‏ فان قلت : إذا كانت المكمة فى عدم تعذب المخطيٰم أنه ذل وسعه 
ف طلب الصواب » فلايفترق الال بكون اجتهد فيه مليا أواعتقاديا ٭ قلت فی الاعتقاد لم يكن 
المح صالخا الاجنهاد لوجود النصوص المفيدة للقطم . والشارع قد منعهم عن اللبوض فى ذلك 
( وقد قلنا به) أى يحكونه مأ٠ور‏ | بإلاجتهاد فى الخروب ( وثبت) اجتهاده (فى الأحكام ) 
الشرعية ( أيضا بقوله ) صلى الله عله وسل (لو استقبلت من أمرى مااستدرت لما سقت 
ادى ) أى أوعامت قبل سوق اطدى ماعاءته بعده من ایی بر بد به ماظهر عنده من 
المشقة عله وعلى من تبعه فى سوقه المازم دوام الاحرام الى قضاء مناسك اخ لماسقته » بل 
كنت أحومت بإلعمرة ثم أحلات بعد أدائها کا هو دأب التمتع » فع أنه لم يسق بإلوسى والا 
شل ذلك ۾ وآيضا لاترتب زاء عنهم » أعى سوق اطدى على الشرط »> عى الع عاذ كر 
قبل السوق لوم يكن عأملا بالاجتهاد » لأن القائل عؤجب الوسى عامه بالصلمحة كعدم عامه بها 


المح أن مأسوى الدليل المعنوى لامد محل التزاع ۱۸۷ 
(وسوقه) المدى (متعلق حك المندوب ) لأنه لم يفعل فى أداء المناسك تقر يبا الا الواجب أو 
لندوب» وقد عل عدم ووب تعن الدب (وهو) أى السدب حم شرعي”) بت 
احتهاده فى الأحكام أ ضا (ولأنه) أى الاجناد (منصب شر يف) حتى قیل انه أفضل درحات 
أهل العر » فاذا ( لاعرمه ) أفض ل ,هل الع (وتناله أته) فان حرمانه مع عدم حزمان الأمة 
بعد عن دائرة الاعتبار (ولا كثر نة الثواب لأ كثر بة الذقة ) . ولاشك أن تحصيل العم 
بال الشرعى ثم العمل به أ كثر مشقة من العمل دون الاجتهاد فيكون أكثر ثواب! فكان 
لائقا بشأنه الشريف : وهذا الذى ذ كرمن أ كثرية الثواب لأ كثرية المشقة هومقتفى 
الأصل والقياس . فلا ينافيه مأوقم فى بعض الخصوصيات من كون واب مالس فيه مشقة 
أ كثر من ثواب مافيه المشقة كالكلمتين الحفيفتين على اللسان الثقيلتين فى الميزان . (وأما 
الجواب) عن هذا الدليل کا أشار اليه ابن الحاجب وقرّره القاضى (بأن السقوط ) أى سقوط 
الاحتهاد فى حقه صلى الله عايه وسل (أدرجة العليا ) الاضافة ببائية » وهىالوج ؛ فان متعلقه 
أعلى من متعاق الاجتهاد لكونه مقطوعا به ابدام ( لاوجب نقصا فى قدره وأجره ) أمافى 
قدره فظاهر لأنه أريد له الدرجة العليا » وأما فى أجره فلا نه حينئذ يمى أجرا عظما مناسبا 
لتلك الدرجة (ولا) بوجب السقوط المذكور ( اختصاص غيره بفضيلة ليست 4) لكون 
الاحتباد نظرا الى هذا المعنى فضاة بإلنسة الى غيره » لابالنسبة اليه تنزل من الدرجه العليا 
( فقيل ) جواب أما ( ذلك ) أى سقوط الأدتى الا على انما يكون ( عند النافاة ) 
هما ( كالشهادة مع القضاء والتقليد مع الاحتهاد ) فانه سقوط وجوب أداء الشهادة على 
القاضى لو حوب مأهو أعلىمنه » وهو القضاء فانمهما لاعتمعان ¢ فإذلك سقط ووب القليد ومن 
وحههما ظاهر » وما نحن فيه لسكذلك لمواز أن نہد ثم يقركره الوس ( والحق أن ماسوى 
هذا) أى ماسوى الدليل المعنوى المدلول عليه بقوله منصب شر يف الى قوله لأكارية الشقة 
(لايفيد محل" النزاع » وهو ) أ حل النزاع ( الاتجاب) أى اتجاب الاجتهاد عليه فيا لانص 
فه » وفيه إشارة الى أن هذا يفيد» لأن الاجتهاد الواقم على وجه الفرضية أشرف » ولواب 
لم ص أأكثر » وأما الأدلة اللعللة قلا تقد الا وقوع الاجتهاد ولا دل وقوعه فرصا كم سلسار 
السه» وناقش الشارح ف کون محل" الفزاع الوجوب ذقط 6 وتعل عن المعتمد مادل” على التزاع 
فى الخواز » وعن الماوردى أن الأصح” التفصيل فى حق الناس الوجوب لام لايصباون ا 
حقوقهم بدونه » وفى حقوق الله تعالى عدم الوجوب وهذا بو بده المصنف . وعن أفى هريرة أن 
فی وجوت الاحسباد عليه بعد جوازه له وجهين » وأنه یح الوجوب . وعن بعضهم أنه غير 





۸۸ اقتضت رتبته عليه السلام ازوم ما ليس بلازم علبهم . 
جائز عقلا » ولعل“ المصنف حةتى من طر يق النقل أن كل من قال بالجواز من يعتسد ,كلامه 
قال بإلوجوب : فيرجع لحلاف الى الامتناع والوجوب » فلا بد أنيكون كل دليل فى هذ المقام 
دالا على أحدهما (وأما هذا) الذليل المعنوى” وان آفاد عل" النزاع (فقد اقتضت) أى فيال 
فيه ان الاستدلال بنيل الآمة شا من الفضائل والثواب على نيله ذلك غير مسل لانه قد اقتضت 
(رتبته صلى الله عايه وسل م"ة سقوط ما) حب (على غميره كرمة الزبادة) من الزوجات 
(على الأر بم ) فهذه المرمة حك ثابت فى حق الأمة ساقط فى حقه واز الزيادة له (ومي”ة ) 
اقتضت ر سه عليه السلام ( لزوم مالس ) بلازم (علمهم ) كصابرة العدو » وأ نكثرعدده, » 
حلاف الأمة فانها لاتلزمهم ان زاد عدد الكفار على الفعف » وانكار المنسكر » وتغبيره مطلقا 
لكونه موعودا بالق والعصمة » وغيره ا مايلزمه بششرطه ع وكالسواك والتهتحد الى غير ذلك » 
فلا يقاس حاله حال غيره » فلا بد فى إثبات حم فى حقه من وجود مقتض مخصه ( فالشأن فى 
تحقيق) وجود (خصوصية المقتضى فىحته فى) خصوصيات ( الموادٌ وعدمه) أى عدم خصوصية 
المقتضى عذف المضاف » ان ودنا مايقتضى إثبات > فى حقه دناه والا فلا (وغاة مامكن) 
أن يقال فما نحن فيه (أمها) أى أدلة المبتين ( لدفع انع ) أى تدفع منع الجواز » فيبت 
الجواز لعدم الامتناع (فيثبت الوجوب » اذ لا قائل بالجواز دونه) أى الوجوب » يعنى لول جب 
. الاجتهاد عليه على تقدبر الجواز لثبت جواز بلا وجوب » وهومنى بلجاع الجتهدين » لأنالقائل 
بالامتناع نفاه » وكذ لك القائلالوجوب » ولاعتهد سوى الفرريقين . احتسج” ( المانع ) لاجتهاده 
صلى الله عليه وسل بقولهتعالى (وماینطق عن اوی ان هو) أى الذى ينطق به من الثمرائم 
( الا وى نوى) ومایؤدی اليه الاجتهاد لیس وی ٭ ( آجیں بتخصيصه) أى شتخصيص 
لمو“ فى الآمة ( بده ) أى مما دل عليه سیب نزوطا » وهو رد ما كانوا يقولونه فى القرآن 
انه افتراء » فيختص مما بلغه » وينتى العموم الذى هومناط الاستدلال » واليه أشار قول 
( ل دعواهم افتراءه ) عطاف سان بسده ع فالمر اذ 86 قوله لعا أن هو القران ) سا 
عمومه) أى عمومالنئى” فىقوله تعالى - ان هو بحيثيم كل ماينطق به (فالقول) الناثیء 
( عن الاجتهاد لس عر اطوى 6 بل ) هوناشی ( عن الأ 4( أى بالا حتهاد > لاله أصه بالعمل 
عا أذى اليه اجتهاده (وهذا) أى إدخال ماأدّى اليه الاجتهاد فى الو الموسى بالتأو بل 
المذ كور (وان كان خلاف الظاهر » وهو ) أى الظاهر (أن ماينطق نه نفس مالوى اله) 
لاأ مندرج ڪٽ تموم وى أت بالدليل » لکن ( حب المصير اله للدايل لذ كور ) 
وهو قوله صلى الله عليه وسل « لو استقبلت من ای ٠»‏ : الحديث ووه ما ندل" على 


قال المانعون : لوجاز اجتهاده جازت مخالفته جد آآخر ۱۸۹ 
لآنة (ولا عتاجه المنفية ) أى لايحتاجون الى ارتكاب خلاف الاه ر كغيره, على 
ماعرفت ( إذ هو ) أى ما أذى اليه اجتهاده صلى الله عليه وسل ( وى بان ) عندهم م 
فان قلت حمل الو المذ كور على مأيعمه خلاف الظاهر ٭ قلت مع ملاحظه مادل على كونه 
خلاف الظاهر . (قالوا) أى المانعون ثانيا ( لوجاز) اجتهاده (جازت مخالفته) ليد راذا 
ادى اياده الى خلاف رأنه لا حال اطا ف الاحاد (وتقدم مابدنعه) من أن احتباده وى 
بأطن لس كاحتهاد غيره »> أو ان احساده ناه ع عن الأمس ده و سياه بالاحتياد فى عق الناس 
ستلزم أعى الناس باتباعه فما ادى اليه اجتهاده . و (قلوا ) ثاثا (لوأمي به) أى بالاجتهاد ( 1 
يؤْخرجوابا ) احتاج الناس اليه منتظرا للوى بل كان نہد فيجيب من غير انتظار له (وكثيرا 
ماآخر) أى أ ابرا كثيرا » فذوله كثيرا منصوب على المصدر نه » قدم على عأمإه ع وكلة ما 
من دة تفيد ماقبلها وثاقة وقوّة فماقصد منه * (الجواب) أنه (جاز ) أن ككونالتأخبر (لاشتراط 
الانتظار) أى لكون الانتظار [اوج فى مذة معاومة عنده شرطا فى اجتهاده صلى الله عليه وسل 
(كالحنفية ) أئ اشتراطا كاشتراط الحنفية على ماسبق ( أولاستدعائه) أى الاجتهاد فى تك 
الحادثة (زمانا) أغموضه » فا لواب الأول م" على التأخيرلا تنظارالوج » وهذا الحوابمنى على 
عدم تسل مکون التأخير لانتظارالوسی . (قلوا) رابعا : الاجتهاد لايفيدالاالظن » و (لاجوزالقلن مع 
القدرة على اليقين ) فانه يقدر أن يسأل ره أن ينزل عليه الو فى محل الؤال » وسؤاله 
لارد » فسكان قادرا على القن الذى هوالوج * ( أجيب بإلنع) تمل وجهان : أحدهما منم 
حكرنه قادرا على اليقين واز أن لإ یکون مأذونا فى سؤال انزالااوج » أولاجاب على تقدير 
السؤال الحكمة تقتضيه » والثانى منع استازام القدرة على اليقين عدم جواز العمل لظن »كف 
والعمليات يكن فا الظنّ » والشيخ أر اد أن يسبحث ع نكل واحد منهما قال (فان) كان المنع 
(بعنى أنه ) أى اليقين بإلوى ( غير مقدورله) صلى الله عليه وبل بالفعل (نسحيح) أى 
فهذا المعنى صعيح ( لكنه ) أى عدم المقدوربة له بإلفعل ( لاوجب التق ) أى نن القدرة 
مطلقا و از أن يصير قادرا بإقداره تعالى ء المع حينئذ لاجوز الاحتهاد بلا اتنظارم ذهب اله 
غير النفية فانه كاعنع عر الاجتهاد القدرة بالفعل كذلك عنم عنهاحهال صبرورته قادرا بإقداره 
تعالى » فينبتى أن يكون هذا المنع مر قبل الحنفية » وليس معنى الكلام لاوجب الننى لتعبده 
الاحتهاد حتى يعترض عليه نی ااه اباد بل ماده أن لوحب المع جواز التعيد وهو ظاهر 
( بل) بإعتار دلالته على احتهال حصول القدرة للماعرفت وجب ( أن لايجتهد الى الياس *ن 


١6 ¢‏ فل بإمتناع لاطا ف احساده صلل الله عليه وسا 
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الو ) قطعا ( أو) الى (غلبة ظنه ) أى الاس ( مع خوف الفوت ) أى فوت الاد 
او حة الى الاحاد . ٠‏ قوله مع فك لأفهوم المردد لو حير (وهو) أى عد م الاجتهاد الى أحدغا 
(قول الحنفية ) أى بإعتبار اللا ل ( كل من طريق الظنّ واليقين ) يعنى الاجتهاد والوسى 
( تكن فيجب تقديم ) رعابة احتمال (الثاتى) يعنى اليقين (بلاتتظار فاذا غلب ظنّعدمه) أى 
القين (وجد شرط الاجتهاد ) وهو غلبة ظنّ الأس من حصول اليقين بلوسى » فةوله كل من 
رق الظنّ والقين الى آخره مقول قول”المنفية (وهو) أى قول الحفية (الختار ) لكونه 
حوط مع قوة دلله (وان) كان المنع ( ععنى جواز 6( أى ترك طلب اليقين (معالقدرة) 
عليه ميلا ( الى حتمل العا ) وهو الاحتهاد (ختارا) أى حال کون التارك مختارا فى تر 
ومسل # وحاصله منع استازام القدرة على اليقين عدم جوازالعمل بالفانّ (فيمنعه) أى الخواز المذ كور 
(العقل) مقتغى قواعد الشرع من أن اتباع الظنّ خلاف الأصل فلا يصار اليه الا عند الضرورة 
ومن أن الظن دل العم كالتيم إلفسبة الى الوضوء لاجوز الا عند عدم القدرة على الوضوء » 
ومن أناختيار محتمل اللطاً على مالاحتمله ترجيم للرجو ح » وهو باطلشرعا وعقلا (وما أومه) 
أى جواز تر ز ترکه مع القدرة ( سياق) ذ كره ١‏ و (جوابه » وقد ظهر من الختار ) وهو قول الحنفية 
المذكور ( جوازالحطأ عليه » عليه الصلاة والسلام ) لأنه لوم يكن احتال الحطأ فىاجتهاده عليه 
الصلاة و اأسلام لكان مثلالوى فى عدم احتال الحطأ » واذن لاو جه الانتظار (الا أنه) عله 
الصلاة والسلاه a‏ إلا گی لکن 3 قر عليه) أى على ا (علاف غيره) من ادن 
فانم قل قر ون عله (وقيل بإمتذاعه) أى امتناع لطا قأحتهاده کہ بالا تاد ۾ اد لامعق 
له » لأن‌اار اد ات يب بانع لس ااه نه فى التعيد بالاجتهاد حت عترص عله سن ااه اناه » بل 
مس أده أن لوحب النتع فى هل ف الكشف عن أ كثر العاماء 1 وقال الامام الرازى والحليمى 
الهاللكقى ؛ واللسج أنه الصواب والشافى نض عله فالا" )4( أى احادہ (أوف باأعصبية 
عن اا من الاجاع لان عصمته) أى الجاع ( لنسيته ) أى الجاع ) اله( دلى الله 
عله وسل بأعثار صدوره عن ٠‏ مه (ذلازوم حو از الأ بإنياع الحطأً ( ولا جوز الأ ده دا 
عن الوقوع é‏ وح ازوم ۴ الآمة مأمورون باشاعة 86 جع أ أ دك ٠‏ وما ماأذى اليه اح اده 
وعلى دروک ب ر جواز الط فيه ازم الاص بإشباع جائزالحطاب إستلزم حو از الام باتباع حا الملا 
والأ ص بانباع حار الحخطاً فيه أظر 6 للزوم (الشك فى قوله) ف ڪڪو نه صو اب أوخطاً لان 
الملفروص حواز الط فى احتهاده فادا قال کو دت احمهاده ازم حصو لالشك ده (فيحل 2 صود 
البعثة ) وهو الوبوق ما قول انه 9 الله تعالى يه (أجيب عن هذا) أى الاخلال بالمقضيود 


امحل" موصو د البعثه الشك فى نفس س ۱4۱ 
صدر عن الاجتهاد لايستارم الشك فما * (و) 0( - (عما 0 أى قبل هذا اذى حا 
عنه ( عنم بطلانه) أى الثاتى » وهو جواز الام بإنبام الخطأ عى ابر اطا » كيف والجتيد 
ومن قلده مأمورون باتباع ماأدى اليه الاجتهاد اجاعا وهو جاتر الحطأ عندنا . ثم ذ كر سند 
املح دوه (على أن الأ مس بإنباعه) أى الاحمهاد (من حم هو) ) ایال لا ی (صو 7 
فى نظر العالم ) امجتهد » لامن حيث انه خط ( وان خالف ) ذلك الم (نفس الأر) وهو 
> اينه تعالى المعين فى تلك الحادنة * (و) أجيب ( عن a‏ وهو أنه أولىبالعصمة من الاجاع 
(بأناختصاصه ) عليه الصلاة والسلام الذى لايد له منه حاصل ( برتبة النبوّة) ولاعل بك 
أن ختصأمته بشرف متابعتهم ااه برئبة ما أشاراليه وله( وان رة العصمة لل ءة) الحاماة 
لي ( لاتباعهم ) اباه (لايقتضى ) إعتبار حصوطا طم ( لزوم هذه الرنبة ) هم فى ذ كرالازرم 
اشارة الىأ نأصل العصمة حاصل فيه عليه الصلاة والسلام » وان ل يكن علىوجه الازوم . ولا شك 
أن شرف لزومها بالنسة الى الامة يسبب الاتباع راجع اليه عليه الصلاة والسلام » فانم نكن 
لازمة (له) لحكمة تقتضبه لاينقص من كاله شيا ( كالامام) بر بد الامامة الكيرى (لابازمله 
رنبة القضاء ) وان كانت مستفادة منه ثملاعود ذلك عليه بنقص واتحطاط : ولان أنه لوكان 
زتمة القضاء له خصوصة بغير الامام كان التنظير على الوجه الأ كل » لكنه قصد أنه كا لاينتقص 
كال المتبوع عساواة التابم ايأه فى حك حصل له بتبعيته الادحكذإك لاينقص اختصاص التابع 
عك حصل له بسبب التبعية » ثم أشار الى جواب ر بقوله ( وتقدم مايدفعه ) أى الاستدلال 
الأول من قوله فقد اقتضت رتبته عليه الصلاة والسلام مى"ة سقوط ماعلى غيره الى قوله 
والشأن فى تحقق خصوصية المقتضى فى حقّه » هن قالأن المراد عا دفعه ماذ كر من انهلامنافاة 
يان مم تبة النبوّة ودرجة الاجتهاد جعل مرغ ضمير دفعه الجواب لاالاستدلال ؛ ولزمهكون 
دک الدفم من ا لے زف وهو ضعيف ) لا زه لادم المح ا تدر 6 ولا دهد أن شال فى 
حقيق خصوصة المقتضى ان فىجوا از اطا فىاحتهاد الى E‏ تم اشارة الى أن فكر الشر وان 
كان فى أعلى الدرجات عتمل اطا ۾ حلاف الوس وابله تعالى اع ( دأيضا) ان كان أدلة 
الفر قبن مو جا لاشغب ) فالوقوع ) أى وقوع 3 فى احتهاده سیل ا ( يفطم الذغب) 
بإلسكون : أى النزاع فىالحواز كا عليه الجهور من الأمدى وان حاحب ١‏ زدلي )| أى الوقوع 
قوله تمالى ( عفا اله عنك ) الآرة » وقوله تعالى ١م‏ كان نى” ) أننكون لدأسرى ( حتى 

قال عليه السلام : لو تزل من البسهاء عذاب مانا منه إلاعمر ) رواه الواقدى فى كتاب المفازى 


۹۲ جازانتع لملا عله لا عليه 2 لكان ام 
مأبدل عله الاهر على وجه تل ا ملادغة التركن . من عبر صضرورة ة ملحته اله مما الرشى 
أن يقدم عليه أهل العم سالغة فى عاو شأن الأنساء لان هذا لاحل بعلو شام کا عر فٽ . قال 
صدر الشر بعة فىقوله تعالى ولا كتاب ‏ الآية : أى لولا حك سبق فى الاوح ا محفوظ » وهو 
انه لا يعاق أحد بلطا فى الاحتهاد وكان هذا خط فى الاحتراد لام نظروا الى ان استبقاءهم 
سيب لاسلامهى 6 وقداءهم , يتقوى نه على المهاد » وخی عليهم أن تلم أعث” لالاسلام وأهيب ان 
وراءهم وأقل” لشوكتهم » ورد هذا القاضى أنو ز د بأنه لوكان خط لما أقر” عليه » وقد أقر 
حث قال تعالى : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا - وناو دل العتاب ما كان لمن قبلك أن 
نكون له أسرى حتى يخن فكان لككرامة خصصت مها رخصة ولا كتاب من الله سبق 
مده الحصوصية لسك العذاب بحم العززعة على ماقال عمر انى » وأنت خبير بأن التقر ر ! 
بقع ححيث ننه کو ته خطاً : بل دلت الأبة على أن > الله تعالى ف نفس الأ کان خلاف 
ماأدى اله ذلك الاجتهاد غير أنه عفا عنهم » ونسخ داك الج »فالخل لعد الشبخ لاق 
وناو يل العتاب على الوحه المذ كور غير مس صى - لأنه إذا رخص له فى القفداء كرامة اس 
لعتاب سب © فان قلت جوز أن مون سه ترك الأولى » وهو العمل بالعزيمة دون الرخصة 
به قلت مثل هذا الوعيد لايلائم ترك الأولى والعمل بلرخصة التى هى كرامة له » فان قلت 
الوعيد تى على المفروض » قلت نع لكنه دل أنه على ذلك التقدير كانوا ستحقون 
العهدذات ب العظيم 6 وكيف ستجحقو نه على ذلك القدير إن كان طم أن اخذوا الفداء رحمبة 
( ويه ) أى بالوقوع ( دع دف الدليل القائل ) اسناد محازى من قبيل اسناد القول الى 
سده ع ولأن الدليل فى الحقيقة ا معنو ی ؛ وهو ما یستازم الل به العل إشىء »> وذلك سيب 
اقول المذكور (لوجاز) امتناع الحطأ عليه ( لكان ) ذلك'الامتناع (لمائع ) عن الحطاً 
لأنه يمان ذلك لذاته وطبع اشر قتضيه عادة ( والأصل عدمه ) أى عدم المانم ( أن 
لانم ) صلة لدخم الدل ل المذكور بتعيين المائم عن الحطأ » وهو ( عاو رتبته وكال عقله وقوة 
حدسه ) وهو حصول القدمات تة فى الدهن. دفعه ( وفهمه ) صلى الله عله وسل ¢ وقد 
د كر هذا الدفم العلامة ¢ وه ع الوقوع لا دلتفت الى أمثال هذه التعليلات (وأما الاستدلال) 
لجواز الخطأ عليه ( بقوله ) صلى الله عليه وسل ( « وانك تختصمون الى )' فلعل عض أن 
کون ألمن عحته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع ن قضيت ل شىء من حدق أخيه 
فلايأخذ منه شيثا فاتما أقطع له قطعة من النار » متفق عليه ( وقوه ) ما (أنا أحم 


لاجوزعقلا احتهاد غيره صلی الله عليه وسل فى عصره 4 
بالظاهر ) ول سيق أنه لاوحود ذا الحددث غير أنه و حد معناه من الخديث السابق ( فيس 
75 ( جوأب أا #وخيراارتدا| : أى لبس ىء اعد يه فى ابات المي لأن الحلان فى 

اا فى استنباط المحكم الشرعى على أمارنه أن لا يكون المستدط ١طايقا‏ لک اله تهالى 

المعين فى تلك الحادثة » ولم بقل أحد إن لله فى كل قضية جزئية تع فما الحصومة بين بدى 
القاضى حا معينا ان وافقه القاذضى فکمه صواب والانفطأً » وأوسل فليس هذا خطأ فى 
الاجتهاد لأن أسباب حك القاضى ليست بأمارات يستتبط منها الحطاب المتعلق عل العدء 
وهو ظاهر ( وكذا ) ليش بشى» (مابومه عبارة بعضهم من بوت اتللاف) مرن سائية 
للودول ( فى الاقرار على الحطاً فيه ) أى الاجتباد» مي وهم عبارة عض الأصولين أن 

الذبن قلوا جواز وقوع الخطأ فى اجتهاد النى ميا اختلفوا فى أنه هل قر على الحطأ أملا م 

وهذا الوهم ليس بشثىء لانه لاخلاف فيه ( بل نفيه أتفاق ) أى متفق عليه کا صرح به 

العلامة وغيره . قال الشارح : ثم قد ظهر سةوط التوقف فى -واز الاحتهاد لى صلى الله عليه 

وسل م ذهب اليه الرازى » واه تعالى أعرٍ : 


ظ ا 


تالت (طائفة لاجوز) عقلا ( اجتهادغيره) صل الله عليه وسل ( فى عصره عليه 
اللا والسلام » والأ كثر ) على أنه ( جوز) اجتهاد غيره فيزمانه ( فقيل ) جوز («طلقا) 
أى عحضرته وغيبته » کذا نقل عن تمد بن الحسن » وهو الختار عند الا كثرين منم القاطى 
والغزاى والأمدى والرازى (وقل) ګوز ( شرط ىده للقضاة ) متهاق سحوز ٤‏ وكذا 
الولاة دون غيرهم (وقیل ) ) جوز (بإذن خاص) فم »ن شرط صر نحه » ومنهم من زل 
السكوت عن المنع مله مع امل لوفوعه رة الادن . > (يف الوفوع ) اختلقوا . كلهم من قال 
(نم) وقم ) (le‏ حضورا وغيبة (ظنا) أى وقوعا ظنيا لاقطعا ۾ واختاره الأمدى 
وان الجا جن . قال الس ليق لأ حد وفع قطها » (د) منهم منقال 0 أى ل بم أصلا (والمثجور 
أنه ) أىعدم الوقوع أصلا (للجباق وألى هاشم ٤‏ و) منهم من مذهبه (الوقف) ف الوقوع 
مطلقا » سنه الأمدى للحبالى (وقل) الوقف (ف ) حق ( ٠ن‏ عضرته ) عليه الصلاةوالسلام 
() ف حق ( من غاب ) عنه عليه الصلاة والسلام . ( الوقف ) منشؤه أنه (لادليل ) على 
الوقوع ولاعلى عدمه عند الوقف . قل ( المانم ) للجوازء طلقا : مجنهدو عصره ( تأدرون على 


(۱۳ - «تیسیر» - رابع) 


4 ترك القن لطالل الصواب الى محتمل-الحطأ مختارا ,بأباه العقل 





الم بالرجوع اليه فامتنع ارتكات طر بق الظن ) وهو الاجتهاد لأن معرفة الأحكام واجبة ؛ 
والأصل فيا الع ولا يعدل عن الأصل الا عند عدم القدرة عليه » ( أجيب عنم اللازمة) 
ع لا نسل استازام القدرة المذ كورة الامتناع المذ كور منعا مسئند| ) شول ألى كر ) رضى 
الله تعالى عنه قي حعدث أنى قتاده الا صاری « حرجنا مح رسول الاه 2 عام حنين 
فذ کر قصته فى قتله القثيل » وانه ا قال : من قتل تملا فإه سليه . فقمث فقلت من 
شهد ی . ثم جلست الى أن قال رسول اله ملا : مالك أبا ؤتادة + فقصصت عله القصة . 
فقال رجل من الةوم صدق پارسول الله سلب ذلك القتيل عندى فأرضنه من حقه » ( لاها 
الله ( ذا ) و لا امد لىأسد من أسوداننه نیال اتل عن الله ورسوله فوك سله . فقال 
عليهالصلاة والسلام : صدق ) فأعطه إياه » فأعطائيه » . قالالحطانى لاها الله ذا بغيرألف قبل 
الذال » ومعتاه لاهم والله » هاون اطاء سكانألواو» ومعناه لاوالله مكو نذا : كذافى شرح 
٠‏ السئة » والخطاب لن له السلب و يطلب ٠ن‏ رسول الله و ارضاء أفىقنادة من ذلك السلب» 
وفاعل لا يعمد و يعطيك ضمير رسول الله 57 . قال الحة: ی التفتازالى : وأما الصغة فتروى 
لاها الله بائباتالألف والتقاء السا كنين على حده » ولاها الله محذف الألف والأصل لا وال 
هذفت الواو وعوض منها حرف التنبيه » وينيتى أن کون هذا مياد من قال معاون الطاء . 
مكان الواو » وأما التقدير فقول الخليل ان ذا مقسم عليه ؛ وتقدبره الاوالله الأ كذا فذف 
الأب لكثرة الاستعمال » وقول الأخفش انه من جلة القسم وتوكيده له كانه قال ذا قسمى » 
والدلمل'عاءه آم شولون لاها الله ذا لقد كان كذا فغحون مقس عليه بعد هذا » والظاهر 
أن هذا من ألى بكر رى الله تعالى عنه بالاجتهاد وهو حضرته وقد صو به چیا ؛ والحدث 
ف الصحيحين ( وتقدم أن برك القن اطالب ب الصواب ) ملا ( الى تمل الخطأ تارا ناباه 
العقل ) فلا عمل صنيع فى بكر رذى الله تعالى عنه عليه . بل الاعهاد على أنه ان كان طا 
ارده ا الى الصواب » فيحصل اليقين كا سيشير اليه ( واجتهاد ألى بكر فى هذه الخالة 
لايس تازم تحييره ) بين الرجوع الى البى ا لابن ية و بين الاجتهاد ( مطلقا) فى الحضور والغيبة 
للفرق الظاهر هما » ان التخيير ف الحضورلامستازم مأب العقل لانه يننهى الى اليقين بتقر ره" 
صلی الله عليه وسل ٭ فان قات انما ينتهي اليه اذا م کن تقر بره ا الاحتياد × قلت 
.مكنيه أدتهاده.صلى الله عليه وسل لاف استهاده رذى الله تعالى عله فانه لا. بحكفيه دون 
تقر بره » واجتهاده رد أب بكر واجتهاده الى الصواب ريسا واا اجتهند أب كر رضى الله 
تیا عنه خصرتنه ( لعامه ) أى ألى كر (أنه لكو نه خحصرته ان خالف ) الصواب ف 


العقلمات مالا بتوقف ونه على سمع ۱4۵ 
م ( للغائب ضرورة ) لتعذر الرجوع إليه » أوتعسره » وخوف فوتالحادثة على غير الوجه 
الشرعى ( والحاضر) معطوف على لغائب : أى والوجه جوازه لمن لم يكن غائيا عنه ل 
غة مانعة عن الرجوع اليه ( إشرط امن الحطا ) أى الأمن من الها زوهو) أى أمنه 
منه حصل ( بأحد أحسين : حضرته ) بان يكون فى مجاسه » أو حي ث براه » أو يطلع عليه (أو 
أذنه ) له فى الاجتهاد ( كتحكيمه سعد بن معاد فى نى قريظة ) قانه لما حك بقتل الرجال 
وقسم الأموال وسى الذرارى والنساء » قال له النى مكاي ولقد حكمت فہم حك ال كافى 
المحيحين » وف رواية رک الله الدى > له ه.ن قوق سبع سموأت » 6 وفى روابة أخرى 
ق لحان م عك الماك ¢ 
ا 

قد سسقأن الاجتهاد يكون فالعقليات » فأخذيبين مايتعلق بذلك فقال : ( العقايات ) من 
الأحكام الشرعية (مالايتوقف ) ثوته (على سمع) أى على دليل سمى هن قبيل اطلاق 
المصدر على اسوب اليه تجازا » وعوز أن براديه الفعول أوالمعنى المصدرى : أى على الاستهاع 
من الشارع » وهذا لايافى أن دل عليه السمع أ ضا ( کدرٹ العالم) أى حدوثه 
ومسبوقته بالعدم (ووجود موجده) أى العام ( تعالى) موصوفا ( بصفاته) الذانية 
والاضافية (و بعثة الرسل » واللصيب من جتهديها) أى المقليات ( واحداتاةا) لعدم امكان 
اجتاع النقيضين فانها مضمويات جؤئية وكل من الخالفين على طرف من انقيضين ( واتخطى ) 
منهم ( ان) اطا ( فما نی مل الاسلام ) كلا أو بعضا ( فكافرآم مطلقا عند المعتزلة : 
أى نعد الباوع وقبله ) تفسير الإطلاق ( بعد تأهله ) أى صير وريه اهلا ع فان قلت هذا 
القيد مستفى عنه فان الكلام فى الجنيد الحطى قلت فيه اشارة الى أن شرط الاجنهاد فى 
العقليات أهلية النظر ثلا يتوهى كونه مشروطا عا هو شرط الاجتهاد فى الأحكام العملية (للنظر 
و بشرط الباوغ ) معطوف على مطلقا ۾ أوالمعتى أثم مطلقا عند المعتزله وأثم لشرط الباوع ( عند 
من أسلغنا ) فى فصل الحا 5 ( من المنفية كفخر الاسلام اذا أدرك ) البالغ ( مدة الثامل ) 
وقدرها مفرّض الى الله تعالى قان" اناس متفاوتون فى الفنكر سرعة وبطأ ( ان ل يبلغه 
سمع ) حققة أوحكا ان يكون ف دار الاسلام ( ومطلقا) معطوف علىقوله اذا أدرك فهو 
ف معنى قوله مقبدا 6 يعنى الط فم ي ملة الاسلام كافر عند من أسافنا بشرط البلاغ مطلقا 


١6‏ منكر الضرورى من الأحكام الفقهية كافر 
أى أدرك مدّة التأمل أولا (ان بلغه) السمع (و شرط باوغه ) أى السمع إياه معطوف 

على قوله بشرط الباوغ » يعنى الخطى” الذ كو ركافر يشرط الباوغ و بشرط بأو السمع من غير 
التفات الى إدراك مدّة التأمل ( للا شع رة ) أى عند الأشعر بة » وف القاموس ان اللام 
نای ععنى عند ( وقتمناه) أى مثل هذا القول ناقلا (عن عخارى النفية » وهو الختار) لأن 
مإة الاسلام كانت ف دد ذاتها حيث ادا نامل قمهأ العقل ‏ كاد ز سا لتحبى م ولو كسس 
نار قاذ نادت باللاوغين صارت أظهر من الشمس ؛ فلم يبق جال بعد ذلك لعا باإلا-تهاد 
إد الاحتهاد اما کون فما فه يعض وض ؛ قا معاد قمها مکار (وان ) كان ماأخطأ شه 
(غيرها) أى غير مزة الاسلام ( لق القرآن ) فمل أن المر اد من ماة الاسلام مايتوقف عليه 
الاعان من العقائد اجاعا » والمراد القول علقه فائه خطأ لكونه من صفات الله عز وجل 
وصفاته قدعة » والقدم ايس مخاوق » إذ كل تخاو حادث (و إرادةالشر) فانها مما أخطأفها 
المعتزلة حيث نوها » وهى غير الملة بالممنى المذ كور ( فبتدع ثم ) ولا عن عليك أن ذ كر الام 
ههنا فى عله لان من البدعة ماليس بام بل قد نكون واجبة كمل النحو أو مستحبة حكبناء 

المدارس ء علاف د كره م عالكفر کا سبق فانه د م هناك اشارة الى كونه مشتركا دين أقسام 
- اا غير أنه كان الأولى مه على امكف لكو نه عنزلة الجنس : اکن قد م السكفر لازهتام 
بشأنه من حيث الاحتراز عنه (لا كافر) لعدم كون ماذ كرمن ضرور بات ت الدين م لاحن 
( وسياى فيه) أى فىهذا انوع ( زبادة) أى زيادة بان ؛ و ع ن ااشافی ف تكفير القائل 
علق القران لؤمهور أصعاءه تأولوه على كذران النعمة صرح به النووى وغيره ( و أما) الأ حكام 
( الثقهية فلك رالضرورى ) منها » وهوالذى يعرفه كل أحد حتى النساءوالصبيان ( كلأركان ) 
أى فرضية الصلاة وال كاة والصوم والجج (وحرمة الزنا والشرب ) للحمر» وقتل|انفس الى مة 
( والسرقة كذلك ) أ ی كافر آم لن انكار ماهو من‌صرور بات ١إة‏ الاسلام ستلزم انكارها 
بإجتهاد باطل ( لانتفاء شرط الاجتهاد ) وه وكون الجتهد فيه نظريا بأن لا يكون خلافه 
دیا (فهو) أى انكار ذلك ( انكار للعاوم ابتداء ) قبل النظر . قولاتداء متعلقبالا نكار 
وحثمل أن يتعلقالمعاوم » والأول أوجه . وأما قوله ( عنادا ) فهو يتعاق ,الا نكار قطعا زو 
منكر (غيرها) أى الضرورية ( الأصلية ) دل من غيرها أوصفة له لكون التعريف فيها 
فظيا فلا يضره كون الغبرنكرة لعدم | كتسابه التعر ف لتوغله فى الاعهام » والمراد مها الأحكام 
انى يتفرع علبها مسائلفرعية ( ككون الاجاع حجة » والخير ) أىخبرالواحد حجة فهو 
معطوف على الاجاع ( والقياس ) حجة (آثم ) خر المتدا » أعنىمنحكر غيرها . وقال 


وقانم الخلاف أكثر ان ٠ن‏ کدی 617 ١‏ 
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القرافىي وقد خالف جع من الأنمة فى مسائل ضعرفة المدارك إلاجاع السكوق والاحج.اع على 
الحروف ونحوها فلا ينتى تأنمه لاما ليست قطعية :م أنالانوتم من قول : «لعرض ,بق زمانين 
أو بقولشق الحلاء واثبات الملاء وغير ذلك ( علاف 2.ة ترآن ) وأأسنة (فانه ) أى :كار ها 
(كفر ) فانه من ضروريات ملة الاسلام » وانكاره كانكارها (و) منكر ( غيرها) أى 
الضرور بة ( الفرعية) اعراهكاعراب الأصلية فار جع اليه . أى الأحكام ( الفرعية ) الاجنهادية 
( فالقطع ) حاصل على أنه (لاإم) على الخطى' فيها (وهو) أى القطع بننى الثم ( مقيد 
دوجود شرط حله ) أى الا حنياد ( من عدم كونه فى متا بل ) داءل ( قاطع : نص أواجاع 
ولايباً) أى لايعتد ( بتائيم بشر) المرسى (والأصم” ) ألى بكر وان عاية والظاهربة 
والامامية الْحْطى” فى الاجتهاد فى الفروع لأنا لتق فما متعين وعليه دليل قطم ؛ ف نأخطأ فهو 
ثم غي ركافر » وانما لايعبأبه ( لدلالة اجاع المحابة على نفيه) أى تائم الخطى” فہا (إذ 
شاع اختلافهم ) ف المسائل الا<تهادية 6 ولا بد من < خط وأحد من التاقضين ( وم يقل تائم ) 
من بعضهم لبعض ( ولوكان ) أى لووجد الاثم إلخطى" (اوقم ) ذلك لأنه آم خطير ولوذ کر 
لتقل واشعهر 6 ولا يلقل ام ملعم الذ كر وعدم الام 1 ووز أن مكون می ولو كان 
التأثم لوقع ذ کره عندنا بنقل الاثم ( ولوا تنس طما) أى لشر والأمم” . والمعنى 
ولوطات زوال الوحشة عن كلامهما النعيد عن الأنس ( مول ان عباس الایتق الله زيد بن 
ثارت » مل أبن الابن ابنا ولا جعل أب الأب أب أ مكن) جواب لو : ی أ مكن أن ستانس به 
قد جاء فى دعوى الاجاع على عد م اتيم أن يقال كيف يتحقق الاجاع من الصحابة على 
عدمه مع دقوع التأئيم من ابن عباس ف تی ز دد (لكنه ) ای ان عماس 0 ندع ) أى 
لم به أحد ( على مثله ) أى على مسل تأعه زيدا 6 ولاعکن ٠‏ أن قال عدم الاساع لدم 
وقوع مثل ما وقع من ز بد أواتيع لكن ل يتقل اليا ندرته (إذ) عدد ( وقائع الحلاف ) 
من زم الصبعحاية الى انقراض الجتهدين ) أكثره ن أن تحصى ) أى من عدد ماشخل 
تحت الحصر» وكلة أن مصدر نة » والمراد !الصدرامحصور والمضاف محذوف (ولاتأئيم ) راقع فى 
وأقعه منوا من أحد لأحد » فعدمالانكار والتأثم یکل عصر اجاع من ٠‏ أهل ذلك العصر على 
خلاف ماقله ان عباس رضی الله تعالى عنهما . قال ( الجاحظ لا إثم على مجنهد) نكرة فى 
سياق الى بعر كل تېد (طد) کن مله واقِعأ (ف في الاسلام وان ) كان ذلك الننى 
للاجتهاد صابترا (ممن ليس مسا ) كلة إن وصاية » و.قتضاه بوت ف الاثم عن المسل الؤدى 
اجتباده الى نن الاسلام ااطر يق الأولى » وهو غير ظاهر» بل الظاهرأن وقوع مشل هذا 
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الاجتهاد من اسل أشدّ فى الاثم لأنه قد ظهر عنده حقية الاسلام قبل هذا الاجتهاد » و ككن 
أن جاب عنه بان مقصود الحاحظ من ني الاثم عدم الخلود فى النار وعدم الحاود فى حق من 
ل يتصف بالاسلام فقط أبعد من عدمه فى حق من اتصف به ثم صدر منه ماليس بام فتأمل 
(وتجرى عليه ) أى على النافى المذكور فى الدنيا (أحكام الكفار ) لآنه لاسبيل الى إجراء 
أحكام المسامين عليه لعدمالاسلام » ولاواسطة فى إلدتيا بين أحكام الكفار وأحكام المسامين . 
فاذا انت احداهما تعين الاخرى ( وهو ) أى نف الاثم ( ماد العنيرى بقوله امجتبد ) أى 
كل تېد ( ف المقليات مصيب ) والا ) أىئوان م كن حمس أده من الاصاية ۴ لالم ( اجتمع 
اللقيذان فى نفس الأص ( لآنه حينئذ يازم أن يكون ماده مطابقة ماآدى اليه اجتهاده نفس 
الأمس » إذلاسبيل الىمابراد مهاف العمايات » وهوكون ماأدى إليه الاجتهاد حك اللةتعالى عمنى 
خطانه المتعلق قعل العد عوز أن کون »تعلق خطاب المتهد خالا اتعلق خطاب ميد 
ار ىس ثلة واحدة » وذلك لأن ااطلوب فما العمل لاف العقليات . فان ااطاوب فما 
الاعتقاد كضمون خبرى” مطابق لاواقع فلايتصوّر أن يكون المطاوب من ز د اعتقاد حدوث 
العام ومن مرو قدمه لآن أحدهها غير مطابق قطها ٤‏ وانما قال فى نفس الام احترازا عن 
اجتاعهءا فى المطاوبية صورة ك) فى العمليات » وانماقلنا صورة اذ ليس المطاوب من الآخر 
ق لعدم اتاد المطلوف مله ¢ هدأ وقمه رد على سبي حمث ق أن کون اد العذدرى 
فى الاثم » فان ذلك مذهب الماحظ » بل کون ماأذى اليه اجتهاده حك الله وافق نفس الأمس 
أولا » ووافقه الكرماتى » ورڈ علهما امحقق التفتازانى بان اكلام ف العقليات التى لادخل فيها 
لوضع الشارع ككون العالم قديما وكون الضائع ممكن الرؤبة ٠‏ ثم قبل انه عمم فى العقليات 
عحبث شمل أصول الديانات وان الود والنصارى وانجوس على صواب . وقيل أصوطا الى 
حتاف فا أهل الشلة » وهذا وان كان أنس كال مسل غير أن دليلهم يفيك التعميم يم 
سيجى” . ( لنا اجاع المسامين قبل الخالف ) أى الجاحظ والعنبرى ومن تبعهما ( من' الصحابة 
وغيرهم ) بيان لأسامين (من لدنه عليه الصلاة والسلام ) ٠تعلق‏ ممحذوف هو حال من 
الاجاع أى ممتد'ا من زمانه عليه الصلاة والسلام الى زمان|تخالف » نرك ذ كرالغاءة للظوور 
( وهل" عصرا تلوعصر ) أراد به استيعاب الأعصار فما بين المبتدا والمنتهى اذ كور بن » وهل 
ام فعل > وعصراأ مفعوله ) هئ ىأحضرعصر | بعدعصر فى نظ ك الىأن وع الأعصار » فوم 
اسم فع للا یت رف » أصزه هام عدن اقصد حذف تالالف ( على قتال الكفار) تعلق إلا جاع 
(وأنهم فى النار) معطوف على ااقتال ( بلافرق بين محتهد ومعاند ) وهو الذى اختار الكفر 


الاجاع على قتال كار لانجرى على رأى امه 4۹4 

من غير اجتهاد مكائرة ( .م عامهم ) أى المسامين الجمعين ( بأن كفرهم ليس بعد ظهور 
حقة الاسلام طم ) متعلق بااظهور » والصمير للكفار » قلا.رد أن اجاع المسامين على ناهم ا 
هو مبنى على اجتهادهم بعد ظهور حقيته كاجتهاد من يجتهد فى الفروع فى مقابية القطعم فى 
عدم الصحة كم أن صعة الاجتهاد فى الفروع ٠وقوفة‏ على عدم القطم فى محل الاحت'د فكذيك 
ته ف ‌الأصول أعنى الءقايد موقوفة على عدم حقيتها ؛ ومن هذا لا بازم عدم صحة الاجنهاد فسا 
إذا لتظهر حقيتها قل الاجتواد » فلايلزم بطلان »ذهب الحاحظ لأن ماده عدم الاثم على من 
تېد اجتهادا يدا (والأول ) أى الاجاع على قتالطم (لاجری) دللا على تأثم الجتيد 
منهم بناء ( على ) رأى ( الحنفية القائلين) ب(وجوبه ) أى وجوب قتاطم ( لکوم ر!) أى 
عدوا ار ب!» ستوى فهالجع والواحد والذ كر ولا ( علينا لالكنرهم ) يعنى ل وکان سل 
قتال السكفار الذين أدى اجتهاده, الى الكف ركفرهم كان يازم نامهم لان الكغر الذى لام 
قيه لا يصلح سببا لقتال » وأماإذا كان سببه دفم غلبتهم الموجبة لدم الاسلام فلايلزم كونهم 
1 ان 6 اکفر ھم الدذى أذى اله احتوادهم » فلس العحنفية أن عتحو اعلىالخماحظ إلاجاع دی 
القتال (واعاطم القطع) فى تامهم على الاطلاق سوا كفرهم بالاحتهاد أولا ( بالعمومات ) 
الدالة على ذلك ( مثل) قوله تعالى و( ويل للكافرين ) فانه پم" الجنبد وغيره وقوله تعاى 
( ومن يتخ غير الاسلام دينا فلن قبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين ) سواء كان ابتغاوه 
لذلك بالاجتهاد أولا ء وهذا القطم ( إمامن الصيغة ) الموضوعة للعموم كاتحلى بلام الاستغراق 
وا لوصول کا ذهب اليه الحنفية من أن مدلول العام" قط ) أو ) من ( الاجاعات) الكانة 
من الصدر الأول من قبل ظهور احالف (على عدم التفصيل ) فى كفرهم وعدم الفرف بين 
أن كون عن احتباد ودين أن لابحكون عنه » وهذا من قبل الكل" الحنفية وغيرهم . 
(قلوا ) أى القائلون بن الاثم عن التيد فى الاسلام ( تكليفهم ) أى جه دى الكفار 
) قيض مجبدهم ) على صغة المفعول : أى نقيض مأاذى اليه اجتهادهم 0 وهو الاسلام شه 
حذف واتصال» أصله محتهد فيه تكليف (عا لارطاق لأنه) أى قيض جتهده, وهوالتصديق 
الاسلاعی ( كيف) غير اختيارى فانه عل » والعل من مقولة الكيف (لافعل) وهوالتا رلقوله 
الكيف الصادر اختيارا » فاذا ل يكن تهدهم كفا مخصوصية الاسلام . ولا شك أنه مكاف 
(فالمتكلف به ا-جتهاده) فى تسيل الاسلام ( وقد فعل) ما كلف به :فرج عن عهدة الامسثال 
لاا | ت ممع قعله) أعلانس| أنه و ف به ١اذ‏ لاشك” أن على هذا 
اا ا 0 4 م لأس تو وقم النظر 8 اتما) 
المطلوب) الذى هوالاسلام ) 1 ه ر 





7۰۰ إذا احنهد حامعا للشروط بازمه عامه بالمطلوب 
الموجودة فى الا تفس والآفاق المنادىة بلسان الخال أن الطر يى هكذا لايتغسير لظاهره كالشمس 
فما يتعلق بالعقل » واللمبر كالمتواتر فما يتعلق بالسمع (ازمها ) جواب لو : أى لزم المطلوب 
المذكور الماد المذكورة على تقدير النظر ( قطعا) فكيف يكون متلا الأمى بالاجتهاد ول 
يفتسم بصره الى تلك الموادٌ : إذ لو فتعح لرآها لكمال ظهورها ( فاذا لم يثبت ) المطاوب عند 
اللأمور بالاجتهاد ( عم أنه ) أى عدم ثوته عنده ( لعدم ) تحةى ( الشروط ) العتبرة 
فى النظر » ولس عدم تحيققها لكأل غموضها وتز المكاف عن الوصول البهاء بل ( بالتقصير) 
وعدم الالتفات الى مابرشده الى المطلوب لانهها كه فى مطمورة تقليد الأباء » وهو مزل عن 
دائرة الاجتهاد » وأنا أضرب لك (مثلا ) فى هذا فأقول (من بلغه:بأقصى فارس) الباء معنى 
فى وهو ظرف للباوغ ( ظهور مدّعى نبوّة ) فاعل بلغ ( ادعى سخ شر يعتكم ) قوله اذى 
صفة لمعى النبوّة » وخطاب شر يعت انما هو فى كلام المبلغ ذ كرعلى سبيل المسكانة (لزمه) 
أى الذى بلغه فى أقصى فارس ( السفر ) أن يسافر ( الى محل" ظهور دعوته ) كبلاد العرب 
( لبنظر أثوائر وجوده ودعواه) فان أخمار الاخاد لاتفيد القطم (ثم أنواترمن) أخار (صفاته 
وأحواله مابوجب العلل ينبونه » فاذا اجتهد ) احتهادا ( جامعا لاشروط قطعنا من) ٠قتضى‏ 
( العادة أنه ازم ) أى الجتهدالجامع طا ( عامه ( أى المالوب ) لخر ص وضو ح الاد ) 
وضوحا لاحن على من له أدتى حرتبة من الاجتهاد (ولو اجتهد) من بلغه ماذ كر (فى مكانه 
قل جزم به) أى .عا أخبرعنه (لايعذرلانه) أى.احتهاده (ف غير حله) أى ظهور دعوته ۽ 
(والحاصل أنهكلف بالنظر الصحيح ) المستجمع شروطه (ول يفعله) أى ماكلف به من النظر 
الصحييح . (وآما الحواب) عن جم ( عنع کون نشب اعتقادهم ) أى معتّقد هم الذى ادى 
اليه اجتهادهم (غير مقدور اذ ذاك) تعليل للنع : أى الذى لاعوز التكليف به لكونه غير 
مشدوزر لآنه هو ( الممتنع عادة ) أى امتناعا عاديا ( كالطيران وجل ا لیل ) وما نحن فيه لس 
منه (وما د کروا من الا.تناع ) فهو معطوف على مدخول الباء : أى وأما الجواب مما ذ كر 
من الامتناع فى تكليفهم بنقيض محتهدهم ( بشرط وصف الموضوع ) خبر الموصول » يعنى أن 
الامتناع الذى ادعيتموه انما يصع اذا أخذت الةَصْية المذكورة فى الدليل مشروطة بشرط 
الوصف العنواق » تقريره ( هكذا معتقد ) بصيغة اسم الفاعل ( ذلك الكفر ) الذى 
أدى اله احتهاده ( عتلع اعتقاده غيره ) أى غير موتقده ( مادام ) ذلك المستقد ( معتقده 
والكلف به ) أىالذ ىكيف به الكافر الجتهد انما هو (الاسلام ) مطلقا » لا الاسلام عند 
وحمود مده حى مام تكليقه چ والحاصل أن الممدنم أعتقاد التعيضص مع وحود اعتقاد 





لاحك فى المسثلة الاجتهادية قل الاجتهاد سوى إعاره ٣.١‏ 
ايبص الآخر : وأمأ عا وال الا ع تاد عن اد اتان وار ان ا اقيض لار 
(وهو) أىالاسلام مطلقا لامقيدا عاذ کر (متدور) لكف نه (لايزيل الشغب ) وهو 
ييج اشر فالا صل ») و المراد ان الحواب عاد كر من الأمربن ال الخصومة بين الفر .تعن 
( اذ يقال التسكليف) لجتهدى الكفار (الاجتباد لاستعلام ذلك ) أى طلب العز ممأ يمن نه 
أن بؤدى اجتهاده اليه (فاذا لم بؤد) الاجتهاد (اليه) أى الى ماهو المطلوب (لوازم) على 
. الجتهد الذى ‏ بود اجتهاده اليه بل الى تقيضه ( كان) ذلك اللازم لكلف به كيا ( عا 
لايطاق) فلاوجه حينئذ لأن يقال حينثذ : لانس أن قيض اعتقادهم غيرءقدور » اذ ذاك الممتنع 
عادة » لأن من اجتهد وال اجتهاده الى الكفر ولم يقلهر له سواه فهو عاجز عن الاعان كن 
هو عاجز عن الطيران » أو با الامتناع بشرط الوصف ء فان الوصف اذا كان لازما وضع 
س > حيل أن يفارق » فتكيف يطلب من»وصوفه الاتساف علافه 7 . 

قال ( الجبائى) رئيس المعتزلة ( ونسب الى امعتزلة) كلهم مقول القول » ونائب الفاعل فى 
نسب على سبيل التنازع قوله ( لاحم ف المسئلة الاجتهادية ) أى التى لاقطع فما من نص" 
أواجاع ( قبل الاجئهاد سوى اانه ) أى الاجتهاد فيها ( بشرطه) أى الاجاب إما عينا بأن 
خاف فوت الحاده الى استفی فا على غير الوجه الشرعى لوم يكن م یرہ مر امجتهدن ؛ أو 
انی نزات به» أوكفاية لوم خف » ونمغيره لما" (فاآدی) الاجتباد (اله) من ان 
الخال به ( تعلق ) السك الشرعى تلك المسئلة وبتحقق حيتكلذ (ولا عتنع نبعيته) أى 
ال ( للاجتهاد لحدوثه) أى ل (عندهم ) أى الموتزلة . وقال التق التفتازاق : وقد 
ينس ذلك ال ىالأشعرى عمنى أنه ل يتعلق الك بالمسثلة قبل الاجتهاد » والافالحك قدمعنده 
انتبى . (و) قال ( الباقلاتى وطائفة ) منالأصوليين (الثابت قبله) أىالاجتهاد ( تعلق 
مايتعين به) أى أن ح؟ الله تعالى تعلق اجالا بماسيتعين بالاجتهاد :كآنه ةل أوجبت عليك 
العمل عا يؤدى اليه الاجتهاد ( واذ عامه ) .تعالى ( عبط عا سبتعين) يعد الاجتهاد من 
السك ( أ مک نکونالابت) ف نفس الأمى وفع التهتعالى (تعلق) حك (معين فی حق كل ) 
من ادن (وهو ( أى ذلك العن (ماعل ( اط عا سيتعين ( أنهيقم ) وستقر (عليه 
اجتهاده) غا الام أن عل الجنهد بالتمين انما حصل بعد الاجتهاد » ولا يقال هذا تكليف 
بإلجهول » وهوليس فىوسعه . لأنه انما يازم اكليف عا لايطاق اذا لم يكنله طريى الى الع به 


> . المنتارآن حم الواقده اتد فيا قبل الاح پاد > معان 

وطريقه الاجتهاد » فن لم يثبت الح المعين قبل الاجتهاد لم يتفطن طذه الدفعة (واذ وجب 
الاجتهاد) فى المسئلة الاجتهادية على اجتهدبن (تعدّد الى ) فبها ( بتعدّدهم) واختلاف اراي 
الى ينتهىاليها اجتهادهم » وعدم جواز تقليد بعضهم بعضا.. (والختار ) عندامققين من أهل 
الحق أن = الواقعة الجتهد فا قبل الاحتهاد (حک معان أوجب) الله تعالى (طلبه) على 
من له أهاية الاجتهاد ( لفن أصابه) أى ذلك المعين فهو ( السيب) لاصابته اياه (ومن لا) 
يبه فهو ( الخان) عدم إصابته . (وتقل عن) الأثمة ( الأربعة ) هذا الختار (ثم ) 
الذهب ( الحختار أن المخطيع ما جور ( ارا واحدا لاجتهاده » حلاف المصبس فانله أجرين : 

لاجتهاده » واصاته (د( نقل (عنطائفة) أنه (لأجم) اطي (ولاام) عليه (ولل) ٠‏ 
أى لحلاف ف دوجود الحو (لايتحقق) فى نفس الاح (فان اقول باه اس على خطته) 
ن قال ما جور ل شل إنه ما جور للخطئه ) بل لاءتثاله عي الاجتهاد ووت نوات ممتثل الأعس 
معأوم ۾ من ان) ضرورة (لاتای نفيه) فکف يفيه القائل بنفية » فتعين أن عمسي اده لق 
الأسر عه ( وام خطئه موضوع ) أى رفوع عنه ( اتفاقا ) فلا برد أن الاثم ف احتهاده 
فكيف شفيه القائل بنفيه » فتعين أن حمراده ١‏ ف الأسر للاطته وام حه موضوع حرو (فهو 
الاول) أىالقول الثاتىعين القول الأول بحسب الما ل (وهذان ) القولان مبنيان (على أن 
عليه) أى على الج المعين (دليلا ظنيا) وعليه أ كثر الفقهاء وكثير هن ال کلمین (وقيل) 
بل عليه دلبل ( قطى » والخط آثم ) كأنه زعم فيه بعض تقصير فى اجتهاده » ولا عي ` 
مافيه ؛ وهو (قول بشر والآصم" » وقبلغير آم لحفائه ) أى الدليل القطى » قبل ومال اليه 
الماثريدى » ونسبه الى الجهور . ( ونقلالحنفية الحلاف ) فى (أنه) أى الغطع (مخطع 
ابتداء وانتهاء » أوائتهاء) قبا (وهو) ) أى كونه مخطيع انتهاء فقط (التار) وعزاه بعضههالى 
الشافى . وقوله: قل الحيفةه ممتداً ساره لا يتحقق) عدم معةو أمته (إد الاتداء بإلاجتهاد ) 
ويدل المجهود لنيل المقصود (وهو) أى انید د( أى باحتهاده 0 ؤكر) أى متثل لما 
أ له شدر وسعه (غير خمارءء ئء له) أىئ هذا الا مارو يذل الوسع (قطعا) كيف وهو أت 
يما كلف به (وان جل ) کونه طا ات داء (على خطئه) أى الجتهد (فيه) أى الاح تراد 
(لاخلاله) أى الجنهد (ببعض شروط المحة) أى ععة الدليل لموصل ا الحم امعان عند الله 
تعالى من حيث المادة أوالصورة (فانفاق ) أى فا لحمول عليه متفق عليه » وهو عين القول 

انختار» فلاخلاف فالمعنى بين من ,قول ارتداء وانهاء » و دين من بقول انتماء ۾ واا انتلاف : 
فى النسمسة فقَط » فع أن قل الحلاف غير يح #' ( لنا) على المذهب الختار أن ننه الى 


الاجاع على جواز تغير التانّ بأحد الوجهين 0 
الله تعالى فى نفس الأ (لوكان الك ) أى خطاب الله تعالى المتعلق بعل العبسد هوعين 
(ما) أذىالاجتهاد (اليهكان) المجتهد (بظنه) الحاصل بإلاجتهاد ( يقطم بأنه) أى امون 
الدى أذى اليه ( حكمه تعالى) والثانى بإطل یدل على بطلانه قوله (والقطم ) عاصل (بأن 
القطع ) بان مظتونه حكمه تعالى (مشروط ببدّاء ظنه) الخاصل بالاجتهاد » لأ نالذى عإقطعا أن 
مظنونه عين حک الله تعالىفى حقه كيف يتصوّر أن يتحوّلعنه بأنيشك فيه أو يظنْخلافه ۾ فن 
قلت : لم لا جوز أن يكون قطهه کون الأظنون > الله تعالى فى حقه مقردا يعدم طرو مانا 
ذلك الظنّ من شك أوظنّ علافه ؛ وعند طرؤه يتغير حك الله تعالى فى حه الى مدل أن تعلق 
ظنه حلاف متعاق الظنّ الأول أولا الى بدل ان لم تعلق + قات : يلزم حينئذ اعدد حم 
يله تعالى فى حادئة واحدة النسبة الى شيحص واحد والنسخ » وس ىء نص له (والاجاع ( 
منعقد (علىجواز تغيره) أى الظن المد كور باحد الوجمين (ووجوب الرّجوع ) عن لظن 
المذكور معطوف على مدخول على المتعلقة بالاجاع ( وأنه ) أى الجنهد ( م بزل عند ذلك 
القطع ) أى القطع بأنه حكمه تعالى . قوله انه بزل معماوف على بقاء ظنه » والمرادبإشتراط القطع 
بکونه لى بزل عنده ازوم هذا الكون له > فلا برد أنه لاوجه لتقدم هذا الكون على القطم 
( دانكاره) أى انكار بقاء الظنّ وعدم جزم ميل له ( ت ) أى مكاررة : حو زأنيكون 
المعنى وانكار زو م كونه لم بزل عند ذلك القطع إلقطم أنه حك الله تعالی فى حته موت » لان 
العم القطي لا غر : وهذا أظهر من حيث العبارة » لكن القاضى عضد الدبن صدر به فى 
شرح المختصر بالمعنى الأول (فيجتمع الل ) القطى بأنه حك النهتعالى (والظن) ,أنه حكمه 
تعالى ( فيجتمع النقيضان : تجو بز القيض) اللازم لمقيقة القن امامل بأنه حك الله تعالى 
(وعدمه) أى عدم تجو بز القيض اللازم -اقيقة الل والقطم أنه حكءه ؛ وحمل أن راد 
العل والظْنٌ المتعلقان مما ادى اليه الا-حمهاد وما طما واحد ٭ حاصل الاستدلال أن كون ماادى 
اليه الاجتهاد حك الله تعالى فى حقه يستلزم القطع المستازم لأحظورات الثلاث ازرم بقاء اظن 
والاجاع على عدم لزومه واستمرار القطع المزيل للظنّ وانكار بقاء الظنْ مهت + واجتاع العلل 
والظنّ المستازم لاجماع النقيضين (و إلزامكونه) أى كون اجماع النقيضين (مشترك الالزام ) 
بان الاجاع منعقد على وجوب اتباع الظنّ » فيجب الفعل اذا ظنْ الوجوب قطعا ؛ وكرم 
اذا ظنَ الرمة قطعا » ثم شرط القطم يقاء الظنّ عاذ كرتم » فيازم القن والقطع معا » و ##سمع 
النقيضان (منتف) خير المبتدأ (لاختلاف محل" الفآنّ) أى .تماقه على المذهى التق ( وهو) 
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6 فى المسئلة الاجترادبه-+طابان 
أىحل الظنّ (حكمه) تعالى ( أى خطابه) المطلوب بالاجتهاد (والعل ) معطوف على الظنّ 
(وهو) "أى محل الع (حرمة مخالفته ) أى المظنون ( بشرط بقاء ظنه) أى ا أوالجنود 
(فهنا) أى فى المسئلة الاجتهادية ( خطابان) : أحدهما الحطاب (الثابت فى نفس الأمس ) 
قبل الاجتهاد المؤٌدَى الى الظنّ لما عرفت . من أن لله تعالى فىكل حادثة حا معينا وخطاب 
متعلةا بفعل العبد (وهو) أى الثابت فى نفس الأ ( المظنون) أى الذى يذل الجنهد وسعه 
فى تحصياه فظن أنهكذا لما أدى اليه اجتباده . لا.قال ماأذى اليهتارة يكون على خلا فالثات 
فى نقس الا » فسكيف حك بأنالثابت هو المظنون + . لأنانقول : يس المراد بالمظنون الح 
الذى أذى البه احتباده » دل الثاءت الذى ظنّ مطاءةة ماأدى اليه اياه . (و) 'ثانميما( تحر م 
تركه) أىالمظنون الذى ادى اليه الاجتهاد (و بلازمه) أى عر م الترك (احجاب الفتوى به) أى 
بالمنون (وحما) أىكل وأحد من ر الترك واحاب الفتوى (متعاقه) بكسسراللام أى متعلق 
المانون الذى أدى الاحتهاد اليه (المعاوم) صفة متعلقه » وفائدته الاشعار بأ نكلامنهما حك معاوم 
بعيلهقطعا 6 حلاف الثابت قانه لم بتعلق نه العل وان تعلق به الفانٌ (علاف) قول (المصوبة ) فانه 
لاتأتىفيه الحطابإن علىماذ كرنا (فان الك فى نفس الام ) عندهم (ليس الاماتأدى) الاجتهاد 
(اليه) لانم مرشبتوا حكما قبل الاجتهاد فلا عكنهم أنيقولوا فى دفع التناقض متعلق الظن الج 
الثات فى نفس الأمى ء ومتعاق الع غيره (فان قالوا) أى الصو دة ( قول» ماق اظن كونه ) 
أ ى كون ما أذى اليه الظِنَ من الأمارة المخصوصة (دليلا) على الحك المظنون ( و) متعلق 
( العنلئيوت مدلوله شرعا بذلك الشرط ) يعنى بقاء الظنَّ (فاذازال) الشرط (رجع ) الجتهد 
عنه فاندفم عنهم التنافض وازوم عدم امكان رجوع ارد عماادى البه احتراده عوجت القطع 
لآن متعلق الع الثبوت الغيا بتلاك الغانة . ( أجيب بأ كو نه) أى الدليل (دلباد ) ایا (حكم 
شر ی( تفرع عليه أحكام شرعية ) وان کان غير عملى فاذا ظنئه ( أىاذا ظن المتهد کو نه دللا 
(عامه) أىعل أنه ديل (و مم الزامهاجتاع النقيضين) لاتحاد متعلق‌الظن والعل . ولا أحاب 

عن الحوابين ناچو الصو به أرادآن بذ كرماهوالعدة ق اواب مه ك ن قبلهم » ¢ ققاى : (والجواب 

أن اللازم ) من التصويب ( ثبوت لسر باک مال يبت الرجوع ) أى رجوع الجنود مما 
أذى اله اجتهاده (وهو) أىثبوت الرجوع عنه (انفساخ هذا الحم) المرجوع عنه ( بظهور 
المرجوع ) اليه ه فانقلت هذا نسيخ بعدانقطاع الو ؛ قلت ظهوره بعدالانقطاع لا أصله » فان 
أصر > الله تعالى قبل الانقطاع على الجتهد ,أنه اذا ظهر لك خلاف ما أذى اليه اجتهادك 
فارجع عله أله ف ظهور (خطئه) أى الج الأول (و اطلا نه عندهم ( أى المصو دة 2 


لوكان الظنّ موجبا للعم امتنع الرجوع عن الظنون ۵ ۳.٠‏ 
لمأكانهنامفلةسؤال ¢ وهوأنه كيف يثيث العل باک ۰ تجو بززوالموجبه 7 وهوالظنٌ » وزوال 
لموجب يستلزم زوال الموجب * أجاب عله بقوله (وتجو بز انقضاء مدّة السك بعد هذا الوقث) 
أى مدة عدم ثبوت الرجوع (لابقدح فى القطم به) أى باحس وكونه واجب العمل مالم رشبت 
الرجوع (حال هذا التحو بز ) ظزف لقاع به ٤ذ‏ کر نأ كيد العدم التتنافى .بين القطع والتتجو بز > 
وذلك لان زمان تعلق التو بز غير زمان متملق العل (فبطل الدليل) لذ كور للخطئة مندفها 
( عنهم ) أىالمصوّبة ‏ فان قلت الدليل المد كور بتضمن الحظورات الثلاث كم عرفت ازوم بقاء 
اظن » وقداندفع بقييد زمان القطع فانهكانمبن! على اطلاقه ححيث يستغرق الأزمنة ‏ واستمرار 
القطع از بل لاظنّ واندفاعه ظاهر » لكن بق دفم التنافض د قلت كأنه رکه لظهوره وهو 
ماأشار اليه القاضى عضدالدين بقوله : فانه يتم القن رها حصل به القطع » فاذا حصل زال 
القن صُرورة وح القطع هواداعه وهو بهأجدر من الظنّ . لابقال عخرةدحصول الظنّ تعلق 
امطاب أأو جب الع فاتحدا زمانا . لأا تقول غابة الأ قار زه الظن »ع تعلق الخطاب ؛ وهو 
لا ستازم قارنته مع الع (و (ly‏ اواب (يندفع) عن الصو نه الدليل (القائل) وصف الدليل 
فولجازا» وقول القول (لوكان) القن وبا لعل (امتع ارجوع ) عن الظدون (لاستاائة) 
أ الرجوع ( ظنّ التقيض) أى نقيض المظنون الذى تعلق به العم ( والعل نى احتاله) أى 
احهال :قيض متعلقه » وان كان مي جوا فضلا عن الظنّ » ولاق عليك أنهذا فا اذا كان 
ار جوع عن لمو ن الأول لی مظنون اکر ۾ أما اذا كان عنه الى الشك فقال ج لاستلزامه : 
احهال النقيض والعل ينفيه ( فلم يكن العر حين كان ) أى ھی زک أمها المصوبة (عاما) 
یکن وجه الاندفاع ظاهرعندتقييد بوت العل عااذا م يشبتالرجوع ( أولوكان) اظن وجب 
امل معطوف على مقول القول (حازظنه) أى المتعلق ما أذىاليه اجتهاده ثانيا (مع نڏ کر موجب 
. العل » وهو) أىموجب العلل (الظن الأول لجوازالرجوع) تعليل لبواز تعلقظنه ثانيا » حلاف 
مظنونه الأول فيازم تخلف الموجب عن الموجب مع تذ كره من غير ذهول » وفيه أن تذ كره 
عبارة عن تصوّره الموجب انماهو الاذعاء وقد زال (أولوكان) ظن الك موجبا للعل (امتنع 
ظنه ) لاف المظنون الأول (مع نذكر الظن") الأول (لامتناع ظنّ تقض ماعل مع نذ كر 
الموجب ) لاع (والا) أى ان لم عتنع طن تقيض ماعل مع 'نذ كر الموجب (لم بكن) ذلك 
' الموجب (موجبا) وهو خلاف المفروض (لكنه). أى الظنّ ( جائز) حلاف المظنون الأول 
اجاعا (الرجوع ) أى بأن برجم عن الظن الأول الىخلافه (وقد لايكتق بدعوى ضرورية 
البيت) اللأخوذة فى دليل المفطئة ( فتجعل) الأوجه الثلاثة المفادة بقوله لوكان امتنع الرجوع 


. ازم هذهب الطئة انتفاء كون الموجب موجا فى الأمارة 
الىقوله لسكنه جائز » فالرجوع (دليل بقاء الظنّ) لآن. محصول كل واحد منها روم الفساد لكون 
لطن وجا للعل 6 فاذا انتنى اتجانه للعل ق مستمرا مالم يشت الرجوع عنه (عند القطع عتعلقه) 
أى الظنّ » الظرف متعلق ببقاء الظنّ المأخوذ فى دليل الخطئة المذ كور ألا المفاد بقوله » والقطع 
أن القطع مشروط ببقاء ظنه الى قوله وانكاره ہت » فاصله لوكان الظنّ موجبا للعل لزم عند 
ذلك بقاء اظن لل وجه الثلائة وهو يستلزم أن لايكون معه الع لآن بينهما تنافيا فى الاوازم 
(لا) أن جعل كل واحد منها دليلا ( مستقلا ) على ابطال مذهب المصوّبة ( وألزم على ) 
المذهث (الختار) وهو مذهب الخطئة ( اثتفاءكون الموجب) للحكم (موجبا ) لمع تذ كر 
الموجب (فى) حق (الأمارة) على المج حيث قالوا : لامتنع زوال ظنّ الحم إلى ظْنٌ نقضه 
مع تذ كر الأمارة التى عنها الظنّ فهى موجبة له . (وجوابه) أى الالزام المذ كور ( أن بطلانه) 
أى إطلان انتفاء کون الموجب موجبا (فی غيرها) خبر أن : أى فى غير الامارة ( أما هى) أى 

الأمارة ( فاذ لارابط ) بينها و ين الک ( عقلی ) صفة اميم لاصرفوع فى له » والمير محذوف 

(جاز انتفاء موجيها مع تد كرها) خبرالمتداً : ؛ أعنى هی ١‏ وقوله : إد لارابط عقلى معترضة تعليلا 
للحواز » وذلك )زول ظنّ نزول المظر من الخيم الرطب الذى هو أمارة له إلى ظنّ عدمه مغ. 
وجوده . ولا زيف دليل الخطتئة عاذ كر أراد أن بذ كرماهو ااعتمد فماذهبوا اليه فقال ( بل 
الدليل ) الذى ماعداه كالعدم بالنسبة اليه (اطلاق ) الصحابة رضى الله تعالى عنهم (الحطاً 
فى الاجتهاد ) أى اطلاقهم لفظ اللحطأ فى بعض الاجتهاد أو عدم يدهم اطا مما بيد كونه 
خطأ سوب غذالفة نص أوقياس جلى" أو اجاع » وهو عند الاطلاق برادنه عخالفة حك الث تعالى 
(شائعا) أى اطلاقا شائعا ينهم (متكرر ( فى حوادث كثيرة من کر رمم بإلنسة الى كثير 
مهم ( بلا نكير) من أحد منهم على أحد ممن أطلق الا ع فکان اچاعا م مهم على أن اتود 
قد حطى م ولاليصيب حك الله تعالى فى احتہاده ( كعلى) أى كأطلاق على ری اله تعالى عنه 
اا (وز بد نات وغ برهم ا مرم #طئة ان عباس) رضى الله ثه الى عنيما 9 تر لك العول) 
وهو أن زاد على الخر ج من أحزائه اذا ضاق عر فرص من فروضه ( وهو خطأهم ) أى ان 
عباس رضى الله ثعالى عنهما طا الصعحابة (فقال من‌شاء) منک أسها القائلون بالعول (بإهلته) 
أى لاعنتة » فقول كل منا : لعنة الله على من كذب ) إن الله تعالى لم جعل فى مال واحد نصفا 
ونصفا وثلثا » وقول ألى بكر ) رضى الله عنه (فى الكلالة ) وهى ماخلا الوالد والولد ( أقول فيا 
برای الى قوله وان يكن خطأ خی وءن. الشيطان ) يعنى ان يكن صوابا هن الله تعالى (ومثله) 
أى ومثل قول ألى بكر (قول ابن مسعود) رضى الله تعالى عنهما (ف المفوّضة ) فى القاموس 


فو ضالرأة : زوحها لا مور 5 المتوق اعلها) زه زو حها (اب مقول الول ( أى وله فان 
کن) مأ أدى اليه ادتهادى (خطأً فن ابن ام عبد) ىعد ا ؛ إهنى نفسه ٤‏ ۾ يدل أن أبن 
مسعود » اشارة الى أنه ابن امىأة من جنس نأقصات العقزلا سعد العا نه (ر) روی (عنه ) 
أى أن مسعود ) ممل ) فول (أفى كر) فسان ألى داود عنه : فان بك صوا) کر انه تما 
وان يك خطأ فنى ومن الشيطان والله ورسوله , ريثان (وقول على" لحمرفىالجهضة ) بشم الم 
وكسراطاء » وهى الى أسةطت جنينا مرا خوفا من ر حيث ا :يحضرها وسال هن حضره عر 
> ذلك » فقال عمان وعد الرجن نعوف اما أنت مؤدب لائرى عليك شا ؛ مسال عليا 
مادا تقول فقال (ان کان قد احتهد| فقد اطا“ بع عمان وعد الر جن ن عوف) وان نهدا 
فقد غشاك » عليك الديه » فقا مر لعلى” عزمتعليك لتقسمانها علىقومك أراد فوم عر أضاف 
الى على" | كراما. وقال اأشارح : ذهب اليه الشافى خلافا لأعحابه . لاج فى هذا على أصرله 
لأنه منقطع » فان الحسن ولد لسلدين بقيتا من خلافة عمرء ثم الاجهاض إلقاء الولد قبل تمامه 
(واستدل” ) للختار بأوجه ضعيفة » أحدها انكان أحد قولى الجتبدين أوكلاهما بلا دليل 
فباطل دالا ( أن تساوى دليلاهما) بان لاتوجد فىأحدهما مارجحه على الآخر ( تساقطا ) 
(والاتعین‌الراجح) وجه استازامه للدى أن تعدد > لله تعد دالا جتهاد غبرمعةول » لآنه اماآن 
إسةّطا معا أوأحدهما » والساقط معدوم لايصلح لأن يكون أمارة سک الله تعالى » وكذا الال 
اذا كان فى المسثلة أقوال بنظر بين كل اثنين حتى يسقط الكل" أو بھی الى واحد ۾ (وأجيب 
أن ذلك) التقسيم (بإلنسبة الى نفس الأمس) فانهما فى :فس الأ اما متساويان فى مصلحة 
الق.ولأدلا ف لأحد ھم | ارجح بل الارادة عاعلى طبى ماق نفس الأحس ٤‏ بل قد بتر جح ى 
رأى الجتود ماهو مس جوح حسب نفس الأمسء واليه أشار بقوله ( لكن الأمارات) الى نظهر 
للحتهد ( ترجحهابالنسبة الى الجتهد فكل ) من القولين ( راجح عند قائله ) وان كان الراجح 
فى نفس الأعس أحدهما أو استوبا (وصواب) على رأى المسوّبة » (و) أيضا استدل ( بان جمد 
طالب ) لحصيل حك الله تعالى (وستحيل) الطلب ( بلا مطاوب ذن أخطأآه ) أى المطلوب 
وده فهو لِللْئ) ومن وجده فهو اليب » (أجيب) بأنه نم ) هوطالب و يستحيل 
الطاب بلامطاوب ولسكن (فهو) أى المطاوب ( غلبة ظله) ) أى المجمهد وجه من وجوه حل 
الاجتهاد فاذا اجتهد أوغلب ظز کل“ واحد بشیء وج د کل منهما مطاوبه (فيتعدد) حيتئد 
(الصواب) لآ ن اله وض أن المظنون هو حك الله ىحق كل 6 أيضا استدل” (لاجاع على شرع 
' المناظرة ) أى على مشروعيتها ( وفائدتها) أى المناظرة ( ظهور الصواب) لأن اللفروض أن 





۲۸ لاخلاف ‏ وجوب انباع ظٌ امجتهد 
المظنون شو حك الله فى حى كل ولذا أخذ فى تعر يفها » وقيل هى الظر هن الجادين فى سبة 
خير بة إظهارا للصواب » فلؤكان كل" ما أدى اليه النظر والاجتهاد صوابا لما كان طافائدة 
لحصول العم بالصواب عح"د النظر من غير مناظرة * ( وأجيب بنع الحصر ) آی حصر 
الفائدة فى ظهور الصواب (لموازها) أى لوا زكون فائدتها (ترجيحا) أولواز المناظرة لاترجيح 
لأحد الصوابين على الآخرء وهذا مى" على قول من يقول بعدم تساوى القوق ( وكرينا ) 
للنفس على طرق النظر ا.يحصل ملكة الوقوف على اللأخف ورد الشبه وتشحيذا لاعخاطر معاونة 
على الاحتهاد 5 ګن ضعفه ) أى الاستدلال . والواب لاشتهار کون الغرص منها أظهار 
الصواب بان أهل الع «نغير :سكير وهوالتبادرمن العبارة لذ كره بعدالجواب فتأمل » (و) أيضا 
استدلة (بازوم حل ) امرأة (الجتهدة) على تقد راصابة كل يحتهد ( كالمنفية ) أى اجتهادا 
كاجتهاد الحنفية » أوحالكونها كالنفية فى الاجتهاد » وابمافرض كونها محتهدة ول بقل حل" الحنفية 
مع كونه أخصر » لأنالمقلد جوز له تقد غير مقلده على ماذهى اليه الحققون » وحيتئذ وز 
أن نقد مذهب زوجها فلا يازم اجتماع الحل” والخرمة (وحومتها لوقل لها الل بد كالشافعية ) 
فى الاحتياد (أنت بان) مقول القول (إثم قال راجعتك) فانالرجعة عنده صصيحة لأن الكنايات 
عنده لست وان ۾ وعلدها غبر ك حة لأنباعندها بواان 4و نٿ بان مارا ۾ ولار حع ف الو اتن 
(د) بازوم ( حلها ) أى الجتدة الى هى كالحنفية ( لاثنين لو تزوجها مجتهد ) برى رأى 
الحنفية ( بلا ول" ثم ) تزوّجها (مثله) >تهداتخربرى رأى الشافعية (نه) أى بول » ويخوز 
تصوير المسئلة على. وجهلايازم علا تعمد احرام فرص توكيلها وليها فى التزوجم وشيخصا آآخر 
لاولاية له عليها فزوج كل مهمأ فى غسة الأخر م قدم انڑوج بغير الو" فيصسح ترو ج الثافى 
العدم حة الأول عند الجتهد الثاتى » ( وأجيب ) بأن ازوم اجماع الحل” والكرمة ( مشترك 
الالزام إذ إذ لاخلاف ) بين الفريقين (فى وجوب اتباع ظنه) لآن الاجاع منعقد على أنه ڪن 
على كل محجتيد أن قبع ظنه الدی اذى اليه اجدتهاده من دلها , ذلك الرجعة (فيجتمع النقيضان : 
وجوب العمل لها له) يعنى جب على الزو ج الجبتهد الراجع الى المتيدة أن يعمل ما أذى اليه 
اجتهاده من حلها ذلك الرجعة ( ووجوبه ) أى العمل ٠‏ (عرمتها عليه أى مهب على المرأة 
أن تعمل ما أذىاله اجتهادها من حومتها على الزو ج اعدمصمة الرّجعة » والوجوبان يدلان 
على النقيضان بدل النقض » وهذا تقر بر الالزام بالنظر الىالمسئاة الأولى » وأما بالنسبة الى الثانية 
فا هل عليه قوله ( وكذا وجوب العمل ) على الجتهدة والجتيد الأول ( كلها للا دُل) أى 
للزوج الأول لصعحة الذسكاح يلا ولى” على رأمهما ( ووجوىه) أى العمل علها ( للثاف) أى 


قد شضى النزاع الى القاتل فيزم فيه رفعه الى وض 3 ۲.۹ 
( فانم يكن الوجو بان متناقضين) كتناقض اال والخرءة ( لاناقض متعشهما ) يعنى ان كان 
متنافضين بسبب نناقض متعاقيهما » وهما الل والحرمة فى الصورة الأولى : وحل اروج الأول 
وحل الروج الثاني ف الثانية » فان الل" لكل واحد هنهما يستلزم الحرءة على الْأْرء فد ثبت 
الماعى فان ل كوا متناقضين لتناقضهما فقد (استازم) اجتماعالوجو بين (اجماع متعلقيه) ی 
الوجوب المنحقنى فى ضمن الوجوبين ( التناقضين) صفة متعاقيه ( فان أجبتم ) أا الخطئة 
انه ( لامتنع ) ماذ كر من وجوب الضدين ( بالنسبة الى محتودين ) مختلفين فى الاجتباد 
(فكذلك المتنازع فيه) الذى اذعيتم ازوءه علينا من لزوم الل" والطرمة الى آخر الصورتين 
فنقول : لاعتنع ذلك بالنسبة الى محتهدين » فان قال الخمائة يازم عليكم أن اة تمالى جک عل 
عمسأ واحدة وحومتها بالنسبة الى زوج واحد وعلها لزوجين ولا بازم علينا ذلك لكون أحد 
الاجتهادن خطأ قطعا . قال المصوّبة فكيف حك الله تعالى على الزوجة والزوج اناع الل 
والرهة وعلى الزوجين باتباع العمل بلحل" .( نعم يستازم مثله) أى مثل ماذ كر من الصورتين 
( مفسدة المنازعة ) بين الزوج والزوجة أو الزوجين مشلا (وقد يفضى ) النزاع (الى التقاتل 
فبازم فيه) أىفى مثله ( رفعه الى قاض حك برأنه) الموافتى لأحد النازعين (فيازم ) المذازع 
(الآخر) ماح به لرتفع النزاع والفساد ( واذن) أى واذا كان الآ كا عرفت من اشتراك 
الالزام والوجوب (فالجوابالمق) من قبلالمصوّبة والمخطئة الذى هوعخلص من ازوم تلك المنازعة 
ای تسكاد أن تحر الى المقاتلة قبل الرفع ال ىالقاضى (أن مثله) أى ماذ کر (مخصوص) أى خارج 
(من) موم (نعلق الحكمين) الصواسن على رأى المصوية » أواللذن أحدهما خطأ على رأى 
المخمائة وهم اوجوب الاتباع على المجتهدين (بل الثابت) فمثله نفس الأمى (إحرءتها) أى الرأء 
المذكورة فى الصورتين.ستمرة (الىغابة الحك) أى حك القاضى بعدالرفع اليه (لأنازوم المفسدة 
عنع شرع ذلك) أى مشروعية ٠‏ عاق الحمكمين (و عارضحناه) من التخصيص وثبوت الحرمة 
الغياة منع لزومالفسدة شرعية ذلك (اندفعما أورد) على ماذ كرمن لزومالرفع الى قاض دفعا لزاع 
(من أن القضاء لرفع النزاع اذا تنازعافى المكين) أى كين المرأة (والمنع) عنه (لالرفم 
تماق الخل” والحرمة بواحد ) من مظنو الجتيدن » فانه بعدالتعلق لا رتفع » ومالم برتفم فالتزاع 
بق فلا يكون الرفع الى القاضى مخلصا لإصوّبة » واعل أنه قال القاضی عضد الدبن فى شر ح 





٤‏ - «تسير» - رابع 


٠‏ © لامانع من رفع تعلق الحل” والحرمة بإلقضاء 
الختتصر يعد اواب ينه مشترك الالزام أن ال جواب المق هو الخل” » وهو أنه برجع الى حا 5 
ليحك بنهما فيتبعان حكمه لوجوب اتباع < إلوافق والخالف ٠.‏ وقال الحقق التفتازاتى فى 
لآن حك الما م انما يصلح لرفع النزاع اذا تنازعا رفع تعلق الل“ والرهة بشىء واحد فانه 
بعد الك لم برتفم ذلك التعلق على.تقدير تصو ب بكل تهد : نم لوأجاب بأن الل" بالاضافة 
الى أحدهما » والرمة بالاضافة ال ىالأنوفلاامتناع ذلك لكان وجها » كذاف بعض الشروح 
انتهى 6 واه أشار وله (وقرره) أى ماأورده (حقق) يعنى الحتقق الدهةازانلى حيست سكت 
عليه (وهو) أى ماأورد ١‏ نوك أيدفاءعه ما ذكرنا) من أنه خصو ص ا ( غير عيمح ى 
نفسه » اذ لامائع من رفع تعلق الل" والرمة بالقضاء مع كون كل مهما صواب لأنه) أى رفم 
التعلق المذ كور ) نسخ منه تعالى عند حكم القاضی کال جوع عندهم ) أ ی کا أن لوتيد اذا 
رجع عن ظنه الأول الى طن آخركان ذلك نسحا للا ول عند المصوابة » (قلوا) أى المصوية 
( لوكان المصيس وأحدا وجب الق صان على ايء أن وجب > تفس الأ عليه.) أ ضا ' 
لأنه عب عليه اتباع ظنه اجاعا (والا) أى وان ل حب عليه حك نفس الأمى (وجب) عليه 
( العمل بلطا ) لأنه حب عليه متابعة ظنه اجاعا ( وحزم ) عليه العمل (الصواب) لأنه 
خلاف ظنه ؛ و حرم على انجتہد العمل حلاف ماأذى اليه اجتباده اجاعا (وهو ) أ ى كون 
العمل بالصواب سراما مع وجوب العمل باللخطأ (محال) لأنه خلاف المعقول ۾ (أجيب باختيار ) 
الشق ( الثانى) وهو أن لابجب عليه > نفس الأص (ومنع انتفاء التالى) اللازم لاس تتحالة » 
ه) أى بالنالى فما لو خن على الجتبند ( قاطع ) أى فى وقت خفاء الد ليل القاطع على الجتهد 
فانه لولم حف لم يكن احتهاده كديحا » لأن شرط الاجتهاد عدم وجود القاطع فى محل الاجتهاد 
. (حيث نجب) عليه (غذالفته) لوجوب اتباعه ماأذىاليه اجتهاده » وهو خالف لاهو موجب 
القطى (والاتفاق) على ( أنه ) أى خلاف القطی الذى ادى اليه اجتهاده (خطأ اذ الحلاف) 
دان ا لصو به والمخطثه » واا فح (فما لاقاطع ) فيه من الأحكام الاجدراد به (أما مافيه) أى. 
الذى فيه قاطع من الأحكام الاجتهادية (فالا جتهاد على خلافه خطاً اتفاقا) أى ماأذى اليه 
الاحتهاد الواقم على خلاف القطى ا ا-جاعا وان وحب العمل به لاء القاطع على الجهد ٭ 
(قلوا) أى الصو بة . قال صلى الله عليه وسل ( أحتانى كالنحوم بأمهه اقنديتم اهتديتم ) ومن 
المعلوم أن أ كثر الحلافات الواقعة بين الجتهدين من الحلف قد وقع فما بينم (فلا خطأ ) فى 


اق م اجهل ال رک الى الات او 48 
شی ما أذى اليه اتپ ادم (والا) أىوان لم يكن 1 منفيا عا ان کان عضي م على الوا 

نت أطدى ف ا ( عمك إلإاونداء بدك البعص (وموضلال) أى وال 5 ا مال 
وهل يتصوّر أن ,كون المقتدى بالضال” مهدا / ووز أن کون المعى ! ن اقول شوب ادى 
ف اطا ضلال ¥ (أجيب بأنه) أى الاقتداء با مء رانا (هدى ن وجه) وللا وجي 
العمل به على انجنهد وعلى مقلده (فيتناوله) لفظ اهتديتم . وقيل المديث له طرق بألفاظ عؤتلفة 
ول صح مرا شی 4 وأنت خر أن الطرق الضع.فة اذا كثرت رق المد ث 8 من 
العف الى الحسن 

تمه 

(من) مباحث (الخطئة : الحنفية قسموا) أى الحنفية ( الخطأ وهواجهل الركب الى ثلاثة) 
من الأقسام ف التاويج . الحهل عدم العل امن ٠‏ شاه ۽ فان قارن اعفاد القع ن رک و دالا 
فسيط » ولان عليك أنالمهل المركب على هذا أعى" من اطا المذ كور فى يأب لاجتهاد 
لوار أن کون ف غر اتید . :الهم الا أن راد اط ف هدا التعسيم ماهو عم مم خطا 
الجتهد . القسم (الأوْل جهل لايصلح) لان يكو ن (عذرا) لصاحبه فى عدم الموؤاخذة (ولا 
شههة ) بترتت علبها درء حد ونحو. (وهو) أى الذى لايصلح عذرا ولاشية (أربعة) 
أحدها ( جهل الكافر بإلذ"ات ) أى ذات الله تعالى » ونما قيد بإلكافر لأن المؤمن لاتجهل 
الات من حيث الوحود ( والصفات) أى وجهله بالصغات اومن ہا 4 وأا لاصلح جهلس 
مهأ علرا ولا شمهة (١‏ ای الكافر (مکابر) ای مراع عن الا شاد للحق للحق والنظر 
2 الات ومعايد لما مضه مضه المعن ( أوضوح دايله) أى دليل مأجهل به من الات والسقات 
(حسا) أى دلالة حمسةه ة لكون مأستدل" به سسا أو وضوحا دسأ (من ع الوادت المخمطة به/ 
أى بالكافر أ تفساوآفاقا » بيان لدليله » فالمراد بالدايل ما كن بأن توصل ,النظر الى المطلوب (وعقلا) 
العقل ( اذ لاعاوا جسم عنها) أى تلك الوادث » تعليل للوضوح علىوجه يب تالاحاطة أيضا 
(وما لاعاو عنها ) أى الحوادث (حادث بالضرورة) » فان قلت : الفلك قدم على رأى الحكم 
[' ولالوعن ال رکه الادنه ۾ فالاستدلال و الصرورة عر ل » کف ولو کان صر ور ا لا 
أجع على خلافه المكاء قاطه ع 9 قلت : دعنى كلامة مالا عاو عن الحوادت الى فى مان نه 
شخصا ونوعا » وسوكات الأفلاك عندهم قدعة نوعا كيف ٩‏ ولوكانت حادثه نوعا والمفروص لزوم 


51 ان ل ينب المرهد قتلناه 





فرد مامتها للفلك للزم وجود الملزوم ددون اللازم : نم سق الكلام حينئذ فالصغرى » وهى 
أن الجسم لااوعن الحوادث شخصا ونوعا ان ته تم" والافلا » وقدم الحوادث الحيطة بالاجسام 
دأسرها نوعا بكاد أن لانتصوّر » وحوكة"الفلك غير مسامة فضلا عن قدمها (لابدّ له) أى لاعاو 
عن الوادت ؛ فقوله لايد خبر بعد خر (من موجد) له ( اذم يكن الوجود مقتضى ذاته) أى 
الحادث المذكور » و دة العقل حااكة بأن وجود المادث لا له من المقتضى ( و يستازم ) 
الحم بوجود الواجب تعالى ( الك بصفاته) من الحياة والعل والارادة الى خرماذ كرف 
عا الكلام بأدلتها الواضة التى لاينكرها إلا معائد » واليه أشاز بقوله ( كا عرف) أى 
على الوجه الذى عرف فى عله (وكذا منكر الرسالة) أى وكذا جهل منكر الرسالة لايصلح 
عذرا ولا شهة لأنه مكار (بعد ثبوت المتجزة ) الى هى شهادة واضحة من الله تعالى بصدق 
دعوى الرسول » وهذا بالنسبة الى من شهد زمان الرسالة (وتواترمادوجب النبوّة) من الأخبار 
الدالة على صدور المتجزة من مدعا بالنسبة إلى من لم يشهد زمانها » فان خصوصيات الأخبار 
لولم تبلغ حدا التواتر فالقدر المشترك متواتر قطعا » ولا سما القرآن المجمز لنسنا صلى الله عليه 
وسل الباق على صفحة الدهر الى آخرالدنيا » فاته متواتر إجاعا ظاهر إيجازه لتكل” بلي كامل ‏ 
فى بلاغته ». وف ذ كر النبوة موضم الرسالة إشعار بأن المراد بالرسالة النوّة المشهورة فى الى 
لأاع > فان خصوصية كونه صاحب شر يعة مخصوصة مالادخل له فى هذا المقام (فلذا) أى 
فلكون إنكار الرسالة بعد وتا مكارة (لاتازم ) على المسدين ( مناظرته ) أى مشكر 
الرسالة » لآنه لم يبق له حجة على الله تعالى بعد الرسل » وثبوت مكجزتهم » و باوغ ابر اليه 
(بل ان م يشب) بعض أفراد منكرى الرسالة » وهو ( المرتد ) عن الرسول (قتلنام) كا نقتل 
مرت عن الله سبحانه خصوصا ان عرض الاسلام عليه ولم برجع اليه » علاف غيره من 
الكفار فانه لابتعين فى حقهم القتل » بل أحد الأمور : إما القتل أوالجزية أوالاسترقاق » وامما 
شدّد على المرتد » لآن مكابرته بعد ذوق لنة الاسلام أشدٌ (وكذا) أى ركذا الجهل (ى 
> لايقيل التبدّل) عقلا ولا شرعا باختلاف الأديان لايصلم. عذرا ولا شبهة اكون صاحبه 
مکارا لوضو ح د ليزه ( كعبادة غيره تعالى . وأماتدينه) أىالكافر زف القاموس : دن اذد ينا 
والمراد عمله عا اتخذه دينا فى حكم (غيره) أى غير مالا يقبل التبد ل كتتحرم الجر ( ذا ) 
حال من الضمير فى تدرنه فانه فاعل معين (فالاتفاق على اعتباره ) أى اعتبار ندينه المذ كور 
(دافعا للتعرض) له حتى لو باشر مادان به لا.تتعرض له فقوله دافعا مفعول ثان الاعتبارلتضمنه 
معنى الجعل (فلاعد) الذي" ( لشرب الجر إجاعا » ثم لم يضمن الشافى متلفها ) أى خر 





منع تناول الخطاب ابإهم مكرا بهم واستدراجا لم 00 »١‏ 
الذى مثلها ان كان ذمْيا ولا قيمنها ان كان مساماء و به قال أجد لمافى الد التق عه 
من حومة بيعها كالمستة وماګرم دبعه لم جب قيمته » ولآنها لست كال منقوم : هلانكون 
سببا للضمان » وعقد الدمّة خلف عن الاسلام فيثبت فيه أحكامه » وعموم خاب التحرع 
يتئاول الذي" ء وقد بلغه فى دار الاسلام (وضمنوه) أى المنفية متلفها مثلها ا نكانذْمَيا وقيمتها 
' ان كان مساما » وبه قال مالك ( لاللتعتى) يمنى أن فى اتلافه غير ار وتحوها عدوانا و إعداما 
لال الغيرء فالتضمين فيه مجموع الأحرين » وأما الجر ونحوها فلس لاتعدى لأنه إهانة لما أهانه 
الله تعالى » فلاسمی عدوانا ولا ظاما » واعا هولاع دام منقوم بالقسة إلى الذبى” لا روى أن 
مر رضي الله تعالى عنه بلغه أن عماله بأخذون الجزية من الجر شنعهم عن أخذها وقال : ولوا 
أ مها دبعها ثم خذو لعن منم » والبه أشار قوله ( بل لقاء الوم فى -تهم ) أهل اليه » 
يعنى أن تقو يها فى حق المسامين بعد تحر مها و بتى فى حتهم (ولآن لدفع ) أى دفم التعراض 
اللقصود من عقد الْدمّة (عن النفس والمال) أى نفس الذي وماله لايتحقن إلا ( بدلك ) 
أىالتضمين (فهو) أى التضمين (من ضر ورته) أى الدفم | (ثم قال أبو حنيفة) فى رد 
الشافى حيث قال : تقناول الأحكام أهل النمّة ؛ فان الكفر لايصلم للتخفيف عنهم ( ومنع 
تناول الطاب إياهم ) أى منع الله أن بدخلهم تحت خطابه ( مكرا مهم واستدراجاطم) مفعول 
له للنع » وهو الأخذ على غرة لاحفينا عنهم » وقد يترك الحطاب لشخص عند العل بأنه لابنفعه 
كالطبيب ترك مدواة ار يض » ولا عنعة من التخليط عند يأسه من البره » وقوله منم حتمل 
أن بكون على صيغة الفعل الجهول أوالمصدر » والحير محذوف (فما تمل البدل) ظرف نع 
التناول » فان الطاب فما لاحتمله تناوطم ( تخطاب ل يشتهر ) بالنسبة اليناء فانه ترك خطاب 
ول ينتشر بعد فى ديارنا ما فى قصة أهل قباء حيث تولوا نحو الكعبة فى الصلاة عند باو خير 
تحويل القبلة اياهي » فانه لايتناوطم » والا لما نوا ماق من صلائهم على ماصأوه الى بيت المقدس 
بعد نزول الوسى قبل أن ببلغهم الخبر ء فك أنه لايتناولنا فى الصورة المذكورة فى الدليل الذى 
يقتضيه لايتناوطم مايقنضيه (فاونكح مجوسى”بننه أوأشته صح ) النتكاح (فى أحكام الدنيا) 
يعنى أنه لايتعر"ض طم فاده ما حتمل التبدّ ل كيف وقدكان فى شرع آدم عليه السلام نسكاح 
الأخت ولا يتناوطي هذا الحطاب » وأما فما بينم و بين الله تعالى فلا يصح" » وكذا اذا تراقما 
أى الزوجان الجوسيان (فلا نفرق بينهسما الا ان ترافعا الينا) لانقيادهما لك الاسلام حيئذ 
فيتناوطم الحطاب . قال تعالى ‏ تان جاءوك فاحک ينهم (لا) فرق نما ان رقم 
(أحدهما) صاحبه الينا (خلافا لمما) أى لانى بوسف وحمد (فى) نكاح ( الحارم ) فانه 


6 لودخل الجوسئ عنكوسته ثم" أسل سح قاذقها" . 
لاوصح عندهما فى أحكام الدنيا أيضا )لأ( أى جوازنكاحونٌ (/ يكن 4 ابتا ) قبل 
الاسلام لنسخه فى زمن نوح عليه السلام ( ليبق) على حاله : أى بده ( لقصرالدليل) 
| عبنم وعدم تناول عموم الحطاب اباهم لتدينهم ذلك » وقوله لقصر الدليل متعلق ببق » وقد 
جاب بأن ترك التعرض عوحب الذئّة يقتضى عدم تناول الحطاب اياهم فى جيع ماحتمل 
التبدل سواءكان حك ثابتا من الله تعالى فى حقهم » أومن عند أنفسهم ما أحدثو EE‏ 
وزحموا أنه من الله تعالى تحر يفا » لأنه لافرق بين القسمين فى البطلان بعد الاسلام : ذم بحب 
أن لا يون من قبيل - وأخذهم الربا وقد تهوا عنه ‏ كا سیاتی (.و) أيضا خلافا طما 
(فى مس افعة أحدهما) أى أحد الزوجين الحرمين مع صاحبه الينا » فائهمايفرقان بينهما حبذ » 
قبل لزوال المانم من التفريق لانقياد أحدهما لحك الاسلام قياسا على إسلامه » ومن عة 
لابتوارثون هذه الأنتكحة إجاءا اتهبى » قلت : بل لتناول عموم خطاب التحر حم آناءهم 
فا لم يكن کا ابتا على ماسبق » فعلى هذا بيان هذا الحلاف من التصرع بها عل ضمنا » 
والقياس على الاسلام مع الفارق فتدر (ولودخل) المجوسى (ها) أى عنكوحته المذ كورة 
(م أسر) الجوسى المد كور (حدٌ قاذفها) * قيل والوجه قاذفه » والأحسن ه ثم أساما حل 
قاذفهما اتہى » قلت ص قوله حدّ قاذفها علىسبيل الاطلاق بأن براد قاذفهما جبعا » غابة 
الأس أن الحدلاً لد انأسر فقط ولأحلهما ا نأساماء و يفهمضمناحكم قذ فكل واحدمتهما! نفرادا ؛ 
فان إسلام القذوف هو المقتضى للحد » والمقصود أنالدخول مها حالالكفر لا صلم درها الحد 
فى القذف حال اسلامه ( حلاف اربإ ) أى صعة نكاح الحارم فى أحكام الدنيا ثارت » حلاف : 
صة الربا فها ( لأنهم ) أى أهل الدمّة (فسقوا به) أى بالر! ( تحر عه عليهم . قال تعالى 
وأخذهم اليا وقد نهوا عنه) . وروى عنه صلى الله عليه وسل أنه كس فى صلح أهل نجران 
أن لاتا كلوا البإ أن أ كل منهم فذدّتى منه ر يثة » و برد أن هذا فى حق من نهى عن الرّما 
من أهل اكاب فقط : اللهم” الا أن يقال لما نص" صلى الله عليه وسل فى صلعح قوم من أهل 
:اللامة يعتبر ذلك شرطا.فى سائر الصلح > فيتناوطى یذ وم خطاب كر م الرّبا» والله تعالى 7 
أعل * (وأورد) على ماذكر من تحر مم الربا علمهم بالهى عنه من حت القاذف ( أن نكاح 
ا حارم كذلك) منهى عنه (لأنه) أى نكاح الحارم (نسخ بعدآدم) عليه السلام (فى زمن 
توح) فصار مهيا عنه ( فيحب أن لابسح ) نكاح ا حارم فى قوله ( كقوطما) أى م 
لايح فى قوطما (فلاحد ) على القاذف (ولافةة) للنكوحة المذ كورة بناء على عدم سمة 
النكاح (إلا أن يقال) فى ببان الفرق بين النكاح والر! ( بعد) تسلم (ثوته) أى ‏ 


الخ لجواز کح دارم ( المراد من لديم ) لذى لاتم رض له وفاء لعهد لانم ( اتترا 
عليه) فا يبنهم واتحدوه دينا سواء كان موافقا لما شرع الله تعالى طم أولا » واكاح الم كور 
من هذا القبيل» علاف الربا » ولاححنى عليك أن هذا مبنى” على معرفة مانهم تفصيلا » وسيك 
حل" الاتفاق ( حلاف انفراد القايل) منهم (بعدم حد الزنا ونحوه) نما توا عليه (ولأن 
أقل” ماو جب الدليل ) «عطوف على مابدل" عليه الكلام السابق ع,ك أنه قل : اعترض على 
ماد کر» لأن نکاح امحارم 2 ( کرمت علي أمهام الشيهة 1 فدرأ الحد) هران 5 
يعنى الشببة فى إحصان الل الدى دخل محرمه فى زمان كفره لاحهال تتاوله الذى فانه على 
ذلك «صصير زانیا فكيف عد قاذفه .ع هذه الشببة ؟ والحدود تندرئ الشات (وفرّق) 
أوحنيفة (بين الميراث والنفقة ) بإعتبار التدين فى حى النفقة دون الميراث ( فاوترك بنتين 
إحداهما زوحته ؛ فالمال يما تنصفان : أى باعتبار الرد ) مع فرضيهه| (لأنه ) أى ارات 
(صلة) ارحم أومابقوم مقامه (مبتدأة) من غير أنتكون عوضا لثنىء (لاجزاء) الاحتباس 
( لدفع اللاك ) كا فى الزوجة فانها حموسة دائما لى الزوج عاجزة عن السكسب لنفسها » فلو 
م ينفق علا طلكت » فقوله لدفع الاك تعليل للزوم الجزاء (علاف النفقة) قائها بست بصلة 
مستدأة ۾ دل راه لدفع اطلاك , والتدن سبب ضعيف يصلح لأن بتار ف حق ضروری ولا 
يصلح لأن ثبت حق ابتداء من غر ضرورة ملحثة الى اعتباره ( فلووجب إرث الزوجة ) 
اللنتكوحة /النكاح المذ كور ( هياتتها) أى بسبب أنها تعتقد صمة نكاحها عقتضى دينها 
(كانت) الديانة (ملزمة على ) البنت (الأخرى) نقصا فى حقها لأخذ البنت الزوجة سهما 
زائدا على مانستدةه من النسب (والديانة دافمة) لزوم الضررعن صاحها ( لامتعديه) 
مازءة للضرر على غيره » وج من شىء يصلح للدفح لاللائباتكالاستصحاب وغيره » (وأورد) 
على الفرق المذ كور (أن) النت ( الأخرى دانت 4( أى جواز نکاح أسختها لانفاقهما فى 
العقيدة » فلزمها الاعتراف نز يادة استحقاق أْتها فلا ضرر فى وجوب الارث من حيث الزوجية 
نظرا الى دينهم . ٠‏ 
وأنت خبير بأن عدم وجوب الارث اذا كان سبب أن الدبابة دافعة فى نفس الأ 
لامتعدّية لامختلف الك بدبانة الأخرى صعة السكاح لازوم كون الديانة متعدية فى تفس الام : 
لله" الا أن يقال ان بطلان كون الديانة متعدّءة على هذا الوجه ممنوع (فذهب بعضهم) أى 
الحنفية » قيل هذا معزو الىكثيرمن اشا (الىأن قياس قوله) أى أهى حنفية رجه اينه تعاى 
(أنترنا) أى الزوحة والمت » ركان الأظهر أن يقول أن ترث من اهتين » لكن لما كانت 


۲۳۱۳ القسم الثالى حهل الممتدعة 
منزلة وارئين باعتبار الجهتين نزلت منزلتهما » فعبر عنما بضمير الثنية إشعارا بأنه ل و كانت 
الحهتان فىذاتين لكان ب«أخذكل واحد مقتضى جهته » فكذا اذا اجتمعتا فىذات واحدة 
(وان النق) لارثها بالزوجية (قوطما) أى أنى بوسف وحجد (لعدم الصحة) للنكاح (عندها» 
وقيل بل) لاترت عندهما ( لأنه انما تثبت ته فما سلف) أى فى شر يعة آدم عليه السلام 
(وم شبتكونه سببا للارث) فى تلك الشريعة » فلا يبت سببا للارث بديانتهم » اذ لاعيرة مها 
اذل تعتمد على شرع »كذا فى الحيط. (والقاضى) أبو ز بد (الددوسى) قال لاترث (افساده) 
أى التكاح (فى حق) البنت (الأخرى لأنها اذا نازعتها) أى البنت الزوجة (عند القاضى) 
فى استحقاقها الارث بالزوجية (دل") النزاع على ( أنه تعتقده) أى جواز النکاح والارث 
می عليه »وم توجد ی حقها (ومقتضاه) أى مى كور للقاضى الددوسى ( ا( أى الئنت 
الأخرى (لوسكنت) عن منازعة أختها (ورث) البنت الزوجة الزوجية أيضًا ( ولا يعرف 
عنه) “أى أبى حنيفة (تفصيل) فى هذا . ثم لما ظهر من كلام القوم اضطراب فى دقع الابراد 
المذكور » وهو أن الأخرى دانت به أراد أن بذ کر ماهو الحق عنده فقال 4ك (والحق فى) ازوم 
(النفقة) الزوحية على الجوسى” سوا ء كانت محتاجة أولا (أن ازوج ) المجوسى (أخذ) ألم 
إلنفقة (بديانته) واعتقاده ( الصحة) أى صعة النكاح » فالتزم بالاقدام على النكاح الانفاق 
علها وديائته جة عليه (فلا يسقط حق غيره) وهوفقة الزوجية (لمنازعته) أى الزوج الزوجة 
فى تسل النفقة (بعده) أى بعد تحقق النكاح الموحب التزام النفقة » وابما سقط عنه باسقاط 
صاحب الحق ولم دوجد ( لاف من ليس فى نكاحهما) كذا وقع فى عبارة نفر الاسلام 
وصدر الشر يعة . والمعنى منازعة الزوج فى حق السقوط » علاف منازعة من ليس له دخل ىف 
النكاح الواقم بنهما » وليس علتزم مأيترتبٍ عليه فتسقط النفقة بعد موت المجوسى” » فقد تعينت 
النفقة اذا نازعتها الأخرى » واليه أشار بقوله ( وهو)' أى من ليس فى تكاحهما ( البنت 
الأخرى ) » ومقتضاه عدم الارث من حيث الزوجية أيضا . وف الحيط : كل نكاح حرم لهرمة 
امحل لاحوز عندهما ء واختلفوا على قول ألى جنفية : فعند مشا العراق لايصم” اذا لم يعمد 
شرعا كنكاح الحارم » لأنه لل ,يكن مشروعا فى شر يعة آدْم عليه السلام الا لضرورة النسل 
عند عدم الأجانب » وعند مشاحنا يصح" لان هكان فى شرعآدم » ول يثيت الخ حال كثرةالأجانب 
عند الجوس (و) الثاتى من الأقسام الأربعة (جهل المبتد عكالمعتزلة ماننى ثبوت الصفات ) 
الشبونية من الحباة » والقدرة » والعل ؛ والارادة » والكلام وغيرها لله تعالى . قوله مانى شوت 
الممفات صفة أو عطف بان للعئزلة أشهرتهم به » وغيرهم من المتكلمين الموافقان طى. فى منع ْ 
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بوت (عداب القر ) و ن متأستر مهه من حكى ذلك عن ضرارن عر » ول انی الى 
المعتزلة وهم برآء عنه لخالطة ضرا ر إأهم ؛ وتبعسه دوم منالسفهاء المعاندين لاحق (ر) بوت 
( الشفاعه ) للرتسل والأخيارفى أهل السكبائر بوم القيامة و بعد دخول انار ( و دوت 
(خروج مس تكب الكييرة) من النار اذا مات بلا توبة (و) بوت (الرؤية ) البصرية لل 
تعالى لمؤمئين فى الدار الآخرة (و) مشل ( الشبهة تما ) أى الصفات المد كورة لله تعالى 
أزائدة على الذات لكن (على ما) أى على الوجه الذى (يفضىالىالتشبيه) بلاوق » سبحائه 
عاك عمسا يصفون - ليس كثله شىء وهو السميع البصير - . وقول تيا مشاف الى 
الضمير من قبيل الضار بك ( لايصلح عذرا ) خبر المبتدأ» عى جهل المبتدع لايصلح عذرا 
ولاشىږة فان قلت : كونه لا كفر ندل" على أنه يصلح شبهة 5 قلت : المراد أنه لايصلم 
شبهة فى حق التفسيق ( لوضوح الأدلة ) الدالة على خلاف ما زعموا ( من الكتاب والسنة 
المحبحة » لكن لا يكفر) المبتدع نه ( أذ عسكه) فى ذلك الجهل وماذهب اليه (القران أو 
الحديث أوالعقل) كاذ كر فى محله (والنبى عن تكفير أهل القبله) . روى البق بسند يح 
أن جار ن عبد الله سثل هل تسمون الذنوب كفرا أوشركا أونفاقا . قال معاذ الله ولكنا تقول 
مومئان مد مان 6 وروی أ«وداود وسكت عليه عن اس قال : قال رسول الله م لاب 
من أصل الاعان : الكف عمن قال لا إله إلالله لانكفره بذنب ولاتخرجه عن الاسلام يعمل 
فما هوهو ( وعنه ا من صلى صلاتنا واستقبل قيلتنا وأ كل ذسِحتنا فاشهدواله 
بلاعان ) رواه النسالى » وهوطرف من حديث طويل أخرجه البخارى وأبو داود والترمذى 
الا نهم قالوا دل فاشهدوا الىاحره ؛ ذلك المسلم الذىله ذمة الله وذمة رسوله وقهذا أحادث 
كشيرة وقد لص " عليه أوحنيفة رجه الله تعالى ف افده الا كبر حيث فال : ولانكفر أحدا ١‏ ندنب 

مرع الذنوب وان كان کر ةما ل يستحلها ( وجع بينه ) أى هذا الحديث (دية) حد دثٌ 
افترقتاللهود على احدى وسبعان » وافترقت الا صاری على نتان وسمعين فرقه » و (ستفرقأمتى على 
لات وسبعين) فرقة » رواه أو داود والترمذى واننماجه » وللترمذ ى كله فى النارالاملة وأحدة 
قالوا : من هى ازول الله * قال مأأناعليه وأصانى » وللحديث طرق كثيرة من روان صكثرمن 
الصحابة بألفاظ متقار دة ( أن الى فى اة المتبعون ) أرسول الله 12 ولأتغانه رضى اله 
تعالى عنهم (ف العقائد و الحصال) الحص]ة الحزة والفضإة » والر اد ههنا الأخلاق الجيدة كالحود 
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ولحل والرجة والتواضع الى غير ذلك (وغيرهم ) أى غبر المتبعين (يعذدون) فى اانار بماشاء 
لله (والعاقبة الجنة وعدوهم ) أى عدو أهل السنة والجاعة غير المتبعين فما ذ كر (منأهل 
الكبائر ) لكون د عتهم فى العقيدة كبيرة اتهم ظو اهر النصوص وجواہم علمها نأو يلها 
أعتادا على ماستحسنه عقوطم الزائغة وتعمقهم ف أمور منع الشارع عن الحوض فيها على خلاف 
مأانص” عليه الصحابة وتا بعوهورضى الله تعالىعتهم (وللا جاع علىقبوا لشهادتهم على غيرهم ) وما 
قبل من أن مالك لايقبلها » وتابعه أبوحامد من الشافعية » اللهم إلا أنبراد اجاع من قبله ليس 
إشىء لأنه يستلزم خالفته‌الا جاع وهو باطل بل حمل على الاجباع الظنى وهوما اذا كانالخالف. 
نادرا كاجاع من عدا ابن عباس على العول » ومن عدا أبا موسى الأشعرى على أن الوم ناقض 
ومن عدا أبا طلحة على أن الرد مفطر . وقال القاضى عضد الدين : الظاهر أنه حجة لأنه بدل" 
ظاهرا على وجود راجح أو قاطع ( ولا شهادة لكافر على مسل ) لقوله تعالى ‏ ولن عل 
الله لاكافر بن على لان سبلا (وعدمه) أىعدم قبول الشهادة (ف الخطابية) من الرافضة 
(لس له ) أى لكفرهم بل لتدينهم الكذب فما لمن كان على رهم أو حلف أنه حق (واذ 
كانوا) أى المبتدعة ( كذلك ) أى غيركفار ( وجب علينا مناظرتهم ) لازالة الشيهة الى 
أوقعتهم فى تلك البدعة واظهارا للصواب . (وأورد) على نى تكفيرهم بطر يق المعارضة : يعنى 
ا ن کان لک د لىل یدل على عدم تكفيرهم فعنديا دلمل ندل على كفرهم » وهوقولنا ( اسقباحة 
المعصية كفر) فنا الفاعل فى أورد هذهاجاة تاو بلهذا القول . (و أجيب) عن الاراد بأن 
استباحة المعضية كفر (اذا كان ذلك عن مكارة وعدمدليل » علاف ما) اذاكان ( عن دليل 
شرعى ) أى مأخوذ من الشرع احترازا عما اذا ل يكن شرعيا كلأدلة الشرعية الحكمية فانه 
اذا كان لم دليل شرى , دل بزجمهم على أن ماذهيوا اليه حق حب اتباعه لابقال حينئذ انهم 
استاحوا معصدة د فان قلت فن حن أن يفسقوا يذلاك أبضا لام دميدوا فا لاجتهادهم 
الى ذلك ٭ قلت شوتهم تصلح لدرء الكفر ؛ لا لدرء الفسق » لآ نالشارع انا بعدم تسكفير 
اهلا 4 لا بعلم نفسيقهم اذا کان مادل على خا فوم من ال تاب والسئة واضح الدلالة 
(والمبتدع مخطىء فىكسكه ) ما كان بزعم أنه دليل له من الكتاب والسنة لعدم إصابته حك 
الثةته الى فى اجتهاده » فان حك الله فم يتعلق بالاعتقاد واحد باتفاق الخطئة والمصوٌبة (لامكابر ) 
ومعاند » لأن المكارة انما تكون عند العم , لان مایدعه (واللة تعالى أعر رائ عياده) 
فيجازمهم عوجبها . قال المضنف ف المسابرة : لاخلاف فى تكفير المخالف فى ضروربات 
الاسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ون العل بالجزئيات وان كان من أهل القبلة المواظب 
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طول العمر على الطاعات اتمى . وقال الشيخ عز الدبن إن عبدالسلام رجم الأشعرى عذد ٠‏ ته 
عن تكذير آهل القبلة ‏ لآن الجهل بالسفات ايس جهلا بالموصوفات انتهبى . وذهب الامام الرئزى 
والشيخ المذ كور أن من يازمه الكفر ول يقل به فليس كافر» فعلى هذا لانكفر الهسمة وان 
زم عليهم اثبات القص » نعالى شأنه جما يقولون لأنهم م يقولوا به » لكن المعذف ذ كر فى 
المسابرة أن الأظهر كفر م ؛ فان اطلاق الجسم تارا مع العل يما فيه من النقص استخفاف 
6 الثااث من الأقسام الار بعة (جهلالباغى وهو) السا (الحار ج على الامام الح ) مثل 
الحلقاء الراشدن ومن ساك طر هنهم » بن أنه على الحق والامام على الاطل (تأويل فأسد) 
فان لم يكن له تأويل فهو فى حك اللصوص » وهو لايصلح عذرا خالفته الأر يل الواضهم » وهذا 
الجهل (دون جهل المبتدعة) لأنه لال بأصل العقيدة » الظرف خبرامبتد الحذوف » وقوله (1 
يكفره) أىالباغى مستأتف لبيان مضمون الخبر ( أحد) من أهل الع » فالجهل لذى لابجب 
الكفر اجاعا دون الجهل الذى اختلف فى لابه ااه ( الا أن يضم" ) الاتى اليه ( اما 
آخر) کان کار شیء مر ضرور بات الدين فانه حينئد كفر بسب ذلك الأمى : لالليتى » والاساكناء 
من موم الأوقات بّقدرالوقت بعد إلا (وقال على رضىالله تعالى عنه) فى أهلالبنى (أخواتنا 
( بغوا علينا ) ولا قال للسكافر اخوانناء فان المراد مه أخوة الاسلام » وقال تعالى إعا 
المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخو يكم - فى ببان حك أهل البتى (فنناظره) أىالبائى (إلكشف 
شهته) ارجح الى طاعة الامام بغير قال ( بعث على ) بن ای طالب (ابن عباس) رضىالمه 
تعالى عنهما (لذلك) أى لمناظرة أهل البنى من الحوارج كا أخرجه النسانى وغبره ( فان 
رجع ) الى طاعة الامام ( بإلتى) أى بالحصلة الى (هى أحسن ) وهى ازالة الشهة واظهار 
الحق من غير قتال فمها (والا) أى وان لم برجع ال ‌طاعته (وجب جهاده) لفوله تعالى ‏ فان 
بغت إحداهما على الأخرى (فقاتاوا التى تبنى) حتى توء ا ىأحس الله أى ترجع الى كتاب الله 
تعالى وسئة رسوله ل ولأن النبى عن الماسكرفرض » وذلك بالقنال حينئذ » ظاهر ياق 
الآنة مدل" على أن هذه الدعوة طم قل القتال واجبة » واا القنال يحب بعدها »وف المسوط 
أنالقتال واج قلها » واما تقدعها أحسن » وقبل مسحب (ومالم يصرله) أىومادام لم ير 
للبائى (منعة ) بالتيحر يك » وقديسكن : أىقوة عنم مها من قصده (فیحری عليه) أى على 
البائغى (ا لحك المعروف) فى القصاس وغرامات الأموال وغبرها من المسامين لبقاء ولايه الالزام 
فى حقه کا فى حقهم (فيقتل) الباغى (بالقتل) العمد العدوان (وعزم) الباتى (به) أى 
لقتل لمورثه الارث منه (ومعها) أى النعة (لا) بحرى عليه الك المعروف (لقصور الدليل 
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عنه) أى الباعى (لسقوط التزامه) الذى كان له قل البغى ساب او al‏ الذى استزد الية لدم 
اط سك (والتجزعن الزامه) دبا An:‏ (فوجب العمل ساو يله |أؤاأسدى 6 حقيق المقام على 
ماذ "م المصدف فشرح ادان أنه أجع اعاب رسول الله 07 4 على أن لا شمو ا على حل 
دلأ ف فرج أستجدأؤو تَأويل ال ران ۾ ولا قصاصا ف دم استداوه ساو ب لالقران ٤‏ ولا برد مال 
أبس یداه تأويل الم ران إلا أن وك شی ہے برد : على صاحة 4 وا دسا أ[إؤاسدل 7 ن الاحتهاد 
باحق بالصحيس عرد انصام لمعه الله لا نقطاع ولاه الالزام :6 ولا أ نالحاق الاٌحعياد ا لفاسد 

من الاجنهاد لدي ضلل حمس :که بعلة ع و لازام اعا يصارالية سب ع 6 ا 
أذ با لنت القدرة ۴ دطات ٠‏ الالزام كك تل الششافى (ولا نه لضم ا من نفس ل 
ول هدا ظاهر لا حلاف و 4 4 وقد کان الأول إلا نصمن الما ما 1 زلف من نمس ومال ٤‏ هده 
الال لوك اله أو نو ته كافى الحر فى اوک الاسلام تفر ١‏ اھا ع و حو انبا العمل ساو a‏ انی 3 
ولابحق علىك أنه دسح قوله لا لقصورالد ليل نگيه الى ره أن الماعى أدا كان مع المنعة لا , نتناوله 
الطاب ع ولاشك أن مر لا ناوه الخقطاتب الا يضمن 6 فا تاج الى لذ کر حك من , شصرعنه 
الد بل قد أتلف مس الناعى وما واو وهال اشن فذلك لان هکان مشر مأمورا 
العمل ساو يله ١‏ 0 وجب حهاده . قال ا :ف ف شرح ادا : الماصل أن ی الضمان 
منوط اوه معالتأوربل فاو ڪر د Aa)‏ 6 نالتأويل كقوم علو! ع آهل دة فقاو واستيلكوا 
الأموال ١‏ لا تأو دل 6 ثم ظهر عليهم خسو هيع ذلك 6 ولوانفردالتأويل عن المعة أن | قرت 
واحد أو الان اوا وأخدوا عن نأو بل صمنو| ادا تاوا أوقدر عليهم (و بدفف على جرحاهم ) 
ى الغرت . ذفف على الجر ع بالذال والدال » أسرع قتله » وف كلام مد عبارة عن اعام القتل ؛ 
وظاهر هذه العبارة وجوب‌الندفي ف ك) صرح به نف رالاسلام » وذلك لقطع ماذة الفسادالمذ كور. 
فى المسوط أنه لارأس به » وقال الشافى وأجد لاجوز لما روى عن على“ أنه قال : بوم الجل 
هذا القيد من اشتراط المنعة فى نى الضان (وبرث) العادل (مورثه) البائى (اذا فتله) أى 
قتل العادل الا اتفاقا لأنه مأمور قتا فلا حرم ارات به ( وكذا عكسه ). أى برث الباتى 
مورنه العادل اذا قتِله وقال كنت على الى وأنا الآن عليه لا عرفت من أنه إسيب التأو دل 
والمنعة لايتناول الحطاب وهو مسإ فلا مانم من الارث ( لأنى حنيفة ومد ) متعاق بقوله وكذا 
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قال كنت على الى“ أوقال : كنت على الباطل » وذلك لأنه يقناوله خطاب تحر م قتل امز 
وحزمان القاتل من‌الارت عند ما (ولا :لك ماله) أى مالااباتی ( بوحدة الدار) أى سيب 
وحدة الدار لاما فى دار الاسلام ؛ فان ملك المل بطر يق الاسئلاء يتوقف على اختلاف 
الدارين وهومنتف ( على هذا اتفق على" والصحابة رضى الله تعالى عنهم ) أسرج ابن 
أنى شببة أن عليا لما هزم طلحه وأصفاءه أ مناد ره فنادى أن لاقل متسل ولا مدر ولاق 
باب ولا يستحل فرج ولامال » ولّينقل عن غبره من الصحابة مخالفته فكاناجاعا منهم (و) 
لزاع من الأقسام الآر بعة ( جهل منعارض تمده ) على البناء للفعول » فيه حذف وايصال 
كالمشترك أصله مشترك فيه (الكتاب كل" متروك القسمية عمدا) مثال لجتهده العارضللكتاب 
و عكن أن يكون المعنى هل مجنهد قال حله (و) جواز (القضاء بشاهد) واحد ( ومين ) 
من المدعى معارضين (مع ) قوله تعالى ( ولا تأ کلوا عمال يذ كر امم الله عليه) أورد عليه 
أن مافى الآبة كناءة ما م مذعه موحد » وف الحكناءة أنه لابازم تحقق المعنى الأصلى » رلو سز 
ارادة المقيقة » لاجو زأن يكون الف كر الى كافيا # ولواب أن صرف العبارة عن المقيقة بغر 
صارف لاحجوز ‏ فان قلتالصارف ما احتس” به الشافى من قوله عليهالصلاة والسلام «المسل 
بذع على اسم الله سمى أو لم سم" » » قلنا هذاورد ف النسيان ء فانه عليه السلام سثل تمن 
سى الأسمية على الذبيحة فقال : اسم اه على لسا نكل مإ © وقال عليه الصلاة والسلام 
ذبيحة المسل حلال سمى أولم يسم مالم تعمد تركه . وتنا الكتاب والسنة والاجاع 4 lî‏ 
الكتاب فهذه الابة » وأما السئة فقوله عليه الصلاة والسلام لعدى” بن حاتم : اذا أرسا ت كلك 
المع وذ کرت امممالنه تعالى فکل فان شارك کاب آر فلات كل فانك انما سميت عل ىكلبك 
فعلل” الخرمة رك النسمية » وأما الاجاع فلا خلاف بان الصمحابة فى حرمة متروك السميه 
عامدا وائما الحلاف ينهم فى متروكها نأساء ذهب ان عم رأنه حرم ؛ ومذهب على وابن عباس 
أنه حل » وقال أنو دوسف متروك التسمية عامدا لايسوغ فه الاحتهاد حى لو قَضى قاص محجواز 
دىعة لا نفد لكونه مالفا الجاع ۾ کا فى شرح القدورى للامام الحدادى ؛ وصورة متروك 
القسمية عمدا أن يعر أن النسمية شرط ويتركها مع ذكرها ٤‏ أمالوتركها من لايع اشتراطا 
فهو فى سک الناسی : كذا فى الحقائق » وأما الجواب عن الد کر القلی خا الوا من أنه يقال 
د كر عليه وسمى عليه بلسانه ولايقال قلبه (فان ل يكونا رجلين فرجل وامىانان) معطوف 
على مدخول مع والعاطف محذوف كقوله تعالى _ ولا على الذن اذا ما أنوك لتحملهم قلت 
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أى وقلت و جوز أن ععل المحذوف مضافا اله مع على سبيل اللف والنشر المرئف » قالوا ان اناه 
تعالى بين المعتاد بين الناس » وهو شهادة رجلين » تما نتقل الىغيره » فان حضورهنّ مجالس الك 
غير معتاد مبالغة فى ‌البيان » فاوكان ين المدعى مع شاهد کافا لاتقل اليه لكونه أيسر وجودا 
فدل" النص” التزاما على عدم ية مين المدّعى مع شاهد ( والسنة المشهورة ) معطوف على 
الكتاب : أى وجعل من 1 ض تيده للسنة المشهورة ( كالقضاه الذدحكور مع ) قوله 
ا : البونة على الماعى (والعين علىمنأنكر ) لفظ الصحبحينوالسيق : والعين على الملاعى 
عليه » حمل خاس الأعان على الملكر » ولس وراءالحنس شى ء ).وماعرءان عماس من أنه صلى 
أنله عليه وسل فكى بشاهد و مین » فقد روى عن البخارى وغيره اتقطاعه » ومهم من ذ كره 
ف الصعفاء » ولهطر ق لاعا وکلهامن نظر » وعن الرهر ى بأنه دعة » وأؤل» ن قضيى به معاو به ٠‏ وأورد 
أنه سق لتضعيف الحدث حال بعد ما أخرحجه مسل © وأجيب دنه ليس ععصوم عن الخطأً ف 
الحدثين » فرع المحدثين من قال فى كاه أر اة عشر حديثا مقطوعا » ومنهم من اخذ عليه فى 
سبعين موضعا رواه .صلا وهو منقطم ؛ على أن مارواه حكابة واقعة لاعموم طاء ووز أن 
تكون فى حل الاتفاق : كشهادة الطيب أو اصأة فى عيب لايطلع عليسه غير ذلك الشاهد 
وا ستحلاف المشترى على أنه م رص بإلعيب م ان القضاء عن الدع وشاهد واحد لا يصمح 
فى غير الأموال عند جهور العداء ( والتحليل) أى وكالقول عل المطلقة لاتا لزوحها الأول 
اذا تزوجها الثاتى ثم طلقها ( بلا وطء) كا هوقول سعيد بن المسيب (مع حديث العسيلة) 
وهوماروى الجباعة عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسل ستل عن رجل طلق 
امس أنه ثلاثا فنزوّجت زوجا غيره فدخل مها ثم طلقها قب لأن نواقعها أتحل” ازوجها الأول ? قال 
لاحنى بذوق الآحرمن عسيلتها ماذاق الأول . قال الصدر الشهيد : ومن ¿ أفى هذا القول فعليه 
لمنة لله والملائكة والناس أجعين . وف المسوط :-لوأفتى فقيه ذلك يعر (والا جاع ) أى 
وجهل.من عارض محتهده الاجاع ( كبيع أمهات الاو لاد) أى جوازهما ذهب اليه داودالظاهرى 
(مع إجاع المتأخرمن الصحابة) * قيل والوجه من لابين ماقم من اختلاف الصحابة 
ف حوازه وإجاع التابعين على منعه . 

أقول فى هذا الكلام بعدماذ كرفى بحث الاجاع اختلاف الصحابة واجاع التابعين اشارة 
إلى ماعرف من أن الصحابة كلهم على عدم جواز بيعهن الا عليا رضى الله تعالى عنهم » فبعد 
موت على" رضى ته تعالى عنه حصل الا جاع ٠ن‏ الصحابة . وقد ع اجاع اتابن ع اسيق « 
فعلى قول من لم يعتبر فى الاجاع الا اجاع الصحابة أيضا يتم" الا تدلال (فلا ينغد القضاء 


بشىء منها) أى الجنہدات المذ كورة الخالفة إلكتاب أوالسنة المشهورة أو الاجاع لكوءها فى 
مقا بل القطى ولاحنى عليك أن البحث فى كل منهاتجالا لعدم قطعية دلالة الكتات على الملاف 
وكون المشهور احادا ف الأصل ركون الاجاع المسوقبالحلاف افا شه دجن العلماء » غبرأنه لى 
كان امس | مقررًا فى المذهب ل نتعرص المصنف له ؛ وعدم فاذالقضاءمها قولالجهور من المافية » 
وتفصيلة فى السكتب تب المفصلة من الفروع (وكترك العول) اذهب اليه ابن عاس (ود! النشل) 
أى القول لهم صح عن ان عباس » وقد روى رحوعه عنه . .ارج الطحاوى عن ألى 
سعيد ا لحدرى قلت : لان عباس : أرأبت الذى شع الدينار ين بلا نار والدرهم الدر*مين 
أشهد لسمعت رسول الله صلى انل وسل قول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل مهما ۽ 
فقال ان عباس : أنت سمعت هذا من رسول ايله ا فقلت نم » فقال الى لم أسمع هذا 
اعا أخيرنيه أسامة بن ز بد ؛ وقال ألو سعيد ونزع عن پا أن عباس 2 (الثانى ) من الأقسام 
الثلاية ( جهل يصلح شبپه ) دارئة للحد والكفارة ؛ وعذرا فى غيرهما ( كالجهل فى ٠وضم‏ 
22 حتپاد تيح بأن ل الف) اید (ماذکر) ۰ من الكتات والسنة المشهورة والاجاع ( كن 
صلى الظهر بلا وضوء ثم صلى العصر به ) أى بوضوء ( ثم ذ كر ) أنه صلى الظهر بلا وضوء 
( فقضى الظهر فقط ثم صلى المغرب يظنْ جواز العصر ) هله بوجوب الترتيب ( جاز) أدازه 
صلاة المغرب (لأنه ) أى ظنه جواز العصر ( فى «وضع الاجتهاد) الصحيح (فى ترتيب 
الفوائت ) فانه وقع بين العاماء خلاف فى وجوب الآرنيب ؛ وليس ف انحل" دليل قطتى » وكان 
هذا الجهل عذرا فى جواز المغرب لا العصر > والفرق أنفسادالظهر ترك الوضوء قوى” » وفساد 
العصربترك الترتم ضعيف لأنه تلف فه » فور الأول فما عده دون الثاتى ؛ وكان اسن نز باد 
يقول انما جب حراعاة الترنيب على من بعل » لاعلى من لال ؛ ؛ وكان زفر قول اذا کان عنده 
أن ذلك جر به فهو فى معنى الناسى لافائتة » وفيه مافيه (وكقتل اح الوليين) تاتلموليه مدا 
عدوانا (بعد عفو) الول (الآخر ) جاهلا بسقوط القودبعفوه (لايقتص منه) أى من القاتل 
لأن هذا جهل فى موضع الاجتبهاد (لقول بعض العاماء) م نأهل المدينة على مافى التذهيب 
) عدم سقوطه ) أىالقصاص ) عف و أحدهم ( أى الأولماء » <تى أوعفا أحدهم کان لان 
القتل (فصار) لقتل المذكور (شبهة بدرأ) به (القصاص ) وهو قد سقط بالظر كا لورى 
الى شخخص ظنه كافرا فاذا هو مؤمن » واذا قط القصاص بالشبهة لزْمهالدية فى ماله لأنقءله عمد 
ون له هنا نصف الدية » اذ بعفوشر يكه وجب له نصف الدية على المقتول فيصيرنصف الدة 
قصاصا بالنصف و بؤدی مايق » ولوعل سقوطه بالعفوثم قتله مدا حب الةودعليه . وقالزفرعليه 


Yé‏ من زی تجارية والده أو زوجته يظنّ حلها لاعد 


القصاص عل نه أولا :كا لوقتل رجلا طن أنه قتل وليه ثم جاء وايه حيا (و) مثل (احتجم ) فى 
نهار رمضان ( اذا ظنها) أى الخامة (فطرته ) فأفطر بعدها (لاكفارة ) عليه: وامما عليه 
القضاء (لآن) قوله صل الله عليه وسل ( أفطر الحاجم واحجوم) رواه أصفاب السأن وصفحه 
ابن حبان والحا م ( أورت شببة فيه ) أى فى وجوب الكفارة بإلفطر بعد الخامة (وه_ذه 
الكفارة يغلب فيها معنى العقو بة ) على العبادة عندنا ( فتن بالش.بة ) وهذا ندل على أن 
العامى” اذا اعتمد على الحديث غير عالى بتأو يله ونسخه ففعل ما بوجب الكفارة كانذلك مورا 
للشمية فىحقه . ما أن قولالمعتمد فى الفتوى فى اليلد بورثها رث لو أفطر العاتى بقوله لاتازمه 
الكفارة 6 م لاللتديث أولى ذلك » وقالأنو ترسف عليه الكفارة اذ لاس للعائى الأخذ بظاهر 
الحديث لواز كونه مصروقا عن ظاهره أو منسوخا > بل عليه الرجوع الى الدقهاء واذا لم ستند 
ظنه الى دليلشرعى 'وأفطر جى عليه السكفارة اتفاقا لأندحينئذ جه ل جرد » وهوليس بعذر فدار 
الاسلام ( ومن زی تجار بة والده ) أو والدته ( أوزوجته) حال كونه ( يِظنَّ حلها لاعد ) 
عند الثلاثة » وقال زفر عد ولاعيرة بظنه الفاسد :كأ لووطيع جار نة أخيه وعمه يظىّ الل" 
(للاشتباه) لان بين الا نسان وأده وأمه وزوحته انساطا فى الانتفاع بالمال » علاف الأ والع” 
( ولاثيت ذنب ) مهذا الوطء وان ادعاه الواطىء ( ولاعدة ) أيضا على الموطوءة مهذا الوطء. 
(لا) عرف (ف موضعه) اذلاحق" له ف الحل » وللعاهرا حر » ولاعدة عن الزنا » وتسمى هذه 
شنية فىالفعل سقط ہا الد على من اشتبه عليه > لاعلى من لايثئبه عليه » مخلاف الشبهة فى 
ا لحل" كوطه الأب جار بة ابنه » فانه لاتحدٌ » وان قال عاعت أنها حرام » لأن المؤثر فيه الدليل 
الشرعی كقوله E‏ أنت. ومالك لأ بيك » و يشت النس اذا اذعاه » وتصيرأم" ولد له . وعند 
ألى حنيفة شبهة أخرى دارئة للحدّ » وهى شببة العقد سواء عل الحرمة أملا كوطء النى تزوجها 
بغر شهود ( وكذا حر" دخل دارا فاسل فشمرب الجر جاهلا بالحرمة لاعد) لانه فى م وضع 
الش.بة للها فى وقت : كذا ذ كره الشارح » والوجه اها فى بعض الأديان للماسياتى ( علاف 
ا اذا زف ) بعد دخوله دارنا واسلامه ( لان جهله عرمة الزئا لا بكون شببة لأن الزئا حرام فى 
جيع الأديان فلا ,یکون جهاه عذرا» حلاف الجر ) لعدم حومة شر مها سار الآديان (غاف 
الحبط وغيره : شرط ادنلا بن الزنا جلالا مشکل) فانه بدل على أن جهلعرمته وظنه ا حل 
عذر سقط به المد عنه ء وقد قال المصنف فى .شر نح اطدابة ونقل فى اشتراط العم عدرمة الرْنا 
اجاع الفقهاء ( مخلافالذى" أسل فشرب اللخر) وقال م أعل عرمتما » وقوله : أسل صفة الى 
لكونه فى معنى اللكرة كقوله : ولقد اہ على اللئ سس ٭ ( د لتلهور 





القسم الثاك حهل يصلح عدرا »ا 
الحم) أى حرمه الجر لشيوعها (ف دارالاسلام) وهومقم ا (جهله) بحرمتها»م شيوعها 
فيه ( لتقصيره) فى طلب معرفتها فلا يكون عذرا فى درء المد » ولان عليك أن هذا 
اعا لصح اذا وجسد فرصة أ مكنه تحصيل العلل فيها » فأمأ فى بدء اسلامه فلا یچ تقصيره ع 
وترك طلب معرفة الا حكام فىزمان الكفر لاوجب التقصير » علىأن الاسلام عحوماقبله ۾ القسم 
(الثاك : جهل يصلح عذرا کن أسل ف دارالحرب) أى هل من أسفيها (نترك مباصاوات 
جاهلا لزومها فى الاسلام لاقضاء) عليه اذا عامه بعد ذلك لعدم تقصيره لدم اشتوار الأحكام 
فى دار المرب . وقال زقر : عله القضاء لااتزامه الاحکام بالاسلام وان قصرعنه خطاب الآدء 
وهولا سقط القضاء بعد تقرّر السبب : كالناتم اذا انتبه بعد مهى” الوقت (وكل” خطاب ترك ول 
نتشر هله عذر) لا تتفاء التقصيرء دل" عليه قولهتعالى (لدس على الذي نآموا وعملوا المالحات 
جناح فماطعموا ) مالم يتعلق عامهم بحرمته ؛ سواء لم حرم أصلا أرحوم ول نتشر خبره ( للذين 
شر بوا) الجر ( بعد عر مها غير عالین) تحرمتها » فقوله لذن متعلق »دوف تقديره لقوله 
تعالى ‏ ليس على الذبن _ منزلا للذين شر نوا » ولبيان حك شر مهم » روى أن بعض السبحاءة 
كانوا فى سفر فشر نوا بعد التحرح غير عالمين حرمتها فنزلت . وعن ابن كسان لما نزل رم 
الجر والمريسر» قال أب و بكر رضى الله عنه : كيف باخواننا الذين ماتوا وقد شر بوا الجر وأ كلوا 
امسر ? وكيف بالغائيين عنا فىاللدان له شعرون تحر عها وهم طعمونها 7 » فاذا تزلابله تمالی 
(علافه) أى الحطاب ( بعد الانتشار) فان حهله لس عدر . ودنى أن راد به الانششار فى 
دلد المكلف » فانه اذا كان بلده يعدا عن مهنط الوس وعن البلدان الى انتشر فها فعذره 
واضح : وظاهر هذه العارة أن الجهل بعد تحدق الانتشار ليس بعذر سواءكان الاتتشار فى 
بلده أولا » و بو دده اطلاق قوطم : الجهل فى دار الاسلام ليس بعدذرلاستناضة الأحكام وشيوعها 
فمها والاستفاضه فيها أقدمت مقام العم : فى هذا كون الجهل عذرا عص إبتداء الاسلام » 
لكن مقتضى الدليل ماذ كرناه » اذ لاوجه لاقامة الاستفاضة فى غير بلده مقام الإ وان كان 
بعد| : الا" الا أن يؤاخذ ترك المهاجرة لطلب الع مع فدرته عليها (لأنه) أى حهله عد 
الانتشار ( لتقصيره ) فى طاب ماتجب عليه ( كن ل يطلب الماء فى العمران تيمم وصلى 
لايصح) تممه فلا نصح صلاته ( لقيام دليل الوجود) وهوالعمران لأنه لااو عن الماء غالبا 
(وتركه العمل) الدلل وهو طابه فيه . هذا اذالم ستكشفه » أما لو استكشفه فل بحده فيه 
فقد صرح مجوازه البعض وهو الوحه » والتقييد بإلعءران ندل على أنه لوترك الطلب فى المقارة 


( ۱۵ - «وسير» - رابع ) 


۲۲٦‏ أمثاة الجهل الذى يصلح عذرا 
وت وصلى حازت صلاته لأنها مظنة العدم ( وكذا اهل بأنه وکیل أومأذون) أى وكذا جهل 
الانسان تكونه ركلا لشخص بأنه وكله ول پبلغه الخير » وبکونه مأذونا ان كان عبدا آذن له 
سيده ول ببلغه الاذن (عذر) خر المهل . ثم أخذ يبين رة كونه عذرا » فقال (حتىلا ينفذ 
تصرفهما ) أى تصرف الوكيل والمأذون قبل العل إلوكل والاذن فى حق الموكل والمولى مطلقا 
وف حق نفسهما أيضا اذا كان محل" التصر“ف مالك الموكل والمولى أوملك غيرهما » ولكون 
التصكف طما (ويتوقف ) نفاذ تصر”فهما على اذن الموكل والمولى اذا كان فى ملكهما أوفى 
غيره » لکن طما ( كالفضوى) أى كتوقف تصرف الفضولى على اذن من له الولايه ( الا 
فى شراء الوكيل) استثناء من حموم نق قاذ نصر“فهما » والمراد شراؤه مثلا فبع” كل تصرف 
منه لا مكون فى ملك الموكل ولايضاف اليه فانهلايتوقف : بل (ينفذ على نفسه) فق موم لى نفاد 
تص“ف الأذون على اطلاقه لأنه ليس له أهلية للتصر”ف بغيرالاذن فاولا أنالجهمل عذرللوكيل 
لا تفذتصر”فه .ف حقالشراء لنفسه اذا كان التوكيل بشراء ذلك المشترى بعينه ( کاعرف) من 
أن العقداذاوحد تغاذاعلى العاقد نفذعليه . ف النهاءة : اتفقت الروايات على أنالوكالة اذا ثبتت قصدا 
لاتثدت بدون العل ۾ أما اذا ت فى ضمن أي الحاضر بالتصرف بأن قال لغيره : اشتر عبدى 
من فلان لنفسك » أولعده ا نطلق الى فلان ليعتقك فاشترى من فلان أوأعتق يدون لعل حازء 
وعن ألى بوسف أن الوكلة عنزلة الوصابة لايشترط فيها العل لأ نكلامنهما اشاتالولاية » فكانءة 
الاتفاق على ماف النابة أنه مبنى على عدم الاعتداد مهذه الرؤ بة وحم لكلام المصنف على الوكالة 
الثامة قصدا جعا بين الرواات س الامكان » بردّه ماف الحيط من أنه أى الوكيل لايصير وكيلا 
قبل اله( الوكلة فى روابة از ادات و يصبر وكيلا فى رواة وكالة الأصل » فالوجه أن بقال فيه 
روابتان » وعختار المصنف ماف الزيادات والله تهالىأعل (د) كذا الجهل ( بالعزل ). للوكيل 
(واجر) على اللأذون عذر » فالأوّل معطوف على قوله بأنه » والثاتى على العزل وذلك لازوم 
الضرر عليهما على تقدبر ثبوتهما يدون الع لأنهما تصر”فان اعتادا على أنه بازم الموكل والمولى 
وبالءزل بازم الوكيل » وبالفك يازم فىذمة العبد فيتأخر الدبن الى العتق ( فيصح” تصرفهما ) 
أى الوحكيل والمأذون على الموكل والمولى قبل عامهما بالعزل » ثم ان الاذن اذا كان مشهورا 
لاحر الا شهرة جره عند آهل السوق دفعا للضمرر عنهم لأزوم تأخر حقهم الى العتى (د) 

كذا (جهل المولى يحجناءة العبد) خطأ عذر للوىفعدم تعين ازوم الفداء مطلةا اذا أخرجه عن 
ماكه قبلعامه (فلا يكون) المولىف ( يديعه ) أى العبد قبل العل بالجناية (عتارا للفداء ) وهو 
الأرش الذ ىكان عبرا ينه و بين الد فم بل > عليه الأقل” من القيمة والأرش (و) كذا 


اجنود بعداجتهاده فى حم منوع من التقليد لغيره Y۷‏ 





جهل ( الشفيم بإلبيع ) لما يشفع فيه عذر له فى عدم سقوط شفعته ( فلواع ) الشفيع (المار 
المشفوع مهأ عد ديع دار جوارها ) أى وار الدارالمشفوع مها (غيرءم ) يع المشفوع ديا 
حال عن فاعل باع ( لا كون ) دبعه المشفوع بها ( نسلها لاشفعة ) ل له الششعة فېا اذا عل 
بالبيع لأن دليل العم خن لانفراد صاحب الك ببيعه (و) كذا جهل (الأمة المي وحة) 
عذر فا ف عد م سقوط خيار العتق طا (إذا جهات عق المولى) ابأها (فر تفسخ ) النسكاح 
فورا ( أو عامته) أى عتق ا موى (وجهلت ثبوت الحيار طاشرعا لاببطل خيارها) . قوله لاببطل 
جذ اء الشرط وقوله ( وعدرت ) معطوق عليه ء أما الأولى فلا ن المولى مسقل بالعتتى ولا عكنما 
الوقوف عليه قبل الاخبار. وما الثاتى فلاشتغاطا مخدمة المولى ولعدم فراغها لمعرفة أحكام الشرع 
فلا يوم اشتهار الدليل فى دار الاسلام مقام عامها ( علاف ار 3 زوجها غير الأب وابد ) حال 
كونها (صغيرة فبلغت جاهلة يبوت حق الفسخ ) أى فسخ السكاح (لها) اذابلغت فر نفس 
(لاتعذر) هلها هذا المج فلوس ها حق الفسخ به (لأن الدار دار الع ؛ وليس لاعدرة 
مايشغلها عن التعل : كان جهلها لتقصبرها ) فى التعل ( علاف الأمة ) ل ذكر» والراد 
لد الجد الصحيح ؛ حلاف من سوى الأب واد لعدم كل الرأى فى الام“ وعدم وفور 
الشفقة فى غيرها . 
مس اة 

(الجنهد بعد اجتهاده فى) تحصيل )=۴( لادثة اجتهادا اتتبى إلى نعينه على وجه 
3 نوع من التقليد) لغدره من الجميدن (فيه) أى فى ذلك الج فا ارد فه الدى 
قصده اليد أعى اجالى" فى بدابة الاجتهاد يتعين آلخراالنسبة اليه على وجه ؛ وبالنسبة الى 
محتهد آآخر على وجه فيجب على الود انباع مأأدى اله اجتراده » ولاجوز له انباع ماأذى 
اليه اجتهاد الآخر (اتفاقا ) لوجوب اتباع اجتهاده اجاعا (والخلاف) اهو فىتقليده اغيره 
قبله) أى قبل اجتهاده فى الحم ٠‏ (دلاً كار) من الملداء على أنه (منوع) ٠‏ ن ليد غيره 
مها : ١‏ ماهم أبو بوسف ومد على مأذ كوه أو كر الرازى وأو منصور الغدادى ومالك على 
مان أصول ان مفاعم ۾ وذ 5 الباسى أنه قول أ كثر المالكية ) وذ كر الرو بای أنه مدهب 
عانة الشافة وهر نع الشافي وأجد وأ كز أحعاءه ۽ واختاره الرازى والأمدى وان 
الحا جب » ومأروى ن ف لوسف أنه صل بالناس ااه ودر فوأ ثم أخير لوجود فأرة مناه 
فى بكر جام اغتسل منه » فقال : تأخذ بقول عابنا من أهل المدينة : اذابلغ الماء قلتين لاحمل 


۲۸ قبل لاعنع من التقليد قبل الاجتهاد مطلقا 
خممًا لانافى ماذ كرنا لحواز أن صراده من قوله تأخذ الذن اقتدوا به » يعنى أذ ی حقهم 
بعد التفرق : ومن هذا لايلزم عدم إعادته تقليدا ذهب الغير فتدبر (دما) روى (عن 
اإن سرج ) من أن الجتبد منوع من التقليد ( الا ان تعذرٌ عليه) الاجتهاد فى الادثة 
لاعاف الا كثرء وتحتمل أن کون تقدير الكلام : وما عن ان سر ے أنه نوع الا وقتث 
التعذتر » وخبرالموصول أنه منوع » فيكون المروى” عنه ا منم فى غير صورة التعذر » والتعدار 
إما باز عن وجه الاجتهاد » وإما بالحوف عن الفوت على ماسي فى (ولا ينن أن تلف 
فيه) لأن الامتثال وجب الخطاب وجب عليه لكونه مكلا » وقد تعد رالا حتهاد وتمان التقليد 
تحصيلا لما هوالواجب (وقيل لا) عنم مرم التقليد قبل الاحتهاد مطلقا فماخصه وفمايفتى به سواء 
تعذر عامه الاحتهاد أولا » وعليه الثورى واسحاق وأبوحنيفة على ماذ كر الكرج والرازى . 
قال القرطى : و و الذى ظهر من مسكات مالك ف الموطاً » وعزاه أو اسحاق الشيرازى 
الى أجد . قال يعض الختابلة : لايعرف (وقيل) عنم من التقليد (فها يفتى به) غيره ( لاف 
خصه) أى لامنع من تقليد غيره فى حم بريد العمل به من غير أن يفتى به . وحكى هذا عن 
أهل العراق (وقيل) عنع عن التقليد (فيه) أى ف حصه ( أيضا الا ان خشى الفوت) أى 
فوت أداء ماج عليه (كأن ضاق وقت صلاة) أى عشية الفوت عند ضيق وقت صلاة 
(والاجتهاد فا يفوّتها ) أى والحال أن الاشتغال بالاجتهاد فى حق تلك الصلاة لتحصيل ماهو 
مجهول فيها من الك يفوتها لمضى” الوقت » وهوصصوى” عن ابن سر ج . (وعن ألى حنيفة 
روابتان) : إحداهما الموازعلى ماقدّم » والأخرى المنع (و) روى (عنممد) أنه (يقلد) 
ردا ( أعر منه) لاأدون منه ولا مساو اله » وقبل انه ضرب من الاجتهاد (و) قال 
(الشافى) ف القدم (والبائى) دابته (>وز) أنيقك غيره'(ان) كان (صابياراجحا) 
فى نظره على غيره من خالف من الصحابة ( فان استووا ) أى الصحابة فى نظره تحسب العل 
واختلفت‌فتواهم (تير) فيقاد أ شاء» ولاجوز تقليد منعداهم (وهذا) النقل (إروابة عنه) 
أى الشافى (فتقليد الصحابى) جمد ٠ذ‏ كور فى رسالته القد عة . قال الأمبرى : والمشهور 
من مذهبه عدم جواز تقليده للغير مطاتا (وقبل) جوز تقليده أبا كر ومر رضى الله تعالى 
عنما لاغيرهما . وعن جد و إمأم الحرمين : حواز تقليد الصحابة دون برهم الاجر ٠‏ 
ان عبد العز نز » واستغر به بعض النايلة »> وقيل وز أن ملد کا با (وتابعيا) دون غبرهما 
وءزى الىالمنفية » لكن بلفظ أوخبارالتابعين » وقيل : مجوزللةاضىلاغير . اخجة ( للا كثر) 
القائلين بانع مطلقا ( الجواز) ای جواز اللقليد ( حك شرعى” فينتقر الى دليل ) شرع 





آدلة من ممع التقليد رمن حوره قل الاحتهاد ۹ 
ا ا ااا 
رول بثبت) الدايل والأصل عدمه (فلايبت) الجواز (ودفع ) هذا ءن قبل الجوز ن (بآنه) 
أى اواز مس جعه ( الابإحة الأصلية) معتى عدم ترب المقاب على التقليد وهى لست 2 
شرعى » فلا حتاج الى دليل شرعی' ( حلاف غر بک أمها المانمون (فوو) أى كر 
) اللفتقر) الى الدليل ول شت فلا شت (دأما ) الدفع ء ن الا كثر (بأن الا حمباد 9 
2 الا حكاء الاجتهادنة كالوضوء 8 باب الطهارة (والتقايد بدل) مله كالتيموقيه . ولااسا, را 
الندل مع 1 مكان المدل (فيتوقف) التقليد (على عدمه) أَى عدم أمكان إلا.<مهاد ¢ 6 أنه 
لاتجوز التيمم مع القدرة على الماء (فنع ) -جواب أما : أى منعكونه بدلا ٠ن‏ الاجتهاد (يل 
كل") من الاجتهاد والتقليد ( أصل ) نی أن المكلف یر ہما کا فى مسح الحفة وغسل 
الرجلين » فلا يتوقف التقليد على عدم الاجتہاد ( فان حم إنات الدل_ه إعموم ) قوله تعالى 
(فاعتبروا ) باأولى الأبصار فانه يم الجتهد والعانى" ؛ وترك العمل به فى حت المائى لزه فيقى 
معمولا نه 86 دق اليد 6 والاعتار رد الثىء الى نظيره 6 زهو يراجم أ الا مهاد م( الدفم 
المذ كور 4 ونی كله ان إشارة اى المنع اام : وداک بإعشار أنه جور أن براد الاعتار معنى ار 
لالفاظ 6 ووز أن عص" مما ادا م تعدار عله و4 ارد م هو قول ان سر الى غبر دلك 
(والا) أى وان ل يم" هذا 0( يت" الدفم المذ كور لعدم ديل ر على البدلية » والأصل 
العدم . (واستدل ) لاو کثر اانه (لاجوز ) التقليد )د( ای الاحتباد اتفاقا (فكذا) 
لاحوز (قبله لوجود الجامع ) بين المنع بعد الاجتهاد والنع قله (وهو) أى الجامع ( كرنه) 
أى المقلد تدا » أجيب بأنه) أى الوصف المشير للحم (فى الأصل ) أى القليد بعد 
الاحتهاد ( إعمال الأرجح ) أى وحوتب باع مأهو الأرجح من حمث کو نه > انه تماق 
ف لظأره (وهو) ای الأرجم (ظنْ نفسه) الدى أدى اله أدمياده فأيه أرجح عد من ك9 
غاره من ال جتهدن ؛ وهذه العإة مغقودة فى الفرع وهو ظاهر . اح (الشافى) قول صلى الله 
عليه وسل ( ای کالنجوم) أ اندم اهتدم 04 فاته یلاب عام اعم اليد والعابى 7 
ع الشبحص ٠ه‏ ان ٠‏ الاهتدام ر( الاح “حاج ١‏ ره (منه) أى الشافی (لانه | بت( حب 
نفدم جوانه عن | تی 0 (ولو بدت تقدم جوابه) حث قال أجبب انه هدى هنْ وحة 
انتبى 6 ولس ببدى دن كل وحه حنى لاجنع منه ان کونه هدی.ن رجه ناف كرنه خم . 
فان قلت : اعمال الخطأ مش ترك دان طن الحا وظنه 6 لكن ظ٣‏ ن السحانى أبعد عن 
الحطأ ۾ قلت هذا بحسب نفس الأ » وأما سب ماعنده فالأ بالمكس » والانسان 
مأمور بانباع ماهو الأظهر عنده ي واعترض على المصنف من أ يه مكلامه انه لإبفيد ملع 


17 ليس التقليد الا العمل أوالاتوى قول غيره 





ليد الصحانى »> بل تقركر جواز :ليده ول يعرف أن وظيفة يجيب ها .مع بطلان ملع اليد 
لاائبات منع التقليد» و ببنهما نون بعيد . احتج” ( اجوز ) للتقليد مطاقا قول تعالى ( فاسئاوا 
أهل الذ كر : أى. الل بدايل) قوله تعالى (ان كنم لاتعامون) ولس اراد أن لايع السائل 
شيئا أصلا » بل مأأحوجه الى السؤال من الواقعة التى ابتلى ہا » واذا كان منشاً السؤال عدم 

عامه بذ لكب أن براد بأهل الع من‌ هو عام عا هو تاج اليه » لأنه لوكان من أهل ازا 
ولا بعل ذلك لاوجه لسؤاله اياه » (وقيل : الاجتهاد لايعل ) مااحتاج اليه فى العمل » فيتناوله 
خطاب الأعس بإلسؤال لتتحقق شرطه المذ كور » غابة الأ أنه بتعين فى حقه السؤال » لآن 
المقصود منه حصول الع عأوجب العمل به ؛ و حصل المقصود » (أجيب) عن 
الاحتجاج المذ كور ( بأن الحطاب) فى قوله تعالى .. فاسئاوا . (لمقلدين » اذ المعنى ليسأل 
أهل العل من ليس أهله قر نة مقاإة ء ن لاعل عن ه وأهل) 7 (وأهل العم ٠‏ ن له الملكة) 
أى ملكةاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها (لا) يفيد معناه ( بقيد روج ال ( استنباطه 
تلك الما که (عنه) أى عن الامكان والقَوّة (الى 08 فى الحارج > لأن أهل الشىء 
من هو متاهل له ومسآمدٌ له استعدادا قريبا » واذا كان أهل العمل صاحب الملسكة كان مقأ بله 
من لس له الملكة ء وهو المقلد # (قلوا ) ثانيا (المعتبر) فى الأحكام العملية ( الظلنّ) 
بكونها حك الله نعالى 6 فان انجتہد باجتهاده لايقدر على غيره ( وهو) أى الظرة (حاصل 
شتوى غسيره ) 5 صل يسمتوى لفك لاو ما ف إن الاحتباد قل أدى الما ا ١‏ أجيب 
بأن‌ظنه اجتهاده) صب الدال » إما ضرع الحافض » أوعلى أنه يدل من ظنه (أقوى) من ظئه 
بفتوى الغير لقيام الأمارة الدالة عليه عنده (فيخب الراجح ) تقريبا المواب بحسب الوسع م 
(فان فيل : : اٽ عن ألى حنيفه ) 8 الفروع زف القاضى ابد شضى بغير رأيه ذا كرا له( 
أى ارا (قد) فتاوه (خلافا لصاحبيه » فيبطل) مدا الثات عند (نقل الاشاق على الع 
بعده) أى على منع الجتهد من التقليد بد الاجتهاد ( إذ لبس التقليد إلا العمل أوالفتوى 
بقول غيره ) ا رأى الغير يضمن العمل والفتوى مع زيادة إلزام على اللقضى' عليه 
(ران ذ كر) أيضا فى الفروع (فهها) أى فى هذه المسئلة ( اختلاف الروابة) عن ألى حنيفة 
فعنه ينفذ » وجعلها فى الحانية أظهر الروابات » لأن رأنه عتمل الخطاً وان كان الظاهر عنده 
أنه الصواب » ورأى غيره حتمل الصواب » وان كان الظاهرعنده خطأ فهوقضاء فى ر“ محتهد 
قنه فيفك » ونه حل الصدر الشهد وغيره . وعنه لا نف » لأن قضباءه به مع اعتقاده أنه غر 


اذا تسكرارت الواقعة لايازم الجنهد نكر ر النظر ۲٣۱‏ 

(فقد صم أنه ) أى فاذ القضاء (مذهبه) أى ألى حنيفة فى الفصول العمادية ؛ فهو الصيحيح 
من مذهيه » (قلنا) فى الجواب لتصحيح القل للاتفاق ( التفاذ) أى نفاذ القشاء (بقدير 
الفعل) أى على تقدير وقوع القضاء ( لابوجب حله) أى الفعل » واذا كان القضاء برأى الغير 
راما عنده ققد اتفق مع القوم فى المنع عن التقليد ( نع ذ كر بعضهم ) كصاحب الحيط ( أنه 
دک الحلاف فى بعض المواضع ف النفاذ » وفى بعضهافالحل ) أى حل اأقضاء حلاف مذهه 
(لكن لايازم أن المعول الل" » بل جب ترجيح روابة النق ) للحل » لأن الجنهد مأمور 
بإتباع ظنه إحجماعا (وصرح أن ظاهر المذهي عدم شليد التابی وان روى خلافه ) کا سبق 
انه قبل فصل التعارص . 





مس كلة 

(اذا بكار ت الواقعة ) بالاحتياج الا رة بعد أخرى للعمل أو الافتاء هل حى عليه 
نكر بر النظر وتجد د الاجتهاد فما أم يكن الاجتباد الأول ۶ » (قيل) والأائل ابن الحاجب 
وغيره ( الختارلايازمه نكر ير النظر لأنه) أى إإزام التكربر ( اتجاب بلا موجب ؛ وكيسل : 
يبازمه) نكر ر النظر » ونه جزم القاضى وان عقيل (لأن الاحتهاد كشا مأتغير ) درجم 
صاحبه عله الى غيره ( ولس ) ذلك التغير ( إلا بكر بره) أى النظر ( فالاحتياط ذلك) 
أى نكر ره » لأنه مأمور بالعمل ما ينتهى اليه يذل وسعه عند العمل » وهو متفاوت بإعتبار 
الأوقات » (أجيب) أنه اذا كان الأم يك ذ كرت لايتتهى إلى حة ( فيجب نكراره ) 
أى النظر (أندا لأنه) أى الاجتباد (عتمل ذلك) التغير ( ف ىكل رقت بمضى بعد الاجتهاد 
الأول) والوجوب الأبدى له بإطل اتفاقا (وهذا ) أى وجوب الشكرار ادا ( ليس بلازم ) 
ازوم نكر بر النظر عندتسكرر الواقعة ( لآن وجوت الاجتهاد لشت إلاعند وقوع ( الحادثه 
إشرطه) أى شرط وجو به » واذا تحقق شرطه فاجتهد فأدى الى الح (فقد أخذ السبب) 
أى شرط وحوب الاجتپاد أوالاجتهاد (حكمه) أى الاحتهاد على الأول » أوماأذى الي هالاجتهاد 
على الثانى » وحينئذ يتهى وجوب الاجتهاد بإعتبار ذلك السبب (واحتال الحطأ فيه) أى فى 
ذلك الاجتهاد المذكور ( م يقدح) ف أداء ماوجب على الجتبد (فلايجب) الاجتهاد ( الآخر 
إلاعثل) أى عثل شرط وجوت الأول ء فاذا تحقق شرط وجوب الاخر وجب والافلا ج فان 
٠‏ قلت : ل لاجو زآن يكون مراد القائل بازوم اشكر بر من وجوب السكرار إنداء وجو نه عند 
کا“ مس"ة من ات ردوع الحادثة المستجمعة شروط وحوب الاجتياد » قلت إذثلانسلم 


۲ لايح فى مسئلة تمد قولان 





بطلان الثاى ٠‏ كيف وقد وقم الخلاف فيه بان العاماء . وقال الآمدى : المتار أنه اذا لم یکن 
ذا کا لاجتياده الأول يجب التكر بر والا فلا . وقال السك : الأصس” فى مذهبنا عدم زوم 
التحدد فما اذا مذ كر الدليل الأول > ولم تمجدد مابوجب الرجوع عن الأول » فان كان 
ذا كرالم بلزمه قطعا » وان دد مالو حب الرجوع کک عليه قطعا انتببى . وف روضةالمكام 
اجتهد لنازلة شك أولم حك » ثم حدثت ثانيا فيه وجهان » الصحيح اذا كان الزمان قربا 
لامختلف فى مثله الاجتهاد لايستانفه » والا استأتف . وذ كر الشافعية ف العامىاستفتى ثم وقم له 
الحاجة الى ذلك انا ان أفتاه عن نص": كتاب أوسنة أوإجاع ؛ أركان متدرا قىمذهه 
وان لم يبلغ رتبة الاجتهاد فأفتاه عن نص" صاحب المذهب له أن يعمل بالفتوى الأولى » والا 
فو جران أحعهما لزوم السؤال ثانيا الى غير ذلك يطلى تفاصيله فى عله . 


مس 


(لایصح ف مستا نجنبد ) وأحد ف وقت وأحد (قولان) من غير أن كون اد 
مس جوعا عله (للاناقض) أى ازوم اعتقاد النقيضين ۾ لأن كل واحد منهما إماعين نقيض الآخر 
أو مستازم له (فان) نسب الى مجتهدواحدقولان » و (عرف التأخر ) منهما صدورا عنه (تعين) 
المتأخر (رجوعا) أى مسجوعا اليه عن الأول » أوالمعنى تعين المصير الى المتأخر رجوعا عن الاوّل 
(دالا) أى وان ۾ يعرف المتآخر (وجب ”رجح اجتهد) أى الدى احتهد ( بعده ) أى نعد 
الحترد الذى ست اليه القولان ( بشهادة فامه  )‏ متعاى بالترج-ح : أى وجب ف العمل بأد 
القولين أن ارجح المجتيد الثاق أحدهها سس أن عيلقله اليه باعتبار ماظهر جنْده من الأمارة 
الدالة على كونه أقرب اى الصوابت ( وعد إعض الشافعه ګر متبعه ) ای صاحب القولين 
( القاد) صف ة كاشفة للتبع لأن اجرد لاححوزله الاتباع (ف العمل) متعلق بير ( بأمهما) 
أىالقولين » والحار متعلق بإلعمل (شاء : كذا ف بعض كت المنفية المشهورة) صفة للكتب » 
(وكانالمر ادج( فقوط. وجب ترجيم انجتهد : المجتهود (ف اذهب والافترجيس) الجتهد (المطلق 
شهادته ) أى بشهادة قلبه اما يكون ( فما عنّ ) أى ظهر (له ) ف اجتهاده عند تعارض 
الأمارات المختلفة فى محل الاجتهاد » لافى قول مجتهدآخرء وهو ظاهر (والترجبس) المطاوب (هنا) 
لأحد القوليئ اعا هو التنسيص (على أنه ) أى أحدهها سنه هو ( المعؤل ) أى المعتمد 
عليه (لصاحيهما) أى القولين. . (وقول البعض) من الشافعية ( عبر المنبع فى العمل ليس خلافا) 
لاقبله (بل) هو ( محل آخر) أى ماقبله » وهو وجوب الترجيحبالنسبة الىالجتهد فى المذهب: 


ان نمل فى أحد القولين عن الجتهد ماو به نهو المحيح  ٢٣٣‏ 

وهذا بالنسة الىغيره من المقادين فكل واحد من ا مسكمين : أعنى الوجوب والتخ برحل آخر » 
والنه أشار سول (ذ ه ذلك البعض بالفسة الى غير الجتهد فى حق” العمل ١‏ اتربيح) 
لأحدهها ( دف بعضها) أى كتب الحشة ( ان م يعرف تارجخ) اقولين ( فان تقل فى أححد 
القولين عنه) أى صاحب اولان (ما سوه ) كقوه هذا أش4 أو تفريم عليه (فهو) أى 
ذلك القول الو بد بالمقوى (الصسحح عنده) أىعند صاحمهما » وف هأن تجرد التقو بة لااستلرم 

عدم حعة الآخركا يفهم من قوله : هو الصحيح (والا ) أى وان ل يقل عنه مايقوى أحدهى 
(ان کان ) أى وحد ( مشبع بلغ الاجهاد) فى اذهب (دجح) أحدا(عام مر 
المرححات ان وجد ) ىء منپا (والا يعمل اّما شاء بشهادة قا قلبه ؛ وان کان عاءيا اتبع فتوى 
اللفى فيه ) أى العمل أو المذه ( الأتق الأعر ) الثاءت كونه كذا (اتسامع) وهذا ناء 
على أن الدى تی منه غير صاحب القولين (دان) كان (متفقها) تع النقه وتتبع كتب 
المدهب د من غير أن لصير مهدا فی المذه کا ندل عليه صبغة الفعل 3 نبع التأر رن ) من 
آهل ‌الفتوی ف ادهب (وتمل عا هوأصوب وأحوط عنده » واذنقل قول الشافى فى سبع عشرة 
مسئلة فيها قولان ) کا ذ کره الشیخ او اسحاق الشبرازی وغيره . قوله فہا قولان مقول قول 
الشافى ( جل) قول الشافى فبها قولان ( على أن لإعاماء ) السابقين عليه ( قولين) قبهاء: 
وؤائدته التنيه على باعل" الاجتهاد لم بقع عليها الاجاع » وقيل التذيه على أن ماسواهما 
من بالاججاع على مابين فى عله (أو حتملهما) أىالىل" عتملالقولين لوجود تعادل الدليلين 
عنده » وعلى التقدر بن لمينسب الیه‌شیء منهما » ذ كره الامامالرازى ومن تبعه (اولىفيها) قولان 
معطوف على قوله للعاماء ( على القول بالتخيير عند التعادل ) أى تخر الجتهد عند تعادل 
الدليلين وعدم رجحان أحدهما عنده فيعمل بأمهما شاء : قلهالقاضى فى التقر يب ء وتعقبه إمام 
الحرمين بأنه بناء على اعتقاده أن مذهب الشافى تصو يبالجتهدين » لكن الصحيعم من مذهيه 
أن المصس واحد فلا چک رع القول عنهبالتخيير» وقد رکون القولان : الت لتحر م والاباحة » و ستحيل 
اتير سما (أوتقدما ) أى القولان ل فكون حكانة لقو له المرتمان فى الزمان اعدم 
فقوله : أوحتملهما » وقوله أوتقدما معطوفان على قوله ان للعاماء بارادة المعنىالصدرى : أجل 
على احتاطما أو نقدمهما بتقرترائه » وقال امام المرمين وعندى أنه حيث نص على القولين 
فى موضع واحد فليس له فيه مذهب » وقال هذا یدل على علو رتمته وعامه بطرق لاشتاء 4 
وأما اختلاف اروانة عن أنى حنيفة فلس من باب القولين » وقال الامام أبو بكر البلینی :أن 
الاختلاف فى الروانة عنه من وجوه : منها الغلط فى السماع » ومنها روابة قول رجع عنه ولم يعم 


€ لاشقض > ادمهادى یح ادا لم تخالفالكتاب ا | 
الراوى رحوعه » ومسا أنه قال القاس كکذا والاستحسان كذا ولا يعرف الراوى ذلك وروی 
مطلقا إلى غير ذلك . 
مس 


( لاينقض > اجتهادى ) أى حك ادى اله اجتهاد محتهد مستجمع شرائط الاجتهاد 

( يح ) صفة أخرى للحم أنكان القاضى الما ؟ قد رأى شرائط صعة الح عند المراضة 
من عة الدعوى وص ةالببنة الى غبر ذلك 6 فلابرد ماقبل من أن الوجه اسقاط قوله ( اذالم حالف 
ماذ كر ) من الكتاب والسئة والاجام لأنه اذا خالف ماذ كر لا يكون يسا » واذا رفع الى 
قاض آخر حم حكذا لاحو زله أن ينقضه بل عضيه » ثم لافرق بين أن يكون الا كم بذلك 
الك نفسه أن 9 شیء ثم تغير اجتهاده أو غيره ( والا ) أى وان حوّز النقض الحم 
الف كور (قض) ذلك (النقض) أيضًا (وتسلسل) اذلايتهى النقض بعد فتعح بإنه الى حد 
(فيفوت) فائدة (نصب احا كم م قطع المنازعات) بيان للفائدة» وحكى الاتفاق على هذه المسكلة 
الأمدى وان الحاجب وغيرهما » فلا وجه لتحوبز البعض نقض مابان فيه أن غيره أصوب 
9 فأصول الشافعية لوح؟) حا ج تد (علاف اجتهاده وان) كان (مقلدا فیه) أى فى ذلك 
الح مجتهدا آخر ( كان) ذلك الح ( بإطلا انغاة) أفادبان الوصلية أنه لو = حلاف اجتهاده 
من غيراتباعجتهدآخ ركان ذلك أولى بالبطلان (وعلل) البطلا ن كاف الشرح العضدى (بأنه جب 

عليه العمل بظنه وعدم جوازتقلیده) معطو ف على مدخول الاء فىقولهانه : أىوعلل بعدم جواز 
تقليده (اجاعا) أى أجع على الوجوب وعدم الجوازالمذ كور بن اجاعا ( اعا الحلاف) فجواز 
التقليد (قبإه) أى الاجتهاد (إعلى مام" » وأنت عامت قول أنى حنيفة بنفاذ قضائه) أى الجنهد (على. 
خلاف اجنهاده فبطل عدم نفاذه) أى بطل دعوى اتفاق عدم نفاذه (و أن فى) جواز ( التقليد 
بعد الاحتهاد روايتين ) عن ألى حنيفة أيضا ». برد عليه أنه ذ كر فىمسثلة الجتهد يعد اجتهاده 

فى حك أنه ممنوع من التقليد انفاقا ٤‏ وقد جاب عنه بأنه ذ كر هناك على طب ماقلوا » وهنا 
ذ كر اقتضاء تحقيقه ( ثم عدم حل" التقليد لايستلزم عدم النفاذ اوار نكب ) المحنرد التقليد 
الحم على القولبكرمته (فك ) من (إنصرتف لاحل”) ولكن (بننى عليه صمة ونفاذ لآخر) أى 
تصرف آخر كعتق المشترى شراء فاسدا » فان الشراء تصرف فاسد وقد الى عليه العتق 
الصحبح الدى هو تصرف آخر ( وللشافعية : فرع ) وهو أنه ) وتزوج مجتهد بلا وی“ ) باه 
على جوازه فیاجتہادہ (فتغير) اجتهاده بان رآ غير جائز (فامختار التحريم مطلقا) أى حك 


القضاء برفم حك الملاف a‏ 
الحا م بالجوازأولا ( لأنه ) حيناذ ( مستدي لما يعتقده حراما» وقيل) التحرم تقيد ( بقيد 
أن لاعک به ) أى بالجواز قبل تغير اجتهاده ( والا) أى وان لم يتحقق القيد انکور بأن 
حزم الشكاح باو يعدا رفع لل حا م ,ری چوازه خم بسحة الشكاح (نقض اک 
ی والا پازم تقض حك الا م فىححل مجتهد فيه (بالاجتهاد ) واک لا ينقض بالاجتهاد . 
وفيه أن عدم مص ل مسا لحكن لابازم منه الحل فا ينه و بين أله تعالى فتامل 
(ولولا) (ما) روى (عن أنى بوسف) على ماسيآق ( جک ان الحلاف ) الواقع من المطلق 
جاة على الاطلاق (إخطأ وأن القيد) المذكور ( ماد المطلق اذام ينقل خلاف فى) المسألتين 
(السابقتين ) فى مسئلة (امجهدة) الحذفية ( زوجة الجنهد) الشافنى » يعنى فى حلها له وحرمته 
عليها اذا قال طاأنت بان ثم راجعها (و) فى مسئلة (حلها) أى الى تزوجها مجتهد لاو 
ثم مجنهد بول" (الاثنين) أى الجتهدين المذ کور بن » حيث قالفيازم فيه رفعهالى قض e‏ رأبه 
فيلزم الآخر » فال ازوم حك القاضى على الأخرمن غير ذ کر خلاف دایل على أن ماحم 
نه القاضى فى حل" الحلاف لاينقض بالانفاق سواء تغير اجتهاد اكوم عليه أولم يتغير» فاذن 
لزم جل قول الشافعية فى الغرع المذكور باطلاق التحر م عند تغير الاجتهاد على ما اذا لم مم به 
حا 5 » لکن كلام ألى بوسف على ماسيأتى دل علىأن ماذ کر فیالسا تین ليس متفقا عليه 
( ولآن القضاء ) فى المحل” املف قمه ( رفع حم الحلاف ) من جواز الأخذ يكل وأحد 
من القولين وترك العمل بالآخر فيصير القَضى” به واجب العمل بعينه الا اذا كان نفس القضاء 
مختلفا فيه ( لكن عنده) أى أنى بوسف (فى بحتبد طلق) امرأته ( ألبتة) أى طلاق 
البتة بأن قال أنت طالق ألبتة يقع به بان عندنا » رج عند الشافيى (ونوى ) به ( واحادة 
فقضى) عليه ( بثلاث) بأ نكان القاضى برى وقوع الثلاث به لأن الت" الذى هوالقطم اما 
عصل مها (انكان) الجتهد المطلق (مقضيا عليه) بأ ن کان مدّعى الثلاث زوجته (ازم) أى 
وق عليه الثلاث الزاما من القاضی لق الخصم ( أو)كان مقضيا (له) بأ ن كان هو الدع لثلات 
( أخذ ( المقض " له ( بأشد الأعسين) وأصعمهما على نفسه » والمراد بالأعرين : المقضى” نه » وهو 
الثلزتهناء؛ و رأنه؛ واعمأ لم تعن ف المقذى نه لأنه حق المقضئ له ء فله أن ت رکه وباخذ 
ماهو الأولى منه ( فاوقضى) لازوج الجتهد (بارجعة ) أى بصحتها فى طلاق اختلف لى 
كونه متعقبا لارجعة ( ومعتقده ) أى الزوج أنه يترتب على طلاقه ( البينونة بؤخذ ہا ) أى 
النونة لكونها أشدالأعس.ن ( فم برفع حك رأبه ) أى المتبد ( بالقضاء مطلقا كقول حمد) 
فانه قال برفم مطلقا . قول کقول تمد صفة المفعول المطلق : أى رفعا مثل مقول د فى الاطلاف 





۲۳ الختار جواز أن يقال للحتهد احكم ا شت ال 
(ولو) فرض (أن المتزؤج مقلد) وقد كان عة نكاحه مبنيا على قول «قلده ( ثم عل تغير 
اجتهاد إمامه فالختاركذلك) أى يحرم عليه كامامه لأنه تبع له » وقيل : لاعرم عليه » لأنه قد 
نی عله على قول المجتبد کا هو وظيفة الما » و نجعل إمامه بعد التغير عنزلة مجتهد آخر (ولوتغير 
اجتهاده) أى المتهد ( فى أثناء صلاته عمل فى الباق) من صلاته ( له ) أى بإجتهاده الثاتى 
(والأصل) فى مسألة تغيراجتهاد الجتهد ( أن تغيره كدوث الناسخ يعمل به فى المستقبل 
والماضى) من مله انى على الاجتهاد الأول ثابت مستمر” ( على الصحة ) . 


عا 


تعرف عسكلة التعر يض 39 أصول الشافعرة » المختارحواز أن قال لاحتهد :اح ما شت 
لا اجتهاد فانه) أى ماحكمت به (صواب) . قال ابن الصباغ » وهو قول أ كثر أهل العلل غير 
الأمدى وان الاجب بالجتهد والبيضاوى والسكى بالعالم والنى” » فالعامى خار ج . وقال الآمدى. 
بجوازه فى حق الماى أيضًا » ومنعه غبيره : وهذا القول فى حت الى" صلى الله عليه وسر 
بالوى » وف غبره إعلام || نی" أو بالا هام » وقبل : جوز للنى دون غيره ٠‏ وذ كر ابن السمعالى 
أ نكلاء الشافى فى الرسالة مدل على هذا . وقال أ كثر المعتزلة لاوز . وقال أن كر الرازى 
اله الصحيتح (وتردد الشافى) فى الجواز ( ثم ) اختلف فى الوقوع على نقدير الجواز ( المختار 
عدم الوقوع » واستدلوا للتردد بتأديته ) أى الجواز ( الى اختيار مالامصلحة فيه) لعدم 
لتاقل والاجتهاد الموصل الى معرفة وجوه المصا ( فيكون بإطلا) لأن الشارع لابرتضسيه 
(وهذا) الدليل ( يصلح للاى) أى فى الحواز (لاللتردد المفهوم منه الوقف ثم الب منه ) 
أى الشافی كيف تردد فى اواز (والفرض) أى المفروض فى نصو بر المسئاة (قول الله تعالى) 
للجتهد الم کور (ماتحک به صواب) والله حك مايشاء ويفعل مابر ید على أنه جوز أن يصونه 
بعد هذا التفو يض عن اخشار مالامصلحة فبه (ولامانع دن قل ( العقل 4 والأليق أن 
رده ف الوقوع ) لاف الخواز( م قل عنه الوقوع ) ودليله قوله تعالى ‏ كل" الطعام كان 
حلا لی إسرائيل - ( إلا ماحرم إسراثيل على نفسه) فانه ارم يعقوب على نقسه الانةو يض 
التحرع اليه والا بلزم أن يفعل مالس له » وشأن الى بألى ذلك » (أجيب) بأنه إلا بأزم 
كونه) أى حرم اسرائيل ( عن تفویض لجوازه ) أى لوا زکونه صادرا (عن اجتهاد 6 
حم (ظنى) و إسناد التحر م اليه ما يقال : حرم أبوحنيفة ».واا ك هو الله . (وقديةل لو) 
كان تحر مه (عنه) أى عن اجنهاد (لم يكن كله) أى كل الطعام مقولا فيه كان ( حلا ) 





الدليل يظهر فى الك الثابت قبل ۷ 
عا ( يظهر فى الحم ) الثابت قله (لابنشئه ) أى الدايل لاعدث الك (لقده) أى 
الحم ۾ لاله خطاب الله تعالى المير”ه عن أن كون صغانه حار ده ج والحاصل ان القران دل“ 
على أن كل الطعام مما حرم إسرائيل وغيره قدكان حلا قبل حر عه » فلو كان تحر مه 
بطر يق الاجتهاد ازم أن لا کون مارم حلا قبل تحر مه » بل يكون حراما تظهر حرمته إلا 
بعد اجتباده » لأن الدايل مظهر 1) كان ابا . (قال) القائلبإلوقوع أبضا (ةل عليهالصلاة 
والسلام ) « ان الله حرم مكة فل نحل" لأحد قبلى ولا حل" لأحد بعدى ؛ واا أحات لى 
ساعة من نهار (لاحتلى خلاما) ولا بعد شحرها ولانلتةط لتملتها الا المعرف» . الحلامقصور 
النيات الرقيق مادام رطا . وفى القاموس اختلاه : حزه أونزعه (فقال العباس) بارسول الله 
) إلا الاذخر » فقال الا الاذشر) والأذخربلذال والخحاء الجمتين وكسر اطمزة والحاء : نبت 
طيب الرائحة معروف و ( مثله ) أى مثل هذا الالقاس والاجابة على الفور ( لا يكون) ناش 
(عن وی لز بادة السرعة ) فى الراب على القدر المعتاد فى نزول الوى مع عدم ظهور علامأته 
(دلا ) کون عن ( اجتهاد) لذيك أيضا » (أجيب) عن هذا الاستدلال ( بأحد أمور : 
كون الاذخرليس منه) أى من الحلا (واستشناء العباس منقطع ) عا العباس إباحته باستصحابه 
حال الل" ( وفاثدنه) أى الاستثناء دفع لوهم شموله) أى شمول الحلا : الاذخر من إضَافة 
المصدر الى المفعول (بإلجم ) أى بإعتبار حك الذى هوالمع (وتأ كيد حاله) الذى هوالل 
معطوف على دفع توم (أد) کون لاذخر (منه) أى من الحلا (ول برده) الى صلى الله 
عليه وسل من عموم لفظ خلاها كا قبل : مامن عام" إلا وخص” منه البعض (وفهم ) العباس 
(عدمها ) أى عدم إرادته (فصرّح ) إاراد (لِقرّر عليه الملاة والسلام) عليه ؛ فقال : 
إلا الأذخر » وقرّره على ذلك » (وأدرد) على التوحيه الأخير أنه ( اذالم برد) الى أو 
العناس الأذخر بلفظ الخلا (فكيف ستنى) الاذخر منه » وهل بتصوّر الاستثناء بدون تناول 
المستتى منه للستت » (أجيب) عن هذا الابراد ( بأنه) أى الأذخر (ليس) سى 
(من) الحلا (المذ كور) فى كلومه عليه الصلاة والسلام ( بل من مشاه مقدرا) كلام 
العماس » فسكأنه قال : لاعتلى خلاها إلا الأذخر» فالعباس أخرج الأذخر بعد شمول صدر 
كلؤمه إياء » وأما كلؤمه عليه الصلاة والسلام فلا استثناء فيه » غير أن الأذخر غير مندرج فيه 
( وهنا السؤال) يعني الاراد المد كور ( بناء) أى مب“ (على مانقدم) فى بحث الاسنثناء 
(من اختبارأن ار ج ) من الصدر ( مراد السدر بعد دخوله ) أى احرج (ف دلالته ) 


ا وحدة سكام معدّيرة فى وحدة الكلام 

أى الصدر عليه » فالخرج مدلول الصدر بإعتبار الوضع ماد للت كام عند الاستعمال خلا 
لن قال مداول له غير مراد منه (ثم أخرج ) الخرج بعد الدلالة والارادة (ثم أسند): الح 
الى الصدر ع فاحكوم عليه اعا هو الباق بعد الثنيا (وتن وجا قول الجهور ) هنا ( أنه ) 
أى أن احرج (2 برد بالصدر » وان كان مدلولا مسب الوضع (و) كلة (إلاقر نه عدم 
الارادة ) مله ( کهو) أى عدم إرادة بعك إفراد العام تحةىقى (سائر التتخصيصات ) 
لعمومات (فلا حاجة للسؤٌال) أى الى السؤال (وتكلف هذا الجواب) لأن مدار السؤال 
على كون المستئنى مادا بصدر الكلام ؛ واذا لم يكن مادا به لأتيس السؤال ( و إما منه) 
أى من اثللاء وهی عدية قوله أى رمنه » وكلذهماأ للعطف على قوله لس منه (وأر بد ) أى 
الاذنتر ( بالك ) وهو منع القطم ( ثم نسخ) الک المذكور ( بوى) سريع النزول 
( كلح البصر) أى كرجع الطرف من أعلى الحدقة الى أسفلها ( خصوصا على قول الحنفية 
إطامه ) صلى اده عله وسل (وى » وهو لاء معى 6 القاب دفعك 4 وأورد) على هذا 
التوجيه المستدعى لن الاستثناء تحقيةا لعنى النسخ أن يقال ( الاستثناء يأباه ) أى النسخ »م 
(أجيب بأن) النسخ ( الاستثناء من مدر للعباس) على ماذ كر ( لاما ذ كره عليه الصلاة 
والس اام والس بعده ) أى بعد ذ كره صلی الله عليه وسل «قرونا ( مع ذ کر العباس ( می 
قوله : الا الأذخر» وا ها قال مع ذ ؟ الاس » لآن قوله عله الصلاة والسلام إلا الأذخر متصل 
بد كره » ولايد من سيق النسخ على قوله عليه الصلاة والسلام » فيازم مقارنته مع قولالعباس » 
واليه أشار بقوله (فذكره عليهالسلام ) يعنى قوله إلا الأذخر (بعده) أى بعد النسخ (ثملاخنى أن 
استثناءالعباس من «قدر ) فىكلامه (على كل تقدير ) من التقادير المذ كورة سواء قلذا بإنقطاع 
الاستثناء أوباتصاله وسواء قلا بالخ أولا (لأنه) أى قوله ما « لاعتلى خلاها » ( تركيب 
7 اخر ووحدة اكام معتارة )وساد (الكاذم) فلا يجوز أن تركب كلام واحد 

رع افظ متكلمين » والافظ المشتمل على الاستثناء كلام واحد ( على ماهو الحق”) من القولين 
مسار وحدة لكام وعدم اعتيارها وذلك ( لاشمّاله ) أى الكلام (على النسية الاسنادية 
ولانتصوّر قيامها بنفسها محلين) وانا قال بنفسها لأنما بنفسها يتوه, فيه كونه مر كبا من لفط 
الذينفهوف ااقيقة كلامان » ونسية كلاممهما بإعتدار:فسسومافقط قامة محل واحد ولكر ياعتار 
تفسمهما ونظيرها قا بمة عحلين (و) كذا الاستثناء (منه صاب 6 من مقدر بناء على الةدررالثاق 
وهو لجيه النسخ جعل مأقيله م من الوحوه الأول ام ل عد م اللخ » واعاقال ( على 
الثانى ) لأن فى الأول سواء حعل الاستثناء منقطها أومتصلا لاحاجة الى التقدر لامحاد الل کلم 





الاق أن التفويض فى الإةوقم ۹ 





وعدم النسخ المستازم شمول الحلاء لا ذخر قبله . (قلوا) أى الثائن بلوقوع أيضا (ةل عليه 
الصلاة والسلام : لولا أن أشق على أمتى) أى لولا مخالفة إيتاعى إياهم فى الشقة (لأمرتهم ) 
بالسواك مع كل وضوء . أخرجه النساق وان ز مة وعلقه البخارى وهو صرح فى أن الأ 
وعدمه مفوّص اه > لأن مثل هذا مايقوله الا من كان الام دده ) وةل ) أنضا ) لقاع 
أعنا هذا لعامنا) أى لسنتنا ( أم الا'بد) أى هذا الح الذى أتينا به حق هذه السنة » أم 
يكفينا الى اخ رالعمر : يعنى هو وظيفة كل سنه أموظيفة العمر» والقائل الأقرع بن حالس (فقال) 
ا ( للود ولوقات نم ) لعامناهذا (لوجب) المج عليكم ىكل" سنة » »والحديث 
ا اثفاقا : يعنى لاتسألوا مثل هذا السؤال لأنه يتسب لقولى نم فتممزون واولا أن الأعس 
مفوّض اليه لما أنجزسؤاطم الىالمجواب بنع » بل متوقف على الوى (« ولا قتل) البو" ملى 
الله عليه وسل (النضر بن اللارث) أمي علبا رضی الله تهالىعته یذ اث بالصفراء فی عم عه من 
درققتله صبرا ( ثم سمع ) صلى اله عليه وسا (ما أنشدته أخته قتياة) على مان کر ان‌اسحاق 
وان هشام واليعمرق . وقال السهيلى : الصيحبمم آنا بنت النضر ومشى عليه الذهى وغيره . 
ما كان طك لو مننت ور عا » من الفتى وهو اغبا انمحنق 

(ففأبات) سامّة على هذا مذكورة ف الشرح » والمنى أى” شى كان يضرك أو عفوت ؟ 
والفتى وا ن کان مضجرا مطويا على حنق وحقد قد من وهفو (قل) يبي (لوبلغنى هدا) 
الشعر ( قبل قتله منت عليه ) وذ كر الزر بن بكار : فرق" لطا رسول الله صلى النه عليه وس 
حتى دمعت عيئاه » وقال لألى بكر لوسمعت شعرها ماقتلت أبإها » فاو يكن القتل وعدمه اليه 
لكان باوغ الشعر وعدمه على ال.وبة # ( أجيب جوازكونه ) صلى الله عليه وسل ( خير 
فييا) فى هذه الصور اثلاث (معينا) أى ترا خصوصا ہا لأنه قیل له أنت خر فى اعاب 
السؤال وعدمه ونكرارالحجج وعدمه وقثل التضر وعدمة . 

وأنت شبير بأن هذا الاحال مع بعده ااه الباق خصوصا فى الأخيرين (أو) كرن 
ماد كم هلم (نوج سر لامن تلقاء نفسه (ولاتحق أن) المواب (الأوؤل رجوع عن 
شعي ری (أه) اتيش (لج )فاق دفن 
مطلقا » ولك أن تقول عواز أن بكون ماد اللأعى نن التفويض المطلق فلا ينافبه الوقوع فى 
اة فتأتل ( فلق" أنه) أى النفو يض ف اللة ( وقع ولايناق) وقوعه ( ماتقتم من أنه ) 
صلى الله عليه وسل ( متعبد بالاجتهاد) أى مأمور نه علد حضور اأواقعة وعدم النص ( لان 
وقوع التفو يض فى أمور مخصوصة لاينافيه ) أ یکو نه متعبد| بالاجتهاد » وانما ينافيه وقوعه فى 


22 جوز خلوٌ الزمان عن نهد 
الكل » ولان أن المصنف لايدّعى مثل دعواهم حتى يازم عليه الرجوع عن الدعوى بهذا 
التحقيق (واذن) أىواذا كان التفو يض واقعا فى الجلة (فكونه) صلى الله عليه وسل ( كذك) 
أى فوص اله ( كف الاذخر أسهل م نكف) ١‏ فى أحو ته (وأقرب ىن الى الوجود) هسب نفس 
الأص . وقال ان السمعافى : هذه المسئلة وان أوردها متكلمو الأصوليين فلست ععروفة بن 

الفقهاء » ولس فمها كثبرفائدة لايا غر الأ اء نوجد ولا نتوهم وحوده فى المستقل . 


ع اع 
4 یی 


( جوز خلوالزمان عن مجتهد ) كا هو الختار عند الأ كثر .نهم الآ.دى وابن الحاجب 
( خلافا للحنابلة ) والأستاذ أنىاسحاق والزييرى من الشافعية فى منع الحلوٌ مطلقا ولان دقيق 
العيد فى منعه قبل اشتراط الساعة الكبرى » والظاهر عدم لحلاف فما نعدها وأن اطلاق الْمُالف 
تمول على مادون هذا . (لنا لاموجب) عه (والأصل عدمه) أىعدمالموجب (بل دل على الخلوق 
قوله صلى الله عليه وسل د ان الله لايقبض العلٍ اتتزاعا ) تتزعة من العاد ولكن بنتزعه يض 
العاماء » واليه أشار بةوله (الىقوله حتى إذالم بق عام احذالناس روساء جهالا فآفتو ابغير عل فضاوا 
وأضاوا » ) رواه أجد والستة » وقوله صلى الله عليه وسل « إن من أشراط الساعة أن برفم العل 
ويثبت الجهل » رواه البخارى » ولاحُق أن هذا لابقوم. حة علىابن دقيق العيد وعلى الحنايلة 
أيضا ان جل اطلاقهم على ماقبل الأشراط ‏ (قالوا) أى المنابلة . ( قال عليه الصلاة والسلام 
«لاتزال طائفة من أمتى ظاهر بن على الق" ) من الظهور : يعنى الغلبة (إحتى ياتى أمى الله ) 
وهم ظاهرون» . أخرجه البخارى ددونلفظ على الحتى لكنه هوجود فى إعضالروايات وحمل 
عليه » و عض الردالات حتى تقوم الساعة فهو المراد بأ ايل (أوحتى يظهر الدجال ) وكلة 
أوللشك فى لفظ البى ود عل فى نفس الام سس اختلاف لروابات » ثم الظهورعءلى اق "لا كن الا 
بالل » ولاعل دون لاا بين فى عل بد ( أجيب) انه (لابدل”) الحديث ( على لى 
الجواز) بل على نق الوقوع » والمدعى انى ال واز (ولاعن أن مادم أى امنا اة من قوطم 
لاحوز (لابقع ) خاو الزمان عنه جل اواز على الوقوع بدليل قوطم (والا) أى وان يتحةق 
عدمالوقوع بأن بقع اللو (لزم كذبه) صلى الله عليه وسل » م بين الازوم بقوله "(والحديث يفيدم) 
أى عدم الوقوع لدلالته على استمرار وجود العالم الى قيام الساعة . وخير أن جوع قوله لاقم الى 
قوله لزم كذبه » ثم علل كون ذلك مرادا بقوله : أى ترجيعم الحديث الدال على الجواز على 
الحديث الدال على عدمه ( إذ اماق لعاقل إحالته ) أى نحلو ( عقلا ) فهم بريدون أفى 


التقليد العمل بقول من ليس قوله احدى الج بلاعجة إ٤‏ 


4 

الوقوع من طر يق السمع لا العقل (فالوجه) فى الجواب (الترجيح ) أى ترجييم الحديث الدالة 
على عدمه ) أظهر بة الدلالة ) أى دلالة الحديث الدال على الجوار : :ل على الوقوع (على فى 
العام الأعن” من اتېد ) انی العام مستازم قي الحاص (عحلاف ؛ الظهور على ار ق( انه 
لا يستازم وجود المجسهد (لأنه) أى الظهور على ا حى" ( تحقق دون احتهاد كا تحفق بأرادة 
الاتباع ) شبه نحقق الظهور على الحق” عند فقدالجتبد بتحقق وحود الجتهد شصد اناعه 
قصدا مقرونا بالفعل (ولوتعارضا) أىالحديثان أشار بكلمة لو الى أنه لايجال للتعارض لما ذكر 
لكنه او فرض ( بق) لا للجواز أن تقول عدم الجواز لامكون بلا موجب » والأصل (عدم 
الموجب . قلوا ) ثانيا الاجتهباد ( فرص كفابة فاوخلا) الزمان عن الجنبد ( اجتمعوا ) أى 
الآمة ( على الباطل ) وهو العصان ترك الفرض المذ كور » والاطل ضلالة » وقد قل ا 
ولاجتمع أ متى على الصلالة ي (أجيب) أنه (اذا فرص موت العاماء ) راسا ( سق) الاجتهاد 
فرضا » لان شرط التسكليف الامكان » لايقال الامكان موجود لوجود أسباب الع من الكتب 
وغيره » لأنا تقول ازم الحلوٌ فى مدّة التحصيل قبل الحصول (على أنه) أى هذا الدليل (فى غير 
عل النراع لآنة ض الكفابةالاجتهاد الفعل) أى البي فى صله وهو مکن للعوام 6 وحمل 
النزاع انما هوحصوله بالفعل » والأوؤل موجود عند موت العاماء دون الثانى ؛ عن السبكى ثبت 
خلوٌ الزمان مره انجتهد » فان أراد المطلق مخالفة قول القفال والغزالى : العصر خلا عن الجتهد 
المستقل” » وقال الرافى بالحلوٌكالمتفقين على أنه لامجتهد اليوم » وف الحلاصة القامى إذا 
قاس مسئاة على مسل فظهر رأنهأن الم غلافه » فا لحصومة للذعى عليه ومالقيامة على القاضى 
وعلى المدّعى لأنه ليس أحد من أهل الاجتهاد فى زماننا . ولا فرغ من الاجنهاد شرع فى مقابله 

وهو الاستفتاء والبحث فيه عن المقلد والمفتى والاستفتاء وما فبه الاستفتاء فقال . 

مس اة 

(التقليد العمل يقول من ليس قولهاحدى اجج بلاچة منها) وا ع اعرفه ابن الجاجب العمل بقول 
الغر من غبرحخة . ورج شوله مرع غير ده العمل قول الرسول والعمل بالاجاع ورجوع العا 
الى المفتى والقاضى الى العدول فىشهادتهم لوجود الجة فى الكل" » فغ الرسول المتجزة الدالة على 
صدقه فى الاخبار عر الله تعالی وی الا جاع مار ى حوبته » وفىقول الشاهد والفتىالاجاع على 
وجوب اتباعهما واا عدل المصنف عنه وقد الغير من لس قوله احدى اجج من الكتاب 


1 - وتسير» - رابع 





>1٠‏ لس الرجوع الى النى”صلى الله عليه وسل وأهل الاجاع من التقليد 

والسنة والاجماع » لأنالمتبادر من قول بلا حة ني اة المخصوصة عامل به من ااقول الخاص 
فد دخل العمل بقول الرسول فى التقليد » لأن الناس كانوا يعماون نه من غير أن يعرفوا 
دليله الحاص" : ولذلك يعماون بقول أهل الاجاع من غير أن يعرفوا ذلك فالتقييد لاخراجهماء 
ثم لما جل الخة المنفية على الحصومة لما م لزم دخول عمل العا بقول المفتى فى التقييد على 
خلاف مامشى عليه ان الماجب » وهو يلتزم ذلك كا قال بعض المحققين فى شرح الختصر . ولو 
سمى بعض ذلك تقليدا كم سمى فى العرف المقلد العاى وقول المفتى تقليدا » فلا مشاححة 
فى التسمنة والاصطلاح » وسيشير اليه المصنف و يق قضية القاضى » فنقول إنه غير عامل بقول 
الشاهد » بل قول الله : احک أمها القاضى عند قوله واه الموفق ( فليس الرجوع الى الى" 
ملى الله عليه وسز و) آهل (الاجاع منه) أى من التقليد ( بل الجتهد والعامى الى مثبلم) 
أئ رجو عكل” منهسما الى مثله من التقليد (و) العا ( الى المفتى) أى رجوع العا الى 
المفتى أيضًا من التقليد (هذا ) الذى ذ كره من معنى التقليد حيث عم" رجوع العانى الى. 
الفتى (هو العروف من قلد عامّة مصر الشافی فی ونحوه) أى هذا الذى يعرف » ويستفاد من 
قوطم : قاد عامة مصر الشافى رنحوه كقولم : قلدعامة الروم أباحنيفة » والمشهور المعروف أولى 
بالاعتار ء لانه يتلق القبول » بل يظهر أنه من عرف السلف ٭ وأيضا على تقدر اختصاصه 
رجوع الحتد أو العاعى الى مثله يلزم أن لا يكن له فرد مشرو ع أصلا وهو خلاف الظاهر »> 
لکن بق شىء : وهو أن المقاد الدذى عنده طرف من الع تحيث عرف تفاصل الأدلة كيف 
يصدق عليه أنه أخذ بقول إمامه بلاحجة » فالحواب أن معرفة الدليل اما تكون للحتود 
لالفيره لتوقفها على سلامته من المعارض ».وهى متوقفة على استقراء الأدلة فلا يتسر إلا 
لإمحتهد ء والمراد هر با قول مالم الفعل والثقر بر تغليبا (دكان الوجه حعل المعرف ما ذكر) 

من التعر يف (اتقلد لأنه ) أى امقلد بصيغة المفعول (إجعل قوله قلادة ) فى عنق من عمل 
بقوله » فالتابع متقلد ونبعيته هلد (فتصحيحه) أى تصحيح وجه النسمية (جعل عمل قلادة 
إمامه) لكون الامام ضَامنا ححته عند الله تعالى (والمنتى محمد وهو ) أى انید ( الفقبه) 
اصطلاحا أصوليا » وقد سبق تعر وف الفقه » ويشترط فى قول فتواه العدالة حتى برثق. نه لای 
صمة اجتهاده » وللفتى رد الفتوى اذا كان فى اليلد غيره أهلا لطا خلافا للحليمى > ولا بلزمه 
جواب مال م وما اماه الساثل ولاينغعه . قال ان أف ليل : أدركت مائة وعشر ان من 
الأنصار من ایا ب رسول الله صلی الله عله وسل سال أحدهم عن اال فيردها هذا الى 
هدا وهذا الى هذا حتى ” ارجح إلى الأول » وقد ہبی صلى ألله عليه وسل عن الفاوطات نت شتح 


المستفتى فيه الأحكام الفرعية الظلئية والمتلة Eh‏ 
الغين المكحمة أصلها أغلوطات . قال الأو اعى : هی شداد المسائل . وعنه صل‌ایت عله وز 
و سيكون أقوام من می يغاطون في دهم أولئك شرار می 1 (والمسنتى من لس اباد) ای 
مفتيا (ودخل ) ف المستفتى ( الجتهد فى البعض) من المسائل الاجتهادة لاستكهل ماتاج 
اليه فى ذلك البعض من الكتاب والسنة وسائر الشروط فهو مستفتى ( بالنسبة الى) الجتهد 
) الطلق) حيث قانا تحرو الاجنهاد فهو مفت فى بعض الأحكام مستفتى فى الآخر (والمستتتى 
فيه) الاحكام ( الفرعية الظنية ) . قال الصنف (والعقلية) مما يتعلق بلاعتقاد (ولذا) أى 
ولكون المستفتى فيه قد يكون عقلا ( سححنا إعان المقلد وان أتمناه ) فل وكان ابمانه غير 
يح مع كونه .ا لما كان بترتب على استفتائه عرة أصلا ه فصحة اعانه ندل على أن 
الامان وسائر مايتملق بالاعتقاد ما يترا فيه الاستفتاء » غابة الأمى أن المستفتى آم اذا 
كتنى جرد التقليد فيه » ولم بجتهد فى تحصيل العل بالدليل » وهو مذهب الأمة الأريمة 
والآوزاعى والثورى وكثير مره كلمن 5 وف له يساعحق اسيم اور الا بعد عرفان الأدلة . 
وهو مذهب الأشعر ى (فايحل” الاستفتاء فيه) الأحكام ( الظنية لاالعقلية) التملقة بلاعتقاد 
فان المطلوب فيها العم (على) المذهب ( السحيح ) فلاعجوز القليد فيا » بل جب تحسيلها 
بالنظر الصحيح وهو قول الا كشن : واختاره اأرازى والأمدى وان الماحب 3 دل كاد 
الأستاذ الاسفراينى عن اججاع أهل العل من الاق وغيرهم من الطوائف » فقد عرفت أن الحق 
عدم الاستفتاء فى العقلية ( لاقصر صمته) أى عة المستفتى فيه (على الظنية) بأن لايصم 
المستفتى فيه الا اذا كان من الأحكام الظنية » بل يصح اذا كان من العقلية أيضا صعة مقرونة 
مع اسم المستفتى العامل بلك الفتوى تقليدا ( كوجوده تعالى ) مثال للعقلمة : أى كالح 
بوجوده تعالى تقليدا لمن أفتى به » فانه عي رتب عليه أحكام الاممان » غير أن الستتى 
ثم بتقاعده عن الاستدلال » (وقيل جى) التقليد فى العقلية المتعلقة بالاعتقاد ( وعرم النظر) 
والبحث فيا » والقائل قوم من أهل الحديث ؛ ونسسه الزركثى الى الا ة الأريعة ول محنظا 
عنهم » وانها توهم من نجهم عن تع عل الكلام » وهو ول على من خيف أن بزل فيه لعدم 
استقامة طمعه د قال ( العنبرى ) و عض الشاقعه ( وز ) القليد فيا ولا بجي النظر 2# 
( لنا الاجاع ) منعقد (على وجوب العل الله تعالى) وصفاته على المكلف (لا يحصل) الع 
به (بالتقليد لامكا ن كذمه). أى المفتى القلد ( اذ نفيه) أى الكذب عنه (بالضرورة منتف) 
يعنى عدم كذبه ليس بد هى » اذ ليس معصوم عند المستفتى فلا حصل العم بره » فان 
- قلت: فعلى هذا لايصس” امان القلد » لأن المعتبر فى الامان انما هو الم ولم عصل » قلت : 


ع لو وجب النظر افعله الصحابة وروا به 
الأ كذلك اذالم عصل الع » وأما اذا حصل من غير موجب يقتضيه حا حكمنا بصحته 
لحصول المقصود وأعناه لتقصيره فى تحصيله على وجه لابزول بتشكيك الشكك (وبالنظار) 
أى نظر المقلد فما بوجب العا له تعالى وصفاته ( لوتحقق رفع القليد) لآن التقليد اماهو 
العمل بقول الغير من غير حجة » وقد تحقتى اة بالنظر المذ كور : فعلى هذا أ كثر العوام” ليسوا 
عقلدين فى الاعان لأسهم عادوا بالنظر » وان جزوا عن ترتيب المقدّمات على طر يقة أهل العل 
کا عرف (ولانه) معطوف على قوله لامكان كذيه ( لو حصل) العل بالقليد ( ازم النقيضان 
ليد اثنين) لاثنين (فى حدوث العام وقدمه) بأن عصل لزيد الع حدوثه نقليدا للقائل به 
ولعمرو الع بقدمه تقليد القائل به » اذ الل يستدعى المطابقة فيازم حقية الحدوث والقدم . 
قال (الجوز ) للتقليد فى العقلية ( لو وجب النظر ) فما (لفعله) أى النظر (الصحابة وأميوا به) 
معطوف على فعه 6 فام لا بتركون الواجب (وهو) أى كل واحد من الفعل والأص (منتف) 
عنهم خصوصاعن عواتهم (والا) أى وانم يكن ذلك منتفيا بأن وجد منهم ( لقل) الينا 
( ۴) تقل عنهم النظر (ف الفروع ) فامالم ينقل عنهم عل أنه لم قح # (الجواب منع اتتفاء 
التالى) أى عدم فعلهم وأصيه والا ازم جهلهم بإلله تعالى » لآن الع( به ليس بضرورى (بل 
عامهم و) عل (عامّة العوام” ) فى زمائهم كان ناشثا (عن النظر إلا أنه) أى النظر والبحث 
)0 يدر ينهم ) دورانا ظاهرا م ينا ( لظهوره) أى النظر ومادته عندهم لصفاء قوم , عشاهدة 
الى صلى الله عليه وسل > وزول:الوی » و رکه الصحية والتقوى ( وله بأدى التفات الى 
الحوادث ) الدالة على وحود الحدث ت اأقدح » وحیاته » وعهه » وقدرته الى غير ذلك كو حدته 
إعتبار نظامها المستمر” بلا خلل ( وليس المراد) من النظر الواجب ( تحربره ) أى تقر بره 
ووه [ (على) طبق ( قواعد المنطق ) كالقياس الاقترابى المنقسم الى الأشكال الأر سة 
والاستثنابى بأقسامه ( ومن أصنى): أى أمال سامعته (الى عواء” الاسو اق املا" سمعه من 
استدلاطم الوادت ) علىماذ كر (والقلد المفرووض) أى القائل قول ا فالا مان 
بأن يصدّق بال وصفاته مج رد السماع من غير أن خطر باله مابدل” عليه من الآبات ( لا باد 
بوحد » فانه قل" أن يسمع من لم يذقل دهنه قط من الحوادث الى موجادها 1 ل الموجد) 
أى لم #طر ماله الموجد عند مشاهدة الحوادث » فقوله رل عط رعطف تفسبرى لقوله من لم ,ينتقل 
(أوخطر) له الموجد (فشك فيه ) أى فوجوده معطوف على ل حطر فهو فى الاقيقة مقابل 
بقوله من لم ينتقل (من قول هذه الموجودات : رب" أوجدها متصف بلعل ككل شىء والقدرة 
ا أى آخر مايؤمن ' به من الصفات الموصول الأول فاعل لسمع » الئاق مفعوله (فيعتقد) 


النظر مظنة الوقوع فى الشبه والضلال ؟» 
بالنصب عطفا على مدخول أن » والعأة بإعتباره ( ذلك ) إشارة الى مضمون مول القول 
( عجر د نصديقه) أى لقال هلدا له (من غير اتقال) أى من غير أن قل 927 اسالبت 
هذا القول المنبه الى معنى كان نبت له أن ينتقل اليه بغير منبه لا هو ر كوز فى جبنته عنتضى 
الميثاق المشار اليه بقوله تعالى ‏ و إذ أخذ ر بك من بى آدم ‏ الآبة انتقالا ( فيد الازوم ) 
بإعتبار متعلقه » أعنى المتقل ( بين المحدث) على صبغة اسم المنعول (والموجد) على صيغة 
ذهنه اليه قبل هذا الماع يستحيل أنيصير مقلدا للقائل المذكور » لأنا لانعنى لنظر والاستدلال 
الا هذا الاتقال » فان قلت : جوز أن يكون اتتقاله بطر يى الداهة ي قلت ؛ حا 
بإلوفاق فانه أبعد عن التقليد » (قلوا) ثالثا (وجوب النظر ) أى الع بوجوبه (دور) أى 
مستازم له ( لتوقفه )' أى الع بإلوجوب ( على معرفة الله) تعالى ء لآن الوجوب عبارة عن 
کون الفعل متعلق خطاب الله تعالى اقتضاء » ها ل يعرف الله ل يعرف حكون النظر مطاو با لله 
تعالى لازما عليه يرف على تر كه العقاب » ذهرفة وجوب النظر موقوف على معرفة الله الى » 
وقد تقر رأن معرفة الله تعالى موقوفة على النظر » ولا حن مافيه ؛ فان مايتوقف عليه معرفة الله 
تعالى انعا هوذات النظر لا العلل برجو به فلا دور : الهم إلا أن يقال مراد أن العل نوجوب 
النظر» إذ جعل علة لصدور النظر يلزم الدور؛ لأنه يازم ندم الع بإلوجوب على معرفة الل تعالى 
لآن عاة العلة للثثى» عة اذلك الشىء » ثبت توقف معرفة الله تعالى على العا بوجوب اانظر 
أيضا فتأتل » ( أجيب بأنه) أى الع بوجوب النظر موقوف (على معرفته) تعالى (بوجه) 
ما ( والموقوف على النظر) الموقوف على العم بوجوب (ما) أى معرفة (بأتم”) أى بوجه 
ا ( أى الاتصاف ) تفسير للوجه الأ“ (e)‏ أى نصفات صلة للاتصاف ( ب له 
كالصفات المانية) : الاه 4 والعدرة 4 والعل ؛ والارادة 4 والسمع 6 والمصر») والكلام + 
والتكوين (وما جتنم عليه ) من النقيصة والزوال» لاعن بعده ‏ قالوجه أن قال : لبس 
ص اد المجبب بالمعرقة وجه التصور نوجه 6 بل معر فته تعالى من حيث انه موحود طالب هن 
اذه النقار » لحصل الم به و فصبقاته عا فصلا على ألو حه المحروف فى عل الكلاه قال 
(المانعون) من النظر » النظر ( مظنة الوقوع فى الشبه) أى محل ظن الوقوع فىاحهالان 
موحسة لشسكو ك وأوهام خت بالتصديى الاعالى : وطذا عطف عله قوله (والتلال) فان 
اله طر دى للضلال الذى هو صد اطدابة والعقيدة الصيحبحة » حلاف القلد فانه طر يى 
آمْن فوجب احتباطا » ولوجوب الاحترازعن مظنة الضلال اجاعا د (قلنا) انما يكون النظر 


۲ غير اتېد المطلق يازمه التقليد ا 

منوعا (اذا قعل غير الصحيح المكاف به) من النظر » يعنى أنه كلف بالنظر الصحيح » وهو 
لس عظنة الوقوع فا 95 (وأيضًا ) اذا أطلق حرمة النظر رم على كل واحد ( فبحرم على 
المقلد) تح اللام ( الناظر اذ لابد من الانتهاء اليه) فانه ازم علي الاعتراف بان التقليد 
يتهى الى مقلد عامه حاصل بطر يى النظر (والا لتسلسل ) التقليد الىغير نهابة ضرورة أن 
اتلد لابد له من مقلد (والاتهاء الى المويد بالوج والأخذ عنه ليس تقليدا) أى الانتهاء اليه 
والأخذ عنه ليس على وجه التقليد (بل) على وجه الاستدلال والنظر لأن الأخذ عن الرسول 
قول خر صادق دلالة الممجزة الصادقة » وكل ماأخبر به الرسول ار الصادق عن المرسل 
صادق حق : وهذا عين النظر والاستدلال » وليس الع الحاصل للا خذ عن المؤ د بإلوى 
عاما تقليديا » بل هو (عل نظری) . 


2 
مسب أة 


(غير اجنود المطلق يازمه) عند الجهور ( التقليد وان كان ححتهدا فى بعض مسائل الفقه 
أو بعض العلوم ) فيه إشارة الى ماسيق » من أن الاجتهاد عرى فى غير الفقه أيضا من القليات 
وغيرها ( كالقرائض) أفاد أن الفرائض لست من الفقه لادراجها فما جعل قسما له » وكيف 
والمبحوث عنه فا سهام المستحقين وما يتعلق مها . وفى الفقه : أفعال المكلفين » لايقال >كن ٠‏ 
إدراجها فيه بإعتباركون العباد مكافين بإيصال تلك السهام الىالمستحقين » لأنه كلف مستغنى 
عنه (على القول بالتجرى) للاجتباد : أى بازمه التقليد بناء على القول بأن الاجتهاد حرأ 
فيجوز أن يكون شخص مجتود فى بعض المسائل دون بعض (وهو الحق) أى القول بالتجزد 
هو اق کا سبق وجهه » وأنه عله الأ كثر (فما لاهدرعله) من الاحكام متعاق باللقلد 
(ومطلةا) أى ويازمه التقليد مطلقا فما يقدر عليه وما لايقدرعليه من الأحكام بناء (على نفيه) 
أى فى القول بالتحزى » (وقيل) والقائل بعض المعتزلة لزوم التقليد ( فى) حق (العالم ) 
مشروط (بشرط تديين صعة مستنده) فا أدىاليه اجتهاده (والا) أى وإن/ يشيزله (ل بجز) 
له تقليده ٭ (لنا موم ) قوله (فاسألوا ) أهل لذ كر انكتتم لاتعامون (فيمن لايعلم) 
سواه كان عأميا صرفا أوعالما بالبعض دون البعض (وفما لايل ) من الأحكام سوامكان تجهولا 
بالكلية أومن وجه ۾ ولا لمكن صغة العموم فہاصرفا أشار الى دليل العموم دعو له (لتعلقه) ای 
لامى بالسؤال (بعلة عدم العل) إضافة العل الىالعدم بيانية » فكلما تحققعدم الع( تحقق ونجوب 
السوال : وهذا كا يتلم العمو م بإعتبار ال شخاص يستلزمه بإعتبا رالا حكام کالاطی» دلبل العاسه 


وسال المستفتى المفتى عن دليله وجب ابداؤه ¥ 

كال مناسبته لاعلية مع عدم ما يصلح ها سواه » وأن الغالب فى الشرط النحوى السبية « 
(وأيضًا م بزل المستفتون يتبعون) المفتين (بلاايداء مستند) فمايفتون به (ولانكير) علمهم 

من أحد » فكان جاعا سکو تا على جواز اتباع العام من غير إبداء المستند (وهدا) الوه 
ترا ) استازامه عموم الحواز (على ثبوته) أى الاستفتاء ء (ف العاماء لمتأهلين) لاإ حتپاد 
( كذلك) أى بلا ابداء مستند طم ه (قلوا) أى الشارطون تسين صمة المستند ( يؤدى) 
ازوم اتباع العالم بغير تبينها ( الى وجوب اتباع الحطأً) لأن المستفتى يجب عليه العمل عا أفى 
به المفتى » وعند عدم تبيين عة المستند قد يكون خبطا # (قلنا وكذا ) يود الى وجوب 
انباع الحطأ (لوأبدى) صة المستند » لأن مادا صته قد يكون خالا أيضا لأن ظهور السحة 
فى نظرعما لايستازم السحة بحسب نفس الأ ( وكذا) ازوم اتباع ( الفتى نفسه) أى 
اجتهاد نفسه بؤدى الى وجوب اتباع الحطاً بغير ماذ كر» وكذا على نفسه : وهذا على تقدير 
نصب نفسه » وأما على رفعه كالمفتى وكالعالم المستفتى المنتى نفسه فنفسه تأ كيد لمقى (فا هو 
جوا بک ) فى الحلاص عن وجوب اتباع الحا أمها الشارطون فهو ( جوابنا) اذا م بد مة 
المستند ( والحل ) أى حل الشيهة حيث نكشف حققة الخال أن يقال: (الوجوب لاتباع) 
( الظنّ) فى حق الجتهد ومقلده ( أوالحم من حيث هو مظنون) أنى بكلمة أوللتسوية بين 
التعبيرين » وقدوفع كلا التعيرين فى كلام القوم تنبا على أن ما طما واحد و جوز أنيكون 
عمنى بل » كقوله تعالى _ مائة ألف أو بز دون - :شا على أن الذى عى اتباعه ماهو 
> الله تعالى باعتبار ظننا ؛ وعلى هدا شدر قد الشة ل جائفت المعطوف عليه : : أى من 
حيث أن متعلقه حك الله تعالى ب والحاصل أن وجوب اتباع ماهو خطأً من کل وجه محدور ؛ 
حلاف ماظن كونه حك الله وا ن كان خطأ فى نفس الأعس ء فانه لم يجب اتباعه من حيث انه 
خطأ » والمه أشار وله ( لامن حيث هوخأ ) فانه الممتنع (نم اوسأله ) أى المستفتى القتى 
(عن دلياله) أى الى استرشادا للاذعان والقبول لاتعنتا (وجب) على المفتى ( إبداوه ) 
أى الدلئل (ف) القول ( الخنار إلا إن) كان دلنله (غامضا) أى خفا (مع قصوره) عن 
فهمه » فاته لاج عليه إبداوّه حينئد » عن الزركشى أن ماعل من الدبن بالضرورة كالتواتر 
لاحور فبه التقليد لأحد » بل جب عليه معرفته بدليله 6 قانه لاوشق' معرفته على العا ىكالا مان 
9 جهور العاماء على أنه لايازم على القلد القذهب عذهب والأخذ برنخصه وعزاعه * وقيل 
فى التزام ذلك طاعة غير النى" صلى الله عليه وسل فى كل أمه ونهيه » وهوخلاف الاجاع . 


4" الاتغاق على حل" استفتاء من عرف من آهل العل بالاجتهاد والعدالة 
ا 

انعقد (الانفاق على حل" استفتاء من عرف ) على صيغة امجهول واضافة الاستفتاء الى 
الموصول اضافة الى المفعول ( من أهل العل ) بان للوصول وأهل لمر ا اع" من اجتهد لشموله 
من حصل بعض العاوم ول يلغ رة الاحتياد ( إلاجتهاد) متعلق بشقوله عرف ( والعدالة ) 
معطوف على الاجتهاد ومعروفيته مهما اما بالشهرة أو بالسيرة ( وراه منتصبا ) من لصه 
فانتصب : أى رفعه فارتفم » ومنه المنصب لأنه سيب ب الارتفاع ۾ والمعنى حي تقعا نين الناس اساب 
کونه متازا يينهم فى الع ( والناس يستفتونه ) حال كونهم ( معظمين ) له ( وعلى امتناعه ) 
أى الاستفتاء معطوف على حل" الاستفتاء (ان ظن) المستفتى (عدم أحدها) أى الاجتهاد 
والعدالة فصلا عن ظن عدمهما فالصورتانكلاهما محل الاتفاق (فان جه ل اجتهاده دون عدالته 
فئار منع استفتائه ) ونقل فى الحصول الاتفاق عليه وغير الختار حواز استفتائه » () ف 
تار (الاجتهاد شرط ) فى الافتاء وقبول فتواه ( فلا بد من ثبوته عند السائل ولو) كان 
الثبوت (ظنا) أى ظنيا ( م ثبت ) والمشروط ينت بانتفاء الشرط ( وأيضا نت عدمه ) أى 
عدم الاجتهاد ( إلاقا ) لعدمه فى الخال (الأصل) أى بعدمه الأصل فان الأصل فى الأشاء 
العدم والوجود طارى” ( کالراوی) امجهول العدالة لاتقبلروايته إلحاقاله بالأصل وهو عدم العدالة 
( أو بالغالب) ف أهل الع معطوف على قوله بالأصل (اذ أ كثر العاماء بعض العاوم ) ال جار 
متعلق بالعاماء ( التى طا دخل فى الاجتهاد غير مجتهدين ) خبر أ كثر العاماء + ( قالوا ) أى 
القائلون عدم الامتناع (لوامتنع ) الاستفتاه فمن حهل احتهاده دون عدالته ( امتنع فمن 
عل احتباده دون عدالته ) ثل ماد كرتم من اشتراط العداله وان. الأصل-عدمها وال كثرف 
انجتهدين عدمها ع ( أجيب بالتزامه ) أى الامتناع فى هذا أيضا (لاحتهال الكذب) تعليللالتزام 
امتناع الاستفتاء فى المجهول عدالته » فان الكذب فىالجتهد غير نادر وا نكان غيره من الفسوق 
فه نادرا ولوسر عدم امتناعه وهو ) أى الاستفتاء فى مجهول العدالة (الحق فالفرق) بدن مجهول 
الاجتهاد ومجهول العدالة ( أن الغالب فى الجتهدين العدالة » فالا ماق ) ى الحاق جهول العدالة 
(:ه) أى بالغالل فى الجنبدن ( ارجح منه) أى من الالحاق ( الأصل) فالار متعلق 
بإلضمير باعتبار رجوعه الى المصدر توسمة فى الظروف : يعنى أن الحاق مجهول العدالة لغااف 
اجتهدين أرجح عقلا وشرعا من الالحاق عا هوالأصل فى الأشياء و هوالعدم » لأن الاستصحاب 
دلبل ضوف ( حلاف الاجتهاد ) اد ) لبس ) الاحتهاد ( غالا ف أهل العم ق الجلة) ای 
أهل العلل ببعض العام » وشرط الاسفراننى نواتر المبر بكونه محتهدا ورده الغزالى بآن التواتر 


فتاء غير اجتهد عذهب مجتهد خر جا ا 9]» 
يفيد فى انحسوسات وهذا لس مہا » ویک الاستفاضة بين الناس » وةل القاضى بكفيه أن ره 
عدلان أنه مفت » وجؤم أبواسحاق الاسفراينى بأنه يكفيه خير الواحد العدل عن فتهه وأمانته 
لان طريقه طريق الاخبار » وَالْْتار فى الفتيا الاعتّاد على قوله انى مفت بشرط ظهور ورعه » 
تيل وهذا صم المذاهى » وقيل غير ذلك . 

مس اة 

(افتاء غير الجتهود عذهب محتهد) أى ما ذهب اليه مجتهد ( حرجا ) نصب على السدر 
أىافتاء حرج بأن لا يكون المثتى به منصوصا لساحي المذهى + لكن المقتى أخرجه مر أصوله 
کا أشار اله وله (لاقل عينه) معطوف على ر عا : أى لا کون افتاه نل عين مأذهر 
اليه (فانه) أى تقل العين (يقبل بشرائط ) قبول روابة (الراوى) من العدالة وغيرها اتغاة 
رهذا اعتراض بين موضوع المسئلة وجواءها وهو (انكان) غير الجتهد ( مطلعاعلى مبانيه ) 
أى مأخذ مذهب الجتهد ( أهلا ) لاخر ج ولعرفة مايتوقف عليه (جاز) الافتاء جژاء الشرط 
وامجموع خر المبتدا وهذا هو المسمى بإنجتهد فى المذهب (وإلا) أى وان م يكن غير الجتهد 
کدلاک )0 جوز افتاوه ڪر اء وف شر ح البديم للهندى وهو الختار عند كثيرءن الحتقين. 
من أصابنا وغيرهم ۾ قانه نعل عن أنى بوسف وزقر وغيرهما من أ متنا أنه لاحل" لأحد أنفى 
قولنا مام يمر من أبن قلنا » وعبارة بعضهم من حفظ الأقاويل ولم يعرف اجج فلا عل" له أن 
بفتى فما اختلف فيه ولاعف أن هذا مخالف لما سبق من قوله لاتقل عينه فاه يقبل بشرائط 
الراورى » فان مقتضاه حواز الافتاء بغر معرفة اجج ؛ اللهم الا أن بعال ان ذلك لا سمى ف 
عرفهم افتاء (وقيل) جاز افتاء غبراجتهد عذهب مجتهد (بشرط عدم مجتهد) فى تلك الناحية ع 
يلاق أن مقتضى السياق جواز افتائه تخر جا وجواز هذا مع فرض عدم الاطلاع على المماتى 
فغابة البعد » ولعل قوله (واستغرب) يكون اشارة اليه » وقبل المستغرب الولاة » وأيضا ان 
كان الاطلاع على المباتى موجودا فلا يضر وجود الجتهد والا فلا يقع عدمه فمل (وقبلبحوز) 
افتاء غير امجتهد عذهب الجتهد (مطلقا) سواء كان مطلعا على الأخذ أم لا عدم الجتهد أولا » 
(9) قبل ) اختاره كثير ( هو) أى هذا القول (خليق/)أى جدبر (بإلننى) أى بن الصحة ان 
جل على ظاهره ؛ ون كونه قولا رابعا ان -جلعلى خلاف الظاه رك ندل" عليه ما أشاراليه مَوله 
(وسيظهر) كونه خليقا بإلنئى . وقال (أبوالمسين لا) جوز افتاء غير الجتهد ( مطلقا) المعنى 
المذ كورفبه » قبل و به قال القاضى من الحنايلة والرويانى من‌الشافعية » وروى عن أجد » (لنا 
وقوعه ) أى افتاء غار الجمهد عدھب اتد ) بلانكير ) فكان اجاعا على جواز افتاء غير 


0٠‏ وقع إفتاء غير الجتهد مذهب الجتهد بلانكير 





الجتهد المطلقاذا كان مجتهدا فى المذهب (و ینکر ) أى الافتاء رجا (من غيره) أى غير 
الأهل المطلع على البائ ي (فان قل اذا فرض عدم الجتهدين) ف حال عدم الانكار (فعدمه) 
أى الانكار ووجودالاتفاق (من غير أهل الاجاع ليس جة » ذالوجه كونه ) أ جواز الافتاء 
(للضرورة) لحاجة الناس وعدم الجتهد (اذن) أى ان لم وجد الجتهد » (قلنا اممايازم) وجود 
الاتفاق من غير أهل الاجاع (لومنع الاحجتهاد فى مسكلة ) أى و منع تجزى الاحتهاد والمفروص 
أن المفىلايد أن يكون محتهدا فى اذه ومثله قادر على الاحتهاد فى مسثلة ( وهو) أى منع 
نحزى الاحمماد ( جمنوع ) فالمفقون على حواز الافتاء حهدون ف هذه المسئلة (فكلاهما) 
أى الاستدلال إلاجاع » والاستدلالبالضرورة (حق و( الو اب الدى حاصله اختيار نجزى 
الاجتهاد المصحم لكون الجتهدين ف المذهب أهلا الجاع المستلزم كونانفاقهم اجاعا ( دقع 
دفعه ) مسفوع يبدفع » والضمير انجرور راجع للاعتراض الجاب عنه بالحواب المذ كور ( لدليل 
تقليد الميت) اللام متعلق بقوله دفعه » يعنى أنالاعتراض المد كور قد كان دافعا لدليل قول حختار 
فالجواب المذ كور كا بدفع نفس الاعتراض المذ كور حكذلك دفم دفعه » ثم بين ذلك يقوله 
(وهو) أى جوازتقليد ايت (الختار) من القولين (وهو) أى دليل تقليد الميت ( أنه) 
أى جواز تقليده (اجماع ) أىجم عليه اوقوعه ف مر" الأعصار من غير نكير (فلا يعارضه) 
. أىهذا الدليل (قوطم) أى مانى تقليده كالامام الرازى (لافول ه) أى لليت (والا) لوكان له 
قول باق بعده (لم ينعقد الاججاع على خلافه) أى خلاف قول امیت ( کالی) أى كالا نعقد 
الاجاع على خلاف قول الى" . والتالى بإاطل » ولا قلتم ان الاجاع المتأخريرفمالملاف المتقدم 
واماقلنا فلايعارضه ا ؛لآن الاجاع حح قطعية » وقوطم لاقول الميت ا استدلالضعف لأن 
عدم مائعية قول الميت انعقاد الاجاع لايستازم أن لا يكون مثل قول الى فى جواز الاقتاء به 
عند عدم الاجاع على خلافه لأن مانعية الى" انعقاد الاجاع ليس لذاته بل لوجود قائله » فان 
اجماع الأمة عبارة عن اتفاق العاماء الأحياء كلهم فلا ينعقد مع خروج عام ی" عنه » ووجه 
دفع الاعتراص المذ كور ديل الميت منع أهلية المتفقين للاجاع لدم كونهم مجنهدين وحيث 
اندقم الاعثراض اندفع دفعه أيضا * قال (انجوّز) للافتاء مطلقا من غيرةةبيدياطلاع المبانى : المفتى 
(ناقل) كلام اتجتهد فلا فرق بن العام وغيره کا لايشترط الع فى روابة الحديث * (أجيب) عنه 
بأنه لس الخلاف ف النقل) أى فالافتاء بطر بی النقل (بدف) الافتاء بطر يق ( التخر.ج) 
والاستشاط من الأصول على ماد كر (واذن) أى واذا عرف تأن إطلاق احور می على الغاط 
(سقط هدا القول) عن در حه الاعتار ( لظهور أن مہ ادہ) وهو موم جوازالنقل لعا وغيره 
(اتفاق) أى متفق عليه ( فهى) أى هذه الأقوال فى هذه المسألة (ثلانة) لا أريعة : جواز 


جوز تتليد المفضول مع وجود الأفضل ۵1 
الافتاء » وتحر جا بشرط الاطلاع »أو بشرط عدم الجتهد » وعدم الحواز مطلقا لوجازالافتاء رعا 
إشرط الاطلاع . قال ( أو الحسين ) یعدم الجواز مطلقا (لوجاز) الافتاءللعالم (لخاز للعاى”) 
جامع عدم البلاغ رده الاحتهاد (وما أ بعده) مالغة 82 التب من نعده عن الم اب حت 
سى بين الدين يعلمون والدين لايعامون وعن المعقول حيث لم يفرق يبنهما . (والفرق ) ينما 
فى الوضوح ( كالشمس ) وف شرح اطدابة للصنف قد استقر” رأى الأصوليين على أن الى 
هو الجهد 6 فأما غير الجتهد ممن عط أقوال الجنهد فلس فت » والواجب عله ادّاسكل 
أن يذ كر قول الجتهد على جبة المكابة فعرف أن ما يكون من فتوى الموجودين ليس بفتوى 
بل هونق ل كلام المعتى ليأخذيه المستفتى ولا له مر أحدالأمرين : اما أن بكون له سند فيه اله 
أو اذه من کتاب معروف متّد اول ككش تددن اسن ونحوهامن الك المشهورة الحتبدن 
لأنه بمنزلة الحبرالمتواتر والمشهور وكذاذ كر الرازى » فعلى هذا الوجه فى بعض الكتب النوادر 
فى زماننا لا بصم عزو مافہا الى تمد ولا الى ایی بوسف لعدم الشهرة والتداول » نم اذ وجد 
لنقل عن النوادر فى كتاب مشهور كاطدابة والمسوط كان ذلك تعر بلا على ذلك الكتاب انتهى . 
والختار أن الراوى عن الأعمة اذا كان عدلا فه مكلام الامام » ثم حك للقلد قوله فانه يكتنى 
به 6 وقيل الصواب انه اذا وجد عال لاحل" الاستفتاء من غبره وان لم يكن فى بلده أو ناحيته الا 
ف الخيرة والعمى و المهالة . 
أ 

الروضة » وقال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية ( وأجد » وطائفة كثيرة من الفقهاء ) متفقون 
(على المنعم) كان سرج والقفال والمروزى وان السمعانى والحلاف فى القطر الواحد اذلاخلاف 
فى أنه لاحب عليه تقد أفضل أهل الدنيا » كذا ذ ره الرركشى فى شرحه » وفى روابة أجد 

مع الجهور ( للاول) أى مجيزى تلد المغضول مع وجود الأفضل ( القطم باستفتاء کل" حانى 
ضول) 3 5 الأفضل 7 لا نصكبر على المستقى ) فکان احجاعا 0 الصحاءه على 
على كونه ) أ التقليه اذ کور لقع فز الصحانة ( كان عند خت ) أى المفضول 
(الكل” ) أى لکل" مر لاجد أفضل منه » فانه لو فرض موافةةه مخ بعض من بوجدأفضل 
مله ف دلك القطر لجاز أن بكون عدم الانكار عله بإعشار تلك الموافقة ( فانه) أى کون 


oY‏ الترجيح غير متهدر من العا بل يظهر بالتسامع من الئاس 

تقليد المفضول فى ذلك الزمان : أى عند تخالفته للكل ( من صورها ) أى من صور مسئلة 
جواز تقليد المفضول » فاذا انعقد الاجاع على هذه الصورة يلزم اتعقاده على جرح الصور يلاف 
مااذا لم كن تقليد المفضول فى زمانهم عند عخالقته للسكل فانه حمنئد لايثنت جع صور هده 
المسئلة وثبوت هذا صعب . (واستدل ) للا ول (بتعذر الترجيمح للعائى” ) اللام متعلق بالتعذر 
يعنى لومنع عن تقليد المفضول لزم على المستفتى معرفة من هو فى العم أرجح » وهذا معى 
ارجح والترجيح متعدر فى حق” العاعی فازم ۳ حقه الحر ج » ولا حرج ی الدان ۽ فان قلت 
هذا «فيدالحواز فى حق العاى" لافىحق غيره » وجواز تقليد المفضول يع الكل » قلت جوز 
أن يكون ماده من‌اطلاق تجو بز تقليد المفضول تقليد العاتى" . وأما غير العای فلا جوز له 
ذلك » و يويد تقبيد تعذر الترجيح بإلعاتى” لكن الأوجه أن كون غير العانى" مثله فى هذا 
التحوبز لأن معر فته اقل می اتی على من هو أعلى مله ف العمل ف عدر > والتجيح فرع ذلك » 
كيف والاعل أحاط عال عط به غيره » وموم النايزأ نه ذا بلغ مبلغه انقلب رأبه فلاعيرة بترجيحه > 
ويوؤط مأقلنا مانقل من أن الختار عند ان الحاجب أنه كالعاتى" الصرف لزه عن الاحتهاد 
على ماذ كر فىمسئاة لزوم التقليد غير الجتهد ٭ ( أجيب بأنه) أى الترجيم غير متعذر من ٠‏ العا 
بل يظهرله ( بالتسامع ) من الناس و بر جوع العاماء اليه وعدم رجوعه الهم وكثرة المستفتين . 
قال ( المانعون ) من تقليد المفضول (أقواطم ) أى الجتهدن بالنسة الى المقلد ( كالأدلة 
للحتبد ) أى كالادلة المتعارضة بالنسة الى الحسد » فاللام فى قوله للحتيد لالختصاص الآدلة 2 
فلا جوز إلقلد العمل بأحد الأقوال بدون التررجيح كالاجوز للحتهد العمل بأحد الأدلة دون 
الترجيم (فيحب) على القلد (الترجيعح) أى ترجیح من بريد تقليده علىغيره من المجتهدين . 
( جیب ) ان هذا قياس ( لايقاوم ماذ كرنا ) من الاجاع اتقدّم الاجاع على القياس اجاعا 
(وعامت مافيه) أى فما ذ کرنامن أنه يتوقف على كونه الى آآخره. ( و بعسره) معطوف على 
جار ورور مقدر صاة لأ جيب والتقدير وأجيب بعسر الترجيح (على العا ) لاف الجتهد 
فانه لايعسر عليه الترجيمم بين الأدلة (ولا عن أنه) أى التر جيح (اذاكان بالتسامع لاعسر 
عليه) أى على العانى (وكون الاجتهاد) مطلعاهو (الناط) لو از التقليد لاإشرط شىء > واليه 
أشار بقوله ( لابقيد) أى لاقيد هيد » وال حال عن الاجتهاد فلا يتوقف الو از الاعلى الاجتهاد 
فهما تحقق الاجتهاد حاز التقلد بی ( لنا منعه) خير الميتدا » آم بى الكون المضاف » والعائد 
الضمير الجرور > بعنى لانسل ترتب جواز التقليد على مجرّد الاجتهاد فى جيع الصور ء لأا كنع 
تركية عليه (عند مخالفة) اتېد ( الفضول الكل" ( أى كل ” من أفضل منه » فعل أن كونه 





لابرحع المقلد فما قلد فيه Yo‏ 
شرعا : نقل الرافنى عن الغزالى لو اعتقد أن أحدهم أفضل لاتجوز تقليده لغيره » وان لم جب 
عليه البحث عن الأعلٍ اذالم يعتقد فى أحدهم زيادة عل » كذائقل عن ابن الصلاح وان ؛ 
رجح أحدصضاق الع رالا فى الورع / فالأرجح على ماذ كره الرازى والسی الخد مول 
الأعل » وقيل بقول الأورع . وفى عر الزركشى يقدم الأسنّ . 
ل 


(لابرحع المقاد فما قلد فيه) من الأحكام أحدا من الجتهدين ( أى تمل به) تضير لقلد ) 
والتمير الجرور راجع الى الموصول ( اتغاقا) تقل الآمدى وابن الحاجب الاجاع على عدم 
جواز رجوع المقاد فما قلد به . وقال الزركثئى : ليس کا قلا » فنى كلام غيرهما ماقتفضى 
جريان الحلاف بعد العمل أيضا (وهل يقلد غيره) أى غيرمن قلده أولا (ف) حم (غيره) 
أىغير الک الذى عمل به أولا (اختار) فى الجواب (نم) يقلد غيره ففيغيره » تقدير الكلام 
الختار جواز التقليد لفيره فى غيره (القطع ) الاستقراء (بأنهم ) أى المستفتين ىكل عصر 
من زمق الصحاره ( كانوا تقون مي"ة واحدا ) من الجتبدن ( وة غيره ) أى غير 
الجتهد الأول حالكونهم (غير ملتزمين مفتيا واحدا ) وشاع ذلك من غير سكير : وهذا اذالم 
يلتزم مذهبا معينا ( فاوالتزم مذهبا معيناك فى حنيفة أوالشافبى ) فهل يازم الاستمرار عليه 
فلا يقلد غيره فى مسئلة من المسائل آم لا + (ققيل يازم ) ک) يازمه الاستمرار فى حك حادثة 
حف أن ذهب يدهب رحل من اليه قله ف كل مانالى ودر دون غيره ۾ والتزامه لس 
نذر حتى تحب الوفاء به . وقال ابن حزم : انه لاحل" لا ؟ ولا مفت تقلید رجل فلا حم ولا 
بفتى إلا بقوله » مل قيل لايس للعاجى مذهب » لآن المذهب انما يكون لمن له نوع نظر و بصيرة 
أذلك » بل قال : أنا حننى أوشافعى لميصر من أهل ذلك الذهب بمجرد هذا » بل لو قال : أنا 
فقيه أو نحوى” ل يصر فقيها أو نحويا . وقال الامام صلاح الدين العلا تى : والذىصراح بهالفقهاء 
مشهور فى كتبهم جواز الا تقال فى آحاد المسائل والعمل فها» حلاف مذهبه اذالم يكن على 
وجه ادبع رخص » (وقيل) الملتزم ( كن بلتم ) ععنى (ان عمل ححكتقليدا) لجنهد 
(لارجع عنه) ای عن ذلك الى (وف غيره) ای غبر ذلك الى (له نقليد غيره ) 


"of‏ للااسان أن لك الأخف” عله اذا كان له اليه سبيل 

من الجتبدن . قال المصنف : وهذا القول فى الحقيقه تفصيل قو » وقيل لا . قال المصنف 
(وهو) يعنى هذا القول ( ااغالب على الظنّ) كنا عن کال قوّته نحيث جعل الظن متعلةا 
نفسه فلا يتعلق عا عالفه » ثم بين وجه غلبته بقوله ( لعدم مابوجبه). أى ازوم اتباع من 
التزم تقليده (شرعا) أى اعاب شرعيا » إذ لاج على المقلد إلا اتباع أهل العم لقوله تعالى 
فاسئاوا أهل الذ کر ان کن لاتعامون ‏ : فلس التزامه من الموجبات شرعا (و تحر ج ) 
أى يستشط (منه) أى من جواز انباع غير مقلده الأول وعدم التضييق عليه ( جواز اتباعه 
رخص المذاهب) أى أخذه من المذاهى ماهو الأهون عليه فما ما :قح من المساتل (ولاعنع منه 
مانع شر > إذ للانسان أن يلك ) المسلك ( الأخفة عليه اذا کان له) أى للانسان 
زالبه) أى ذلك الاك الآاخف” (سبيل) . ثم بين السبيل ل قوله (بان م يكن عمل با ر( 
أى شول ار عخالف لذلك الأخف” (فيه) أى فى ذلك الح" المتتلف فه (وکان صل الله 
عليه وسل تحب ماخفف علبهم ) . فى صميح البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عا يلفظظا 
عنهم » وفى رواية بلفظ مالفف عنهم : أى أنته » وذ كروا عدة أحاديث صحيصة دالة على هذا 
المعنى . وما نقل عن ابن عبد الي : من أنه لاعجوز للعاى تتبع الرخص اجاعا » فلا نسل 
عة النقل عنه » ولوس فلا نس صة دءوى الاجاع »كيف وف تفسيق المتقبع للرتخص روايتان 
عرء أجد » وجل القاضى أو على الرواءة المفسقة على غير متأول ولا مقلد (وقيده ) أى, جواز 
تقليد غر مقلده (متآخر) وهو العلامة العراق (بآن ترف عليه) ای على تقليد الغير 
( ماعنعانه ) بقاع الفعل على وحه ع طلا نه انيدان معا خالفته الأول فما فال شه غیره ٤‏ 
والثاتی فى شیء فما توقف عليه سمة ذلك العمل عنده » فالموصول عبارة عن أبقاع الفعل على 
الوجه المذ كور» والضمير المفعول لإوصول . مم أشار الى تصو بر هذ التفسيق بقوله ( عن قاد 
الشافى فى عدم ) فرضِية ( الدلك) للا عضاء المغسولة فى الوضوء والغسل (و) قلد (مالكا 
فى عدم نقض الاس بلا شهوة) للوضوء (وصلى ان كان الوضوء بذلك ععت) صلاته عند مالك 
(دالا ) أى وان م كن ع دلك ( بطلت عندهما) أى مالك والشافى ولا ن أنه كان 
مقتضى السياق ان تدلك بطلث عندهما من عبر اأشر ط والجزاء » لأنه قد عل من التقليدين أن 
المقلد المذ كور ترك الدلك ولس بلاشهوة ول بعد الوضوء » اسكنه أراد أن يعلد الشافى فى عدم 
فر يضة الدلك لو وقع منه الدلك مع عدم اعتقاد فر بده دصح صلاته عند مالك ۽ قان قلت 
على هذا کان يني ان بذ كر شرطية أخرى فى ليد مالك ٭ قلت :كت ذلك لآنه بم 
بالمقايسة » واعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة عند هما غبرمسل فان مالكا مثلا يقل 


قل الامام اجاع امحققين على منع العوام من لي أعيان الصحابة 2 وم" 
ان من قلد الشافی یعدم الصداق ان نكاحه بإطل » وم يقل الشافبى ان من قلد مالعا فى عدم 
الشهود أن کا سه ماطل انهبى # وأورد عله أن عدم قوطما بالطللان فى حى من قلد 
أحدههما وراعى مذهبه فيجيع مايتوقف عليه صعة العمل » وما نحن فيه من قادهما ونال فكلا 
منيما فى ىه » وعدم القول بالبطلان فى ذلك لايستازم عدم القول نه ی هذا ء وقد يجاب عنه 
أن الفارق بنهما ليس الا أن كل" واحد من الجتهدين لاجد فى صورة التلقيق جيع مأشرط 
فى متها » بل عجد فى بعضها دون بعض » وهذا الارق لانم أن يكون موجبا للحم بالبعالذن 
وكيف نسل وامخالفة فى بعض الشروط أهون من الخالفة فى الجيع فيازم الك بالصحة ف الأهون 
الطر یی الأرلى ومن ددعی وحود فارق أو وجود دللا على إطلان صورة الثلقق على حارف 
الصورة الأولى ذعليه بالبرهان ‏ فان قلت لانسل كون الخالفة فى البعض أهون من الخالفة فى 
الكل" » لان امخالفة فى الكل" تتبع محتهدا واحدا فى جبع مأيتوقف عليه عة العمل : وههنا 
م ابيع واحدا ۾ قلت هذا اما يم" لك اذا كان معك دليل من نص" أواجاع أو قباس قوی" 
سل على أن العمل اذا كان له شروط جب على المقلد اتباع تجتهد واحد فىجيع ماتوقف عليه 
ذلك فائت به ان كنت من الصادقين والله تع الى أعل . ورجح الامام العا بى القول بالا نتقال 
فى صورتان : ادام ا اذا کان مذهب غير امامه أحوط كأ اذا حف بالطلاق الثلات على فعل 
شىء ثم فعله ناسيا أو جاهلا وكان مذهب امامه عدم الحنث فأقام مع زوجته عاملا به ثم ترج 
منه قول من برى فيه وقوع الحنث فانه يستتحب له الأخذ بالأحوط والتزام الحنث » والثانية 
اذا رأى للقول احالف لمذهب امامه دللا قو یا راجحا اذالملكلف مأمور باتباع نبيه صلى الله عليه 
وسل » وهذا موافق لما روى عن الامام أجد والقدورى » وعليه مشى طائقة من العاماء مام 
| ان الصلاح وان جدأنٌ . 

تكملة 

( تقل الامام) فى البرهان (اجاع الحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة > بل 
من بعدمم) كة بل لعطف من بعدهم على أعان الصبحابة أخرانا عن حم ال المستفاد 
من المنع واثباتالضدہ » وهوالزامهم لبد من بعد الصحابة من الاه (للدين سرد) اسسثافا و پا 
كأنه لماذكرءن بعدهم قيل من هم + فأجاب به ¢ والسبرعند الاصوليين : حصرالارماف 
الصالحة للعلية فى عسدد ثم ايطال بعضها وهو ما-وى الءزة فى ظنه فان أراد هذا كان اشارة الى 
کی فى باب القياس والأظهر أن براد ماهو آعم من ذلك من التعمق والتحقيق » قان أصله 


» منع تقليد غير الأ ئمة الآر بعة رضى الله نهم 

امتحان غور الحرج ( ووضعوا ) راب الفقه وأصوله وفصوطا ومسائلها تفصيلا (ودونوا ) 
كتبها فانهى أوضموا وهذبواء علاف محتبدى الصحابة فانهم ل يعتنوا بذلك لماأرادالله من ظهور 
ذلك فىخلفهم زيادة فى طم > فان كون الخلف اماما للتقدن شرف للسلف » وأيضامسائل العلوم. 
زايد نوما فيوما يتلاحق الأفكار 6 ی ( على هذا) الذى ذ كر من اجاع الحققين 
(ماذ كر بعض المتاخربن) وهو ابن الصلاح (منع تقليد غير) الا عه (الاربعة) الى حنيفة 
ومالك والشافى وأ جد رجهم اده عا (لانضباط مذاهبهم وتقميد) مطلق (مسائلهم و صصص 
عمومها) أى مسائلهم (ولم يدر مثله) أى مثل هذا الصليع (فغيرهم) من الجتبدين (الان 
لا شر اص أتباعمم ) ای أشباع غيرهم من امجنهدن » وبانقر اص الأنباع تعدر ىوت نعل حدق 40 

مل أهمهم ٤‏ ومن عة قالالشيخ عزالدين نعبدالسلام : لاخلاف بينالفريقين فى الحققة » بلان 
قى دوت مدهب عن وأحود معهم حاز تعليده وفاقا وألا لا . قال ان المير. طرق اى مك أهب 
الصتحابة احهالات لامكن العای معها من التقليد » ثم قد يكون الاسناد الى الصحانى لاعلى 
شروط الصعحه 4 وقد يكون الجاع اتعقد لود داف القول على قول اتر (دهو) أى المد كور 
(صبح) قالالقراتى اوقد الاجاع على أن من اسل ذل أن يقلد من شاء من العاماء من غير خر 
وأجع الصعحابة رصى لتعالى عنهم أن من استفتى أبا بكر ومر وقلدهما فله أن يستفتى أبإهر برة 
وغدره و عمل وله م غير نکر فن أدعى حلاف هذبن الاجاعين فعليه الداسل و الله اعل 





عم هذا الكتاب المليل . على : أسيخة خطية مرن مكمبة : - 
محرر المذهب النعماتى وأنى حنيفة الثاتىفضياة الاستاذ الكبير وعل الفضل الشهير الشيخ : 
مد خيت المطيعى 

مفتى الديار اللصر بة سابقا . أطال الله بقاءه وأعر”به الدين ونفع بعاومه الاسلام والمسامين آمين 

وهى التى بت كتابتها بقل الشييع تمد بن مد الباجورى فى ۷ حرم سنة ٠۳٠۳‏ هحر بة 
الفيضاة علامة زمانه ونذر أدباء أوانه الشيخ « حسن الطويل » رجه الله آمين مقابلة على سخ 
أخرى من التكدّيخانة الحديوية المصرية يدرب الجاميز ‏ « دار الكتى الملسكية » الآن 
عيدان باب الحلق . 
ظ القائل 
تم" الكتاب وائةغى ي وذعلنا الذى وجب 
فغفر الله لمع قرا » ودعا لذى کت 


/أه ؟ 

يقول الفقير الى رنه تعالى | أجد سعد على ] أحد عاماء الأزهر » وريس نه 
التصحيح ۾ عطعة  :‏ شركة مكتية ومطبعة ( مصمانى البالى الى وأولاده ) عصر 

ا جد لله الذى يسرالقرآن للحتهدين نسيرا . فبذلوا الوسع لاستنباط الأحكام منه وحرّروها 
تحر را . والصلاة والسلام على سيدنا جد الذى جاء اة السمحة : أصولا وفروعا . وعلى 
آله وأصمابه الذين هجوا منهحه ف أفعاطم الظاهر به والباطنية + فارتقوا الىسز الثبات متمسكان 
فى كل" أفعالم م بنج القطعية والبراهين القَوّبة . 

وعد : فان عل الأصول ' گرة ة أفكار العاماء الاذکاء ٤‏ فهو من اللوء الرفعة الان 2 
امتراء . وقدألف فه جهايذة الفضلاء مؤلفات شتى . فكانأغزرها عاما » وأسماهاقدرا :كاب 
(تيسبرالتحر بر ) شرح علامة زمانه : « مد أمين المعروف بأميربإدشاه » على « التحرير» 
فى أصول الثقه : افخر العاماء و كال الدين تمد بن عبد الواحد : الشهبر بان همام الدبن » 
جزاهما الله عن الع وأهله خير الجزاء ‏ لذلك اختارته اللحنة الشكلة من فطاحل عاماء 
الأزهر الشريف لتدريسه كلية الشريعة ‏ . 

وقد لاقينا فى غر بره وتصححه صو بات جة مها سقطات بالنسحه المعتمد الطبع علها 
ئارة تحدها شسخة دار الكت الملكية تأر بنسححة ايه خطية من مكشة فضإ العلامة 
الكيرمولانا الشيخ « يمد يت المطبيى » 

اما اعهادنا فى حر رالمان كن « اتقرر والتحبير شرح ابن أمير الحاج على التحرير 

_ الطبعة الأمبرية سنة ۳۹ ه عم . 

ومع كثرة ة ما بأدينا من المراجع كانت تعترضنا وقفات كنا نلأ فى فك رموزها إلى حلال 
الملشكلات فضيلة مولا نا الشيخ « ويد حسنان خاو العدوی م فيرشدنا بغز ر عامه الى 
الصواب . وقد كل طبعه وتصعحميحه مهدا الشكل الجبل مه من ددم نش رالعلوم والممارف 
أحاب الشركة المذكورة أعلاه الكائنة بسراى رقم ١١‏ بشارع التبلئطة عوار الأزهر 
الشر يف » نفع الله نه الطلاب ١‏ جاه سدنا محمد وآله والأسماب آمين . 


FSH 


9 ' طبعه فى لوم الاين ۲۹ رحب سنة ۱۳۵۱ ه . الموافق 
1 نوخبر نة ۱۹ م الآ 


مدر المطبعة 


رم مصطتى اللي 
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من تيسير التحر بر 
العلامة الفاصل : جمد آمان المعر وف مر بإدشاه 
المرصد الثاتى فى شروط العإة 
تنبيه : قسم المصحححون بلخصبيص العلة الموانع الى جسه 
من شروط العلة أن لا تتأخرعن حك الأصل 


تار جواز کون الع موع صفات 

مسق : لا سترط فى تعليل انتفاء حم بوجود مانم ا وحود مقئضة 
المرصد الثالك فى مسالك العزة 

مرم مالك العإة الجاع 

السير والتقيم 

الماك الحخامس الدوران 

الشبه ليس من للسالك فى نفس الأعى 

اذا صدّر الشرط المعلق صار علة حقيقة 

الجنون لا ينافى أهلية الوجوب إلسبب 

يضمن شهود المين إذارجع الكل" 

لا دم العلامة على ما هى له 

فصل : قسم الشافعية القياس باعتبار القَوّة الى جلى“ ا 
تة فا بترجح به الأقسة المتعارضة 


مسئلة : حك القياس الثبوت فى الفرع 


0۹ 





صفيحة 


٠۴۳‏ مسكلة : قال الحلفية لا تثبت بالقياس ادود 

4( مسئلة : تسكليف الجتهد بطلب المناط اسل جاتر عقلا 

١‏ مسئلة : النص على العلة يكتى فى اتجاب تعدية الک مها ال 
4 فصل : فى سان الاعتراضات الواردة على القاس 


15 
۳۹ 


القول بالموجب ثلاثة أقسام 

المنع اما يكون فى مقدّمات الدليل 

رابع المنوع : النقضص 

خامس المنوع فساد الوضع 

سأد س النوع المعارضة فى الأصل 

ليس من الالغاء المقبول انفراد الحم عن الوصف 
اختلف فى جواز تعدّد الأصول 

من القلى جعل وصف المستدل” شاهدا لك 

الثاتى من نوعى المعارضة الخالصة فى حك الفرع 


خاتمة الاتفاق على كون الأر بعة أدلة شرعية للا حكام ال 


المقالة الثالثة فى الاجتباد وما يتبعه من التقليد والاقتاء 

شروط مطلق الاجتباد 

مسئاة المختار عند الخنفية أنه عليه السلام مأمور فى حادثة لاوسى فا بإتتظار الوسى 
أولا ما كان راحسه 


مسكلة : تالت طائفة لاجوزعقلا احتهاد غره عص ره عله الصادة واأسلام 


العقليات من الأحكام الشرعية : مالا يتوقف ثبوته على سمع 
قال العنيرى” : الجتبد فى العقليات مصيب 

مسئلة.: لاحك ف المسكلة الاجتهادية قبل الاجتهاد سوى إعجاده 
لاخلاف فى وجوب اتباع ظر الد 

تمة : قسم المنفية الجهل المركب إلى ثلاثة أقسام 

الأول جهل لايصلح عذرا ولا شهة 
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مقع 


صفيحة 
اب القسم الثابى حهل الممتدعة 
هاب القسم الثالك حهل الماعى 
١‏ القسم الرابع جهل من عارص يده الكتاب 
۷ب مسئاة : الجتيد بعد اجتهاده فى حك منوع من التقليد لغره 
٠١‏ « : إذا تكررت الواقعة لايازم الجتهد :كر بر النظر 
بمب « : لايصح فی مستا جنہد قولان 
4 » : لاینقض حم اجتهادى” یح إذالم تالف الكتاب 5 
دسب مساق : المختار حواز أن بقال للحتهد احج عا شت بلا اجتهاد فانه صواب 
.وب مسئلة : جوز حَلوٌ الزمان عن محتهد خلافا للحنا بإ 
>4١‏ « : التقليد العمل بقول من لبس قوله إحدى احج بلا حة منها 
5" مسله : غير ا مهد المطلق بلزمه التقليد و إن کان یدای بعض مسال الفقه أو بعض العاوم 
۲٤۸‏ مسئلة : الاتفاق على حل" استفتاء من عرف من أهل الع بإلاجتهاد والعدالة ا 
۹م « : إقاء غير انيد بعذهب متهد تخر جا لاتقل عينه يقبل بشمرائط الراوى ال 
ەب « :جوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل 
ow‏ » : لا برجع المقلد فا قلد فيه اتفاقا 
مه تكماة : نقل الآما م جاع الحققين على منع العواء”من تقليد أعيان الصحابة » 
بل من دهم 0000 
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